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الحمد لله. نحمده ونستعينه. ونستغفره. نحمدك يا ربنا حمدا يوافى 
نعمك, ويكافئ مزيدك» كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فاللهم. 
علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تديم على 
سترك وعنافيتك فى الدنيا والآخرة. ونصلى ونسلم على سيدنا محمد خاتم 
الرسل واللبنة التى لم يكتمل البناء إلا بها فصلوات ربى عليه وعلى آله 
وصحبه » ومن تبعهم واهتدى بهديهم ... 3 وبعد 

فهذه دراسة لنوع من المبيعات التى يتعامل فيها الناس فى واقعنا 
بحكم مجتمعنا الزراعى ومن ثم التجارى. 

وقد عنيت به الشريعة الإسلامية كتابا . وسنة . وأثرا » وتناوله 
الفقهاء فى مذاهبهم تناولا مفصلا نابعاً عن فهم ودراية تامة لنصوص الشرع 
الحنيف. قلما يوجد عند من تسول له نفسه الاستغناء عنهم وترك تراثهم 
الفقهى العظيم. لقد فهموا أحكام هذا الموضوع على ضوء الكتاب والسنة , 
وأثار من قبلهم» فأظه روا الحل والحرمة فى بيع هذه المبيعات ١‏ وهم 
لايحتسبون فى هذا الأمر إلا وجه الله الكريم. 
وقد دفعنى إلي دراسة هذا الموضوع الآتي: 

-١‏ الواقع العملي الذي نراه من أصحاب الزروع والبساتين . فالمشاهد 
أن صاحب الشجر ع 3 الأرض قد يقصد بيع ثماره على رؤوس أشجارها وقد 


تات 


تكون خلقت وقد لاتكون ‏ وكذا الزروع فى أرضها . يقصد هذا أو ذاك 
مفردا عن أصله › أو مع أصله . أو لمالك أصله. ٠‏ 

فيثور سؤال حول مدى مشروعية هذا البيع. 

وللاجابة على هذا السؤال استخرت الله ثم عقدت النية على اعداد 
دراسة مقارنة بعنوان «حكم بيع الثمار على رووس اشجارها , 
والزروع فى أرضها مغفردة: بحث فقهىي مقارن ». حتى يحصل 

. وهذا أمر فى غاية الأهمية للمسلم حيث أن تعاطى العقود الفاسدة 

حرام. يقول السيوطى فى أشباهه فى القاعدة الخامسة «تعاطى العقود 
الفاسدة حرام » كما يؤخذ من كلام الأصحاب فى عدة مواضع. قال الأسنوى: 
وخرج عن ذلك صورة: وهى: المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن 
ا لمثل. فقد قال الأصحاب: ينبغى أن يحتال فى أخذ الطعام من صاحبه ببيع 
فاسد» ليكون الواجب عليه القيمة . كذا نقله الرافعى»!١).‏ 

؟-اقامةالحجة على من يزعم أن فقهالمذاهب لم يعد يصلح فى 
حياتنا المعاصرة . فسنرى عبقرية هؤلاء الفقهاء , ومدى فهمهم لكتاب الله 
وسنة رسوله - عله- . فقد جاء على نحو لايصع التعلل معه با يتردد على 
الألسنة «هم رجال ونحن رجال». نعم نحن رجال فى.مسائل جديدة لم تقع فى 
عصر أئمة المذاهب . أما أن نشغل أنفسنا با تناوله هؤلاء الفقهاء لنعيبهم , 
أو لنحدث قولا ‏ غير أقوالهم» ونحدث فقها عصريا - فهذا شيئ عجاب!.. 

فا موضوع الذى معنا على سبيل المخال. أرض السلف هى أرضناء 
وكذلك الشجر . والشمر . والزرع » والناس هي الناس لم يبتغير شيء» 


.۲۸۷ الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 


والمعاملات التى وقعت فى عصرهم هى التى تقع فى عصرنا . فأي فقه جديد 
يستطيع الزاعم إحداثه؟! ان المطلوب هو استيعاب ماقالوه والعمل به. 
هدف الدراسة: 

إن هدف الدراسة فى بحثنا هو بيان أحكام بيع الثمار على رأس 
شجرتها . وكذا الزرع القائم فى أرضه إذا وقع البيع على الثمرة مستقلة عن 
شجرتها , او على الزرع مستقلا عن أرضه . سراء كان هذا البيع لمالك 
الأصل أم لغيره» وبناء على القول بأن الشيئ بالشيئ يذكر» قد نذكر حكم 
البيع إن وقع العقد على الشجرة والشمرة معا . وكذا الزرع مع الأرض ء 
وكانت الشمرة أيضا مقصودة بالبيع . وكذا الزرع . ومن ثم فانه يخرج من 
بحشنا ما لوقصد بالبيع الشجرة دون ثمرتها . أو الأرض دون زرعها ٠‏ فهذا 
يرجع إلى بحث آخر ودراسة أخرى . هل تتبع الثمرة شجرتها فى البيع؟ وهل 
يتبع الزرع أرضه فى البيع؟ كما يخرج من بحثنا هذا . ما يقع على الثمرة 
أو الزرع من عقود غير البيع كالهبة والرهن ونحوهما!!). 
منهج البحث: 

وأما عن منهج البحث . فلقد جرى بما عليه عرف أصحاب المقارنات 
الفقهية. من تحرير محل النزاع فى المسألة المعروضة, ثم ذكر أقوال الفقهاء 
فى محل النزاع . ثم أدلة كل قول ثم المناقشة إن وجدت » ثم الترجيح إن 
أمكن الترجيح. وقد أعمد إلى تأخير مذهب فى الذكر -مع تقدمه زمنيا- 
وذلك لكثرة التفصيل فيه. 

وفى بعض الأحوال كنت أفرد كل مذهب فى المسألة على حدة ثم أعقد 
)١(‏ لاحظ فى هذا الاخراج: تحفة المحتاج وحاشيتي الشرواني والعبادي جا ص 45١‏ . 

أسنى المطالب جا ص ٠١١‏ .الحاوى الكبير جا ص ۲۷۷ . شرح جلال المحلى 


وحاشيتي قليوبى وعميرة جا ص ”7177 0 حاشية الباجوري جا ص .۴0 ٠‏ الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين ج ص آخضة 


0 


المقارنة فى نهاية المسألة . وذلك لكثرة التفضيلات وشدة ترابطها فى المذهب 
الواحد ‏ وانسجامها مع بعضها البعض. ) 
0 وكنتإذا وجدت مسألة فى مذهب لانظير لها فى المذاهب الأخرى 
-وذلك بعد البحث والاستقراء- لم أتركها . وإنما أذكرها لبيان حكمها عند 
من تناولها . وقد اعتمدت على المذاهب الأربعة المشهورة . ثم مذهب 
الظاهرية ٠‏ ومذهب الإباضية ٠‏ وأقوال بعض السلف من الصحابة والتابعين . 
وأقوال أهل الحديث فى هذا الصدد. أما عن النضوص الفقهية فانى أميل 
إلى ذكرها - وقد أذكرها فى الصلب أو بالهامش . وهذه النصوص مأخوذة 
من المصادر المعتمدة لدى كل مذهب.. . 
هذا النقل لمعرنة مدى صحته. وأيضا عند اختلاف عبارات فقهاء المذهب 
الواحد كنت أقوم بتحرير المذهب وتحقيقه. وعند اتحاد عبارة ا مغنى والشرح 
الكبير أقول: وقال ابنا قدامة أى بلفظ المثنى.. 

ولقد حرصت على بيان معانى الألفاظ التى تحتاج إلى بيان فى أول 
موضع يذكر فيه هذا اللفظ. 

وكنت أصدر المسألة المعروضة للبحث بالنص الحاكم لها من السنة . 
المشرفة والأثر . فأذكر الأحاديث برواياتها وألفاظها المختلفة وأقوم بتخريجها 
من كتب متعددة ومعتمدة فى هذا الفن . وجمعت بين الفاظ حديث الراوى 
الواحد فى موضع واحد » وأعطيت له رقما ليسهل الرجوع إليه عند 
الاحالة. 5 : 
خطة البحث: . ۰ 

الناظر فى كلام الفقهاء يجد أنهم قد تناولوا هذا الموضوع فى أحوال 
متعدذة. قبل الخلق ٠‏ وبعد الخلق 0 ثم بعد الخلق قبل الصرام ٠‏ وقبل بدو 
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الصلاح وبعده , ثم قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع > وبشرط التبقية › 
وبالاطلاق عن شرط القطع أو التبقية. 

وقد لخص ابن رشد وغيره هذا. يقول ابن رشد: «وأما بيع الثمار فانه 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام - أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها 
وحتى تزهى- ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها . وذلك 
أن بيع الشمار لايخلو أن تكون قبل أن تخلق. أو بعد أن تخلق » ثم إذا 
خلقت لايخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله , ثم إذا كان قبل الصرام فلا 
يخلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى» وكل واحد من هذين لايخلو 
أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع»!١١).‏ 

وبناء على هذا فقد قمت بتبقسيم هذا البحث من حيث الجملة إلى 
تمهيد وخمسة فصولء أما التمهيد فهو فى معنى البيع والغرر . وأما 
الفصول فهي: 

الفصل الاول:حكم بيع الثمار على أشجارها قبل أن تخلق. 

الفصل الثانى: حكم بيع الثمار . والزروع بعد ظهورها. 

الفصل الثالث: حكم بيع الثمار, والزروع بعد بدو الصلاح. 

الفصل الرابع:حكم بيع ما يأتى بطوناء وبيع الملستتر من الشمر 

والزرع. 
الفصل الخامس: متفرقات فى بيع الثمار والزروع مفردة. 


)١(‏ بداية المجتهد جا ص ۲۲١‏ . وهذا التقسيم نقله فقهاء الاباضية بعينه دون عزو » أنظر 
النيل للشمينى متن شرح النيل لأطفيش جه ص ٠ ٠١۸ ١ ٠١7‏ الايضاح للشماخى 
وعليه حاشية أبى ستة جه ص 0۸ . 04 . ٠١‏ , وانظر فى هذا التقسيم. شرح فتع 
القدير ج۵ ص 488 . مجمع الأنهر ج۲ ص ٠ ١9 ۰ ١7‏ حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 
۰ .الحاوى الكبير جا ص ۲۲۷ , المغنى ج4 ص ۲۱۸ 5١4,‏ , والشرح الكبير 
ج٤‏ ص 15١6. 5١5‏ ۰ ۲۳۱ . شرح الزركشى ج۳ ض 2517 . .٤۹٤‏ 


-م- 


تنبسيه: 

وأبادر إلى التنبيه على أن دعوى الاجماع كثيرة فى هذا الموضوع , 
ولكنها ليست بصحيحة دانما ‏ وإنما هى فى بعض المواطن موهومة وفيها 
مجازفة كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر فى الفتح , والشوكانى فى نيله. 

يقول الحافظ: فى بيان الخلاف فيما قبل بدو الصلاح: «وقد اختلف 
فى ذلك على أقوال: فقيل: يبطل مطلقا وهو قول ابن أبى ليلى والشوري . 
ووهم من نقل الإجماع على البطلان : وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط التبقية. 
وهو قول يزيد بن أبى حبيب » ووهم من نقل الاجماع فيه أيضا. وقيل: إن . 
شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعى وأحمد والجمهور . ورواية 
عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية والنهى فيه محمول على بيع 
الشمار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكثر الحنفية . وقيل: هو على ظاهره 
لكن الهى فيه للتنزيه ٠‏ وحدبث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير , 
وقد يحمل على الثانى»!١١).‏ : 

ويقول الشوكانى: «وقد اختلف فى ذلك على أقوال: الأول: أنه 
باطل مطلقا وهو قول ابن ليلى والثوري وهو ظاهر كلام الهادي والقاسم. قال 
فى الفتح: ووهم من نقل الاجماع فيه . الثانى: أنه إذا شرط القطع لم 
يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعى وأحمد . ورواية عن مالك ؛ ونسيه الحافظ 
إلى الجمهور وحكاه فى البحر عن المؤيد بالله . الثالث: أنه يصع إن لم 
يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية. قالوا: والنهى محمول على بيع 
الثمار قبل أن توجد أصلا . وقد حكى صاحب البحر الاجماع على عدم جواز 
بيع الشمر قبل خروجه , وحكى أيضا الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل 
صلاحه بشرط الابقاء. وحكى أيضا عن الأمام يحيى أنه خص جواز البيع 


)1( فتح البارى ج٤‏ ص له 
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بشرط القطع الاجماع . وحكى عنه أيضا أنه يصع البيع بشرط القطع 
إجماعا » ثم يقول الشوكانى فى دعاوى الاجماع: «ولايخفى ما فى دعوى 
بعض هذه الاجماعات من المجازفة» ثم أكمل حكاية الخلاف بقوله: «وحكى 
فى البحر أيضا عن زيد بن على ٠‏ والمؤيد بالله ‏ والامام يحيى وأبى حنيفة 
والشافعى أنه يصح بيع الشمر قبل الصلاح سكا بعموم قوله تعالى: 
«وأحل الله البيع ,)١١4‏ قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع. والمشهور من 


مذهب الشافعى هو ماقدمنا»"'. 


أقول: هكذا نرى كثرة الخلاف» وكشرة الحكايات للمذاهب مما يؤكد 
ماقاله الحافظ. والشوكانى. 
الله أسأل أن يلهمنى الصواب؛ ويجنبنى الزللء ويجعل عملى نانعا 


(۲) نيل الأوطار جا ص 7١٠١‏ , ولاحظ سبل السلام جا ص .٠١‏ 


-١١- 


| لفط 

لما كان البحث الذى بين أيدينا فى موضوع من موضوعات البيع ٠‏ ولا 
كان هذا الموضوع متصلا بركن هام من اركان عقد البيع وهو ركن «المعقود 
عليه» ولا كان هذا الموضوع سيذكر فيه -إن شاء الله- الجهالة والغرر بل إن 
فيه ما هو من بيوع الغرر ‏ كبيع الثمرة قبل أن تخلق , وكبيعها قبل بدو 
سبب الخلاف فى بيع المغيب فى الأرض كاللفت والجزرء والمستور بقشره 
كاللوز والباقلاء: «والسبب فى اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر فى البيوع 
أم ليس من المؤثر .)١١»1...‏ لما كان ذلك كذلك رأيت أن أعقد تمهيدا 
مختصرا لبيان معنى البيع ٤‏ وحکمته 0 والحاجة إليه 2 وشرط القدرة على 
تسليم المبيع ٠‏ والعلم بالمبيع . ثم بيان معنى الغرر ٠‏ وأسبابه » وأنواعه 
المؤثر منها فى العقد ٠‏ وغير المؤثر. 
او 
فى البيع 
معنى البيع : 

البيع فى اللغة: مطلق المبادلة!') أو هو تمليك مال بالا" 
أو مقابلة شيئ بشيى“' أو هو دفع حرش اغا ن ع 9 
وقال فى المستوعب: البيع فى اللغة عبارة عن الايجاب والقبول اذا 
تناول عينين أو عينا بشمن''' أو أخذ شيئ وإعطاء شيئ قالهابن 
)1( بداية المجتهد ج۲ ص ۲۴۹. 
(۲) التعريفات للجرجانى ص ۲١‏ المصباح المنير جا ص ٠۹‏ ا 6 
(۳) سبل السلام جا ص ” ٤١‏ . روضة الطالبين ج٠‏ ص ". 
)£( تحفة المحتاج وحاشيتي الشروانى والعبادي ج٤‏ ص ۵ , 
?0( شرح الزركشى جا ص ۳۷۸ ؛ الانصاف ج٤‏ ص N ٠٠۹‏ 
(1) الانصاف السابق. شرح الزركشى السابق وفيه: «وقال أبو عبد الله السامري: إنه الايجاب . 

والقبول ... الخ». 


-۱- 
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ويذكر الجصاص عند قوله تعالى: (وأحل الله البيع 4 , أن 
لفظ البيع موضوع لمعنى معقول فى اللغة › وهو تمليك المال بمال بايجاب 
وقبول عن ترأض منهما ؛ وهذا هو حقيقة البيع فى مفهوم اللسان ٠‏ وليست 
حقيقته وقوع الملك به للعاقد . ألا ترى أن البيع المعقود على شرط خيار 
المتبايعين لم يوجب ملكا ؟ وهو بيع . والوكيلانيتعاقدانالبيع 
ولايملكان”"). 


وبقول القرطبى: البيع فى اللغة مصدر باع كذا بكذاء أي دفع 
عوضاء وأخذ معوضا ٠‏ وهو يقتضى بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته , 
ومبتاعا وهو الذي يبذل الشمن . ومبيعا وهو المثمون . وهو الذي يبذل فى 
مقابلته الشمن . وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع ٠‏ والمبتاع . والشمن 
والمشمن . ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف مايضاف إليه, 
فان كان أحد المعرضين فى مقابلة الرقبة سمي بيعا وإن كان فى مقابلة 
منفعة رقبة ٠‏ فان كانت منفعة بضع سمى نكاحا » وإن كانت منفعة غيرها 
سمى إجارة ٠‏ وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف ٠‏ وإن كان بدين 
مؤجل فهو السلء!4). 

أقول: فالنكاح , والاجارة ؛ بيع فى اللغة. 


٤‏ وجمع البيع بيوع 5 والبيع مصدر باع الشيئ أخرجه عن ملكه : أو 
ادخله فيه بعوض . فهو من أسماء الأضداد يطلق على البيع والشراء. 
كالقرء للحيض والطهر . وللزناتي: لغة قريش إستعمال باع إذا أخرج » 
)١(‏ الروض المربع ج۲ ص ؟77. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص جا ص 058 . 016. 
)٤(‏ تفسير القرطبى جا ص .77١‏ 
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واشترى إذا أدخل ٠‏ وهي أفصح. واصطلح عليها العلماء تقريبا للفهم . 
وأما شرى فيستعمل بمعنى باع كما فى قوله تعالى: (وشروه بشمن 
بخس 4'. أي باعوه ففرق بين شرى واشترى"'. فلفظة البيع والشراء 
يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر . فهما من الألفاظ المشتركة بين 
المعانى المحضادة"'. 


وفى المصباح: البيع من الأضداد مثل الشراء. وبطلق على كل واحد 
من المتعاقدين أنه بانع , ولكن إذا أطلق البائع . فالمتبادر إلى الذهن باذل 
السلعلة , وابتاع زيد الدار معنى اشتراها . وابتاعها لغيره اشتراها له , 
وقولهم : بيع رابع ٠‏ وبيع خاسر هو حقيقة فى وصف الأعيان لكنه 
أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملكا“'. 


وبرى الأكثشر أن البيع مشتق من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد 
بأعه للأخذ والاعطاء(*. ورد« الزركشي من جهة الصناعة"'. 


)01 سورة يرسف جزء من الآية: . 

)۲( مختار الصحاح ص ٠ ٤٤‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى +۵ ص ” ٠ ٤ ١‏ شرح الزركشى 
ج ؛ ص ۳۷۸ 

)۳( سبل السلام ج۴ ص ۳ ٤ ١‏ . فتح البارى ج٤‏ ص .۴۳٣‏ 

)£( المصباح المنير جا ص 1١‏ . مختار الصحاح ص t4‏ . كشاف القناع ج٠‏ ص ١486‏ ت 
الهداية وشروحها ج۵ ص 56 ؛ 608. 

(6) الانصاف ج٤‏ ص ۲٠۰‏ ,.الروض المريع ج۲ ص ۲۲ . المغنى والشرح الكبير ج٤‏ ص ". 

۷( فى شرح الزركشي +۴ ص ۳۷۹ ۰ ۸۰ ۰ ۳۸ «راشتاقه قال أبو محمد وكثير من 
الفقهاء: أنه مشتق من الباع » لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ . ورد -من جهة 
الصناعة- بأنه مصدر, والمصمر على رأى اليصربين منبع الاشتقاق»فهو مشتق منه. لاأنه 
مشتق . فان أجيب بالتزام مهب الكوفيين بأن الأصل والاشتقاق للفعل , رد بأنه الفعل 
الذى منه المصدر. لافعل مقدر آخر . لأن الباع عينه واو ٠‏ إذ هو من : بوعء والبيع عينه 
ياء » من: بيع , وشرط الاشتقاق موافقة الأصل والفرع فى الحروف الأصول . وقد يجاب 
عن هذا وعن كثير من اشتقاقات الفقهاء بأن هذا من الاشتقاق الأكبر . الذي بلحظ فيه 
المعني, دون الموافقة فى الحروف ٠‏ ولاريب أن بين البيع والباع مناسبة كما تقدم. (د) 
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وقال الخرقى وغيره: ويحتمل أن يكون كل واحد منهما کان يبايع 
باعي + أو اناه هلبع راذنا E E‏ 
رزين: البيع مث مشتق من الباع ٠‏ وكان أحدهم يد يده إلى صاحبه ٠‏ ويضرب 
عليها . ومنه قول عمر «البيع صفقة أو خيار». وقيل: هو مشتق من 
البيعة. قال المرداوى: وفيه نظر كما قال الزركشى. إذ المصدر لايشتق 
المصدر, ثم معنى البيع غير معنى المبايعة. 


الباء!') هذا عن r A‏ 
وأما البيع فى اصطلاح الفقهاء: 

فانه لاينفك عن معناه فى اللغة مع زيادة بعض القيود التى يراها 
الفقيه المعرف للبيع لاخراج ماعدا البيع كالنكاح » والاجارة ٠‏ أو لادخال 
مايراه بيعا فى الاصطلاح كبيع المعاطاة ونحو ذلك. 


ونبادر إلى القول بأن الزركشى. والمرداوى بعد أن ذكرا عددا من 
التعريفات لفقهاء مذهبهما . والاعتراض عليها قالا «وبالجملة: قل أن يسلم 
حد»"'. وقولهما هذا ينطبق على غالب تعريفات البيع فى اصطلاح 
الفقهاء. وإليك بعض هذه التعريفات. 


(=) على أن بعض البيانيين لم يشترط الموافقة على المعنى أيضا فقال فى قوله تعالى: 
<إنى لعملكم من القالين» سورة الشعراء جزء من الآية: :١114‏ إنه من الاشتقاق 
الكبير . المشبه للاشتقاق الصغيرء مع أن: قال من القول «والقالين» من القلى. وهو 
البغض فالحروف لم تتفق ؛ والمعنى لم يتحد. : ٠‏ 
سومن جهة المعنى- بالبيع فى الذمة ونحوه ٠‏ لانتفاء مد الباع فيه . وقيل: انه مشتق من 
البيعة , وفيه نظر ا ا Gi‏ ل ا i‏ 
أ.ه. الزركشى . ولاحظ مختار الصحاح ص .٤٤‏ 

)۱( المغنى والشرح الكبير ج ص ۲ الانصاف ج٤‏ ص ٠ ٠٠١‏ الروض المربع ج۲ ص ۲۲. 

شرح الزركشى جلا ص ۳۷۹ : ۳۸١‏ وانظر نصه بالهامش السابق. 
0( ا ص 7١٠١‏ » وفى شرح الزركشي ج۳ ص ۳۷۹.۳۷۸: «وفى الشرع: (=) 
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فقد عرفه الحنفية بقولهم: «البيع مبادلة المال بالمال بالتراضى» زاد 

البابرتى «بطريقالاكتساب»١١)‏ فزادوا على المعنى اللفوى قيد 

«التراضى»!'). وهو ماعرفه به الصنعانى حيث قال: «وحقيقة البيع لغة: 
ليك مال بمال . وزاد فيه الشرع قيد التراضى»7"). 


وقال الجصاص «البيع اسم للايجاب والقبول ٠‏ وليست حقيقته وقوع 
الملك به للعاقد . ألا ترى أن البيع المعقود على شرط خيار المتبايعين لم 
يوجب ملكا؟ وهو بيع . والوكيلان يتعاقدان البيع ولاهلكان»!4). 


ويرى ابن عبد السلام والباجي من المالكية أنه لاحاجة إلى تعريف 


(=) قال القاضى وابن الزاغونى وغيرهما: إنه عبارة عن الايجاب والقبول؛ إذا تضمن عينين 
للتمليك. وأبدل السامري: عينين . بالين؛ ليحترز عما ليس بال ٠‏ فلا يطرد لدخول الرياء 
وقد يدخل القرض على الثاني ٠‏ فلا ينعكس . لخروج بيع المعاطاة . على رواية مختارة 
٠‏ وخروج المنافع كممر الدار ونحوه ٠‏ والبيع فى الذمة ٠‏ وقال أبو محمد: مبادلة المال بالمال 
لغرض التملك . فدخلت المعاطاة . وقد يدخل القرض . إلا انه وان قصد فيه التملك لكن 
المقصود الأعظم فيه الارفاق. لكنه يدخل عليه الربا. 
وحده بعض المتأخرين بأنه: تمليك عين مالية . أو منفعة مباحة على التأبيد بعرض مالى 
على التأبيد. ويدخل عليه أيضا القرض والرها. 
وبالجملة: الحدود قل مايسلم منها أ.ه الزركشى. 
وعرفه الجرجانى فى الشرع بقوله: «وفى الشرع مبادلة المال المدقوم بالمال المتقوم تمليكا 
وقلكا » التعريفات ص .١‏ 

)١(‏ شرح العناية جه ص 485 . 480 . الكفاية على الهداية جه ص 406 ٠‏ تبيين 
الحقائق وحاشية الشلبي ج٤‏ ص ۲. 

(۲) نبه على ذلك البابرتى فى شرح العناية السابق. 

(۳) سبل السلام ج٣‏ ص ” . ٤‏ . ولاحظ أحكام القرآن للجصاص ج١‏ ص 01۸ . 655. 

)٤(‏ أحكام القرآن السابق. ويقول العز فى قواعده فى قاعدة بيان حقائق التصرفات فى الباب 
الأول فى النقل بعوض وهو أنواع ج؟ ص ۲٤١‏ قال: «الأول: البيع: وهر نقل ملك كل 
واحد من المتبايعين إلى صاحبه إن كان العرضان عينا. وإن كان دينا فهو مقابلة التزام 
دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقابض فينتقل ملك البائع إلى المشترى. وملك المشترى 
إلى البائع . وإن كان المبيع عينا والشمن دينا كان التزام الدين فى نقل مقابله ملك العين. 
فاذا قبض الدين انتقل الملك إلى البائع». 
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البيع حيث أن معرفة حقيقته ضرورية حتى للصبيان. ورده ابن عرفة قائلا: 
أن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكشرة تكرره ‏ وهذا لايلزم منه علم 
حقيقته . ثم قال: «البيع الأعم: عقد معاوضة على غير منافع ولامتعة لذة» 
والغالب فى عرف الشرع أخص منه بزيادة «ذو مكايسة أحد عوضيه غير 
ذهب ولا فضة معين غير العين فيه»!١).‏ فتخرج هبة الشواب بقوله «ذو 
فكايسةه إذ لامكايسة أى مغالبة فيها . وخرج الصرف والمراطلة بقوله: 
و أحد عرضيه غير ذهب ولافضة» والسلم بقوله «معين غير العين فيه» لأن 
غير العين فى السلم هو المسلم فيه. ومن شروطه أن يكون دينا فى 
الذمة"'ء وعرفه الهيتمي من الشافعية بأنه «عقد يتضمن مقابلة مال بمال 
على وجه المعاوضة لاستفادة ملك عين أو منفعة قؤبدة» ثم قال: وقد يطلق 
علي قسيم الشراء فيحد بأنه «نقل ملك بثمن على .وجه مخصوص» والشراء 
بأنه «قبوله» على أن لفظ كل يقع على الآخر""'. 

وعرفه القاضى والزاغوني من الحنابلة بأنه عبارة عن «الايجاب 
والقبول إذا تضمن عينين للتمليك»“. قال ابنا اي وهو حد قاصر 
لخروج بيع المعاطاة » ودخول عقود سوى 0 فيه وعرفه فى المستوعب 
بنفس التعريف السابق لكنه أبدل «العينين» بلفط «مالين» ليحترز عما 
ليس بمال. 


)1( شرح الخرشى وحاشية العدوى ج۵ ص ” .٤ ١‏ 

(۲) حاشية العدوى السابق . وهذا التعريف عليه اعتراض حاول البعض الاجابة عليه. 

(۴) تحفة المحتاج وعليها الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ۲٠١‏ . روضة الطالبين جا ص ٠ ٣‏ 
فتح البارى ج٤‏ ص .۳۴١‏ 

)€( الانضاف ج٤‏ ص ۲٠۹‏ المغنى والشسرح الكبسير جا ص ” . شرح الزركشى ج٣‏ 
ص۳۷۸ ١‏ ۳۷۹ 

)0( الى وانشرع السايق وشرح الزركشى السايق وقند سبق نصه فى أو التصريق 
الاصطلاحى بالهامش. 
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واعترض المرداوي عليهما فقال: والتعريفان يعيبهما عدم الاطراد. أى 
أن كل واحد منهما غير مانع لدخول الربا ٠‏ ويدخل القرض على الثانى. كما 
يعيبهما أنهما لاينعكسان . أي أن كل واحد منهما غير جامع لخروج المعاطاة 
وخروج المنافع ‏ ومر الدار » ونحو ذلك. قال الخرقي: ويدخل فيه عقود سوى 
البيع. ٠‏ ْ 

وفى الرعاية الكبرى: هو «بيع عين ومنفعة ومايتعلق بذلك»!١).‏ 

وعرفه الخرقى بأنه « مبادلة المال بالمال لغرض التملك» فدخل فيه 
المعاطاة. لكن يرد عليه القرض 6 والربا ٠‏ فليس بمانع . ولذلك زاد فى النظم 
«بغير ریا ». 

وفى الوجيز: هو عبارة «عن تمليك عين مالية . أو منفعة مباحة على 
التأبيد » بعزض مالي»'!') وهو نفس تعريف الروض المريع" ويرد على 
هذا التعريف أيضا: الربا والقرض. 

قال المرداوى: وبالجملة قل أن يسلم حد . ثم اختار لنفسه تعريفا فقال: ' 
قلت: لو قيل: هو «مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على 
التأبيد فيهما » بغير ربا ولا قرض» لسلم!4). 1 
202 وحكى الصنعانى قولين فقال: وقيل: هو «إيجاب وقبول فى مالين 

ليس فيهما معنى التبرع» فتخرج المعاطاة . 

وقيل: هو « مسبادلة مال بال لاعلى وجه التبرع» فتدخل فيه 


)0( الاتصاف ج٤‏ ص .۲٠۹‏ : 

زفق الانصاف السابق ص ٠ ۲٣۰‏ شرح الزركشى ج٣‏ ص۳۷۸ ۴۷۹۰ , ٠‏ 
)۳( الروض المربع ج۲ ص ۲۲ . وانظر كشاف القناع ج٣‏ ص .۱٤٩١ . ۱٤۵‏ 
)٤(‏ الانصاف ج٤‏ ص ٠ ۲٣۰‏ شرح الزركشي ج۳ ص ۴۷۸ ۷۰ 
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,)١(»ةاطاعملا‎ 


أقر ل: بالنسبة لتعريف البيع بالايجاب والقبول » ومن ثم تخرج 
المعاطاة ‏ إنما يكون عيبا على من عرفه بذلك › وهو يجيز البيع بالمعاطاة , 
أما عند من لايرى صحة البيع بالمعاطاة ‏ فانه لاعيب عليه حينئذ. 
الحكمة فى مشروعية البيع: 
البيع جائز بالكتاب وقول رسول الله - ت- وفعله وإقراره أصحابه 
عليه . والحكمة تقتضيه . لأن حاجة الانسان تتعلق با فى يد صاحبه غالباء 
وصاحبه قد لايبذله بغير عوض غالبا ففى شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ. 
الغرض ودفع الحاجة من غير حرج» وقد نقل الأثبات الاجماع عليه فهو مما 
علم جوازه من دين الله بالضرورة"'. 
ويقول الكمال: والاجماع منعقد عليه . وسبب شرعيته تعلق البقاء 
المعلوم فيه لله تعالى على وجه جميل» وذلك أن الانسان لو استقل بابتداء 
يعض حاجاته من حرث الأرض ٠‏ ثم بذر القمح وخدمته وحراسته. 
وحصده؛ ودراسته ٠‏ ثم تذريته ٠‏ ثم تنظيفه ٠‏ وطحنه بيده ؛ وعجبه › 
وحبزه. لم يقدر على مثل ذلك 6 وفى الكتان والصوف للبسه 0 وبناء ما 
يظله من الحر والبرد » إلى غير ذلك . فلا بد من أن تدفعه الحاجة إلى أن 
يشتري شيئا ويبتدئ مزاولة شيئ ٠‏ فلو لم يشرع البيع سببا للتمليك فى 
)١(‏ سبل السلام ج٣‏ ص ۳ .٤١‏ 
(۲) قتح الباری ج٤‏ ص ۳۳۱ . سبل السلام ج٠‏ ص ؟ . شرح الخرشي وحاشية العدوي جه ٠‏ 
ص ۲ ۳۰ , كشانف القناع ج۳ ص ١48‏ . المغنى والشرح ج٤‏ ص ۳ ٠‏ شرح النيل جه 
ص 6 5١‏ . يقول الزركشى: «وهو مما علم جوازه من دين الله سبحانه بالضرورة , وقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على ذلك ... ثم الحكمة تقتضيه إذ 
: الانسان قد يحتاج إلى مافى يد صاحبه من مأكول وملبوس ٠‏ وغير ذلك وليس كل أحد . 
 .‏ يسمح أن يبذل ماله مجانا . فاقتضت الحكمة جواز ذلك تحصيلا للمصلحة من الطرفين» . 
شرح الزركشى ج۳ ص ۴۸۱ . ۳۸۲. ۰ 
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البدلين لاحتاج أن يؤخذ على التغالب والمقاهرة . أو السؤال والشحاذة . أو 
يصبر حتى يموت . وفى كل منهما مالا يخفى من الفساد. وفى الثانى من 
الذل والصغار مالا يقدر عليه كل أحد. ويزرى بصاحبه . فكان فى 
مشروعيته بقاء المكلفين المحتاجين ٠‏ ودفع حاجاتهم على النظام الحسن!١).‏ 
أهمية معرفة أحكام البيع: 

ظهر لنا مما تقدم أن البيع لاغنى للانسان عنه. فالانسان يحتاج إلى 
مأكول ومشروب ولباس وهو مما ينبغى أن يهتم به لعموم البلوى » إذ لايخلو 
وقد حكى بعضهم الاجماع على أنه لايجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى 
يعلم حكم الله فيه . وبعث عمر رضى الله عنه من يقيم من الأسواق من 
ل 5 بفقيه!؟). 

وعلى هذا فيجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يتعلم من أحكام عقد 
البيع وغيره من بقية المعاملات القدر الذي يصحح به ما يحتاجه هو ومن 
يعول فلا يقدم على معاملة إلا إذا كان بعلم حكمها شرعا . وقد قال 
- عهله-: «إن العبد ليقذف باللقمة الحرام فى جوفه ٠‏ مايتقبل الله منه عمل 
أربعين يوما » رواه مالك فى الموطأ . ولذا فقد قال القاضى ابن العربى: 
« يجب على كل مكلف أن يعلم حكم مايحتاج إليه من غيره » ثم يجب عليه 
کک يعولى أمر رات ر اوقم رالا فغيره بمشروته ٠‏ 
مقتضاها »57). 


.4080 شرح فتح القدير جه ص‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ج٣‏ ص .٠٤١‏ 

)۳( نقلاعن عقد البيع فى الشريعة الاسلامية ص ١‏ . أ.د أحمد على بطه ران ٠‏ ط 
أولى. ورا 


1 


أركان عقد البيع: 

يرى الحنفية أن ركن أى عقد هو الصيغة ف اغات اتن 
بينما يرى الجمهور أن للبيع أركان ثلاثة إجمالا . المتعاقدان وهما البائع 
والمشرى؛ والصيغة وهى الايجاب والقبول ل والمعقود عليه 2 وهو المبيع 1 
والشمن ٠‏ وإن شئت قلت: الثمن . والمشمون''. والذى نحتاج إليه من هذه 
الأركان فى بحثنا هو المعقود عليه وفى بعض شروطه . فمن شروط المعقود 
عليه عند الفقهاء: 


أن يكرن موجودا خاليا من الجهالة المنضية إلى النزاع ويعبارة 
أخرى أن يكون خاليا من الغرر. 

0 البهوتى فى 0 البيع؛ : «أن يكون مقدورا على تسليمه حال 
فكذا ما E‏ 


أقول: ومن المعدوم كما ا بيع الثمار قبل أن تخلق. 


ومن شروطه: «أن يكون المبيع معلوما للبائع والمشترى , لأن جهالة 
المبيع غرر فيكون منهيا عنه فلا يصح»"'. 


أقول: والمعدوم مجهول ؛ ومنه الثمر على رؤوس الشجر قبل ظهوره. 


)١(‏ تفسير القرطبى ج٣‏ ص 75١‏ . القوانين الفقهية ص 7١١‏ . وبلاحظ أن الخلاف بين 
الحنفية . وغيرهم قى عد الأركان . هو خلاف لا أثر له حيث أن الصيغة تقتضى بقية 
الأركان بطريق اللزوم. 

)۲( كشاف القناع ج۳ ص ١57‏ وانظر المعنى ج٤‏ ص ۲۹۲ ,4£ ٠‏ الشرح الكبير جا 
ص ٠ "١‏ وفى الروض المريع ج۲ ص :۴١‏ «أن بكون المعقسود عليه مقدررا على 
تسليمه ,2 . لأن مالا بقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه». 

)۳( الروض المريع السابق وعليه حاشية العنقترى ج۲ ص ۳۹ , المفنى ج٤‏ ص 5517 , 
الشرح الكبير جا ص ۲۸ ٠‏ والنص للبهوتى فى كشاف القناع ج۴ ص .۱١۳‏ 


-- 


وما فى السنبل ؛ والمغيب فى الأرض مجهول. 
رعند التفية يقول الشيغ أب المسن الكرخي فى مخعصره «جملة 
مايفسد به البيع ٠‏ أن يكون المبيع مجهولا . أو ثمنه .)١(»...‏ ش 


ويقول الكاسانى فى شروط المعقود عليه: «... وأما الذي يرجع إلى 
المعقود عليه فأنواع ... منها أن يكون موجوداء فلا ينعقد بيع المعدوم 
وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد هذه الناقة. وكذا 
بيع الحمل. لأنه إذا باع الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع احمل فله خطر 
المعدوم» وكذا بيع اللبن فى الضرع لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع. وكذا 
بيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأنهما معدوم»!'). 


وفى الهداية: «والأثمان المطلقة لاتصع إلا أن تكون معروفة القدر 
والصفة لأن التتسليم والتسلم واجب بالعقدء وهذه الجهالة مفضية إلى 
المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم. وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز. هذا 
هو الأصل ا 


وعند الشافعية يقول المحلى: «من شروط المبيع العلم به عينا وقدرا 
وصفة حذرا من الغرر »“. ويقول النووى: «لايجوز بيع السمك فى الماء ' 
والطير فى الهواء. وإن كان مملوكا له لما فيه من الغرر»!!؛ أى لأنه غير 
مقدور على تسليمه. 


وبقول الشيرازي: «ولايجوز بيع المعدوم كالثشمرة التى لم 


.47" حاشية الشلبي ج٤ ص‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع جه ص ۱۳۸. 

(') الهدابة جه ص 2587 . ٤1۸‏ . ولاحظ معها تع القدير. والكفاية وشرح العناية. 
بدائع الصنائع جه ص .١37‏ 

(£( شرح جلال المحلي ج؟ ص ٠ ١١١‏ وانظر. بلا ای ا 

(0) روضة الطالبين السابق ص .٠١‏ 


- 


تخلق »'. أي للمخاطرة؛ وهي غررء ويقول: «ولايجوز بيع عين مجهولة 
لأن ذلك غرر ... ولايجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها 
لحديث أبى هريرة - أن النبى - علله- نهى عن بيع الغرر؛ وفى بيع مالا 
يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير...»!2). 


وعند المالكية. يقول الدردير: «وشرط للمعقود عليه عدم جهل منهما 
أو من أحدهما بمثمون أو ثمن, فان جهل الثمن أو المثمن ضر ولو كان الجهل 
فى التفصيل وعلمت جملته ...»!')؛ ويقول ابن رشد فى أسباب الفساد 
العامة فى البيوع: «... الثالث: الغرر ...» ؛ ثم يقول: «والغرر يوجد فى 
ا ليد على أوجه ...»!4). ويقول ابن جزي: «وأما الشمن 
والمشمون فيشترط فى كل واحد منهما أربعة شروط أن يكون طاهراء منتفعا 
به معلوماء مقدروا على تسليمه ... وقولنا معلوما تحرزا من المجهول فان 


بيعه لايجوز إلا أنه يجوز بيع الجزاف!9) بوط د 


.۲۱۲ الهذب جا ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق ص 511 . 1 

(۲) الشرح الكبير؛ وحاشية الدسوقى جا ص .٠١‏ 

.774 ١ ١97 بداية المجتهد ج۲ ص‎ )٤( 

٤. ۳(‏ )القوانين الفقهية ص ۲٠١‏ . وال جزاف مثلث الجيم ‏ أي بكسرها وضمها . وفتحها - 
فارسي معرب» وهو بيع الشيئ بلاكيل . ولاوزن ولاعدد . كما فى حاشية البنانى على 
عبد الباقي فى المسائل الملقوطة . وحد ابن عرفة بيع الجزاف بأنه: «بيع مايمكن علم قدره 
دون أن يعلم» والأصل منعه . وخفف فيما شق علمه ٠‏ ' أو قل جهله. ومايشق علمه 
كالمعدود . ومايقل جهله يكون فى المكيل والموزون إذ لاتشترط المشقة فيهما. ولصحة 
بيع الجزاف شروط ستة وقيل: سبعة كما فى الفروق. وإدرار الشروق. بينما فى القوانين 
الفقهية ذكر شرطين فقط لجواز بيعه وهما داخلان فيما سندكره. 
الأول: أن يكون المبيع معينا للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه. 
الثانى: أن يكون المشتري والبائع جاهلين بالمكيل . وعبارة ابن جزي: «أن يستوي البائع 
والمشتري فى العلم بمقداره» . خلاقا للشافعى وأبى حنيفة لأنه غش لأن عدولهما عن. 
الكيل يشعر بطلب المغابنة . ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من علم کیل طعام فلا 
يبيعه جزافا حتى يبينه. )=( 


(=) 


ما 


ويقول ابن حسزم: «... لأن البيع لايحل بنص القرآن إلا بالتسراضي 


الغالث: أن يكون البائع والمشتري اعتادا الحرز فى ذلك فان لم يعتادا أو اعتاد 


أحدهما لم يجز خلاقا للشافعي فى اكتفائه بالرؤية. والجواب عليه أن الرؤبة لاتنفى 
الغرر فى المقدار. 
الرابع: قال اللخمى وابن جزي: أن يكون المبيع ما يكال أو يوزن. كالطعام وشبهه. 
ولايجوز فى المعدود كالمواشي . وصاحب الفروق وابن الشاط يريان أن مايجوز بيعه 
جزافا عبارة عما اجتمع فيه شروط جوازه وصحته معا سوا ء كان المبيع مما يكال أو يوزن 
ا ٠‏ فلا يعد من شبروط الجواز كونه عا يكال أو يوزن. وإذا كان اللخمى 
شترط فى المبيع جزافا أن یکون مما يكال أو يوزن إلا أنه قال: غير أن مالكا أجاز بيع 
9 الحيتان؛ والعصافير جزافا إذا ذبحت لأن الحية يدخل بعضها تحت بعض. والمكيل 
والموزون يقتصد كشرته وقلته. والمحصل لهما الحرز . وماله خطر ويقصد أحاد جنسه 
لايجوز بيعه جزافا كالثياب فان الفرض يتعلق بشوب دون ثوب ولايتعلق الغرض بقمحة 
دون قمحة بل المطلوب الجنس والمقدار دون الآحاد . وكالثياب الدراهم والجواهر. 
الخامس: نفى مايتوقع معه الربا" ٠‏ فلا يباع أحد النقدين بالآخر جزافا > ولاطعام بطعام 
من جنسه جزافا. 
السادس: عدم الزابنة كبع صبرة بمكيلة من ذلك الجنس لأنه بيع للمعلوم بالمجهول من 
جنسه. وذلك هو المزابنة. قال القرافي: وإذا اجتمعت هذه الشروط جاز البيع جزافا . 
ومتى فقد واحد منها امتنع البيع جزافا . وقال القباب فى شرح بيرع ابن جماعة ما نصه: 
قيدوا الجواز فى المعدود با تلحق المشقة فى عده لكثرته وتساوي أفراده كالجوز والييض. 
أو يكون المقصود مبلغه لا أحاده كالبطيخ فانه يجوز الجزاف فيه وإن اختلفت آحاده. 
وذكر سحنون فى العتبية عن ابن وهب عن مالك: لايباع الجوز جزافا إذا باعه وقد عرف 
عدده. ولابأس بأن يباع القشاء جزافا لأنه مختلف فبه صغير وكهير ويكون المدل الذي 
هو أقل عدذا أكبر من العدل الذي هو أكثر عددا . ويرى أبن رشد أن معرفة عدد القثاء 
لاتأثير له فى المنع من بيعه جزافا إذ لابعرف قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه فى الصغر 
والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض. ويرى ابن بشير وابن عبد السلام أن 
مايتعلق الغرض بعدده يمتنع بيعه جزافا إلا أن يقل ثمن هذا النوع فقد وقع فى المذهب 
ما يدل على جواز بيعه جزافا . وقد لخص ابن الشاط القول فى المعدود فقال: وبالجملة فعا 
يباع جزافا من المعدود إما أن يعد بمشقة أم لاء وفى كل إما أن يقصد أفراده آم لاء وفى 
كل إا أن يقل ثمنها أم لا. فمتى عد بلا مشقة لم يجز جزافا قصدت افراده آم لا ٠قل‏ 
ثمنها أم لا. وصتى عد بمشقة فان لم تقصد أفراده جاز بيعه جزافا قل ثمنها أم لا وان 
قصدت جاز جزافا إن قل ثمنهاء ومنع إن لم يقل فا منع فى خمسة ٠‏ والجواز فى ثلاثة 
كما فى عبد الباقى. 
السابع: أن تستوي أرضه فاذا علما أو لا عدم الاستواء فسد. وإذا دخلا .على 
الاستواء فظهر عدمه فالخيار كما فى الحطاب. والمواق» والبناني وسلمه الرهوني . (=) 


ع - 


والتراضى بضرورة الحس لايمكن أن يكون إلا معلوم لابمجهول»''. ويقول: 
«وانما الغرر ماعقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد»"'. 


وعند الاباضية: «ورد نهى الغرر للجهل اما بصفة ثمن او مثمن ٠‏ او 
بقدره أو أجله إن أجل أو پوجوده. أو تعذر القدرة عليه وإبقائه ...»!'). 


(=) قال ابن الشاط: وشروط الجواز والصحة معا فى المبيع جزافا مطلقا معدودا كان أو مكيلا 
أو موزونا سبعة وافق خليل فى مختصره الأصل فى ثلاثة , ووافقه عبد البافي فى 
الرابع ؛ وزاد الأصل عليهما الخامس ٠‏ وزاد خليل على الأصل السادس والسابع. 
أنظر فى بيع الجزاف. القوانين الفقهية ض ۲۱۲ . الفروق ج۳ ص 567 . ادرار الشروق 
على الفروق لابن الشاط جا ص ٠ 76١‏ 747 وما بعدهما . الفرق السادس والثمانون 
والمائة بين قاعدة مايجوز بيعه جزافا وقاعدة مالا يجوز بيعه جزافا. وقد أطال ابن الشاط 
فى شرح شروط بيع الجزاف . مع ذكر الخلاف فيها داخل مذهبه » وكذلك بعض المذاهب 
الأخرى. وانظر فى بيع الجزاف. شرح الخرشي وحاشية العدوي ج۵ ص ۲۷ ۲۸۰ ٠‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص 0 جواهر الاكليل ج٣‏ ص ۸ . تبيين 
الحقائق جا ص ٠‏ . الهداية وشروحها جه ص ٤١0‏ . الاختيار جا ص ٠ ٤‏ روضة 
الطالبين ج٣‏ ص ٠ "١‏ أسنى المطالب وحاشية الرملي جا ص ١7‏ , تحفة المحتاج 
وحراشيها ج٤‏ ص 7١7‏ . كشاف القناع جا ص ١14‏ , الانصاف ج٤‏ ص ۳۱۲ , 
المحلى جلا ص 217/6 مسألة ١60١4‏ . جامع ابن بركة ج۲ ص 68" ٠‏ ونقله أطفيش عن 
المالكية فى شرح النيل الجزء الثامن. ش 

.١6١7 المحلى ج۷ ص ۲۲۲ مسألة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۸۷ مسألة ١61717‏ ْ 

)۳( هذا نص النيل وشرحه ج۸ ص ٠ 16 , ٩٤‏ وانظر الجامع لابن بركة ج۲ ص 54" , 
نتائج الأقوال ج۲ ص ۵۳ وفى الايضاح وحاشيته جه ص :١ ١١4 ١ ۱١۳‏ «والمعقود 
عليه يشترط فيه سلامته من الغرر ... والغرر ينفى عنه أن يكون معلوم الزجود. 

٠‏ معلوم الصفة, معلوم القدر. ومقدروا على.تسليمه..معلوم الأجل إن.كان مؤجلاء وذلك 

فى الثمن, والمثمن جميعا» . وانظر النيل وشرحه ج۸ ص 74". 
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ا ان 
تين رول الله E‏ وشرته الدنيا غرورا: خدعته 
بزينتهاء!١!,‏ وفيه «الغرة بالكسر: الغفله. وغر بالكسر. أي جاهل بالأمور 
غافل عنها. وماغرك بفلان. أي كيف اجترأت عليه . واغتررت به: ظننت 
الأمر فلم أتحفظ »"'. وفى الفروق «فائدة: أصل الغرر لغة: قال القاضى 
عياض: هو ماله ظاهر محبوب» وباطن مكروه. ولذلك سميت الدنيا متاع 
الغرور. قال: وقد يكرن صن الغرارة, وهي الخديعة 2 ومنه الرجل الغر بكسر 
الغين: للخداع. ويقال للمخدوع أيضاء ومنه قسوله - كله -: المؤمن غر 
کن 
فالغرر فى اللغة: الخطر والخديعة . أو هو ماله ظاهر محبوب» وباطن . 
مكروه. ش ش 
معني الغرر فى الاصطلاح: 

الغرر فى الاصطلاح الفقهى لايبعد عن اصطلاح أهل اللغة. 


. فقد عرفه الكاسانى من الحنفية بقوله: «الغرر هو الخطر الذى استوى 
فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك»“'. وعرفه صاحب الكفاية بقوله 


)1( المصباح المنير ج۷ ص ٤0 ٠ ٤٤٤‏ (غرر) مختار الصحاح ص 6 باب الغين لؤر 
را 

زفق المصباح السابق؛ وانظر مختار الصحاح السابق. 

(۳) الفروق وتهذيبه ج.ص 517 . وانظر ادرار الشروق معهما ج٣‏ ص 0027 

)£( بدائع الصنائع جه ص .٠١۳‏ 
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«وهو مانطوت عنك مغبته وخفيت عليك عاقبته»!١).‏ 


وعرفه الآبى الأزهرى من المالكية بقوله «الغرر أي الخطر والتردد بين 


مايوافق الغرض ٠‏ ومالا يوافقه . قال المازري: بيع الغرر ماتردد بين السلامة 
والعطب e‏ وفى الفروق «والغرر اصطلاحا ما لايدرى هل يحصل أم 
لاء جهلت صفته أم لاء كالطير فى الهواء. والسمك فى الماء»". 


وعرفه القليوبي الشافعى بأنه دما انطوت عنا عاقبته أو ماتردد بين 


أمرين أغلبهما أخوفهما»؟. 0 


01) 


زفق 


م 
(O)‏ 


شرح الكفابة على الهداية جا ص ٠٠‏ » وعرفه البابرتى بقوله «وهو ماطوى عنك علمهء 


قال فى.ا مغرب فى الحديث - نهى عن بيع الغرر . وهو الخطر الذي لايدرى أيكون أم 
لاكبيع السمك فى الماء والطير فى الهواء ...». شرح العنابة ومعه شرح فتح القدير على 
الهداية جا ص ٠٠‏ . وبنحو هذا عرفه الجرجانى فى الشرع . قال «مايكون مجهول 
العاقبة لايدرى أيكون أم لا» . التعريفات ص 59 باب الغين. 

جراهر الاكليل ج۲ ص ۲۱ ١‏ ۲۲ , وانظر حاشية الدسوقى ج٣‏ ص 6 . العدوى على 
الخرشي ج٥‏ ص 9" 5 

الفروق ج٣‏ ص 55؟ ٠‏ إدرار الشروق ج٣‏ ص 7 ١‏ 

حاشية قليوبى على شرح جلال المحلي ج؟ ص ١١7‏ . وعرفه الشيرازي فى المهذب بقوله 


«والغرر ما انطوى عنه أمره . وخفى عليه عاقبته. ولهذا قالت السيدة عائشة رضى الله 


عنها فى وصف أبى بكر رضى الله عنه: فرد نشر الإسلام على غرة ٠‏ أى على طية» . 
قال ابن بطال فى تعليقه على المذهب: الغرر: مكاسر الجلد. والواحدة غر بالفتح ٠‏ منه 
قولهم: طويت الشوب على غرة . أي على كسره. والمعنى فى «فرد نشر الاسلام على 
غرة » قال الجوهري: النشر بالتحريك: المنتشر . يقال: جاء القوم نشر أي منتشرين › 
واكتسى البازي ريشا نشرا طويلا. ومعنى الحديث: أن الاسلام كان فى زمن النبى 
- - كالثوب المطوي المصون من الأدناس , والأقذارء فلما مات وارتدت الأعراب صار 
كالشوب إذا انتشر وتدنس. فرد ما انتشر من الاسلام إلى حالته التى كانت على عهد 
رسول الله - تلله- يعنى أمر الردة. وكفاية أبيها إباه. وعرفه ابن حجر الهيتمى فى 
التحفة بأنه «ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما» وبهامش الروضة «حقيقة الغرر كما قال 
الشيخ أبو على: كل عقد عقد على مايجوز أن يتم ويجوز أن لايتم. مأخوذ من الغر 
وهو الستر. وفسره الماوردي والصيمري بالتر دد بين جائبين متضادين الأغلب منهما 
أخوفهما. وقيل: ما انطوى أمره وخفيت عاقبته» . وأقول: وتعريفات الشافعية متحدة. 
ومن الغرر عندهم بيع المجهول. وبيع المبهم؛ وبيع مالم ير قبل العقد. ومن باب أولى(=) 


-¥- 


وعرفه الحنابلة بأنه وما انطرت عنا عاقبته اوها تردد بين مين 
أغلبهما أخوفهما»'. وهم يتفقون مع الشافعية فى هذا. 


وعرفه ابن القيم بأنه «مالايقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو 
معدوما» فاذا كان البائع عاجزا عن تسليم المبيع فهو غرر ومخاطرة وقمار 
فانه لايباع إلا بوكس!"!. 


وعرفه ابن حزم بقوله «وإنما الغرر ماعقد على جهل بمقدار المبيع 
وصفاته حين العقد»"'. 57 
عنه - له ٠‏ بيع الطير فى الهواء ‏ وبيع السمك فى الماء ؛ والعبد الآبق 
والحمل فى بطن أمه . واللبن فى ضرع الشاةء والجزر والبصل فى الأرض 
ونحو ذلك»!4)؛ وعرفه أيضا بأنه «المخاطرة»(9). 


أقول: يتضح مما تقدم فى تعريف الغرر أن تعريفات الفقهاء له متقاربة 
فى المعنى وإن اختلفت الفاظها فكل التعريفات اتفقت على الخطر فيه 
للجهالة بالعاقبة. ونستطيع أن نقول: أن بيع الغرر هو: ماتردد بين السلامة 


(=) بيع المعدوم ففى شرح المحلى «من شروط المبيع العلم به عينا وقدرا وصفة حذرا من الغرر 
eons‏ 

أنظر المهذب ومعه النظم المستعذب جا ص ۲٠۲‏ . تحفة المحتاج ج٤‏ ص ٠٠١‏ . هامش 
روضة الطالبين ج٣‏ ص 0۸ . شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى وعميرة جا ص ۲١۱۱‏ 
وانظر شرح ابن قاسم وعليه حاشية الباجورى جا ص 745. 

.5371 , ٠۲١ حاشية العنقرى على الروض المربع ج۲ ص 78 . شرح الزركشي جا ص‎ )١( 

(۲) أعلام الموقعين ج۲ ص ۲۸ » زاد المعاد مجلد/ ه ص ٥۳١‏ وما بعدها . الشرح الكبير 
جا ص ۲۷. 

() المحلى لابن حزم جلا ص ۲۸۷ مسألة .٠٤١١‏ 

(4) الجامع لابن بركة ج۲ ص 774. 
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. والعطب كما حده المازري. قال «بيع الغرر"١)‏ ماتردد بين السلامة والعطب. 
ولما كان كليا فى نفسه . وإن كان جزئيا بالنسبة لما فسد للنهي عنه مثل له 
المصنف!") بأمثلة متعددة ...»"ء وحده ابن عرفة بقوله «بيع الغرر 
ماکان له ظاهر يغرء وباطنه مجهول . ومنه قول الله تعالى: <(متاع 
الغرور ي“ أي يغر ظاهرها ‏ وفى باطنها سوء العاقبة»!*). 


وقال الأزهرى «بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولاثقة وتدخل فيه 
البيوع التى لايحيط بكنهها المتبايعان ومنه التغرير بالنفس فى القتال 
وانما هو حملها على غير ثقة» لكا 


وقال ابن قاسم وعدي ا قال الباجررى: أى ع ٠‏ وبيع 
الغرر: هو مانطوت عنا عاقبته » أو ماترردد بين أمرين أغلبهما أخرفهما. 
ومنه المجهول ٠‏ والمبهم . ومالم ير قبل العقد»". 


ويلاحظ على تعريف ابن حزم الظاهرى السابق ذكره عنه: أنه قصر 
الغرر على الجهل بمقدار المبيع وصفاته حين العقد ولم يعتبر عدم القدرة على 
التسليم غررا ٠‏ ومن ثم فانه أجاز بيع العبد الآبق والحيوان الشارد ‏ والطير 
المتفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك عرف مكان العبد والحيوان أم 
دلها, 


)١(‏ الاضافة هنا لأدنى ملابسة. أي ابيع املاس اللغرر لا أن الغرر مبيع ٠‏ حاشية العدوى 
على الخرشى جدة ص ۱۹. 

)۲( أي خليل فى مختصره. 

(۳) جواهر الاكليل ج۲ ص ۲۱ ۲۲ . حاشية الدسوقى ج٠‏ ص 88 , حاشية العدوى على 
الخرشى ج٥‏ ص ۱۹. 

.٠١ سورة الحديد جره من الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ جراهر الاكليل السابق ومابعده. 

زلقض النظم المستعذب بهامش المهذب جا ص .۲١۲‏ 

(۷) حاشية الباجورى على شرح ابن قاسم جا ص 745 

(۸) المحلى ج۷ ص 586 مسألة .۱٤١١‏ 


أسباب الغرر فى البيع: 

إن المتتبع لمواطن الغرر فى الفقه الإسلامى يجد أن سببه فى البيع 
راجع إلى الجهل بالمعقود عليه من وجه أو أكثر ٠‏ وقد أوضح ذلك أكثر من 
فقيه يقول ابن رشد الحفيد «الغرر يوجد فى المبيعات من جهة الجهل على 
أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه أو تعيين العقد » أو من 
جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون المبيع ٠‏ أو بقدره ‏ أو بأجله إن كان هناك 
أجل؛ وإما من جهة الجهل بوجوده , أو تعذر القدرة عليه ٠‏ وهذا راجع إلى 
؛ تعذر التسليم» وإما من جهة الجهل بسلامته أعنى بقاء!١)‏ وههنا بيسوع 
تجمع أكثر هذه أو بعضها». وقد نبه ابن رشد على أن البيوع المذكورة منها 
ماهو منطوق بها . يعنى نطقت بها الأحاديث كالملامسة والمنابذة ٠‏ وكبيع 
الثمار قبل خلقها وبيعها قبل بدو صلاحها . ومنها بيوع مسكوت عنها ٠‏ 
يقول ابن رشد «ومن البيوع التى توجد فيها هذه الضروب من الغرر . بيوع 
منطوق بها » وبيوع مسكوت عنها . والمنطوق به أكثره متفق عليه. وإغا 
يختلف فى شرح أسمائها!"! والمسكوت عنه مختلف فيه , فأما المنطوق به 
فى الشرع فمنه نهيه - ته عن بيع مالم يخلق ‏ وعن بيع الشمار حتى 


)1 وعبارة البعض « تعذر إيقائه: مثل أن ببيع ماتركه حيا وقد أكل حلقه ذئب لعله مات 
قبل ببعه ولعله مات بعده قبل توصل المشترى إليه» أنظر الشيخ محمد بن يوسف 
أطفسيش من الاباضية فى شرح النيل ج۸ ص ٩۵١‏ . وهو من الاباضية المغاربة. هر 
والشيخ عامر الشماخى صاحب كتاب الايضاح . وإباضية المغاربة كالجزائر ‏ وا مغرب. 
لوحظ فى كتبهم أنهم تأثروا فى منهجهم وفقههم بالمالكية . أعنى «بقرمهم» كما هر 
تعبيرهم عن المقيم معهم وليس على مذهبهم كالسادة المالكية. ويمكنك أن تلحظ هذا 
بسهولة ويسر . فالنص المذكور هنا عن ابن رشد. تجده عند أطفيش والشماخى كما هو . 
أنظر شرح النيل ج۸ ص 44 ١‏ 40 . الايضاح جه ص ٥١‏ وما بعدها . نشائج الأقوال 
ج۲ ص .٥۳‏ 

(۲) كالاختلاف فى معنى حبل الحبلة وغيرها من الأسماء . نيل الاوطار ج ٩‏ ص ۲١۱‏ . 
شرح النووى على مسلم ج١٠‏ ص .١88‏ 


ا 


(۷ 
o (°. زهو‎ 


الفرق بين الغرر › والغرور: ) 
تقدم معنى الغرر فى اللغة والاصطلاح. أما الغبرور فهو «سكون 
النفس إلى مابوافق الهوى ويميل إليه فى الطبع»"'. 


والغرر » والغرور معناهما متحد فى اللغة «والغرر الخطر . وغرته 
الدنيا غرورا: خدعته بزينتها»""'. وقال القاضى عياض «وقد يكون من 
الغرارة . وهي الخنديعة»!*'. وهما وإن اتحدا لغة إلا أنهما مختلفان عند 
الفقهاء . وبيان ذلك أن الفقهاء قد خصوا بيع الغرر با جهل وجوده ٠‏ أو 
وصفه» أو مقداره » أو تعذر تسليمه ٠‏ فهذه البيعات تسمى بيع غرر للجهل 
المذكور ؛ ولاتسمى بيوع غش وخديعة لأن الغش يكون المبيع فيه حاضرا أو 
معلوم القدر والصفة ومقدور التسليم لكن وجد فيه خديعة باخفاء العيب 
وإظهار الحسن. 


ففى الحديث الصحيح الذى رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى عن 
أبى هريرة « أن النبى - تله- مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فاذا هو 
مبلول . فقال من غشنا فليس مناء!*!, والحديث يدل على تحريم الغش. 


)١(‏ بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۲ . وانظر القوانين الفقهية ص ۲۲۰ 71١.‏ . ادرار الشروق 
ج٣‏ ص ۲۷۱ , ۲۷۲. ٠‏ 

زفق التعريفات للجرجانى ص ٩‏ باب الغين. 

(۴) المصباح المنير ج ص 044 ٠‏ وفى مختار الصحاح ص ۲١١‏ باب الغين «الغرور بالفتح 
الشيطان ومنه قوله تعالى: «ولايغرنكم. ا الغرور» . والغرور بالضم . ما 
اغتربه من متاع الدنيا ». 

(4) الفروق جا ص 557 . إدرار الشروق جلا ص ۲۷١‏ وفى مختار الصحاح السابق « ورجل 
غر بالكسر. وغرير . أي غير مجرب . والقرة بالكسر أيضا: الغفلة». 

(0) منتقى الاخبار بشرحه نيل الأوطار جا" ص ۳١١‏ , ولفظ مسلم «فليس منى» ومعناه 
كما يقول النووى: ليس عن اهتدى بهدیی . واقتدى بعلمي وعملی » وحسن طريقتى ٠‏ 
كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست منى. وهكذا فى نظائره مغل قولة (-) 


- كك 


- وهو مجمع عليه '. ووجه الدلالة من الحديث ما نحن بصدده: أن هذا الذي 
حدث من البائع يسمى غرورا وخديعة, ولايسمى غررا » وكذلك بيع الغش 
لايسمى بيع غرر!'). وقد فرق الكاسانى أيضا بين الغرر » والغرور عند ' 
استدلال الشافعي على أن كون المبيع معلوم الذات والصفة من شرائط 
الصحة بحديث النهي عن بيع الغرر ‏ وأن الغرر هو الخطر . يقول الكاسانى 
. معترضا «وأما الحديث فيحتمل أن يكون الغرر هو الخطر؛ ويحتمل أن 
يكون الغرور ٠‏ فلا يكون حجة مع الاحتمال. ...»"'. 


0 
ويرى اطفيش «ان الغش والغرر والخديعة والتدليس متقاربة المعنى 
وانما يكون الغرر للجهل إما بصفة ثمن أو صفة مثمن أو بقدر واحد منهماء 
أو أجله إن أجل. أو بوجرده. أو لتعذر القدرة عليه أو تعذرإبقائه 


() «من حمل علينا السلاح فليس منا » نيل الأوطار السابق ص 6 ٠ ٠‏ وقال أطفيش: ليس 
من أهل وفاء ديننا وملتنا ٠‏ وليس خلقه وأفعاله من أخلاقنا وأفعالنا . شرح النيل ج۸ 

ص 46 . إلا أن سفيان بن عبينة كان يكره مثل هذه التفسيرات ويقول «بئس مشل 
القرل . بل يمسك عن تأوبله ليكون أو قع فى النفوس وأبلغ فى الزجر» نيل الأوطار جا 
ص٤۰٣‏ . واعترض ابن بركة الاباضى على بعض التأويلات أيضا . فالقول «بأنه ليس . 
من أهل ديننا » يرده أنه لايخرج بالغش عن الدين إلى الشرك. والقول «بأنه ليس من 
أهل ملتنا » يرد بذلك أيضاء والقول «بأنه ليس من أخلاقنا ولامن فعلنا» برده أن الغاش 
لايكون من الأخلاق والأنعال فضلا عن أن يشتغل بنفيه عنها . والقول «بأنه ليس 
مجيبا لنا» يرده أنه قذ أجاب إلى الإسلام أ.ه. 
وفى بعض التأوبلات قيل «ليس متبعا لنا» كقوله تعالى حكاية (فمن تيعنى فانه 
منى » سورة ابراهيم جزء من الآية: ٣‏ . وقيل «ليس بولي لنا» قال أطفيش: وهذا 
القول الأخير هو الحق . وما عداه من الأقوال لم يحسن قائلها التعبير إذ عبر بجا يوهم 
خلاف الحق من التفسير : وإلا فالظاهر أن مراد تلك الأقوال « أنه ليس من أهل وفباء 
ديننا وملتنا وليس خلقه وأفعاله من أخلاقنا وأفعالنا وليس مجيبا لنا فى الوفاء بالدين» 
قال أطفيش: وذلك كله هو معنى القول الأخير. شرح النيل ج۸ ص 16 . .٠١‏ 

.".4 نيل الأوطار جا ص‎ )١( 

(۲) لاحظ أ.د. رمضان حافظ عبد الرحمن فى بحشه: نظرية الغرر فى عقد البيع ص 4" . 
٠ ٠٠‏ بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثالث ۰۸٤۱ھ‏ - 5848 ١م.‏ 

افق بدائع الصنائع جه ص .٠١۳‏ 


-- 


٠"...‏ أقول: وهذا لايختلف عما قدمناه. 
العلاقة بين الغرر والجهالة: 

تقدم أن الغرر هو الذي لايدرى هل يحصل أم لا؟ أي هو ما انطوت 
عنا عاقبته . كالطير فى الهواء والسمك فى الماء » والمغيب فى الأرض من 
الزرع ٠‏ والمعدوم كالثمر قبل أن يخلق ... . ٠‏ 

أما المجهول فهو لغة ضد المعلوم » وفى الاصطلاح: ما علم حصوله 
شيئ هو. ش 

فكل واحد من الغرر ٠‏ والمجهول من ناحية الاصطلاح أعم من الآخر من 
وجه . واخص منه من وجه , ومن ثم فانه قد يوجد كل واحد منهما مع 
فهر مجهول الصفة ‏ وهو غرر أيضا لأنه لايدرى أيحصل أم لا؟. 

وقد يوجد الغرر بدون الجهالة كما فى المثال السابق إذا كان الآبق 
معلوم الصفة قبل إباقه . فهنا لاجهالة فيه . وإنما فيه غرر لأنه لايدرى هل 

وقد توجد الجهالة بدون الغرر » كما فى شراء نحو حجر يراه المشترى 

لكن لايدرى أهو زجاج أم ياقوت مشلا . فهذا لاغرر فيه لأن مشاهدته 
تقتضى القطع بحصوله ١‏ وإنما الذي فيه هو الجهالة لأن عدم معرفته تقتضى 
الجهل به. ش ا ٠‏ 

نعم قد يتوسع العلماء فيهما فيستعملون أحدهما موضع الآخر نظرا ' 


(۱) شرح النيل ج۸ ص 16. 


-۳- 


إلى أن الغرر يوجد فى المبيعات من جهة الجهل ...'. ولذلك يقول 
الباجوري «ومن الغرر: المجهول . والمبهم ٠‏ ومالم ير قبل العقد»"'. 
ما تؤثر فيه الجهالات والغرر › وما لايؤثر فيه ذلك من التصرفات: 
وردت الأحاديث الصحيحة فى نهيه - عَلله- عن بيع الغرر . وعن بيع 
الفريق الأول: عم النهي فى التصرفات فالامام الشافعى منع من 
الجهالة فى الهبة 6 والصدقة ل والابراء ل والخلع ل والصلح ل وغير ذلك. 
الفريق الثانى: ذهب إلى التفصيل. فالامام مالك فصل بين قاعدة 
مايجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية 
الأموال » ومايقصد به تحصليها . وقاعدة مالا يجتنب فيه الغرر والجهالة 
وهو ما لايقصد لذلك . ومن هنا انقسمت التصرفات عند الامام مالك ثلاثة 
أقسام: طرفان وواسطة. فالطرفان كالآتى: 
أحدهما: ماكان معاوضة صرفة فهذه التصرفات يجتنب فيها الغرر 
والجهالة الا مادعت الضرورة إليه عادة!"). ٠‏ 


ثانيهما: ماهو إحسان صرف لايقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة 


)١(‏ الفروق ج٣‏ ص 556 ٠‏ إدرار الشروق ج٣‏ ص ١‏ «الفرق الثالث والتسعون والمائة بين 
فاعدة المجهول , وقاعدة الغرر». 

(۲) حاشية الباجررى جا ص ٠ .۳٤١‏ 

)۳( وجعل القرافي الغرر والجهالة فى البيع ثلائة أقسام . كأقسام المشقة التى تنفك عنها 
العبادة . واعتبر ذلك فى جميع أبواب الفقه . الفروق جا ص ١١4 . ١١8‏ . الفرق 
الرابع عشر . ومثال مادعت إليه الضرورة صحة بيع مالم يظهر من الثمر تبعا لما ظهر عند 
المالكية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة. وذلك فيما يشمر بطونا وسيأتى فى موقف الفقهاء 


عت 


أحسن إليه بها لاضرر عليه فانه لم يبذل شيئا بخلاف القسم الأول إذا فات 
بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول فى مقابلته ٠‏ فاقتضت حكمة الشرع منع 
الجهالة فيه. 

أما الاحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على 
الاحسان التوسعة فيه بكل طريق با لمعلوم والمجهول .فان ذلك أيسر لكثرة 
وقوعه قطعا : وفى المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله!١).‏ 


ويجيب القرافى على الامام الشافعى ومن وافقه بقوله: أن الأحاديث 
لم يرد فيها مايعم هذه الاقسام حتى نقول: يلزم منه مخالفة نصوص صاحب 
الشرع بل إنا وردت فى البيع ونحوه!؟). 


وقد وافق الامام مالك فى هذا المنحى بعض الفقهاء كاين القيم حيث 
يقول «فاذا كان البائع عاجزا عن تسليم المبيع فهو غرر ومخاطرة وقمار فانه ' 
لايباع إلا بوكس .. وكذلك سائر عقود المعاوضات . بخلاف الوصية فانها 
تبرع محض فلا غرر فى تعلقها بالموجود والمعدوم وما يقدر على تسليمه إليه 
ومالا يقدر » وطرده فى الهبة إذ لامحذور فى ذلك فيها . وقد صح عن النبى 
- عَينه- هبة المشاع المجهول فى قوله لصاحب كبة الشعر حين أخذها من المغنم 
وسأله أن يهبها له فقال «أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لك»!؟). 


)١(‏ فمشلا: إذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ماينتفع به ولاضرر عليه إن لم 
يجده لأنه لم يبذل شيئا وهذا فقه حسن. 

(۲) أنظر فيما سبق كله الفروق جا ص ١٠١١١: ٠١١‏ , الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما 

ش تؤثر فيه الجهالات والغرر ٠‏ وفاعدة مالايؤثر فيه ذلك من التصرفات , وانظر نفس الفرق 
فى إدرار الشروق على الفروق السابق. 

(5) أنظر أعلام الموقعين ج ص ۲۸ ٠‏ وانظر الحديث فى السان الكبرى للبيهقى جا ص 
٠ ” ¥‏ مسئد الامام احمد جا ص ۸۸ ٠‏ سان أبى داود ج٣‏ ض 59 ۰ سأن 
النسائي ج۷ ص .-15١‏ 777 . متوطأ سالك ص "١4‏ . وخلاصة الاقوال فى هبة 
المجهول والمعدوم ثلاثة أقرال . القول الأول: لاتجرز هبة المجهول والمعدوم ويه قال (=) ' 
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وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح. فهو من جهة أن المال فيه ليس 


مقصوداء وأن مقصده المودة والألفة والسكون ينضى أن يجوز فيه الجهالة 
٠‏ والغرر مطلقا . ومن جهة أن صاحب e‏ اشترط فيه الال بقوله تعالى: 
«أن تبتغوا: بأموالكم ,'١١4‏ يقتضى امتناع الجهالة والغرر فيه 


(=) 


0) 


فلوجود الشبهين توسط البعض كالامام مالك فجوز فيه الغرر القليل 


الجمهور . الحنفية ٠‏ والشافعية ٠‏ والحنابلة ٠‏ والظاهربة . وقول للاباضية قال به منهم ابن 


عبد العزيز ٠‏ ونقل عن أبى ثور إلا فى غير المقدور على تسليمه كما فى المغنى. 

القول الشانى: تجوز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الرجود ٠‏ وبالجملة كل مالايصع 
بيعه من جهة الغرر . وبه قال المالكية :وهو قول الأكثر من الاباضية والراجع عندهم ٠‏ 
وهو قول أبى ثور فى غير المقدور على تسليمه . وقول عند الحنابلة فيه ٠‏ وفى المعدوم 
وفى المجهول . وبه قال الشيخ تقى الدين والحارثى. وهو وجه عند الشافعية فى المجهول 
وغير المقدور على تسليمه كالآبق والشارد. 

القول الثالث: تجوز هبة المجهرل إذا كان معلوما بالرصف لافى المجهول من كل وجه , 
وهو قول بعض الاباضية كالشيخ أحمد بن محمد بن بكر. 

أنطر للحنفية: بدائع الصنائع جا ص ۱۱۹ . مجمع الانهر جا ص ۲۵۱ , /ا0” , 
تكملة این عابدين ج۲ ص ۲۹۵ , ۲۹۷. 

وللمالكية: الخرشى والعدوى جلا ص ٠١7‏ . الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا 
ص 59 بداية المجتهد ج۲ ص 777 , ۳۲١‏ . بلغة السالك ج۲ ص 550١‏ . القرانين 
الفقهية ص ."5١‏ 

وللشافعية: روضة الطالبين جه ص ۳۷۳ ٠‏ مغنى المحتاج ج۲ ص ۳۹۹ .فة 
المحتاج ب" ص ٠١٠ ٣‏ . حاشية الجمل ج٠‏ ص 655 , المهذب جا ص ٤٤١‏ , 
نهاية المحتاج والشبراملسي جه ص .6١7 ١ 4١١‏ 

وللحنايلة: کشاف القناع ج٤‏ ص ۲۹۸ 05" ؛ الانصاف ج۷ ص ۱۳۲ ۰ ٠١۳‏ . 
هداية الراغب ص 4١١‏ , المغنى جه ص 1١١‏ وما بعدها. 

وللظاهرية: المحلى ج٩‏ ص ١١5‏ مسألة ٠٠۲١‏ . وانظره فى ص ٠٠١‏ مسألة 
51 ص 117 مسألة 1546 , 

وللاباضية: شرح النيل ج۱۲ ص ۱۳۰۱۱ , ۲۰ ۲۱۰ ۲۳۰ ۲۵۰ , الابضاح ج۸ 
ص ٠١7‏ . المصنف ج ۲۷ ص ۱۹۷ ١94‏ ۰ ۱۹۹. 

وجمهور الفقهاء على صحة الوصية بالمجهول والمعدوم بدائع الصنائع ج ص ۱14 1 
مجمع الانهر ج۲ ص 05" , ۳۵۷ . 3917. 

سورة النساء جزء من الآبة: 4؟. 
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دون الكثير نحو عبد من غير تعيين؛ وشورة بيت» ولايجوز على العبد الآبق 
والبعير الشارد . لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط المتعارف » والثانى ليس له 


وألحق الامام مالك ومن وافقه: الخلع بأحد الطرفين الأولين الذي يجوز 
فيه الغرر مطلقا لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب مايقصد للمعاوضة بل 
شأن الطلاق أن يكون بغير شيئ فهو كالهبة. 

فال القرافي بعد ذكر ماتقدم: والفقه مع مالك" . 
أنواع الجهالة والغرر › والمؤثر منها فى البيع : 


ينقسم الغرر باعتبار تأثيره على عقد البيع إلى ثلاثة أنواع . جهالة 
وغرر قليل .“جهالة وغرر كثير . جهالة وغرر متوسطا"ا.  ٠‏ 
اولا: الغرر اليسير: 

وهو مايكون شأن الناس التسامح فيه" وضابطه عند الجمهور كما 
هو ظاهر نصوصهم - امور ثلاث 

الأول: مايدخل فى المبيع ولو أفرد بالبيع لم يصح بيعه. 


. الفرق الرابع والعشرون . ماتؤثر فيه الجهالات والغرر‎ . ١8١١ ١6١ الفروق جا ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۳١ ومالا يؤثر . وانظر: أعلا م الموقغين ج۲ ص ۲۸ . زاد المعاد جه ض‎ 

)۲( أنظر هذا التقسیم فى الفروق وإدرار الشروق ج٣ا‏ ص ٠. ١ ۰ ۲٢١‏ وتهذيب الفروق 
ج" ص 774 الفرق الشالث والتسعون والمائة. ولاحظ أعلام الموقعين. ٠‏ وزاد المعاد 
السابقين. وذكر ابن الشاط الاتفاق على تقسيم الغرر إلى مؤثر فى الببع وغير مؤثر, 
ومثله صاحب تهذيب الفروق «اتفقوا على أن الغرر ينقسم إلى غرر مؤثر فى البيوع. 
وغرر ليس من المؤثر وأن غير المؤثر هو البسير الذي تدعوا إليه الضرورة ؛ أو ماجمع 
الأمرين». أنظر . إدرار الشروق ج٣‏ ص ۷۱ ا یی و ا ی » بداية 
المجتهد بجا ص ۲۳۹. 

(') حاشية الدسوقى جا ص .5١‏ 
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الثانى: مايتسامح بثله إما لحقارته أو للمشقة فى تمييزه أو تعيينه 
الثالث: أن تكون هناك ضرورة أي حاجة لارتكابه. 


وهذا النوع جائز إجماعا ولا أثر له على صحة العقد , كأساس الدار . 


وقطن الجبة صرح بذلك المالكية!' وقالوا: أنه لكى يغتفر الغرر اليسير 


1) 


الفروق ج٣‏ ص 56١6‏ , إدرار الشروق جا ص ۲۷۱ , تهذيب الفروق +۳ ص ۲۷٤‏ , 

الفرق الثالث والتسعون والمائة . ففى التهذيب وادرار الشروق «اتفقوا على أن الغرر ' 
بنقسم بهذين القسمين مؤثر فى البيوع وغير مؤثر . وأن غير المؤثر هو اليسير الذى 

تدعو إليه الضرورة أو ماجمع الأمرين» وانظر نفس النص فى بداية المجتهد جا ص 

. ۹ 


ويقول اين جزي «الباب الخامس: فى بيع الغرر ٠‏ وهو نوع للنهى عنه إلا أن يكون 


يسيرا جدا فيغتفر» القوانين الفقهية ص ۲۲۰ "6١ ١‏ . وفى الجواهر على مختصر 
خليل ج۷ ص ۲۳ «واغتفر غرر يسير للضرورة كأساس عقار فيجوز بيعه وشراؤه من 
غير معرفة عمق أساسه وعرضه والمبنى به ٠‏ وإجارته مشاهرة مع احتمال نقص الشهر 
وكماله» وعبارة خليل «واغتفر غرر يسير للحاجة:لم يقصد» قال شارحه فى الجواهر 
«وجملة: لم يقصد - نعت غرر . أي لم يقصد الغرر اليسير» .. 
وفى شرح الضرشى «غرر جائز إجماعا كبيع الدار بأساسها ركبيع الجبة المحشوة , 
وكالاجارة المحتملة لنقص الشهور وكمالها فى إجارة الدور ونحوها» ثم قال «الغرر اليسير 
يغتفر اجماعا لكن حيث لم يقصد كأساس الدار المبيعة . وإجارتها مشاهرة مع احتمال 
نقصان الشهور؛ وكالجبة المحشوة : واللحاف والحشو مغيب ٠‏ والشرب من السقاء . 
ودخول الحمام مع اختلاف الاستعمال فيخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطيز فى الهواء 
فلا يغتفر اجماعا ... خرج بقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل . والتقييد 
بالحاجة بيان للواقع اذ البيع من أصله من الأمور الحاجية» شرح الخرشى جدهة ص 59 , 
7 العدري وذاء كفا ان كزة مدير SL‏ كنسا في شرع مرا 
حاشية العدوى على الخرشى السابق ص ۷۵ مجلد/ ". 
وبقول الدردير «واغتفر غرر بسير إجماعا للحاجة أي للضرورة كأساس الدار. فان الدار 
تشترى من غير معرفة عمقه ولاعرضه ولامتانته ٠‏ وكاجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان 
الشهور. وكجبة محشوة أو لحاف ؛ والحشر مغيب ؛ وشرب من سقاء؛ ودخول حمام مع 
اختلاف الشرب والاستعمال . بشرط لم يقصد أي غير مقضود أي لم تكن العادة قصد 
الغرر اليسير . فيخرج بقيد القصد بيع الحيوان بشرط الحمل». 
فال الدسوقى «فان الحمل يقصد فى البيع عادة وهو غرر إذ يحتمل حاترن وعدم 
حصوله. وعلى تقدير حصوله فهل تسليم آمة عند الولادة أو توت » انظر فى هذا (=) 


-۳۸A- 


يشترط عدم قصدة > وعدم الشك فى قلته وكثرته ٠‏ فان کان شك فى كونه 
يسيرا فالأقرب المنع[١).‏ 


وعند الشافعية. يقول الهيتمى «يشترط العلم بالمعقود عليه عينا فى 
المعين . وقدرا وصفة فيما فى الذمة للنهى عن بيع الغرر . وقد لايشترط 
العلم بالمعقود عليه للضرورة أو للمسامحة, أي فيغتفر الجهل كما فى 
اختلاط حمام البرجين ‏ وكما فى بيع الفقاع . وماء السقاء فى الكوز»!(؟) 
ونقل عن النووي قوله «النهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل 
تحته مسائل كثيرة جدا » ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: مايدخل 
فى المبيع تبعا بحيث لو أفرده لم يصع بيعه » والثانى: مايتسامح بثله إما 
لحقارته أو للمشقة فى تمييزه أو تعيينه . ومن جملة مايدخل تحت هذين 
الأمرين: ال د ٠‏ والحمل فى بطنها › 
والقطن المحشو فى الجبة»!؟! . 


)=( الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٠‏ ص 5 . وشرط فساد البيع بشرط الحمل أن يقصد 
استزادة الشمن أي يقصد البائع باشتراطه الحمل استزادة الشمن بأن كان مثلها لو كانت غير 
حامل تباع بأقل ما بيعت به وهذا نتأتى فى الدواب والآمة الوخش لا فى الآمة اة لأن 
الحمل لايوجب زيادة ثمن العلية بل يوجب نقصه. فان قصد باشتراطه التبرى من عيب 
الحمل جاز فى الحمل الظاهر ‏ ويلاحظ أن اشتراط الحمل للتبرى هذا لايتأتى فى الدراب. 
وإنما يتأتى فى الاماء لأن البراءة من العيوب إنما تجوز فى الرقيق لافى الدواب . انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى السابق. والحنفية فى ظاهر الرواية جعلوا هذا الشرط 
مفسدا للعقد . فالكاسانى يذكر أن من الشروط خلو العقد عن الشروط الفاسدة. وأن 
من هذه الشروط شرط فى وجوده غرر , كشراء ناقة على أنها حامل لأن المشروط يحتمل 
الوجود والعدم ولايمكن الوقوف عليه للحال لأن عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون 
لعارض داء أو غيره فكان فى وجوده غرر فيوجب فساد البيع لما روى عن رسول الله 
- &- أنه نهى عن بيع وغرر . وا منهى عنه فاسد . وروی الحسسن بن زياد عن أبى 
حنيفة أن البيع بهذا الشرط جائز لأنها كونها حاملا بمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو خياطا 
ونحو ذلك » وذلك جائز فكذلك هذا. a‏ 

)١(‏ انظر نصوصهم السابقة بالهامش. 

)۲( تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جة ص 16 

(۳) فتع البارى ج٤‏ ض 1۱۸ . نيل الاوطار جا ص ۲۳۰ E‏ 
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وخلاصة القول فى الغرر اليسير: أنه جائز مغتفر › وقد وقع الاجماع 
على هذا فى كثير من المسائل كما ذكرنا عن الفقهاء . وذلك للحاجة 
والضرورة إذ البيع من أصله من الأمور الحاجية . فاذا دعت الحاجة إلى 
ارتكاب الغرر بحيث لايمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة. أو كان الغرر حقيرا وهو ٠‏ 
ما شأن الناس التسامح فيه . جاز البيع ونحوه من عقود المعاوضات 
كالاجارة . وإلا فلا. وقد رأينا أن المالكية يرون أن شرط العفو عن الغرر 
اليسير أن لايكون مقصودا . فان قصد فلا عفو . كما يرون أنه عند الشك 
فى كونه يسيرا فان الأقرب عدم العفو. والله أعلم. 
ثانيا: الجهالة والغرر الكثير: 


افر بالاجماع . يقول الدردير «فخرج بقيد اليسارة et‏ 
فى الهراء والسمك فى الماء فلا يغتفر إجماعا»!' ويقول الدسوقى «الغرر 


(=) هذا النقل فى مؤلفات الامام النروي فوجدته فى شرح مسلم لكن بعبارة أوسع حيث يقول . 
« وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع , ولهذا قدمه مسلم. 
ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة ... وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه 
حاجة كالجهل بأساس الدار . وكما إذا باع الشاة الحامل والتى فى ضرعها لبن فانه يصع 
البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار . ولأن الحاجة تدعو إليه فانه لايمكن رؤيته . 
وكذا القول فى حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز بيع أشياء ٠‏ فيها غرر 
حقير . منها: : أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم بر حشوها ٠‏ ولو بيع 
حشوها بانفراده لم يجز . واجمعوا على جراز إجارة الدار ٠‏ والدابة . والثوب ونحو ذلك 
شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين بوما وقد يكون تسعة وعشرين . وأجمعوا على 
جواز دخول الحسام بالأجرة مع اختلاف الناس فى استعمالهم الماء ٠وفى‏ قدر مكثهم » 
وأجمعرا على جراز الشرب من السقاء ٠‏ بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة 
الشاربين » شرح النووي على مسلم ج٠ ٠‏ ص ٠ 10¥ ٠١٣١‏ وانظر سبل السلام ج٣‏ ص 
0 ء إدرار الشروق مع الفروق ج٣‏ ص .۲۷٤‏ 

)0 حاشية الدسوقى ج٣‏ ص 3 

(۲) الشرح الكبير ج٠‏ ص ١‏ ؛ وانظر نفس النص فى حاشية العدوي على الخرشى جه ص 
۵ مجلد/ ۳. 


اه 


الكثير لايغتفر إجماعا بل يفسد البيع»!١)‏ . وقد أرجع ابن العربى هذا 
القسم إلى باب أكل أموال الناس بالباطل؛ فبعد أن بين وجوه أكل الأموال 
بالباطل فى بيع الغرر كله قال «صح عن النبى - كأله- فيما لايصح ستة 
وخمسون معنى نهى عنها ... التاسع: بيع الغرر ... ويرجع الغسرر 
بالتحقيق إلى الباطل»"'. ويقول النووي «وأما النهي عن بيع الغرر فهو 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ‏ ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل 
كثيرة غير منحصرة كبيع ... ونظائر ذلك . وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر 
من غير حاجة ... وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى البطون » والطير فى 
الهراء»(" 


منطوق بها ٠‏ وبيوع مسكوت عنها ؛ والمنطوق به اكثره متفق عليه اي على 

تحريمه وإنما يختلف فى شرح أسمائها . وهي إنما أفردت بالذكر فى النصوص 

لكونها من بياعات الجاهلية المشبهورة!؟). 

: 05 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير السابق ؛ الفروق وإدرار الشروق جا ص‎ )١( 
2 

(۲) أحكام القرآن لابن العربى جا ص .٠٤٤ ١ ۲٤۳‏ 

(۳) شرح مسلم النووي ج١١‏ ص ٠ ١87‏ ۱۵۷ . وانظر فستح البارى ج ص ٠ 4١18‏ نيل 

ش الأرطار جا" ص .۳ ونصوص فقهاء ء المذاهب فى ذلك كثيرة . ففى الهداية عند بيان أن 

الأثمان المطلقة لاتصع ! إلا أن تكون معروفة القدر والصفة لأن التسليم واجب بالعقد. 
قال «وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز . هذا هو 
الأصل» الهداية وشروحها جه ص 488 . وانظر. أحكام القرآن للجصاص جا ص 
. بدائع الصنائع ج۵ ص ١74 . 1548 . 1١١17‏ , شرح فتح القدير جا ص ٠۰‏ , 
بداية المجتهد ج۲ ص ٠ ١57‏ شرح جلال المحلى جا ص ١5١‏ > تحفة المحتاج وحواشيها 
جا ص .6 > حاشية الباجورى جا ص ۲٤١‏ روضة الطالبين ج٠‏ ص 608 . المهذب 
جا ص ينها . أعلام المرقعين ج ص ۲۸ ٠‏ زاد المعاد جه ص 656 ومابعدها ؛ 
الروض الربع وحاشية العنقري ج ص 1 > الشرح الكبير للمقدسى جا ص ۲۷ , 
المحلى لابن حزم ج۷ ص ۲۸۷ مسألة ٠. ١٤۲۴۳‏ شرح النيل ج۸ ص ١ ۰ ٤‏ الجامع 
لابن بركة ج۲ ص 18؟77, ١‏ 

(4) انظر بدابة المجتهد ع ٠‏ إدرار الشروق ج٣‏ ص ”777 . وبقول النووي: 5 1 
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وخلاصة القول فى هذا النوع أنه مفسد للبيع بالاجماع. 


(=) 


«إعلم أن بيع الملامسة 0 وبيع المنابذة ٠‏ وبيع حبل الحبلة ٠‏ وبيع الحصاة ٠‏ وعسب الفحل» 
وأشياهها من البيوع التى جاء ء فيها نصوص خاصة . هي داخلة فى النهى عن بيع الغرر ٠‏ 
ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة» شرح مسلم للنوى 
ج١٠‏ ص ٠ ۱۵۷۰۱۵٩‏ وانظر سل السلام ج۴ ص ٠ .١8‏ 
ويقول القرافي. وابن الشاط عند تقسيم الغرر باعتبار أثره إلى ثلاثة أقسام «... وكثبر 
يمتنع إجماعا كالطير فى الهراء» ثم يقول ابن الشاط: ومن ذلك جميع البيوع التى نهى 
عنها - تل كبيع حبل الحبلة لأنه إما عبارة عن بيع يؤجلونه إلى أن تنتج الناقة مافى 
لها لع هاما فى ہیا والشرر فن هذا من جهة بجهل الاخل بن . وإما عبارة عن 


مافى بطون الحوامل ٠‏ الملاقبع مافى ظهور الفحول ٠‏ وكبيع مالم يخلق ٠‏ وبيع اللامسة 
وكانت صورته فى الجاهلية أن يلمس الرجل الشوب ولابنشره ٠‏ أو ببتاعه ليلا ولايعلم 
مافيه . وسبب تحريه الجهل بالصفة ٠‏ وكبيع المنابذة . وصورته أن ينبذ كل واحد من 
المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن بعين أن هذا بهذا بل كانوا يجعلون ذلك راجعا 
إلى الاتفاق, وكبيع الحصاة صورته أن يقرل المشترى : أي ثوب وقعت عليه الحصاة التى 
أرمي بها ٠‏ فهو لي وقيل أيضا: أنهم كانوا بقولون: إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وقع 
البيع وهذا قمار . فهذه ونحوها كلها بيرع جاهلية متفق على تحريمها وهى محرمة لكثير 
الغرر الحاصل من جهات الجهالة المذكورة . انظر الفروق ج ص 7586 ۲٠١ ١‏ . وإدرار 
الشروق جلا ص ۲۷١‏ . 
وفى القوانين الفقهية لابن جزي: أن بيع الملامسة هو أن بلمس الثوب فيازمه البيع 
بلمسه وإن لم يتبينه . ومن مجهول الصفة كقوله: بعتك ثربا من منزلي؛ أو بيع الشيئ 
من غير تقليب ولا وصف . ومجهول الجنس كقوله: بعتك مافى كمي ومجهول المقدار 
كقوله: بعت منك بسعر اليو م أو ما بيع الناس ٠‏ أو با يقول فلان أو أهل الخبرة ٠‏ أو 
بالقيمة التى ستظهر فى السوق . وبيع المنابذة: هو أن ينبذ أحدهما ثوبه الى الآخر. 
وينبذ الآخر ثوبه إليه فيقع البيع بذلك . والنبذ هو الطرح . القوانين الفقهية ص ٠٠١‏ . 
١‏ ., وانظر فى أمثلة هذا النرع أيضا بداية المجتهد ج ص ۲۲١‏ وما بعدها . الفروق 
ج٣‏ ص 7509 ٠ ۲۹٣۹۷‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا ص ٠١‏ 0 شرح 
الخرشي وحاشية العدرى جه ص ٩۹٩‏ ۷۰ وما بعدها . جراهر الاكليل ج۷ ص ۲۱ , 
٠ Y۳. ۲‏ بدائع الصنائع + ة ص ٠ VE. ١54 ٠١۳‏ شرح مسلم للنووي ج١٠‏ 
ص ١. ٠١۷ , ١5956‏ المهذب جا ص 7517 روضة الطاليين ج٣‏ ص 08 ٠‏ الشرح الكبير 
للمقدسى ج٤‏ ص ۲۷ . أعلام الموقعين ج۲ ص ۲۸ . زاد المعاد جه ص ٥۳١‏ . الروض 
٠ 00 E‏ شرح التيل ج۸ ص ١ ٠ ٩۷‏ .الجامع لابن بركة 
ص ۳۲۲ , فتح البارى ج٤‏ ص .6١8‏ ؛ نيل الأوطار جا ص ۰ , سبل السلام 
0 0000000 


“¢ 


ثالثا: الجهالة. والغرر المتوسط: . 
هذا هو النوع الثالث من أنواع الغرر ‏ وهو الغرر المتوسط. 


وهذا النوع قد اختلف فيه . هل يلح بالأول وهو القليل اليسير 
فيعفى عنه . ام يلحق بالثانى وهو الكثير فيكون ممنوعا؟ وهل لارتفاعه 
عن القليل يلحق بالكثير ٠‏ ولانحاطه عن الكثير يلحق بالقليل؟. 

هذا هو سبب اختلاف الفقهاء فى فروع الغرر والجهالة!١).‏ 
ضابط صحة البيع وفساده مع الغرر كما ذكره النووي: 

يقول النووي: قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر » والصحة مع 
وجوده هو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر , ولايمكن الاحتراز عنه إلا 
بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا . وماوقع فى بعض مسائل الباب 
من اختلاف العلماء فى صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة" 
مبني على هذه القاعدة فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كا معدوم فيصح 
البيع 0 وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع"'. 

ومن المختلف فيه بيع القمح مع سنبله فأجازه المالكية . ومنعه 
الشافعى فلم يغتفر الجهل واغتفره المالكية » وكذلك بيع الفول الأخضر 
والجوز واللوز فى القشر الأعلى أجازه المالكية . ومنعه الشافعي!؟) وستأتى 
هذه المسألة فى بيع المستتر. 
)١(‏ الفروق ج۳ ص 711 . إدرار الشروق ج۳ ص .77١‏ 
(۲) يجوز عند المالكية بيع الشيئ الغائب على الصفة أو رؤية متقدمة ٠‏ وأجازه أبو حنيفة 

من غير صفة ولا رؤبة , ومنعه الشافعى مطلقا . ولجوازه عند المالكية خمسة شروط . 

أنظر القوانين الفقهية ص ۲٠١‏ . بدائع الصنائع جه ص 177 , تحفة المحتاج ج٤‏ ص 

. ۱١۱ شرح المحلى وحاشية قليوبى وعميرة جا ص‎ ٠ Ye. 


(۳) شرح مسلم للنووي ج١١‏ ص ٠.۱٩۷ , ١95‏ 
(4) القوانين الفقهية ص ۲۲۰ ۲۲٠١‏ . بداية المجتهد جا ص 778. 
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ومن المختلف فيه أيضا شراء أنثى الحيوان على شرط أنها حامل. 
فظاهر الرواية عند الحنفية المنع للغرر . وأجازه أبو حنيفة فى رواية الحسن 
ابن زياد عنه فهو بمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو خياطا ونحو ذلك وذا جائز 
فكذا هذا . وللمالكية تفصيل فى هذه المسألة!١).‏ 
النهي عن بيع الغرر › وعلة النهي › والرد على من قال بجوازه: 

لقد وردت أحاديث عدة فى النهى عن بيع الغسرر . منها عن ابن 
مسعود مرفوعا عند الامام أحمد» ومنها عن أبى هريرة مرفوعا عند الجماعة 
إلا البخاري. ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان ٠‏ ومنها عن ابن 
رواه الجماعة إلا البخارى عن أبى هريرة أن النبى - عَلله- «نهى عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر»"'. 


فهذا الحديث وغيره مما لم نذكره متفقة على أن الغرر منهي عنه . 
وخصه العلماء بالغرر الكثير كما تقدم فى أقسام الغرر . وهل النهى هذا 
يقتضى بطلان البيع وفساده؟ يجيب الشوكانى فيقول «والأحاديث المذكورة 
فى الباب تقتضى بطلان البيع لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر فى 


الأصول»"'. 


وأما علة النهي عن الغرر فى البيوع فهى الجهالة المفضية إلى 


)١(‏ وقد سبقت هذه المسألة بهامش النوع الأول من الغرر «الغرر اليسير » وانظر الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص 5 ٠‏ بدائع الصنائع ج۵ ص MVE. ١1١8‏ 
)۲( منتقى الأخبار جا" ص ۲۲۹ «باب النهي عن بيوع الغرر» بلوغ المرام مع شرحه سبل 
السلام جلا ص ٠ ١6‏ صحيح مسلم بشرح النووي ج ٠‏ ص ٠ ١وال , ١096‏ ستن أين. 
ماجة ج۲ ص ۷۳۹ . سنن أبى داود ج۳ ص 707 . وانظر نيل الأوطار جا" ص . 77, 
٠‏ فتح البارى ج٤‏ ص 2١18‏ . المحلى لابن حزم جلا ص ۳۰١‏ , ۲ ۰ مسألة .۱٤۲۸‏ 
(۳) نيل الأوطار جا ص:١”77.‏ 
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. المنازعة. وكل جهالة هذه صفتها نع الجواز!١).‏ 


وعلل ابن العسربى النهى عن بيع الغرر بأنه من أكل أموال الناس 
بالباطل قال «ويرجع الغرر بالتحقيق إلى الباطل»'. 

وذكر العدوي فى حاشيته أنه قد اختلف فى علة الغرر «واعلم أنه 
اختلف فى علة الغرر فقيل: أكل أموال الناس بالباطل . وقيل: لما يؤدى 
إليه من النزاع ٠‏ وقيل: لعدم القدرة على ل 


أقول: اح بن أن تكون علة النهى عن الترر ةلك كله تخدم القدرة | 
على التسليم تفضى إلى المنازعة كما تفضى إلى أكل أموال الناس بالباطل 
وفى ذلك يقول الصنعانى «قالوا: وعلة النهي كونه معدوم ومجهول. وغير ‏ 
مقدور على تسليمه ٠‏ وهذا داخل فى بيع الغرر» قال ذلك عند شرحه لحديث . 
النهى عن بيع حبل الحبلة!؟). 


وأما الرد على من أجاز بيع الغرر. فنقول: قد روى الطبرى. 
عن ابن سيرين باسناد صحيح قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا!*) ويقول ابن 
حزم «وقد أباحه بعض السلف: ... عن ابن سيرين عن شريح انه كان لایری 


)1( الهداية وشروجها جه ص ٠ ٤1۸‏ حاشية الشلبى ج٤‏ ص "4 ١‏ بدائع الصنائع ج۵ ص 
٠ ۱۹۳‏ لكن ليس يلزم أن مالم يفض إليها يصح معها بل لابد مع عدم المفضية إلى 
ا منازعة فى الصحة من كون البيع على حدود الشرع » ألا يرى أن المتبايعين قد 
يتراضيان على شرط لايقتضيه العقد ٠‏ وعلى بيع بأجل مجهول كقدوم الحاج ونحوه 
ولابعتبر ذلك مصححا > شرح فتح القدير ج٥‏ ص ٤۹۳‏ › » الأنهر ج۲ ص ۰. 

(۲) أحكام القرآن جا ص 767 . 754 . قاله عند بيان وجوه أكل أموال الناس بالباطل فى 
تفسيره لآية الربا فى سورة البقرة. 

)۳( حاشية العدوى على شرح الخرشي جه ص ۷۵ مجلد/" ٠‏ ولاحظ نيل الأوطار جا 
ص .77 ٠‏ وسبل السلام ج٠‏ ص ١١‏ . 

' ' ولاحظ نيل الأوطار السابق.‎ ٠ سبل السلام السابق‎ )٤( 

)6( فتع البارى ج٤‏ ص .٤١۸‏ 
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بأسأ ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء . وكما روينا ... عن عبد الله 
أبن عرن عن محمد بن سيرين قال: لااعلم ببيع الغرر بأسا ي ''. 


قال ابن بطال: لعله لم يبلغه النهي. وإلا فكل مايمكن أن يوجد وأن 
لايوجد لم يصح > وكذلك إذا كان لايصع غالبا › فان كان يصح غالبا كالثمرة 
فى أول بدو صلاحها أو كان مستترا تبعا كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر, 
ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين . إلا أن الحافظ فى الفتح قال: لكن منع 
من ذلك -اي من إرادة ابن سيرين لترجيه ابن بطال لكلامه- ان ابن المنذر 
روى عن ابن سيرين أنه قال: لابأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه ' 
واحدا"". فهذا يدل على أنه يرى بيع الغرر إن سلم فى الآل"'. 


والحق أنه إذا كثر الغرر فى البيع كان هذا البيع محرما لقوله تعالى: 
«ولا تأكلرا أموالكم بينكم بالباطل »!2 , ربيع الغرر فيه فيه أخذ مال 
الغير ظلما وهو نوع من الباطل الذي نهانا الله عنه . وهو أيضا محرم بسنة 
رسول الله - له المتقدم ذكرها . فاذا الات تم 
ورد المبيع إلى بائعه ‏ وأخذ المشترى الثمن . فان هلك وجب رد قيمته!*). 


وإلى هنا نصل إلى نهاية التمهيد . وننتقل الآن إلى الفصل الأول من 
البحث وهو «حكم بيع الثمار على أشجارها قبل أن تخلق». 


)١(‏ المحلى جلا ص ۳١٠١‏ مسألة ١474‏ . وفيه: عن ابراهيم قال: من الغرر مايجوز . ومنه 
مالا يجوز . فأما مايجوز فشراء السلعة المريضة . وأما مالا يجوز فشراء السمك فى 
الماء ء. وقد روينا إجازة بيع السمك فى الماء ٠‏ قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العزيز . ٠ويه‏ 
يقول ابن أبى ليلى . .. ثم ان ابن حزم ناقش قول ابراهيم . انظر المحلى السابق. 

(۲) ذكرنا هنا عن ابن حزم أن شريحا هو القائل بهذا وقد رواه عنه أبن سيرين. 

(۳) فتح البارى ج٤‏ ص ١8‏ . ولاحظ المحلى جلا ص ۳٠٠١ ۳۰٠‏ مسألة .١4174‏ 

(4) سورة البقرة جزء من الآية: ١۸۸‏ . 

(6) أ.د. رمضان حافظ عبد الرحمن فى نظرية الغرر فى عقد البيع ص 4١‏ . 27 بحث بمجلة 

كلية الشريعة والقانون - جامعة القاهرة . العدد الثالث ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
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الفصل الول 
هكم بسع الثم ار )01 
على اشجارها'' والزرع فى ارضها 
قبل ان تخلق 
وفيه مبحثان ! ٠‏ 
المبحث الأول: النص الحاكم للموضوع. 
المبحث الثانى: موقف الفقهاء من حكم بيع الثمار على أشجارها 
والزروع فى أرضها قبل أن تخلق. 


. الثمار: يجمع على ثمر مثل كتاب وكتب ثم يجمع على أثمار مثل عنق وأعناق‎ )١( 
والشمرة يفتحتين مؤنث والجمع ثمرات ففي التنزيل «فأخرج به من الشمرات رزقا‎ 
وثمر العوْسع وثمر‎ ٠ لكم) والشمر هو تل الشجرة سوا أل أو فيقال: ثمر الأراك‎ 
الدَوْم . كما يقال: ثمر النخل وثمر العنب . ويدخل فى الشمرة: الورد . والياسمين‎ 
ونحوهم! من المشمومات كما فى حاشية ابن عابدين نقلا عن شرح فتح القدير. أنظر.‎ 
تفسير القرطبى‎ ٠ 07 ؛ «كتاب الثاء» . مختار الصحاح ص‎ ۷٤ المصباح المنير جا ص‎ 
كشاف القناع ج۴ ص‎ ٠١١ الروض المربع بحاشية العنقرى ج" ص‎ ٠ ء۱١۹۰ جا ص‎ 
أسنى المطالب ج٠ ص 40 . تحفة المحناج وحاشية الشروانى ج٤ ص‎ . 7374 ١ ۳ 
حاشية ابن عابدين‎ . ٠١7 شرح النيل ج۸ ص‎ . ٤۸٩ شرح الزركشى جا ص‎ . ۸ 
.75١ ۰ 509 ص ۳۸ . تيل الأوطار جا" ص‎ ٤ج‎ 

(1) النبات على ضربين: شجر وزرع. فأما الشجر . فهو ما كان على ساق . الحاوى الكبير 
جا ص ٠ ٠٠١‏ وفى المحيط: كل ماله ساق ولايقطع أصله كان شجرا . حاشية ابن 
عابدين ج٤‏ ص ۲۷ . فالشجر ماله ساق صلب بقوم به كالنخل وغيره . والواحدة شجرة 
ويجمع أيضا على شجرات وأشجار ... المصباح المنير ج١‏ ص ١0‏ (كتاب الشين» . 
لسان المرب ج۲ ص ۴۷۱ ۰+ ۲ ص "٠١54‏ . مختار الضحاح ص ٠ ١۷١‏ تفسير 
القرطبی دا ص ۲٠۹‏ . شرح النيل ج۸ ص ١١٤‏ . 
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ال مبحث الول 
النسص الحاكم ابيع الثمسار 


على اشجارها والزرع فى ارضها قبل ان تخلق 

أقول هناك عدة أحاديث تعلق بها الفقهاء لبيان حكم بيع الثمار قبل 
أن تخلق على أشجارها . وهذه الأحاديث على نوعين , النوع الأول: أحاديث 
النهى عن بيع السنين والمعاومة . النوع الثانى: أحاديث النهى عن الغرر. 
اولا: أحاديث النهى عن بيع السنين وبيع المعاومة . ومنها 

ا لحرو ن نيف ر کے اه ناتال و و الل 
- ه- عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا» وفى لفظ قال «نهى النبي 
- ميل - عن بيع السنين» وفى رواية ابن أبى شيبة «عن بيع الشمر 
سنن 1 

۲- عن جابر بن عبد الله قال «نهى رسول الله - له عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفى لفظ بدل المعاومة «وعن بيع السنين»" 
والحديث عند مسلم عن جابر بلفظ «نهى رسول الله - له عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والمخابرة» «قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة» وعن 
الثنيا ورخص فى العرايا »". 


. فأحد رواة الحديث قال: بيع السنين هي المعاومة. ووافقه النووي حيث 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج. ١‏ ص ۲۰۰ باب كراء الأرض ورواه ابن حزم من طريق 
أحمد بن شعيب عن جابر « أن النبى - عَّله- نهى عن بيع الثمر السنين» المحلى ج۷ ص 
4١‏ مسألة ١67١‏ لعل ال e‏ مجلد/7 باب الرقت الذي 
يحل فيه بيع الشمار. 

(۲) منتقى الأخبار جا ص 7١١‏ باب النهى عن بيع الشمر قبل بدو صلاحه. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النوي ج١٠‏ ص ٠٠١‏ البيوع المنهى عنها. 
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بدو صلاحها «وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين»''. 


۳- روى مسلم عن جابر «نهى رسول الله - عله - عن كراء الأرض 
وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب»""'. 


6- وعند ابن ماجة عن جابر «أن رسول الله - تلله- نهى عن بيع 
السنين»"'. 


0- وعند أبى داود عن جابر «أن النبى - ه- نهى عن بيع السنين 
وضع الجوائح» وفى لفظ عن جابر «أن النبى - - نهى عن المعاومة . 
وقال أحدهما: بيع السنين»!©). 


-١‏ وعند الترمذي من حديث جابر «أن النبى - له - نهى عن المحاقلة 
والمزابنة والمخابرة والمعاومة . ورخص فى العرايا »*. 


أقول: فالنهى عن بيع السنين وبيع المعاومة رواه جابر بن عبد الله عن 
النبى - عله . وإن اختلفت فيه الفاظ رواة الحديث كما هو ظاهر. 


۷- روى البعض حديثا «أنه - عَيلّه- نهى عن بيع المعدوم» ذكر ذلك 
ابن القيم ثم قال «وهذا الحديث لايعرف فى شيئ من كتب الحديث. ولا له 
أصل . والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث"' ». ْ 


)١(‏ شرح النووي السابق. 

(۲) مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ۱۹١‏ باب كراء الأرض. 

(15) ستان ابن ماجة ج ص 767 باب بيع الثمار سنين والجائحة. 

| باب فى بيع السنين.‎ 707 . 70١ سفن أبى داود جلا ص‎ )٤( 

)0( سنن الترمذي ج۴ ص ٥١‏ باب ما جاء فى المخابرة وا معارمة. 

(1) يعنى حديث حكيم بن حزام فى السنن والمسند . قال: قلت: بارسول الله يأتينى الرجل 
يسألنى من البيع ماليس عندى فأبيعه منه ‏ ثم ابتاعه من السوق فقال «لاتبع ماليس 
عندك» قال الترمذي: حديث حسن. وفى السنن نحوه من حديث ابن عمرر (=د) 


۸- عن ابن عباس أن رسول الله - مَلله- «نهى عن بيع النخل سنتين 
أو ثلاثة أو يشتسرى فى رؤوس النخل بكيل أو تباعالثمرةحتى يبدو 
صلاحها » رواه البزار ؛ وحسن اسناده ٠‏ وفيه المجاج بن أرطأة . وهو ثقة » 
ولكنه مدليو !3 , 


4- عن سمرة: أن رسول الله - مه «نهى عن بيع السنتين» رواه 
الطبرانى فى الكبير» ورجاله موثقون"'. 
ثانا: أحاديث النهى عن بيوع الغرر. ومنها: 7 

-١‏ ما رواه الحم سةإلا البخارى عن أبى هريرة. أن النبى - يَلله- 
٠‏ «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»"'. 


؟- عن ابن مسعود . أن النبى -ص- قال «لاتشتروا السمك فى الماء 
(©). وهذا الحديث فى إسناده يزيد بن أبى زياد عن 
المسيب بن رافع عن ابن مسعود . قال البيهقى: فيه أرسال بين المسيب وعبد 
الله والصحيح وقفه» وقال الدارقطنى فى العلل: : اختلف فيه. والموقوف 
أصح ٠‏ وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي. 


)=( رضى الله عنه ولفظه «ولايحل سلف وبيع » ولاشرطان فى بيع ٠‏ ولاربح مالم تضمن ٠‏ 
ولابيع ماليس عندك» قال الترمذي: حديث حسن صحيع. فاتفق لفظ الحديثين على 
نهيه - عَله- عن بيع ماليس عندة ٠‏ فهذا هو المحفوظ من لفظه - ل وهو يتضمن 
نوها من الغرر. أنظر . زاد المعاد جه ص .٠۳١‏ 

)١(‏ مجمع الزوائد جا ص ١87‏ بابا بيع الشمرة أكثر من سنة. 

(۲( نا 

زفية صحيع مسلم بشرح النووي ج. ٠‏ ص ۱۵۷۰۱0۹ منتقى الأخبار جا" ص ۲۲۹ باب 
النهى عن بيرع الغرر . بلوغ المرام ٠‏ ج۴ ص ١6‏ . سنن ابن ماجة ج۷ ص ۷۳۹ , سان 
أبى داود جلا ص 707 باب بيع الغرر › سان الترمذى ج۳ ص ۱٤‏ باب ما جاء فى 
كراهية بيع الغرر ٠‏ مجمع الزوائد جى ص 188 باب بيع الملاقيع والمضامين وحبل الحبلة. 

: نصب الراية جة ض ١١١ ٠‏ باب البيع الخاسد ٠‏ المخلنى لابن حزم جلا ص ٠ ١‏ مسألة 5 
۸ .,الأم للشافعى ج؟ ص ۸۷ مجلد/ ؟ باب فى أمور متفرقة. 1 
(4) . منتقى الأخبار جا" ص ۲۳۰ باب النهى عن بجوم الغرر. 


فانه غرر» روآة أعمد 
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قال الشوكانى: ويشهد لهذا الحديث ما روى مرفوعا فى النهى عن 
بيع السمك فى ال اء > رواه أبو بكر بن أبى عاصم عن عمران بن 


0 , 


۳- عن أبن عباس قال «نهى النبى - عَللّه- أن يباع ثمر حتى يطعم , 
أو صسوف على ظهر , أو لين فى ضع ؛ أوسسمن فى لبن» رواه 
الدارقطنى,!') وفى لفظ لابن ماجة عن عطاء عن ابن عباس قال «نهى 
رسول الله - ت- عن بيع الغرر» قال فى الزوائد: فى إسناده أيوب بن عتبة 
. ضعيف('), هذا. وقد ثبت النهي عن بيع الغرر فى أحاديث كشيرة ذكر 
منها صاحب منتقى الأخبار تسعة أحاديث. وقال الشوكانى: وقد ثبت النهي 
عن بيع الغرر فى أحاديث منها المذكور فى الباب ٠‏ ومنها عن أبن عمر عند 
أحمد وابن حبان , ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجة ٠‏ ومنها غن سهل بن 
سعد عند الطبرائى!2). 


وقد ترجم البخارى فقال «باب بيع الغرر وحبل الحجلّة» وعلق على هذه 
الترجمة الحافظ فى الفتح فقال: ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر 
من عطف الخاص على العام . ولم يذكر فى الباب بيع الغرر صريحا ٠‏ وكأنه 
أشار إلى ما أخرجه أحمد عن نافع عن ابن عمر قال «نهى النبى - تأله- عن 
(o) ٠‏ ش 
مع الغرر» 3 


أقول: وأحاديث النهي عن الغرر . وإن كان فى بعضها كلام إلا أن 
الصحيح منها يشهد للضعيف . وهي متفقة على أن الغرر منهي عنه ‏ إلا 


77. نيل الأوطار ج ص‎ )١( 

(۲) متتقى الأخبار ج ص 777 . ذكره فى باب النهى عن الغرر. 
(1) سفن أبن ماجة ج۲ ص ۷۳۹. ش 

(4) نيل الأوطار جا ص ۰ ١‏ فتح البارى ج٤‏ ص ٤۱۸‏ . 

(6) فتح البارى ج٤‏ ص ١ . .2١8‏ 
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أن العلماء كما تقدم" خصوا النهي بالغرر الكثير. 


ولنا فى أحاديث النهي عن بيع السنين . وأحاديث النهي عن بيع 
الغرر أمران يلزم بيانهما . الأول: معنى الغرر ٠‏ وأنواعه . وعلة النهي عنه. 
وكل ذلك قد تقدم فى التمهيد . الشانى: ييح بع الج يب اا 
وهو ما سنوضحه هنا. 
معنى بيع السنين وبيع المعاومة: 

السنة واحدة السنين وأصلها «السنهة» بوزن الجبهة . وفى نقصان 
السنة قولان: أحدهما الواو ٠‏ والآخر الهاء. وتقول: أسنى القوم إذا لبثوا فى 
موضع سنة!'). والعام: السنة . وعاومه معاومة كما تقول مشاهرة . ونبت 
عامي أي يابس أتى عليه عام. وقيل: المعاومة المنهى عنها أن تبيع زرعك 
عامك"'. وفى المصباح: السنة: الحول وهي محذوفة اللام وفيها لغتان. 
إحداهما جعل اللام هاء. والأصل «سَنهّة» وتجمع على سنهات مثل سجدة 
وسجدات. والشانية: جعلها واو » والأصل «سنوة» وتجمع على «سنوات» 
مثل شهوة وشهوات , وتجمغ «السنة» على «سنون» و «سنين» كجمع 
المذكر السالم: والسنة عند العرب أربعة أزمنة . وربما أطلقت «السنة» على 
الفصل الواحد مجازاء يقال دام المطر «السنة» كلها . والمراد الفصل'. 


ولاتفرق عوام الناس بين «العام والسنة ويجعلونهما بمعنى فيقولون 


)١(‏ راجع فى التمهيد أنواع الغرر. 

(۲( مختار الصجاح ص ٠٠ , ١١9‏ (س نه) ( س ن ) 

(۳) المصدرالسابق ص ۲٤١١ ۲٤١‏ (ع وم( وانظر المصباح امير ج۲ ص 478 كتاب 
العين . وقال القتيبى: يقال للنخلة إذا حملت سنة ولم تحمل سنة قد عاومت وسانهت ٠‏ 
ويقال: : عاملت فلانا معاومة رمسانهة ومساناة ومياومة وملابلة ومجاينة ومشاتاة 
ومصايفة ومداهرة ومزامنة حكى ذلك كله أبو عبيد فوا ا ١‏ الام المستحذب چا 

` صن705557 بهامش المهذب للشيرازى. ٠‏ * 
افق المصباح المنير جا ص ۲۹۲ كتاب السين. 
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لن سافر فى وقت من السنة أي وقت كان إلى مثله «عام» . قال ابن 
الجنواليقى: وهو غلط والصواب ما أخبرت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: 
السنة من أي يوم عددته إلى مثله. أما «العام» فلا يكون إلا شتاء وصيفا . 
وفى التهذيب أيضا «العام» حول يأتى على شتوه وصيفه. وعلى هذا 
«قالعام» أخص من السنة فكل عام سنةء وليس كل سنة عاماء وإذا عددت 
من يوم إلى مثله فهو سنة وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء. و 
«العام» لايكون إلا صيفا وشتاء متواليين!١).‏ 


1 


هذا عن معنى السنةء والعام فى اللغة. 

أما عن بيع السنين وبيع المعاومة فله تفسيران عند الفقهاء. 

الأول: المعاومة هى بيع ثمر الشجر أعراما كثيرة ؛ وهي مشتقة من 
العام كالمشاهرة من الشهر . وقيل: هي اكتراء الأرض سنين . وكذلك بيع 
السنين: هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة فى عقد واحد. 

الثانى: وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرا آخر . وهو أن يقول: بعتك 
هذا سئة؛ على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا » وأرد أنا الشمن وترد 
أنت المبيع!؟). 


يقول النووي فى الروضة فى باب البيوع المنهى عنها «ومنها بيع 
السنين . وله.تفسيران . أحدهما: بيع ثمرة النخلة سنين . والشانى أن يقول: 
بعتك هذا سنة . على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا فترد إلى المبيع › 
وأرد إليك الثمن»"'. 


)١(‏ المصدر السابق ج۲ ص ٤۳۸‏ كتاب العين. 

(۲) نيل الأوطار جا ص 7517 . وانظر. بداية المجتهد ج؟ ص ٠ ۲۲١۱‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي ج١٠‏ ص ٠ ١57‏ الابضاح للشماخى جف ص 0۸ » شرح النيل ج۸ ص8١٠١.‏ 

)۳( روضة الطالبين ج٣‏ ص 5 


TE 


وفى الأسنى على الروض فى البيوع المنهى عنها «وبيع السنين» 
للنهى عنه رواه مسلم «وهو بيع ثمرة النخل سنين أو تحديد البيع كبعتك" 
هذا "سنتين فاذا انقضتا فلا بيع" بيننا''. . 

ويقول أطفيش من الاباضية «بيع المعاومة: وهو بيع غلة النخل أو 
الشجرة أو غلة الأرض عاما أو عامين أو ثلاثا أو أكثر قبل أن تخلق. ويطلق 
على بيع الشيئ مطلقا عاما فصاعداء"'. والاباضية يسمون هذا البيع 
«بيع القبالة» يقول ابن بركة فى باب البيوع ع المنهى عنها: ومن طريق جابر 
بن عبد الله الأنصارى: أن النبى + يه- «نهى عن بيع السنين» وهو أن 

يبيع الرجل سنين ؛ وهي التى تسميها أصحابنا «القبالةء"'. 


وفى النظم المستعذب «نهى عن بيع المعاومة وبيع السنين» هو أن 


ببيعة عرة عام أو عامين أو سنة 5 ن نتين أو بى(4), 


أقول: ٠ a SR‏ فى تفسير بيع السنين وبيع المعاومة 


تأولين والنهى يشملهما. وأكثر الفقهاء على أنه: بيع ثمر الشجر أو زرع 
الأرض أعواما أو سنين . وبطبيعة الحال كما هو ظاهر ومفهوم أن هذا أو ذاك 
لم يكن له وجود بعد. 


)1( أسنى المطالب جا ص ۳۷. 

(۲) شرح التیل جه ص 8- ۰. 

(5) .2 الجامع لابن بركة ج۲ ص SS : .۴۲١‏ 

)€( النظم المستعذب ج١‏ ص ۲١۲‏ ۰ بهامش ش المهذب لاشيرازي الشافعي. 
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المبحث الثانى 
موقف الفقهاء من حكم بيع الشمار 
على اشجارها والزروع فى ارضها مفردة قبل أن تخلق 
أطبق فق هاءالمذاه بالأربعة.الحنفية'''والمالكية١')‏ 


)0( يقول الكاسانى فى شروط المعقود عليه «وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنوا 00 
قال: 


(۲( 


أن يكون موجود | فلا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج 

بعت ولد ولد هذه الناقة . وكذا بيع الحمل لأنه إذا باع الولد فهو بيع المعدوم ٠‏ وإن باع 
الحمل فله خطر المعدوم ... وكذا بيع الشمر والزرع قبل ظهوره لأنهما معدوم» بدائع 
الصنائع جه ص ۱۳۸ . 

ويقول ابن الهمام فى مذهبه « لاخلاف فى عدم جواز بيع الشمار قبل أن تظهر » شرح فتع 
القدير جه ص ٤۸۸‏ . جا ص .24١‏ 

وفى الأشباه «بيع المعدوم باطل إلا نيما يستجره الانسان من البقال إذا حاسبه على 
أثمانها بعد استهلاكها فانها جائزة استحسانا » وقد اعترض الحموى على المستثنى هنا 
بأنه ليس هذا بيع معدوم وإنا هو من باب ضمان المتلفات باذن مالكها عرفا تسهيلا 
للأمر. ودفعا للحجر كما هو العادة, الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲١‏ . وطبعة أخرى 

معها غمز عيون البصائر ج۲ ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲. 

ويقول البابرتى «بيع الشمر على الشجر لايخلو إما أن يكون قبل الظهور أو بعدة, 
والأول لايجوز» شرح العناية جة ص ٤۸۸‏ . 

وفى مجمع الأنهر ج؟ ص ١7‏ ا EE‏ 
وتشديد الوار: الظهور. وفى ص ١5‏ « .. أن لابخرج شیئ منه فانه لايجوز بيعه 
اتفاقا» أ.ه مجمع. 

وفى الدر المختار «أما قبل الظهور فلا يصع اتفاقا » قال ابن عايدين «أشار إلى أن البروز 
بمعنى الظهور . والمراد به انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت» الدر المختار 
وعليه حاشية ابن عابدين جا ص ۳۹. 

فى موارد الغرر من جهة الجهالة جاء فى التهذيب «... فهذه تسعة موارد للغرر من جهة 
الجهالة وهى ترجع إلى ثلاثة أقسام للغرر من جهة الجهالة . الأول: كشير ممتنع اجماعا 
... وكبيع مالم يخلق» تهذيب الفروق ج٣‏ ص 737١‏ الفرق الشالث والتسعون والمائة بين 
قاعدة المجهول وقاعدة الغرر. 

ويقول ابن رشد عند كلامه عن البيوع المنهى عنها «بيوع منطوق بالنهي عنها: فأما 
المنطوق به فى الشرع فمنه . .. نهيه عن بيع مالم يخلق . .. ومنها نهيه عن المعارمة» 
بداية المجتهد ج۲ ص .۲۲٤‏ )=( 
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والشافعية!') والحنابلة!') ومعهم الظاهرية""' والاباضية!؟) على أنه يحرم 
بيع الشمار على أشجنارها قبل أن تخلق وأن هذا البيع لايصع بل هو بيع 


(=) 


(۱( 


لفق 


(۳) 


(£) 


باطل ولا ينعقد. والزرع قبل ظهوره كالشمر. 


وبقول ابن جزي «الباب الخامس فى بيع الغرروهو منرع للنهي عنه إلا أن يكون يسيرا 
جدا فيغتفر . والغرر الممنرع على عشرة أنواع, النوع الأول: تعذر التسليم ... ومنه 
... وكذلك بيع مالم يخلق» القرانين الفقهية ص ١7؟.‏ ش 

فى الأسنى على الروض فى البيع المنهى عنها «وبيع السنين» للنهى عنه رواه مسلم 
« وهو بيع ثمرة النخل سنين أو تحديد البيع كبعتك» هذا «سنتين فاذا انقضتا فلا بيع» 
بيننا . والبطلان فيه لعدم المبيع وللتأقيت. أسنى المطالب ج؟ ص ."١‏ 

وفى الأم روى الربيع عن الشافعي بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ته- 
«نهى عن بيع السنين» وروى الشافعي عن سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النبى 


- عله مشله. وقال: وبهذا كله نقول. الأم ج٠‏ ص 8غ باب الوقت الذي يحل فيه بيع 


الثمار. ٠‏ 
ويقول العسز بن عبد السلام «الشرع منع من بيع المعدوم واجارته وهبته لما فى ذلك من 
الغرر وعدم الحاجة» قواعد الاحكام ج۲ ص 747 . قاعدة اختلاف أحكام التصرفات 


لاختلاف مصالحها. ۰ ۰ 
ويقول الشيراز ي«ولابجوز بيع المعدوم كالشمرة التى لم تخلق» المهذب جا ص ۲١۲‏ 
وانظر شرح مسلم للنروي ج١١‏ ص ۱۹۳. 1 


يقول البهوتى «ومالم يخلق لم يجز بيعه» الروض المربع ج۲ ص 1١‏ . وانظر كشاف 
القناع ج۳ ص ۱۱۲ . زاد المعاد جه ص 0١۸‏ . ش 

يقول ابن حزم « وبجوز بيع ماظهر ... ولابحل بيع مالم بظهر بعد لأن كل ذلك بيع مالم 
يخلق, ولعله لايخلق - وان خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى ما كميته ولاما صفاته 
فهو حرام يكل وجه وبيع غرر ٠‏ وأكل مال بالباطل» المحلى جلا ص 7١١‏ مسألة 
is‏ 

يقول الشماخى «أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء متفق على 
تحريه لأنه من باب بيع المعاومة وبيع السنين وهو بيع الشئ أعواما» الايضاح جه ص 
0 وت 

ويقول أطفيش بعد ذكره لجملة من ببوع الغرر المنهى عنه «فيكون بيع العرجون قبل 
وجوده حراما بالاجماع للجهل بوجوده: ولأنه من بيع المعاومة» شرح التيل ج۸ ص 
١٠.7‏ 1 


وفى موطن آخر يقول «بيعها قبل الخلق ممنوع إجماعا سواء شرط القطع أم لا 3 » شرح 


النيل السايق ص ١١8‏ 
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الأدلة على حرمة وبطلان بيع الثمار قبل أن تخلق › والزروع قبل 
أن تظهر: 
هناك أدلة علي الحرمة والبطلان من السنة › والاجماع › والمعنى. 
٠‏ أولا: من السنة المطهرة +والااساديت في هذا ا توعان ا جر 
الاستقراء لأدلة الفقهاء. 
أ- أحاديث النهي عن بيوع الغرر: 
استدلوا بحديث أبى هريرة الذي رواه ا خمسة إلا البخاري أن النبي 


- تله- «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» وكذلك غيره من أحاديث 
النهى عن بيع الغرر ٠‏ والتى ذكرناها فى النص الماك" . 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن بيع الشمار قبل أن تخلق هو بيع 
المعدوم؛ وهذا غرر فاحش فيكون البيع باطلا. يقول الشوكانى فى عده لبيوع 
الغرر «ومن جملته بيع الطير فى الهواء . وهو مجمع على ذلك. والمعدوم 
والمجهول والآبق وكل مافيه الغرر بوجه من الوجوه ... والأحاديث المذكورة 
فى الباب تقتضى بطلان البيع اولي ان لانت تقرر فى 
الأصول»"'. 


)١(‏ راجع أحاديث النهى عن الغرر بالنص الحاكم. 

(۲) نيل الأوطار جا ص ۰ 37١٠١‏ وانظر . المحلى ج۷ ص ۳١١‏ مسألة ١475‏ . سبل 
السلام ج٠‏ ص ١4‏ > شرح مسلم للنووي ج٠ ٠‏ ص ١97"‏ . القوانين الفقهية ص ۴١‏ 
تهذيب الفروق جا ص ۲۷۱ الفرق (۱۹۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ص 
۴۳ ,مال . ۳۱۹ . روضة الطالبين جا ص ٠١‏ .88 . زاد المعاد مجلد/٠‏ 
ص٤٤٥‏ وما بعدها ‏ مختصر المزنى ج۸ ص ۱۲۹ , الأم ج۳ ص ۸۷ مجلد/7 ٠‏ وشرح 
الزركشي جا ص 575 ,5717 , وغير ذلك من المصادر السابقة بهامش المذاهب 
الفقهية. 
وأما ما روى عن رسول الله - ت أنه «نهى عن بيع المعدوم» فانه لم يصح . بقول ابن 
القيم فى معرض كلامه عن حديث النهى عن بيع ماليس عند الانسان «وقد ظن بعض 
الناس أنه إغا نهى عنه لكونه معدوما, فقال: لايصع بيع المعدوم . وروى فى ذلك (=) 
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ويقول الشسرازي: «ولايجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى - له- نهى عن بيع الغرر. والغرر 
ما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته ... والمعدوم قد انطوى عنه أمره 
وخفى عليه عاقبته فلم يجز بيعه»!١).‏ 


وفى حديث ابن عباس «نهى النبى - مَلكه- أن يباع ثمر حتى يطعم 
.. الخ الحديث''). ووجه الدلالة: أن النبى - عَييّه- نهى عن بيع الشمرة قبل 
صلاحيتها للأكل أي قبل بدو صلاحها ٠‏ فالمعدومة أولى بذلك النهي. وهكذا 
: 0 
فى كل حديث ورد فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها"'. 


وفى هذا المعنى يقول الشافعى: وقد نهى رسول الله - عَللّه- عن بيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء لثلا تصيبها العاهة فكيف لاينهى عن بيع مالم 
يخلق قط وما تأتى الماهة على شسجسره وعليسه فى أول خروجه وهذا 
محرء!). ظ ظ 
ب- أحاديث النهى عن بيع المعاومة وبيع السنين: 

وقد تقدمت فى النص الحاكم ومنها حديث جابر بن عبد الله عند 
بام 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر حيث فيها التصريح بالنهي عن 


(=) حدیغا أنه - م#ه-: : نهى عن بيع المعدوم. نك الريك 
ولا له أصل . والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديث» زاد المعاد جه ص 075. 

.۲٠۲ المهذب جا ص‎ )١( 

(۲) راج جع النص الجاكم حديث رقم (۳) من أحاديث النهي عن الغرر. 

() فضلا عن أن الحديث قد تضمن بيرع غرر أخرى كبيع الصوف على الظهر ‏ واللبن فى 
الضرع ‏ والسمن فى اللبن.. 

)£( الأم ج٠‏ ص ٤۸‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع السار ٠‏ وانطره فى اختلاف مالك 

9. ٠۲ض والشافعى بأسفل الأم السابق‎ e 


. 0 


بيع السنين وبيع المعاومة والذي تقدم معناه ٠‏ ومنه بيع الثمر على شجره قبل 
أن يخلق . والزرع فى أرضه قبل أن يظهر «وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع 
مالم يوجد»!١.‏ ويقول الشوكانى «وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على 
تحريم بيع ... وعلى تحريم بيع السئين»!؟). 


ويقول النووي دوأما النهي عن بيع العامة وهو بيع السنين. فمعناه 
أن يبيع ثمر الشجر عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع 
E‏ و SE‏ نك لهذه 
الأحاديث 0 . 


وروى الربيع عن الشافعي عن ابن عيينة عن حميد بن قيس عن 
سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - 6ه- «نهى عن بيع 
السنين» وروى الشافعى عن سفيان عن ابى الزبير عن جابر عن النبى 
- لله - مثله: وقال الشافعى: وبهذا كله نقولأ“' وفى نفس الباب يقول 
الشافعى: وقد نهى رسول الله - #ه- عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها لتلا 
تصيبها عاهة فكيف لاينهى عن بيع مالم يخلق قطء وما تأتى العاهة على 
شجره وعليه فى أول خروجه وهذا محرم من مواضع من هذا » ومن بيع 
السنين. ومن بيع مالم يلك . وتضمين صاحبه وغير وجه *. ويقول ابن 
بركة الاباضى فى جامعه فى باب البيوع المنهى عنها: ومن طريق جابر بن 
)1١(‏ نيل الأوطار جا ص 7١‏ . وانظر المحلى ج۷ ص ۲۸۷ مسألة .١417‏ 
(۲) نيل الأوطار السابق جا ص 757 . وانظر مختصر المزنی جه ص .١١8‏ 
۳( شرح مسلم للنووي ج١١‏ ص ۱۹۳ وانظر . حلية العلماء جا ص 0٥۲۲‏ , 077 , 
المحلى لابن حزم جلا ص 7١١‏ مسألة ۱٤۳١١‏ . روضة الطالبين جا ص ۱۷ . ١95‏ . 
٠ ۲٠۰‏ بداية المجتهد ج۲ ص .۲۲١‏ 
)£( الأم ج٠‏ ص 48 باب الزقت الذي يحل فيه الثمار . وانظره فى ص 16 hk ١١.‏ 
بيع الفاكهة. 
)6( الأم السابق ص £۹4 ٠‏ وانظره فى اختلاف مالك والشافعي بأسقل الأم ص o.0۲‏ 
وانظر أمنى المطالب ج۲ ص ."١‏ 


ا 


عبد الله الأنصاري: أن النبى - للّه- «نهى عن بيع السنين» وهو أن يبسيع 
الرجل سنين, وهى التى'تسميها أصحابنا القبالة ... وفى رواية أخرى عنه 
- وله أنه قال «لايبيعن أحدكم ثمرته سنين ٠‏ ومن باع ثمرته فأصاب جائحة 
فهي من ماله ولم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. قال ابن بركة: فهذا القول 
منه عليه السلا م لعله يدل عن النهى عن جواز القبالة. لأنه عقب بيع السنين 
1 النهى» (), 

انيه الاجماع : 


أما الاجماع على بطلان هذا البيع فقد نقله وحكاه كثير من الفقهاء. 
يقول النووي «. .. بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالاجماع نقل الاجماع 
فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث»!؟) ٠‏ ويقول ابن رشد «بيع الثمار قبل 
أن تخلق وبيع السنين والمعاومة. أما القسم الأول وهو بيع الشمار قبل أن 
تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك لأنه من باب النهي عن بيع 
مالم يخلق؛ ومن باب بيع السنين والمعاومة. وقد روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه نهى عن بيع السنين ‏ وعن بيع المعاومة وهو بيع الشجر . 
أعراما . 


ويقول الصنعانى «والاجماع قائم على أنه لاإيصع بيع الشمار قبل 
خروجها لأنه بيع معدوم» ۶ ويقول الشوكانى «وقد حكى صاحب البحر 
الاجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه»!*). 


ويقول الشماخى «وأما القسم الأول وهو بيع الشمار قبل أن تخلق 


(۱) الجامع لابن بركة ج۲ ص .۳۲١‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي ج١٠١‏ ص ۱۹۳. 
(۴) بداية المجتهد ج۲ ص .77١1‏ 

)£( سبل السلام جلا ص .٤١‏ 

.٠٠۰ نيل الأوطار جا ص‎ )٥( 


-5١- 


فجميع العلماء متفق على تحريه لأنه من باب بيع المعاومة وبيع السنين وهو 

بيع الشيئ : أعواما»!١).‏ ويقول أطفيش بعد ذكره لجملة من البيوع المنهي 
عنها للغرر «. .. فيكون بيع العرجون قبل وجوده حراما بالاجماع للجهل 
بوجوده ٠‏ ولأنه من بيع المعاومة»!"), وفى موطن آخر يقول «بيعها قبل 
الخلق ممنوع إجماعا سواء شرط القطع أم لاء لأنه من بيع المعاومة » وهو بيع 
غلة النخل أو الشجرة, أو غلة الأرض عاما أو عامين أو ثلاثا أو أكثر قبل 
أن تخلق» ويطلق على بيع الشيئ مطلقا عاما فصاعدا , وذلك كله لايجوز 
إجماعا كما نص عليه المصنف!؟) فى الغمار . وأشار إليه فى غيرها 
بالتعليل فافهم»!4). 

ظ وفى التهذيب فى موارد الغرر من جهة الجهالة «... الأول: كشير 
ممتنع اجماعا ... وكبيع مالم 0 
الله - عه E‏ 
تسليمه» وغير ملوك للعاقد»". وكذلك المعانى التى سنذكرها فى 
الاستدلال بالمعنى. 
ثالثا: الدليل من جهة المعنى: 

-١‏ أنه غرر من غير حاجة . يقول العز بن عبد السلام «الشرع منع 

من بيع المعدوم وإجسارته وهبت هلما فى ذلك من الغرر ؛ وعدم 


)۱( الايضاح جه ص 0۸. 

(۲) شرح النيل ج۸ ص ؟7١٠.‏ 

(9') يعنى الثميني صاحب اتل ان شرع ابل 

.٠١8 شرح النیل ج۸ ص‎ )٤( 

)6( تهذیب الفروق ج۴ ص ۲۷۱ الفرق (۱۹۴) بين قاعدة المجهول وقاعدة الفرر. 
3 شرح مسلم للنووي ج٠‏ ۰ص ۱۹۳ . 


تت 


۲- أن i‏ يخلق ومنه بيع السنين وبيع المعارمة بيع معدو 
ومجهول وغير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد فيكون حراما لأنه من 
أكل المال بالباطل . صرح بذلك النووي (") والصنعانى!؟) وابن حزم 


الظاهري!*! وابن ن¿ الق" و 5 وغيرهم. 


۳- بيع مالم يخلق مخاطرة وقمار ء وهما تعرفان فى الشرع ! إذ 
لاحاجة بالمتعاقدين إلى هذا العقد. ولا تتوقف مصلحتهما عليه . وقد 
يحصل الثمر , والزرع ٠‏ وقد لايحصل . فصار بيع مالم يخلق ومنه بيع 
السنين والمعاومة نوع من الميسر والقمار والمخاطرة كبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد يباع بدون ثمنه ٠‏ فان حصل ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشترى, 
وكبيع حبل الحبلة وهو بيع ما تحمل ناقته ٠‏ وبيع الملاقيح والمضامين ونحو 
ذلك مما قد يحصل وقد لايحصل › فبائع السنين والمعاومة من جنس بائع 
الغرر الذي قد يحصل وقد لايحصل وهو من جنس القمار والميسر!"). 


.7917 قراعد الأحكام ج۲ ص‎ )١( 

)۲( قال فى الأسنى بعد ذكره النهى عن بيع السنين ٠‏ ثم بيان معناه ‏ وأنه بيع ثمرة النخل 
سنين » أو تحديد البيع كبعتك هذا سنتين فاذا انقضتا فلا بيع بيئنا « والبطلان فيه لعدم 
المبيع وللتأقيت» ٠‏ أستى المطالب . ج۲ ص 7١‏ , فعلل لبطلان التفسير الأول بالعدم ٠‏ 
وللتفسير الثانى بالتأقيت إذ أن عقد البيع لايقبل التأقيت. 

)¥( شرح صحيح مسلم ج. ۰ص ۱۹۳. 

(4) سبل السلام ج۳ ص ٠ ١6‏ وانظر. نيل الأوطار جا ص 77١‏ ۰ ۲۴۱ , المهذب جا ص 
٠ ۲‏ الروض المربع وحاشية العنقرى ج؟ ص ٠١‏ لض الي اي 
۳۴ ,؛ ۱۲۷ , كشاف القناع ج۲ ص ۱۹۲ » .۱١١‏ 

. . . ٠١١ وانظر شرح النيل جه ص‎ . ۱٤۳١ مسألة‎ 7١١ المحلى ج۸ ص‎ )٥( 

(1) زاد المعاد جه ص ٥۴۸‏ . الشرح الكبير للمقدسى ج٠‏ ص ٠ "١‏ وقد غلط ابن القيم من 
ظن أن الغرر والمعدوم معناهما واحد وأطال فى ذلك زاد 1 المعاد السايق ص كلم 

(۷) زاد المعاد السابق ص ٠٥۴۹‏ , 047. . 


ET 


هذا وقد بين ابن القيم أنواع المخاطرة الجائز منها والمحرم فقال 
«والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة . وهو أن يشترى السلعة بقصد أن 
يبيعها ويربيع ويتوكل على الله فى ذلك. والخطر الشانى: الميسر الذى 
يتضمن أكل الال بالباطل ٠‏ فهذا النوع حرمه الله تعالى ورسوله. مشل بيع 
الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الشمار قبل بدو 
صلاحها؛ ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر" الآخر وظلمه » ويتظلم 
أحدهما من الآخر. بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص 
سعرها ‏ فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة, ولايتظلم مثل هذا من 
البائع ‏ وبيع:ماليس عنده من قسم القمار والميسر, وليست المخاطرة فيه 
مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم ٠‏ فاذا 
شترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا فحينئذ دخل فى خطر 
التجارة وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله تعالى: (لاتأكلوا 
e‏ بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
والخلاصة: أن بيع الشمار على أشجارها قبل أن تخلق, والزروع فى 
أرضها قبل أن تظهر منهى عنه . والنهي هنا يقتضى بطلان العقد وفساده 
بل عدم انعقاده لأن المبيع م فيدخل فى بيع الغرر كما تقدم يقول 
الزركشي «لأنه يبيع غرر #وأنة متهي عنه فرعا ٠‏ والنهي يقتضى 
الفساد »"'. 
)١(‏ قمر الآخر أي غلبه فى القمار . والقمار كله لعب فيه مراهنة وهو الميسر . وقد نهى 
الاسلام عنه . المصباح المنير ج۲ ص 08١16‏ كتاب القاف. مختار الصحاح ص ۲۸۲ باب 
القاف. 
(۲( 56 جه ص 64 . وانظره فى أعلام الموقعين ج۲ ص ۲۷ ۲۸۰ وما بعدهما. 
والآية رقم ۲۹ من سررة النساء. 
(۳) شرح الزركشي ج۲ ص 171 . 516 ٠‏ وانظر فی هذا الأثر للغرر . بدائع الصنائع جه 
ص ١548‏ 175.178 . شرح الخرشي وحاشية العدرى جه ص ۹۹.1۸.1۷ (=) 


ع 


وننبه على أنه لافرق بين البطلان والفساد عند الجمهور فى المعاملات 
فهما مترادفان فى المعنى, وإما الذي فرق بينهما هم الحنفية ولسنا هنا فى 
مجال ذكر هذا الفرق لأن بيع المعدوم باطل وفاسد بل لاينعقد أصلا يقول . 
الكاسانى «فلا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم ... وكذا بيع الشمر 
والزرع قبل ظهره لأنهما معدوم»!١).‏ وعلى الجملة فان الحنفية يترجمون 
لجملة من البيوع بقولهم «البيع الفاسد» ثم يتكلمون أولا. عن البيع الباطل 
لأن الفاسد أعم من الباطل فكل باطل فاسد ولاينعكس » ومن أمثلة الباطل 

عندهم ١‏ بيع الشمر والزرع قبل ظهوره وبيع السمك قبل الاصطياد › وبيع 

اللبن فى الضرع ٠‏ وبيع الحمل والنتاج إلى آخر صور الغرر » كما فى كتبهم 
التى أمامنا!؟). 
دعوى جواز بيع السنين والمعاومة › والرد عليها: 

ورد فى بعض الكتب كبداية المجتهد . وشرح النيل وحاشية ابي ستة 
على الايضاح أنه قد روى عن عمر بن الخطاب » وابن الزبير أنهما كانا 
يجيزان بيع السنين وبيع المعاومة . وأن ذلك وقع فى مصر . والجزائر , 
وتونس مع وجود الفقهاء. وأصل هذه الرواية عند ابن رشد فى بداية 
ا لمجتهد ‏ ونلقها عنه الاباضية المغاربة فى كتبهم. 

يقول ابن رشد «بيع الشمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون 


(=) مجلد/" . كشاف القناع ج۳ ص ۲۵١۸‏ , الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص ٠05‏ 
6 ,المغنى ج٤‏ ص ۲۱۸ . والشرح الكبير جا ص ٠ "١6‏ قواعد الأحكام ج۲ ص 
0.. 

)1 بدائع الصنائع جه ص ٠۴۸‏ > شرح فتح القدير جا ص .6١‏ 

)۲( بدائع الصنانع جه ص ۱۷٤ . ۱۱۸ ۷ ۰ ١١8‏ . تبيين الحقائق وحاشية الشلبى 
جك ص ٤۳‏ وما بعدها . الهداية وشروحها جآ ص ١غ‏ . ١ ٤١۹٠١ ٤١‏ 0۰ وما بعدهم , 
الاختيار ج٠‏ ص ۲۸ وما بعدها ٠‏ نصب الراية ج٤‏ ص ١ ٠‏ وما بعدها . أحكام القرآن 
للجصاص جا ص 058 ؛ وأيضا الهداية وشروحها و ۰ مجمع 

الأنهر ج۲ ص ١7‏ 14۰ بقل ٍ 


-۵- 


على منع ذلك لأنه من باب النهي عن بيع مالم يخلق ‏ ومن باب بيع السنين 
والمعاومة. 

وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين » وعن 
بيع المعاومة » وهي بيع الشجر أعوما ٠‏ إلا ماروى عن عمر بن الخطاب وابن 
الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين ». _ 


وذكر أطفيش الاباضى أن تلميذ الشيخ!') رواه عن بعض الكتب عن 
عمر بن الخطاب وان الزبير ٠‏ وأنه وقع بالجزائر . وتونس ومصر . إلا أن 
أطفيش لم يعجبه هذا وقطع بأنه خطأ عند الاباضية وغيرهم ٠‏ وأن الح هو 

القول بالاجماع على تحريه. 
فبعد أن ذكر أطفيش الاجماع على تحريمه قال فى هذا الاجماع «وذلك 

هو الحق » إلا ما رواه تلميذ أبى ستة عن بعض الكتب أن عمر بن الخطاب 

وابن الزبير كانا يجيزان بيع الثمار سنين » يعنى كتب المخالفين"ء وقد 

العلامة من أهلها الشيخ سعيد قدورة شارح «سلم الأخضرى» فى تونس. 

وفيها علماء متوقرون» ثم قال أطفيش «لكن ذلك خطأ عندنا وعند غيرنا , 

ووقع ذلك أيضا فى مصز»“'. 
أقول: ما روي عن الفاروق وابن الزبير لم يثبت ‏ ولم أره فيما اطلعت 

)١(‏ بداية المجتهد ج۲ ص "7 ؟. 

(۲) الشيخ هو أبو سنة - صاحب الحاشية التى علي الايضاح للشماخى. 

(۴) يعنى بالمخالفين هنا: السادة المالكية الذين يسكنون معهم فى بلاد المغرب كلبيا فى جيل 
نفوسة » وتونس بجزيرة جربة ١‏ والجزائر بوادى ميزاب فهذه البلاد يقيم فيها الاباضية 
المغاربة. ش 

.٠١ه شرح النیل ج۸ ص‎ )٤( 


د 


رشد لم يرتضه فقد ذكره بصيغة التضعيف . وصدره با يدل على عدم 
اعتباره حيث يقول «فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك». وأيضا فان 
الأحاديث التى ذكرناها . والمعقول . وقواعد الشريعة كل ذلك يأباه ويمنعه . 

إذ هذا البيع كما سبق عن الامام الشافعي وابن القيم محرم من وجوه . فهو 
من بيع ماليس فى ملك الانسان ٠‏ وماليس عنده » ومن باب النهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها ٠‏ والزروع حتى يشتد حبها بل أولى ٠‏ ومن ثم 
فالحق القول بالاجماع على تحريمه ٠‏ وأن ماجرى » وما يجرى الآن بين الناس 

١‏ فى مصر وشيرها من بيع ثمار بساتينها قبل أن تخلق ثمرتها . وزروعها 


قبل أن 7 


تنبت إنا هي أعراف فاسدة لمخالفتها الشرء!١).‏ 


(1) 


يقول أطفيش: قال العلامة أيو يعقوب يوسف بن محمد المصعبى من أهل مليكة محشي 
«فرائض» العلامة الشيخ اسماعيل ٠‏ وهو الذي نظم بيوع الذرائع وشرحها وصنف فى غير 
ذلك مانصه: وما شاع وذاع ٠‏ وكلت منه الأسماع ما شهدناه بمصر من كرا أملاكهم 
المحبسة سنين تزبد على الثمانين عاما من غير شك ولاترديد ‏ وقد احتوت على جهابذة 
من العلماء والقضاة فحكموا بصحة ذلك كما هو معلوم ٠‏ وقال - #ل- «ما رآه المسلمون 
حسنا فهو حسن» أو كما قال أ.ه ه . وكان رحمه الله يرى جواز بيع الملك والمحيس لمدة 
معلومة ؛ وذكر أنه وقف على كلام لبعض العلماء حاصله: : أن بيع الملك لمدة معلومة ولو 
كان مخالقا لقاعدة البيع إلا أنه لعموم البلوى به لانتجاسر على إبطاله » وذكر أن أهل 
الجبل اصطلحوا على جواز بيع المحبس لمدة حتى أن جل أملاكهم كذلك ٠‏ وأنه جانز 
بالنسبة إليهم ٠‏ وأنهم ترافعوا قديا شابخ أهل جرية - جزيرة يسكنها الاباضية بدولة 
تونس وسمعت من أهلها أنها : فى البحر بين تونس وفرنسا - فأجروهم على عرفهم ٠‏ 
وحكموا بصحة ذلك دفعا للمشاغبة والنزاع ٠‏ وأن العرف يقضى على الشرع ٠‏ وأن 
العرف يجب العسمل به فى مثل هذه النازلة لدفع المشاغبة والقتن ‏ وأنه كالضرورة . 
والضرورة ڌ تببع المحظورات . ۰ شرح النيل ج۸ ص 6١ ٠۹‏ 

أقرل: ل أعنى عرف تعامل الناس با هو مخالف للشرع يقع كثيرا. 
فعند ما كنت بمعهد القضاء الشرعى رأيت أصحاب الال . والقضاة يحكمون لهم بصحة 
معاملة جرى العرف عندهم على تسميتها « بيع الاقالة » وببحث هذه المعاملة وجدتها من 
الرهن الفاسد لكونها معاملة ربرية فأخبرت الطلاب بذلك. فاستفتوا فيها فضيلة الشيخ 
أحمد بن حمد الخليلى مفتى سلطنة عمان فأفتى بالحرمة . وصورة هذه المعاملة أن 
بعطيه مبلغا من المال . ويأخذ رهنا منزلا أو بستانا ويحدد له أجل الوفاء . ويستمر 
المرتهن فى الانتفاع بالمرهرن مسكنا ؛ ويبع ثمار وزروع لحق نفسه ١‏ فاذا حل أجل (=) 


-¥- 


وأيضا فان استناد من أجازه فى مصر وبلاد المغرب إلى ماروى عن 
رسول الله - يله- أنه قال «ما رآه المسلمون حسنا فهر حسنء والى 
. الضرورةء والضرورات تبيع المحظورات . فهذا كله لاشيئ فية إذ هو من 
وجهتهم لابسمن ولا يغنى من جوع لأمور ثلاثة: 

الأمسر الأول: أنه مردود من أحد علماء الاباضية البارزين 
والمستنيرين وهو الشيخ محمد بن يوسف أطفيش حيث يقول «قلت: ليس 
الأمر كذلك وإنما يحسن ما رآه المسلمون بمجرد عقولهم حسنا إذا لم يخالف 
نص القرآن أو السنة أو الاجماع. ومع ذلك مجمع عليه وحاشا المسلمين 
أن يرو ماقبحه الشرع حسنا ٠‏ وليست الضرورة تبيع كل محظور . وكم 
ضرورة يقدم المرت عليها بل محظورات مخصوصة ورد الشرع باستباحتها 
للضرورة . وليس اجتماع أهل الجبل!') وأهل مصر على فعل محرم بالحديث 
الاجماع مبيحا له ۳) اللهم إلا إن صح ماروى من جواز بيع الثمار سنين عن 
عمر وابن الزبير فلعلهم تمَسكوا به. والسلام»47). 


الأمر الثانى: ان ما روى عن عمر وابن الزبير لم تثبت صحته ' 
ومن أجازه لم يستند إلى هذا المروى. وإِنما استند إلى مروى آخر , وهو ما 
روى عن ابن مسعود دما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» وألى الضرورة وقد 
ظهر الأمر فى ذلك من كلام الشيخ أطفيش. 
(=) الوفاء ووفى المدين الدين رد إليه المرهون فقط دون نظر لغلته مهما كانت المدة ٠.‏ وإن لم 

يوف تملك الدائن المرهون وانتهى الأمر . ولاشك أن هذا رهن قد أغلق والرسول - - 

يقول «لايغلق الرهن» أ.ه. : ۰ 

)١(‏ أي بيع السنين وبيع المعاومة مجمع على تحريمه فكأن أطفيش لم يعتبر قول المخالف خارقا 

لهذا الاجماع لضعف حجته. 

(۲) أي جبل نفوسة بدولة لبيا. 
(۴۳) أي اجماع أهل الجبل ومصر لايقوى على إباحة ما حرمه الحديث الوارد عن جابر فى 

مسلم وغيره من النهي عن بيع السنين. 

1 .١٠١9 شرح النيل جه ص‎ )٤( 
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وأقول: إن ماذكروه ليس حديشا مرفوعا إلى النبي - ت- وإنما هو 
أثر موقوف على عبد الله ين مسعود . وقول الصحابى ليس بحجة إذ 
لاحجة إلا فى قول الله وقول رسوله - #لله-. 

فقد ذكر صاحب الهداية من الحنفية فى كتاب الاجارات قال عليه 
السلام «ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». | 

قال الزيلعى صاحب نصب الراية «قلت: غريب مرفوعا » ولم أجده إلا 
موقوفا على ابن مسعود › وله طرق»: 

أحدها: رواه أحمد فى مسنده غن عبد الله بن مسعود قال «إن الله 
نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد - عَيكه- فوجد قلوب أصحابه خير 
قلرب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا 
فهر عند الله حسن, ونا راو سيئا فهو عند الله سیئ». 

ومن طريق أحمد رواه الحاكم فى المستدرك فى فضائل الصحابة!١)‏ 
وزاد فيه: «وقد رأي الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر » وقال: صحيح 
الاسناد. ولم يخرجاه . وكذلك رواه البزار فى مسنده ‏ والبيهقى فى كتاب 
المدخل. : 

ومن طريق آخر رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده حدثنا المسعودى 
عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود فذكره إلا أنه قال عوض: 
۰ ومن طريق أبى داود رواه أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة ابن مسعود . 


)١(‏ المستدرك للحاكم جا ص ۷۸ . وصححه الذهبي أيضا وهو فى فضائل أبى بكر 
الصديق. 
یی 


-14- 


وام دی ا يف( . 


الأمر الثالث: أن قول مشايخ جا جر جز أ وان الف 
يقضى على الشرع وأن العرف يجب العمل به فى مثل هذه الثازلة لدفع 
المشاغبة والفتن» هو قول بعيد عن الصواب ٠‏ فأي فتنة هذه . وأي شغب 
هذا الذى نخالف من أجله القرآن ١‏ والسنة الصحيحة؛ وإجماع أهل الاجماع 
من فقهاءالمسلمين؟ فهل إذا وقع شغب فى مجتمع المسلمين بسبب تحريم 
الخمر أو غيره من المنكر ‏ وقد تعارف الناس عليه واعتادوه . هل يقضى 
هذا العرف على الشرع؟!. ش 


إن العرف يعمل به فى كل ما ورد ا ا ولاضابط له فيه 
ولا فى اللغة . هنا فقط يرجع إلى العرف كالحرز فى السرقة . والتفرق فى 
البيع ونحو ذلك"'. 


وعند تعارض العرف مع الشرع . فاما أن لايتعلق بالشرع حكم . وإما 
أن يتعلق به حكم. فان كان لايتعلق بالشرع حكم فانه يقدم عرف 
الاستعمال!؟). أما إن تعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال!“). 
ومسألتنا تعلق بها حكم وتكليف. واستناد البعض فى الجواز على عموم 
البلوى"/ نظر غير صحيع. فأين العسر فى تحريم بيع مالم يخلق وبيع 


)١(‏ نصب الراية ج٤‏ ص ١4 , ١"‏ باب الاجارة الفاسدة. 

)۲( وهم من الاباضية المغارية. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۹۸ فصل تعارض العرف مع الشرع. 

)£( فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك وإن سماه الله لحما ؛ أو لايجلس على بساط لم 
يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماه الله بساطا ٠‏ أو لابضع رأسه على وتد لم يحنث 
يوضعها على جبل . فهذا ونحوه قدم العرف لأنها استعملت فى الشرع تسمية بلا تعلق 
حكم وتكليف. الاشباه والنظائر للسيوطى ص 97. 

(6) كما لو حلف لايصوم لم يحنث بمطلق الامساك . الاشباه السابق. 

(1) راجع نص شرح النيل بهامش سابق. 


¥ 


السنين وبيع المعاومة؟ وأين عموم البلوى فى هذا ؟!١).‏ إن مشقة التحريم 
هي مشقة خفيفة كتلك المشقة فى تحريم بيع الشمار قبل بدو صلاحها . يقول 
العز بن عبد السلام «وأما ماخفت مشقته كبيع عبد من عبدين ٠‏ وثوب من 
ثوبين ٠‏ وكبيع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا لايصح العقد معه إذ لايعسر 
إجتنابه»!"'2؛ وما أرآه مناسبا للذكر هنا هو ماذهب إليه المالكية عندما 
أجازوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع بثلائة شروط منها «أن 
لايتمالاً عليه أهل البلد ٠‏ فان تالؤا على هذا البيع لايصح» وسيأتى إن شاء 
الله فى شروط بيع الشمار والزروع قبل بدو صلاحها. ٠‏ 


)01( لات E TS‏ ا الثالثة والح لب اء 
شالبب ا فى القاعدة الرابعة فى الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفى 


ص6 /. 
(۲) قراعد الأحكام ج۲ ص .5١8‏ 


داإلاءب 


الفصل الثانى 
حكم بيع الثمار على اشجارها. 
والزروع'' فى أرضها مفردة بعد الظهور 
وفيه مبحثان. 
المبحث الأول: النص الحاكم لبيع الثمار والزروع بعد ظهورها. 
المبحث الثانى: حكم بيع الثمار والزروع بعد ظهورها. 
00 المبحث الآول ) 


النص الحاكم لبيع الثمار 
والزروع مفردة بعد ظهور ها 
جاءت السنة المشرفة بعدة أحاديث فى الصحيحن وغيرهما -حاكمة 
لبيع الشمار على رؤس أشجارها » والزروع فى أرضها-. وذلك بعد ظهورها 
نذكر منها الآتى: 


-١‏ فى صحيع البخاري - وقال الليث عن أبى الزناد: كان عروة بن 
الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة!') الأنصارى من بنى حارثة أنه حدثه 
)١(‏ الزرع هو ما استنبت بالبذر. تسمية بالمصدر . ومنه يقال: حصدت الزرع أي النبات . قال 

بعضهم: ولايسمى زرعا إلا وهر غض طري ٠‏ والجمع زروع ٠‏ والفعل زرع ٠‏ تقول: زرع 

الحراث الأرض «زرعا » حرثها للزراعة. وزرع الله الحرث أنبته وأفاه.. والزرع أيضا: طرح 
البذر . المصباح المنير جا ص ۲١١‏ «كتاب الزاي» مختار الصحاح ص ١27‏ «باب 

الزاي» فالزرع هو ماليس بشجر فيدخل البقول , حاشية الشروانى ج٤‏ ص 2517 , 

حاشية عمير ج۲ ص 774. 

(۲) حشمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الشاء المثلشة . والحشمة وزان ثمرة: الرابية ٠‏ وقيل: 
الطريق العالية . وبه سميت المرأة ‏ وكني أيضا ٠‏ ومنه « سهل بن أبى حشمة». المصباح 
المنير جا ص ١؟١‏ كتاب الحاء . واسم ابى حثمة: عبد الله بن ساعدة . وقيل: عامر بن 
ساعدة . وكنية سهل أبو يحبي: وقيل: أبو محمد. توفى النبى - كه- وهو ابن ثمانية 
سنة ٠‏ شرح مسلم للنووي ج١٠‏ ص .١83‏ 
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عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال « کان الناس فى عهد رسول الله - کله 
يتبايعون الثمار ١!‏ فاذا جِذ١؟)‏ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع'"' أنه 
أصاب الثشمر الدمان!؟) أصابه مراض!*! أصابه قشاء!"١‏ عاهات!”) 


)١(‏ الشماربالمثلثة: أعم من الرطب وغيره ٠‏ فتح البارى ج٤‏ ص 4١8١‏ , نيل الأوطار جه 


(۲) 


(۳ 


(£) 


(6) 


(1) 


زفق 


صؤةه؟. 
جذ: بالجيم والذال المعجمة الثقيلة: : أي قطعوا ثمر النخل. . أي ا ستحق الثمر القطع وهو 
أوان الجذاذ. وفى رواية « أجذ» . قال ابن التين: معتاه دخلوا فى زمن الجذاذ كأظلم إذا 
دخل فى الظلام . والجذاذ: صرام النخل وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر . والجذاذ 
بفتح الجيم وكسرها وباهمال الدال واعجنامها: قطع الشمر . والأفصع فتح الجيم واهمال 
الدال. فتع البارى ج٤‏ ص ١ ٤١١‏ 457 , المصباح المنير جا ص 59 «كتاب الجيم» . 
مختار الصحاح ص 05 «باب الجيم» . المعجم الوسيط جا ص ؟١١ ٠١١ ١‏ . النظم 
المستعذب جا ص ۲۸۱ شرح الزركشي جلا ص 145 ٠‏ شرح الخرشي وغاضية العدوي 
ج۵ ص ۱۸۷ مجلد/۳. 
أى المشترى. 
الدمان بفتع الدال كما ضبطه أبو عبيد. وضبطه الخطابى بضم الدال. قال عياض: هما 
صحيحان ٠‏ ورواها بعضهم بالكسر . وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفته وسواده. 
وقال الأصمعى «الدمال» باللام: العفن. وقال القزاز «الدمان»: فساد النخل قبل إدراكه . 
وإنما بقع ذلك فى الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفرنا . وقد وقع فى رواية يونس 
«الدمار» بالراء بدل النون . قال عياض: هر تصحيف . ووجهه غيره بانه اراد : الهلاك 
كأنه قرأه بفتع الدال. فتح البارى ج٤‏ ص 15١‏ , سبل السلام جا ص 27 ٠‏ سختار 
الصحاح ص 11¥ «باب الدال» المصباح المنير جا ص ۲۰۰ «كتاب الدال». 
مراض: بكسر أوله عند الأكشر . وقال الخطابى بضمه. وهو اسم لجميع الأمراض بوزن 
الصداع. وهو داء يقع فى الشمرة فتهلك . يقال: أمرض إذا وقع فى ماله عاهة , فتح 
البارى جى ص 45١‏ , ولاحظ المصباح المنير ج؟ كتاب الميم ص 01۸ «مسرض» ٠‏ 
ومختار الصحاح ص "١8‏ باب الميم «م ر ض». 
قشام: بضم القاف بعدها معجمة خفيفة . زاد الطحارى فى روايته «والقشام شيئ يصيبه 
حتى لايرطب» وقال الأصمعى: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا . وقيل: 
هو أكال يقع فى الشمر . فتح البارى ج۷ ص 45١‏ . 457 . مختار الصحاح ص ۲۷۹ 
باب القاف دق ش م». 
عاهات جمع عاهة والعاهة: : الآفة .مختار الصحاح ص ٠٤١‏ باب العين «ع وه» يقال 
«وعيه» الزرع من باب تعب إذا أصابته العاهة, «وأعا القوم إذا أصابت «العاهة» 
ماشيتهم المصباح المنير ج٠‏ ص ٤٤١‏ كتاب العين «العاهة» والمراد بها هنامايصيب الشمر 
مما ذكر فى الحديث. فتح البارى جا ص ٤1۲١٤١١‏ ء ويقول الشوكانى: هي الآفة(=) 
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يحتجون بها - فقال رسول الله - تلله- لما كثرت عنده المنصومة فى ذلك: 
فأما لا . فلا تتبايعوا حتى يبدو( صلاح الشمر » كالمشورة!؟) يشير ها 
لكثرة خصومتهم . وأخبرنى" خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثما 

أرضه حتى تطلع الشريا“' فيتبين الأصفر من الأحمر»!") والحديث 5 
إليه الصنعانى" وأخرجه أبو داود فى سننه ولم يذكر فى الحديث « وأخبرنى 
خارجة بن زياد بن ثابت ...» الخ ما ذكره. البخارى!"). أقول: وقد ترجم 


(=) تصيبه فيفسد . ويقول الصنعانى: وهي الآفة والعيب. وفى موطن آخر قال: والعاهة هى 
الآفة التى تصيب الشمار . ويقول النووي: هى الآفة تصيب الزرع أو الشمر ونحوه 
فتفسده. نيل الأوطار جا ص 7١١‏ . سبل السلام ج٣‏ ص ٠ ٤١‏ شرح مسلم للنووي 
ج۰٠‏ ص ۱۹ ٠‏ ويقول ابن بطال «العاهة» يعنى الآفة التى ريما تصيب الزرع وتفسده. 
بقال: أعاه القرم » وأعوهوا إذا أصاب ثمارهم أو ماشيتهم العاهة . النظم المستعذب جا 
ص ۲۸۱ . 

)١(‏ بغير همز: أي يظهر. تقول: بدا الأمر من باب سما أي ظهر. وبدا القوم خرجوا . مختار 
الصحاح ص ۳١‏ باب الباء «ب د اء المصباح المنير جا ص ٤٠‏ كتاب الباء ٠‏ فتح البارى 
ج٤‏ ص 48١‏ . 287 , نيل الأوطار ج ص 704 . النظم المستعذب جا ص 58١‏ . 
شرح مسلم للنووي ج١٠‏ ص ۱۷۸ , وما ينبغى أن بنبه عليه أنه يقع فى كشير من 
كتب المحدثين وغيرهم حتى «يبدوا» بالألف فى الخط وهو خطأ. والصراب حذفها فى 
مثل هذا للناصب ٠‏ إغا اختلفوا فى إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار 
حذفها أبضا | شرح مسلم للنووي ج. ٠‏ ص ۱۷۸. 

(؟) المشورة: يضم الشين وسكون الواوء وسكون الشين. وفتح الواو لغتان. وزعم الحريري أن 
SE BEE‏ وليس كذلك فقد أثيتها «الجامع» و «الصحاح» و والحاكم» 
وغيرهم. . فتح البارى ج٤‏ ص .٤١۲‏ 

(۳) القائل هو أبو الزناد. 

.٤١١ أى مع الفجر. والثريا: النجم ... فتح البارى ج٤ ص‎ )٤( 

)6( صحيح البخارى بفتح البارى ج٤‏ ص .£ ٠‏ باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها. 

)3 سبل السلام ج۳ ص 67 .£ 

(۷) سنن أبى داود ج٣‏ ص ١0١‏ «باب فى بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها » ولفظه .. 
حدثنى يونس قال: : سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن پبدو صلاحه وما ذكر فى ذلك 
فقال:كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة عن زيد بن ثابت قال «كان الناس 
يتبايعون الشمار قبل أن يبدو صلاحها » فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: :قد 
اصاب الثمر الدمان. وأصابه قشام. واصابه مراض؛ عاهات يحتجون بها فلما كثرت (=) 


50 


البخارى لهذا الحديث بقوله «باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها» ولم 
يجزم بحكم فى المسألة لقوة الخلاف فيها . وأيضا فعل أبو داود. 


وأيضا له ا ا 
ذلك و واد سا هذ الحديث من قال يجوز اع قبل يدو اسا . | 
وحمل النهي فى غيره على التنزيه وسيأتى. 


7- فى البخارى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
أن رسول الله - َيله- «نهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها نهى 
البائع والمبتاع»!"), ورواه مسام بلفظ البخاري . وفى لفظ لمسلم عن 
ابن عمر «نهى عن بيع النخل حتى يزهوا"' وعن السنبل حتى 


(=) خصومتهم عند النبى - #- ٠‏ قال رسول الله - علله- كالمشورة يشير بها فأما لاء فلا 
تتبايعرا الثمرة حتى يبدو صلاحها » قال أبو داود: : لكثرة خصرمتهم واختلاقهم أ.ه. 

)١(‏ لاحظ فتح البارى ج٤‏ ص ٠ ٤١٤‏ ولاحظ ترجمة ة أبى داود فى سنه ج۳ ص ا 

زفق صحيح البخارى بفتح الباري جئ ص £٤٦۰‏ › وأخرجه صاحب منتقى الأخبار بهذا اللفظ, 
وقال: رواه الجماعة إلا الترمذي . منتقى الاخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص ١ ۲٠۸‏ 
۹ . باب النهي عن بيع الشمر قبل بدو صلاحه. 

(۳) وا ينبغى أن بنبه عليه أن بقع فى شیر من كتب المحدثين زغيرهم حتى «يزهوا» 
بالألف فى الخط؛ وهو خطأ والصواب حذفها فى مثل هذا للناصب . وإنما اختلفوا فى 
اثباتها إذا لم يكن ناصب ٠‏ والاختيار حذفها أيضا ٠‏ وقول فى الحديث ويزهو» هو بنع 
الياء كذا ضبطوه ٠‏ وهر صحيح ٠‏ شرح مسلم للنوی ج ٠‏ ص 7/84 ,١‏ 
وفيه لغتان: زهى يزهو ٠‏ وأزهى يزهى ۰ حكاهما أبو زبد. قال ابن الأعرابى: يقال: زها 
النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهى: إذا احمر أو إصفر وقال الأصمعى: لايقال 
فى النخل: أزهى, إنغا يقال: زها ٠‏ وحكاهما أبو زيد لغتين كما تقدم وفى أبى ستة: 
«تزهو» من أزها إزهاً . واللغة المشهورة: زها يزهو زهوا وفى الضحاح: الزهو اليسر 
الملون يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة فى النخل فقد ظهر فيه الزهر . وأهل الحجاز 
يقولون: الزهو بالضم. وقد زها النخل رهوا وإزهاء أيضا لغة حكاها أبو زيد. ولم يعرفها 
الأصمعي والزهو: المنظر الحسن. وفى الخرشي: الزهر بضم الزاي والهاء وتشدبد الواو . 
قال فى النهاية: زها النخل يزهو إذا ظهسرت ثمر ته . وازهى يزهى إذا احمر أو اصفر 
والزهو أيضا بفتح الزاي وسكون الهاء أ.ه. )=( 


¥0 


ا ويأمن العاحة١؟)‏ نهى البائع والمشتر ۳ 


(=) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. قال الخطابی: هكذا روى الحديث يعنى «يزهو» 
والصواب فى العربية حتى « تزهى » بالتاء والألف كما فى شرح الزركشي وفى شرح مسلم 
للنوي: حتى «يزهى» بالياء رالألف. والياء موافقة للفظ الحديث . وكلام الخطابى تعقب 
من ابن الأثير حيث قال: وهذا القول منه ليس عند كل أحد فان اللغتين قد جاءتا عند 
بعضهم ٠‏ وبعضهم لايعرف فى النخل إلا أزهى. أ.ھ. 

وأيضا قال الشوكانى «قال الخطابى: : أنه لايقال فى النخل تزهو إا يقال: تزهى لاغير. 
وهذه الرواية ترد عليه» وأيضا فى رواية عن أنس وستأتى. وذكر الصتعانى أن منهم من 
قال زها إذا طال واكتمل. وأزهى إذا احمر أو إصفر. 

وقد اختار النووي :بأن الازهاء فى الشمر أن يحمر أو 1 يصفر , وذلك علامة الصلاح فيها 
ودليل خلاصها من الآفة . وقال الجوهرى «الزهو بفتح الزاي. وأهل الحجاز يقولون بضمها 
وهو البسر الملون يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة فى النخل فقد ظهر فيه الزهو ٠‏ وقد 
زهى النخل زهوا؛ وأزهى لغة . وقد تقدم أن ابن الأعرابى فسر «زهى يزهو» بمعنى ظهر 
٠‏ وفسر « أزهى يزهى » بما إذا احمر أو اصفر . فهذه أقرل أهل العلم فيه ويحصل من 
مجموعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئا لم بعرفه غيره قبلناه 
إذا كان ثقة . قاله:النووي. انظر شرح مسلم للنووي ج١٠‏ ص ١78‏ , شرح الزركشي 
ج٠‏ ص 497 . النظم المستعذب جا ص ٠ ۲۸١‏ نيل الأوطار جا" ص 86 ,سبل 
السلام ج٣‏ ص ٠ ٤۷‏ فتح البارى جا ص ٠ 1١66‏ حاشية أبى ستة على الايضاح ده 
ص 04 . الخرشي وحاشية العدرى جه ص ١87‏ مجلد/ ۲ . الشرح الصغير ج٤‏ ص 
۳ . مختار الصحاح ص ١9١‏ باب الزاي ‏ وهل الزهو قبل البسر أم بعده؟ قال 
العذوى «فائدة: الزهو بعد البسر عند أكثر أهل اللغة ‏ وقبله عند النقهاء كما قاله 
البدر» حاشية العدوي على الخرشي السابق. - 

أى يشتد حبه وهو بدو صلاحه ؛ شرح مسلم للنوى ج١١‏ ص ۱۷۹ ٠‏ سنبل الزرع: فتعل 
بضم الفاء والعين . الواحمدة سنهلة. أي بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة. 
ويجمع على سنابل أيضا. والسبل مثله الواحدة سبلة مثل قصب وقصبة . وسنبل الزرع: 
اخرج سنبلة المصباح المنير جا ص 7566 كتاب السين . مختار الصحاح ص ٤‏ باب 
السين , نيل الأوطار جا ص 7٠١‏ . والحب اسم جنس للحنطة وغسيرها مما يكون فى 
السنبل والأكمام والجمع حبوب مشل فلس وفلوس . الواحدة «حبة» وتجمع «حبات» على 
لفظها وعلى حباب مثل كلبة وكلاب , والحب بالكسر: بزر ما لايقتات مشل بزر 
الرياحين. الواحدة «حبة» . المصباح المنير جا ص ١١7‏ كتاب الحاء . مختار المحاح 
ص ۷۱ باب الحاء. 

لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أصوال التاس بالباطل . نبل الأوطار جا 
ص١56.‏ ..: 

مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ۱۷۸ . 778 . وأخرجه صاحب منتقى الأخبار وقال:(=) 


وا 


وهذا اللفظ عند أبى داود عن ابن عم ر(') وفى لفظ لمسلم عن ابن 
عمر «لاتبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو 
لاه حمرتة وصفرتة ٠"‏ 
الصلاح فى الثمر ٠‏ وهو «ظهور اللون» إذا كانت الثمرة مما يتلون. 


ولفظ الترمذي عن ابن عمر: : أن رسول الله - “E‏ «نهى عن بيع 
النخل حتى يزهو» وبهذا الاسناد: أن النبى: ف 
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؛ وهذا اللفظ جاء فيه تفسير ابن عمر لبدو 


ولفظ ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله - ملله- قال «لاتبيعوا 
الثمرة حتى يبدو صلاحها» نهى البائع والمشترى“' وقد فصل ابن ماجة بين 
الحديث . وبين قوله «نهى البائع. والمشترى» وهذا مشعر بأنه من قول الراوي. 
ولفظ أبى داود عن أبن عمر . أن رسول الله - عه- «نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها ‏ نهى البائع والمشترى»*. وأخرجه الحافظ فى بلوغ 
المرام وقال: متفق عليه. ثم قال: وفى رواية «كان إذا سئل عن صلاحها قال: 
عن لون ناوي اناد 


أقول: ففى هذه الرواية فسر ابن عمر بدو الصلاح بذهاب العاهة, وقد 
i a‏ يتلون. وهذه Ss‏ 


)=( رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة . منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص .۲٠۸‏ 
۹ باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

)1( سان أبى داود ج۳ ص .10 «باب فى بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ». 

)۲( مسلم بشرح النووي ج٠‏ ۰ص ۱۷4 7/9 .١‏ 

(۳) سنن الترمذي ج۳ ص ۱۳ «باب ماجاء ء فى كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها». 
)٤(‏ سان ابن ماجة ج ص ۷١١‏ وباب النهى عن بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ». 

)6( سان أبى داود ج٣‏ ص 26 

١ )1(‏ بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ج۳ ص ”4 ياب الرخصة العايا بع أصول الشار. 


-لالا- 


«لاتبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» وزاد فى حديث شعبة «فقيل لابن عمر: 
ماصلاحه؟ قال: تذهب عاهته»''. 


- وفى البخاري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضى الله عنهما: 
أن رسول الله - #ه- قال «لاتبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحه ٠‏ ولاتبيعوا 
الثمر بالتس»"'. وأعاده بلفظ «لاتتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ...» 
الحديث!") وهذا الحديث عند مسلم لكن بلفظ «نهى عن بيع الشمر حتى 
يبدو صلاحه » وعن بيع الثمر بالتمر»“ وفى لفظ له «لاتبتاعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحه » ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»!*. 

- وأما أحاديث أنس. ففى البخارى عن أنس عن النبى - علله- أنه 
«نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما 
يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار!١)»(")‏ والحديث أخرجه الحافظ فى بلوغ المرام 
عن أنس بلفظ «أن النبى - تله نهى عن بيع الشمار حتى تزهى؛ قيل: 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص ۱۷۹. 

(۲) صحيح البخارى بفتح البارى ج٤‏ ص ٤۸‏ باب بيع المزابنة ... وبيع العرابا. 

() المصدر السابق ص 6 باب اذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو 
من البائع. 

.۱۸۲ مسلم بشرح النووي ج١١ ص‎ )٤( 

(0) المصدر السابق ص .١87‏ 

)03 قال الخطابى: قوله « تحمار وتصفارء لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة إغا 
أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال « تحمار وتصغار» قال: ولو أراد اللون الخالص لقال 
«تحمر وتصفر» . قال ابن التين: أراد بقوله «تحمار وتصفار» ظهور أوائل الحمرة والصفرة 
قبل أن ينضح . قال: وإغا يقال «يفعال» فى اللون المتحير إذا كان لايزول . وقيل: لافرق 
إلا أنه يقال: فى هذا المحل المراد به ما ذكر الحديث الآتى وهو قوله «وعن أنس أن النبى 
- يله - «نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى بشتد»: المراد باسوداد 
العنب واشتداد الحب بدو صلاحه » سبل السلام ج٣‏ ص إيقة 

)۷( صحيح البخارى بفتع البارى جا ص 414 باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. 


-۷۸4- 


ومازهوها؟ قال: تحمار وتصفار» قال: متفق عليه واللفظ للبخاري" وفي 
رواية النسائى «قيل يارسول الله» فأفاد أن التفسير مرفوء!(؟) 

وفى لفظ للبخاري عن أنس أيضا أن رسول الله - - «نهى أن 
تباع ثمرة النخل حتى تزهو» قال أبو عبد الله: يعنى حتى تحمر'. 


أقول: قد فسر أبو عبد الله الزهو يالتلون. لكن من هو عبد الله 
هذا: قيل: هو المصنف يعنى البخاري. وقيل: هو عبد الله بن المبارك. 

قال الحافظ فى الفتح: أبواعبد الله هو المصنف, ورواية الاسماعيلى. 
تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك7؟) وفى لفظ آخر عن أنس عند 
البخاري أن رسول الله - ملّه- «نهى عن بيع الشمار حتى تزهى. فقيل له: 
وما تزهى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله - كلله-: أرأيت إن منع الله 
الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ »° . 


وفى لفظ «أن النبى - عَلتّه- نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا 
لأنس: مازهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل 
مال أخيك». ‏ 
)١(‏ بلوغ المرام بشرحه سبل السلام جا ص 27 باب الرخصة فى العرايا وبيع أصول الثمار. 
(۲) سبل السلام جا ص .٤۷‏ 
(1) صحيع البخاري بفتح البارى ج4 ص +٠١‏ . ورد الشوكانى بهذه الرواية قول الخطابى 
«وقال الخطابى: أنه لايقال فى النخل: تزهو وانما يقال: تزهى لاغير. وهذه الرواية ترد 
علبه» نيل الأوطار جا ص 7869. 
)0( سحي الخارى بف الاری جه س 08 باب إا باع شار يل أن بدو صلاحا ثم 
)03 صحيح البخاري بفتح الباري السابق ص ۷١‏ . وأنظره أيضا فى تصب الراية جه 
ص۰٥.‏ 


T8 


فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة يم 
تستحل مال أخيك» وفى لفظ «نهى عن بيع الشمرة حتى تزهى؛ قالوا: وما 
تزهى؟ قال تحمر. فقال: إذا منع الله الشمرة فبم تستحل مال أخيك». 

وفى لفظ: أن النبى - عله - قال «إن لم يشمرها الله فبم يستحل 
أحدكم مال أخيه ؟ »'. 


وعن أنس عند ابن ماجة « أن رسول الله - - نهى عن بيع الشمرة 
حتى تزهو ٠‏ وعن بيع العنب حتى يسود ٠‏ وعن بيع الحب حتى يشتد»!". 


ولفظ الترمذي عنه «أن رسول الله - له نهى عن بيع العنب حتى 
يسود, وعن بيع الحب حتى بشتد» قال أبو عيسى. هذا حديث حسن غريب 
لانعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة!؟). 


ولفظ أبى داود عنه!؟) هو لفظ الترمذي وكذلك لفظ بلوغ المرام» 
ومنتقى الأخبار . وفسيسهسما رواه الخمسة إلا النسائي. وفى بلوغ المرام: 
وصححه أبن حبان والحاكه(*). 


وفى البخارى عن أنس أنه قاله «نهى رسول الله - ميته عن المحاقلة. 


)0 صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص 7١17 . 5١١‏ باب وضع الجوائح . والحديث فى 
منتقى الأخبار عن أنس بلفظه « أن النبى - مَللّه- نهى عن بيع الشمرة حتى تزهى. قالوا: 
وماتزهى؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فيم تستحل مال أخيك» أخرجاه . منتقى 
الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص 709 باب النهى عن بيع الشمر قبل بدر صلاحه . 
وانظره ايضا فى نصب الرابية ج٤‏ ص .8١0‏ 

)۲( سان ابن ماجة ج٠‏ ص ۷٤4۷‏ باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

يلق سان الترمذي ج؟ ص ١7‏ باب ماجاء فى كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. 

)£( سنان أبى داود جلا ص ۲۵۱ ٠‏ باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

(0) يلوغ المرام بشرحه سبل N‏ ج؟ ص ٠ ٤۷‏ منتقى فى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا 
ص۲۵۹ . n‏ 


.مد 


والمخاضرة ٠‏ والملامسة . والمنابذة » والمزابنة»(١)‏ وهذاالحديث يدخل معنا من 
جهة أن المخاضرة هى: بيع الشمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها . يقول 
الصنعانى «المخاضرة: وهي بيع الشماروالح بوب قيل أنيبدو 
صلاحهاء!3). ش 


وفى الفتح: المخاضرة بالخاء والضاد المعجمتين ٠‏ وهي مفاعلة من 
الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. 

وقالالحافظ: زاد الاسماعيلى فى روايته «قال يونس بن القاسم: 
والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم. وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه». 

وللطحاوى قال عمر بن يونس: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: 
لايشترى من ثمر النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر»"'. ويقول ابن بركة 
الاباضى «وأما نهى النبى - تله - عن بيع المخاضرة . فهو عندى والله 
أعلم: بيع الثمار خضراء لم تدرك ويبدو صلاحها الكل ويقول ابن قدامة 
«والمخاضرة بيع الزرع الأخضر والشمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط 


)1 صحيح البخارى بفتح البارى ج٤‏ ص ٤۷١‏ باب بيع المخاضرة . وانظره فى بلوغ المرام 
بشرحه سبل السلام ج۳ ص ٠١‏ «كتاب البيوع» نصب الراية ج٤‏ ص ١١‏ «باب البيع 
الفاسد » منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص ۲۳۳ « باب النهى عن بيوع الغرر», 
وأما ألفاظ الحديث فالملامسة والمنابذة قد سبق بيان معناهما فى التمهيد «الغرر» . وأما 
المحاقلة فهى عند الجمهور خاصة بالزروع وهي بيع الطعام فى سنبله بالبر مأخوذ من 
الحقل وهو كما قال الليث: الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. وقال مالك: المحاقلة 
كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام . والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض 
ماتنبت . فتح البارى جة ص ٤۷١‏ . وأما المزابنة فهى كما فى حديث أبى سعيد الخدري 
وغيره فى الصحيحين «بيع مافى رؤوس النخل بالتمر» صحيح البخارى بفتح البارى ج4 
ص ٤٤١‏ «باب بيع المزانبسة ٠‏ مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص ٠١١‏ «باب كسراء 
الأرض ». 1 

(۲) سبل السلام ج۳ ص ۲۰ . وانظر نيل الارطار جا ص 7174 

() فتح البارى ج٤‏ ص .٤۷١‏ 

)£( الجامع لابن بركة ج۲ ص ۳۷۷ . 


د 


القطع»'. أي أن البيع المنهى عنه هو بيعها بغير شرط القطع وسيأتى. 
ومشل هذا ذكر الزيلعى وغيره!؟). 


-٤‏ وأما أحاديث جابر بن عبد الله. 


فعنه رضى الله عنه عند البخارى أنه قال «نهى النبى - ته- أن تباع 
الشمرة حتى تشقع"'فقيل: وماتشقع؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل 
منها ٠»‏ والحديث بلفظه عند أبى داود. 


ولفظ مسسلم عن جابر «نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» وأن 
تشترى النخل حتى تشقه!"ا: والاشقاه: أن حمر أو يقر أو يؤكل منه 
1 وبهذا اللفظ فى منتقى الأخبار(۸) وفى لفط لسلم عنه « نهى 
عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة(") وعن بيع الشمرة حتى تشقع. قال: قلت 


.٠١١ المغنى ج٤ ص ۲۹۸ . والشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١ ٤١‏ وانظر المنتقى للباجى ج٤‏ ص .۲٤١‏ 

(۳) بضم أو له من الرباعى واسكان الشين . يقال: أشقح ثمر النخل اشقاحا إذا احمر أو 
اصفر. والاسم الشقح بضم الشين وسكون القاف. وذكره مسام تمن وجه آخر عن جابر 
بلفظ «حتى تشقه» فأبدل من الحاء هاء لقربها منها. فتع البارى ج٤‏ ص ٠ ٤1١‏ نيل 
الأوطارج" ص 7١7‏ . قال النروي: وهما جانزان تشقه وتشقح ومعناهما واحداء ومنهم 
من أنكر تشقه وقال: المعروف بالحاء. والصحيح جوازهما. وقيل: إن الهاء بدل من الحاء 
كما قالرا: مذحه ومدهه. وقد فسر الراوي: الاشقاه والاشقاح بالاحمرار والاصفرار ٠‏ شرح 
مسلم ج١١‏ ص ١94‏ . 196. 

)£( صحيح البخارى بفتح البارى ج٤‏ ص .4٠١‏ 1 

(6) سنن أبى داود ج۳ ص 70١‏ باب فى بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها. 

)١(‏ بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف . وفى رواية البخارى السابقة «تشقح» وهو الأصل. 
والهاء بدل من الحاء لقربها منها . وقد تقدم أن اشقاح النخل احمراره واصفراره ٠‏ نيل 
الأوطار ج ص 7517 , فتع البارى ج٤‏ ص ٤١۳‏ . 

(۷) مسلم بشرح النووي ج١٠١‏ ص ١54‏ البيوع المنهى عنها. 

(۸) منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار ج ص ۲٠۲‏ باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها. 

(9) المخابرة هى المزارغة وهى المعاملة على الأرض ببعض مايخرج منها من الزرع مشتق (=) 


-AY- 


: ماتشقح؟ قال: تحمار وتصفار ‏ ويؤكل منهاء''. 
e‏ - عله قال «لو بعت من أخيك 


ثمرا فأصابته جا 2 اليكل لك الغا a‏ بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق 05ل والحديث فى بلوغ المرام بلفظه وقال: رواه م وأيضا 


فى منتقى الأخبار . قال: رواه مسلم » وأبو داود » والنسائى » وابن 
ماجة 00 


وفى البخارى عن جابر قال «نهى رسول الله - عَنه- عن بيع الشمر 


حتى يطيب!' ولايباع شيئ منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا!7)ع(8), 


(=) 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(03) 


(۷) 


(۸) 


من الخبار وهی الأرض الرخرة زات الحجارة . وكان ابن الأعرابى بيقرل: : أصل المخابرة من 


| خيبر لأن النبى - - حين غلب عليهم على النصف فقيل: خابرهم , النظم المستعذب 


جا ص ۲۷۵ , المهذب جا ص ۲۷۵ , الأم جلا ص 77 مجلد/۲ باب المزابنة ٠‏ الجامع 
لابن بركة ج7 ص ۳۷۷ > سبل السلام جا ص ٠ ١6‏ سان أبى داود ج۳ ص ۰۰ 
الحاوى الكبير جا ص .۲٠٤‏ 
مسلم بشرح النوري ج١٠‏ ١ض ,.١1560‏ 
الجائحة: فة تصيب الزرع والشمر » سبل السلام ج۴ ص .٤۸‏ 
مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ۰ص ۲۱١‏ باب وضع الجوانج. 
بلوغ المرا بشرحه سبل السلام ج۴ ص .٤۸‏ 

مندقى الأخبار جا ص ۲٩٤‏ باب الشمرة المشتراة يلحقها جائحة ولفظط أبي داود «أن 
رسول الله - &- قال: : إن بعت من أخيك ترا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» سنن أبى داود ج٣‏ ص ۲۷٤‏ باب فى وضع الجوائح 
ولفظ ابن ماجة « أن رسول الله - #ه- قال: : من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا بأخذ من 
مال أخيه شيئا ٠‏ علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم» سنن ابن ماجة ج؟ ص ۷٤۷‏ باب 
بيع الشمار سنين الجوائح 
أي بعد أن يطيب ٠‏ ؛ فتع البارى جا ص 207 وقال الحافظ: وفى رواية أبن عيينة «حتى 
يبدر صلاحه ». 
اختلف العلماء سلفا وخلفا فى تفسير العرايا وقذ فسرها يحيئ بن سعيد الأتصارى كما 
فى صحيح مسلم بتفسيرين. الأول: : أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا 
بخرصها ثرا. الثانى: النخلة فجمل للقوم فيميعرنها بخرصها قرا. صحيح مسلم بشرح 
النوري ج . ٠‏ ض ۱۸٤‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا PF TE‏ 
ماجة جا ص ۷۹۲ كتاب التجارات عاب/ 06 : أقول: وعلى كل تفسير منهما فريق من 
الفقهاء. 
صحيح البخارى بفتع البارى ج٤‏ ص 407 باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة. 


-AY- 


ولفظ مسلم عنه «نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الشمرة حتى 
تطعم' ولاتباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا »"" ولفظ أبى داود عنه 
«نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٠‏ ولايباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا 
العريا»!"'2؛ قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما 
يتعامل به الناس. وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض يعنى 
بشرط ٤‏ . 


وفى لفظ عن جابر عند مسلم «نهى رسول الله - ه- عن كراء 
الأرض. وعن بيعها السنين . وعن بيع الثمر حتى يطيب»!"). 

وفى لفظ عن جابر عند ابن ماجة «نهى عن بيع الشمر حتى يبدو 
صلاحه بالكل 

وبهذا اللفظ عند مسلم!" وعنده بلفظ «نهى أو نهانا رسول الله 
- علله- عن بيع الشمر حتى بطيب». قال صاحب منتقى الأخبار عن جاير 
يطيب» وفى رواية «حتى يطعم»!؟) وهذه الروايات كلها عند مسلم. 


8 أحاديث ابن عسباس. روى الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس 


)١(‏ تطعم: بضم التاء وكسر العين: أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها. شرح مسلم 
: للنروي ج ١ ٠‏ ص .۱۹٤‏ 

)۲( مسلم بشرح النووي ج. ١‏ ص 156 البيوع المنهى عنها. 

() ستان أبى داود جلا ص 70١‏ باب فى بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها. 

.249017 فتح البارى ج٤ ص‎ )٤( 

(60) مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ١55‏ باب كراء الأرض. 

(51) ستن ابن ماجة جا ص .۷٤۷‏ 

7غ( مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص 1۸۰ 

(۸) المصدر السابق. 

(9) منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص .٠٠۲‏ 


-44- 


رضى الله عنهما قال «نهى رسول الله - ه- عن بيع الشمرة حتى تطعم» 
وفى رواية «نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه» قال فى مجمع الزوائد: 
رواه الطبرانى فى الكبير من طرق. ورجال بعضها ثقات!١).‏ ورى عنه فى 
الأوسط بلفظ «نهى رسول الله - مله أن تباع ثمرة حتى تطعم ولاصوف 
على ظهر ولا لبن فى ضرع » قالفى مجمع الزوائد: قلت: النهى عن بيع 
الثمرة فى الصحيح رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات"'. ولفظه عند 
الدار قطنى عن ابن عباس قال «نهى النبي - عله- أن يباع ثمر حتى يطعم › 
أو صوف على ظهر ٠‏ أو لبن فى ضرع ٠‏ أو سمن فى لبن»7). 


وعند مسلم عن أبى البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل 
فقال «نهى رسول الله - عَلله- عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل!4) 
وحتى يوزن ٠‏ قال: فقلت: مايوزن؟ فقال رجل عنده: حتى یحزر/ »'. 


- وفى الباب عن سمرة قال «إن رسول الله - عله - كان ينهى رب 
النخل أن يتدين فى ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها ٠‏ مخافة أن يتدين بدين 
كثير فتفسد الثمرة فلا يوفى عنه ‏ وكان ينهى رب الزرع أن بدين فى زرعه 
حتى يبلغ الحصد» رواه الطبراني والبزار . وفيه مروان بن جعفر السمري 
وثقه ابن أبى حاتم وقال الأزدي: يتكلمون في" . 


2)١(‏ مجمع الزوائد ج٤‏ ص ۱۸٤‏ باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

(۲( المصدر السابق ص 1817 باب بيع الان فى الضرع وغير ذلك. 

)۳( منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار ج ص 7177 باب النهي عن بيوع الغرر. 

)٤(‏ معناه حتى يصلح لأن يؤكل فى الجملة وليس المراد كمال أكله . وذلك يكون عند بدو 
الصلاح ؛ شرح مسلم للنووي ج٠‏ ١ص‏ ۱۸. 

(0) تفسيره يوزن بيحزر ظاهر لأن الحزر » وهو الخرص طريق إلى معرفة قدره ٠‏ وكذا الوزن. 
ويحزر هو بتقديم الزاي على الراء ٠‏ ووقع فى بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيف. 
وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم فى معنى المضاف إلى ابن عباس لأنه أقر قائله 

ْ عليه ولم ينكره ٠‏ وتقريره كقوله . شرح مسلم السابق. 

)3 صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ١8١‏ 
)¥( مجمع الزوائد جا ص ۱۸٤‏ . 186 باب الدبن على الثمر والزرع. . 


-Ao- 


۷- وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها عن النبى - يه قال 
«لاتبيعرا ثماركم حتى يبدو صلاحها ور من الاه رواه أحمد ورجاله 
ثقات!١).‏ 


۸- وفى الباب عن أبى سعيد!' عن النبى - تَله- قال «لاتبيعوا 
الثمرة حتى يبدو صلاحها»-قيل: وما صلاحها؟ قال «تذهب عاهتها ويخلص 
صلاحها » رواه البزار والطبراني فى الأوسط إلا أنه قال «لاتبيعوا الثمر حتى 
يبدو صلاحه». وفى إسناد البزار: عطية . وهو ضعيف وقد وثق . وفى 
إسناد الطبراني: جابر الجعفى وهو ضعيف .وقد وثق("'. 

9- وفى الباب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله - عله- « لاتبيعوا 
الشمرة حتى يبدو صلاحها » رواه الطبراني فى الكبير ورجاله رجال 
الصحبع!4). 

-٠‏ وفى الباب عن عمران بن حبان الأنصاري عن أبيه قال «(خطب 
رسول الله - له- يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم ٠‏ وأن 
توطأ الحبالى حتى يضعن . وعن الشمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن 
عليها العاهة»!9). 


-١‏ وفى الباب عن أبى هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله - عَلّه- 
«لاتبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها »وفى لفظ «لاتبتاعوا الثمر حتى يبدو 


)1( المصدر السابق ص ۱۸١‏ باب بيع الشمرة قبل بدو صلاحها. 
(۲) هو أبو سعيد الخدرى. فى الصحاح: وخدرة بالضم قبيلة من الأنصار منهم أبى سعيد 
الخدري. يعنى بالدال المهملة . حاشية أبى ستة على الابضاح جه ص /اة المصباح 
ا ال مير جا ص ١50‏ كتاب الخاء. 
(۳) مجمع الزوائد, ج٤‏ ص ۱۸۳ . 184 . ولاحظ الايضاح للشماخى ج۵ ص 67. 
)£( المجمع السابق ص .١84‏ 
(0) المصدرالسابق ص ۱۸١‏ باب بيع المغانم قبل القسمة. 


5م 


صلاحه ولاتبتاعوا الثمر بالثمر»''. ولفظ ابن ماجة «لاتبيعوا الثمر حتى 
يبدو صلاحه»(")؛ وفى منتقى الأخبار بلفظ «لاتتبايعوا الثمار حتى يبدو 
صلاحها » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة"' وفى لفظ لأبى داود عن 
أبى هريرة قال «نهى رسول الله - عيله- عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع 
النخل حتى تحرز من كل عارض ٠‏ وأن يصلى الرجل بغير حزام»!2). 

أقول: مما سبق فى النص الحاكم لبيع الشمار والزروع بعد ظهورها 
يتضح الآتى: 

-١ .‏ هذه الأحاديث رواها عن رسول الله -:4- زيد بن ثابت ٠‏ وعبد 
الله بن عمر ٠‏ وأنس » وجابر بن عبد الله . وأبو هريرة ؛ وعبد الله بن 
عباس . وعائشة » وأبو سعيد الخدري . وسمّرة , وأبو أمامة رضى ال الله 
عنهم أجمعين. ش 

1- هذه الأحاديث وردت فى الصحيحن وفى غيرهما من كتب السان 
وامشاقيذ: 

- من الأحاديث كحديث زيد بن ثابت الذي رواه عنه سهل بن أبى 
حشمة عند البخاري وهو الحديث الأول فى النص الحاكم لم يجزم بالنهي عن 
بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها . وقد تمسك به من قال: أن النهى 
للتنزيه ومن ثم أجاز بيعها. بينما باقى الأحادبث كلها صرحت بالنهي ٠‏ وقد 
تمسك بظاهرها من تمسك , وترك هذا الظاهر من ترك فى بعض الأحوال لزوال 
علة النهي فى نظره. 
(01١)‏ مسلم بشرح النووي ج١٠١‏ ص ؟47١.‏ 
(۲( سان ابن ماجة چا عن 707 
(۳( منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص .٠۵۹‏ 


)٤(‏ سنن أبى داود ج٣‏ ص ۲٣۰‏ باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . وانظره فى سان 
البيهقى جه ص ؟."؟. 


-AV- 


-٤‏ بعض الأحاديث صرحت بعلة النهي والبعض الآخر لم يصرح بها. 
كما أن بعضها صرح بتفسير بدو الصلاح والبعض الآخر لم يصرح . وهل هذا 
التفسير عن رسول الله - - . أم من قول الراوي؟ صرحت بعض الروايات 
برفعه إلى رسول الله - #-. 

- ألفاظ الأحاديث وإن اختلفت إلا أن معانيها متحدة. يقول 
الماوردى بعد ذكره لعدة أحاديث منها «فهذه خمسة أحاديث تمنع من بيع 
الثمار قبل بدو الصلاح . والفاظها وإن كانت مختلفة فمعانيها متفقة 

' فيحتمل أن يكون النبى- ه- قال هذه الألفاظ المختلفة فى أزمان مختلفة, 
فنقل كل واحد من الرواة ما سمعه من لفظه . ويحتمل أن يكون النبي 
- طلله- قال أحد هذه الألفاظ فنقل كل واحدمن الرواة المعنى وعبر عنه بغير 
ذلك اللفظ . فكان اختلاف الألفاظ من جهة الرواة ٠‏ ويجوز عندنا مغل هذاء 
أن يعبر الراوى عن المعنى بغير اللفظ المسموع إذا كان المعنى جليا»!١).‏ 


السام ا ل ا 
الغالب فى ذلك الزمن. 


يقول الحافظ فى الفتح «وقع التقييد بالنخل فى هذه الطريق 557 
فى غيرها . ولافرق فى الحكم بين النخل وغيره , وإنما ذكر النخل لكونه كان 
الغالب عندهم»"' و لهذا فانه عندما تذكر «الشمار» يقولون «أعم من 
الرطب وغير 5 

وقد صرح امامنا الشافعي بهذا فى أكثر من موضع من كتابه الأم 


.۲۲۸ الحاوي الكبير جا ص‎ 01١) 
.1517 فتع البارى ج٤ ص‎ )۲( 
.709 ونیل الأوطار جا ص‎ 45١ المصدر السابق ص‎ )( 


-AA- 


نذكر بعضا منها: 


روى الربيع بسنده عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله «أن 
رسول الله - تللّه- نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه» قال ابن جريج: 
فقلت: أخص جابر النخل أو الشمر؟ قال: بل النخل ولانرى كل ثمرة إلا 
مثله. 


وبعد ذكر عدة أحاديث وآثار . قال الشافعي «وبهذا كله نقول» وفى 
الزرع قال الشافعي: عن ابن جريح أن عطاء قال «كل شيئ تنبته الأرض غا 
يؤكل من خربزا'! أو قشاء!'! أو بقل" لايباع حتى يؤكل منه كهيئة 
النخل»“. وسنجده هذا واضحا عند التعرض للحكم عند الفقهاء. 


۷- دعوى الادراج فى «أرأيت إن منع الله الثمرة ... الخ» والجواب. 
فى حديث أنس عند البخارى ومسلم وغيرهما «أرأيت انح الله الثمرة بم 
: يأخذ أحدكم مال اغ 


)١(‏ الخربز: البطيخ بكسر الباء . القاموس المحيط ص 405 مادة: خريز. 

(؟) القثاء: الخيار. الوحدة «قثاءة» و «المقثأة» و «المقشؤة» موضعه . مختار الصحاح 
ص٠۲۷‏ باب القاف . وفى المصباح: القشاء: فعال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من 
ضمها وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجرر والفقرس . الواحدة «قثاءة» وأرض 
«مقثأة» وزان مسبعة . رضم الثاء ء لغة «ذات قثاء» . وبعض يطلق «القثاء» على نوع 
يشبه الخيار . وهو مطابق لقول الفقهاء فى الربا . وفى «القثاء مع الخيار وجهان» ولو 
حلف لايأخذ الفاكهة حنث بالقثاء والخيار . المصباح المنير ج۲ ص 14١‏ كتاب القاف. 

(۴) البقل معروف. الواحدة: بقلة. والبقلة أيضا: الرجلة وهى البقلة الحمقاء . والمبقلة: موضع 
البقل. وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهى مبقلة على القياس. وأبقل القوم. وجدوا بقلا . 
وقيل كل نبات اخضرت به الأرض فهو بقل . فاله ابن فارس . المصباح المنير ج١‏ ص 
۸ کاپ الباء.. مغتار الحا ص۲۸ ۰ ۹ باب الباء. 

(4) الأم ج٣‏ ص ٤۸‏ مجلد/ ۲ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار ٠‏ وانظر ص 6 باب 
وقت بيع الفاكهة . وأيضا فى اختلاف مالك والشافعى بهامش الأم جا ص ٠٥۲‏ مجلد/۲ 
باب الوقت الذي يجل فيه بيع الثمار. : : 


-A4- 


هكذا ضرح مالك برفع هذه الجملة وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقتصر | على هذه الجملة الأخيرة. 

وجزم الدار قطنى وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه وبذلك جزم 
ابن أبى حاتم فى «العلل» عن أبيه وأبى زرعة والخطأ فى رواية عبد 
العزيز من محمد بن عباد › فقد رواه ابراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية 
اسماعيل بن جعفر . ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد 
فقال فيه «قال: أفرأيت ... الخ» قال: فلا أدري أنس قال «بم يستحل» أو 
حدث به عن النبي - طله- . أخرجه الخطيب فى «المدرج» ورواه اسماعيل بن 
جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس فى تفسير قوله «تزهى» وظاهره 
الوقف. ٍّ 

وأخرجه الجوزقى من طريق يزيد بن هارون . والخطيب من طريق أبى 
خالد الأحمر كلاهما عن حميد بلفظ «قال أنس: أرأيت إن منع الله الشمرة» 
الحديث. ورواه ابن المبارك وهشيم عن حميد فلم يذكر هذا القدر المختلف 
فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك أ.ه!١).‏ 


والخلاصة: أن الإمام مالكا رفع هذه الجملة إلى النبى - #- , 
وتابعه البعض على هذا. وذهب البعض إلى وقفها على أنس فهى من كلامه 
لامن كلام النبى - - ورده الحافظ فقال: قلت: وليس فى جميع ماتقدم 
مايمنع أن يكون التفسير مرفوعا . لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند 
الذى وقفه. وليس فى رواية الذى وقفه ما ينفى قول من رفعه . وقد روى 
مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر مايقوي رواية الرفع فى حديث أنس 
ولفظه «قال رسول الله - لله : لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئا ٠‏ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»!"). 

17 ف البارئ جنا سن 0 £1 
(۲) المصدر السابق. 


6 


ا مبحث الثانى 
حكم ببح الثمار والزروع 
بعد ظمورها ‏ 
١ 1 . : : :‏ 
لقد كثر الخلاف بين الفقهاء فى حكم بيع الثمار على رؤوس أشجارها 
والزروع فى أرضها بعد ظهورها . وكثرت الحكايات عن المذاهب حتى أنه قد 
حكى عن الامام الشافعى جواز البيع مطلقا قبل بدو الصلاح مع أن مذهبه 
رحمه الله غير ذلك . ومن الفقهاء من منع هذا البيع مطلقا قبل 
الصراء!'!؛ ومنهم من أجازه قبل الصرام وقسبل بدو الصلاح. ومنهم من 
يفصل والجمهور على التفصيل''). وأيضا فقد كثرت دعاوى الاجماع فى 
هذه المسألة . وقد نبه الحافظ فى الفتح والشوكاني فى نيل الأوطار على أن 
دعوى الاجماع فى بعض المواطن فى هذه المسألة فيها مجازفة. وموهومة كما 
أشرنا إلى ذلك فى مقدمة البحث وذكرنا نصهما فى هذا هناك" . 0 
ولا كان ذلك كذلك فاننا سنتناول هذه المسألة عند الفقهاء على النحو ' 
التالى فى مطلبين. 


٠ وصرم الرجل قطع كلامه‎ ٠ . الصرام بفتح الصاد وكسرها: القطع . صرم الشيئ قطعه‎ )١( 
وأصرم النخل: حان له أن يصرم. والانصرام:‎ ٠ والاسم: ال » وصرم النخل جده‎ 
الانقطاع , والتصارم: التقاطع. والتصرم: التقطع. والصرام بفتح الصاد وكسرها: جداد‎ 
النخل. والصارم: السيف القاطع, والصريم أيضا: المجدود المقطوع . مختار الصحاح ص‎ 
باب الصاد  المصباح المنير ج۲ ص ۳۳۹ كتاب الصاد . وأنظر شرح النيل ج۸ ص‎ ۲ 
.0۸ وحاشية أبى ستة على الايضاح جه ص‎ ۷ 

(۲) يقول الحافظ «وإلى الفرق بين ماقبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور» فتح البارى جأ 
ص .٤٦۳‏ 1 

(۳) راجع النص فى المقدمة ص ۸ عند «تنبيه؛ من فتح البارى جا ص ١‏ . ونيل الأرطار 
جا ص 7١٠١‏ . ومن ذكر هذا الخلاف الصنعانى فى سبل السلام ج۳ ص ١؟.‏ 


-۹۱- 


المطلب الأول: الاتجاه الذي لم يفصل . 
المطلب الشانى: الاتجاه الذاهب إلى التفصيل » وهو للجمهور. 
) المطلبللاول 0 
الاتجاه الذي لم يفصل 


وفيه ثلاثة فروع. 
الفرع الأول: القائلون بالمنع مطلقا قبل الصرام. 
الفرع الثانى: القائلون بالمنع مطلقا قبل بدو الصلاح وبيان مذهب 
ابن حزم الظاهرى. 
الفرع الثالث: القائلون بالجواز مطلقا قبل بدو الصلاح. 
الفرع الول 
القائلون بالمنج 
مطلقا قبل الصرام 
أقول: ذكر ابن رشد أنه لاخلاف فى بيع الثمار والزروع بعد الصرام 
أي بعد القطع. قال «وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف فى جوازو»!١),‏ 
ويقول أطفيش 3 خلاف فى جواز البيع بعد الصرام أي بعد قطع الثمار 
ووصولها الأرض»!'). ويقول أبو ستة ديجوز بيع الشمار بعد القطع 
بالاجماع على أي وجه كان(" 


A SEE (01)‏ 
(19) حاشية اا 37 ٠‏ أقول: یات ر عدم الخلاف 
المذكور غير مسلم. نقد خالف ابن حزم الظاهرى حيث منع بيع ثمرة النخل بعد الصرام إذا 
جذت قبل الزهو كسام ربع سيل الزن بحد الصراء ا كان قد حا فيل امحداد 


حبه؛ وكات مذهبه. 


AY 


أما قبل الصرام فقد منعه مطلقا أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وعكرمة. 
يقول ابن رشد «بيع الشمار التى خلقت غلى رؤوس أشجارها: وأما بيعها 
بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي سنذكره إلا 
ماروي عن أَبَى سلمة بن عبد الر حمن » وعن عكرمة أنه لايجوز إلا بعد 
الصرام»!١).‏ وقد روى عن عكرمة أنه يكره بيع القصيل «عن ابن عباس 
قال: نهى رسول الله وو 00 بيع 
القصيل»!'). والقول بالمنع مطلقا ذكره الشماخي الاباضي دون نسبة «ومن 
العلماء من لايجوز بيع الغلة على الأشجنار كلها طابت أو لم تطب»7؟!, 
وذكره الثمينى فى النيل » وأطفيش فى شرحه!؟). 

هذا. ولم يذكر ابن رشد ولاغيره دليلا لأصحاب هذا الاتجاه . ولعل 
الدليل: ظاهر أحاديث النهي عن الغرر الناشئ عن الجهل بالمبيع إذ أن بيع 
الثمار على رؤوس أشجارها إنما هو بيع يقع على الجزاف الذى لايمكن ضبطه 
فى نظرهم » أو من جهة الخطر لعدم أمان العاهة مادامت الثمرة على الشجر, 
وما دام الزرع فى الأرض وعلى كل حال فهذا الاتجاه مردود لكونه مصادم 

لظاهر النص. 

يقول الشماخي «ومن العلماء من لايجوز بيع الغلة على الأشجار 
كلها طابت أو لم تطب. والصحيع أن بيعها جانز إذا أدركت وأمن من 
فسادها» قال أبو ستة فى الرد على المانعين «قوله: ومن العلماء ... الخ 


.776 بداية المجتهد ج۲ ص‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد جة ص 181 باب المحاقلة والمزابنة . والقصيل: الزرع الأخضر ؛ وهر 
الشعير يجز أخضر لعلف الدواب ٠‏ سمى قصيلا لأنه قصل وهو رطب أو لسرعة انقصالة 
وهو رطب . والقصل: القطع . ومنه سمى القصيل . مختار الصحاح ص ۲۷۸ باب 
القانف. المصباح المنير ج٠‏ ص ". ۰ باب القاف ٠‏ وسيأتى فى حكم بيع ما يثمر بطونا. 

)۳( الايضاح جه ص 36. 

.١١ النيل وشرحه جه ص‎ )٤( 


- ا 


-فيه أن صاحب هذا القول مصادم لظاهر النص»'. فظاهر النصوص المنع 
قبل بدو الصلاح وهي على الأشجار لابعد الصرام. كما أن ظاهر الننصوص 
الجواز بعد بدو الصلاح حتى ولو كانت على الأشجار «نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها فما بعد الغاية مخالف لما قبلها وسيأتى أنه قول عامة 
فقهاء الأمصار. . 
الفرع الثانى 
القائلون بالمنح مطلقا قبل بدو الصلاح 
وبيان مذهب ابن حزم الظاهري 

ذهب ابن أبى ليلى والشوري أنه لايجوز بيع الشمار على رؤوس 
أشجارها قبل الزهو , ولو على شرط القطع . وهو أيضا ظاهر كلام الهادي 
والقاسم. واختاره الشوكانى. وقد ضعف ابن رشد هذه الرواية عن ابن أبى 
ليلى والشوري. وأيضا فان من نقل الاجماع على هذا القول فقدوهم كما 
للحافظ فى الفتح. 

يقول ابن رشد «فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف فى 
جوازه إلا ما روى عن الشوري . وابن أبى ليلي من منع ذلك وهي رواية 
ضعيفة»!'). ويقول الشوكانى «والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على أنه 
لايجوز بيع الشمار قبل بدو صلاحها . وقد اختلف فى ذلك على أقوال: 
الأول: أنه باطل مطلقا وهو قول ابن أبى ليلى والثوري وهو ظاهر كلام 
الهادي والقاسم. قال فى الفتح: ووهم من نقل الاجماع فيه»"' ويقول 
الحافظ فى الفتح «وقد اختلف فى ذلك على أقوال: فقيل: يبطل مطلقا وهو 
قول ابن أبى ليلى والشورى , ووهم من نقل الاجماع على البطلان»“'. 
)1 الايضاح وحاشية ابی ستة ج۵ ص 356. 
(۲) بداية المجتهد ج۲ ص 771. 


(9) نيل الأوطار جا" ص .71١‏ 
)£( فتح الباري ج4 ص ۲۱۱. 


-ع86- 


ويقول ابن حزم «ومن منع بيع الشمرة قبل بدو صلاحها جملة لابشرط القطع 
ولابغيره: سفيان الثوري وابن أبى لیلی». 
أدلة أصحاب هذا القول: 


استدلوا على قولهم بالبطلان مطلقا بأحاديث النهي عن بيع الشمار 
والزروع قبل بدو صلاحها والتي سبق ذكرها فى النص الحاكم . يقول 
الشوكاني «والاحاديث المذكورة فى الباب تدل على أنه لايجوز بيع الثمر قبل 
بدو صلاحها و 

ويقول الحافظ عند حديث جابر الذي فى البخاري أن النبى - 2ه- 
«نهى أن تباع الشمرة حتى تشقح. فقيل: وماتشقح؟ قال: تحمار وتصفار , 
ويؤكل منها»!"). يقول: وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد 
على ظهور الثمرة ٠‏ وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها. 
وقد بين ذلك فى حديث أنس «فاذا احمرت وأكل منها أمنت العاهة 


علبها“. أي غالب( . 


وفى حديث عبد الله بن عمر الذي فى الصحيحين «أن رسول الله 
- عَيله- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع»!". 
والمبتاع هو المشترى0"), يقول الصنعانى «والحديث دليل على النهي عن بيع 
الشمار قبل بدو صلاحها»!4). ويقول الماوردي بعد ذكره لعدة أحاديث من 


.٠٤٠١١ المحلى ج۷ ص ۳۳۸ مسألة‎ )١( 

)۲( نيل الأوطار جا" ص ٠٠١‏ وانظر نتائج الأقوال ج٠‏ ص 07. 

)۳( أنظر احاديث جابر فى النص الحاكم « ٤‏ » ص ۸A۱‏ 

.۷۷ ص‎ »٠« أنظر أحاديث أنس فى النص الحاكم‎ )٤( 

.476 فتح البارى ج٤ ص‎ )٥( 

٠۷٤ انظر أحاديث عد الله بن عمر فى النص الحاكم حديث رقم (۲) ص‎ )٩( 
.٤١١ فتح الباري ج٤ ص‎ )۷( 

)۸( سبل السلام ج٣‏ ص ٤١‏ المنتقى ج٤‏ ص 768. 


دوه 


أحاديث النهي SS‏ تع مو بون قار جل باد صلاحها 
وألقاظها وإن كانت مختلفة فمعانيها متفقةء''. 


والنهي موجه للبائع والمشتري أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل. 
وأما المشتري فلأنه بوافقه على حرام ولأنه يضيع ماله ٠‏ وقد نهى عن إضاعة 
ا مال" . فقد روى البخاري تعليقا «ونهى النبي - م- عن إضاعة 
المال»"'. وهو طرف من حديث المغيرة فى آخر صفة الصلاة!؟؛ وهو عند 
مسلم عن أبى هريرة قال «قال رسول الله - -: : إن الله برضي لكم ثلاثا 
فيرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوا به شيئا ٠‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 
ولاتفرقوا . ويكره لكم قيل وقال. وكشرة السؤال . وإضاعة المال» وفيه عن 
المغيرة بن شعبة بلفظ «كره» وبلفظ «ونهى عن ثلاث قيل: وقال: وكشرة 
السؤال وإضاعة المال»(9). 

وقد انتزع أصحاب هذا القول وجه الدلالة من ظاهر الأحاديث فقالوا: 
نهى رسول الله - تله- عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها ولم يفصل فكان 


)1( الحارى الكبير جا ص ۲۲۸ > وانظر سنن الترمذي ج٣‏ ص ١١‏ باب ما جاء فى كراهية 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

(۲) شرح مسلم للنووي ج١١‏ ص ۱۸۳ ؛ سبل السلام ج٣‏ ص ٠ ٤١‏ نيل الأوطار جا ص 
الايضاح للشماخى جه ص 0¥. 

)۳( صحيح البخاري بفتح الباري ج٣‏ ص ۳٤١‏ باب لاصدقة إلا عن ظهر عنى. 

(£( فتح البارى ج٣‏ ص 4 الباب السابق. 

. باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ ١۳۴ صحيح مسلم بشرح النووي ج7١ ص‎ )٩( 
وعند الترمذي عن أبى ذر عن النبي - عله «الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا‎ 
باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا وقال أبو‎ ١87 إضاعة الال ... » سنن الترمذي ج٤ ص‎ 
عيسى: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذه الوجه . المصدر السابق. والحديث بلفظ‎ 
الترمذي عن أبى ذر عند ابن ماجة فى سننه ج۲ ص ۱۳۷۳ باب الزهد فى الدنيا كتاب‎ 
الزهد.‎ 


ما 


النهى عاما فى كل الأحوال . يقول ابن حزم الظاهري «وما عجز عليه السلام 
قط عن أن يقول: إلا على القطع أو مع الأصول . وما قاله عليه السلام قط. 
فهو شرع لم يأذن به الله تعالى»!3), ' 


ويقول الشوكانى بعد عرضه للأقوال فى المسألة عقب أحاديث الباب 
«واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها ال من بيع الشمرة قبل الصلاح وأن 
وقوعه فى تلك الحالة باطل كمًا هو مة مقتضى النهي» ومن ادعى أن مجرد 
شرط القطع يصحع البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلع لتقبيد 
أحاديث النهي. ودعوى 00 على ذلك لاصحة لها لما عرفت من أن أهل 
القول الأول" يقولون بالبطلان مطلقا . وقد عول المجوزون مع شرط القطع 
فى الجواز على علل مستنبطة فجعلرها مقيدة للنهي وذلك مما لايفيد ممن لم 
يسمع بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر 
تشكيك ٠‏ فالحق ما قاله الأولون من عدم ال جواز مطلقا »"'. 


أما عن مذهب ابن حزم الظاهري: 
فابن حزم یری الآتى: 


-١‏ أن ثمر النخل والعنب لابجوز بيع شيئ منه لا وحده ولامع غيره 
إلا بعد زهو ثمر النخل ٠‏ وإلا أن يبدأ سواد العسب أو طيبه . قال «فانه 
لايجوز بيع شيئ منه لأوحده ولامع غيره إلا حتى يزهى ثمر النخل ويبدأ 
سواد العنب أو طيبه»!4). ويقول «وأما النخل والعنب فقد خصهما نص 


)١(‏ المحلى جلا ص ۳۳۷ مسألة 207 . قال ذلك فى رده قول من أجاز البيع بشرط القطع 
أو مع الأصول. 

(۲) والقسول الأول عنده هو القول الذي معنا أعنى قول ابن أبى ليلى والشوري . والهادي 
والقاسم فى ظاهر كلامهما. 

(۳) نيل الأوطار جا ص ۲٣۰‏ , 5531. 

.١٤١١ مسألة‎ ۳۸١ المحلى جلا ص‎ )٤( 
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آخر؛ وهو نهيه عليه السلام عن بيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر؛ وعن 
بيع السب حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله فى سائر الثمار ٠‏ وإن كان مما 

لايسود , فلا يجوز بيع شيئ من ثمار النخل والعنب إلا حتى يصير المبيع 
منهمافى حال الازهاء أو ظهور الطيب فيهنفسهبالسواد أو 
بغيره» 


الصلاح على الوجه الذي ذكره. 


؟- وفى ثمرة النخل وحدها يرى أنه لايجوز بيعها قبل بدو الصلاح 
لكن يجوز فيها الاشتراط إن كانت قد أبرت بالفعل أي بفعل الآدمى. أما 
بعد الزهو فانه يجوز الاشتراط كما يجوز فيها البيع. يقول «ولايجوز فى 
ثمرة النخل إلا الاشترا حراط فقط » وأما البيع فلا حتى يصير زهوا » فاذا 
أزهى جاز فيه الاشترا تراط مع الأصول وجاز في فيها البيع مع الأصول ودون 
الأصول . وليس هذا الحكم إلا فى التخل امأبور وحده كسا نا الل 0 
ولو ظهرت ثمرة النخل بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر 
رسول الله - ييه »7"), وفى موطن آخر يقول «وأما بعد ظهور الطيب فى , 
ثمرة النخل فانه يجوز فيها الاشتراط إن بيعت الأصول ٠‏ ويجوز فيها البيع 
مع الأصول ودونها . أما الاك شتراط فلوقوع الصفة عليها. وهي قوله عليه 
السلام «قد أبرت» فهذه ثمرة قد أبرت. وأما جواز بيعها مع الأصول 


)١(‏ المصدر السابق ص ۳۸۸ نفس المسألة. 

(( والنص هو مافى الصحيحن وغيرهما عن عبد الله بن عمر « أن رسول الله - مله - قال: 
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » صحيح البخاري بفتح الباري 
ج٤‏ ص ٤1۹‏ ؛ مسلم بشرح النووي ج١٠‏ ص ٠‏ . لصب الراية ج٤‏ ص 6 ٠‏ سنن 
ابن ماجة ج٣‏ ص ۷٤١ ١ ۷٤١‏ بل الام بشرع ل الم جا من ٠‏ منتقی 
الأخبار بشرحه نيل الأوطار ج ص .۲٨۷‏ 

(۳) المحلى جلا ص ۳۳١‏ مسألة .٠٤٠١١‏ 


-مة- 


ودونها؛ لاباحة زسول الله - تلله- بيعها إذا أزهت» قال «وأما تخصيص 
النخل بما ذكرنا فلأن النص لم يرد إلا فيها فقط مع وجود الابار ٠‏ والقياس 
باطل» والتعليل بظهور الشضرة باطل لأنه دعوى كاذبة بلا بدليل . وأما 
7 : لايجوز فى ثمر النخل إلا الاشترا تراط فقط مالم تزه فلما ذكرنا قبل من 

نهي النبي - لله- عن بيع الثمرة حتى تزهي وتحمر . فلا يجوز بيعها قبل 
أن تزهى أصلا » وأباح عليه السلام اشترا تراطها فيجوز ما أجازه عليه السلام 


ويحرم ما نهى عنه!١!.‏ 


-٣‏ وأما سائر الثمار فان من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم 
يبد صلاحها . فالئمرة ضرورة ولابد للبائع لايحل بيعها إلا مع الأصول 
ولادونها ولا اشتراطها أصلا . ولايجوز لمشتري الأصول أن يلزم البائع قلع 
الثمرة أصلا إلا حتى يبدو صلاحها . فاذا بدا صلاحها فله أن يلزمه أخذ 
داكن الا به يوج لين الجن و جل ا 

م ا 

-٤‏ ويرى این حزم أن الزهو شرط فى صحة بيع ماله زهو حتى بعد 
قطعه أما مالا زهو له فليس بشرط فى صحة بيعه بعد القطع. 

يقول «فان قطع شيئ من الثمرة ٠‏ فان كان قد ترك أزهى إن كان بلحا 
أو بسرا » أو ظهر فيه الطيب ان كان من سائر الثمار - لم يحل بيعه حتى 
يصير فى الحال التى أباح رسول الله - تله بيعه فيها ٠‏ فان كان إن ترك لم 
يزه أبدا ولاظهر فيه الطيب أبدا - -: حل بيعه بعد القطع لاقبله لأنه حينئد 
قد خرج عن الصفة التى أحل رسول الله - مه- جواز بيعه إليهاء"'. 


.٠٤١١ المحلى جلا ص ۳۳۷ مسألة‎ )١( 
(؟) المحلى السابق.‎ ' 
."78 المحلى السابق ص‎ (۳) 
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0- أما الزرع فان ابن حزم يرى جواز بيعه قبل أن يسنبل مطلقا 
وبشرط القطع . فاذا سنبل لم يحل بيعه أصلا لا على القطع ولا على الترك 
إلا حتى يشتد » فاذا اشتد حل بيعها حينئذ. 


يقول ابن حزم «وبيع القصيل قبل أن يستبل: جائز ... فاذا سنبل 
الزرع لم يحل بيعه أصلا لا على القطع ولا على الترك إلا حتى يشتد فاذا 
اشتد حل بيعها حينئذ»!١),‏ 


وكما فى ثمر النخل قال ابن حزم فى سنبل الزرع إن حصد رطبا قبل 
ان يشتد فانه لايجوز بيعه حتى بعد الحصاد وان صفى فصار حبا «قال ابو 
محمد: فان حصد السنبل رطبا لم يجز بيعه أيضا لأنه سنبل يكمن فيه بعد 
أن يشتد ويبيض - وكذلك إذا صفى فصار عنيا ولافرق للنهى عن ذلك 
أيضاء فان كأن إن ترك لم ييبس ولكن يفسد: CSE e‏ 
الصفة التى جاء النهى عن بيع ماهي فيد»!؟). ظ 


أدلة ابن حزم على ماسبق فى مذهبه: 


| ا ا و ا : 
ا یا اوه ا ا ل 
- عله - «نهى عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى» ‏ 


)١(‏ المحلى السابق ص "١8‏ مسألة ٠٤١٤‏ . وسيأتى فى حكم ما يشمر بطونا -حكم 
القصيل ونحوه- حكم الزيادة. والسنبل فى لغة العرب معروف وهر فى القمح والشعير 
والعلس والدخن والسلت وسائر ما يسمى فى اللغة ستبلا . المحلى السابق ص ٠٠۹‏ . 
نفس المسألة. 

(۲) المحلى السابق . ولاحظ نيل الأوطار جا ص 71١‏ حيث أن الشوكانى كابن حزم 
الظاهرى بل استظهر مذهبه . وسيأتى إن شا ء الله بتفصيل فى حكم بيع القصيل ومنه 
البرسيم وتحوه مما جز مره بعد مرة. 


وعدد طرق هذا اللفظ . واستدل بلفظ آخر عن ابن عمر › »> وجابر بن عبد الله 
وأبى هريزة وعدد طرقه . أن النبى - عه قال «لاتبيعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه ». 

ثم قال ابن حزم: : فصار نقل تواتر عن النبي - - ته ومن الصحابة, 
والى التابعين, وفيمن دونهم. 

ثم ذكر جهة الاستدالال فقال: : وبيقين يدري كل ذي فهم وقييز أن نهى 

رسول الله - ته“ عن بيع ثمر النخل حتى تزهى؛ وعن بيع الشمار حتى 
يبدو صلاحها: إنما هو بلاشك فيما إن ترك أزهى أو ظهر صلاحه لايمكن غير 
ذلك. وأما ما لايمكن أن يصير إلى الازهاء أبدا . ولا أن يبدو صلاحه أبدأ . 
فليس هو الذي نهي عليه السلام عن بيعه حتى يزهى أو حتى يبدو صلاحه,. 
فاذ ليس هو المنهي عن بيعه فقد قال الله تعالى ١‏ وأحل الله 
البيع 4'. 

أقول: : وعبارة ابن حزم الأخيرة دقاذ ليس هو المنهي عن بيعه .. 
الخ» تعنى جواز بيع ما ليس من شأنه الازهاء »أو بدو الصلاح 593 
يتناقض مع ما ذكرناه عنه سابقا!") من أن هذا النوع ممنوع بيعه قبل القطع. 
إلا إذا قلنا أنه يقصد هنا جواز بيعه بعد القطع. 
والخلاصة : 

أن ابن حزم يرى عدم صحة بيع الشمار قبل الزهو وقبل بدو صلاحها 
بل وبعد القطع. 


.7178 والآية من سورة البقرة رقم:‎ . ٠٤١١ المحلى السابق ج۷ ص ۳۳۸ مسألة‎ )١( 
.» 4 « لاحظ ماؤكرناه عنه فى بند‎ )۲( 


=.= 


وأما دليله على حكم الزرع فانه يقول:.. 

برهان صحة بيع القصيل قبل أن يسنبل قوله تعالى 8 وأحل الله 
البيع 4'''. وقرله تعالى «الاتأكلوا أموالكم بيئكم بالباطل إلا أن 
تكرن تجارة عن تراض منكم 4(" ', فالبيع كله حلال إلا بيعا منع منه 
نص قرأن أو سنة ولم يأتى فى منع بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنبل: نص ' 
اصلا. 


وبرهان تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد. ما رويناه من طريق مسلم . 
عن نافع عن ابن عمر قال «أن رسول الله - كله نهى عن بيع النخل حتى 
يزهو ؛ وعن السنيل حتي ببيض ويأمن العاهة -نهى البائع والمئشترى ومن 
طريق أبى داود عن أنس «أن النبى - علتّه- نهى عن بيع العنب حتى يسود ٠‏ 
وعن بيع الحب حتى يشتد» ولايصح غير هذا أصلا. وهكذا روينا عن جمهور 
السلف ... عن عمر بن الخطاب . وعبد الله بن مسعود قالا جميعا: لايباع 
النخل حتى يحمر . ولا السنبل حتى يصفر ... عن ابن سيرين قال: نهى 
عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها ٠‏ وعن السنبل حتى يبيض ... وعن 
الحسن أنه كره بيع السنبل حتى يبيض ... وسئل عكرمة عن بيع القصيل؟ 
فقال: لا بأمن فقلت: أنه يسنبل؟ فكرهه. وهذا هو نفس قولنا . فلم 
يستثنى رسول الله - لله- إذ منع من بيع السنبل حتى يشتد أو يبسيض: 
جواز بيعه على الحصاد (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى 1746 (وما كان ربك نسيا !4 )؛ وكذلك عمر بن الخطاب وابن 
مسعود لامخالف لهما نعلمه من الصحابة رضى الله عله  ,)‏ 
(۲) سورة النساء الآبة: ۲۹. 

م سورة النجم الآة: £۳ 


.١476 مسألة‎ ۳. .١ ۴۲۸ المحلی جلا ص‎ (o) 
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أقول: فمحل الخلاف فى الزرع بين ابن حزم ومن وافقه , وبين المذاهب 
الأربعة ومن وافقهم: أن ابن حزم يقول بحرمة بيع الزرع إذا سنبل ولم يبد 
صلاح حبه حتى ولو كان على القطع. والجمهور على جوازه كما سيأتى. 
1 الفرع الثالث 
القائلون بجواز البيج 
مطلقا قبل بدو الصلاج 
یری يزيد بن أبى حيب جواز بيع الشمار على رؤوس أشجارها , 
والزروع فى أرضها مطلقا ولو شرط التبقية فهو لم يفرق بين ماقبل بدو 
الصلاح وبعده. ذكر هذا الحافظ فى الفتح قال «وقد اختلف فى ذلك على 
أقوال: ... وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبى 
حبيب. ووهم من نقل الاجماع فيه أيضاء(١).‏ وذكر الشوكانى أنه قد 
«حكى فى البحر أيضا عن زيد بن على والمؤيد بالله والامام يحيى وأبى 
حنيفة والشافعى أنه يصخ بيع الثمر قبل الصلاح»!'). وإلى هذا مال الامام 
البخارى فقد ترجم للباب بقوله «باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم 
أصابته عاهة فهو من البانع»". قال فى الفتح «جنح البخاري فى هذه 
الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحه لكنه جعله قبل الصلاح من 
ضمان البائع ؛ ٠‏ ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح وهو فى ذلك متابع 
للزهري كما أورده عنه فى آخر الباب»(4). وهذا القول أيضا حكاه أطفيش 


)1( فتح الباري ج٤‏ ص .٤١١‏ 

(۲) نیل الأرطار جا ص .٠٠۰‏ 

)۳( صحيح البخاري بفتح الباري ج6 ص 156. 

)٤(‏ فتعح الباري ج٤‏ ص ٠ ٤١٥‏ وأقول: الذي أورده البخاری فى آخر الباب «وقال الليث: 
حدثنى يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو ضلاحه . ثم 
أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه ... » صحيح البخاري بفتح الباري ج٤‏ ص £16 ٠‏ 

. قال الحافظ «قوله: وقال الليث: حدثنى يونس ... الخ» هذا التعليق وصله الزهلي فى . 
«الزهريات » والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث. فتح 
البارى ج٤‏ ص .٤١١‏ 


١ 


من الاباضية عن الحافظ فى الفتح قال أطفيش «واستدل ابن حجر 
لحديث ١7‏ على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها»!؟). 
الأدالة: 
- أما يزيد بن أبى حبیب والبخاری فيستدل لهما بحديث زيد بن 

ثابت السابق فى النص الحاكم عند البخارى ففيه أنه عندما تنازع الناس 
وكثرت خصوماتهم عند رسول الله - - قال لهم «فأما . لا . فلا تتبايعوا 
حتى يبدو صلاح الثمر . كامشورة يشير بها لكثرة خصومتهم»!"). قال فى 
الفتح فى حكايته للأقوال «وقد اختلف فى ذلك على أقوال: فقيل: يبطل 
مطلقا وهو قول ... وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن 
أبى حبيب ... وقيل: هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه. وحديث زيد 
بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير ‏ وقد يحمل على الثانى»!2). 

أقول: والشاني هو قول يزيد بن أبى حبيب ٠‏ والآخير لم ينسبه فى 
الفتح إلى قائله لكنه فى نظرنا هو ماجنح إليه البخارى » وربما هناك غيره 
قال به. ُ 

ووجه الدلالة من الحديث أنه لم يجزم بنهي بدليل ما جاء فسيه 
«كالمشورة يشير بها عليهم» وليس فى الحديث تفرقة بين حالة وأخرى فيبقى 
على أصل الجواز ٠‏ وعليه فالنهي فى غيره للتنزيه. 
المناقشة : ش | 

أن هذا الحديث كان فى أول الأمر . ثم جاء النهي بعد ذلك من طرق 
ش ( وهو حديث «من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن بشترط البتاع» سبق تخریجه 

بهامش مذهب ابن حزم الظاهري. ص 51. 
(۲) شرح النيل ج۸ ص .١٠١7‏ 


(۳) راجع حديث رقم )١(‏ بالنص الحاكم. ص ۷١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ فتح الباري ج٤‏ ص .٤١١‏ 


£ 


متعددة . ورواه أكثر من صحابى وفى بعضها بيان لعلة النهي عن بيعها 

قبل بدو الصلاح فصار نقل تواتر كما يقول ابن حزم الظاهري' وعلة 

النهي وهى «أمان العاهة» «أرأيت إن منع الله الشمرة فبما يأخذ أحدكم 
مال أخيه»!') تقتضى أن يكون النهي للتحريم كما ذهب إليه الجمهور ٠‏ بل 
إن قوله فى الحديث «كالمشورة» تأويل من بعض نقلة الحديث كما قال 

الداودي. 0 0 

يقول الداؤدي الشارح فيما نقله الحافظ عنه «قول زيد بن ثابت: 
كالمشورة يشير بها عليهم. تأويل من بعض نقلة الحديث . وعلى تقدير أن 
يكون من قول زبد بن ثابت فلعل ذلك كان فى أول الأمر , ثم ورد المجسزم 

بالنهي كما بينه حديث ابن عمر وغيره»7؟). 
وقد استشعر البخاري ذلك فرتب أحاديث الباب على النحو الثالى فى 

نظ ابن حجر حيث قال «قلت: وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث 

الباب بحسب ذلك . فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي ٠‏ وحديث ابن 

عمر التصريح بالنهي ٠‏ وحديث أنس وجابر بيان الغاية التى ينتهى إليها Ù‏ 

النهي»!4). ۱ 

٠ ٠‏ 7- انتزع أبو ستة الاباضى من قوله عليه الصلاة والسلام «من باع 
ثمرة نخل قبل أن تزهو فأصابتها جائحة فهى من ماله ٠‏ ولم يأخذ أحدكم مال 
أخيه بغير حق» انتزع من ظاهره جواز بيع الشمرة قبل الزهو إلا أنها تكون 
)١(‏ الحلي ج۷ ص ۲۲۸ مسألة ۱60۲ء ٠.‏ : ' 

)۲( راجع حديث رقم (۲) عند مسلم وغيره عن ابن عمر . وحديث رقم (؟) عن انس فى 
الصحيحن وغيرهما . وحديث رقم )٤(‏ عن جابر فى مسلم وغيره . وحديث رقم (5) 
عن سمرة . وحديث رقم (۷) عن عائشة ورقم (۸) عن أبى سعيد . ورقم )۱١(‏ عن 
أبى هريرة, ص ۷۷ وما يعدها. | 0 ا 


(۴) فتح البارى ج٤‏ ص .٤١٤‏ 
)٤(‏ المصدرالسابق. 


-١.8- 


من ضمان البائع ٠‏ ثم رده. 

يقول: ظاهر هذا الحديث يدل على جواز بيع الشمرة قبل الزهو إلا أنها 
تكون من ضمان البائع مع أنه تقدم أنه نهى عن ببع الشمرة حتى تزهو 3 
قال: اللهم إلا أن يقال: ما كان هذا الببع يستلزم كون البائع ضامنا فى بعض 
الأحوال بطل . لأن صحة البيع تنقل املك ان لاتباع 
حتى يؤمن فسادها!!). 

- أما حكاه فى البحر عن الشافعي» وأبى حنيفة , وزيد بن علي , 
والمؤيد بالله . والامام يحيى . فقد ذكر له الشوكاني, قوله تعالى «وأحل 
الله البيع 4" !, وهنا عموم من غير فرق بين حال وأخرى. يقول الشوكانى 
«وحكى فى البحر أيضا عن زيد بن على والمؤيد بالله والامام يحيى وأبى 
حنيفة والشافعي أنه يصع بيع الشمر قبل الصلاح تمسكا بعموم قوله تعالى 
«وأحل الله البيع ©. قال أبو حنيفة: ويؤمر بالقطع. والمشهور من مذهب 
الشافعي هو ماقدمناء'"". 
المناقشة: 

أما أبو حنيفة فسيأتى مذهبه على أنه أجاز البيع قبل بدو الصلاح 
البحر عنهما ليست دقيقة بل بعيدة عن المذهبين. 

-٤‏ وأما ما حكاه أطفيش عن الحافظ فى الفتح فقد استدل له بحديث 
«من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»'.. 


)01( الايضاح وعليه حاشية أبى ستة جه ص 57. 

(۲) سورة البقرة جزه من الآبة: 78؟. 

(۳) نیل الأوطار جا ص ۲٠۰‏ .. 

.۹۷ سبق تخريجه بهامش مذهب ابن حزم الظاهري. ص‎ )٤( 


-١.5- 


المناقشة: 

نوقش بأنه إا صع هنا تبعا وكم من شیئ يصع بيعه تبعا ٠‏ 
ولايصح بيعه منفردا كأس الجدار. as‏ 
تبعا» )0 


أقول: ولقد رجعت إلى كعاب الفتح للحافظ فلم أر له هذا القول . 

وإنما الذي رأيته أنه استدل به الطحاوي لظاهر الرواية فى مذهبه على جواز 

بيع الشمرة مفردة قبل بدو صلاحها على القطع حتى ولو لم يكن منتفعا 

بي" . وسيأتى مذهب الحنفية فى البيع بشرط القطع ٠‏ وبشرط الترك ٠‏ 
ومطلقا عن الشرط. 


e‏ هذا. ودعوى الاجماع على القول الذي معنا دعوى موهومة . يقول 
الحافظ «وقد اختلف على ذلك على أقوال ... وقيل: يجوز مطلقا ولو شرط 
التبقيةوهو قو ل يزيد بن أبى حبيب ؛ وهم من نقل الاجماع فيه 
أيضا 7 

« 


)۱( شرح النيل جه ص ٠١۷‏ . وبقصد أطفيش أنه إا صح البيع فى صورة اشتراط مشترى 
الشجرة وعليها ثمرة مؤيرة لأن الشمرة ليست مقصودة بالبيع وإنا دخلت تبعا فلو لم 
1 بشترطها لكانت للبائع كما هر منطوق الحديث. 
(۲) فتح البارى ج٤‏ ص ٤۷١‏ باب من باع نخلا قد أيرت أو : أرضا مزروعة أو باجارة. : 
(۳) المضدر السابق ص .65١‏ 


-١ -ل/.‎ 


المطلب الثانى 
الاتجاه الذاهب إلى التفصيل 


م 


دمهيد : 

ذهب الجمهور إلى التفصيل . ففرق فى الحكم بين ما قبل ظهور 
الصلاح وبعده يقول الحافظ «وإلى الفرق بين ماقبل ظهور الصلاح وبعده ذهب 
الجمهور»"''. وفرق الجمهور فى الحكم أيضا بين ثلاث حالات إذا كان البيع 
قبل بدو الصلاح حالة البيع بشرط التبقية ‏ وحالة البيع بشرط القطع , 
وحالة البيع على الاطلاق أي بدون شرط تبقية أو قطع ٠‏ وإليك بعض 
نصوص المذاهب فى هذا التقسيم. 

يقول الكاسانى «وأما بيع الشمر على الشجر بعد ظهوره, وبيع الزرع 
فى الأرض بشبرط الشرك فجملة الكلام : فيه أنه لايخلو إما إن كان لم يبد 
صلاحه بعد أن صار منتفعا به بوجه من الوجوه . وإما إن كان قد بدا صلاحه 
بأن صار منتفعا به . وكل ذلك لايخلو من أن يكون بشرط القطع أ ظا 
أو بشرط الترك حتى يبلغ»"'. 


ويقول ابن رشد «... وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على 
جواز ذلك على التفصيل الذي سنذكره ... فاذا قلنا بقول الجمهور أنه يجوز 
قبل الصرام فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى ٠‏ أو قبل أن تزهى. 
القطع . أو بشرط التبقية»"'. وهذا التقسيم بعينه نقله فقهاء الاباضية 


)31 فتع البارى. ج٤‏ ص 21. 1 

زفق بدائع الصنائع جه ص ۱۷۳ ا i‏ مت لدعا بد 

أي ثح لو N.Y‏ > حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص: °&. : 
٠‏ ) بداية المجتهد ج ص ١؟؟.‏ 


-١.م-‎ 


فى کو 

ويقول الماوردي «ولايخلو حال الثمرة المبيعة من أحد أمرين: إما أن 
تكون بادية 000 ؛ 14 غير 0 فان كانت غير بادية ا فلا 
والثانى: أ تباع 8 القطع ا أن با tk‏ 


ويقول ابن قدامة «لايخلو بيع الشمرة قبل رمتا من ثلاثة 
أقسام. أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية ... القسم الثانى: أن يبيعها 
بشرط القطع فى الحال ... القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا ولم يشترط 
قطعا ولاتبقية. وبيع الشمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على 
ثلاثة أضرب. أحدها: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل. الثانى: أن 
يبيعها مع الأصل. الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الأصل ٣»...‏ 


ونبادر إلى القول هنا بأن الحنفية يعنون ببدو الصلاح: ظهور الشمرة 
وبروزها ٠‏ وظهور الزرع بأن يكون بقلا ؛ بخلاف الجمهور . فبدو الصلاح 
عنده فى الشمر أول النضج بظهو ر اللون فيما يتلون ؛ والحلاوة. فيما 
لايتلون؛ وفى الحب الاشتداد. 

وعليه فالحنفية لايرتبون على اللون والحلاوة فى الشمر حكما لأن هذا 
يحصل بالشمس والقمر ‏ وسائر الكواكب بقدرة الله كما سيأتى » وأيضا 
لايعلون على الاشتداد فى الحب . وإنما الحكم فى كل حالات الشمر والزرع 
متعلق بالظهور وسنسير إن شاء الله فى العنونة للمسائل على عبارة «قبل 


)0( النيل للشمينى وشرحه لأطفيش جه ص ٠١۷‏ ۱.۸4۰ الابضاح للشماخي وحاشية أ 
ستة ج۵ ص 68 7 22 


)۲( الحاوي الكبير جا ص ۲۲۷. 1 1 
(۳) المغنى ج٤‏ ص ۲۱۸ ۲۱۹۰ ؛ والشسرح الكبسير ج٤‏ ص ٠٠٠٤‏ :0 ص ۰ 
عمد FA:‏ في بي جلا ص ٤۹۳‏ 494. 1 


ده 


بدو الصلاح» «بعد بدو الصلاح» على المعنى الذي قصده الجمهور حيث أن 
الحنفية يتفقون مع الجمهور فى تقسيم حالات البيع. أعنى حال التبقية , 
وحال الاطلاق . وحال اشتراط القطع ٠‏ وإن اختلف الحكم بينهم فى بعض 
الأحوال. 

وإذا كان الأمر على هذا النحو عند الججهور فاننا سنتناول حكم بيع 
الثمار والزروع قبل بدو الصلاح فى الفروع الآنية!١).‏ 


, الفسرع الأول: حكم بيع الشمار والزروع مفردة قبل بدو الصلاح 


بشطر العبقية. ٠٠‏ 
الاطلاق فى البيع. 
الفرع الثالث: حكم بيع الشمار والزروع مفردة قبل بدو الصلاح 
٠‏ بشرط القطع. 
الفرع الرابع: حكم بيع الشمار والزروع مع أصولها أو لمالك 
الأصل. 


)١( -‏ أما بعد بدو الصلاح فسنفرد له بالدراسة إن شاء الله الفصل الثالث. 


۱. 


الفر ع اول 


حكم بيع الثمار والزروع مفردة ‏ 
قبل بدو الصلاح بشرط التبقية 


إذا أفردت الثمار بالبيع قبل بدو صلاحها » والزروع قبل اشتداد حبها 
. بشرط التبقية فلفقهاء المذاهب الأربعة ومن تبعهم قولان. 


القول الأول: أن هذا البيع لايجخوز ولايصح ويحر.!١)‏ وبه 


قالعامةفقهاءهذهالمذاهب!') الحنفية ويفسد باجماء'") 


)غ0 


(۲) 


(۳) 


وقد صرح الفقهاء بالحرمة والأثم والعصيان. 


يقول فى التحفة «ويحرم ولايصح بيع الزرع الأخضر ولو بقلا لم يبد صلاحه فى الأرض 
إلا بشرط قطعه أو:قلعه جميعه للنهى فى خبر مسلم عن ذلك فان باعه وحده من غير 
شرط قطع أو قلع أو بشرط ابقائه ... لم يصح البيع وبأثم لتعاطيه عقدا فاسدا» تحفة 
المحتاج وحواشيها جا ص 671 . 4 . وتعاطى العقود الفاسدة حرام» الأشباه 
والنظائر"للسيوطى ص ۲۸۷. ١‏ : 
ويقول ابن بركة الاباضى «ومن باع ثمرة غير مدركة على أن يتركها المشترى على النخلة 
إلى أن يبدو صلاحها فبيعه باطل وهو عاص لربه . نهى النبي - تل- عن ذلك» الجامع 
لابن بركة ج۲ ص ۳۲۷. ٠‏ ش 

حكى صاحب البحر الاتفاق على هذا « وقد حكى صاحب البحر أيضا الاتفاق على عدم 
جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء» نيل الأوطار جا ص ٠ ۲٠١‏ وبقول الصنعانى 
«وأما إذا شرط البقاء فلا بصع اتفاقا» سبل السلام جا ص ۲١‏ . وذكر أبن رشد عدم 
الخلاف إلا ماذكره اللخمى. يقول ابن رشد «بيع الشمار قبل الزهو بشرط التبقية: وأما 
بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف فى أنه لابجوز إلا ماذكره اللخمى من جوازه 
تخريجا على المذهب» بداية المجتهد ج۲ ص .۲۲١‏ ۰ 

فى تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١۴‏ «وإن شرط تركها على النخل فسد البيع وكذا بيع الزرع 
بشرط الترك» وفى مجمع الأنهر ج٣‏ ص ۱۷ . ١۸‏ « وإن شرط تركها أي الشمرة على 
الشجر حتى تدرك فسد البيع ... وكذا يفسد شراء الزرع بشرط الترك لما قررنا » وفى 
الدر «لايصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا ... وان باع على أن يشركه حتى يدرك لم 
يجز » وكذلك الرطبة والبقول» الدر المختار وحاشية ابن عابدبن ج٤‏ ص 4" . وفى 
البدائع فى الحالة الشالشة قبل بدو الصلاح «وإن اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد 
بالاجماع» بدائع الضنائع جه ص ۱۷۳ . وانظره أيضا فى ص ٠۳۸‏ وانظره . الاختيار 
ج۲ ص ١‏ . وفئ الهداية ده ص ٤۸۹‏ «وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع (=) 


-١١١- 


و كذلكأيضاا لت اف رن وال انا 5( 


)=( بيع الزز بشرط الترك» وفى شرح العناية على الهداية السابق ٠‏ أما إذا قال: 


(0) 


(۲) 


شتريته على أنى أتركه على النخل فقد فسد الببع» وبلخص ابن الهمام مذهبه فيقول 
a‏ أن بيع مالم يبد صلاحه إما بشرط القطع وهو جائز اتفاقا لأنه غير متناول 
للنهى كما ذكرنا » وإما مطلقا فاذا كان حكمه لزوم القطع كان بمثله بشرط القطع . فلم 
يبق محل النهي إلا بيعا بشرط الترك ونحن قائلون بأنه فاسد» شرح فتح القدير جه ص 
۲ . وانظر حساشية ابن عابدين والدر المختار ج٤‏ ص 9" , 2١ ١ ٤٠‏ , ونقله . 
الصنعانى فى سبل السلام ج۴ ص ۰ . والشوكانى فى نيل الأوطار جا" ص ۷ 
والحافظ فى فتح البارى ج٤‏ ص 7١١‏ . 
فال الشافعى فى الأم «ولایحل ببعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يلغ إيانة لأنه ۰ 
داخل فی المعنی الذى أمر به رسول الله - علله- أن لايباع حتى يبلغه» الأم ج٠‏ ص ۸ئ 
مجلد/١‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشسار . وفى باب بيع الآجال ص 84 «فان 
اشتراها على أن يتركه إلى أن ببلغ فلا خير فى الشراء» ٠‏ وفى الزرع يقول «وإذا ظهر 1 
القرط أو الحب فاشتراه على أن يقطعه مكانه فلا بأس ٠‏ وإذا اشترط أن يتركه فلا خير 
فيه» وانظر مختصر المزنن ج۸ ص ١١١‏ وفى البيان للعمرانى جا ص ۱٤۳‏ تحقيق 
أحمذ محمد محمد أيى سعدة. المعيد بقسم الفقه المقارن - كلبة الشريعة والقانون 
بالقاهرة رسالة ماجستير «إذا بع الشرة على ا ا قبل بدو الصلاح . أو 
باع زرعا فى أرض قبل بدو الصلاح فان شرط فى البيع قطع ذلك .. وإن شرط تبقية 
ذلك لم يصع بلا خلاف» وفى الحاوى الكبير جا ص ۲۲۸ «نأما القسم الأول: وهو أن 
تباع بشرط التبقية والترك فبيعها باطل» وفى ض ۲۳۸ «وأما بيع الزرع بقلا أو قصيلا 
قبل اشتداده ويبسه فلا يجوز مطلقا ولابشرط التبقية» وفى تتمة الابانة جا ورقة ٠١۳‏ 
«بيع الشمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية إلى أوان الجذاذ غير جائز» وفى ورقة ١١١‏ 
«إذا باع الزرع قبل أن يسنبل من غير مالك الأرض فالبيع جائز بشرط القطع ولايجوز 
بشرط التبقية ولامطلقا اعتبارا بالثنار قبل بدر صلاحها » وانظر الشامل لابن الصباغ ص 
6 . ۲۸۵ تحقيق الباحث ابراهيم رفعت الجمال. رسالة ماجستير ٠‏ بكلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة . أستى المطالب ج۲ ص ٠١64 . ٠١‏ , المهذب جا ص ۲۸١‏ . حلية 
العلماء ج؟ ص .06 . روضة الطالبين ج٣‏ ص ۲٠١‏ . شرح جلال المحلى وحاشيتى 
قليوبى وعميرة ج۲ ص ۲۴۳ . تحفة المحتاج وحاشيتى تى الشروانی والعبادى ج٤‏ ص 
L۳ 0١‏ ££ . وبلاحظ أن معظم المصنفين من القتاقمية يعبرون بلفظ 
«ولايجوز بيع الشمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا عن شرط القطع إلا بعد بدو الصلاح» 
فليس فيه حالة التبقية لكن هذا لايعنى الجواز فيها بل البيع فيها باطل كما نبه على 
ذلك الشيخ الباجورى فى حاشبته جا ص .6" . ونقل مذهب الشافعية الحافظ فى فتع 
البارى ج٤‏ ص ٤١١‏ , والشوكانى فى نيل الأوطار جا" ص 700 
فال الخرقى « مسألة: وإذا اشترى الشمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى(=) 
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والاباضية!') والمالكية فى المشهور كما عند ابن رشد . وباجماع كما 
عند غيره"ء فان وقع البيع بشرط التبقية فسخ" فان جذها المشترى 


(=) 


0) 


(۲) 


(۳( 


الجذاذ لم يجز» قال ابن قدامة «لايخلو بيغ الشمرة قبل بدر صلاحها من ثلاثة أقسام؛ 


أحدها أن يشتربها بشرط التبقية فلا يصح البيع اجماعا» المغنى ج٤‏ ص ۲۸ وانظر 
الشرح الكبير ج٤‏ ص 7١4‏ ۰ وفى شرح الزركشى ج۳ ص ٤۹۳‏ شارحا قول الخرقى 
السابق «بيع الشمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها له ثلائة أحوال . أحدها: ان تباع 
بشرط التبقية فلا يصع اجماعا» ٠وفى‏ ص 651١‏ «الزرع قبل اشتداده كالثمرة قبل بدو 
صلاحها يجرى فيها ماتقدم» ٠‏ وفى كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۳ «وإن باعه أي ماذكر 
من الشمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر والقغاء ونحوها دون أصوله مطلقا فلم يذكر 
قطعا ولاتبقية ٠‏ أو باعه بشرط التبقية لم يصح البيع لما سبق من الأدلة على اشتراط 
بدو الصلاح فى الشمرة واشتداد الحب فى الزرع» . وانظر. الروض المربع ج؟ ص ١١١‏ , 
٠١*‏ , الانصاف جه ص ١7‏ . ونقله الحافظ فى فتع البارى جا ص ٤١١‏ . 
والشوكائى فى نيل الأوطار جا ص 7550. 
جاء فى النبل «... وإن كان بعد خلقها فبيعها قبل الزهو بشرط الابقاء منع إجماعا » 
قال أطفيش شارحه «منع اجماعا من أصحابنا» .شرح النيل ج۸ ص ٠١١ . ٠١9‏ . 
وفى ص ۱۱۲ «وقال الربيع لاخير فى بيع شيئ من ذلك حتى يبلغ يعنى: لايجوز البيع 
هلي ترا ٠ e‏ ولا البيع المطلق بلا ذكر قطع ولا إبقاء ‏ وذلك لأنه مصادم للنهى 
٠ «<‏ وانظر الايضاح رحاشيته جه ص ۵۹ ٠ 5٠‏ وفى الجامع لابن برككة ج٠‏ ص ٤‏ 
۷ «ومن باع ثمرة غير مدركة على أن يتركها المشترى على النخلة إلى أن يبدو 
صلاحها فبيعه باطل وهو عاص لربه ٠‏ نهى النبي - علّه- عن ذلك ». 
يقول ابن رشد «... وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف فى أنه لايجوز إلا 
ماذكره اللخمى من جوازه تخريجا على المذهب » ٠‏ بداية المجتهد ج۲ ص ١ ۲۲١‏ وفى 
القوانين ص ۲۲١‏ «وإنغا يجوز بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع ... 
فان شرط فيها التبقية لم يجز البيع» . وفى كفاية الطالب على الرسالة ج ص ١48‏ 
«فان وقع البيع على التبقية أو على الاطلاق فسخ» . وفى الجواهر ج٠‏ ص ٠١‏ 
« لاإيجوز بيع الشمر والزرع قبل بدو صلاحه وحده غير ملحق بأصله على شرط التبقية له 
على أصله حتى يتم طيبه» ٠‏ وفى حاشية الدسوقى ج٣‏ ص ١77‏ « وذلك لأن مالم يبد 
صلاحه بيعه منفردا على التبقية إلى أن يطيب فاسد إجماعا» . فالدسوقى ذكر الاجماع 


. على البطلان فى مذهبه عند شرط التبقية . وانظر . شرح الخرشى وحاشية العدوي جه 


ص 186 مجلد/" : والشرح الصغير بعري ص ۳٠۰‏ . والشرح الكبير 
للدردير ب ص ۱۷۷. 

لاحظ نص كفابة الطالب السابق ا هو «قال ابن السبكى: الفسغ: حل ارتباط . 
العقد» الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۲۸۷. 
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رطبا رد قيمتها وترا رده بعينه إن كان باقيا » وإلا رد مثله إن علم وإلا رد 
قيمته . هذه عبارة بعض المالكية فى الرطب وظاهرها أنه يرد القيمة كان 
الرطب قائما أو فائتا علم وزنه أم لا . ٠‏ لكن فى المجموع قال: الجاري على 
القواعد أن يقال فى الرطب ماقيل فى التمر إلا أن يكون فى محل لايوزن 
فيرد عينه إن كان قائما . والا فقيمته ٠‏ واستظهر العدوى كلام المجموع 
وأشار إلى التعويل عليد!١).‏ 


القول الثانى: أن هذا البيسع أعنى البيع بشرط التبقية جائز. 
وبه قال اللخمي من المالكية تخريجا على المذهب كما ذكره ابن رشد١؟)‏ 
وقد رأيت عند غيسره أن اللخمى والسيوري والمازري يرون الجواز بشرط 
التبقية فيما إذا كان الضمان من البائع والحال أن البيع بالنسيئة واختاره 
البنانى ووافقه فى المجموع!"). ثم رأيت الاإجماء على البطلان عند 


)۱( قال فى الشرح الكبير «وضمان الشمرة من البائع مادامت فى رؤوس الشجر » قال الدسوقى 
معلقا «أي فان جذها المشترى رطبا رالموضوع أنه اشتراها على التبقية رد قيمتها . وترا 
رده بعينه إن كان باقيا . وإلا رد مشله إن علم وإلا رد قيمته» الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى ج٣‏ ص ٠ ١۷۷‏ وفى الخرشي «رضمان الثمرة من البائع ما دامت فى رؤورس 
الشجر ٠‏ فاذا جذها رطبا رد قيمتها ٠‏ وتمرا رده بعينه إن كان قائما وإلا رد مثله إن علم ٠‏ 

والا رد قيمعه» . قال العدوي معلقا «قوله: فاذا جذها رطبا إلخ» هذه عبارة الشيخ عبد 
الرحمن. قال فى المجموع: وظاهرها أنه يرد القيمة كان الرطب قائما أو فائعا علم وزنه أم 
لا » والجاري على القواعد أن بقال فيه ماقيل ة فى التمر إلا أن يكون فى محل لاموزن 

فيرد عينه إن كان قائما والا فقيمته أ.ه . قال العدوى: أقول: وهو كلام ظاهر فيعول 
عليه ٠‏ شرح الخرشي وعليه حاشية العدوي جه ص ۱۸۵ مجلد/۳ . ونفس النص فى 
حاشية الصعيدى على كفاية الطالب ج؟ ص ١48‏ , «فان وقع البيع على التبقية فسخ. 
وحيث فسخ فضمان الشمرة من البائع ما دامت فى رؤوس الشجر . فاذا جدها رطبا رد 
قيمتها ورا رده بعينه ان كان قائما وإلا رد مثله إن علم والا رد قيمته هكذا قال الشيخ 
عبد الرحمن الاجهوري . قال فى المجموع: وما ذكره فى الرطب من رد قيمته فظاهر ولو 
كان قائما أو فات وعلم وزنه . والجاري على القواعد أن يقال فيه مايقال فى التمر إلا-أن 
يكون فى محل لايوزن فيرد عينه إن كان قائما وإلا فقيمته ». 

(۲) لاحظ نص ابن رشد السابق بهامش القول الأول. 

)۳( جاء فى الشرح الصغير ج٤‏ ص ۴۳۱ ۲ «لابصع بيع ماذكر قبل بدو صلاحه على (-) 


-١١غ-‎ 


البعض١١).‏ وجدير بهذا القول أعنى القول بالجواز . يزيد بن أبى حبيب إذ 
هو يجيز بيع الثمار والزروع ولو بشرط التبقية"'. 
الأدلة: ٠‏ 0 ظ 
دليل القول الأول: استدل الجمهور على عدم صحة إفراد الثمار 
والزروع بالبيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية بالآتى من السنة والاجماع 
والمعنى. 
اول السنة:. 
استدل "غير الحنفية" بأحاديث النهى عن بيع الشمار والزروع قبل 
بدو صلاحها . منها مافى الصحيحين عن عبد الله بن عمر ٠‏ وأنس وجابر 
رضى الله عنهم. ١‏ ش 


(=) التبقية أو على الاطلاق من غبر بيان قطع ولاتبقية» قال الصاوى معلقا «أي فلا بصح 
مطلقا كان الضمان من البائع أو المشترى ٠‏ اشتراه بالنقد أو النسيئة . هذا ظاهره وهو 
المعتمد كما فى الحاشية نقلا عن الحطاب ٠‏ وقيد اللخمي والسيزري وال مازري ا منع بكون 
الضمان من المشترى أو من البائع والحال أنه بالنقد للتردد بين السلفية والشمنية فان كان 
الضمان من البائع والبيغ بالنسيئة جازء واختار البنانى هذا التقميد ٠‏ ووافقه فى 
المجسوع ٠»‏ وانظر نفس النص فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج٣‏ ص ٠١۷‏ ۰ 
وفيه أن الحاشية هى حاشية الشيخ العدري . وانظر شرح الخرشي وحاشية العدوي جه 
ص 46 مجلد/ ". 

)01( ومن ذكر إجماع المذهب على البطلان بشرط التبقية الدسوقى فى حاشيته ج۴ ص7١‏ 
قال «... وذلك لأن مالم يبد صلاحه بيعه منفردا على التبقية إلى أن يطيب فاسد 
إجماعا ». ا 

0( راجع ماسبق عنه فى القائلين بجواز البيع مطلقا قبل بدر الصلاحء ص ؟ .٠١‏ 

(۳) أنظر. الحاوى الكبير جا ص ۲۲۸ ١‏ تتمية الابانة ج٤‏ ورقة ٠ ١71‏ بداية المجتهد جا 
ص ۲۲۷ : المغنى ج٤‏ ص ۲۱۸ . والشرح:الكبيز ج٤‏ ص ٠ 3١4‏ كشاف القناع ج٣‏ 
ص ۲۸4۳ , الروض المربع ج٣‏ ص ۱۳۱ ١‏ ۱۳۲ شرح الزركشي ج٣‏ ص ٤۹۳‏ .£ 
مختصر المزنى ج۸ ص ۱۱۷ , الأم ج۳ ص ۸٤‏ مجلد7؟ , شرح النيل جة ص ٠ ٠١5‏ 
۱۱۰ الايضاح وحاشيته ج0 ص ۰ 31 .الجامع لابن بركة جا ص ۳۲۹١‏ 
۷ نتائج الأقوال ج٠‏ ص E .0١‏ 
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فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ع#له- «نهى عن بيع الشمار 
حتى يبدو صلاحها ٠‏ نهى البائع والمشترى»». وفى لفظ لمسلم «وتذهب عنه 
الآفة» وفى لفظ «تذهب عاهته» وفى الزروع عند مسلم «وعن الستبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة»!١).‏ 


وعن أنس عند البخاري ومسلم «نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو . 
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الشمرة بم 
تستحل مال أخيك؟» واللفظ للبخاري. وفى الزروع والشمار عن أنس عند 
الترمذي وابن ماجة وابى داود وغيرهم «نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو › 
وعن بيع العنب حتى يسود ٠‏ وعن بيع الحب حتى یشتد»'. 

وعن جابر عند البخاري «نهى النبي - مَلله- أن تباع الشمرة حتى 
وعند مسلم أن النبي - تل- قال «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»"'. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن رسول الله - كتّه- جعل غاية النهى 
بدو الصلاح فى الشمار » واشتداد الحب فى الزرع » وكذلك ذهاب الآفة 
والعاهة والأمان منها . قال ابن رشد: فعلم أن مابعد الغاية بخلاف ماقبل 
الغاية وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق وبشرط التبقية . ولما ظهسر 
للجمهور أن المعنى فى هذا خوف مايصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن 
تزهى لقوله - أنه - فى حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الشمرة قبل 
الزهو «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لم يحمل 
() أنظر أحاديث ابن عمر فى النص الحاكم رقم (۲) ص 6 وما بعدها. 


(۲( أنظر أحاديث أنس فى فى النص الحاكم رقم (۳) ص ۷۷ وما بعدها. 
(۳) أنظر أحاديث جابر فى النص الحاكم (4).ص 43١‏ وما بعدها. 
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العلماء النهي فى هذا على الاطلاق عن النهي عن البيع قبل الازهاء ٠‏ بل 
رأوا أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الازهاء ٠‏ فأجازوا بيعها 
قبل الأزهاء بشرط القطء!١).‏ ظ E‏ 


ويقول المتولى فى التتمة بعد ذكره لحديث أنس السابق: والعلة فيه أن 
الزمان قبل بدو الصلاح زمان العاهة والآفة فيكون العقد واقعا على نوع 
غرر فحرم ذلك وهذا المعنى دلت عليه السنة وهو مارويناه فى قصة أنس . 
وروى أبن عمر أن النبى - - «نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» 
فقيل لعبد الله بن عمر: «متى ذلك؟ فقال: حتى يطلع الثريا»!"). وهذا 
إنما قاله على عادة الحجاز لأن بدو الصلاح فى الحجاز يكون فى هذا الوقت 
فأما فى البلاد الباردة يتأخ"أ. ٠‏ 


وفى مختصر المزنى: وفى قوله - كَيله- «إذا منع الله جل وعز الشمرة 
فيم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»: دلالة على أنه إنما نهى - عيله- عن بيع الشمرة 
التى تترك حتى تبلغ غاية إبانها2). وعليه فانه لايجوز البيع على شرط 
الابقاء وذلك لأنه مصادم للنهي!؟؟. . 


نقل بعض الفقهاء الاجماع على عدم صحة بيع الثمار والزروع قبل 


بدو الصلاح بشرط التبقية. يقول ابن قدامة «أن يشتريها بشرط التبقية فلا 
يصح البيع إجماعا لأن النبى - عله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


.٠١ بدابة المجتهد ج۲ ص ۲۲۷ , والايضاح ج0 ص‎ )١( 

(۲) حديث طلوع الثريا عن ابن عمر اخرجه أحمد , نيل الأوطار جا ص ٠ ٠٠١‏ فتح البارى 
ج٤‏ ص 407 وسيأتى فى وقت رفع العاهة عند الكلام عن المقصود ببدو الصلاح. 

(۴) تتمةالابانة جه ورقة .٠١۳‏ 0 

)٤(‏ مختصر الزنی ج۸ ص ۱۱١‏ . وانظر الأم ج۳ ص ۸٤‏ مجلد/7. 

)0( شرح النيل ج١٠‏ ص ١١١‏ , الايضاح جه ص .1١١ ٠١‏ 
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نهى البائع والمبتاع . متفق عليه . والنهى يقتضى فساد المنهي عنه. قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث»!١).‏ 


ويقول الزركشي «أن تباع بشرط التبقية فلا يصع إجماعا »!'). 
وأطلق الشمينى من الاباضية الاجماع لكن أطفيش قيده باجماع أهل 


مذهيبة. 


«وإن كان بيعها بعد خلقها فبيعها قبل الزهر بشرط الابقاء منع 
إجماعا» قال أطفيش «أي من أصحابنا للنهى الوارد عن بيع الشمار 0 
الزهر. وهومقيد بعدم ذكر القطع»"'. 
المناقشة: 


ودعوى الاجماع التى ذكرها ابن قدامة وأردفها بقول ابن المنذرء وقال 
بها الزركشي منقوضة بما فى القول الثانى من صحة البيع قبل بدو الصلاح 
مع شرط التبقية والذى قال به اللخمى من المالكية . ويزيد بن أبى حبيب . 
وقد تقدم فى مقدمة ة البحث تنبيه الحافظ والشوكانى على الحذر من دعاوى 
الاجماع فى هذه المسألة. 


ثالثاء المعنى : 
أ- قال فى البيان «وإن شرط تبقية ذلك لم يصح بلا خلاف لأن ذلك 
يؤدى إلى الغرر . لأنه لايدرى هل يسلم ذلك أم لا'. 


)١(‏ المفنى ج٤‏ ص ۲۱۸ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۱٤۲‏ . وانظر كشاف القناع ج٠‏ ص 
۳ الروض المريع جا ص 37١‏ , ۲۳۲. 

(۲) شرح الزركشي ج۴ ص 497 . 495. ' 

)۳( شرح النيل ج۸ ص 9. كال اا وا چ ی ٠ EDE‏ الجامع لابن 
بركة ج۲ ص ۳۲۷ . 

)٤(‏ البيان للعمرانق ص ٠ ١67‏ ولاحظ تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠ ١1"‏ والجامع لابن بركة جا 
ص ۳۲۸ ٠‏ والايضاح جه ص 65. 
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ويقول الماوردى «أما بيع الزرع بقلا أو قصيلا قبل اشتداده ويبسه فلا 
يجوز مطلقا ولابشرط التبقية لما يخاف عليه من الجائع»!"!. 


ب- وهذا التعليل للحنفية بل هو دليلهم . قالوا: 

-١ |‏ انه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير . وفيه منفعة 
لأحد المتعاقدين › ولايلائم العقد . ولاجرى به التعامل بين الناس » ومثل 
هذا الشرط مفسد للبيع. 
٠‏ 8-انهلايتمكن من الترك إلا باعارة الشجر والأرض وهما ملك البائع . 
فصار بشرط الترك شارطا الاعارة فكان شرطه صفقة فى صفقة وأنه منهى 


ا 


وبيان أنه صفقتين فى صفقة: أنه إجارة فى البيع إن كان للمنفعة 
حصة من الشمن. أو إعارة فى بيع إن لم يكن لها حصة من الشمن. ظ 
00 يقول الكاسانى «وان اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد بالاجماع لأنه 
شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا يلائم العقد » ولاجرى 
به التعامل بين الناس . ومثل هذا الشرط مفسد للبيع لا ذكرنا ء ولأنه 
لايتمكن من الترك إلا باعارة الشجر والأرض وهما ملك البائع فصار بشرط 
الترك شارطا الاعارة فكان شرطه صفقة فى صفقة وأنه منهي عنه»!". 
)١(‏ الحاوى الكبير جا ص 74؟. ش | 
م عن أبى هريرة رضى الله عنه «نهى النبي - تل- عن بيعتين فى ببعة» رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وضححه . وعن عبد الله بن مسعود «نهى النبي - من - عبن 
صفقتين فى صفقة» زواه أحمد ؛ منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص 776 باب 
بيعتين فى بيعة , بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ج۴ ص ١١‏ حديث رقم (15) ١»‏ سان 
الشرمذي ج۴ ص ۱۵ باب (18) ماجاء فى النهي عن بب هتين فى بيسعة ۰ قال أو 
عهسى: حديث أبى هربرة حديث حسن صحيح ٠‏ والعمل على هذا عند أهل العلم ٠‏ 
المصدر السابق. ا 
)۳( بدائع الصنائع جه ص۴١١ ٠‏ وفى تبيين الحقائق جا ص۱۲ «وإن شرط تركها على(ع-) 
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المناقشة: 


نوقش بما فى البحر «وتعقبهم فى الغاية بأنكم قلتم: أن كلا من 


الاجارة والاعارة غير صحيع فكيف يقال: أنه صفقة فى صفقة؟» قال: 


«وجوابه: أنه صفقة فاسدة فى صفقة صحيحة ففسدتا جميعا» 


(=) 


0) 


0 


ورد هذا الجواب: بأن هذا مسلم إن كانت الاجارة فاسدة . أما إن 


النخل فد البيع لأنه شرط لابقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير ٠‏ أو نقول: انه صفقة 


فى صفقة لأنه إجارة فى بيع إن كان للمنفعة حصة من الشمن أو إعارة فى بيع إن لم 
يكن لها حصة من الشمن . وقد نهى رسول الله - ييه - عن صفقة فى صفقة ٠‏ وكذا بيع 
الزرع بشرط الترك لما بينا» . وفى مجمع الأنهر ج؟ ص ١7‏ . ۱۸ «وإن شرط تركها أي 
الثمرة على الشجرة حنى تدرك سد الع أنه شرط لابقتضيه العقد . وهو شغل ملك 
الغير . أو لأنه صفقة فى صفقة لأنه إجارة فى البيع إن كان للمنفعة حصة من الشمن , 
أو إعارة فى با ليك انا عضا ف الحو اا فى اك TSG‏ 
ا منتقى مع المجمع السابق «وإن شرط المشترى القطع على البائع أو تركها على الشجر 
ورضى به فسد البيع ولو بعد تناهى عظمها لأنه شرط لايقتضيه العقد وفيه نفع 
للمشترى ... وكذا يفسد شراء الزرع بشرط الترك لما قلنا ولتضمنها اعارة أو إجارة وإن 
كانت غير صحيحة فى المسألتين وقد نهى عن صفقة فى صفقة» ٠‏ وفى الهداية «وإن 
شرط تركها على النخيل فسد البيع لأنه شرط لابقتضيه العقد وهر شغل ملك الغير ٠‏ 
أو هو صفقة فى صفقة وهو إعارة أو إجارة فى بيع ٠‏ وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما 
قلنا» قال البابرتى « لأنه شرط لايقتضيه العقد: لأن مطلق البيع يقتضى تسليم المعقود 
عليه فهو وشرط القطع سواء فكان تركها على النخيل شغل ملك الغير . أو أن فى هذا 
البيع صفقة فى صفقة لأنه إعارة فى بيع أو إجارة فى بيع لأن تركها على النخل إما أن 
يكون بأجرة أو غيره ٠‏ والثانى: إعارة. والأول: إجارة. وذلك منهى عنه» ومثل البارتى 
ذكر صاحب شرح الكفاية . وصاحب شرح فتح القدير . أنظر الهداية وشروحها جه ص 
٠ 29١ ١ ۹‏ وانظر الاختيار ج۲ ص ١‏ , وانظر سبل السلام ج؟ ص ١؟‏ . هذاء و 
عبارة البابرتى فى العنابة «لأن مطلق البيع بقتضى تسليم المعقود عليه» هذه العبارة 
اعترض عليها سعد جلبى وفضل عليها عبارة صاحب الهداية. يقول جلبي «وقولها: 
يقتضى تسليم المعقود عليه -أقول: : أنت خبير بأن شرط الترك على النخيل لايناقى 
تسليم المعقود عليه على ماسيحيئ فى مسألة حدوث ثمرة أخرى من أن تسليمه يتحقق 
بالتخلية ففى تقريره ركاكة لاتخفى وصحة كلام المصنف غنية عن أمثاله» حاشية سعد 
جلبي على العناية ج٩‏ ص 484. 

مجمع الأنهر ج ص .١8 . ۱١‏ 
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باطلة فلا لما سيأتى أن إجارة النخيل باطلة . والباطل عبارة عن المعدوم 
المضمحل ٠‏ والمعدوم لايصلح متضمنا فيلزم فى هذه الصورة أن لاتوجد صفقة 
فى صفقة فلا يندفع الاشكال!١).‏ 


هذا وقد اعترض البابرتى على الدليل بطريقة أخرى ففصل بين الثمر 
والزرع فاجارة الشجر واعارته لاتصع بخلاف الأرض ٠‏ قال «... وفيه تأمل 
١‏ لأن ذلك إنما يكون 0 سفن اول جات اسان ا اا وليس 
كذلك . نعم هو إنما يستقيم"' فيما إذا باع الزرع بشرط الترك فان إعارتها 
أو إجارتها جائزة فيلزم صفقة فى صفقة!". 

وقد ذكر العلامة الكاكى مايدل على أن أعارة الأشجار جائزة . وهذا 

يقول سعد جلبي «أقول: إعارة الأشجار ينبغى أن تجوز » ويدل عليه 
مانقله العلامة الكاكى عن الجامع الأصغر ل 


دليل القول الثانى: أقول: لم نكر أن ركد لقول اللخمي دليلا 
وانما قال فى سنده: تخريجا على المذهب ٠‏ ولم يذكر جهة التخريج ولقد رأيت 
فى حاشية الدسوقى وحاشية الصاوي أن اللخمي يرى الجواز فى حالة ما إذا 
كان الضمان من البائع والحال أن البيع بالنسيئة . أما إذا كان الضمان من 
المشترى أو من البائع والحال أنه بالنقد فانه يرى المنع للتردد بين السلفية 
والثمنية 0 وبهذا قال اللخمي والسيوري والمازري ل واختاره البناني ووافقه 
فى المجموع*'. وأما يزيد بن أبى حبيب فدليله على صحة البيع مع شرط 
)١(‏ مجمعالأنهرج؟ ص ۱۷ . ۱۸. ظ 
(۲) أي الاستدلال بصفقتين فى صفقة. 
(۳) شرح العناية جه ص .٤۸۹‏ 
)٤(‏ حاشية سعد جلى على العناية السابق. 
)٠(‏ حاشية الصاوى على الشزح الصغير ج٤‏ ص ١١‏ مسو ی ا 
ج٣‏ ص ١77‏ , وانظر النص بهامش القول الثانى. 
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التبقية هو حديث زيد بن ثابت والذي فيه أنه عندما كثرت خصومات الناس 
عند رسول الله - عه- بسبب هذه البيوعات قال لهم «فأما لا , فلا تتبايعوا 
حتى يبدو صلاح الثمر » كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم»!١)‏ فليس 
فى الحديث جزم بالنهي ٠‏ والنهي فيما عداه محمول على التنزيه . : 


وقد سبقت مناقشة هذا الاستدلال وبيان ضعفد"'. 


الفرع الثانى 
حكم بيع الثمار والزروع مفردة 7 
قبل بدو الصلاح مع الاطلاق فى البيج 
المقصود بالاطلاق فى البيع هنا: عدم اشتراط القطع أو التبقية. فاذا 


بيعت الثمار على رؤوس أشجارها قبل بدو صلاحها . والزروع فى أرضها 
قبل اشتدداد حبها , وكان البيع مع الاطلاق فما هو حكم هذا البيع؟. 


أقول: حدث خلاف بين الفقهاء المجوزين للبيع قبل بدو الصلاح . 
وأستطيع أن أقول أن هذا هو موطن الخلاف الحقيقى بين الأئمة الأربعة ومن 
وسيب هذا الخلاف أمران: 


الأول:. هل يحمل الاطلاق على القطع أم على التبقية؟ فمن رأى أنه 
محمول على القطع أجاز البيع > ومن رأى أنة محمول على الابقاء منعه 


۳ 
وحرمه7؟). 


.۷١ ص)١( سبق فى النص الحاكم الحديث رقم‎ )١( 

(۲) راجع قول القائلين بجواز البيع مطلقا قبل بدو الصلاح وقد تقدم ص .٠١١‏ 

(6) يقول ابن رشد «واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا فى هذه الحال -قبل الزهو- هل يحمل 
على القطع وهو الجائز. أو على التبقية الممنوعةء فمن حمل الاطلاق على التبقية ٠‏ أو 
رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال: لابجرز . ومن حمله على القطع قال: يجوز . (-) 
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الثانى: تفسير بدو الصلاح ؛ فمن فسره بأنه الظهور والبروز وأن ذلك 


يحصل بانفراك الزهر عن الشمرة وانعقادها وإن صغرت أجاز البيع لأمان 
العاهة والفساد حينئذ وإليه ذهب الحنفية ومن وافقهم. ومن فسره بظهور 
النضج وبدو الحلاوة فى الثمار ‏ والاشتداد فى الحب منعه وحرمه وإليه ذهب 
الجمهور . المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم''. إذا اتضح هذا فقد 
اختلف الفقهاء ا ا ل ا 
الاطلاق فى البيع. 


القول الأول: أن هذاالبيع جائز وبه قال من أجازالبيع ولو بشرط التبقية 


كيزيد بن أبى حبيب!؟!, والكوفيون وان لم يشترط القطع"'. وهو قسول 


(1) 


(۲) 


(۳) 


القطم» داب الجتهد جنا صل 7۲۷ FO EFE EE‏ 
على القطع أجازه وحامله على الابقاء منعه . وصحح» النيل مع شرحه ج۸ ص ,١١١‏ 
وفى الايضاح «وإن باعها مطلقا ولم يشترط شيا ففيها بين العلما ٠‏ اختلات ٠‏ فمن حمل 
الاطلاق على القطع فال براه : ومن جيل على التي أبطله ٠‏ وهذا القول هو 
الصحيع وعليه العمل» الايضاح وحاشيته جه ص "١‏ ۰ وانظر فيه الحاوى الكبير جا 
ص ۲۲۹ , الشامل ص ۲۸١‏ محقق . حلية العلماء ٠ج"‏ ص 600 ١‏ تتمة الابانة جا 
ورقة ٠ ١514‏ البيان ص ١417‏ محقق ‏ المغنى ج٤‏ ص ۲٠۹‏ , والشرح الكبيسر جا 
ص۲۳۱ ١‏ ۲۳۲. 

يقول ابن الهمام فى الخلاف بين مذهبه ومذهب الشافعي « لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن 
العاهة والفساد . وعند الشافعى هر ظهرر النضج وبدو الحلارة والخلاف إنما هو فى بيعها 
قبل بدو الصلاح على الخلاف فى معناه لابشرط القطع» شرح فتح القدير ج٥‏ ص 486: 
ونقله الشلبى عن الفتح فى حاشيته شبته مع تبيين الحقائق ج٤‏ ص ٠ ١١‏ «وفى الشمنى: 
وإنغا الخلاف فى تفسير بدو الصلاح . وعندنا على مافى المبسوط هر أن بأمن العاهة 
والفسالاة مجم الاب اا سن ٠ ١۷‏ «وذلك بالبروز أي الظهور. والمراد به انفراك الزهر 
عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت» حاشية ابن عابدين ج4 ص 4" ٠‏ «وعند الشافعي 


1 ظهرر النضج ومبادئ الحلارة» 0 


الصلاح ويعده. + ص ۱۰۲ . 
بداية المجتهد ج ص 778. 


N 


قرز ا نی ی و و 
عليه إذا طلب البائع تفريغ ملكه . ومفاده كما فى ابن عابدين: أنه لاخيار 
للمشتري فى إبطال البيع إذا امتنع البائع عن ابقاء الثمار على الأشجار , 
واغا يؤخذ المشتري بقطعها فى الحال بناء على أصل أبى حنيفتفى أن اطلاق 
العقد يقتضى تعجيل القطع لأن من حقوق العقد تسليم المبيع من غير 
تأخيرء لا من جهة ماهو بيع مالم يره » بل من جهة أن ذلك شرط عنده فى 
بيع الشمار لكن إن أذن له البائع بالابقاء جاز وظاهر كلام الدر كما فى ابن 
عابدين أن البيع جائز فى حال الاطلاق ولو كان الترك متعارفا مع انهم قالوا: 
. المعروف عرفا كالمشروط نصا ومقتضاه فساد البيع وعدم حل الزيادة!؟). 


)03 فى سبل السلام جب" ص 16 عند شرحه لحديث عبد الله بن عمر فى النهي عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها « والحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... وإن 
أطلق صح عند الهادوية وابى حنيفة ... إلا أن يجرى عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسده 
o۰‏ 

(۲) فی مجمع الأنهر ج۲ ص ١7‏ فى تقسيم أحوال الشمر والزرع وحكم كل حالة «... فصار 
محل الخلاف البيع بعد الظهرر قبل بدو الصلاح مطلقا أي بلا شرط القطع ولابشرط 
الترك ٠‏ فعند الأئمة الشلاثة لايجوز › وعندنا بجوز» وفى الدر المختار «ويقطعها 
المشترى فى الحال جبرا عليه» قال ابن عابدين «أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه» وأما ` 
قوله: جبرا عليه «مفاده أنه لاخيار للمشترى فى إبطال البيع إذا امتنع البائع عن ابقاء 
الثمار على الأشجار» الدر المختار وعليه حاشية ابن عابدين ج) ص ٠ ١ ١ 2١‏ وفيه: 
قبد المصتف الفساد باشتراط التسرك لأنه لو شراها مطلقا وتركها باذن البائع طاب له 
الزيادة. قال ابن عابدين « قوله: : مطلقا » أي بلا شرط ترك أو قطع وظاهره ولو كان الترك 
متعارفا ؛ مع أنهم قالوا: المعروف عرفا كالمشروط نصا ومقتضاه فساد البيع وعدم حل 
الزيادة» ٠‏ وفى البدائع ج٩‏ ص ۱۷۳ «فان كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع وعلى 
المشترى أن يقطع للحال وليس له أن يترك من غير إذن البائع . .. ولو باع مطلقا عن 
شرط جاز أيضا عندنا » ٠‏ ويقول اين الهمام فى حاصل المذهب «والحاصل أن بيع مالم هبد 
صلاحه إما بشرط القطع وهو جائز اتفاقا لأنه غير متناول للنهى لما ذكرنا . وإما مطلقا 
فاذا كان حكم لزوم القطع كان بمثله بشرط القطع فلم يبق محل النهى إلا بيعها بشرط 
الترك ونحن قائلون بأنه فاسد» شرح فتح القدير جه ص ٤۹۲‏ . وانظر الهداية وشرح 
العناية وشرح_الكفاية وشرح فتع القدير جه ص ١ ٤۸۸‏ 246 ؛ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي ج٤‏ ص ١7 . ١١‏ ؛ ومذهب الحنفية نقله الشوكانى . والصنعانى وابن رشد(=) 
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وبالقول بجواز البيع فى حال الاطلاق قال الامام مالك فى رواية وهى الرواية 
التى حمل فيها الاطلاق على القطع وقيد اللخمي والسيوري والمازري الجواز 
بكون الضمان من البائع والحال أن البيع بالنسيئة › واختاره البناني ووافقه 
فى المجموء!١).‏ وبالجواز قال الامام أحمد فى رواية عبد الله إن قصد القظع 
ويلزم به فى الحال والشيرازي يحكى رواية بالصحة من غير اشتراط قصد 
القطء(") وهو أيضا قول عبد الله بن عبد العزيز النكارى من الاباضية 
فيجبر على القطع إن لم يرض البائع بالابقاء وقال: لاينفسخ البيع مالم تبلغ 


(=) والحافظ ‏ والشاشي ٠‏ والماوردي . وابن الصباغ . والعمراني ٠‏ والمشولي . وابنا قدامة ' 


3) 


(۲) 


نيل الأوطار جا ص ۲٠۰‏ > سبل السلام ج ص ٤١‏ . بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۷ , 
فتح الباري ج٤‏ ص 6517 ٠‏ حلية العلماء للشاشي ج۲ ص ٥٠١‏ . الحاوى الكبير جا 
ص ۲۲۹ . الشامل لابن الصباغ ص ۲۸١‏ . البيان للعمرانى ص ١47‏ . تعمة الابانة 
للمتولى ج٤‏ ورقة 717 15161 , المغني ج4 ص ۲٠۹‏ . والشرح الكبير جا 
ص۲۳۱. : 

يقول ابن رشد «والمشهور عن مالك أن الاطلاق محمول على التبقية . وقد قبل عنه: أنه 
محمول على القطع » بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۷ ٠‏ ويقول أبن جزي «... وإن سكت عن 
التبقية والقطع فقولان» القوانين الفقهية ص ۲٠١‏ . وفى حاشية الدسوقى ج٠‏ ص 
١/7‏ «ؤواما على الاطلاق فقد اختلف فى فساده» وفى الشرح الصغير جا ص ۳۱١‏ 
«لايصح بيغ ما ذكر قبل بدو صلاحه على التبقية أو على الاطلاق من غير بيان قطع 
ولاتبقية» قال الصاوى فى تعليقه على الشرح السابق «أي فلا يصع مطلقا كان الضمان 
من البائع أو المشترى . اشتراه بالنققد أو النسيئة . هذا ظاهره وهو المعتمد كما فى 
الحاشية نقلا عن الحطاب . وقيد اللخمي والسيوري والمازري المنع بكون الضمان من 
المشتري أو من البائع والحال أنه بالنقد للتردد بين السلفية والشمنية . فان كان الضمان من 
البانع والبيع بالنسيئة جاز » واختار البناني هذا التقييد ٠‏ ووافقه فى المجموع» . حاشية 
الصاوي جا ص ٠ "١١‏ ونفس النص فى حماشية الدسوقى على الشرح الكبير جا 
ص۷۷٠‏ . وذكر أن الحاشية هى حاشية العدوى. ٠‏ .. 

بقول الزركشي فى الحال الشالث من أحوال بيع الشمار قبل بدو صلاحها «الثالث: اشتراها 
وأطلق ... وفيه قسولان للعلماء هما روايشان عن إمامنا. ... والشانية: يصع إن قصد 
القطع ويلزم به فى الحال نص عليها فى رواية عبد الله» شرح الزركشي جا ص 644 . 
وفى الانصاف جه ص ١7‏ «وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم به فى الحال نص عليه فى 


: روابة عبد الله ٠‏ وقدم فى الروضة: أن اطلاقه كشرط القطع ٠‏ وحكى الشيرازي رواية 
بالضحة من غير قصد القطع». ا ا 
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الثمرة أي إن قطعها قبل بلوغها بثلاثة أياء!؟. 


القول الثانى: بيع الثمار والزروع قبل بدو الملاح مع 


الاطلاق فى البيع لايجوز : فيحرم ولايصح ويبطل وبه 
قال لمجي" الالكة فى المستهسور وب 


)۱( قال الشمينى قى النيل «وإن وقع بلا شرط ففيه حلاف فحامله على القطع أجازه» قال 


فق 


(۳) 


أطفيش شارحه «وإن وقع بيعها قبل بدو الصلاح بلا شرط للقطع أو الابقاء ففيه خلاف 
فحامله على القطع أي مجرى ذلك البيع المطلق مجرى البيع المقيد بالقطع لعدم بدو 
الضلاح أجازه. فيجبر على القطع إن لم برض البائع بالابقاء وهو قول عبد الله بن عبد 
العزيز النكاري مستدلا بأنه لو اشترى قصيلا يقصله لدوابه قبل أن يبلغ لجاز ٠‏ وظاهره 


أ أنه لاينفسخ البيع ولو تركه بلا إذنه مالم يبل , والظاهر أن الشمار عنده لاتنفسخ مالم 


تبلغ » شرح النيل ج۸ ص ١‏ .وانظر الايضاح وحاشية أبى ستة ج۵ ص 5١١ 5١‏ , 
۳ .58 ۰ وفى شرح النیل ج۸ ص ١65١‏ «القول الأول وهو حمله على القطع 
واجازته فانهما إذا تراضيا على الابقاء جاز الابقاء إن أجازه قبل فسخه بغلائة أيام». 


يقول ابن رشد «وأما بيعها قبل الزهر مطلقا فاختلف فى ذلك فقهاء الامصار فجمهورهم 


على أنه لايجوز: مالك والشافعي وأحمد واسحاق والليث والشوري وغيرهم» بداية 
المجتهد ج۲ ص ۲۲۷ , وذكره النووي فى شرح مسلم ج١٠‏ ص ١8١‏ أنه قول الجمهور. 
وانظر حلية العلماء ج٠‏ ص ۰ . والمغنى ج٤‏ ص ۲٠۱۹‏ . والشرح الكبير جا ص 
١‏ , ومجمع الأنهر جا ص ١ ١7‏ وشرح فتح القدبر جه ص ٠ ٤۸۹‏ والشامل لابن 
الصباغ ص ٠١۸‏ > والعمرانى فى البيان ص ٠٤١‏ فتح البارى ج٤‏ ص 1 .ليل 
الأوطار جا ص .٠٠١‏ 

أنظر النص السابق لابن رشد. وفى القوانين ص ۲۲۵ عند عرض ابن جزى لمذهبه «وإن 
سكت عن التبقية والقطع فقولان» فابن جزي ذكر قولين فى مذهبه ولم يصرح بأشهرهما 
لكن عبارة ابن رشد السابقة تدل على أنه المشهور . وأيضا فان شراح خليل وغيرهم 
يفرعون على عدم الصحة . ففى الرسالة «ولايجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه» قال 


شارحها «وكلامه محمول على ما إذا باعه بشرط التبقية أو وقع البيع مطلقا من غي 
شرط ٠‏ فان وقع البيع على التبقية أو على الاطلاق فسخ» كفاية الطالب على الرسالة 
جاص ١48‏ . وبقول خليل «لاعلى التبقية أو الاطلاق» قال الخرشى «أي لابيعه قبل 
بدو صلاحه متفردا على التبقية أو على الاطلاق من غير بيان لجذه ولاتبقيته فلا بصع » 
شرح الخرشى جه ص ۱۸۵ مجلد/ ۳ . وانظر . جواهر الاكليل ج؟ ص ٠١‏ . الشرح 
الصغير ج٤‏ ص "١١‏ . الشرح الكبير وحاشية الدسوفى ج٣‏ ص ۱۷۷ . ونقله الشاشى 
فى حلية العلماء عن مالك ج١‏ ص .00 . وابن قدامة فى المغنى جئ ص ۲۱۹ 0 
والشرح الكبير جا ص ۲۳۱ . وأصرح مما سبق مافى حاشية الصاوى وحاشية (=) 
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وال افعية١١)‏ والحنابلة فى أصع الروايتين وأشهرهما وهي المذهسب 
طلقا وعليها جماهير الأصحاب!') وهو قول اسحاق والليث والثوري 


(=) الدسوقى ففيهما «فلا يصح مطلقا كان الضمان من البائع أو من المشترى اشتراه بالنقد أو 
بالنسيئة؛ هذا ظاهره , وهو المعتمد كما فى حاشية شيخنا العدوى نقلا عن الحطاب. 
وقيد اللخمي والسيوري والمازري المنع هنا بكون الضمان من المشترى أو من البائع » 
والحال أنه قد باع بالنقد للتردد بين السلفية والشمنية فان كان الضمان من البائع والبيع 
بالنسيئة جاز » اختار البنانى هذا التقييذ , ووافقه على ذلك فى المجموع» . حاشية 
الدسوقی ج۳ ص ۱۷۷ . حاشية الماوی ج٤‏ ص .۴١١‏ ش 

٠ «بيع الشمار قبل بدو الصلاح مطلقا لابجوز عندنا»‎ ٠١١ فى تتمة الابانة ج ورقة‎ )١( 
وفى شرح مسلم للنووي ج١١ ص ۱۸۱ «وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذههنا ومذهب‎ 
جمهور العلماء أن البيع باطل» . وفى الحاوى ج ص 774 « ... وأماالقسم الغالث:‎ 
وهو أن نباع بيعا مطلقا لابشترط فيه التبقية والترك ولايشترط فيه القطع فمذهب.‎ 
الشافعى رحمه الله: أن البيع باطل ... » . وفى ض ۲۳۸ «أما بيع الزرع بقلا أو قصيلا‎ 
قبل اشتداده ويبسه فلا يجوز مطلقا ولابشرط التبقية لما بخاف عليه من الجائح» وفى‎ 
«ولايجوز بيع الشمرة والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط‎ 00١ حلية العلماء ج ص‎ 
. وقال أبو حنيفة: يصع بيعها مطلقا ويقتضى ذلك القطع‎ ٠ القطع . وبه قال مالك وأحمد‎ 
تحفة‎ . 7١١ الروضة جا ص‎ ١87 وعندنا يقتضى التبقية» , وانظر البيان ص‎ 
المحتاج وحاشية الشروانى والعبادى ج64 ص 677 0 شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى‎ 
الأم‎ ٣۵١۱۰ 756. وعميرة ج٠ ص 777 , حاشية الباجورى وشرح ابن قاسم جا ص‎ 
ونقله‎ ٠ 780 الشامل. ص‎ , ١١7 مجلد/ ۲ . مختصر المزنى ج۸ ص‎ ۸٤ ج۳ ص‎ 
ابن قدامة فى المغنى ج٤ ص ۲۱۹ . والشرح الكبير ج٤ ص ۲۳۱ , والشوكانى فى‎ 
.٤١١ والحافظ فى الفتح جة ص‎ , 7١٠١ نيل الأوطار جا ص‎ 

(۲) يقول الزركشي فى الحال الثالث من أحوال بيع الشمر «وفيه قولان للعلماء . هما روايتان 
عن إمامنا ‏ أشهرهما وبه جزم الشيخان والأكشرون لابصع . هذا وقد سبقت رواية 
بالصحة إن قصد القطع ٠‏ والشيرازي يحكى روابة بالصحة من غير اشتراط قصد القطع 
أما ما حكاه السامرى عن ابن عقيل فى التذكرة - أنه ذكر فى هذه المسألة أربع روابات 
-ليس بجيد . إنغا حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه: فيما إذا شرط القطع ثم ترك» شرح 
الزركشى جا ص ١ ١ ٤‏ وفى الانصاف جه ص ١۷‏ «فان باعه مطلقا: لم 
بصح. يعنى إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يضع. وهذا المذهب 
مطلقا وعليه جماهير الأصحاب » جزم به فى المغنى والمحرر ٠‏ والشرح ٠‏ والفائق ؛ 
وأكثر الأصحاب ٠‏ قال الزركشي: جزم به الشيخان والأكشرون ... » الخ ماسبق فى 
الزركنشي ٠‏ وانظر. المغني ج٤‏ ص ۲۱۹ . والشرح الكبير جا ص ۲۳۱ . ۲۳۲ ٠‏ 
كشاف القناع جا ص ۲۸۳ وفيه «وإن بأعه أي ماذكر من الشمرة قبل بدو صلاحها (>) 
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وغيرهم" وهو قول الاباضية فى الصحيح عندهم من القولين وعليه العمل 
حتى ولو تراضيا على الابقاء!؟). 

فان وقع البيع مع الاطلاق فسخ. فان كان المشترى قد جذها فان 
المالكية قالوا: يمضى بالثمن على قاعدة المختلف فى فساده إذا فات"'. 


(=) والزرع الأخضر والقثاء ونحوها دون أصرله مطلقا فلم بذكر قطعا ولاتبقيه ... لم يصع 
الببع لما سبق من الأدلة على اشترا تراط بدو الصلاح فى الشمرة واشتداد الحب فى الزرع » 
وانظر. الروض المربع وحاشية العنقرى ج٠‏ ص ۷ ,۱۳۲ 7 

, 231417 لعو وا ا وي م ؛ البيان ص‎ (١) 

ا و ع لوو 0 ا 
البيع المقيد بالابقاء لعدم ذكر القطع منعه وصحع هذا القول الثانى فلا يجوز إتمام ذلك 
البيع ولو برضاهما على هذا لأن سكوتهما قام مقام اشتراط الابقاء ؛ والبيع قبل بدو 
الصلاح باشتراط الابقاء لايجوز ولو تراضيا بخلاف القول الأول وهوحمله على القطع 
وإجازته فانهما إذا تراضيا على الابقاء جاز الابقا ؛ إن أجاز تيل ت أيام» , 
شرح النيل ج۸ ص ١١7١١١١١‏ ء وبقول الشماخي «وان باعها مطلقا ولم بشترط شيا 
ففيها بين العلماء ٠‏ اختلاف: فمن حمل الاطلاق على القطع قال بجوازه ويكون على 
المشترى أن يقطعها . ومن حمله على التبقية أبطله وهذا القول هو الصحيح وعليه 
العمل» . الايضاح جه ص ٠١‏ وعندهم «وقال الربيع: لاخير فى بيع شيئ من ذلك 
حتى يبلغ ٠‏ يعنى: لايجوز البيع على شرط الابقاء ولا البيع المطلق بلا ذكر قطع 
ولاابقاء وذلك لأنه مصادم للنهي بخلاف ما إذا شرط القطع» . شرح النيل جه ص7١١.‏ 
والايضاج جه ص .35١ 56٠.‏ 

)۳( فى الشرح الكبير ووضمان الشمرة من البائع مادامت فى رؤوس الشجر» ثم ذكر الدسوقى 
الحكم فيما لواشتراها على التبقية وقد ذكرناه ثم قال «وأما لو اشعرا تراها على الاطلاق 
وجذها فانه يمضى بالثمن على قاعدة المختلف فيه كمافى التتائى وغيره أ.ه البناني ٠‏ 
وذلك لأن مالم يبد صلاحه بيعه منفردا على التبقية إلى أن بطيب فاسد إجماعا . وأا 
على الاطلان فقد اختلف فى فساده . والقاعدة أن المختلف فى فساده إذا فات يمضى 
بالشمن ٠‏ والمتفق على فساده يمضى بالقيمة إن كان مقوما أو كان مه مكايا زجهلت مكبلته 
رالا فمثله» . الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص ١77‏ . وانظر . شرح الخرشي 
وحاشية العدوي جه ص ١86‏ مجلد/ " . وحاشية الصعيدى على كفاية الطالب ج 
ص .۱٤۸‏ 
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الأدرلة: 


دليل القول الأول: استدل من قال بجواز بيع الشمار والزروع مفردة 
قبل بدو الصلاح فى حالة الاطلاق فى البيع بالآتى من السنة والمعنى. 


-١‏ استدلوا ا رواه البخاری فى صحيحه عن نافع عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - علله- قال «من باع نخلا قد أبرت 
فثمرها للبانع إلا أن يشترط المبتاع» ورواه مسلم فى صحيحه!'. 


ووجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله - تإلله- جعل الشمرة 
للمشرى بالشرط من غير فصل بين ما إذا ابدا صلاحها أو لا . دل أنها محل 
للبيع كيف ماکان". مقرل اين الهمام بعد ذكتزه للحديث للعدية وقجمل 
بالشرط فدل على جواز بيعه مطلقا لأنه يقيد دخوله فى البيع 

عند اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه»"'» ونقله 5 رشد عنهم حيث قال 
18 الكوفيون فحجتهم فى بيغ الثمار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن 
عمر الثابت أن رسول الله - تللّه- قال: من باع نخلا قد أبرت ... الحديث. 
قالوا: فلما أجاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا »/4). 


يقول الشماخى «وقال بعضهم: إذا ذكرت وتبين الحب جاز بيعها 5 
ودليل هذا القول قوله عليه السلام: من باع نخلة قد أبرت ... قالوا: لم 
أجاز أن يشترط المبتاع جاز بيعها مفردة»!*). 


)01( صحيع البخاري بفتح الباري جا ص ٠ ٤1۹‏ مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ۱۹۰ , 
نصب الراية جا ص 0 ٠‏ بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ج؟ ص ٤٩ › ٤۸‏ ء؛ ستن ابن 
ماجة ج ص 740 ۰ ۷٤١‏ » منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ص 787. 

إشق بدائع الصنائع جه ص .١79‏ ش 

(۳) شرح فتح القدير جه ص 49١‏ ؛ شرح العناية ج۵ ص 488 مب انبر عا عن 
۷, حاشية أبن عابدبن والدر المختار جا ص .6١ ١ 2١٠‏ 

: بداية المجتهد ج۲ ص 8"؟.‎ )٤( 

)6( الايضاح جه ص ۳٦ء‏ 54., 


-۱۹- 


۲- استدل أبن الهمام أيضا با فى موطأ مالك عن عمرة بنت عبد 
الرحمن قالت: إبتاع رجل ثمرة حائط ١١‏ فى زمان النبى - عَللّه- فعالجه وقام 
فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف أن 
لايفعل. فذهبت أم المشترى إلى النبى - تله- فذكرت ذلك له فقال رسول الله 
- ميته -: : تألى”!! أن لايفعل خیرا فسمع بذاك رب الخائط فأتى سول اله 
- له فقال: يا رسول الله: هو له»"'. 


عليه(2), 


والحنفية حملوا انون زوز ارا رك وان اک 
إدراكها بأن باعها ترا وهى بسر , أو باعها عنبا وهی حصرم ٠‏ أو باعها 
بشرط الترك . أو باعها سلما . أو باعها قبل ظهورها وبروزها أي قبل 
وجودها . فقول - له «حتى يبدو صلاحها» فسروه بظهور الشمرة الذي 
يحصل بانفراك الزهر عن الثمرة وانعقادها وان صغرت. قالوا: ودليل صحة 
هذاالتأويل قوله - عله - فى سياق الحديث «أرأيت ان منع الله الشمرة بم 


)١(‏ الحائط والبستان والباغ بمعنى واحد . ولفظ البستان فارسي معرب ومثله الباغ فى لغة 
فارس أيضا. والحائط هر لغة العرب وكذا الجنينة والحديقة والكرم كما قاله الخطيب. 
قليوبى على جلال المحلى ج؟ ص ۲۲۸ . روضة الظالبين ج٣‏ ص ٠١ ١‏ » أسنى المطالب 
ج7 ص 45 , الشروانى والعبادى على التحفة جا ص ٤٤۷‏ المصباح المثير جا ص 
44 كتاب الباء. والحائط واحد الحيطان وحوط كرمه تحو يطابئى حوله حائطا قهو كرم 
محرط. مختار الصحاح, ص ٩۲‏ باب الحاء . المصباح المنير جا ص ١6١‏ كتاب الخاء , 
ويسمى الحائط الذى هو البستان لأنه تحرط عليه بالحيطان وهي الجدر. ومنه اشتقت 
الحياطة إلتى هى الحفظ. وقد حوط كرمه تحويطا أي بنى حوله ٠‏ النظم المستعذب جا 
ص ۲۸۱. 

(۲) اي حلف. 

. 77١ ؛ والحديث فى موطأ مالك مع المنتقى ج٤ ص‎ ٤١١ شرح فتح القدير ج٤ ص‎ )۳( ٠ 
باب ال جانحة فى بيع الثمار والزروع.‎ 
.24١ شرح فتح القدير جه ص‎ (€) 


۱۳. - 


يستحل أحدكم مال صاحبه؟». ولفظة المنع تقضى أن لايكون ماوقع عليه 
البيع موجودا . لأن المنع منع الوجود (') وعبارة البابرتى «وذهاب الثمرة 
يتصور إذا اشترى بشرط الترك إلى أن يبدو صلاحها . أو باعها بطريق 
السلم»"'. وعبارة ابن قدامة لهم «فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول 


معنى هو مفقود فى الحال حتى يتصور المنع » 


2 وكلها بمعنى واحد. 


(١) 


لشف 


(۳) 
(€) 


أنظره فى حديث أنس رقم (۳) وحديث جابر رقم )٤(‏ فى النص الحاكم؛ ص ۷۸ وما 
بعدها . يقول البابرتى «والجواب عن الحديث أن تأويله إذا باعه بشرط الترك أو أن المراد 
به النهى عن بيعها سلما بدليل قوله - عه-: ال ا ي 
أحدكم مال أخيه. وإغا بتوهم هذا -أي ذهاب الله الشمرة- إذا اشتر ى بشرط الترك إلى 
أن يبدو صلاحها؛ أو بطريق السلم» شرح العناية على الهداية جه ض 4864 . وانظر 
بدائع الصنائع جه ص ١45‏ . وشرح فتح القدبر جه ص 446 44١١‏ , مجمع الأنهر 
جا ص ١7‏ > حاشية ابن عابدين والدر المختار ج) ص ۲۹ ۰ ۰ ١٠١‏ . ونقله ابن 
قدامة فقال «القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا ولم يشترط قطعا ولاتبقية فالبيع باطل وبه 
قال مالك والشافعى. وأجازه أبو حنيفة لأن اطلاق العقد بقتضى القطع فهو كما لو 
اشترطه . فال: ومعنى النهى أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله « أرأيت إن منع 
الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» ٠‏ فلفظه المنع تدل على أن العقد يتناول معنى هو 
مفقود فى الحال حتى يتصرر المنع» المغنى ج64 ص 816 , والشرح ج6 ص 11 وما 
بعدها ؛ وفى نيل الأوطار فى مذاهب الفقهاء ٠‏ فى البيع قبل بدو الصلاح فى القول الثالث 
« أنه يصح إن لم يشترط التبقية ٠‏ وهو قول أكثر الحنفية . قالوا: والنهى محمول على 
بيع الشمار قبل أن توجد أصلاء نيل الأوطار جلا ص 7١١‏ . و فى الفح فى مذاهب 
الفقهاء فى البيع قبل بدو الصلاح فى القول الرابع «وقيل: بصع ان لم بشترط التبقية 
والنهى فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا . وهو قول أكثر الحنفية» فتح 
البارى جا ص ٠ 2١١‏ ويقول ابن رشد «وأما الكوفيون فحجتهم فى بيع الشمار مطلقا 
قبل أن تزهى ... وربما قالوا : إن المعنى الذى دل عليه الحديث فى قوله «حتى يبدو 
صلاحه» هو ظهور الشمرة. بدليل قوله -ص- «أرأيت ان منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم 
مال أخيه » بداية المجتهد ج۷ ص ۲۲۸. 
بدائع الصنائع جه ص ٠ ٠١۹‏ شرح فتح القدير ج0 ص ٠ 66١ ۰ ٤۸۹‏ شرح العنابة 
جه ص 488 . مجمع الأنهر جا ص ١7‏ , حاشية ابن عابدين والدر المختار جا ص 
Nit.‏ 
شرح العناية جه ص ٠ ٤۸١‏ وانظر نصها بهامش سابق. 
المغنى ج٤‏ ص 7١5‏ والشرح الكبير جائ ص ۲۳۱ , وما بعدها وانظر نصهما بهامش 
سابق. 


-۱۳- 


وبعض-الحنفية حمل النهى فى الأحاديث على الندب واحتجوا لذلك ا 
روى عن زيد بن ثابت فى الحديث الذي رواه البخاري أنه لما كثرت خصومات 
الناس بسبب هذا البيع قال لهم الرسول - ته «فأماء لا. فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الشمر ٠‏ كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم ,)١١»...‏ فهذا 
الحديث 2 بالنهى حيث صرح بأن ماقاله الرسول - عله- كان على سبيل 
المشورة(؟ 


؟- استدل الحنفية بقولهم: أن الترك فى البيع على الاطلاق ليس 
بمشروط نصا إذ العقد مطلق عن الشرط أصلا فلايجوز تقييده بشرط الترك 
من غيردليل خصوصا إذا كان فى التقييد فساد العقد . قاله الكاسانى7؟) 
ويقول الصنعانى فى هذا الدليل وهو للهادوية أيضا «وإن أطلق صح عند 
الهادوية وأبى حنيفة إذ المتردد بين الصحة والفساد يحمل على الصحة إذ 
هى الظاهر إلا أن يجرى عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسهه . وأفاده نهى 
البائع والمبتا ا 


ويقول الماوردي فى تقرير هذا الدليل للحنفية «وقال أبو حنيفة: ولأن 
العقد إذا أمكن حمله على وجه يصح لم يجز أن يحمل على وجه الفساد . 


)١(‏ سبق نصه وتخريجه بالنص الحاكم حديث رقم (١)ص‏ ۷۱ وما بعدها. 

زفة سبق فى دليل القائلين بالجواز مطلقا فقد استدل به يزيد بن أبى حبيب ومن وافقه. ص 
۴۳ . ويقول ابن رشد «وأما الكوفيون فحجتهم فى بيع الشمارمطلقا قبل أن تزهى .. 
وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهى على الندب ٠‏ واحتجوا لذلك 
با روى عن زيد بن ثابت قال: كان الناس فى عهد رسول الله - عله يتبايعون الشمار 

ا بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۸ ٠‏ وفى فتح الباري ج٤‏ ص ٤١١‏ «وقيل يصح 

إن لم بشتر ط التبقية والنهى فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا , وهو قول 
أكثر الحنفية ‏ وقيل: E E‏ ا DS‏ ا i‏ 
المصدر به الباب يدل للأخير» أي للتنزيه. 

() بدائع الصنائع جه ص .١77‏ 

)£( سبل السلام ج٣‏ ص 635. 


-11- 


و ا بح حر . ولايحمل على التبقية 
ليفسد . ولأنها رة لم يشعوط تركها فجاز بيعها كالمشروط قطعها 
لكل 


“ا اسنتدل الحنفية أيضا بقياس حالة الاطلاق على حالة اشترا تراط 
القطع المتفق عليها وعلى البيع بعد بدو الصلاح. . قالوا: أن كل ثمرة جاز 
بيعها بشرط القطع جاز بيعها على الاطلاق كالبادية الصلاح!". 


وفى تتمة الابانة «وعند أبى حنيفة اطلاق العقد يقتضى القطع فى 
الحال فيصير كما لو اشترط القطع»"' وفى الشامل «وقال أبو حثيفة: إذا 
باعها مطلقا جاز , وعنده أن المطلق يقتضى القطع فى الحال فهو بمزلة شرط 
القطع واحتج بأن القطع إنما هو يرفع ملك البائع ونقل المبيع عنه ٠‏ وذلك 
مقتضى البيع » ألا ترى أنه إذا باع حنطة فى كندوجة!؟) كان على المشترى 
نقله ولم يحتج إلى شرط النقل»!*2, ويقول الماوردي «وقال أبو حنيفة: 
البيع جائز ٠‏ ويؤخذ المشترى بقطعها فى الحال بناء على أصله فى أن إطلاق 
العقد يقتضى تعجيل القطع لأن من حقوق العقد تسليم المبيع من غير 
تأخيرء والتسليم لايتم إلا بالقطع , وإذا كان اطلاق العقد فيها يقتضى 
تعجيل قطعها ثم ثبت أنهما لو شرطا تعجيل القطع صح العقد فكذا مع 
اطلاق العقد المقتضى تعجيل القطع»!١).‏ 


-٤‏ استدل الحنفية أيضا بأنه باع ثمرة موجودة » وهي بعرض أن تصير 


)١(‏ الحاوى الكبير جا" ص 9؟؟. 

(۲) الحاوى السابق. ١‏ 

() تتمة الابانة جائ ورقة .١54‏ 

)£( الكندوجة: شبه المخزن معرب كندو القاموس اللحيط جا ص 9؟. 
)()( الشامل لابن الصباغ ص هخ" FAN.‏ . . 

(56) الحاوى الكبير جا ص ۲۲۹. 
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منتفعا بها فى الحال الثانى وان لم يكن منتفعا بها فى الحال فيجوز بيعها 
كبيع جرو الكلب على أصلنا » وبيع المهر ‏ والجحش الصغير , والأرض 
السبخة , وبعبارة أخرى: أنه مال متقوم منتفع به فى الحال أو فى المآل فصار 
كالأطفال والجحش والمهر(١).‏ 


-٥‏ استدل الحنابلة لروايتهم غير المشهورة وهى رواية الصحة عند 
الاطلاق إن قصد القطع ويلزم به فى الحال بقولهم «حملا على عرف الشرع 
والحال هذه وتصحيحا لكلام المكلف ما آمكن»"'. وهذا الدليل كدليل 
الحنفية فى حمل الاطلاق على القطع . وأنه ان تردد العقد بين الصحة 
والفساد الأولى حمله على الصحة-صيانة لكلام المكلف عن الاهدار. 

-١‏ واستدل عبد الله بن عبد العزيز النكارى من الاباضية بالقياس 
على مسألة متفق عليها عندهم «بأنه لو اشترى قصيلا يقصله لدوابه قبل 
أن يبلغ لجاز »"' أي بالقياس على شرط القطع ٠‏ فعند الاطلاق يحمل على 
القطع . وبنفس الحديث الأول «من باع نخلا قد أبرت ...»!4؟. . 
المناقشة : 

أ- أما حديث «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع . فمردود بأنه إنما صح هنا تبعا ؛ وكم من شيئ يصح بيعه تبعا 


. ٤۸۸ شرح العناية جه ص‎ , ١4 تبيين الحقائق ج٤ ص ۱۲ . بدائع الصنائع جه ص‎ )١( 
, 19١ شرح فتح القدير جه ص‎ . ١7 مجمع الأنهر ج؟ ص‎ ٠ 444 الهداية جه ص‎ 
ْ .4١ ١ +0 حاشية ابن عابدين والدر المختار ج٤ ص‎ 

0( شرح الزركشي جا ص 44) الاتنصاف جه ص 37. 

(۳) قال أطفيش بعد ذكره لهذا الدليل لصاحبه « وظاهره أنه لابنفسخ البيع ولو تركه بلا إذته 
مالم يبلغ ٠‏ والظاهر أن الثمار عنده لاتنفسخ مالم تبلغ» . شرح النيل ج۸ ص ١١١‏ . 
وانظر الايضاح جه ص الى 

(4) الايضاح وحاشية ابى ستة جه ص۳١ ١‏ 54. 


-1١”- 


ولايصح بيعه مفردا كالحمل فى بطن أمه(١),‏ 


ويقول الحافظ: واستدل الطحاوى بحديث الباب!؟) على جواز بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها واحتج به لمذهبه الذى حكيناه فى ذلك وقد تعقبه 
البيهقى وغيره بأنه يستدل بالشيئ فى غير ماورد فيه حتى إذا جاء ماورد 
فيه استدل بغيره عليه كذلك فيستدل لجواز بيع الشمرة قبل بدو صلاحها 
بحديث التأبير » ولايعمل بحديث التأبير » بل لافرق عنده كما تقدم فى 
البيع قبل التأبير 0 فان الثمرة فى ذلك للبائع سواء اشترطها البائع 
لننسه أو لم يشر طها . والجمع بين حديث التأبير وحديث النهى عن بيع 
اا ا تابعة للنخل » وفى 
حديث النهي مستقلة » وهذا واضح جدا . والله أعلم بالصواب!؟). 


ويقول أبو ستة: لقائل أن يقول: لايلزم من جواز اشتراطها جواز بيعها 

لأنها عند الاشتراط تكون تابعة للأصل . ولايلزم من الحكم لها بالتبع الحكم 

لها بالاستقلال ألا ترى الأول جائز بالاتفاق » والشانى متنع على 
1 )0 
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ب- أما حملهم النهى فى الأحاديث على الثمرة التى لم توجد أصلا 

بناء على أن بدو الصلاح معناه الظهور والبروز فيكون ماقبله هو المنهى 


)١(‏ يقول أطفيش «واستدل ابن حجر بالحديث -من باع نخلا قد أيرت ... الحديث» . على 
جواز بيع الشمرة قبل بدو صلاحها ؛ وبرده إنه إغا صح هنا تبعا» شرح النيل ج۸ ص 

NY 

)۲( وهو حديث عبد الله بن عمر فى البخارى «من باع نخلا قد أبرت ... الحديث» وقد سبق 
تخريجه وانظر البخارى بفتح الباري ج٤‏ ص .4١9‏ 

(۳) وقد أوضحناه فى کتابنا «مدى تبعية الثمر والشجر والزرع الأمل لي الج اا عند 
الحنفية للبائع أبرت أم لم تؤبر ٠‏ ولابنالها المشترى إلا بالشرط. 

.2ال١ فتح البارى جع ص‎ )٤( 

)6( حاشية ابى ستة على الايضاح جه ص ۱۳ ١‏ 56,. 


وا 


عنه. فيمكن الرد عليه بما ورد فى الأحاديث من التفسيرات كما فى حديث 
جابر عند البخارى ومسلم وغيرهما «نهى النبى - ع- أن تباع الثمرة حتى 
تشقح › فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ١!»‏ قال الحافظ 
«وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة»!؟). 


وأما حمل بعضهم النهى على الندب اعتمادا على حديث زيد بن ثايت 
فهو مردود بأن هذا الحديث كان فى أول الأمر على فرض أن مافيه من قوله 
«كالمشورة» من كلام زيد بن ثابت » وإلا فقد قيل: أنه من كلام الرواة: ثم 
أنه جاء الجزم بالنهي فى حديث عبد الله بن عمر وغيره وقد استشعر 
البخاري ذلك فرتب الأحاديث بحسب ذلك"'. 


ج- وأما القول بأن اطلاق عقدها يقتضى تعجيل قطعها , والاستناد 
على القياس فى هذه المسألة فمردود بالآتى: 


يقرل الماوردي: فأما الجواب عما ذكروه فى أن اطلاق عقدها يقتضى 
تعجيل قطعها . فهو: أنها دعوى تخالف!؟) فيها وليس التسليم بالقطع 

والتحويل » وانما هو برفع اليد والتمكين!0). 
وأما حمله على وجه الصحة أي حمل العقد على وجه الصحة لا 

الفساد فغيرمسلم ¢ وانما يحمل على مابقة , بقتضيه إطلاقه ثم ب يعبر حكمه فى 

الصحة والفساد.. 

)00 انظره فى النص الحاكم حديث رقم(٤)‏ وكذلك فى حديث أنس رقم(۳) ص۷۷ ومابعدها . 

(۲) فتح البارى ج٤‏ ص 456. 

(۳) المصدر السابق .وقد سيق فى القائلين بالجواز مطلقا قبل البدو وبعده على أي حال. 
ص”١٠.‏ 

)٤(‏ أي محل نزاع فلا يصح الاستدلال بها. 

)0( أي بالشخلية . وقد ذكر سعد جلبي أن التسليم يتحقق بالتخلية حيث قال «وأنت خبير 
بأن شرط الترك على النخيل لابنافى تسليم المعقود عليه على ماسيجئ فى مسألة 
حدوث ثمرة أخرى من أن تسليمه يتحقق بالتخلية» أنظر حاشية سعد جلبي على شرح 
العناية جه ص .K۸١‏ 


-۱۳۹- 


وأما قياسه على المشروط قطعه فلا يصح لأن المطلق يقتضى الترك 
قبطل . والمشترط قطعه لايقتضى الترك فصح. 

وأما قياسه على مابدا صلاحه فلا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنه يرفع النص فكان مطروحا . أي أنه قياس مصادم 

والثانى: أن مابدا صلاحه قد نجا من العاهة وجاز بيعه بشرط 
الترك. فلذلك جاز مطلقا وليس كذلك مالم يبد صلاحه!١).‏ 


ويقول ابن قدامة: أن النبى - ت#ث- أطلق النهي عن بيع الشمرة قبل 
بدو صلاحها فيدخل فيه محل النزاع. 

واستدلالهم بسياق الحديث «أرأيت ان منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم ‏ 
مال صاحبه؟» يدل على هدم قاعدتهم التي قرروها فى أن اطلاق العقد 
يقتضى القطع » ويقرر ماقلنا من أن اطلاق العقد يقتضى التبقية فيصير 
العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية يتناولهما النهي جميعا ويصح 
تعليلهما بالعلة التى علل بها النبي - علله- من منع الثمرة وهلاكها!"). 


ويقول ابن الصباغ «لو كان المطلق يقتضى القطع لم ينصرف إليه 
النهى لجواز البيع بشرط القطع بالاجماع . ولأن النقل فى الثمار إنغا يكون 
عند بلوغ الشمرة فى العرف والعادة . فمطلق البيع ينصرف إليه كاطلاق 


فى الكندوج لأنه لاعرف فى تبقيته»"'. 


a 
. ١١١ الحاوى الكبير جا ص ۲۳۰ . وانظر شرح النيل جه ص‎ )١( 


(۲) المغنى جك ص ۲۱۹ , والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۳۳ 714. 


.585 الشامل ص‎ )"( ٠ 


-1۳۷- 


د- أن من قال من الكوفيين بهذا القول ولم ير رأي أبى حنيفة فى 
ضرورة القطع كان ينبغى عليه أن يجيزها بشرط التبقية ما دام لم يحمل 
الحديث الذى استند إليه هو والحنفية «من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع 
إلا أن اشترطها المبتاع» على ماحمله الجمهور وهو بيع الثمرة مع الأصل. 


يقول ابن رشد «الرد على الكوفيين: وقد كان يجب على من قال من 
الكوفيين بهذا القول ولم يكن يرى رأى أبى حنيفة فى أن من ضرورة بيع 
الثمار القطع أن يجيز بيع الشمرة قبل بدو صلاحها على شرط التبقية , 
فالجمهور يخملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الازهاء على الخصوص. 
أعنى إذا بيع الثمر مع الأصل»!١).‏ 

أقول: هكذا نرى أن أدلة أصحاب هذا القول لم تسلم من المناقشة 
وقد قال الصنعانى فى مذهب الحنفية «وللحنفية تفاصيل ليس عليها 
دليل»!')؛ ومع ذلك فان ابن رشد يرى أن خلاف الكوفيين مع الجمهور فى 
هذا الموطن أقزى وأقرب لما فيه من الجمع بين حديثى ابن عمر"'. يقول ابن 
رشد «اختلاف الكوفيين مع الجمهور فى موضعين: أحدهما: فى جواز بيعها 
قبل أن تزهى . والثانى: ٠٠‏ وخلافهم فى المرضوع الأول أقوى من خلافهم 
فى الموضوع الشانى: ... وإنا كان خلافهم فى الموضوع الأول أقرب لأنه من 
باب الجمع بين حديثى ابن عمر المتقدمين. ولأن ذلك أيضا مروي عن عمر بن 
الخطاب وابن الزبير»!4). 


وأقول: أن الجمع بين الحديثين له طريق أسهل من هذا فقد جمع ٠‏ 


.۲۲۸ بداية المجتهد ج۲ ص‎ )١( 

(۲) سبل السلام ج٣‏ ص .٠١‏ 

(1) وهما: حديث ابن عمر «من باع نخلا قد أبرت ... الخ» وحديث ابن عمر فى النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

(4) بداية المجتهد ج۲ س ۲۲۹. 


-١8- 


بينهما الجمهور با ذكره البيهقى وغيره: بأن الشمرة فى بيع الشجر تابعة 
للشجر ؛ وفى حديث النهي بيع الثمرة مستقلة » وهذا واضح جدا!١).‏ 

أدلة القول الغانى: استدل الجمهور على عدم صحة بيع الثمار 
والزروع قبل بدو صلاحها حالة الاطلاق فى البيع بالسنة والمعنى. 

' أحاديث النهى عن بيع الشمار والزروع قبل بدو صلاحها‎ -١ 
وعبد الله‎ ٠ فالماوردي مثلا ذكر منها خمسة أحاديث منها عن أنس . وجابر‎ 
بن عمر » وأبى هريرة. وهذه الأحاديث قد سبق ذكرها فى النص الحاكم.‎ 

يقول ال ماوردي: ودليلنا ما رويناه من الأحاديث الخمسة باختلاف 
الفاظها واتفاق معانيها أن النبي - عَلله- «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها » فكان الاستدالال بها من وجهين. ' 

أحدهما: أن النهى توجه إلى المعهود من البيعات . والمعهود من 
البيع إطلاق العقد ذون تقييده بالشرط . فصار النهي بالعرف متوجها إلى 
البيع المطلق دون المقيد!؟). | 

أقول: أي أن العرف هو الذي خص النهي بالبيع المطلق عن شرط 
القطع. 

قال المأوردي: الاستدلال: أن النهي لايخلو من أن يتوجه إلى بيعها 
بشرط القطع ؛ أو على شرط الترك أو على الاطلاق. فلم يجز أن يحمل 
على شرط القطع لجوازه إجماعا"'. ولاشرط العرك لأن النهي ورد مطلقا 


(۱) فتح البارى ج٤‏ ص ٤١١‏ , وانظره فى المناقشة الأولى السابقة (أ). 

(۲) الحاوى الكبير جا ص ۲۲۹. 0 ش 

() هذا الاجماع غير مسلم كما نبه عليه الحافظ فى الفتح والشوكانى فى نيل الأوطار كما 
سبق ذكره فى المقدمة . لأن هناك من منع البيع قبل الصرام مطلقا بدا صلاحها أم لا . 
وقد سبق ذكره . وسيأتى فى شرط القطع. 


-74ا- 


فثبت أنه محمول على البيع المطلق!١).‏ 


ويقول ابن الصباغ «ودليلنا أن النبي - - أطلق النهي عن بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها . وهذا يقتضى النهي عن بيع مطلق»"'. 


ويقول المتولى «ودليلنا فى المسألة ما روينا من اطلاق نهى الرسول 
- تلله- عن بيع الشمار قبل بدو الصلاح فوجب القول بتحريم البيع المطلق 
لاطلاق النهي»"'. 


ويقول العمرانى «وإن أطلقا العقد: لم يصح البيع عندنا › وبه قال 
مالك وأحمد رحمة الله عليهما - واسحاق رحمه الله . وقال أبو حنيفة 
يصح البيع ويؤخذ المشترى بقطع ذلك فى الحال» ثم يستدل للجمهور فيقول: 
دليلنا ما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى - تله «نهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها» وروی أنس رضى الله عنه أن النبي - که 
«نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل يا رسول الله: وماتزهى؟ قال - عَلْله-: 
حتى تحمر» ثم قال «لو منع الله الثمرة بم تأخذ مال أخيك؟» وروى أنس 
أيضا أن النبي - تله «نهى عن بيع العنب حتى يسود ٠‏ وعن بيع الحب 
حتى يشتد»!4)؛ ثم قال العمرانى فى بيان وجه الدلالة: فنهى النبي - عه 
عن بيع الشماز حتى يبدو صلاحها » وعموم هذا يدل على أنه لايجوز بشرط 
القطع ولا بغيره. فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع وهو 
الاجماع» وبقى الباقى على عموم الخبر*'. 


.۲۲۹ الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 

(۲) الشامل ص ۲۸۵ 0 585. 

(۳) تتمة الابانة جئ ورقة .١14‏ 

(4) سبق تخريج هذه الأحاديث فى النص الحاكم عبد الله بن عمر فى رقم (؟) وأنس فى رقم 
(9') ص ۷٤‏ وما بعدها. 

(0) البيان ص ١ ١44. ١6"‏ 1460 . وبهذه الأحاديث ونخوها استدل ابن الهمام الحنفى 

للجمهور. قال « وجه قول الشافعي وباقى الأئمة فى الخلافية مافى الصحيحين عن أنس 

...» شرح فتح القديز ج۵ ص .٤١١‏ 


ديعا 


ويقول النووي «وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء ء أن البيع باطل لاطلاق هذه الأحاديث . وانما صححناه بشرط القطع 
للاجماع فخصصنا الأحاديث بالاجماع فيما إذا شرط القطع»!١).‏ 


ويقول ابن قدامة «ولنا: أن النبي - عله- أطلق النهى عن بيع الشمرة 
حتى بدو صلاحها فيدخل فيه محل النزاع»"'. 

وغند الاباضية قال أطفيش: واستدل المصنف!') على ماصححه بقوله 
- عكله- «أرأيت ان منع الله الشمرة فبم بأخذ أحدكم مال أخيه؟» حيث حمل 
مبابعة الناس على الابقاء حتى تكون الشمارتامة » وكونه - عَللّه- نهى عن 
بيع الشمار حتى يبدو صلاحها فانه حمل لمبايعتهم على الابقاء لأن مريد 
القطع قبل بدو الصلاح لا يناسبه ذكر بدو الصلاح»“ء وينحوه ذكره 
الشماخى وي" : 


ويقول ابن رشد «دليل الجمهور فى منع بيع الثمرة على رؤوس الشجر 
قبل الزهو: اما دليل الجمهور. فالحديث الثايت عن ابن عمر «... نهى 
البائع والمشترى» ثم قال «فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ماقبل الغاية ‏ وأن 
هذا النهي يتثاول البيع المطلق وبشرط التبقية . ولا ظهر للجمهور أن 
المعنى فى هذا خوف مايصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل 
الزهو «أرأيت إن منع الله الشمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لم يحمل 


)1( شرح مسلم للنووي ج١٠‏ ص .١8١‏ ` 

(۲) المغنى ج٤‏ ص۹٠۲ ٠‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۳۲ ٠ FF.‏ وانظر كشاف القناع ج٣‏ 
ص ۲۸۳ » والروض المربع ج۲ ص ٠ ٠١۲‏ وشرح الزركشي ج۳ ص .٤١٤‏ 

)۳( هو الثميني صاحب متن النيل. : 

.١١١ شرح النيل جه ص‎ )٤( 

(6) الايضاح جه ص .٠١‏ 


غ“ 


العلماء النهي فى هذا على الاطلاق: عن النهي عن البيع قبل الازهاء . بل 
رأوا أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الازهاء . فأجازوا بيعها 
قبل الازهاء بشرط القطع»١١)‏ لاعند الاطلاق لأن الاطلاق يقتضى التبقية 
عند الجمهور. ٠‏ 

أقول: وخلاصة هذا الدليل أن النهى فى الأحاديث يعم البيع حالة 
الاطلاق فى البيع عملا بالعرف إذ العرف يعنى التبقية عند الاطلاق لأن 
مريد SE ia Cl‏ ا د نت وهو ماسنذكره فى 
الدليل التالى: 


؟- أن اطلاق العقد يقتضى التبقية والترك ٠‏ لأن العرف فى القبض 
يجرى مجرى الشرط . والعرف فى الثمار أن تؤخذ وقت الجداد . فصار 
المطلق كالمشروط تركه , ثم ثبت أن اشترا تراط تركها مبطل للبيع ٠‏ فكذا 
إطلاق عقدها الذي يجرى بالعرف مجرى اشتراط تركها يجب أن يكون 
مبطلا للبيع. قاله الماوردي!؟). 


ويقول ابن الصباغ «وعندنا أن المطلق يقتضى التبقية فهو بمنزلة شرط 
التبقية. ولو كان المطلق يقتضى القطع لم ينصرف إليه النهي لجواز البيع 
بشرط القطع بالاجماع»"'. 


ويقول المتولى «وأصل هذه المسألة: أن عندنا اطلاق العقد على الثمرة 
يقتضى تبقينتها على الشجرة إلى وقت الجداد ا 
العرف والعادة فيصير كما لو شرط التبقية»“'. 


. ۲۳۸ بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۷ . وانظر الابضاح السابق  الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 
حيث يقول الماوردي فى الزرع وأما بيع الزرع بقلا أو قصيلا قبل اشتداده ويبسه فلا‎ 
.» يجرز مطلقا ولابشرط التبقية لما يخاف عليه من الجائح‎ 

(۲) الحاوى الكبير جاص ۲۲۹ , ."3. 

. FAN. YAo الشامل ص‎ (۳) 

.١54 تتمة الابانة جا ورقة‎ )٤( 


-١4132- 


ويقول النووي «أن العادة فى الثمار الابقاء فصار كالمشروط»!١).‏ 


ويقول الزركشي «لايصع لأن الاطلاق يقتضى النقل على ماجرت به 
العادة. والعادة 00 كما تقدم قطعها إذا بدا صلاحها . فصار كأنه 


ويقول أطفيش «أن الأصل فى الغلة قصد إدراكها وطيبها فسكوتهما 
ولو تراضيا 03 


وبهذا الدليل استدل الكاسانى الحنفى للامام الشافعي. قال «ولو باع 
مطلقا عن شرط جاز أيضا عندنا > وعند الشافعي رحمه الله لايجوز. . وجه 
قوله: أن المطلق ينصرف إلى المتعارف ابزالتفار قر البرك لكان هذا بي ش 
بشرط الترك دلالة فصار كما لو شرط الترك نصا»!؟). 


-٣‏ أنها * ثمرة لم يبد صلاحها > فوجب أن لايصح إفراد بيعها من غير 
اشتراط قطعها قياسا على بيعها بشرط الترك!2)9. 


-٤‏ أن النقل فى الثمار إنما يكون عند بلوغ الثمرة فى العرف والعادة 
فمطلق البيع ينصرف إليه كاطلاق الشمن مع العرف فى نقد البلد فانه 
ينصرف إليه » وبهذا يفارق بيع الطعام فى الكندوج!١)‏ لأنه لاعرف فى 


Ds 


)001 شرح مسلم ج١٠١‏ ص ۱۸١‏ , وانظر خلية العلماء ج۷ ص 06١‏ » وبدابة المجتهد ج؟ 
ص۲۲۷ . : 

)۲( شرح الزركشي +۳ ص .٤۹٤‏ 

)۳( شرح النيل جه ص ١١١‏ ؛ وانظر الايضاح جه ص ۰ 

)£( بدائع الصنائع جه ص ۱۷۳. 

(ة) الحاوى الكبير جا" ص .'١١‏ 

.۱۳۲ سبق معناه بهامش ص‎ )١( 

(۷) الشامل ص ۲۸۰۵ 586. 


\E- 


وبعبارة أخرى أن نقل المبيع إنما يكون على حسب العادة فيه » بدليل 
أنه إذا اشترى متاعا بالليل فانه لايكلف نقله حتى يصبع ٠‏ وإذا اشترى 
طعاما لم يكلف نقله دفعة واحدة بل ينقله شيئا بعد شيئ ؛ وقد جرت العادة 
بأن الثماز لاتنقل إلا بعد بدو الصلاح فيها. 


وإذا باعه ثمرة أو زرعا قبل بدو الصلاح فيها من غير شرط القطع لم 
يأمن أن يتلف بعاهة قبل ذلك ٠‏ وفى ذلك غرر من غير حاجة فلم يصع''. 
المناقشة : 

ناقش ابن الهمام الحنفى استدلال الجمهور بالأحاديث على أن النهي 
يعم الاطلاق كاشتراط التبقية . وأن الاطلاق يقتضى التبقية فقال: أما 
النهي المذكورفهم قد تركوا ظاهره . فانهم أجازوا البيع قبل أن يبدو 
صلاحها بشرط القطع وهذه معارضة صريحة لمنطوقة . فقد اتفقنا على أنه 
متروك الظاهر وهو لايحل إن لم يكن لموجب. والموجب عندهم تعليله عليه 
الصلاة والسلام بقوله «أرأيت إن منع الله الشمرة بم يستحل أحدكم مال 
أخيه؟». فانه يستلزم أن معناء"" أنه نهى عن بيعها مدركة قبل الادراك 
ومزهية قبل الزهو. وقد فسر أنس رضى الله عنه زهوها بأن تحمر أو تصفرء 
وفسرها ابن عمر بأن تأمن العاهة . فكان النهي عن بيعها محمرة قبل 
الاحمرار ‏ ومصفرة قبل الاصفرار ‏ أو آمنة من العاهة قبل أن يؤمن عليها, 
. وذلك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن تقطع فنهى عن هذا البيع 
)١(‏ البيان ص ٠٤١‏ . وانظر. شرح الزركشي جا ص ٤۹٤‏ . شرح النيل ج۸ ص 0 

7 ,الايضاح جه ص ٠‏ . المهذب جا ص ۲۸١‏ وفيه «ولأن المبيع إنما ينقل على 

حسب العادة ولهذا لو اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبع ٠‏ والعادة فى 

الشمار تركها إلى أوان الجذاذ فاذا باعها قبل بدو الصلاح لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف 

وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز » وإن باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذه قبل أن يتلف 


فيأمن من الغرر. 
(۲) أى فى مذهبه وهو مذهب الحنفية. 
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قبل أن توجد الصفة المذكورة. 

وما ذكرناه من نهيه - عَلله- «عن بيع العنب حتى يسود » وهو لايكون 
عنبا قبل السوادء فانه قبله حصرم فكان معناه على القطع: النهي عن بيع 
العنب عنبا قبل أن يصير عنبا . وذلك لايكون إلا بشرط الترك إلى إن يبدو 
الصلاح. ويدل عليه تعليل النبى - عله - بقوله «أرأيت لو منع الله الثمرة بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه؟»١١)‏ فالمعنى: إذا بعتموه عنبا قبل أن يصير عنبا 
بشرط الترك إلى أن يصير عنيا فمنع الله الشمرة فلم يصر عنباء والبيع 
بشرط القطع لايتوهم فيه ذلك فلم يكن متناولا للنهي:. وإذا صار محل 
النهي بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا عهدة هذا النهي فانا قد 
أفسدنا هذا البيع وبقى بيعها مطلقا غير متناول للنهي بوجه من الوجوه. 

قال: فلهذا ترك المصنف""' الاستذلال لهم" فى هذه الخلافية 
بالحديث. وحينئذ فالحديث المذكور لنا فيها أعنى حديث التأبير سالم عن 
المعارض» وكذلك المعنى وهو أنه مبيع منتفع به فى الحال أو فى ثانى 
الحال. 

قال: وبهذا التقرير ظهر أن ليس حديث التأبير عاما عارضه خاض 
وهو حدیث بدو الصلاح ‏ وأن الترجيح هنا ينبغى أن يكون للخاص لأنه مانع 
وحديثنا مبيح بل لايتناول أحدهما مايتناول الآخرا*). 


)١(‏ يعنى يستحل البائع مال أخيه المشترى. 

(۲) وهوالمرغيانى ضاحب الهداية. 

(6) أي للأئمة الثلاثة . وقد ذكرهم ابن الهمام فى أول كلامه « وجه قول الشافعى وباقى الأئمة 
فى الخلافية ما فى الصحيحن من حديث أنس ...». 

)٤(‏ شرح فتح القدير جا ص ۱ . وانظر. بدائع الصنائع جه ص ١595‏ . الهداية وشرح 
العناية جه ص ٤۸١‏ . حاشية ابن عابدين والدر المختار ج٤‏ ص ‘Elo E, ١9‏ 
مجمع الأنهر ج٠‏ ص ١7‏ » تبيين الحقائق ج٤‏ ص ض؟١.‏ 7 
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الراجح: 
أقول: ماذكره ابن الهمام من تأويلات للاعتراض على الأئمة الثلاثة 
والجمهور . قد سبق الرد عليها فى مناقشة أدلة القول الأول فهى لم تسلم 
عن المعارض ٠‏ ومن ثم فان الرأي الراجح فى نظرنا هو قول من قال بعدم 
صحة بيع الثمار على رؤوس أشجارها ؛ والزروع فى أرضها إذا بيعت مفردة 
وكان البيع على الاطلاق. أعنى قول الجمهور وهو القول الثانى لقوة ما 
استندوا إليه من جهة النظر . فالعرف كما نعلمه بالمشاهدة بين أهل الزرع 
والشجر فى مصزنا يقضى بالتبقية مع أن غالب العقود التى تقع إنما تقع 
على الاطلاق ؛ ولايرد بأذهانهم , ولايخطر ببالهم حكم القطع فى الحال. 

وأيضا فانه بالمشاهدة نجد أن العاهات لاينجو منها الشمر والزرع إلا 
بعد بدو الصلاح بالمعنى الذي عليه الجمهور . والذي وردت به الأحاديث 
فكان المنع فى حالة الاطلاق أولى قطعا لدابر النزاع. 

ولأن بدو الصلاح المجعول غاية للنهي فى قوله - تللّه- «حتى يبدو 
صلاحه» لايناسب حمل الاطلاق على القطع . وإنغا يناسب حمله على التبقية 
يقول أطفيش «وكونه - له نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فانة 
حمل لمبايعتهم على الابقاء لأن مريد القطع قبل بدو الصلاح لايناسبه ذكر 
بدو الصلاح»١١)‏ إذ مريد القطع لايحتاج إليه لأنه سيقطع . وانما المحتاج إلى 
التنبيه عليه هو مريد الابقاء. 

وقد هاجم ابن القيم صنيع الحنفية بما يقوض بنيان مذهبهم فى بيع 
الشمار . والزروع مفردة . واعتبر منهجهم هذا حيلة محرمة. يقول ابن 
القيم: 

«حيلة باطلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: ومن الحيل الباطلة 


(۱) شرح النيل جه ص .١١١‏ 
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التحيل على نفس مانهى عنه الشارع من بيع الشمرة قبل بدو صلاحها ٠‏ 
والحب قبل اشتداده ٠‏ بأن يبيعه ولايذكر تبقيته ثم يخليه إلى وقت كما له 
قيصح البيع ويأخذه وقت إدراكه , وهذا هو نفس مانهى عنه الشارع إن لم 
يكن فعله بأدنى الحيل. 


ووجه هذه الحيلة: أن موجب العقد القطع . فيصح وينصرف إلى 
موجبه , كما لو باعها بشرط القطع » ثم القطع حق لهما لايعدوهما ٠‏ فاذا 
اتفقا على تركه جاز. 
ٍ4 

ووجه بطلان هذه الحيلة: أن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله - له 
بعينه للمفسدة التى يفضى إليها من التشاجر والتشاحن › فان الشمار 
تصيبها العاهات كثيرا فيفضى بيعها قبل كمالها إلى أكل مال المشتري 
بالباطل » كما علل به صاحاب الشرع » ومن المعلوم قطعا أن هذه الحيلة 
لاترفع المفسدة , ولاتزيل بعضها وأيضا فان الله وملائكته والئاس قد 
علموا أن من اشترى الثمار وهى شيص'١)‏ لم يكن أحدا أن يأكل منها ٠‏ 
فانه لايشتريها للقطع . ولو اشتراها لهذا الغرض لكان سفيها وبيعه 
مردود» وكذلك الجوز , والخوخ » والاجاص ٠‏ وما أشبهها من الثمار التى 
لاينتفع بها قبل إدراكها ولايشتريها أحدا إلا بشرط التبقية » وإن سكت عن 
ذكر الشرط بلسانه فهو قائم بقلبه وقلب البائع ٠‏ وفى هذا تعطيل للنص 
وللحكمة التى نهى الشارع لأجلها. أما تعطيل الحكمة فظاهر. وأما تعطيل 
النص فانه إنما يحمله على ما إذا باعها بشرط التبقية لفظا فلو سكت عن 
التلفظ بذلك وهو مراده ‏ ومراد البائع جائز ‏ وهذا تعطيل لما دل عليه النص 
وإسقاط الحكمة»"'. والله أعلم بالصواب. 
(1) الشيص بكسر الشين: العمر الذى لابشتد نواه. وبقصد بالشيص هنا الشمر قبل بدو 

صلاحه. مختار الصحاح. ص 5 باب الشين. المصباح المنيره ج۱ ص ۳۲۹ كتاب 
0( أعلا_ الوقعين: چا ص ۳۱۱ ۰ 1 ريم الميل. 


0 


الفرع الثالث 


حكم بيع الثمار والزروع مفردة 
قبل بدو الصلاح بشرط القطع 


أقول: هذه هى الحال الشالثة لبيع الشمار والزروع مفردة قبل بدو 
الصلاح عند أصحاب الاتجاه القائل بالتفصيل وهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم 
ومن وافقهم على هذا التفصيل. 

وسنتناول بيان حكم البيع فى هذه الحال فى ثلائة غصون. 

الغصن الأول: موقف أصحاب هذا الاتجاه من حكم بيع الشمار 


والزروع مفردة قبل بدو الاح بشرط القطع. 
الغصن الثانى: موقف أصحاب هذا الاتجاه من شروط صحة + الب 

بشرط القطع. 
الغصن الثالث: موقف أصحاب هذا الاتجاه من أثر التأخير فى 

القطع على صحة البيع وحكم الزيادة. 

الغصن الول 
موقف اصحاب هذا الاتجله 
من حكم بيع الثمار والزروع مفردة 
قبل بدو الصلاح بشرط القطع 


اتفق أصحاب هذا الاتجاه على صحة إفراد الشمار بالبيع على 
رؤوس أشجارها الثابتة الرطبة قبل بدو صلاحها » والزروع فى أرضها 
قل اشتداد حبها إذا وقع البيع بشرط القطع فى الحال!') وهؤلاء 


ووجهه أنه بتقدير تلف الشمرة بعاهة يفوت على اليب شیئ فى مقابله الثمرةء 7 
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همال لجمهوركمافى الفتح وغفيرهو١١)الشافعيةباتفاق!"ا‏ 


(=) 


(01) 


(۲) 


ا 
وكذا المرتهن لايفوت عليه إلا مجرد التوثيق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الشمن من 


غير مقابل » الشروانى على تحفة المحتاج جا ص ١‏ . وفى الرملى على الأسنى جا 
ص ٠١‏ «قال شيخنا: خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرط 
قطعه» وقال الباجورى «وخرج بالبيع الرهن ونحوه فانه جائز قبل بدو الصلاح» حاشية 
الباجوري جا ص ٠ ۲٠۰‏ ويقول قليوبي وإن بيع لا إن وهب أو رهن لأن رهن مايسرع 
فساده جائز بشرطه. قيل: وفى التحرير عدم صحة رهن الزرع بمؤجل وقد أوضحنا مافيه 
فيما كتبناه عليه فليراجع» حاشية قليوبى على شرح جلال المحلي جا ص ”377 , 
والقطع فى الثمار والزروع التى تقطع . أو القلع فى الزروع التى تقلع. تحفة المحتاج جا 

ص 454 » شرح المحلى وقليوبى جا ص 7374. 3 
يقول الحافظ فى الفتع فى القول الثالث فى أقوال الفقهاء فى حكم بيع الشمار قبل بدو 
ملاحها «وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور 
ورواية عن مالك» فتح البارى جا ص 48١‏ . ويقول الشوكانى أيضا فى مذاهب الفقهاء 
نقلا عن الفتح السابق «أنه إذا شرط القطع لم يبطل وإلا بطل » وهو قول الشاضعى 
وأحمد » ورواية عن مالك > ونسبه الحافظ إلى الجمهرر وحكاه فى البحر عن المؤيد بالله» 


نيل الأوطار جا ص 7٠١‏ . وانظر سبل السلام ج٣‏ ص ٠‏ . وأقول: ما ذكره الحافظ 


والشوكانى عن الامام مالك يعنى أن له رواية أخرى فى هذه الحالة . وبالاطلاع على 
كتب المالكية التى توافرت عندى رأيت أنهم يقولون بالجواز على شرط القطع بلا خلاف 
فى المذهب وقد صرح بذلك ابن رشد وسيأتى نصه. ١‏ 

نقله الحافظ فى الفتع . والشوكانى فى نيل الأوطار كما فى النصين السابقين لهما. وفى 
كتب الشافعية جاء فى حلية العلماء ج٠‏ ص .00 «ولايجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو 
الصلاح من غير شرط القطع . وبه قال مالك وأحمد» وفى المهذب جا ص ۲۸١‏ «ولا 
يجوز بيع الشمار والزروع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع» . وفى البيان ص ٠٤١‏ 
إذا باع الشمر على رؤوس الشجر مفردا قبل بدو الصلاح أو باع زرعا فى أرض قبل بدو 
الصلاح: فان شرط فى البيع قطع ذلك قال الشيخ أبو حامد: صح البيع بلا خلاف 
لأنهما يأمنان بهذا الشرط من الغرر» والمراد بالزرع ماليش بشجر فيدخل البقول. فلا 
يصح بيع الزرع الأخضر ولو بقلا أو قصيلا , ومن الزرع البطيخ والباذنجان والقشاء 
والخيار ونحوهم قبل اثمارها إلا بشرط القطع أو القلع. جاء فى التحفة «وبحرم ولا يصح 
ببع الزرع الأخضر ولو بقلا لم يبد صلاحه فى الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه جميعه 
للنهى فى خبر مسلم عن ذلك فان باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع أو بشرط إبقائه 
أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع وبأثم لتعاطيه عقدا فاسداء تحفة المحتاج 
وحواشيها ج٤‏ ص ٤٦۳‏ . 414 . وانظر حكم الشمر فى ص ٠ 41١‏ وفى شرح المحلى 
«وبحرم بيع الزرع الأخضر فى الأرض إلا بشرط قطعه كالشمر قبل بدو صلاحه. وفى 
المحرر: القطع أو القلع» قال قليوبى «ومنه البطيخ ونحوفمًا قبل إثمارها » ومنه (=) 
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والحنابلةبلانزاع''!.والمالكيآباتفاق!')رك ذلك 
(-) البقول فلا يصح بيع شيئ منها إلا بشرط القطع ومثل القطع القلع» شرح جلال المحلى 


1١١ 


(۳( 


الشامل ص ۲۷۵ ۲١١ . ۲۸١ ١‏ . تتمة الابانة جا ورقة ٠١۷ ٠ ٠١١‏ . حاشبة 


الباجوري وشرح ابن قاسم جا ص ۲۵۱۰۰ . شرح مسلم للنوي ج١١‏ ص ۱۸۲ . 


: الأم جلا ص ۸٤‏ مجلد/ ١‏ . مختصر المزني ج۸ ص ۱١۸ . ١١7‏ . أسنى المطالب 


وحاشية الرملي ج۲ ص ٠١6 , ٠١4 ١ ٠١”‏ ء روضة الطالبين ج۴ ص ۱۱۰ .۲٠٤ ١‏ 
وورق الشجر الذي يقصد بيعه كورق التوت حكمه حكم الشمر. قال فى التحفة «وورق 
الترت قبل تناهيه كالشمر قبل بدو الصلاح . وبعده كهر بعد» تحفة المحتاج ج٤‏ ص 
.١‏ وفى الروضة ج٣‏ ص ۲٠١‏ « قال صاحب التهذيب: بيع أوراق الفرصاد قبل 
تناهيها ٠‏ لايجوز إلا بشرط القطع» . والفرصاد هو التوت . ومشل ورق التوت الرياحين 
والمشمومات. 

فى كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۱ «ولايصح بيع يع الثمرة قبل بدو صلاحها . .. ولايصح بيع 
الزرع قبل اشعداد حبه ... إلا إذا باع ال ة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه 
بشرط القطع فى الحال فيصع» وفى الانصاف ج۵ ص 56 «ولايجوز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . ولا الزرع قبل اشتداد حبه بلا نزاع فى الجملة إلا بشرط القطع فى الحال نص 
عليه » ويقول ابن قدامة «لايخلو بيع الشمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام . .. القسم 
الثانى: أن يبيعها بشرط القطع فى الحال فيصح بالاجماع ... ولايجوز بيع الزرع 
الأخضر فى الأرض إلا بشرط القطع فى الحال كما ذكرنا فى الثمرة على الأصول» المغنى 
جاص ٠ ۲۲۰ "١9‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص ٠ 1N. f10. ۲١٤‏ وفى الروض 
ال مربع ج٠‏ ص ۱۳۱۰,۰ «ولاتباع رطبة وبقل ولاقثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل أي 
منفردة عن أصولها . .. إلا إذا باع الشمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه 
بشرط القطع فى الحال فيصح إن انتفع بهما» . وانظر. شرح الزركشي جا ص 254 ٠‏ 
1 . أعلام الموقعين ج؟ ص ۲۸ . ونقله الشاشى فى حلية العلماء ج۲ ص 00-١‏ . 
والشوكانى فى نيل الأوطار ج ص ۲٠١‏ . والحافظ فى فتح الباري ج4 ص 45١‏ 
وغيرهم. 

ومذهب مالك نقله الشاشى فى حلية العلماء السابق . وفى كتب المالكية جاء فى بداية 
المجتهد ج؟ ص ۲۲١‏ «بيع الثمار قبل الزهر بشرط القطع. فأما بيعها قبل الزهو بشرط 
القع يلا خلات في ون إلا ما روي عن الشوري وابن أبى ليلى من منع ذلك وهى 
رواية ضعيفة» وقد سبق قولهما فى القائلين بالمنع مطلقا قيل بدو الصلاح - وذلك فى 
الاتجاه الذي لم يفصل ص 417. وفى القوانين ص ۲٠٠ . ۲۲٤١‏ «الفصل الأول: فى بيعها 
درن أصولها . ولايجوز بيع الشمار حتى يبدر صلاحها ويستوى فى ذلك العنب والتمر 
وجميع الفراكه. والمقاثي والخضزوات. وجميع البقول والزروع ... وانما يجوز بيع (-) 


.واه 


الاباضية!١)‏ وهو أيضا قول الحنفية باتفاق فى المنتفع به ؛ وفى غير 
المنتتفع به على أصح الروايتين كما هو عبارة بعضهم كالبابرتى فى شرح 
العناية, والمرغياني فى الهداية » أو على ظاهر الرواية كما عبر به البعض 
كالكاسانى!'). وحكى فى البحر الجواز بشرط القطع عن المؤيد بالله » 


ليل 


SET REE 
... الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن كانت مما بنتفع به كالقصيل وغيره‎ 


قان اشتراها قبل بدو الصلاح على شرط القطع ثم أبقاها انفسخ البيع» . وانظر. كفاية 
الطالب وحاشية الصعيدى ج۷ ص ١48‏ > جواهر الاكليل ج۷ ص ٠ ٠۰‏ الشرح الصغير 
وحاشية الصاوي جا ص ٠ ASE‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي جه ص ۱۸٤‏ 0 
6 مجلد/ ۳ ٠‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ج۲ ص ۱۷۹ , .٠۷۷‏ 


)١(‏ قال فى النيل «وجاز القطع» قال أطفيش «وإن كان بيعها بعد خلقها فبيعها قبل الزهو 


(۲) 


بشرط الابقاء منع إجماعا من أصحابنا أيضا للنهى الوارد عن بيع الشمار قبل الزهو ٠‏ 
وهو مقيد بعد بذكر القطع. وجاز لقطع فيجبر على القطع إن لم برض البائع بالابقاء .. 
وقال الربيع: لاخير فى بيع شيئ من ذلك حتى يبلغ. يعنى: لايجوز البيع على شرط 
الابقاء ولا البيع المطلق بلا ذكر قطع ولا ابقاء , وذلك لأنه مضادم للنهى بخلاف ما إذا 
شرط القطع فانه جائز» شرح النيل ج۸ ص ٠١١‏ وما بعدها . وانظر الايضاح وحاشية 
أبى ستة ج۵ ص 05 Ne‏ . الجامع لابن بركة ج۲ ص ۳۲۷ » وفيه «واتفق المنسبون 
إلى العلم أن من باع هذه الشمرة المنهى عن بيعها قبل أن تدرك على أن يقطعها المشترى 
فبيعه جائز». ش : ْ 

أقول: هناك بعض العبارات المأكورة فى كتب الحنفية يفهم منها أن هناك رواية فى 
المذهب بعدم جواز بيع الشمار والزروع مفردة قبل بدو الصلاح حتى ولو شرط القطع. لكن 
الذى نهمته من مجموع النضرص أن الخلاف إنما هو فى شرط الانتفاع فظاهر الرواية 
لايعتبره . وخلاف ظاهر الرواية يعتبره وهو لعامة المشايخ فمثلا جاء فى البدائع جه ص 
۳ دفان كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز وعلى المشترى أن يقطع للحال 
وليس له أن يترك من غير إذن البائع ومن مشايخنا من قال: لايجوز بيعه قبل بدر 
صلاحه وهو خلاف ظاهر الرواية» وفى الهداية جه ص 444 «ومن باع ثمرة لم يبد 
صلاحها أو قد بدا جاز البيع ... وقد قيل: لايجوز قبل أن يبدو صلاحها؛ والأول 
أصح ». ومن النصوص الدالة على ان الخلات فى الانتفاع ما فى البدائع ج۵ ص ١4‏ , 
٩‏ «وان كان بعد الطلوع جاز وإن كان قبل بدو صلاحهما إذا لم يشترط الترك . ومن 
مشابخنا من قال: لايجوز إلا إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجوه : فان كان بحيث 
لابنتفع به أصلا لابنعقد» ٠‏ ويجمل ابن الهمام مذهبه فيقول «لاخلاف فى عدم جواز بجع 
الشمار قتبل أن تظهر. ولا فى عدم جوازه بعد الظهور وقبل بذو الصلاح بشرط الترك ٠‏ 
ولا فى جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به , ولا فى الجواز بعد بدو 
الصلاح» ثم قال « رالخلاف إما هو فى بيعها قبل بدو الصلاح... وعندنا إن كان بحال(=) 
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وحكاه عن الامام يحيي!١‏ 


شتراط القطع فى الشمار إفا كرا بع كنار ا 5 الغابتة 


0 0 مقطوعة أو مقلوغة أو جافة وعليها ثمر ثم بيع 


(=) 


(01) 


لاينتفع به فى الأكل ولا فى علف الدواب خلاف بين المشابخ. قيل: لايجوز ونسبه 
قاضيخان لعامة مشايخنا. والصحيع أنه يجوز ... وان كان بحيث ينتفع به ولو علفا 
للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ويجب قطعه على 
المشترى فى الحال» شرح فتح القدير جه ص 448 £۸٩‏ ومن النصوص التى تجمع 
بين الشمر والزرع مافى الاختيار ج ص ١‏ «ويجوز بيع الشمرة قبل صلاحها ويجب 
قطعها فى الحال ... وكذا الزرع فى الأرض » وفى البدائع جه ص ١77‏ «وأما بيع الثمر 
على الشجر بعد ظهرره . وبيع الزرع فى الأرض . .. فان كان لم :يبد صلاحه فباع بشرط 
القطع جاز» وفى تبيين الحقائق جخ ص ١١‏ «ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو له صح . 
وقيل: لابجوز قبل أن يصير منشفعا به , والأول أصع » وعلى هذا الخلاف فى بيع 
الزروع قبل أن تتناوله المشافر والمناجل» وفى الدر المختار ج٤‏ ص 9" «لايصع بيع 
الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس بمنتفع به وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز 
إيراد العقد عليه بانفراده» . ويقول ابن الهمام فى حاصل مذهبه فى بيع مالم يبدو 
صلاحه «رالحاصل أن بيع مالم يبدو صلاحه إما بشرط القطع وهو جائز إتفاقا . لأنه 
غير متناول للنهي لما ذكرنا ٠‏ إما مطلقا فاذا كان حكم لزوم القطع كان بمثله بشرط 
القطع فلم يبق محل النهي إلا بيعها بشرط الترك ونحن قائلون بأنه فاسد» شرح فتح 
القدير جه ص ٤١١‏ ., انظر فى مذهب الحنفية أيضا لمزيد من النصوص. الدر المختار 
وحاشية ابن عابدبن ج٤‏ ص 79 . ٠١‏ . تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ١١‏ , 
٠١‏ . شرح العناية جه ص 488 . £۸۹ . الهداية جه ص 447 448 2445 . 
مجمع الأنهر والدر المنتقى ج۲ ص ١7 . ١١8‏ , شرح فتح القدير ج۵ ص 4848 ٠‏ ۸۹ء 
7غ . شرح الكفاية على الهداية ج ص 488 ١‏ 485 . الأختيار +1 ص 5 .7 . 
بدائع المنائع ج٩‏ ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ , "الا١‏ . ومذهب أبى حنيفة نقله المتولى فى تتمة 
الابانة 4 ورقة ٠١١‏ «بيع الشمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع جائز عندنا وعند أبى 
حنيفة» وانظره فى الشامل ص ۲۸١‏ . وسبل السلام ج٠‏ ص ٤١‏ » ونيل الأوطار جا 
ص ۲٠٠‏ . وفتح الباري ج٤‏ ص .٤١۳‏ 
فى نيل الأوطار جا ص ٠١‏ «أنه إذا شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي 
وأحمد ورواية عن مالك . ونسبه الحافظ إلى الجمهور . وحكاه فى البحر عن المؤيد بالله 
... وحکی أيضا عن الامام يحيي أنه خص جواز البيع بشرط القطع الاجماع . ٠‏ وحكى 
عنه أيضا أنه يصع البيع بشرط القطع إجماعا». 


-0- 


هذا الشمر فان البيع صحيح بلا شرط القطع. يقول المتولى «فرع: لو قطع 
شجرة ثم باع ثمرتها مطلقا صع لأن الشمرة لاتبقى على الشجرة المقطوعة 
فيصير كما لو اشترط القطع»''ء ويقول النووي «قلت: لو قطع شجرة 
عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة 
لاتبقى عليها. فيصير كشرط القطع»!'). وفى شرح المحلي «لو قطع شجرة 
عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الشمرة 
لاتبقى عليها فيصير كشرط القطع» قال قليوبي: وكذا لو جفت فعدم 
الشرط لفساد الثمرة لوبقيت لا للعادة!" وفى شرح ابن قاسم «ولو قطعت 
شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها» قال الباجوري: غرض 
الشارح“' بذلك تقييد كلام المصنف!") با إذا كانت الشجرة قائمة غير 
مقطوعة. «وقوله: جاز بيعها بلا شرط قطعها» وكذلك لو قلعت أو جفت 
لأن الثمرة لاتبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع!١).‏ 


فلو غرسها البائع فنبتت قبل أن تقطع الشمرة فهل يكلف المشترى 
القطع لأن شرط القطع موجود حكما , أو لا يكلف لعدم التصريح بشرط 


.١54 تتمة الابانة ج؛ ورقة‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ج۴ ص ١١1؟.‏ 

)۳( شرح المحلى وحاشية قليوبى ج۲ ص 5174 . 

)٤(‏ هو ابن قاسم على مان أبى شجاع. 

(0) هو ابو شجاع. 

)٩(‏ حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم جا ص "0١‏ . وفى الأسنى «ولايشترط القطع» 
أي شرطه فى بيع «ثمرة نخلة مقطوعة لأنها لاتبقى عليها فيصير كشرط القطع » ولأنها 
لاتنمو» قال الرملى: او جافة. أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۴ ص ٠١4‏ وفى 
التحفة «أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة دونها فيجوز من غير شرط قطع لأن الشمرة 
لاتبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع ومثلها شجرة جافة عليها ثمرة بيعت دونها» 

تحفة المحتاج جا ص 25١‏ . قال الشروانى: «قوله: فنزل ذلك ... الخ» يؤخذ منه جواز 
٠‏ شرط القطع ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع ::الشروانى وكذلك العبادى على التحفة 
السابق. ش ش 


-\0۳- 


القطع؟. الأقرب الأول كما قاله الشبراملسى . ومثله مالو كانت يابسة 
فاخضرت!١)‏ بينما ذهب الشرواني إلى القول بالبطلان فى الجافة. قال 
«وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التى عليها من غير شرط قطع ثم حلتها 
الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله لأنه بناه على ظن موتها 
فتبين خطۇه»"'. 


الألة على صحة بيع الثمار والزروع مفردة قبل بدو الصلاح بشرط 
القطع: 

أقول: لما كان الأصل عند أصحاب هذا الاتجاه عدم جواز بيع الشمار 
والزروع قبل بدو الصلاح. استدلوا بأحاديث الباب على عدم الجواز والحرمة 
وعدم الصحة. ثم إنهم فهموا منها أن عدم الجواز إنما كان سببه خوف العاهة 
والآفة إذ الغالب فيها وقوعها قبل بدو الصلاح . فاذا كان البيع على شرط 
القطع زال هذا السبب الموقع للنزاع بين المتبايعين فكان البيع جائزا. إذا 
اتضح ذلك فان الاستدلال لهم بمحورين لاينفك أحدهما عن الآخر. 


المحور الأول: أحاديث النهي المروية فى الصحيحين وفى غيرهما عن 
عبد الله بن عمر . وأنس بن مالك » وجابر بن عبد وعائشة » وابن عياس» 
وأبى سعيد وغيرهم أنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع الشمار حتى 
يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا عند 


)1( حاشية الباجوري جاص ١ه”,‏ وانظره فى قليوبي جا ص 774 وذكره الشروانى 
« والأقرب أن الأمر كذلك لو كانت الشجرة مقطوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة 
فيكلف المشتري القطع لأن شرا ٠‏ الشمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع» حاشية 
الشرواني جا ص ٤١١‏ وفى قليوبي ج٣‏ ص ۲۳٤‏ «فعدم الشرط لفساد الثمرة لو 
بقيت لا للعادة , ولذلك يكلف القطع إن أعيدت الشجرة وبقيت لتوجه المطالبة عليه. 
ويؤخذ من هذا أنه لو أعيد الشجر فى المسألة السابقة - وهى بيع الثمار والزروع مع 
الأصل - للبائع بنحو إقالة لم يطالب المشعرى بالقطع لعدم توجه المطالبة عليه وإ وإليه مال 
شيخنا». 

(۲) الشرواني على تحفة المحتاج ج٤‏ ص .45١‏ 
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مسلم «نهي عن بيع النخل حتى يزهو . وعن السنبل حتى يبيض ويأمن 
العاهة نهى البائع والمشترى» ١١‏ يقول الترمذي: وفى الباب عن أنس , 
وعائشة » وأبى هريرة ٠‏ وابن عباس . وجابر , وأبى سعيد » وزيد بن ثابت 
قال أبو سعيد: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى - تله- وغيرهم كرهوا بيع الشمار قبل أن يبدو 
صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق"'. ويقول الصنعانى فى وجه 
الدلالة من حديث ابن عمر «والحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل 
55 الصلاح»!”) 


قال العلماء: وقع النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه على البائع 
لئلا يأكل مال أخيه بالباطل . وعن شرائها على المشتري لثئلا يضيع ماله 
ويساعد البائع على الباطل. وفيه قطع النزاع والتخاصه!؟). 


ويقول الماوردي بعد ذكره لعدة أحاديث من أحاديث النهي «فهذه 
خمسة أحاديث نع من بيع الشمار قبل بدو صلاحها وألفاظها وإن كانت 
مختلفة فمعانيها متفقة»!). والنهي يقتضى الفساد شرعا. قال الخرشي: 


للق راجع هذا وغيره فى التص الحاكم. ص ۷٤‏ وما بعدها. 

(۲) سان الترمذى ج۳ ص ١7‏ , باب ماجاء فى كراهية بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

)۳( سبل السلام ج٣‏ ص ”6. 

)٤(‏ فتح البارى ج٤‏ ص ٤١۲‏ > شرح مسلم للنووي ج١٠‏ ص ۱۸۳ ء سيل السلام ج٠‏ ص 
٦‏ . نيل الأوطار جا ص 104 . شرح النيل ج۸ ص ١١7‏ . حاشية العنقرى على 
الروض المربع ج؟ ص ١١١‏ , وقد سبق نحو هذا فى أدلة المانعين للبيع مطلقا قبل بدو 

الصلاح؛ ص ٩۳‏ وما بعدها. 

)0( الجاوى الكبير جا ص ۲۲۸ . وانظر نيل الأوطار جا" ص ٠‏ , فستح الباری جع 
ص٤٠٤‏ نتائج :الأقوال ج٤‏ ص 454 ٠‏ سبل السلام ج٠‏ ص 48 » المنتىقى ج٤‏ ص 
١. ۸‏ المحلى ج۷ ص ۳۳۷ ٠‏ مسألة 1467 . وقد سبق هذا فى أدلة المانعين 
للبيع مطلقا قبل بدو الصلاح. وانظر شرح الزركشي جا ص 11 المغنى جائ 
ص١١‏ » والشرح الكبير ج٤‏ ص e0. ۲٠١‏ ف الى ی 117 
المهذب جا ص ۱ , کشاف القناع ج ص TA, 8A1‏ 
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إلا لدليل شرعي يدل على صحة المنهي عنه فلا فساد. ويكون حينئة 
مخصصا لهذه القاعدة(١).‏ وأيضا فانه قبل بدو الصلاح يكون البيع بصدد 
الغرر(؟) لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه فيفوت بتلفه الشمن من غير 
مقابل"'. 


وفى قواعد الأحكام: ولأجل قاعدة اعتبار الرضا نهى الشرع عن بيع 
الغرر إلى مايشق الاحتراز منه مشقة عظيمة؛ وإلى مالا يشق الاحتراز منه 
إلا مشتقة خفيفة, وإلى مابين الرتبتين من المشاق عفا الشرع عن بيع ما 
اشتدت مشقته ... وأما ما خفت مشقته: كبيع عبد من عبدبن؛ وثوب من 
ثوبين: وكبيع الشمار قبل بدو صلاحها فهذا لايصح العقد معه إذ لايعسر 
اجتنابه ... وريما وقع الغرر فى سلامة المبيع كبيع الشمار قبل أن يبدو 
صلاحها وله علتان: إخداهما: أنه لاثقة بسلامته لكثرة الجوائح. والثانية: 
اغتذاؤه من ملك البائع بما يمتصه ويجتذبه من شجراته إلى أن يبدو صلاحه. 


فان قيل: فلم جاز بيعه بعد بدو صلاحه مع أنه تد با يمصه من ملك 

البائع إلى أوان جذاذه؟ قلنا: هذا نذر يسير بالنسبة إلى ما قبل بدو الصلاح 

)١(‏ الروض المربع ج؟ ص ٠‏ . بدائع الصنائع جه ص ۱۱۸ ۰ ۱۷۹١۰۰ ۱۷١‏ . شرح 
الخرشي جه ص 1۷ 1۸۰ 1۹۰ مجلد/ ٠ ٣‏ شرح الزركشي جا ص 7179 . كشاف 
القناع ج۳ ص 508 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٠‏ ص ٠ 0٤‏ 66 .الغنى ج64 
ص ۲۱۸ . الشرح الكبير ج٤‏ ص ٠٠٤١‏ . أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٠‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها ؛ روضة الطالبين ج٠‏ ص ٤۷‏ وما بعدها ص لاه وما بعدها ٠‏ شرح جلال 
المحلى وحاشية قليوبى ج٠‏ ص 1/9 وما بعدها .ص 187 وما بعدها ٠‏ تحفة المحتاج 
والشرواني والعبادي ج٤‏ ص ۱ وما بعدها . ص ۳۰۸ وما بعدها » شرح النيل ج۸ 
ص 66 وما بعدها . الجامع لابن يركة ج ص 7714 . الايضاح جه ص ۸۸ وما بعدهاء 
الفروق وإدرار الشروق ج۲ ص ۸۲ . ۸۳ . تهذيب الفروق ج۲ ص 91 . الاختيار جا 
ص ۲۸ ٠‏ 39 . الهداية وشروحها جا ص 46 ٠ 468 ٠‏ وشرح العناية جا" ص ٠ ٠١١‏ 
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي ج٤‏ ص ٤٤‏ . شرح فتح القدير جا ص ٠ 4١‏ ولهذه 
القاعدة تفصيل فى المذاهب الفقهية والأصولية ليس هنا مجالها. 

(۲) شرح النيل جه ص ۱۱۳ . ˆ ْ 

(۳) محفة المحتاج ج٤‏ ص ١‏ , وانظر البيان ص .١44‏ 
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مع مسيس الحاجة إلى أكله وبيعه بعد بدو صلاحه » ولو لم يجز ذلك لتعذر ٠‏ 
على الناس أكل الثمار الرطبة وذلك ضرر عام لم ترد الشريعة بمثله7١).‏ 


أقول: فبيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه لأنه لايعسر اجتنابه. 


المعوو الفانى: صرف النهي عن ظاهره إذا كان البيع للشمار 
والزروع مفردة عن اصولها قبل بدو الصلاح بشرط القطع. 

قالوا: إن عموم النهي فى الأحاديث قد خص منه جواز البيع بشرط 
القطع الاجماع لزوال علة النهي فى حالة مالو كان البيع على شرط القطع. 

يقول النووي «فان باع الشمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صع 
بالاجماع» ويقول «وأما إذا اشرط القطع فقد انتفى هذا الضرر . وإنغا 
صححناه بشرط القطع للاجماع ٠‏ فخصصنا الأحاديث بالاجماع فيما إذا 
شرط القطع»!". 

ويقول الشوكاني «وقد حكى صاحب البحر أيضا عن الامام يحيي أنه 
خص جراز البيع بشرط القطع الاجماع . وحكى عنه أيضا أنه يصح البيع 
بشرط القطع اجماعا»"'. 


ويقول ابن قدامة: القسم الشانى: أن يبيعها بشرط القطع فى الحال 
فيصح بالاجماع. لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الشمرة وحدوث العاهة 
عليها قبل أخذها بدليل ما روى أنس رضى الله عنه أن النبى - طلّه- «نهى 
عن بيع الشمرة حتى تزهو , قلنا لأنس: مازهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر. 
قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه» وفى رواية «قال 
(۱) قواعد الأحكامج؟ ص ۲۳۱۸ ۰ ۲۱۹ الال الشانى مما خالف القياس فى المعاوضات 
وغيرها من التصرفات. 


)۳( شرح مسلم للنووي ج۰ ١‏ ص خا 
(۳) نیل الأوطار جا ص .55٠0‏ 


-ل/اما- 


النبى - علله-: إن لم يثمرها الله فبم تستحل مال أخيك» متفق عليه'. 


قال ابن قداسة: وهذا مأمون فيما يقطع فصع بيعه كما لو بدا 
صلاح!؟). 


ويذكر البهوتي أنه لايصع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر 
فى النهي عن ذلك والنهي يقتضى الفساد ٠‏ ولايصح بيع الزرع قبل اشتداد 
حبه لحديث ابن عمر «نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» 
وحديث أنس مرفوعا «أنه نهى عن بيع الحب حتى یشتد»""' ثم قال «إلا 
إذا باع الشمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع فى 
الحال فيصح. قال فى المغنى: بالاجماع لأن المنع كان خوفا من تلف الثمرة 
وحدوث العاهة عليها بدليل ما روى أنس ...»(6). 


ويقول ابن قداسة أيضا أنه لايجوز بيع الزرع الأخضر فى الأرض إلا 
بشرط القطع فى الحال كما ذكرنا فى الشمرة على الأصول لما روى مسلم عن 
ابن عمر أن النبى - عَلله- «نهى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع السنيل 
حتى يبيض وبأمن العاهة. نهى البائع والمشترى» ٠‏ ثم قال «قال ابن المنذر: 
لا أعلم أحدا يعدل عن القول به . وهو قول مالك وأهل المدينة . وأهل 
البصرة. وأصحاب الحديث . وأصحاب الرأي»!*5. . 


وفى الأسنى «وأما بيعه قبل بدو الصلاح فلا يجوز لما مر . إلا فى 
السابة 7 
بق» '. 
)١(‏ انظره لأنس بالنص الحاكم حديث رقم(۳). وكذلك لجابر حديث رقم(٤)‏ ص۷۷ ومابعدها. 
)۲( المغنى ج٤‏ ص ٠ ۲٠۱۹‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص AT ٠٠١‏ 
)٤(‏ كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۱ . ۲۸۲ . وانظر الروض المربع ج۲ ص .٠١١‏ 


(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۰ , والشرح الکبیر ج٤‏ ص 4١5؟.‏ 
)١(‏ أسنى المطالب ج٣‏ ص .٠١٤‏ 


-١68- 


وفى شرح المحلى «وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لايجوز 
البيع ١١‏ للحديث المذكور إلا بشرط القطع فيجوز إجماعا» قال قليوبي: 
إجماعا فهو مخصص لعموم المنع فى مفهوم الحديث السابق وفارق ما بعد 
بدو الصلاح لأمن العاهة فيه غالبا بخلاف ماقبله!"). 


وفى التحفة «ان بيع» الثمر الذي لم يبدو صلاحه وإن بدا صلاح غيره 
الملتحد معهنوعا ومحلا «منفردا عن الشجر» وهو على شجرة ثابتة 
«لايجوز»!") البيع لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه فيفوت بتلفه 
الثمن من غير مقابل «إلا بشرط القطع» للكل حالا للخبر المذكور فانه يدل 
بنطوقه على المنع مطلقا . خرج المبيع المشروط فيه القطع بالاجماع فبقى 
ماعداه على الأصل». 

قال الشروانى: «قوله: لأن العاهة» بيان للحكمة ويشعر بها قوله 
- عله -. وأبات اوم الله ی عدت ال أخيه». وقوله 
«بالاجماع» أي إجماع الأئمة(2). 


وفى البيان بعد ذكره لأحاديث النهي فال « وعموم هذا يدل على أنه 
لايجوز بشرط القطع ولابغيره ‏ فقامت الدلالة على جواز البيع بشرط القطع 
وهو الاجماع ٠‏ وبقى الباقى على عموم الخبر»!*). 


أقول: بعض الفقهاء أطلق فى الاجماع المخصص لعموم النهي › 
والبعض كالشروانى الشافعى قيده باجماع «الأئمة». وهناك من قال بأنه قول 


.777 قليوبي وعميرة ج۲ ص‎ ٠ لايجوز البيع أي لايصح‎ )١( 

(۲) شرح المحلي وقليوبي ج؟ ص 777. 

م أي لايصح وبحرم ٠‏ الشروانى ج٤‏ ص ١5غ. ٠‏ 

)£( تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جائ ص ٤١١‏ . حاشية الباجوري جا ص ۳٠۰‏ . 

(06) البيان ص ٠٤١ . ۱٤٤‏ . وانظر الشامل ص ۲۸۵ ٠ ۲۸١ ٠‏ «مجواز البيع بشرط القطع 
بالاجماع ». 
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العامة كالزركشي من الحنابلة » بل هناك من قال: أن المخصص هو الاتفاق 
كأبى ستة من الاباضية . والزركشي الحنبلي قال فى موطن آخر: با هو 
كالاجماع. 

يقول الزركشي « أن يشتريها بشرط القطع فى الحال فيجوز فى قول 
العامة لأن المفسدة التى علل بها صاحب الشريعة وهو منع الله الشمرة 
واستحلال مال أخيه بغير شيئ . وهنا الأخذ فى الحال قالاستحلال ا أخذ 
فى المحال»'. 


1 

وقال أبو ستة «ظاهر الحديث يقتضى منع إيقاع البيع على الشمرة 
مطلقا مالم يبدو صلاحها لكن وقع الاتفاق على التخصيص بقيد شرط 
القطع» لأن المفهوم من قوله عليه السلام: أرأيت ان منع الله الشمرة ... 
الحديث. على أن هناك ثمرة ترجى فى المستقبل فلو قصد الحاضر فقط 
جاز» 37 . 

ويقول الزركشي «لعموم نهيه - تله- عن بيع الشمرة حتى تزهو خرج * 
منه صورة اشتراط القطع وفعله عقب العقد بما هو كالاجماع فيبقى فيما 
عداه على مقتضى النهي»"'. 

أقول: وتعبير الزركشي «بما هو كالاجماع» أقرب إلى الصواب لأن 
دعوى الاجماع هنا غير مسلمة كما سيأتى. 

وكما تقدم فى عبارات أصحاب هذا الاتجاه فان معقول الشريعة يقضى 
بجواز البيع بشرط القطع › وفى ذلك يقول الامام الشافعى رضى الله عنه: 
أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن رسول الله - کله «نهى عن بيع الثمار 


.694 شرح الزركشى ج٣ ص‎ )١( 
.5١ حاشية أبى ستة على الايضاح جه ص‎ )۲( 


(۳) شرح الزركشى ج٣‏ ص .٤۹۷‏ 


۱. 


حتى تزهى . قيل: يا رسول الله وماتزهى؟ قال: حتى تحمر» وروی عنه 

ش - هه ابن عسمر «حتی يبدو صلاحها » وروی غیره وحتى تنجو من 

العاهة». قال الشافعى: فبهذا نأخذ. وفى قوله - عالله- « وات الل 

وجل الثمرة فبم بأخذ أحدكم مال أخيه؟» دلالة على أنه انما نهى - علله- عن 
بيع الشمرة التى تترك حتى تبلغ غاية ابانها لا أنه نهى عما يقطع منها 

ان نات قلي عا بترن بنذ رك فى يطو اال ال ان ا 

البسر يحل بيعه على أن يقطع مكانه!١).‏ 


Hea اعد‎ BN e 
5 8 لخوف الآفة رن القطع زال ف الأفة»‎ 


وفى الحاوى « أن تباع بشرط القطع فالبيع جائز لأنه لامنع من بيعها 
لأن تنجو من العاهة ٠‏ وأن لاتعطب فيأخذ الرجل ملك أخيه » وكأن اشتراط 
قطعها يؤمن ,معه عطبها وحدوث العاهة بها صع البيع»77). 


ويقول الشيرازي «ولايجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها من 
غير شرط ا 8 يستدل بأحاديث النهى ثم يقول «وا باعها بشرط القطع 
جاز لأنه يأخذه قبل أن يتلف فيأمن الغررع©2). 


ويقول ابن ا «فان كان الزرع لم يسنبل أو سنبل ولكنه لم يشتد 


فيه الحب ... إذا أفرد بالعقد وجب شرط القطع ليزول الغرر فيه حيث كان 


مقصود 90 


(۱) مختصر المزنی ج۸ ص .١١7‏ 

(۲) تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ۱۹۳ وانظر الشامل ص ۲۸۵ ١‏ 585. 
() الحاوي الكبير جلا ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹. 

(4) المهذب جا ص .۲۸١‏ 

)0( الشامل ص قفي 
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ويقسول المتسولى «إذا باع الزرع قل أن يسنبل من غسير مالك الأرض 
قالبيع جائز بشزط القطع . .- اغنتنبارا ا ٠‏ ووجه 
. الشبه أن الزرع فرع الأرض ولايدوم كالشمرة أسواء» 11 3 ش 


قول ابن بركة الاباضي «وانفق المنسبون إلى العلم أن من ب هذه 
الشمرة المنهئ عن بيغها قبل أن تدرك على أن يقطعها المشترى فبيعه جائز. 
والدليل على جواز ذلك قول النبى - - فعقب نههه عن بيع الشمار قبل 
أن يبدو صلاحها «أرأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟» 
ا ل ار 
يقطع. من وقتوي' "أ .ولأن المبيغ إنمأ ينقل على حسب العادة ولهذا لو اشتر 
بالليل متاعا لم يكلف نقله حتى يصبح والعادة فى الثمار تركها إلى ا 
الجداد. فاذا باعها قبل الصلاح لم يأمن من أن يصيبها عاهة فتتلف وذلك 
غرر من غير حاجة فلم يجز . فان باعها بشرط القطع نجاز لأنه يأخذه قبل أن 
يلف فيامن الغرر""'. 


هكذا نرى أن النهى إغا. هر لأجل الغرر وذ الع تول فى سال 
الببع بشرط القع ق فى الجال فجاز. _.- ظ 
معارضة الور فا "ذهب إليه: 
' ثا أوقد عورض الهو من الشوكانى: واين حزم الظاهري. 
أا الشوكانى فقد عارض الماع ميث يدول فى متذعب الجمهور 


.1517 تعمة الابانة ج4 ورقة‎ )١( 

زفق الجامع لابن بركة جارصض ۳۲۷ . ٠ FA.‏ وانظر شرح التيل جه ض' ٠‏ » والايضاح ` 
ج۵ ص ٠١‏ , وانظر للمالكبة الشرح الكبير وحاشية الدسوقى + ا 0 ٠‏ كفاية 5 
الطالب وحاشية العدري ج٠‏ ص .١18‏ 

es A. E ٠٤١ البيان ص‎ > ۲۸١ المههذب ج١ ص‎ (۳) 
14 عاض‎ 


8 


-۱۲- 


«... الشانى: أنه إذا شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي 
وأحمد ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور » وحكاه فى البحر عن 
المؤيد بالله . :. وحكى أيضا عن الامام يحيي أنه خص جواز ابيع بشرط 
القطع الاجماع ٠‏ وحكى عنه أيضا أنه يصع البيع بشرط القطع اجماعا» 1 
ثم قال الشوكانى عقب هذا CGS‏ را واي لبر بك 
الاجماعات من المجازفة»١١)...‏ 


وأقول: وقد خالف الجمهور كل من قال بعدم صحة بيع الشمار 
والزروع قبل بدو الصلاح فى كل حال كثابن أبى ليلى والشوري وان کان ابن 


رشد قد ضعف هذه الرواية عنهما. 


وأيضا الهادى والقاسم ‏ وابن حزم الظاهري'"). ومن ثم فانى أختار 
التعبير بما قاله الزركشى «لما هو كالاجماع» أو تعبير الشروانى «اجماع 
الأئمة» كما تقدم. 

ثم إن الشوكانى عارض الجمهور ورجح القول بالمنع ولو بشرط القطع 
فقال عند عرضه للأقوال فى المسألة عقيب أحاديث الباب « واعلم أن ظاهر 
أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الشمرة قبل الصلاح وأن وقوعه فى تلك 
الحالة باطل كما هو مقتضى النهي ؛ ومن ادعى أن مجرد شرط القطع 
يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلع لتقييد أحاديث 
النهى. ودعوى الاجماع على ذلك لاصحة لها لما عرفت من أن أهل القول 
الأول يقولون بالبطلان مطلقا" وقد عول المجوزون مع شرط القطع فى 
الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهى؛ وذلك مما لايفيد ممن لم 
)١(‏ نيل الأوطار جا ص .٠٠۰‏ 
)۲( راجع قولهم فى القائلين بالمنع مطلقا قبل بدو الصلاح. ص ٩۳‏ وما بعدها. 


)۳( بعنى بأهل القول الأول حسب ترتيبه فى أقوال الفقهاء ء فى المسألة » وهم ابن أبى ليلى 
والثورى والهادى والقاسم. 


”ا 


يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر 
تشكيك فالحق ما قاله الأولون' من عدم الجوزا مطلقا»!'). 


أما ابن حزم فيقول «وقاس الشافعيون والمالكيون سائر الثمار على 
النخل!" وأجازوا هم والحنفيون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل أن تزهى 
على القطع أو مع الأصول!*). وهذا خلاف نهى رسول الله - لله- وإباحة ما ' 
حرم ٠‏ وماعجز عليه السلام قط عن أن يقول: إلا على القطع أو مع الأصول, 
وما قاله عليه السلام قط فهو شرع لم يأذن به الله تعالى»!). 


)١(‏ أي أبن أبى ليلى ومن معه. 

(۲) نيل الأوطار جا ص 7365١١ 51١0‏ , أما رأيه فى الزرع الأخضر . وهو الذى يقال له 
القصيل فهر كابن حزم فى التفرقة بين حالين للقصيل: 
الحال الأولى: إن كان قد سنبل فلايجوز ببعه قبل اشتداد حبه ٠‏ وهذا يتفق مع ابن 
حزم الظاهرى. 1 
الحالة الثانى: قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل . فهذا لايجوز بيعه ان صدق على 
بيعه حينئذ أنه المخاضرة كما قال البعض ٠‏ أو أنه المحاقلة كما عند البعض: أنها بيع الزرع 
قبل أن تغلظ سرقه. وفى هذا خالف ابن حزم الظاهرى. فان لم يصح هذا ولا ذالك 
فالظاهر عنده ماذهب إليه ابن حزم من جواز البيع بشرط القطع أو بدونه. 
يقول الشوكانى «وأما بيع الزرع الأخضر وهو الذى يقال له: القصيل ... والحاصل أن 
الذى فى الأحاديث النهى عن بيع الزرع حتى بشتد ٠‏ رعن بيع السنبل حتى ببيض ٠‏ 
فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز . وأما 
قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فان صدق على بيعه حينئذ أنه المخاضرة كما قال 
البعض: أنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه لورود النهى عن المخاضرة كما فى 
باب النهي عن بيوع الغرر » لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر 
فيه الحب والستابل ل وهو الذي يقال له القصيل ٠‏ ولكن الذى فى القامرس : أن المخاضرة 

- بيع الشمار قبل بدو صلاحها وكذا فى كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الشمار 

حمل الشجر كما فى القاموس. وسيأتى في تفسير المحاقلة عند البعض مايرشد إلى انها 
بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه . فان صح فذالك . وإلا كان الطاهر ماقاله أبن حزم مِن 
جواز بيع القصيل مطلقاء نيل الأوطار جا ص ۲١١‏ , وسيأتى هذا كله عند التعرض 
لحكم بيع القصيل ومنه البرسيم ونحوه مما يجز مرة بعد مرة «مايثمر بطونا ». 

)۳( وقد تقدم مذهبه فى النخل وفى غيرهء ص 51. 

(4) وقد تقدم مذهبه فى البيع مع الأصرل. ص ٩۱‏ ار اهت انو 

(4) المحلى ج۷ ص 7" مسألة .٠٤١١‏ 
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الرأى فى المسألة برمتها: 

أقول: قد سبق أن فى بيع الشمار والزروع وهي على أصولها بعد 
ظهور الثمر والزرع اتجاهان. اتجاه لايفصل فى المسألة وأصحابه على ثلاثة 
أنحاء فمنهم من قال بعدم صحة بيع الثمار والزروع مطلقا قبل الصرام أي 
قبل القطع ٠‏ ومنهم من قال بصحة البيع قبل بدو الصلاح ولو بشسرط 
التبقية. ومنهم من قال بعدم صحة البيع قبل بدو الصلاح ولو بشرط القطع 
وقد أوضحنا ضعف هذا كله من ناحية الدليل وضعف الرواية عن بعضهم. 

أما الاتجاه الثانى ففيه تفصيل وهو للأئمة الأربعة ومن وافقهم من 
أهل المذاهب الأخرى. وهؤلاء اتفقوا على فساد البيع بشرط العبقية!١)‏ 
واتفقوا على جوازه بشرط القطع". واختلفوا فى حالة الاطلاق فى العقد 
فأجازه الحنفية ومن وافقهم حملا للاطلاق على القطع فى الخال » ومنعه 
الأئمة الثلاثة ومن وافقهم حملا للاطلاق على التبقية والراجح من وجهة 
النظر هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة ومن وافقهم من القول بالتفصيل. ثم 
فى حالة الاطلاق يترجح فى نظرنا قول الأئمة الثلاثة وقد أوضحنا وجهة 
النظر فى الترجيع عند بحثنا لهذه الحالة فى موطن سابق. 

وأما فى حالة اشتراط القطع فانه يترجح فى نظرنا ما ذهب إليه الأئمة 
الأربعة. ووجه الترجيح من جهة النظر ليس هو الاجماع المطعون فيه من 
المخالف. وإنما هو من جهة قوة الدليل ووضوح مأخذه ‏ واتفاق الكثرة عليه. 
فهو اتفاق الأئمة الأربعة وهم أهل النظر والاجتهاد والتحرى وتبعهم فى هذا 
الكثير من أهل العلم. فهؤلاء لم يتركوا ظاهر النص لمجرد خيالات كما يقول 
الشوكاني ٠‏ أو لاثبات حكم عجز عنه رسول الله - - كماهو زعم أبن 


)١(‏ إلا فى قول للخمى من المالكية تخريجا على المذهب ولم أجد له دليلا بل ان البعض من 
.المالكية أغفله وحكى الاجماع فى مذهبه على البطلان . راجع حالة التبقية؛ ص .١١1‏ 
(۲) أي فى الجملة فقد اختلفرا فى شرط الانتفاع بالمقطوع وسيأتى. 
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حزم. وإنما هم قد أخذوا بشرع الله وشرع رسول الله - كيته-. فهم يتمسكون 
بظاهر النص إن لم يكن معقول المعنى . وأما ما هو معقول المعنى فالتمسك 
بظاهره تحكم يؤدي إلى الضيق والحرج وهما مرفوعان فى شريعتنا . وقد 
أمرنا بالاعتبار قال تعالى (فاعتبروا يا أولى الأبصار6١١).‏ رهم فى 
شرط القطع قد أخذوا بمعقول النص الذي أرشد إليه صاحب الشريعة صلوات 
ربى وسلامه عليه. فصاحب الشريعة ضمن كلامه فى النهي: العلة التى كان 
من أجلها النهي . ومفهوم من علم الأصول أنه إن زالت العلة زال الحكم , 
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بوفى حالة اشتراط القطع -كما بين 
الجمهور- لاغرر , ولا أكل مال بالباطل , ولا عاهة » ومن ثم لانزاع ولا 
مخاصمة ١‏ فليس من المعقول حينئذ أن يبقى النهى كما هو بعد زوال 
علته. 

وقد تكون معارضة ابن حزم مقبولة إذ هي مبنية على أصله وهو 
التمسك بظاهر النص وإبطال القياس. مع أن أصله هذا يوقعه فى حيرة 
يلمسها الباحث عند طلب الحكم فى مذهبه لبعض المسائل فيقع الباحث أيضا 
فى حيرة عما يريده ويقصده فى المسألة ‏ كالمسألة التى نحن بصددها!؟!. 

أما الامام الشوكانى فلا أدري لماذا تقك هنا بظاهر النص ٠‏ ولماذا 
أطلق على مافهمه هؤلاء الأفذاذ واستنبطوه: أنه مجرد خيالات عارضة وشبه 
واهية تنهار بأيسر تشكيك؟ !!. 


والحق أنه من الصعب انهيارها . ومن ثم فالحق مع ما رجحناه والله 
أعلم. 
)١(‏ سورةالحشر جزء من الآية رقم:؟. 


هذه الحيرة «المزابئة والمحاقلة » فى كتابه المحلى. 
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الغصن الثانى 
شروط صحة البسيع 
قبل بدو الصلاخ بشرط القطع 
إذا كان الجمهور قد ذهب إلى صحة البيع بشرط القطع فانهم قد 
وضعوا شروطا بعضها متفق عليه › وبعضها مختلف فيه › وبعضها صرح 
به مذهب دون آخر. وهذه الشروط أمكن استنباطها من نصوصهم. 
وإليك البيان. , ظ 


الشرط الأول: كون المبيع على القطع من الثمر والزرع منتفعا به في 
ْ الحال: 


وهذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على قولين. 


. القول الأول: لايشترط فى المبيع على القطع من الثشمر والزرع أن 

يكرن منتفعا به فى الحال. ظ 
وبه قال الحنفية فى ظاهر الرواية كما هي عبارة البعض ٠‏ أو فى أصح 

الروايتين كما هى عبارة البعض الآخر فمتى ظهرت الثمرة أو ظهر الزرع جاز 

بيعه على القطع أعنى بشرط القطع أو على الاطلاق!١)‏ ولو لم يكن منتفعا 
به فى الحال!". ومن قال بذلك الربيع من الاباضية ووافقه أطفيش » وعلى 

)١(‏ فالحنفية أجازوا البيع على الاطلاق ويجبر المشترى على القطع كما تقدم عنهم. 

(۲) بقول الكاسانى «وإن كان بعد الطلوع جاز وإن كان قبل بدو صلاحهما إذا لم يشترط 
الترك ؛ ومن مشايخنا من قال: لايجوز إلا إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجره 8 
فان كان بحيث لابنتفع به أصلا لاينعقد» بدائع الصنائع جه ص ١78‏ ۰ ۱۳۹ , وفى 
شرح فتح القدير .0 ص ٤۸۸‏ كلع حاصل المذهب فى بيع الشمار والزرع ولاخلاف 
فى عدم جواز بيع الشمار قبل أن تظهر . ولا فى عدم جوازه بعد الظهور وقبل بدو 
الصلاح بشرط الترك ٠‏ ولا فى جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به , ولا 
فى الجواز بعد بدو الصلاح» فهذه مواطن الاتفاق فى مذهب الحنفية , ثم قال فى مواطن 
الخلاف «والخلاف إا هر فى بيعها قبل بدو الصلاح ... وعندنا إن كان بحال(=) 


لوو لذ 


المشعرو ي اتا : 2 الان ثح والفال بالنهي 1:31 کا 


القرل e‏ بشتزط اط فی :انعقاو البيع' أوضخلده أن -ينكيون: :المبيع من 
الثمر والزرع منجفعا په 2 )الال علي أي وجه من وجوه «الانتفاع وبه قال 
مشايخ الحنفية خلافا الظاغر الرواية ونسجه قاضيخار ن لعامة المشايخ ونسيبه 


البابرتى إلى شمس الأئمة السرخسى ٠‏ وشيخ الإسلام جواهر زادة"" وهو 


)=( لاينتسفع به فى الأكل ولا فى علف الدواب خلاف بين المشايخ قسيل: : لايجوز ونسبه 
قاضيخان لعامة مشياخنا ٠‏ والصحيع أنه يجوز . .. وإن کان بحيث ينتفع به ولو علفا 
للدواب فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا وبجب قطعه على 
المشترى كى الحال» شرح فتح القدير جه ص 64845. 
وانظر. الدر المنتقى ومجمع الأنهر ج ص ۱۷ . الاختيار جا ص 7١ ١‏ . تبيين 
الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ۱۱ شرح العناية ج۵ ص ٠ 446 ١ ٤۸۸‏ شرح 
الكفاية ج۵ ص 288 . £۸۹ . الهداية جه ص ٤۸١‏ . الدرالمختار وحاشية ابن 
عابدين جا ص 4١‏ . وبدائع الصنائم جة ص "7 .١‏ 

)1( .«وقال الربيع: لاخير فى بيع شيئ من ذلك حتى يبلغ » يعنى: لايجوز البيع على شرط 
0 البيع المطلق بلا ذكر قطع ولا إبقاء ‏ وذلك لأنه مصادم للنهى . بخلاف ما إذا 

شترط القطع فانه جائز» هكذا أطلق الريبع فى الجواز دون تقييد بشرط الانتفاع. 

E ET‏ ل ل ا ثم يقول أطفيش 
«والتحقيق عندي صحة البيع ولو كان لاينتفع بها أو تمالئوا عليها. وعليه الوزر مع 
البائع العالم بذلك» شرح النيل ج۸ ص ١١١‏ . وانظر. الايضاح وحاشية أي ست جه 
ص 1١‏ 

(۲) وقد سبق ظاهر الرواية فى القول الأول. وأما خا فار ارام وه قول عام عايج 
يقول الكاسانى «وإن كان بعد الطلوع جاز وإن كان قبل بدو صلاحهما إذا لم بشتر 
الترك. ومن مشايخنا من قال: لايجوز إلا إذا صار بجال. ينتفع به بوجه من الوجره 0 
كان بحيث لاينتفع به أصلا لابنعقد» بدائع الصتائغ جه. ص ۱۳۸ ۰ ۱۴۳۹ وفى ص 
١77‏ دومن مشايخنا من قال: لايجوز بيعه قل بدو صلاحه وهو خلاف ظاهر الرواية 
على ماذكرنا» وفى تبيين الحقائق «بيع الثمر منفردا يجوز فى الحالين - - إذا كان له قيمة 
أو لاقيمة له فى الأصح» قال الشلبي «وقال فى شرح الطحاوي: : قال بعض مشايخنا: إنا 
يجوز بعد الطلرع إذا كان الشمر بحال ينتفع به بوجه من الوجوه ٠‏ وإن كان لاينتفع به 
بوجه من الوجوه فلا يجوز» قال الشاب «هذا غير سديد لأن محمدا ذكر فى كتاب الزكاة 
فى باب العشر: لو باع الشمار فى أول ماتطلع وتركها باذن البائع حتى أدرك فالعشر على 
المشتري فلو لم يكن الشراء جائزا حين يطلع لما وجب عشره على المشترى» تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ٠ ١١‏ وفى شرح العناية جة ص 2448 «وذكر شمس الأئمة (=) 
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أيضا قول سائر المذاهب القائلة بجواز البيع على شرط القطع. المالكية!١)‏ 


(=) 


(۱) 


السرخسى وشيخ الاسلام جواهر زادة أن البيع قبل أن ينتفع به لايجوز» وفى شرح فتح 
التدير جه ص 445 «... وعندنا إن كان بحال لاينتفع به فى الأكل ولافى علف الدواب 
خلاف بين المشايخ ٠‏ قيل: لايجوز ؛ ونسبه قاضيخان لعامة مشياخنا والصحيع أنه 
يجوز» وانظز الاختيار ج٠‏ ص 7.25 » حاشية اين عابدين والدر المختار جا ص ٠٤٠١‏ 
الدر المتتقى ومجمع الأنهر ج٠‏ ص ١ ١١‏ , الهداية جه ص ۷۸١‏ ؛ شرح الكفاية 
جه ص ٠ ٤۸۸‏ 4464 ؛ وفى مجمع الأنهر السابق ص ١7‏ «وعلى مافى الخلاصة عن 
التجريد أن يكون منتفعا به». 1 

فى القوانين ص ۲۲٢‏ «وإئما يجوز بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن 
كانت مما ينتفع به كالقصيل وغيره ..:» وفى كفاية الطالب ج۲ ص ٠١۸‏ «أما إذا وقع 
بشرط الجداد فى الحال أو قريبا منه فجائز بشروط ثلاثة. أن ينتفع به » وأن تدعو إلى 
ذلك حاجة » وأن لايتمالاً أهل ذلك الموضع أو أكثرهم على ذلك» قال الصعيدى معلقا 
«أن بنتفع به كالحصرم فانه يطيخ بخلاف غير المنتفع به كالكمشرى فانها غير منتفع بها 
فى هذه الحالة» قال: وهذا الشرط ليس خاصا بهذا بل كل بيع كذلك وإغا ذكره مع هذا 
لأنه خرج عن الأصل فى أمور فاحتاج إلى شروط منها هذا فلذا ضمنه لها» حاشية 
الصعيدي على كفابة الطالب السابق . وفى الشرح الصغير ج٤‏ ص 5١١‏ « أو بيعه قبل 
بدو صلاحه بشرط قطعه فى الحال أو فى مدة قريبة لاينتقل فيها الثمر أو الزرع من طور 
لآخر فيجوز بشرطين أشار لهما بقوله: ان نفع , أي إن كان ينتفع به لو قطع لأكل أو 


أ علف أو دواء لا إن لم ينفع لفقد شرط صحة البيع ... » وفى حاشية الصاوى على الشرح 


السابق ص ۳٠١‏ «أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس 
فان تخلف شرط من هذه الشلاثة منع بيعه على الجذاذ كما ينع على التبقية أو على 
الاطلاق» ٠‏ وفى الشرح الكبير «وصح بيع ثمر» بمثله من بلح ورمان وتبن وعنب وغير 
ذلك «ونحوه» كقمح وشعير وفول وخس وكرات وجزر وفجل «بدا» أي ظهر «صلاحه» 
بيبس حب » وبانتفاع بكخس وعصفر ... |.ه. قال الدسوقى «وحاصل ماذكره المصنف 


. أن الثمار أي الفواكه والحبوب والبقول لابصح بيعها إلا إذا بدا صلاحها ٠‏ أو بيعت مع 


أصلها أو ألحقت بأصلها المبيع أو لا أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع › واحتيج له ٠‏ 
ولم يكثر ذلك بين الناس ؛ وإن تخلف شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على الجذ» ثم قال 
معلقا على شرط الانتفا «أنت خبير بأن المصنف قد جعل قوله «إن نفع » شرطا فى 


الصحة ؛ وظاهر الشارح أنه شرط فى ال جراز . فنقول: إغا ذكر الشارح ذلك للاشارة إلى 
أنه شرط فيهما لأنه لايلزم من كونه مشروطا فى الصحة أن يكون بشرط فى الجواز ٠‏ 


قاله شيخنا . الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص ٠ ١75‏ وفى حاشية العدوى على 
شرح الخرشى ج۵ ص ١1846‏ مجلد/! «قوله: إن نفع. كما هو الواقع عندنا بمصر تشتد 
رغبتهم فى البلح الأخضر قبل احمراره واصفراره» وانظر جواهر الاكليل ج۲ ص .٠١‏ 


-154- 


والشافعية باتفاق فى سائر الثمار والزروع إلا فى البطيخ ففيه 
اشكال أثاره الأزرعى اذ أنهم أجازوا بيعه على شرط القطع قبل بدو 
الصلاح مع أنه لانفع فيه ذكره عميرة ١!‏ وبشرط الانتفاع قال 


)01 فى تتمة الابانة جا ورقة ٠١١‏ «بيع الشمار قيل بدو الصلاح بشرط القطع جائز عندنا 
... إلا أن هذا فى ثمرة لها منفعة قبل بدو الصلاح كالحصرم والبلع واللوز فى أول حال 
ظهوره كذلك والمشمش. أما مالا منفعة فيه قبل بدو الصلاح كال جوز والسفرجل والكمثرى 
فلا يصح العقد ...» وفى الروطة ج۴ ص ٠٠۰‏ فى ذكر أحكام بيع الثمار مفردة «وإعًا 
يجوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم واللوز ونحوهما ٠‏ فأما مالا 
منفعة فيه كالجوز والكمشرى فلا يصح بيعه بشرط القطع أيضا» وانظر حاشية الباجورى 
وشرح ابن قاسم جا ص ٠ 56١‏ وشرح جلال المحلى وحاشية قليوبى وعميرة جا ص 
۴ , وتحفة المحتاج وحاشية الشروانى جا ص ٤١۲‏ وفى الأسنى ج۲ ص ١١7"‏ , 
٤‏ وأما بيعه قبل بدو الصلاح نلا يجوز «إلا فى منتفع به» كحصرم وبلح ولوز 

ٌْ «بشرط القطع منجزا» ... فدخل فى المستثنى منه مالا ينتفع به ككمشرى وسفرجل 
وجوز أ.ه. قال الرملى معلقا على قوله «إلا فى منتفع به» لايقال: أنه غيرمحناج إليه 
لأنه معلوم من اشتراط المنفعة فى كل مبيع , لأنا نقول: هذا اشتراط زائد ٠‏ وهو الانتفاع 
به فى الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولابغيره ٠‏ وإن أمكن الانتفاع به فى المستقبل 
بتربيته على الشجر» الرملى على الأسنى السابق. وفى التحفة: وذكر هذا هنا لأنه قد 
يغفل عنه وإلا فهو معلوم مما مر فى البيع. فان قلت: لانسلم علمه منه لأنه يكفى ٠‏ ثم 
المنفعة المترقبة كما فى الجحش الصغير لاهنا. قلت: إنما لم تكف المنفعة المترقبة هنا لعدم 
ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت المنفعة حالا.. والحاصل: إن الشرط هنا وم 
- آي فى الجحش الصغير - أن يكون فيه منفعة مقصودة الغرض صحيع . واما 
افتراقهما فى كون المنفعة قد تترقب ثم لاهنا فخبر مزثر للاستحالة التى ذكرناها فتأمله . 
تحفة ا لمحتاج ج٤‏ ص 4817 . ويرى العبادي أن تحرير الكلام فى قول صاحب التحفة «إنما 
لم يكن هنا لعدم ترقبها ... الخ» ينشأ منه المناقشة فى نتيجة جوابه وذلك لأنه إذا عدم 
ترقبها كانت معدومة حالا ومألا . فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط: المنفعة حالا ‏ لأن 
ذلك إنغا يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا . لكنها لم تعتبر وليس كذلك كما تقرر . 
فالوجه أن الشرط فى المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا , ولكن لم يتحقق هذا الشرط 
فى نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر ٠‏ وأما مآلا . فلأنه لايبقى 
إلى أن يتهياً للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه 
لانتفاء منفعته مطلقا لا . لانتفائها حالا مع وجودها مآلا . والمعتبر إنما هو الحال لا 
المآل: حاشية العبادى على التحفة السبباق. ش 3 
وفى الشروانى على النحفة السابق «حاصل الجواب: أن الشرط فى المبيع هنا وثم المنفعة 
حالا أو مآلا . ولكن لم يتحقق هذا الشرط فى نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به (=) 
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الحنابلة!! . وجقهور الاباضية ويجنجر .ولي الأمر على ذلك". وما ينتفع به 


فى الحبال قبل بدو الضلاح" الق 


بل ونجوه فى علف الدواب!؟! وكذلك 


الحصرم.. ا فقِد ذكر الصعيدى من الالكية أنه ه بطبخ وقال غير عت د 0 


(=( 


(1) 


(۲( 


طلقا . أما حالا اهر ٠‏ زأما ثلا : فلأنه لابق إلى أن ن بتهيأً للانتفاح لزجرب قطعه 


بتتضى الشرط قلذا بطل المع قب قبطلا ليه لانتقاء منفعتة مطلقا لا ٠‏ لانتفائها 
خالا مع وجودها مآلا ر 


والخلاصة: أن الشافعية معفقون على اششفرا شاف العمن والزرع المبيع قبل بدو 
ضلاخه منتفغا به فی الحال: اليح البيعَ بشرط القظع , الك ل سق بو ار 
فان البيع باطل. ما قد 


ولابوجد اشكال على هذا إلا ما أثاره الأذرعى من أن فقهاء مذهبه ااا 
البطيخ قبل بدو صلاحه بشرط القطع مع أن البطيخ قبل بدو صلاحه لانفع فيه . ففى 
عميرة «قال الأذرعى: بشكل على هذا قولهم بصحة بيع البطيخ قبل بدو صلاحه بشرط 
القطع فان البطيخ قبل بدو صلاحه لانفع فيه» حاشية عميرة ة على المحلى ج۲ ص 777. 
فى كشاف القناع «ولايصح بع الشمرة قبل بدو صلاحها . .. ولايصح بيع الزرع قبل 
اشتذاد حبه ... إلا" إذا باغ الشمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع 


فى الخال فيصح ... إن كان منتفعا به حينئذ ‏ أي حين القطع » فان لم ينتفع بها كثمرة 


ا جوز ٠‏ وزرع الترمنس لم يضع لعدم النفع بالمبيع» كشات القناع ج۳ ص ۲۸۱ :۲۸۲. 


.وفى الانصاف جه عن 10 « ولايجوز بيع الشمرة قبل بذو ضلاحها ولا الزرع قبل اشتداد ْ 


حه بلازاع فى لجسل إلا يشرط القطع فى الحال نص عليه ۰ لکن به يشترط أن يكون 


منتفعا به فى الحال. قاله فى الرعاية ‏ والشيخ ت تقى الدبن فى تعليقه على المحرر» قال 
امرذاوي وقلت: وهو مراد غيرهما »وقد دخل فى كلام الأصحاب فى شرط البيع حيث 


اشترططوا: أن يكون فيه منفغة مباحة» وانظر. الروض المربع ج۲ ص "١‏ , أعلام 
الموقعين ج ص ۲۸ . : 

فى شرح النيل ج۸ ص ١١7‏ «ویشتر طا لصنحة بيع الشمار قبل بدو الصلاح بقيد القطع 
أن يكون منفه به لان اله الى لابعب افشاد وله زول اله - قله - عن إضاعة 
المال » ويحجر ولي الأمر على ذلك .. 6 تال أظفيش و والتحقيق عند صحة البيع ولو 
كان لاينتفغ بها أو تمالئوا عليهاً »ولي ورمع البائع العام بذلك» فالاباضية عندهم 
قولان الأكثر على اشتراطه كما هنا ؟ والبتعض لم يشعر ذ كنا فى الول ا 
شرح النبل جه ص 1١9‏ , خاشية أن نة على الابضاح جة صن ٠١‏ ۰ 

سبق معنى القصيل, 1 1 

وأما الحصرم: ففى القاموؤس : المصرم زياج الع قبل النضخ يوأي ماقام 
أخضر: حاشية الشروانى جا ص ٠ ٠6١١‏ وفن مهار الضحناجضن اباب الحاء: 


انمثم نالتا کر الا وكسر الراء: أول العنب. وفى المصباح (=) 


-١ا/1-‎ 


الخل. وكالبلح الأخضر قبل احمراره أو اصفراره فقد ذكر العدوى من 
المالكية: أن الواقع عندنا بمصر أنه تشتد رغبتهم فيه . وكاللوز › ونحو 
ذلك. وأماما لاينتفع به فى الحال قبل بدو الصلاح فكالكمقرى!'. 
والسفرجل!") والجوز » وزرع الترمس"'. 

الأدلة: 


دليل القول الأول: استدل الحنفية لظاهر الرواية الذاهب إلى جواز 
يع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح بشرط القطع وإن لم يكن منتفعا بها فى 
الحال بالآتى من السنة والمعنى. 

-١‏ يقول الكاسانى: والدليل على جواز بيعه ما روى عن النبى 
- - أنه قال «من باع نخلا مؤيرة فكمرته للبانع إلا أنيشت رط 
المبتاع»(14, ثم قال فى وجه الدلالة على جواز البيع حينئذ حتى ولو لم 
يكن منتفعا به فى الحال: جعل الثمرة للمشترى بالشرط من غير فصل بين 
ما إذا بدا صلاحها أو لا » دل أنها محل البيع كيف ماکان( . 


(-) جاص ١54‏ كتاب الحاء: الحصرم بالكسر: أول العنب ما دام حامضا. قال أبو زيد: 
وحصرم - بكسر الحاء والراء وسابينهما ساكن - كل شيئ: حه . بفتح الحاء والشين 
وضم الفاء. ومنه قيل للبخيل: حصرم - بالكسر. ۰ 

)1( الكمثرى: بفتح الميم المشددة وبالمثلثة . معروف. 

(۲) السفرجل: فاكهة . والجمع: سفارج. مختار الصحاح ص ١717‏ باب السين. 

(۳) راجع هذه الأمثلة بنصوص المذاهب فى الهرامش السابقة . وما ينتفع به نوع انتفاع: 
البرتقال الصغير فانه قد يخلل . والحصرم قد يصنع منه الخل ٠‏ وهكذا ٠‏ فهناك إذن نوع 
انتفاع. هامش بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۷ . وأقول: رأيت ثمار ال مانجو الصغيرة تخلل 
فى بعض بلاد الخليج يفعله الهنود الذين يعملون بها كما فى سلطنة عمان. 

(€( سبق تخريجه فى حالة الاطلاق عند استدلال الحنفية به.. ص ١14‏ . 

)0( بدائع الصنائع جه ص ٠١۹‏ . وانظر . شرح فتح القدير جة ص ١, ١‏ شرح العناية 
جه ص ٠ ٤۸۸‏ مجمع الأنهر جا ص ۱۷ . حاشية ابن عابدين والدر المختار جا 
ص٠٤ .٤١ ١‏ 


-1١ا/ل؟-‎ 


1- وأما من جهة المعنى: فلأنه مال متقوم لكونه منتفعا به فى الحال 
أو فى الزمان الثانى » فصار كبيع الجحش والمهر(١).‏ ويقول الكاسانى «أنه 
باع ثمرة موجودة وهى بعرض أن تصير منتفعا بها فى الشانى وإن لم يكن 
منتفعا بها فى الحال فيجوز بيعها كبيع جرو الكلب على اصلنا › وبيع 
المهر. والجحش » والأرض السبخة»'"). 


ويقول البابرتى بعد ذكر الخلاف ناصرا ظاهر الرواية «... والأول أصح 
-يعنى الجواز ولو لم يكن منتفعا به فى الحال- رواية ودراية. 
أما الأول «رواية»: فلما أشار إليه محمد رحمه الله فى باب العشر: 
ولو باع الشمار فى أول ماتطلع وتركها باذن البائع حتى أدركت فالعشر على 
المشتري , فلو لم يكن الشراء جائزا فى أول ماتطلع لما وجب العشر على 
المشتري. 
وأما الثانية «دراية»: فلأنه مال متقوم فى الزمان الثانى › ونفى 
جوازه مفض إلى نفى جواز بيع المهر والجحش وهو ثابت بالاتفاق»!5), . 
المناقشة : 
أما الحديث فالاستدلال به مردود بأنه إغا صح البيع المذكور فى الحديث 
تبعاء وكم من شیئ يصح بيعه تبعا ولايصح بيع مفروا!4) وأيضا فقد 
)١(‏ يقول البابرتى «بيع الشسر على الشجر لايخلو إما أن يكون قبل الظهور ٠‏ أو بعده, 
والأول لايجوز ‏ والثانى جائز بدا صلاحها بصلاحها لانتفاع بنى آدم أو علف الدواب أو 
لم يبدو » لأنه مال متقوم لكونه منتفعا به فى الحال أو فى الزمان الثانى فصار كبيع 
الجحش . والمهر» شرح العناية جه ص ١ ٤۸۸‏ 2444 . وانظر تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبى ج64 ص ۱1 . الهداية وشرح الكفاية جه ص ٠ £۸4 ٤۸۸‏ مجع 
الأنهر ج ص ١7‏ , فتح القدير جه ص 44١‏ » حاشية ابن عابدين والدر المختار جا 
ص .£ £٤١ ٠‏ . الاختيار ج۷ ص ١‏ وى 
(۲) بدائع الصنائع جه ص .٠۳۹‏ 
(۳) شرح العناية جة ص ٤۸۸‏ 0 444. 
)£( شرح النيل جه ص .٠١7‏ . 
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تعقبه البيهقى وغيره با يجعله غير صالح للاستدلال به هنا!"'. 


وأما القياس على المهر والجحش ونحوهما فلم يرتضه سعد جلبي من 
الحنفية لأنه قياس مع الفارق . وبيانه: أن المقيس عليه وهو الجحش والمهر 


ونحوها يترك إلى الزمان الثانى فيتصور الانتفاع به فيه بخلاف المقيس 


وهو المبيع على القطع فانه لايجوز تركه إلى الزمان الشانى حتى يصور 
الانتفاع به فيه. يقول سعد جلبي معلقا على قول البابرتى السابق «وأما 
الثانية إلى قوله: ثابت الاتفاق»: «أقول: إغا يستقيم القياس أن لو جاز 
تركه إلى الزمان الثانى كما فى امقيس عليه»"'. 

وأيضا فان الشافعية ناقشما هذا القياس بنفس فكرة سعد جلبي 
قالوا: أن المنفعة فى الجحش الصغير منفعة مترقبة بخلاف المنفعة هنا. فكل 
من المقيس والمقيس عليه يجتمعان فى كون المبيع فيه منفعة مقصودة 
الغرض. ثم يفترقان فى كون المنفعة قد تترقب فى المقيس عليه » بخلاف 
المقيس للاستحالة لو جوب قطعة بمقتضى الشرط. قال الشرواني والعبادي: 
«فالوجه أن الشرط فى المبيع ان المنفعة حالاً أو-مآلاء ولكن لم 
يتحقق هذا الشرط فى نحو الكمشرى إذ هو غير منتفع به مطلقا!9) أما 
حالا فظاهر , وأما مآلا . فلأنه لايبقى إلى أن يتهياً للانتفاع لوجوب قطعه 


بمقعضى الشرط فلذا بطل الببع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا ٠‏ 


لانتفائها حالا مع وجودها مآلا » والمعتبر إنما هو الحال لا المآل»(١).‏ 


)1 انظر فتح البارى ج٤‏ ص ١١‏ , وراجعه فى مناقشة استدلال ا حنفية به على جواز البيع 
فى حال الاطلاق. ص ۱۳۳ وما بعدها. 

(۲) حاشية سعد جلبي بهامش الهداية وشروحها جدة ص ٤۸۸‏ . 

(r)‏ أي فى بيع الشمار والزروع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. 

(4) أي فى الجحش ونحوه. 

(6) والحال أن الكمثرى بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع. 


-١9/4غ-‎ 


دليل القول الثانى: استدل الجمهور على تقييد ضحة البيع قبل 
بدو الصلاح بشرط القطع بقيد الاتعفاع ابيع فى الحال أي حين ال 
بالآتی: ا 8 E ١ E‏ 
أول: : استدلال من خالف ظاهر الرواية + من الحنيفة بالسنة والمعنى : 


افا السنة فلنهى النبى + اشن می العبسر لشيل یدو 
صلاحه ۳ 


58 ا SS‏ 
منتفعا به لايكون متقوما"؟). 


ج أن الشمر والزرع قبل بدو الصلاح إذا a‏ نه 
مستحقا للقطع إذ لايصح البيع بشرط الترك و مستحق القطع كالمقطوع فلم 
تكن منتفعا بها حالاً ومآلاً . فلم يصع!؟). 

أ- أجاب البابرتى عن حديث المشترطين للاتتقاع فی مذهبه كشمس ب 
الأئمة السرخسى ٠‏ وجواهر زادة -بقوله: والجواب عن الحديث: أن تأويله إذا 0 
باعه بشرط التسرك ٠‏ أو أن المراد به النهي عن بيعها سلما بدليل قوله 
- لله «أرأيت ان أذهب الله ا مال أخيه»!*). وإمًا 
يتوهم هذا -أي إذهاب الله الشمرة- اذا اشتر ى بشرط الترك إلى أن يبدو ٠٠‏ 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 477 EW.‏ ع 

(۲) سبق تخريجه فى النص الحاكم. ص 7١‏ وما بعدها. 

)۳( شرح العناية جه ص ٠ ٤۸۸‏ شرح فتح القدير جه ص ٤)۸۹‏ » الهداية جة ص 4487 ٠‏ 
۸ ۰ 4845 . بدائع الصنائع ج۵ ص ۱۳۹ , ١7‏ . تبيين الحقاق وحاشية الشلبي 
ج٤‏ ص ۱۱ ۱۲۰ . الاختيار ج۲ ص ٠ 7 ١‏ مجمع الأنهر جا ص .١7‏ 

)€( شرح الكفاية علي الهداية ج٩‏ ص 488 EA“.‏ . 

(۵) سبق تخريجه فى النص الحاكم. ص ۷۸ وما بعدها. 


-ا١الو-‎ 


صلاحها.ء أو بطريق السله!١)‏ وهناك تأويلات أخرى للحديث ذكرناها 
للحنفية فى حالة الاطلاق. 

ب- أن هذا القول مردود بأنه خلاف الرواية فان محمدا ذكر فى كتاب 
الزكاة فى باب العشر أنه لو باع الشمار فى أول ماتطلع وتركها بأمر البائع 
حتى أدركت فالعشر على المشتري ولم لم يجز بيعها حين ماطلعت لما وجب 
عشرها على المشترى"'. 


أقول: هكذا نرى أن شراح الحنفية لايعتبرون قول من خالف ظاهر 
الرواية. ٠‏ 
ثانيا: استدل الجمهور بالمعنى المؤيد بالسنة المشرفة › ثم الاجماع: 

-١‏ قالوا: انا يشترط أن يكون منتفعا به لأن الله تعالى لايحب 
الفساد ولنهيه - لله عن إضاعة المال ويحجر ولي الأمر على ذلك7؟2. أما 
النهى عن اضاعة المال فقد روى البخارى تعليقا «ونهى النبى - ه- عن 
اضاعة المال» وهو عند مسام «ونهى عن ثلاث قيل: وقال: كثرةالسؤال 

واضاعة المال»!4): ولاشك أن شراء ماليس منتفعا به حال ومآلا فيه إضاعة 

للمال. 


يقول الآبى الأزهرى «فان لم ينتفع به فلا يصح بيعه لأنه فساد 
واضاعه ال , 


)1( شرح العناية جه ض ٤۸۸‏ 4م . قال سعد جلبي معلقا على هذا الجواب من البابرتى 
«أقول: فيكون التقييد بقوله: قبل أن يبدو صلاحه بناء ٠‏ على أن اشتراط الترك فى 
الأغلب يكون فيه» حاشية سعد جلبي جه ص .٤۸۸‏ 

)¥( بدائع الصنائع جه ص ١54 . ١78‏ . تبيين الحقانق وحاشية الشلبي ج؛ ص ١١‏ : 
شرح العناية السابق. 

)۳( شرح النيل ج۸ ص ١١١‏ الايضاح وحاشية أبى ستة ج0 ص ا 

)€( سبق تخريجه فى القائلين بمنع البيع مطلقا قبل بدو الصلاح؛ ٠ص‏ 530. 

(۵) جواهر الاكليل ج۲ ص ٠١‏ , وانظر شرح الخرشی جه ص ۱۸۵ مجلد/ ۳ . الشرح 

الكبير للدردير ج٣‏ ص .١76‏ 


-1١/5- 


eT‏ ال اله لوا أو قريبا منه بحيث 
لايزيد ولاينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز بشروط ثلاثة «إن نفع» أي 
بلغ حد الانتفاع به كالحصرم ٠‏ ؛ وإلا فهر إضاعة مال كالكمشرى قبل ظهور 
الحلاوة فيها فانها غير منتفع بها إذ هي مرة فى هذه الحالة»! 0.55 


| . ويقول المتولى «أما مالا منفعة فيه قبل بدو الصلاح كالجوز والسفرجل 
والكمشرى فلا يصح العقد لأن بدل العرض فى مقابلة مالا منفعة فيه فى 
الحال ولایرجي له منفعة فى الثانى لايجوزء كالحشرات'"'. ES‏ 


١-وأما‏ الاجماع فيقول الصنعانى «والاجماع قائم 3 أنه ا بيع 
الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم ؛ وكنا بعد خروجها قبل نفعها»!". 


ل : دعوى الاجماع غير مسلمة فقد رأينا أن ظاهر الرواية ‏ عند 
EAT‏ يد فى امال . وهو أيضا قول الربيع 
ا وأطفتيش من الاباضية . ومن ثم فكأن الصينعانى تدارك ذلك غبقال عقب 
ماتقدم عنه «إلا أنه روى المصئف!4) و فى الفبتتح: : أن الحنفية آجازوا بب 
ا قبل يدو الصلاح وبعده بشرط القطعء*. ۰ 1 
الراجح 307 0 1 E, A‏ 8 1 فاش ذخ ٠ 0 208 E‏ 
والراجع من وجهة النظر صحة البيع إن كان المبيع منتفعا به حين 


القطع فان لم يكن كذلك كيان البيع بإطلا , وهو ماذهب إليه الججمهور لقوة 


.٠١۷۷ , ١75 الشرح الكبير السابق ص‎ )١( 

٠ )۲(‏ تغمة الابانة جة ورقة ١١ء ٠+,‏ , 

)۳( سبل السلام جص .٤١‏ 

)£( هو ابن حجر العسقلاتى صاحب كتاب بلوغ غ المرام مصنف سبل السلام. 
(6) لاحظ فتح البارى جا ص ٤1١‏ , نيل الأرطار جا ص .٠١‏ 


-/ا/11- 


دليله 0 مع عدم سلامة دليل المخالف عن المعارض. 
الشرط الثانى والثالث: أن تدعو إلي هذا البيع حاجة › وأن لايتمالاً أهل 
الموضع أو أكثرهم عليه:: 
أقول: هما شرطان أيضا للمالكية ٠‏ فمجموع الشروط عندهم ثلاثة: 


-١‏ أن ينتفع به. 
"- أن تدعو إلى ذلك حاجة. 
٠‏ - أن لايتمالاً أهل ذلك الموضع أو أكثرهم على ذلك. 7 


يقول فى كفاية الطالب «وأما إذا وقع بشرط الجداد فى الحال أو قريبا 
منه فجائز بشروط ثلاثة. أن ينتفع به . وأن تدعو إلى ذلك حاجة ٠‏ وأن 
لايتمالاً أهل ذلك الموضع أو أكشرهم على ذلك» . وسائر شراح خليل نصوا 
على هذه الشروط. ' 

أما شرط الانتفاع فقد سبق الكلام عنه. 


وأما الشرط الثانى فهو أن تدعو إلى هذا البيع حاجة . وعبر 
خليل وتبعه بعض الشراح فقالوا: «واضطر له» والأول أقرب . فانهم قالوا: 
المراد احتياج المتبايعين أو أحدهما إلى هذه المعاملة أي إلى التبايع قبل بدو 
الصلاح ٠‏ وليس المراد بالاحتياج حالة الاضطرار الذي ينتفى معها الاختيار. 
قال الخرشي «الثانى: الاضطرار. سواء كان المضطر المتبايعان أو أحدهما وإلا 
لكان من الفساد . والمراد بالاضطرار هنا الحاجة لابلوغ الحد الذى ينتفى معه 
الاختيار» ويقول الدردير معلقا على قول خليل «واضطر له»: المراد 
بالاضطرار: الحاجة أي احتاج له المتبايعان أو أحدهما. قال الدسوقى: أي 
لابلوغ الحد الذي ينتفى معه الاختيار. 


وأما الشرط الثالث: فهر عدم التمالؤ على هذا النوع من البيع. 


-١ا/8-‎ 


فان معناه أن لايقع من أكثر أهل البلد التمالؤ على قطعه وبيعه قبل بدو 

الصلاح؛ فان اتفق البائع والمشترى على ذلك من غير وقوعه من أكثر أهل 

البلد جاز » لكن إن تالا عليه الأكثر بالفعل لم يصح البيع لثلا يكثر الغلاء 

ومنع الزكاة كما ذكره البدرى . حتى وإن لم يقطعوا إلا بعد بدو الصلاح. . 

والمراد بالتمالؤ: اتفاقهم ولو باعتبار العادة إذ لايشترط التوافق عليه حقيقة 

ففى حاشية الصعيدى «ليس المراد لالز فنا أن يتوافقوا على ذالك وإغا 
المراد توافقهم فى نفس الأمر» قالوا: فان تخلف شرط منها منع البيع على 

القطع. ١‏ 
وحجتهم للبطلان فى حالة عدم الحاجة أنه من الفساد المنهى عنه ؛ 

وفى حالة التمالؤ فلعظم الفساد١١).‏ وقد أخذ جمهور الاباضية بشرط عدم 

التمالؤ ٠‏ إلى جانب شرط الانتفاء!؟). 

الشرط الرابع: أن يبيعه جميعه بشرط قطع أو قلع الكل 
صرح الشافعية والحنابلة بأنه لكى يصع بيع الشمر والزرع وحده قبل 

بدو الصلاح بشرط القطع: أن يبيعه جميعه بشرط قطع أو قلع الكل فان 

شرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا. لأن شرط 
القطع لازم له ولايمكن قطع البعض إلا بقطع الكل. جاء فى التحفة «فان 
باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع أو بشرط إبقائه ٠‏ أو بشرط قطع أو 
قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا»""'ء قال العبادي «أي 

لأن شرط القطع لازم له ولايمكن قطع البعض إلا بقطع الكل»!4). 

)١(‏ انظر. الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج۳ ص ١5‏ , ۱۷۷ . جواهر الاكليل ج ص 
E‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى جه ص ١86‏ مجلد/" ؛ كفاية الطالب وحاشية 
الصعيدى ج؟ ص ۱٤۸‏ . الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج٤‏ ص ۳۱۰ ۰ ."١١‏ 

(۲) شرح النيل ج۸ ص ١١١‏ . الايضاح وحاشية أبى ستة جة ص .5١‏ 


(۴) تحفة المحتاج ج٤‏ ص 454. 
(£( العبادى والشروانى على التحفة السابق ص EY. 41١‏ 


-۱۷۹- 


وتطبيقا لهذا الشرط قال الحنابلة «أنه لو باع بعض مالم يبد صلاحه 
مشاعا لم يصح. ولو شرط القطع . قاله الأصحاب» قال المرداوى «قلت: 
فيعايي بها »'' ويذكر هذا البهرتى معللا فيقول «ولم يكن مابيع من الثمر 
قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه مشاعا بأن يشتري نصف الثمرة قبل 
بدو صلاحها مشاعا ؛ أو يشتري نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا 
يصح الشراء بشرط القطع» ثم يستدل فيقول «لأنه لايمكنه قطعه أي قطع 
مايملكه إلا بقطع مالا يملكه وليس له ذلك أي قطع مالا هلکه "'. 


وفى المغنى والشرح «واذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها , 
أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا لم يجز » سواء اشتراه من رجل أو 
من اكشر منه سواء شرط القطع أو لم يشترطه لأنه لايمكنه قطعه إلا بقطع 
مالا يملكه فلم يصح اشتراطه»'. ۰ 

أقول: وكلام الشافعية فى هذه المسألة أكثر تفصيلا ‏ وكله يدور حول 
ما إذا كانت قسمة الشمر على الشجر ٠‏ والزرع فى الأرض بيعا أم إفرازاً؟ 
والأضح فى الشمر أنها إفراز لامكان الخرص فيها. ومقابله أنها بيع وهو 
ضعيف وإن كان البعض قد فرع عليه » والأصح والمعتمد فى الزرع أنها 

(£) 
5 ٠. بجع‎ 


.١١ الانصاف جه ص‎ )١( 

)۲( كشاف القناع ج۴ ص ۲۸۲. 

(۳) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۰ . والشرح الكبير ج٤‏ ص .۴۱١‏ 

)٤(‏ فى متن المنهاج « وقبل بدو الصلاح فى الكل إن بيع الشمر الذى لم يبد صلاحه منفردا عن 
الشجر لايجوز إلا بشرط القطع» قال فى التحفة «للكل» ثم قال: خرج بقوله «الثمر» 
بيع بعضه قبل بدو صلاحه أو بعده لشريكه أو غيره شائعا فيبطل بشرط قطعه إن قلنا: 
القسمة بيع للربا أو مع قطع الباقى لنافاته لمقتضى العقد أ.ه. قال الشروانى: «قوله: أو 
مع قطع الباقى ... الغ» عطف على مقدر ٠‏ وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا ... الخ. 
أو مع قطع البافى ... الخ أ.ه . وقال العبادي «قوله: فيبطل» أي لأن شرط القطع لازم 
له ولا يكن قطع البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا(=) 


- ١ 8.- 


إذا اتضح ذلك فان بيع بعض الثمر قبل بدو صلاحه وبعده شائعا 


)=( باع نصفا معينا من سيف ولايتأتى التخلص من قطع الكل بالقسمة لأن التفريع على 
أنها بيع وهو ممتنع للربا لأن فيه بيع الشمر بالشمر وهو ربا . وهذا بخلاف ما إذا قلنا 
القسمة افراز وهو الصحيح فيصع البيع بشرط القطع مطلقا وبدونه فيما بدا صلاحه. 
والكلام إذا لم يشترط قطع الباقى وإلا بطل مطلقا. «قوله: بشرط قطعه» خرج ما إذا لم 
يشترط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور. «قوله: إن قلنا: أن القسمة 
بيع» فان قلنا: افراز وهو الأصح لم يبطل البيع لامكان قطع البعض بعدها. قال قى شرح 
العباب: لايقال قسمة الشمر على الشجر منوعة لأنها وإن جعلت إفرازا لابد فيها من 
الضبط بنحو الكيل وهو متعذر مادام الثمر على الشجر , لأنا نقول: صرح الشيخان 
-الرافعى والنروي- عن النص بجوازها إذا جعلناها إفرازا لكن قى الرطب والعنب لامكان 
خرصهما بخلاف سائر الثمار . وبه بعلم البطلان فى غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام 
على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع أ.ه . وفى حاشية الشروانى: وعبارة المغنى «ولو 
باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط 
القطع صح إن قلنا: القسمة افراز . وهو الأصح لامكان قطع النصف بعد القسمة . فان 
قلنا: أنها بيع لم بصح لأن شرط القطع لازم له ولايمكن قطع النصف إلابقطع الكل 
فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف ٠‏ وبعد بدو 
الصلاح يصح إن لم يشترط القطع فان شرطه ففيه ماتقرر » ويصح بيع نصف الشمر فع 
الشجر كله أو بعضه وبكون الثمر تابعا» زاد فى النهابة «وقضيته عدم الفرق بين شرط 
قطعه وعدمه» . قال الشروانى « قوله: بشرط القطع صح» أي إن كان المبيع رطبا أو عنبا 
لامكان قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الشمار. أقول: وينبغى أن يلحق بهما 
البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلع وإن كان صغيرا لأن القسمة تعتمد الرؤية ولاتتوقف 
على الخرص . وإنما توقف على الخرص فى العرابا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى 
تقديره ترا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لاغير. «وقوله: إن قلنا: 
أنها بيع » ضعيف «قوله: ما تقرر» أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا أه. 
« قوله بشرط قطعه » خرج ما إذا لم يشترط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء 
المحذور «قوله: ان قلنا: القسمة بيع» فان قلنا: افراز وهو الأصح لم يبطل البيع لامكان 
قطع البعض بعدها. تحفة المحتاج وحاشية الشروانى وحاشية العبادى جة ص ٠ 4١١‏ 
7 . وفى تتمة الابانة ج4 ورقة ١517‏ «لو باع نصف الزرع الذي فى الأرض من غير 
مالكه لابصح العقد أصلا لأنه لابد فى العقد من شرط القطع والنصف لايمكن معرفته . 
إلا بالقسمة ولايمكن القسمة إلا بالقطع فيتضمن بيع النصف قطع الجميع وفى ذلك التزام 
ضرر فى المبيع لأن الزرع ينتقص بالقطع . وهكذا الحكم فى بيع نصف الثمرة شائعا قبل 
بدو الصلاح». وفى الروضة ج۳ ص 7١7‏ «فرع لابن الحداد: لو باع نصف الثمار على 
رؤوس الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح لم يصع ؛ وعللوه بأن هذا البيع يفتتقر إلى شرط 
القطع ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه (-) 


-481ا- 


للشريك أو لغيره بشرط قطعه بيع باطل سواء شرط قطعه فقط . أو مع قطع 


(=) 


ما إذا باع نصفا معينا من سيف. وما ذكروه من أن قطع النصف لايمكن إلا بقطع الجميع 
إنا يستمر بتقدير دوام الاشاعة وامتناع القسمة» وقول ابن الحداد هذا ذكره العمرانى فى 
البيان فتقال «فرع: لو باع نصف ثمره قبل بدو الصلاح فيها أو نصف زرعه قبل بدو 
الصلاح فيه: قال ابن الحداد: : لم يصح البيع لأنه لايصع قسسسة ذلك. . فغلّطه بعض 
أصحابنا فى العلة ٠‏ فقال: ليست العلة أنه لايصح قسمة ذلك ٠ ٠‏ ألا ترى أنه لايصح البيع 
وإن قلنا: إن القسمة تيز الحقين ٠ ٠‏ بل العلة أنه لايصح قطع نصف الثمرة والزرع مشاعا. 

قال القاضى أبو الطيب: بل الصحيح ماعلل به ابن الحداد. وقد نص الشافعى رحمه الله 
على فا الع بقار لد كان زع ين رجلين فاه أحدهما على نض الزرع: لم يجبز 
قال «قال القاضى: وأذا باعه نصف ثمره أر تصف زرا قبل بدو الصلاح بشرط القطع , 

فان.قلنا: إن القسمة بيع: لم يصح هذا البيع. لأنه لايصح قسمته ٠‏ إذا لم يصح قسمته 
لم يمكن قطع نصفه. وإن قلنا: إن القسمة تيز الحقين: صح البيع لأنه يمكن قطعه بأن 
يقاسمه فى الشمر والزرع فاذا تميز حقه قطعه. فاذا قلنا: يصح قسمة الشمرة . فباعه نصف 
الثمرة ة أو نصف الزرع بشرط أن بقطع الجميع: لم يصع البيع لأن البائع لايجبر على قطع 
مالم يبع فكان هذا الشرط ينافى مقتضى العقد » » البيان ص ١6١ . ١44‏ محقق. وفى 
الأسنى على الروض ج۲ ص ٠ ٠8‏ «فرع: لايصح بيع نصف الشمر على الشجر مشاعا 
قبل بدو الصلاح ولو» بيع «من مالك الشجر» » أو بشرط القطع «إن قلنا: ان القسمة بيع » 

وهو ماجزم به فى الربا تبعا لتتصحيع أصله «لأن شرط القطع لازم له» ولايمكن قطع 
النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من 
سيف. أما إذا قلنا: ا د او اسك 5ك رخ 


EE‏ عد حرو ETN TE‏ . وقضيته 
أن لافرق بين شرط قطعه وعدمه. 


لايقال: قياس مامرٌ فيمًا لو باع جميع الشمر مع الشجر أنه لايجوز شرط القطع .لأا 
نقول: لاقسمة: ثم لأن الشمر كله للمشترى بخلاف هنا. والتصريح بالترجيح فيما ذكر 
بقوله « ولو من مالك الشجر» من زياداته. وفهم البلقينى من كلام الأصل فيه مايخالف 
ذلك فاحذره أ.ه. قال الرملى «قوله: لأن شرط القطع لازم» لزوم القطع فيما إذا باعه من 
مالك ا أما إذا قلنا: القسمة افراز» وهو الراجح اذ الخرص يدخل 
فيها . حاشية الرملى على الأسنى السابق . وانظر حاشية قلیوبی ج۲ ص ۲۳۴۳ , 7174 
ل ولا يصح «بيع الزرع الأخضر ولو بقلا لم يبد صلاحه 
فى الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه جميعه . .. فان باعه وحده من غير شرط قطع أو 
قلع أو بشرط ابقانه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا 
فاسدا» تحفةالمحتاج ج٤‏ ص 577 › .٤١4‏ )=( 
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الباقى. وهو فى حالة شرط قطغه فقط يبطل على القول بأن القسمة بيع 
والعلة فى بطلانه هى الربا ‏ وفى حالة شرط قطع الباقى يبطل لمنافاة هذا 
الشرط لمقتضى العقد لأن البائع لايجبر على قطع مالم يبع فكان هذا الشرط 
ينافى مقتضى العقد فأبطله كما فى البيان للعمرانى. 

ويعلل العبادي والشروانى وغيرهما لبطلان البيع بقولهم: أن شرط 
القطع لازم CE SE‏ ا i SS N‏ 
ابجع فأنواها ازالب بهذا ميا من بيك 


ولاينأتى التخلص من قطع الكل بالقسمة لأن التفريع على أن قسمة 
الثمر بيع وهو ممتنع للربا لأن فيه بيع الثمر بالشمر وهو ربا. 

أما على القول بأن قسمة الثمر افراز أي تبين الحقين وهو الأصح 
E E‏ ال a‏ 
القسمة. 

وقد اعترض على التعليل لعدم صحة البيع: بأنه لايصع قسمة ذلك. 

ففى البيان «لو باع نصف ثمرة قبل بدو الصلاح فيها أو نصف زرعه 
قبل بدو الصلاح فيه. قال ابن الحداد: لم يصح البيع , لأنه لاإيصح قسمة 
ذلك. فغلطة بعض أصحابنا فى العلة ٠‏ فقال: ليست العلة أنه لايصح قسمة 
ذلك . ألا ترى أنه لايصح البيع وإن قلنا: أن القسمة تيز الحقين » بل العلة 
أنه لايصح قطع نصف الشمرة والزرع مشاعا» وصحح القاضى تعليل ابن 
الحداد. ففى البيان «قال القاضى أبو الطيب. بل الصحيح ما علل به ابن 
(=) وفى كلام جلال المحلى عن بيع الزرع الأخضر منفردا عن الأرض أو معها ومنه البقول . 

والبطيخ والباذنجان والقثاء ٠‏ ونحوها عند قوله «فان بيع» قال قليوبي « « أي جميعه معها . 

ولايصح بيع بعضه معها لأن قسمته بيع بخلاف الشمر مع الشجر» شرح جلال المحلى 


وحاشية قليوبي ج۲ ص ۲۲۲ أي أن المع في i‏ الرازويننا الأسع لي ' 
الزرع أنها بيع. 
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الحداد. 


وقد نص الشافعى رحمه الله على هذه العلة فقال: لو كان زرع بين 
رجا كفات a‏ على نصف الزرع: لم يجز من قبل أنه لايجوز أن 

يقسم الزرع أخضر ولايجبر شريكه على أن يقطع منه شيئا ». 

ونبه الشروانى والعبادي وغيرهما : على أنه بعد بدو الملا إنما يبطل ‏ 
البيع عند بيع بعضه إذا اشتر ط القطع ؛ أما إذا لم يشعر ط القطع فيصح 
لانتفاء المحذور. 

وأيضا فان الكلام السابق كله فيما إذا لم يشترط قطع الباقى قان 
شه بطل ایی طلقا با ساح أل تتا م ا الشرط لمقتضى العقد 
كما بينا سابقا. 

ويصح بيع بعض الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا. ش 
قال فى النهاية والأسنى: وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه. 

وفى قليوبى «ويصح بيع بعض الشمرة مع كل الشجر أو بعضه ولو 
بشرط القطع إذ ليس الثمر كله للمشتري . وفى بعض ذلك توقف للعلامة 
1 ابن قاسم ». 

هذا. وقد ذهب الجمهور إلى أن صحة البيع على القول بأن القسمة 
إفراز: إنغا هو خاص بالرطب والعنب فقط. وحجته: أن القسمة ممكنة بالخرص 
فيهما بخلاف غيرهما من سائر الثمار فيبطل مطلقا لتعذر قسمته مادام 
على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع. قال فى شرح العباب «لايقال: قسمة 
الثمر على الشجر ممنوعة لأنها وإن جعلت افرازا لابد فيها من الضبط بنحو 
الكيل وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر. . لأنا نقول: صرح الشيخان!١!.‏ 


٠ هما الرافعى والنووي.‎ )١( 
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عن النص بجرازها إذا جعلناها إفرازا لكن فى الرطبة والعنب لامكان 
خرصهما بخلاف سائر الثمار. وبه يعلم البطلان فى غيرهما مطلقا لتعذر 
قسمته مادام على الشجر لتعذر قطع الجزء المبيع» ذكره العبادي. 


بينما ذهب بعض آخر كالشروانى إلى الالحاق بهما: البسر والحصرم بل 
وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا ٠‏ لأن قسمة الثمر تعتمد الرؤية ولاتتوقف 
على الخرص وإنا توقف على الخرص فى العرايا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج 
إلى تقديره تمرا. وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لاغير. 


هذا والأصح فى قسمة الزرع أنها بيع ومن ثم فانه لايصح بيع بعضه 
منفردا أو مع الأرض ٠‏ أو منفردا لمالمك الأصل. لأنه لابد فى العقد من شرط 
القطع والنصف لايمكن معرفته إلا بالقسمة ولايمكن القسمة إلا بالقطع 
فيتضمن بيع النصف قطع الجميع وفى ذلك التزام ضرر فى المبيع لأن الزرع 
ينتقص بالقطع. قاله فى التتمة!١).‏ 


. ويلاحظ أنه لو باع لشريكه حصته من الشمر بحصته من الشجر جاز 
بشرط القطع كغير الشريك ويلزمه قطع جميع الثمر وفاء بالشرط وتفريغا 
لتكليف المشترى قطع ملكه عن ملكه السابق""'. ْ 


)١(‏ انظر النصرص السابقة بهامش الشافعية. وانظر فى قسمة الحائط قبل بدو الصلاح وبعده. 
الأم ج ص 87 مجلد/" باب بيع الآجال. 

(۲) حاشية قليوبي ج۲ ص 6؟؟ 0 اا وور ا 
الشريكين أن يشترى نصيب شريكه من الشمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا 
بشرط القطع» كغير الشربك «وتصير كل الشمرة له وكل الشجر للآخر فيتعين» على 
المشترى « قطع جميع الشمرة» لأنه بذك التزم قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه «فان 
دا ا «بغير تصيبه » من الشجر «لم يصع » وإن 
شرط القطع لتكليف المشترى قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ومثله ما صرح 
به البغوي فى زرع وأرض مشتركين باع أحدهما نصيبه من الزرع للآخر أ .ھ. ثم قال 
الشيخ زكريا معلقا على قول الروض «قبل بدو صلاحد»:والتصريح بقبل بدوالصلاح(=) 
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وهذه المسألة ذكرها العمرانى فى البيان قال «وإن كانت نخلة مثمرة 

بين رجلين قاشتر ى أحدهما حق شريكه من جذع النخلة بحقه من الثمرة قبل 

بدو الصلاح بشرط أن بقطع جميع الشمرة: صح البيع لأن المشترى للثمرة 

يلزمه أن بقطع النصف الذى اشتراه بالشرط . ويلزمه أن بقطع النصف الذي 
لم يبع لتفريغ الجذع الذي باع فيجب عليه قطع الجميع»!'). 


ويرى الحنفية جواز بيع حصة الشريك فى الزرع من شريكه سواء بلغ 
أوان الحصاد أو لا. كما يجوز بيعها من غير الشريك بغير إذنه إن لم يفسخ 
إلى الحصاد قياسا على بيع الجذع فى السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه 
وسلمه. 


ففى الدر المختار «ويجوز بيع حصته من شريكه مطلقا أي سواء بلغ 
أوان الحصاد أو لا ٠‏ ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد فانه حينئذ 
ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع فى السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه 
وسلمةء!؟!. 


وفى الدر المنتتقى «آذ باع الزرع من شريكه جا كمافى 
| يط » (۳, 


وقد ربط الكاسانى المسألة بالضرر فحيث وجد لم يجز البيع والضرر 
< يوجد فى بيع الْع قبل الاداراك حيث يقول «زرع بين رجلين أو ثمار بينهما 
کے 

(=) وبغير نصيبه من زيادته. قال فى الأصل: ولو كان الشجر لأحدهما والثمر بينهما فاشترى 

لور بج ا ل . أي لانتفاء ء العلة 
لسابقة ولم يصرح به فى الروض اكتفاء ٠‏ بفهمه من قوله: وليس لأحد الشريكين إلى 

7 . اسنى المطالب السابق. 

.١٠6١ البيان ص‎ )١( 

)۲( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ۳۹. 

(۳) الدر المنتقى مع مجمع الأنهر ج٠‏ ص .٠۸‏ 
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فى أرض. لهما حق الترك فيها إلى وقت الادراك فباع أحدهما نصيبه قبل 
الادراك لم يجز لأنه لايمكن تسليمه إلا بضرر صاحبه لأنه يجبر على القلع 
للحال وفيه ضرر به » ولو باع بعد الادراك جاز لانعدام الضرر . وكذا إذا 
كان الزرع كله لرجل ولم يدرك فباع الزرع لم يجز لأنه لايمكن تسليمه إلا 
بقطع الكل وفيه ضرر ٠‏ ولو كان بعد الادراك جاز لانعدام الضرر»!١!.‏ 


وعند الاباضية قولان فى بيع الغلة المدركة للشريك: جاء فى شرح 
النيل «ويجوز لشريك بيع نصيبه فى الزرع والغلة المدركين نصيبه لشريكه 
زفق ` 


أو لا يجوز » كما لايجوز بيع البيدار نصيبه؟ قولان» 
الشرط الخامس: أن لايكون شرط القطع معلقا: 
صرح الشافعية بأن بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح بشرط القطع 
اغا يصح عند عدم التعليق فى شرط القطع 2 فان كان شرط القطع معلقا لم 
ْ يصح البيع لتضمن التعليق التبقية ٠‏ والبيع بشرط التبقية لايصح كما تقدم 
عند الجمهور. والتعليق يحصل إذا وقع البيع على شرط القطع بعد يوم 
مخلا. وقالوا: أنه اذا أطلق شرط القطع دون تقييده بلفظ «حالا» أو 
«متجزا» حمل على القطع حالا. ش 
قال فى الأسنى «وأما بيعه قبل بدو الصلاح فلا يجوز إلا فى منتفع 
)01( بدائع الصنائع جه ص ١78‏ وقد تنارل الكاسانى هذه المسألة فى شرط من شروط المعقود 
عليه «أن يكون مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع فان لم يمكن تسليمه إلا بضرر 
بلزمه فالبيع فاسد لأن الضرر لايستحق بالعقد ولابلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسم 
المعقود عليه فأما ما وراءه فلا . وعلى هذا يخرج ... وكذا زرع بين رجلين ...» الخ 
المسألة المذكورة. وأيضا ذكر من تطبيقات عدم الضرر «وكذا لو باع القواتم على رؤوس 
الأشجار أو باع الشمار على رؤوس الأشجار بشرط القطع أو مطلقا جاز لا قلنا ... أو 
الأشجار القائمة على الأرض دون الأرض أو الزرع أو البقول القائمة قبل الجذاذ أنه يجوز 
لأنه يمكنه تسليم هذه الأشياء من غير ضرر» البدائع السابق. 
(۲) شرح النيل ج۸ ص ١؟١.‏ 


-١ما/-‎ 


به بشرط القطع منجزا ... فدخل فى المستثنى منه مالا ينتفع به ككمثرى 
وسفرجل وجوز وماينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا , 
ووجه المنع فى الأخيرة تضمن التعليق التبقية» قال الرملى معلقا على قوله 
«أو بيع بشرطه معلقا»: كأن شرط القطع بعد يوم وعبارة الشروانى 
«دخل فى المستثنى منه ماينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه 
معلقا كأن شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية»"ء ويقول 
معلقا على قول التحفة «حالا»: «متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو 
شرط القطع وأطلق فيه فانه يحمل على الحال «وقوله: حالا» هو بمعنى قول ؛ 
ابن المقري» منجزا كما فى النهاية والمغنى. وفى العباب: حالا » لابعد يوم 
مثلا». 


ويقول العبادي «وعبارة الروض: منجزا. قال فى شرحه: ووجه المنع فى 
الأخيرة أي البيع بشرط القطع مطلقا"" تضمين التعليق التبقية. وفى 
العباب: حالا ٠‏ لا بعد يوم مثلا»!4). 
الشرط السادس: أن لايكتفى بالعادة عن اشتراط القطع: 
0 إذا لم يشترط القطع وكانت العادة فى بلد ما فى بيع الشمار والزروع 
قبل بدو الصلاح قطعها . فهل يكتفى بالعادة عن اشتراط القطع فى العقد؟ 
قولان وهما وجهان للشافعية. ٠‏ 
القول الأول: أن العادة فى القطع لاتغنى عن اشتراطه وعليه الأكثر 
لعموم خبر النهي عن بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح. 
)١(‏ أسنى المطالب وعليه حاشية الرملى ج؟ ص 6 .٠١‏ 
(۲) حاشية الشروانى على التحفة ج٤‏ ص .٤١١‏ 
)۳( الذي فى شرح الروض كما ذكرنا هنا «معلقا» وليس مطلقا ولعل ما فى العبادي تصحيف 


ما ذكرنا أنه فى حال الاطلاق عن قيد «حالا» أو «منجزا » حمل على القطع فى الحال. 
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القول الثانى: تنزل العادة منزلة الشرط فيكون المعتاد كالمشروط 
فيجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع إن جرت 
العادة بالقطع فى الحال وبه قال القغال'. 

والراجح من وجهة النظر هو أن العادة لاتغنى عن التلفظ بشرط القطع 
فى هذه المسألة لكون النهي العام جاء صريحا ٠‏ فينبغى أن يكون تخصيصه 
بما هو صريح أيضا. 
الشرط السابع: أن يقطع الثمر والزرع فى الحال: 

اتفق المجوزون لبيع الشمار والزروع قبل بدو الصلاح بشرط القطع: 
على أن يكون القطع فى الحال أي عقب العقد , ثم اختلفوا فيما إذا تأخر 
القطع بعد اشتراطه 0 ولكل مذهب تفصيلاته. 


)١(‏ فى الروضة ج٣‏ ص 7١١‏ «ولو كانت الكروم فى بلاد شديدة البرد بحيث لاتنتهي ثمارها 
إلى الحلاوة . واعتاد أهلها قطع الحصرم . فوجهان. قال القفال: يجوز بيعها بغير شرط 
القطع ويكون المعتاد كالمشروط. ومنع الأكثرون ذلك. ویجری الخلاف فيما لو جرت عادة 
قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون حتى تنزل عادتهم علي رأي منزلة شرط الانتفاع ويحكم 
بفساد الرهن ». 
وفى الروض «ولايغنى اعتياد القطع عن شرطه» قال الشيخ زكريا «لعموم الخبر» قال 
الرملى «ولايكون المعهود كالمشروط لفظا لا فى البسيغ ولا فى القرض ولا فى الرهن 
ولافى غيرهما حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الوهن ولافى 
غيرهما حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع 
ا مرتهن به لفظا لم يفسد الرهن . ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا 
أو رد زائدا لم يحرم» اسنى المطالب على الروض وحاشية الرملى على الأسنى ج ص 
4 وفى التحفة جا ص ٤١١‏ «ولايقوم اعتياد :القطع مقام شرطه» وفى قليوبى 
« ولايغنى عنه العادة» وفى عميرة «فرع» « ولوجرت العادة بقطعه حصر ما مثلا فهل 
يغنى ذلك عن الشرط؟ محل نظر» حاشية شية قليوبي وحاشية عميرة على شرح المحلى جا 
ص 77, وفى شرح أبن قاسم «أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا لا من 
صاحب الشجرة ولامن غيره إلا بشرط القطع سواء جرت العادة ادة لطع الشمرة أم لا» قال 
الباجورني « أي فلا يكتفى بجريان العادة بقطعها عن شرط القطع بل لابد منه لصحة 
البيع» حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم جا ص ۳۰۰ 0,98١‏ 
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مذهب الحنفية : 

برى الحنفية أنه إن وقع البيع بشرط القطع أو مطلقا!') عن القطع 
فى الحال أو الترك فانه يمتنع التأخير ويجبر المشترى على القطع إذا طلب 
البائع تفريغ ملكه أي أنه إن لم يأذن له البائع أجبر على القطع تفريغا لملك 
البائع. ومفاد الجبر كما فى حاشية ابن عابدين: أنه لاخيار للمشترى فى 
إيطال البيع إذا امتنع البائع عن ابقاء الشمار على الأشجار ٠‏ أو الزرع فى . 
الأرض 

فان لم يقطع وحدثت زيادة تصدق بها لحصوله بأمر محظور. 

أما إن أذن له البائع بالترك جاز التأخير ولو إلى الادراك وطاب له 
الفضل. وكذا إذا اشتراها بعد ماتناهى عظمها يجب القطع للحال عند 
جمهورهم تفريغا للك البائع فان تركها طاب الفضل ولم يتصدق بشيئ سواء 
كان الترك باذن البائع أم لا لأنه لازيادة وإغا هو تغير وصف”"'. 


)01( تقدم عند الختفية صحة البيع عند الاطلاق فى العقد عن شرط القطع أو الترك ٠‏ وأن 
الاطلاق محمول علي القطع . فهو كشرط القطع. 

(۲) ومن نصوّصهم فى هذا الصدد مافى الدر المختار «ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو 
لاء صح فى الأصح ويقطعها المشترى فى الحال جبرا عليه» قال ابن عابدين تعليقا على 
قول الدر « ويقطعها المشتر»: أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه «قوله: جبرا عليه »: مفاده 
أنه لاخيار للمشتري فى إبطال البيع اذا امتنع البائع عن ابقاء الشمار على الأشجار » 
حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج٤‏ ص ۰ , وفى الاختيار جا ص ١‏ › «ويجوز 

E‏ .. وكذا الزرع فى 
الأرض. وإن تركها بأمره بغير شرط جاز وطاب الفضل . وإن كان بغير أمره تصدق 
بالفضل لحصوله بأمر محظور , وكذا إذا اشتراها بعد ماتناهى عظمها يجب القطع للحال 
لما قلنا .فان تركها طاب الفضل ولم بتصدق بشيئ بكل حال لأنه لا زيادة وإنما هر تغير 
وصف». وفى البدائع جه ص ۱۷۳ «فان كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جاز. 
وعلى المشترى أن يقطع للحال وليس له أن بترك من غير إذن البائع ...». وانظر. 
الهدابة وشرح فتح القدير ٠‏ وشرح العناية جدة ص £۸۹ . تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١١‏ , 
مجمع الأنهر ج٠‏ ص ٠ ١7‏ وفى الدر المختار «ويقطعها المشترى فى الحال جبرا عليه ... 
لو شراها مطلقا وتركها باذن البائنع طاب له الزيادة وان بغير إذنه تصدق با زاد فى(=) 
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وقال أبو الليث: فان خاف أن يرجع يقول: على أنى متى رجعت فى 
الاذن تكون منأذونا فى الترك قال فى الدر «وان تركها أي الشمرة التى لم 
تتناه على الشجر باذن البائع بلا اشتراط حالة العقد قان اشتراطه مفسد 
طاب له الزيادة الحاصلة من ذات الثمرة بالترك لأنه استعارة للشجر. فان 
خاف أن يرجع يقول: على أنى متى رجعت فى الاذن تكون مأذونا فى الترك 
. قال أبو الليث ٠‏ ذكره الشمني وغيره»!١).‏ 
مذهب المالكية: 


يرى المالكية جواز التأخير لوقت قريب » وحد القرب: أن لايزيد الشمر 
أو الزرع أي لاينتقل عن طور إلى طور آخر"'. فان انتقل عن طوره إلى 


(د) ذاتهاء وإن بعد ماتناهت لايتصدق بشئ» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين جة ص 
.١ ٠ ٠‏ وسنعود مرة أخرى إن شاء الله لبيان حكم الزيادة بالتفصيل لدى المذاهب. 

.١8 الدر المنتقى مع مجمع الأنهر ج٠ ص‎ )١( 

(۲) فمثلا لثمرة النخل سبعة أطوار حكاها الاباضية عن اين حبيب المالكى ففى حاشية أبى 
ستة على الايضاح جه ص 04 «وقد ذكروا للنخيل سبعة أطوار بجمعها قولك: طاب 
زبرت. فالطاء: طلع . والهمزة: أغريض وهر الحب الذى فى الأكمام. والباء: بلح. والزاي: 
زهو. والباء: بسر . والراء: رطب. والتاء: تمر . وذلك لشبهها باين آدم فان له سبعة أطوار 
مبينة فى قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) سورة 
المؤمنون الآبة:١٠.‏ ويقول أطفيش: وهذه الأطوار يجمعها قولك «طاب زيرت» فالطاء: 
طلع. والهمزة: أغريض وهوالحب الذي فى الأكمام. والباء: بلح. والزاي: زهو. والباء: 
بسر. والراء: رظب. والتاء: تمر. كما أن لابن آدم سبعة أطوار مذكورة فى قوله تعالى 
«ولقد خلقنا الأنسان من سلالة) الآبة وإغا أشبهته لأنها خلقت من بقية طين 
آدم عليه السلام , ولذلك قال النبى - يه- « أكرموا عماتكم النخيل» وصححوا أنه 
حديث موضوع؛ وإذا انفتح الحمل عن الطلع كان إغريضا . وفيه بياض ٠‏ وإذا ذهب 
البياض عنه وعظم وعلته خضرة كان بلحا . وإذا علت الحمرة خضرة كان زهوا ٠‏ وإذا 
اصفر كان بسرا , وإذا علت الكدرة الصفرة ونضج كان رطبا ٠‏ وإذا يبس كان قرا . كذا 
قال ابن حبيب المالكى» شرح النيل ج۸ ص ٠١4 . ١١7‏ ؛ وفى حاشية أبى ستة على 
الايضاح جه ص ١‏ دقال ابن حبيب المالكى: لشنرة النخلة سبع درجات: الطلع ٠م‏ 
ينفتح الزهو عنه فيكون اغريضا ثم يذهب عنه بياض الاغريض ويعظم حبه وتعلوه 
خضرة فيكون بلحا » ثم تعلو الخضرة حمرة فيكون زهوا » ثم يصفر فيكون بسرا ٠‏ ثم 
بعلو الصفرة كدرة وتنضج الشمرة فيكون رطبا » ثم يبس فيكون ترا ». ْ 
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طور آخر انفسخ البيء!١).‏ 
مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية ما رآه الحنفية من جواز التأخير باذن البائع ولو إلى 
بدو الصلاح بل ولو إلى أوان الجذاذ . فان لم يسمح له أجبر على القطع , 
وقيل: للمشتري الخيار. 


يقول النووي «قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع 
صحيح ويازمه البائع بالقطع فان تراضيا على ابقائه جاز»!"' ويقول 
الماوردي «فلو سمح البائع بعد اشتراط القطع علي المشتري بترك الثمرة إلى _ 
بدو الصلاح ٠‏ جاز لصحة العقد , ولو طالب بالقطع لزمه ذلك»"'. 


وفى الأسنى «فان شرط القطع لزم الوفاء به إلا أن يسامح البائع 
بالترك إلى أوان الجذاذ» وهنا أثار الرملى تساؤلا عند عدم وفاء المشتري 
بالشرط ولم يسمح البائع بالترك فهل يجبر على القطع أم يثبت للمشتري 
الخيار كغيره من الشروط؟ قال «لو لم يوف المشترى بالقطع فهل يجبر عليه 


)١(‏ قال فى القوانين ص ۲٠١‏ «فان اشتراها قبل بدو الصلاح على شرط القطع ثم أبقاها 
انفسخ البيع ». وعند الكلام عن حالات صحة البيع قبل بدو الصلاح جا في الشرح 
الكبير «أو بيع ماذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه فى الحال أو قريبا منه 
بحيث لايزيد ولاينتقل عن طوره إلى طور آخر» الشرح الكبير وانظر معه حاشية 
الدسوقی ج۳ ص ١75‏ , ۱۷۷ وانظر. جواهر الاكليل ج٣‏ ص E ٠١‏ 
حاشية الصعيدى ج ص ٠ ١48‏ وفى الشرح الصغير جا ص I1,‏ »< 
عه ا ا بے لطلعة فى الال ا فى هذا قرية لاتقل تیا ر ا ارز 
من طور إلى آخر» وانظر معه حاشية الصاوى. 
وفى شرح الخرشی ٩+‏ ص ١86‏ مجلد/۳ «... يعنى أن بيع ماذكر قبل بدو صلاحه 
يصح فى ثلاث مسائل ... الثالثة: أن يشترى ماذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط 
قطعه فى الحال أو قريبا منه بحيث لابنتقل عن طوره إلى طور آخر». 

(۲) شرح مسلم للنوى ج١١‏ ص .۱۸١‏ 

() الحاوى الكبير جا ص 8؟؟. 
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أو يشبت الخيار كغيره من الشروط» وعبارة الأسنى تصحيع الجبر على 
القطع!١).‏ 

أقول: وهذا يعنى أن هناك وجها بثبوت الخيار للمشتري وعليه فلا 
يجبر على القطع. وجمهور الشافعية على الجبر عند عدم سماح البائع الابقاء 
كما هى 0 وهو ماعليه الحنفية وقد سبق ذكره عندهم. 


أجرة EE‏ ذهب جمهور الشافعية RT‏ 
البائع طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت الأجرة » فان لم يكن قد طالبه بالقطع 
فلا أجرة للبائع ولا إثم على المشترى بعدم القطع. 

وجه هذا: غلبة المسامحة عند عدم مطالبته بالقطع. 


ومقابل قول الجمهور ماذهب إليه القفال . فقد أطلق فى فتاويه عدم 
وجوب الأجرة. وأخذ به قليوبى. وما ذهب إليه الجمهرر هو قول الخوارزمى › 
وأشار إلى تصحيحه الأسنى » وصححه فی.الکافی"'. 


.٠١١ أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٠ ص‎ )١( 

(۲) انظر. شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى وحاشية عميرة ج۲ ص ۲۴۳ ٠‏ روضة الطالبين 
جلاص ۲۱۰ الأم ج٣‏ ص 84 مجلد/۲ , تحفة المحتاج وحاشية الشروانى وحاشية 
العبادي ج٤‏ ص 25١‏ . وانظر. البيان للعمرانى ص .١617‏ 

)۳( فى الأسنى ج۷ ص ٠ ٠7”‏ «فان لم يتفق القطع حيث لامسامحة حتى مضت مدة فان كان 
البانع طالبه بالقطع فلم بقطع وجبت الأجرة ٠‏ وإلا فلا . قاله الخوارزمي» قال الرملى 
«قوله: قاله الخوارزمي »: أشار إلى تصحيحه. حاشية الرملى على الاسنى السابق. وقال 
الرملى أيضًا «قال فى الكافى: لو لم بتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة ٠‏ إن کان 
طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت ٠‏ وإلا فلا. وأطلق القفال فى فتاويه عدم الوجوب وقوله: 
قال الكافى -أشار إلى تصحيحه»- حاشية الرملى على الأسنى السابق. وفى الأم في 
الشمر والزرع «ولايجوز بيع القصيل إلا على أن يقطع مكانه ! اذا كان القصبل غا : 
يستخلف ... وإن كان القصيل مما لايستخلف ولايزيد لم يجز أيضا بيعه إلا على أن 
بنطعه کان قان قظعه أو يتقه دلت لت وإن لر فمل قطعيه إن نما رات ارس 
ام ى أصله . ومتى ماشاء رب الأرض أن يقلعه عنه قلعه . وإن (-) 
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وفالوا: انه ان ترك عن تراض من البائع حتى بدا الصلاح فانه يكون 

بدو العبلاء وا الصغير!') أي أن حكم الزيادة هنا كسحكم الزيادة 

في العبد الصغير . وهى زيادة متصلة . فالشمرة كلها للمشترى وكذلك 
34 وليس للبائع شيئ كما صرح به فى الأم. 


وقالوا: انه عند السماح بالابقاء كانت الشجرة فى يد المشترى أمانة 
لتعذر تسل الثمرة بدونها فلا ضمان على المشترى بخلاف مالو اشترى نحو 
EES CO ESL‏ ار SG‏ 


التسليم فى غيره!"). 8 


(=) . تركه رب الأرض حتتى تطيب الشمر فلا بأس وليس للبائع من الشمرة شيئ .. وإن ظهر 
القرط أو الحب فاشتراه على أن يقطعه مكانه فلا بأس E E‏ 
صلاحها على أن يقطعها فالبيع جائز وعليه أن يقطعها متى شاء رب النخل ٠‏ وإن تركه 
رب النخل متطوعا فلا بأس والدمرة للمشتري ٠‏ ومتى أخذه بقطعها قطعها». الأم ج٠‏ 
ص 86 مجلد/ ". وفى التحفة « وللبائع إجباره عليه ٠‏ ومتى لم بطالبه به فلا أجرة له ۰ 
ويوجه بغلبة المسامحة فى ذلك» قال الشروانى «فلا أجرة له أي ولا إثم على المشترى 
بعدم القطع كما يشعر به قوله: ویوجه» تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جا ص 46١‏ , 
وبقول قليوبي «ولا أجرة لو تأخر ولو بغير رضا البائع. قال شيخنا الرملي: إلا إن طالبه 
البائع بها ٠‏ وقد مر خلافه عنه» حاشية قليوبى ج۲ ص 77؟. وقال عميرة «لو شرط ثم 
رض البائع بالابقاء جاز . وإذا مضت مذة قبل قطمه قان طالبه بد فبها وأخر قزمت 
الأجرة وإلا فلا» حاشية عميرة ج۲ ص ۲۳۳ . وانظر البيان ص ٠١١١ ١537‏ , 
وحاشية قليوبى ج۲ ص .۲۳٠۵ , ۲۳٤۲‏ 

(۱) فى الأسنى ج؟ ص ٠١4‏ «وان شرط قطع الثمرة وترك عن تراض منهما فلا بأس ويكون 
بدو الصلاح ككبر العبد الصغير» وانظر عبارة الروض فى حاشية العبادي ج٤‏ ص .٤١١‏ 
وفى الروضة ج٣‏ ص ٠‏ «ولو باع بشرط القطع وجب الوفاء به فلو تراضيا علي تركه 
فلا بأس . ويكون بدو الصلاح ككبر العبد الصغير». 

زفة فى الأسنى ج۲ ص 7 ٠‏ «والشجرة أمانة فى بد المشترى لتعذر تسليم الشمرة بدونها : 
بخلاف مالو اشتر ى سمنا أو نحوه فقبضه فى ظرف للبائع فانه مضمون عليه لتمكنه من 
التسليم فى غيره» وفى الشروانى جا ص ٤١١‏ «والشجرة أمانة فى يد المشترى لتعذر 
تسليم الشمرة يدونها بخلاف مالو باع نحو سمن وقبضه المشترى فى ظرف البائع فانه 
مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسليم فى غيره» وفى قليونى ج۲ ص ۲۳۳ 
«والشجرة فى يد المشترى أمانة لعدم امكان تسليم الشمر بدونه , وبذلك فارق كون ظرف 
المبيع عارية». 
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وقالوا «لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع بالقطع بعد رضاه 
بالابقاء فليستأجر الأرض ليأمن»!١).‏ 


مذهب الحنابلة : 


يرى الحنابلة كفيرهم ممن أجازوا السيع بشرط القطع: : أنه لابد من 
القطع فى ا حال. يقول ابن قدامة فى الثمر «القسم الثانى: أن يبيعها بشرط 
القطع فى الحال فيصح بالاجماع» ويقول فى الزرع « ولايجوز بيع الزرع 
الأخضر فى الأرض إلا بشرط القطع فى ال حال كما ذكرنا فى الشمرة على 
الأصول»'"'. 


أما عن حكم التأخير فان أشهر الروابات وأصحها وعليها جماهير 
الأصحاب: أنه مبطل للبيء!؟) والمقصود هنا هو بيان: هل مجرد التأخير 
مبطل للبيع؟ أم أن هناك مدة محددة يجوز فيها التأخير فان انتهت بدون 
7 قطع بطل البيع؟ 

وللاجابة على هذا نقول: أن للبطلان عند الحنابلة مأخذين. فعلى 
أحدهما لايبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو صلاح الثمرة ٠‏ واشتداد الحب. 
ويكون تأخره إلى ماقبل ذلك جائزا وهو ظاهر كلام احمد فى رواية أبى طالب 
وظاهر كلام الخرقي. وعلى المأخذ الثانى: يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط 
المالين إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين. وقد يقال: ببدو 
الصلاح يتعين الفساع العلد من حين التأخير كما فى القواعد لابن رجب 


)01( حاشية الرملى على الأسنى ح۲ ص 7. ٠‏ . وسيأتى تفصيل الكلام عن مذى مشروعية 
إجارة الأرض كحيلة لابقاء الزرع ٠‏ . وإجارة الشجر أو إعارته كحيلة لابقاء الشمر. 
زفق الغنى ج س ۰ ., والشرح الكبير جة ص 4١؟ ٠ ٠٠١۰‏ ۰ .وقد 
تقدم أيضا فى موقف الفقهاء من البيع بشرط القطع. 
(۳( وسيأنى تفصيل الذهب عند التعرض موقف الفقهاء صحة الع عند لاك بعد مضى 
المدة الجائزة. 
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ونقله عنه المرداري فى الانصاف. 

هذا وما يترتب على اختلاف مأخذ البطلان اختلاف آخر مفاده على من 
تكون الجائحة » وعلى من تكون الزكاة؟ فعلى أنه مجرد الزيادة: متى تلف 
بجائحة بعد التمكن من قطعه فهر من ضمان المشترى وهو مصرح به فى 
المجرد والمغنى ‏ وتكون الزكاة على البائع قال فى القواعد: بغير اشكال. 
وعلى أنه بدو الصلاح فيحتمل أن تكون الجائحة من ضمان المشترى أيضا 
لأن ملكه إفا ينفسخ بعد بدو الصلاح ٠‏ وفى تلك الحال تجب الزكاة فلا تسقط 
E‏ الى ٠‏ وذلك على رأى من يرى جواز اقتران الحكم ومانعه., 
ويحتمل أن يكون على البائع. ٠‏ لأن الفسخ ببدو الصلاح استند إلى سيب 
سابق عليه وهو تأخير القطع. وقد يقال: ببدو الصلاح يتعين انفساح العقد 
من حين التأخير. 

هذا واحتمال كونه على البائع عقبة فى القواعد ا يفيد أن فيه خلاقا 
للأصحاب قال: « ثم يذكر الأصحاب فيه خلافا» بينما فى الانصاف وهو ناقل 
عن القواعد الخلاف «ولم يذكر الأصحاب خلافه». 3 


وقد أفاد ماتقدم مع التعليل ابن رجب وغيره. يقول ابن رجب فى 
قواعده « وللبطلان مأخذان. أحدهما: أن تأخيره محرم لحق الله تعالى فأبطل 
البيع كتأخير القبض فى الربويات ٠‏ ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها 
قبل بدو صلاحها وهو محرم , ووسائل المحرم ممنوعة , وبهذا علل أحمد فى 
رواية أبى طالب. والمأخذ الثشانى: أن مال المشتري اختلط بال البائع قبل 
التسليم على وجه لايتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف فان تلفه فى هذه 
الحال يبطل البيع لضمانه على البائع» ثم ان ابن رجب ذكر مايترتب على كل 
مأخذ منهما فقال «فعلى المأخذ الأول لايبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو 
الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب وظاهر كلام 
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الخرقي ‏ ويكون تأخره إلى ماقبل ذلك جائز. وقد نص أحمد فى رواية الحسن 
بن بواب على أنه إذا أخره حتى تلف بعاهة قبل صلاحه أنه من ضمان البانع 
معللا بأن هذا نشأً فى ملك البائع ونخله. فلما علل بانفصاله لملك الباتع 
علم أن البيع لم يكن منفسخا قبل تلفه وكان التأخير تفريطا ولو كان 
المشترى رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا أو صوفا على ظهر فتركها 
حتى طالت لم ينفسغ البيع لأنه لانهى فى بيع هذه الأشياء . وهذه طريقة 
القاضى فى المجرد. وعلى المأخذ الثانى: يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط 
المالين إلا أنه.يعفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين . ونص على ذلك 
أحمد فى رواية أحمد بن سعيد ولافرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة 
والبقول والصوفة وهى طريقة أبى بكر عبد العزيز والقاضى فى خلاقه ‏ 
وصاحب المغنى » وبمثل ذلك أجاب أبو الحسن الجزري فيمن اشترى خشبا . 
ليقطعه فتركه حتى اشتد وغلظ أن البيع ينفسخ ... وقد يقال: ببدو الصلاح 
يتعين انفساخ العقد من حين التأخير»!١).‏ ويقول البهوتى فى المأخذ الثانتى 


)١(‏ القراعد لابن رجب ص ١١18‏ . القاعدة الحادية والشمانون «النماء المتصل فى الاعيان 
المملوكة ... » وانظر مسألة الخشب فى كشاف القناع ج۴ ص 784 . ۲۸۵ . والانصاف 
جه ص ۷۳ . وفى شرح الزركشي جا ص 08-7 ٠٠١ ١‏ «ترجم الخسرقي رحمه الله 
المسألة: اذا ترك حتى بدا الصلاح . وكذا القاضى وجماعة . وكذا وقعت نصوص أحمد 

- الذي حكم فيها بالبطلان. أما نصاه اللذان حكم فيهما بالصحة فقال فيهما: إذا كبرت 
وزادت ٠‏ قال فى رواية ابن سعيد: لايشترى الرطبة إلا جزة قان تركها حتى تطول وتكبر 
كان البائع شريكا للمبتاع فى الثمن إلا أن يكون يسيرا قدر يوم أو يرمين. وكذلك 
النخل. ومن ثم استثنى ابن عقيل من كون البائع يشارك المشترى الزمن اليسير تبعا 
لنص الامام ٠‏ وقال فى رواية حنيل: إذا باعه زرعا على أن يجزه أو نخلا على أن يصرمه 
فتركه حيتى زاد ‏ فالزيادة لابستحقها واحد منهما ويتصدقان بها . فقد يقال بتقرير 
نصرصه » فالبطلان إذا بدا الصلاح والصحة إذا لم ببد» . وفى الانصاف ج٥‏ ص 7١‏ , 
«فائدتان. الأرلى: للقول بالبطلان مأخذان. أحدهما: أن تأخيره محرم لحق الله 
فالبيع باطل كتأخير القبض فى الربويات » ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو 
صلاحها . وهو محرم ووسائل المحرم عنوعة. المأخذ الثانى: أن مال المشترى اختلط يمال 
البائع قبل التسليم على وجه لايتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف. فعلى الأول 
لاببطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام الامام احمد(=) 
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«لكن يعفى عن يسيرها أي يسير الزيادة عرفا كتركه القطع اليوم واليومين 
فلا يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه»' وهل إذا قطع شيا قبل الزيادة 
يصع فيه العقد بقسطه أم لا؟ محل نظرء ومقتضى كلام الروض المربع: 
الغا (9) 

نى 


وعن الأثر المترتب على المأخذين يقول ابن رجب «وعلى المأخذ الشانى 
يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين ... ومستى تلف بحائحة بعد 
التمكن من قطعه فهر من ضمان المشترى وهو مصرح به فى المجرد والمغنى 
فستكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال. وأما على الأول 
فيحتمل أن يكون على المشتري لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح ٠ ٠‏ وفى 
تلك ال حال تجب الزكاة فلا تسقط بمقارنة الفسخ على رأى من يرى جواز اقتران 
الحكم ومانعه » ويحتمل أن يكون على البائع ثم يذكر الأصحاب فيه خلافا 
لأن الفسخ يبدو الصلاح استند إلى سبب سابق عليه وهو تأخير القطع › وقد 
يقال: ببدو الصلاح يتعين انفساخ العقد من حين التأخير» وهذا النص نقله 
المرداوى فى الانصاف عن القواعد إلا أنه ذكر فى احتمال أن تكون على 
البائع قوله «... ويحتمل أن تكون على البائع ولم يذكر الأصحاب 
(=) والخرقى ويكون تأخيره إلى ماقبل ذلك جائزا ... ولو كان المشترى رطبة أو ما أشبهها 
OE‏ د أو صرفا على ظهر فتركها حتى طالت: 38 بنفسخ البيع لأنه لانهى 
الزيادة ا لملين إلا أنه يعفى عن الزيادة البسبرة : كاليوم ا : ولافرق بين 
الشمر والزرع وغيرها من الرطبة والبقول والصوف ٠‏ رهي طريقة أبى بكر والقاضى فى 
خلافه والمصنف وغيرهم» والرطبة: هو مايرعى من الحشيش أو كل ماترعاه الدواب 
ويسمى القرط والقضب. المصباح المنير ج۲ ص 0۰۷ . أسنى المطالب ج٠‏ ص ١۷‏ , 
وبلغة السالك ج٤‏ ص ۳۲١‏ , قليوبي وعميرة ج7 ص ٥‏ , والهندباء بالمد والقصر 
مع كسر الدال المهملة قبل الباء: وهو المشهور فى العرف بالبقل. قليوبى وعميرة ج٠‏ ص 


قفي . وقد تقدم معنى البقل. 
)١(‏ كشاف القناع ج۳ ص 746. 


(۲) حاشية العنقرى علي الروض المربع ج۲ ص .١17‏ 
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خلافه...»7١3),‏ 
مذهب الاباضية: 


يرى الاباضية أنه ان اشتر. ى بشرط القطع جاز ويجبر المشترى على 
القطع فى الحال إن لم يرض البائع بالابقاء. فان رضى البائع بالابقاء جاز 
الترك. وظاهر كلام عبد الله بن عبد العزيز النكاري أنه يجوز للمشترى 
السرك ولو بلا إذن البائع؟ لكن إلى متى يكون الترك جائزا ثم إن لم يقطع 
انفسخ البيع؟ ثلاثة أقوال: أحدهما: : ينفسخ بمضى ثلائة أيام ٠‏ الثانى: بمضى 
سبعة أيام » الثالث: لاينفسخ حتى يطيب أي يظهر الطيب ولو فى بعضه 
وهو قول ابن عبد العزيز . وعندهم قول بأن البيع لاينفسخ مطلقا. ‏ 2 

يقول أطفيش «... فيجبر على القطع إن لم يرض البائع بالابقاء , 
وهو قول عبد الله ين عبد العزيز النكاري مستدلا بأنه لو اشترى قصيلا 
يقصله لدوابه قبل أن يبلغ لجاز. وظاهره أنه لاينفسخ البيع ولو تركه بلا إذنه 
مالم يبلغ » والظاهر أن الشمار عنده القع م تبلغ»!') وفى النيل 
للثشمينى «وجاز شراء قصيل لقصل فان تركه مشترر يه حتى مضت ثلاثة أيام 
فهل ينفسخ بها أو بسبعة » أو حتى يطيب . أو لاينفسخ؟» قال أطفيش 


)01( القراعد ص ٠ ٠١۸‏ والانصاف جه ص ۷۲. 

(۲) شرح النيل جه ص ١١١‏ أقول: : ومسألة القصيل لما كانت واردة فى الأثر عندهم 
جعلرها أساسا للحكم فى الشمار والزروع ٠‏ والأثر عندهم لايعنى ماورد عن الصحابة أو 
التابعين. وإنما يعنون به فى مثل هذه المواقف ما أثر عن شيوخهم. 

يقول الشماخى «وفى الأثر: وإذا باع الرجل ثمرا قبل أن تبلغ من أصناف الغلة كلها فان 
ابن عبد العزيز كان يقول: إذا لم يشترط ترك تلك الشمرة إلى أن تبلغ فان البيع جائز . 
ألا ترى أنه لو اشتر: e E‏ ل ل ا E‏ 
شيئا من الطلع حين يخرج فقطعه كان ذلك جانزا 5 إذا اشتراه ولم بشتر ط تركه فعليه 
أن يقطعه فاذا استأذن صاحبه فأذن له فى تركه فلا طش بذلك» الايضاح وحاشية أبى 
ستة ج۵ ص .١١‏ 
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شارحه «وجاز شراء قصيل» أي شراء ما أريد قصله › أي قطعه «لقصل » 
لقطع «فان» بيع لقطع أو بيع على الاطلاق وبنينا على جواز البيع فى 
الاطلاق «وتركه» كله او بعضه بلا إذن البائع «مشتريه حتى مضت ثلاثة 
أيام فهل ينفسخ» الشسراء «بها» أي بئلاثة الأيام أي بمضيها «أو» لابل 
بمضى أيام «سبعة» أو لاينفسخ إلا إن تركه «حتى يطيب» أي يظهر الطيب 
ولو فى بعضه وهو قول ابن عبد العزيز ... «أو لاينفسخ» مطلقا؟ء' . 
وعندهم قولين آخرين فى المدة غير ماتقدم قيل: أربعين يوما ٠‏ وقيل: ثلاثين. 
وقسيل: لافسخ بترك مالايزيد وعندهم قولبك بوت الخيارللبائع 
والمشترى""'. 
خلاصة المذاهب فى أهم ماتقدم عنهم فى القطع › فى الحال: 

أقول مماسبق فى المذاهب الأربعة . ومذهب الاباضية فى شرط القطع 
فى الحال يتضح الآتى: 

أولا : سائر هذه المذاهب أجازت التأخير. 

ثانها: الحنفية والشافعية أجازوا التأخير باذن البائع فان لم يأذن 
البائع أجبر المشترى على القطع ؛ وقال الحنفية: لاخيار للمشتري فى ابطال 


)01( شرح النيل ج۸ ص ١١5‏ خرن > وفى الايضاح جدة ص ١١‏ «ولو اشتراه قصيلا على 
أن يقطعه فهو جائز , وإن تركه ولم بنزعه حتى مضى ثلائة أيام فقد أنفسخ البيع ٠‏ 
ومنهم من يقول سبعة أيام ‏ ومنهم من يقول: إن تركه حتى طاب فالبيع متفسخ ومنهم 
من يقول: لاينفسخ ولو طال». 

(۲) وفى شرح النيل ج۸ ص ۰ «وإن اشترى غلة نخل أو شجر على القطع أو باطلاق 
وتركها سبعة أيام . وقيل: أربعين يوما . وقيل: ثلاثين , وقيل: ثلاثة بلا إذن انفسخ . 
وقيل: لإ إلا إن تركها حتى طابت , وقيل: ولو طابت لكن له قيمة ماقبل الطيب ٠‏ وإن 
ترك قصيلا أو غلة باذن البانع جاز مطلقا ولافسخ بترك مالايزيد» وفى ص ١7١‏ «وإن 
اشترى مايزيد وتركه فسد ... وقيل: اا والنقض فيما 58 وتركه 
المشترى حتى زاد » وكذا المشترى». 


البيع اذا امتنع البائع عن ابقاء الثمرة على الشجر أو الزرع فى الأرض وهو 
قول جمهور الشافعية » وعندهم وجه بشبوت الخيار للمشتري وهو قول 
للاباضية للبائع والمشترى. 

والتأخير باذن البائع عندهما جائز حتى الادراك عند الحنفية » وحتى 
. بدو الصلاح بل إلى أوان الجذاذ عند الشافعية. 


وكان هؤلاء يرون أن التأخير محرم لحق البائع فان سامح فيه فقد تنازل 
عن حقه ؛ بخلاف من رأى أن التأخير محرم لحق الله تعالى كالحنابلة ومن 
E‏ قت إذا حل بطل البيع ؛ أو بمجرد حصول الزيادة 

ينفسخ البيع. 

والترك باذن البائع هو قول الاباضية إلا ما ذهب إليه عبد الله بن عبد 
العزيز النكاري منهم إلى جواز الترك بلا إذن البائع حتى يطيب الشمر أو. 
الزرع. وعندهم أقوال أخرى فى مدة الترك الجائزة قول بالثلاثة أيام » وقول 
بالسبعة أيام ٠‏ وقول بالأربعين 92 ٠‏ وقول بالثلاثين . وقيل: لافسخ بترك 
مالايزيد. 


وذهب المالكية إلى جواز التأخير مالم تنتقل الشمرة أو ينتقل الزرّع 
إلى طور آخر غير الطور الذي : تم البيع عنده. 

وذهب الحنابلة إلى جواز التأخير إلى ماقبل بدو الصلاح وهو ظاهر 
ام أحمد ا a o‏ 
التأخير محرم لمق الله تعالى. 

ثالثا: يرى جمهور الشافعية أنه إن اتفق تى عدم القطع مع عدم سماح 
البائع بالابقاء ء حتى مضت مدة أثلها أجرة وجبت الأجرة إذا كان البائع قد 


-؟.1١-‎ 


طالب المشترى بالقطع وهو قول الخوارزمي وهو الأصح فان لم يطالبه فلا 
أجرة. بينما ذهب القفال وبعسضهم إلى عدم وجوب أجرة مطلقا. والقول 
بالأجرة وجه لبعض أصحاب الامام اة كما «فى الأنضاف جه ص ۷۰» 
واختاره ابن بطة منهم على القول بلزوم البيع ففى الانصاف السابق ص ۷۳١‏ 
«وقيل البيع لازم » والكل للمشترى . وعليه الأجرة اختاره ابن بطة» وذكره 
ابن رجب فى القواعد ص ۱۷۰ , .١ 7١‏ 

وقال الشافعيةهنا أيضا: إذا لم يأمن المشترى من مطالبة البائع 
بالقطع بعد رضاه بالابقاء فليستأجر الأرض من المطالبة بالقطع. 

رابعا: هل ينفسخ البيع إذا لم يقطع المشتري حتى مضى التوقيت 
المسموح به فى كل مذهب؟ اتجاهان. 

الاتهاه الأول: البيع صحيع ولايبطل وهو قول أكثر الفقهاء. 


الاتجاه الشانى: البيع يبطل وهو قول بعض المذاهب » وقول عند 
البعض الآخر :وهذا ماسنتكلم عنه فى الغصن التالى. 


-.- 


الغصل الثالث 
موقف الفهاء من اثر الت خير 
على صحة البيح وحكم الزيادة 
علمنا ما تقدم فى الغصن الثانى أن بعض المذاهب أجازت التأخير 
مطلقا برضا البائع ‏ والبعض أجاز التأخير لمدة محددة . أو حدث معين وهو 
حصول الزيادة فما هو حكم البيع حينئذ؟ وما هي الآثار المترتبة على القول 
بالبطلان 0 أو القرل بالصحة ؟. 
اولا: حكم البيع عند تأخير القطع : 
للفقهاء فى حكم البيع إذا أخر المشترى القطع اتجاهان. 
الاتجاه الأول: البيع صحيح ولايبطل وهو قول أكثر الفقهاء. الحنفية 
والشافعية ‏ وقول للاباضية!'؛ ورواية عن الامام احمد!"). 


الاتجاه الشانى: أنه بمضى الوقت الجائز للتأخير دون قطع بطل البيع 
ويفسخ وبه قال المالكية!") وقول للاباضية وممن قال به عبد الله بن عبد 
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)١(‏ انظر نصوصهم وما تقدم عنهم فى الفصن الثانى السابق فى الشرط السابع . وكون هذا 
القول هو لأكثر الفقهاء. ذكره ابن قدامة . إذ يقول عند اختلاف الرواية عن احمد فى هذه 
المسألة «ونقل أحمد بن سعيد أن البيع لايبطل وهو قول أكثر الفقهاء» المغنى ج٤‏ ص 
لفق ٠‏ والشرح الكبير جا ص ٠ VEL: ۲٤١‏ وبقول غند تقربر رواية الصحة «وهذا 
فيما إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ٠‏ ولم يجعل شراؤه بشرط القطع حيلة على المنهى 

٠‏ عنه من شراء الشمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها , فأما إن قصد ذلك 
فالبيع باطل من أصله لأنه حيلة محرمة. وعند أبى حنيفة والشافعى لاحكم لقصده 
والبيع صحيح قصد أو لم يقصد . وأصل هذا الخلاف فى تحريم الحيل» المغنى ج٤‏ ص 
يفف ٠‏ والشرح الكبير جائ ص۲۵۰ : ۲۵۲. : 

(۲) فى الانصاف جه ص ۷۳ «وقيل: البيع لازم . والكل للمشترى ٠‏ وعليه الأجرة اختاره 
ابن بطة» وسنذكر مذهب الحنابلة بالتفصيل فى الاتجاه الثانى حيث کشر الكلام 9 
فيه ٠‏ مع اختلاف الطرق إذ عندهم عن الامام احمد أربع روايات أشهرها ما ذكرناه هنا 

(۳) انظر نصوصهم فى الشرط السابع من الغضن الثانى السابق. 


.م 


العزيز النكاري(١)‏ وهو أصح الروايات عن الامام أحمد ولفهم مذهب الحنابلة 

رأيت أن أفهمه على الوجه الآتى من واقع كتبهم. فأقول: :ان فقهاء المذهب 

الحنبلى لهم طرق مختلفة فى فهم الروابات الواردة عن الامام أحمد حتى هذه 

اختلفوا فيها. فالمرداوي فى الانصاف ذكر أربع روايات عنه » وغيره ذكرها 

ثلاث ٠‏ وابن قدامة . والزركشي فى شرحه تأولا ماورد عن الامام فى روايتين 
فقط , وذكره ابن رجب فى قواعده عن بعض الأصحاب. 


وبعضهم كابن رجب فى القواعد , والمرداوي فى الانصاف . والزركشي 
فى شرحه » هؤلاء حددوا مأخذ البطلان . وبنوا على هذا المأخذ متى يؤدي 
التأخير عن القطع إلى البطلان ‏ ومتى لايؤدي إليه. وقد سبق ذكره. 

فأصل المسألة بناء على هذا هو الروايات الواردة عن الامام أحمد. 

قالالخرقي كما فى المغنى وشرح الزركشي «فان تركها حتى يبدو 
صلاحها بطل البيع» وفى متن المقنع مع الانصاف «وإن شرط القطع ثم تركه 
حتى بدا صلاح الشمرة ٠‏ وطالت الجزة ‏ وحدثت ثمرة أخرى فلم تدميز »أو 
اشترى ثمرة ليأكلها رطبا فأعرت بطل البيع » . قال المرداوي شارحا «شمل 
الكلام قسمين. أحدهما: إذا حدثت ثمرة أخرى قبل القطع ولم تتميز 
المبيع. الثانى: ماعدا ذلك». ثم إن المزداوي حصر الروايات فيما عدا حدوث 
ثمرة أخرى قال «فان كان ماعدا حدوث ثمرة أخرى فالصحيع من المذهب 
بطلان البيع كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ ونص عليه ... الغ» 
وصرح ابن قدامة باختلاف الرواية عن احمد. فقال «اختلفت الرواية عن 
أحمد رحمه الله فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا 
صلاحها ... الخ». 


أقول: وهذه الروايات كالآتى: 


)١(‏ انظر نصوصهم فى الشرط السابع من الغصن الثانى السابق. 


-غ.7- 


الرواية الأولى: البيع باطل وهذه الرواية نقلها حنبل وأبو طالب عن 
الامام. وقال القاضى: هى أصح كما فى المغنى والشرح!١).‏ 
وغيرهم أ.ه. 3 

وفى الانصاف: فان كان ماعدا حدوث ثمرة أخرى فالصحيع من 
المذهب بطلان البيع كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه. 

قال فى الفروع: فسد العقد فى ظاهر المذهب. قال فى القواعد 
الفقهية: هذه أشهر الروايات. قال القاضى: هذه أصح. واختاره الشيخ تقى 
الدبن رحمه الله وهو من مفردات المذهب!') ويقول ابن رجب فى قواعده «إذا 
اشترى قصيلا بشرط القطع فتركه حتى سنبل واشتد ٠‏ أو ثمرا ولم يبد 
صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا صلاحه » فهل يبطل البيع بذلك أم لا؟ 
فيه روايتان 0 اشهرهما أنه يبطل وهو اختيار الخرقى 0 وأبى بكر 0 وابن 
أبى موسى ٠‏ والقاضى ٠‏ والأكثرين». ١‏ 

الرواية الثانية: أن البيع لايبطل قال فى المغنى والشرح: وهو قول 
أكثر الفقهاء وفى الانصاف: قال فى الحاوي: كما لو أخره لمرض. ورده فى 


)١(‏ ونقلها العمرانى الشافعئ فى البيان ص ١617‏ «اذا اشترى ثمرة قبل بدر صلاحها بشرط 
القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها: لم يبطل البيع. وقال أحمد رحمة الله عليه فى 
أصح الروايتين يبطل وتعود الثمرة بزيادتها إلى البائع». 

(۲) وذكر المرداوي أيضا: قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص . رالمختار للأصحاب وصححه 
فى التصحيع والخلاصة وجزم به فى الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ٠.‏ والمنور ومنتخب 
الأذجى وغيرهم . واختاره الخرقي ٠‏ وأبو بكر » وابن أبى موسى . والقاضى وأصحابه 
وغيرهم ٠‏ وقدمه فى الكافى ٠‏ والهادي والمحرر , والرعايتين ٠‏ والحاويين والفائق ‏ وقال: 
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وهر من مفردات المذاهب . الانصاف جه ص۹ ش 
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القواعد١)‏ وقال: هو مخالف نصوص أحمد ء ثم قال «لو قال مع ذلك 
بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب» ووجوب الأجرة هو الأصح 
فى مذهب الشافعية كما مر. 

الرواية الثالثة: نقلها عنه أبو داود فيمن اشترى قصيلا فمرص › 
أو توابا حتى صار شعيرا قال: إن أراد به حيلة فسد البيع وإلا لم يفسد. 
ذكره فى المغنى والشرح. وقال الزركشي فى شرحه عن هذه الرواية: الرواية 
الشالئة: نقلها أبو طالب: إن قصد الحيلة فسد البيع. وقال ابن رجب فى 
قواعده: ونقل أبو طالب عن أحمد فيما إذا تركه حتى صار شعيرا إن أراد 
حيلة فسد البيع. وهذه الرواية الثالثة قال فيها ابن قدامة « والظاهر أن هذه 
ترجع إلى مانقله ابن سعيد فانه يتعين حمل مانقله أحمد بن سعيد فى صحة 
البيع على من لم يرد حيلة , فان أراد الحيلة وقصد بشرط القطع الحيلة على 
ابقائه لم يصح بحال إذ قد ثبت من مذهب أحمد أن الحيل كلها باطلة. 

وقال الزركشي فى شرحه: وقد اختلف الأصحاب فى هذه الرواية والتى 
قبلها فأثبتها ابن عقيل وغيره ٠‏ وتأول الثالثة شيخه فقال: معناها: ما إذا 
لم يقصد الحيلة وهو أسهل يعنى أنه لايأثم . وإن قصد الحيلة أثم ‏ قال: 
وإلا فهما يتفقان فى حكم الصحة والبطلان ٠‏ إذ مايبطل العقد لافرق فيه 


بين القصد وعدمه. ٠‏ 

قال: فمحصول المذهب فيه روايتان » وأبو محمد -يعنى ابن قدامة- 
تأول الثانية على ما إذا لم يقصد الحيلة . ومع القصد يبطل البيع عنده رواية 
واحدة . ومحل الخلاف عنده مع عدم القصد . وطريقته أخص الطرق . كما 
أن أعم الطرق طريقة ابن عقيل. 

ويقول ابن رجب فى قواعده عن هذه الرواية: فمن الأصحاب من جعل 


. ٠١١ , ١54 أي ابن رجب فى القراعد الفقهية فى ص‎ )١( 
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هذه رواية ثالئة بالبطلان مع قصد التحيل على شراء ء الزرع قبل اشتداده 
للتبقية كابن عقيل فى التذكرة. ومنهم من قال: بل متى تعمد الحيلة فسخ 
البيع من أصله ولم ينعقد بغير خلاف › إنما الخلاف فيما إذا لم يقصد الحيلة 
ثم تركه حتى بدا صلاحه كصاحب المغنى. ومنهم من قال: قصد الحيلة إنما 
يؤثر فى الاثم لافى الفساد وعدمه . وهى طريقة القاضى. 

وفى الانصاف: وعنه يبطل بقصد الحيلة ذكرها جماعة منهم ابن عقيل 
فى التذكرة ؛ والفخر فى التلخيص ٠‏ قال بعض الأصحاب: IE‏ د 
فسد البيع من أصله ولم ينعقد بغير خلاف. 


وما حكى عن ابن قدامة صحيح فقد قال فى المغنى «... وهذا فيما 
إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ولم يجعل شراؤه بشرط القطع حيلة على 
المنهى عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها » 
فأما إن قصد ذلك فالبيع باطل من أصله لأنه حيلة محرمة». 

الرواية الرابعة: وهذه الرواية ذكرها المرداوي فى الانصاف فول 
« وعنه يبطل البيع إن أخره بلا عذر». 

هذه هى الروايات الوارد عن الامام أحمد وأشهرها فى حكم مالو 
اشتر ی ثمرا ‏ أو زرعا لم يبد صلاحه على شرط القطع وتركه حتى بدا 
صلاحه. 

والرطبة اذا طالت والزرع الأخضر إذا سنبل حكمه حكم الثمر فيما 
تقدم. . قال ابن قدامة بعد ذكر حكم الثمر «وكذلك الحكم فى الرطبة إذا طالت . ٠.‏ 
والزرع الأخضر إذا أدجن». | 

وعدم البطلان هو رواية عن أحمد أيضا. جاء فى الانصاف «وعنه: إذا 
ترك الرطبة حتى طالت لم يبطل البيع. ذكره الزركشي». بل إن الزركشي نبه 


لاا 


على أن الخيار والقثاء ونحوهما من الزرع الذى تتلاحق ثماره حكمه هنا 
حكم الثمر. قال فى شرحه «تنبيه: حكم بيع الخيار ونحوه ٠‏ والرطبة ونحوها 
إذا بيع بشرط القطع ثم ترك حتى طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى ولم 
يتميزا -حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت بشرط القطع ثم تركت 
حتى بدا صلاحها على ماتقدم. قال غير واحد: ونص أحمد وقع فى رواية ابن 
سعيد فى الزطبة إذا تركها حتى طالت بالصحة . وأظن أن ذلك وقع لابن 
عقيل أيضا». وهى طريقة من قال: أنه لافسخ إلا ببدو الصلاح قانه لاينفسخ 
بمجرد الزيادة وهى طريقة القاضى فى المجرد كما سيأتى. 

ولما كانت رواية البطلان هى الأصح وعليها الأكثر فان البهوتى فى 
كشافه لم يذكر غيرها قال «وان شرط القطع» » أي باع الشمرة قبل بدو 
صلاحها » والقثاء ونحوها الظاهرة بشرط القطع فى الحال «ثم أخره» أي 
القطع «حتى بدا صلاح الشمرة» أو اشتد الحب «أو طالت الجذة» الرطبة 
ونحوها » أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها ... أو أخر الزرع الأخضر إذا 
اشتراه بشرط القطع «حتى اشتد» الزرع «بطل البيع» فيما ذكر «بمجرد 
الزيادة» أ.ه. وهو قد أخذ بطريقة ية أبى بكر عبد العزيز ٠‏ واين قدامة » 
والقاضى فى خلافه. ش 


لكن طريقة القاضى فى المجرد عدم انفساخ البيع فى الرطبة واخيار 
ونحوهما بمجرد الزيادة. 

وحجته: أنه لانهى فى بيع هذه الأشياء. جاء فى الانصاف «ولو كان 
المشترى رطبة أو ما أشبهها من التمناع والهندبا . أو صوفا على ظهر 
فتركها حتى طالت: لم ينفسخ البيع , ؛ لأنه لانهى فى بيع هذه الأشياء ؛ 
وهذه هي طريقة القاضى فى المجرد » . وفى القواعد «ولو كان المشترى رطبة 
أو ما أشبهها من النعناع والهندبا أو صوفا على ظهر فتركها حتى طالت لم 


لق .۲“ 


مقع البيع لت لاتهن في بيع هذ الأشناء وهذه طريقة القاضى فى 
ال 


وهى أنه لافسخ إلا ببدو الصلاح كما تقد 


أما على طريقة من قال بالفسخ بمجرد الزيادة فان البيع ينفسخ وهى 
طريقة أبى بكر عبد العزيز , والقاضى فى خلافه وصاحب المغنى. كما فى 
القواعد والانصاف. 


٠‏ والمشهور عند الحنابلة فى العرية إذا تركت حتى صارت ترا هو البطلان 
لأن بيع العرايا إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطبة قاذا أتمر تبينا عدم الحاجة 
سواء كان الترك لعذر أو لا. ففى الروض المريع أذ اشتنرى رطبا عرية 
فتركها فأتمرت أى صارت ترا بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب 
فاذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا» وفى القواعد لابن 
رجب «وحكم العرايا اذا تركت فى رؤوس النخل حتى أقرت حكم الشمر إذا 
ترك حتى بدو. صلاحه عند القاضى وأكثر الأصحاب» وفى كشاف القناع «أو 
اشترى عرية ليأكلها رطبا بشروطها . فأخر أخذها حتى أتمرت أي صارت ترا 
... بظل البيع بمجرد الزيادة». لكن فى الفروع كما فى الانصاف: أنه إن 
ساوى التمر المشترى به: صح. والمختار فى الفائق ثبوت الخيار للبائع 
ليفسغ «ووجه فى الفروع فيما إذا باعه عرية فأتمقرت: إن ساوى التمر 
ا : صع . وقال فى الفائق: والمختار ثبوت الخيار للبائع 


لے 0 


0١١٠١ 0٠١, 8.7 , £۹۷ أنظر للحنابلة فيما ذكرناه عنهم: شرح الزركشي جا ص‎ )١( 
القاعدة الحادية‎ , ١١١ : ١58 القواعد لابن رجب ص‎ , ۷١ : الانصاف جه ص59‎ 
٠ ۲۸٤ والشمانون «النماء المتصل فى الأعيان المملوكة ...» . كشاف القناع ج٣ ص‎ 
الروض المربغ ج ص ۱۳۲ , المغنى جك ص ۲۱۹ : ۲۲۲ ؛ والششرح الكبير ج٤ ص‎ 
| 0: 0. ص‎ ££: ۲ 


3100-5 


وننتقل الآن إلى أدلة الاتجاهين. 
الأدلة: : 
دليل الاتجاه الأول: استدل من قال بصحة البيع بالآتى: 


قال ابن قدامة: ونقل أحمد بن سعيد أن البيع لايبطل وهو قول أكثر 
الفقهاء لأن أكشر مافيه أن المبيع اختلط بغيره فأشبه مالو اشترى ثمرة 
فحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز . أو حنطة قانشالت عليها أخرى » أو ثوبا 
فاختلط بغيره!') ومعلوم ما سبق أن الجواز عند الحنابلة مشروط با إذا لم 
يقصد وقت الشراء تأخيره ٠‏ ولم يجعل شراؤه بشرط القطع حيلة على المنهى 
عنه من شراء الشمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها . فأما إن 
قصد ذلك فالبيع باطل من أصله لأنه حيلة محرمة. أما الحنفية والشافعية 
فلا حكم لقصده والبيع صحيح قصد أو لم يقصد . وأصل هذا الخلاف فى 
تحريم الحيل!"). 

ويقول الزركشي: والرواية الشانية لايبطل البيع نظرا إلى أن المبيع 
بحاله . وغاية الأمر أنه انضاف إليه غيره » وذلك لايقتضى البطلان بدليل 
مالو اشترى حنطة فاختلطت بأخرى ولم تتميز . والثالئة: نقلها أبو طالب 
إن قصد الحيلة فسد البيع لمقارنة النهي للعقد إذأً ٠‏ وإن لم يقصد الحيلة لم 
يفسد لخلو العقد عن النهي ظاهرا أو باطنا»"'. 

ويقول العمرانى الشافعى «إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط 
القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها: لم يبطل البيع ... دليلنا: أن المبيع 
بحاله ‏ وإنما طرأت عليه زيادة لاتبطل العقد كما لو اشترى عبدا صغيرا 


.71414 : ۲٤۲ المغنى ج٤ ص ۲۲۱ . والشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( 
.٠١۲ : ۲٠۰ المصدرين السابقين المغنى ص ۲۲۲ . والشرح ج٤ . ص‎ )۲( 
.6.. , 4۹٩ شرح الزركشى جا ص‎ )۳( 


-؟١.-‎ 


فكبر أو هزيلا فسمن»!١)‏ 
دليل الاتهاه الثانى: استدل من فال بالبطلان بالآتى: 


-١‏ أن البني - تله نهى عن بيع الشمرة قبل بدو صلاحها فاستثنى 
منه ما اشتۃ LS‏ 
التحريه!؟). 


وقال الزركشي: لعموم نهيه - علله- عن بيع الشسرة حتى تزهو. خرج 
منه صورة اش شتراط القطع وفعله عقب العقد با ا ی فيه 
عداه على مقتضى النهى!"). 

۲- أن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى الحرام قال الزركشي: 
والمعتمد فى المسألة سد الذرائع فانه قد يتخذ اشتراط القطع حيلة ليسلم له 
العقد . وقصده الترك. والذرائع معتبرة عندنا فى الأصول . وقد عاقب الله 
سبحانه وتعالى أصحاب السبت با عاقبهم به لما نصبوا الشباك يوم الجمعة ؛ 
حيلة على الصيد بها يوم السبت . وعاقب أصحاب الجنة بما عاقبهم لا 
قصدوا حرمان الفقراء . والتحيل على اسقاط حق الله سبحانه . ونهى 
سبحانه عن سب الآلهة التى تدعى من دون الله لئلا يكون ذلك ذربعة إلى 
سب الله جل وعلا بقوله (ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم)“. وام معنع النبي - له من قعل 
المنافقين حذرا من أن يقال: أن محمدا يقتل أصحابه ٠‏ ومنع - 4- سائق 
الهدي أن يأكل منه هو أو أحد من رفقته إذا عطب دون محله » حذرا من أن 
يقصر فى علفه ويفرط فيه. ومنع القاتل من الارث > لئلا يتخذ ذلك وسيلة 
0( لفن جم سی 111 لش الكير جا می EL: ۲٤1‏ 


)£( سورة الأنعام جرء من الآية: :1-4 


لوو 


إلى تعجيل الميراث. وأمر عمر بقتل الجماعة بالواحد » سدا للذريعة أيضا. 
قال الزركشي: وأدلة هذا الأصل كثيرة » وقد عمل إمامنا على ذلك فى كثير 
من المسائل''. 


ويقو البهوتى «لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ٠‏ ووسائل الحرام 
حرام كبيع العينة ٠‏ وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم»!'). 


وعبارة المغني والشرح «ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء 
الثمرة قبل بدو صلاحها . وتركها حتى يبدو صلاحها › ووسائل الحرام حرام 
كبيع العينة»"'. 


1- أن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد 
وجوده كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء . وترك التقابض فيما يشترط فيه 
القبض . أو الفضل فيما يجب التساوى فيه“ وعبارة الزركشي «ولأنه خر 
قبضا مستحقا لله تعالى فأبطل العقد كتأخير قبض رأس مال السْلم 


والصرف»00). ظ 
4- أن مال المشتري اختلط ال البائع قبل التسليم على وجه لايتميز 
منه فبطل به البيع كما لو تلف. 


جاء فى الانصاف فى هذا الدليل والذي قبله «فائدتان. الأولى: للقول 
بالبطلان مأخذان. أحدهما: أن تأخيره محرم لحق الله فالبيع باطل كتأخير 
القبض فى الربويات , ولأنه وسيلة إلى شراء الشمرة وبيعها قبل بدو 


)١(‏ شرح الزركشى السابق ص ٠ ٤۹١ ١ ٤۹۸‏ وانظر فى قاعدة سد الذرائع وتحريم الحيل 
اعلام الموقعين ج٣‏ ص 0 : ٤۰۴‏ ,جاص ۱ :۲۱۷. 

. ٠۴۴ الروض المربع ج۲ ص‎ ۲۸٤ کشاف القناع ج۳ ص‎ )۲( ١ 

(۳) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۱ . الشرح الكبير ج٤‏ ص ۲٤۲‏ : 744. 

(4) المغنى والشرح السابقين. 

(6) شرح الزركشي جا ص .٤۹۷‏ 


-- 


صلاحهاء وهو محرم ووسائل المحرم ممنوعة. المأخذ الثانى: أن مال المشترى 
اختلط بال البائع قبل التسليم على وجه لايتميز منه قبطل به البيع كما لو 
(N). sı‏ 1 
تلف»' '. 


وجاء فى القواعد «وللبظلان مأخذان. أحدهما: أن تأخيره محرم لحق 
الله تعالى فأبطل البيع كتأخير القبض فى الربويات. ولأنه وسيلة إلى شراء 
الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها وهو محرم ٠‏ ووسائل المحرم تمنوعة ٠‏ وبهذا 
علل أحمد فى رواية أبى طالب. والمأخذ الشانى: أن مال المشترى اختلط بال 
البائع قبل التسليم على وجه لايتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف فان 
تلفه فى هذة الحال يبطل البيع لضمانه على البائع»"'. 
0- قال الشماخى من الاباضية مستدلا للقول بالبطلان فى مذهبه 
«وإنما انفسخ البيع على الأقوال الأرلى"' لأنه قد خالف ماعليه الاتفاق 


.۷١ الانصاف جه ص‎ )١( 
القاعدة الحادية والشمانون «النماء المتتصل فى الأعيان‎ . ١14 (؟) القواعد لابن رجب ص‎ 
المملركة ...» وكما سبق عند الحنابلة فى الشرط السابع فى الغصن السابق. أنه على‎ 
المأخذ الأول لايبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر كلام‎ 
أحمد فى رواية أبى طالب وظاهر كلام الخرقي وبكون تأخره إلى ماقبل ذلك جائز » وقد‎ - 
نص أحمد فى رواية الحسن بن بواب على أنه إذا أخره حتى تلف بعاهة قبل صلاحه أنه‎ 
من ضمان البائع معللا بأن هذا نشأ فى ملك البائع ونخله . فلما علل بانفصاله للك البائع‎ 
أن البيع لم يكن منفسخا قبل تلفه وكان التأخير تفيرطا. ولو كان المشترى رطبة أو‎ 
ما أشبهها من النعتاع والهندبا أو صوفا على ظهر فتركها حتى طالت لم ينفسخ البيع لأنه‎ 
لانهى فى بيع هذه الأشياء , وهذه طريقة القاضى فى المجرد. وعلى المأخذ الثانى يبطل‎ 
, البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين إلا أنه يمفى عن الزيادة اليسيرة كاليوم واليومين‎ 
ونض على ذلك أحمد فى رواية أحمد بن سعيد , ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من‎ 
الرطبة والبقول والصوفة . وهى طريقة أبى بكر عبد العزيز والقاضى فى خلافه وصاحب‎ 
المغنى وشل ذلك أجاب أبو الحسن الجزري فيمن اشترى خشبا ليقطعه فتركه حتى اشتد‎ 
, ۷١ا وغلظ أن البيع ينفسخ. وانظر. القواعد السابق لابن رجب والاتصاف جه ص‎ 
.۲۸۵ ۲۸٤ "الا , کشاف القناع ج۳ ص‎ ۲ 
يعنى بالأقوال الأولى: الأقرال الواردة فى المدة عند القائلين بالفسخ وقد تقدمت فى‎ )۳( 
الشرط السابع من الغصن الثانى السابق.‎ 


-\- 


بينهما ‏ وتحديد الثلاثة الأيام والسبعة فيما يوجبه النظر مقدار ماتزيد فيه 
الغلة ويتبين ذيادتها ٠‏ وتلك الزيادة لم تدخل فى البيع ولذلك فسخوه › 
وكذلك جميع الغلات إذا اشتراها قبل أن تدرك على أن يقطعها»!١).‏ 

أقول: أى أنه لما كان الاتفاق علي القطع , والمشترى قد خالف هذا 
الاتفاق فهذه المخالفة ترجب فسخ العقد > وكل مدة عند من قال بها كافية 
عنده فى زيادة المبيع ٠‏ وهذه الزيادة لم تدخل فى البيع فأوجبت فسخ البيع 
وهكذا فى سائر الغلات من الثمر والزرع. 
الراجع: 

والباحث يرى رجحان ما ذهب إليه الاتجاه الأول لكن على طريقة 
الحنفية والشافعية ومن وافقهم من الاباضية من صحة البيع بعد الظهور 
وقبل بدو الصلاح على القطع وعدم فسخه إن حصل الابقاء برضا البائع بعد 
اشتراط القطع > لأن النهي عن بيع الشمار والزروع مفردة قبل بدو الصلاح 
إغا كان لقطع دابر النزاع وتجنب الخصومات التى قد تنشأ عن هذا البيع , 
وكل ذلك قد قطع بالرضا على الابقاء ‏ وقد وقع العقد صحيحا بشرط 
القطع فالأولى الابقاء عليه صحيحا. 


أما إذا لم يرض البائع بالابقاء فانه يجبر المشترى على القطع ولاخيار 
له فى الفسخ . فان أبقاه حتى مضت مدة لمثلها أجرة مع مطالبة البائع له 
بالقطع وجبت الأجرة كما هو الأصح فى مذهب الشافعية وعلى المشترى الاثم 
بعدم القطع أما القائلون بالبطلان فقد اعتمدوا على القصد فى التحيل , 
والقصد يتعلق بالنيات ولا علم لنابها فلا نأخذ الناس بالتهمة. 


.55 الايضاح وحاشيته جه ص‎ )١( 


“£ 


ثانياه الأثر المترتب على القول بالصحة › والقول بالبطلان: 

أ- الأثر المترتب علي القول بالصحة «حكم الزيادة في عين المبيع؛ : 
إن من أهم الآثار المدرتبة على القول بصحة البيع وعدم فسخه هو 

معرفة حكم الزيادة فى الشمرة ة أو الزرع والتى حصلت بسبب التسرك. 

والمقصود هنا هو الزيادة المتصلة أعنى الزيادة فى ذات الثمرة''. 

مذهب الحنفية : 

الناظر فى نصوص الحنفية فى حكم هذه الزيادة » وهى نصوص كثيرة 
منها ماهو متحد فى اللفظ › ومنها ما هو مختلف يخرج بالآتى: أن الثمرة 
إما أن تكون لم تتناه فى العظم , اما أن تكون قد تناهت وفى كل إما أن 
يكون الترك باذن البائع ٠‏ واما بغير إذنه. ش 

١‏ ا ل ا ا 
له الفضل أعنى طاب له الزيادة وهى ما زاد فى ذات المبيع لأنها حصلت 
بطريق مباح. أما إن تركها بغير إذنه تصدق ما زاد فى ذاته على ماکان عند 
العقد لأن الزيادة حصلت بجهة محظورة ت هي غصب الأرض والشجر ٠ ٠‏ فأوجبت 
خبثا فيها فكان سبيلها التصدق. 7 

وتعرف الزيادة بالتقويم › ٠‏ فتقوم بيوم البيع ثم بيوم الادراك . وما 
تفاوت بينهما يكون زائدا فيتصددق به » أي يتصدق بفضل ما بينهما . 
وطريقة 00 هذه e‏ ا منتقي. 6 ومجمع الأنهر 2 وشرح العناية, 


DT -۴‏ ات د 


)01( أما الزيادة فى غير عين الثمرة التى وقع عليها الببع كحدوث * ثمرة أخرى فسيأتى حكمها 
إن شا » الله فى بیع مایشمر بطونا. ش 
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سواء ترك باذن البائع أو بغير إذنه ؛ لأنه لايزداد بعد التناهى وإنما يتغير 

إلى حال النضج ٠‏ أى هذا تغير حاله من النيئ إلى النضج وهو لايحقق زيادة 

فى الجسم لأن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة لايزاد فيها من ملك البائع بغير 

إذنه شيئ . بل الشمس تنضجها > والقمر يلونها » وسائر الكواكب تعطيها 

أو تكسبها الطعم بتقدير الله تعالى. 

فيها كما فى شرح فتح القدير ٠‏ وحاشية ابن عابدين!١).‏ 
ونقل ابن قدامة عن محمد بن الحسن أنهما يتصدقان بالزيادة لأن عين 

المبيع زاد بجهة محظورة!؟). 

مذهب الشافعية : 
يرى الشافعية أن الشمرة والزرع كله للمشترى وليس للبائع شيئ 

قياسا على كبر العبد الصغير إذ هى زيادة متصلة. إلا أنه فى حالة عدم 

رضا البائع بالابقاء . فانه تجب الأجرة على المشترى إن كانت مدة الابقاء 

)١(‏ قال فى الهداية «ولو اشتراها مطلقا وتركها باذن البائع طاب له الفضل ٠‏ وان تركها بغير 
اذنه تصدق ها زاد فى ذاته لحصوله بجهة محظورة. وإن تركها بعد ما تناهى عظمها لم 
يتصدق بشيئ لأن هذا تغير حالة لاتحقق زيادة» قال فى شرح العناية «ولو اشترى الشمرة 
التى لم يتناه عظمها ولم يشترط الترك وتركها فان كان باذن البائع طاب له الفضل وان 
كان بغير إذنه تصدق با زاد فى ذاته بأنه يقوم ذلك قبل الادراك ويقوم بعد . وبتصدق 
بفضل مابينهما لأن مازاد حصل بجهة محظورة وهى حصولها بقرة الأرض المفصوبة ٠‏ 
. وإذا تركها بغير إذنه بعد ماتناهى لم بتصدق بشيئ لأن هذا تغير حاله من النيئ إلى 
النضج لاتحقق زيادة فى الجسم فان الشمرة إذا صارت بهذه المثابة لايزاد فيها من ملك 
البائع بغير إذنه شيئ بل الشمس تنضجها والقمر يلونها , والكواكب تعطيها الطعم» 
الهداية وشرح العناية جه ص ٠ £۰ ٤۸۹‏ وانظر . شرح فتح القدير جه ص 2 
١‏ . بدائع الصنائع جه ص 17 ٠‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج4 ص ٤١‏ ؛ 
الاختيار ج؟ ص ” , تبيين الحقائق وحاشية الشلبى جا ص ٠ ١١‏ الدر المنتقى ومجمع 
الأنهر ج ص ١4 . ١7‏ . شرح الكفابة على الهداية جه ص .45١‏ 

(۲) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲٤۷‏ وما بعدها. 


=۱ - 


لمغلها أجرة وكان البائع قد طالبه بالقطع ‏ وهو الأصح فى مذهب الشافعية 
خلافا للقفال وبعضهم: أنه لاتجب أجرة » والشجرة أمانة فى يد المشتري 
لتعذر تسليم الثمرة بدونها ومن ثم فلا ضمان على المشترى فيها. ولم أر 
للشافعية شيئا عن التصدق. وفى حالة رضا البائع بالابقاء لا إثم على 
المشترى بعدم القطع وفى حالة عدم الرضا يأثم المشترى!١.‏ 
مذهب الحنابلة: ومن وافقهم : 

علمنا غا 0 أن هناك اك رواية Ne‏ دة 


والمقصدد بالزيادة هنا هي الزيادة فى ذات المبيع TT‏ 
أقوال تبعا لتعدد الروايات عن الامام احمد. وأشهرها ثلاث روايات. 


الرواية الأولى: قال ابن قدامة: وأما إن حكمنا بصحة العقد. فقد 
روى أنهما شريكان فى الزيادة. ويقول المرداوي: وعنه رواية ثانية فى أصل 


,٠١4 , ٠١۳ أنطر الأم جلا ص 46 مجلد/۲ . أسنى المطالب وحاشية الرملي ج۲ ص‎ )١( 
شرح جلال المحلي‎ . 45١ تحفة المحتاة وحاشية الشروانى وحاشية العبادى ج٤ ص‎ 
وقد سبقت نصوصهم فى الشرط السابع‎ ٠ ۲۳۳۲ وحاشية قليوبى وحاشية عميرة ج۷ا ص‎ 
۰ أن بقطع الثمر والزرع فى الحال»<‎ « 
وأيضا لو اشترى أصل الزرع كنحو البطيخ والباذنجان والقشاء بشرط القطع ولم يقطع‎ 
«ولو باع الأصول قبل خروج‎ ۲٠١ حتى ظهر الحمل فانه للمشترى. ففى الروضة ج٣ ص‎ 
الحمل فلا بد من شرط القطع والقلع كالزرع الأخضر ٠واذا شرط ثم اتفقٍ بقاؤه حتى خرج‎ 
اميل فر ي وفى الأسنى جا ص 6 «إن باع الأصل قبل أن يشمر كالزرع‎ 
الأخضر فانه يشترط القطع أو القلع أى يشترط أحدهما » فلو باعه كذلك فاتفق بقاؤه‎ 
وأطك انچر على اسول‎ ٠ حتى خرج الثمر فهو للمشترى سح ذل فى الأضل‎ 
البطيخ ونحوه وفى ذلك تسامح» وأقول: إغا الشمرة حينئذ للمشترى لأنها فت فى‎ 
فما أبر منها للبائع ومالم يؤير للمشترى. وهذا‎ ٠ ملكه. أما إذا كانت موجودة عند الشرا‎ 
وسيأتى فى حكم بيع القصيل أن من الشافعية من‎ ٠ موضوعه بحث «مدى التبعية»‎ 
ا‎ EAS وضع ضابطا للزيادة فى القصيل مفاده أنه‎ 
. . وان كان بشرط القلع كانت للمشترى,‎ ٠ للبائع‎ . 


- 
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المسألة: لايبطل البيع ويشتركان فى الزيادة. قال فى الحاويين: وهو الأقوى 
عندي , واختاره أبو جعفر البرمكى. وفى موطن آخر يقول «قال فى الفروع: 
ونقل ابن منصور: الزيادة لهما . واختاره البرمكى ٠‏ وقاله فى القواعد 
أيضا. فاختلف النقل عن البرمكى فى الزيادة». ويقول الزركشي: وحيث 
قسيل بالصحة , فهل يشترك البائع والمشترى فى الزيادة لحدوثها على 
ملكيهما أو يتصدقان بها استحسانا للاختلاف. فيه روايتان منصوصتان 
... هذا هو التحقيق فى النقل. ويقول ابن رجب: وأما على رواية الصحة 
ففى حكم الزيادة ثلاث روايات: إحداها: إنما يشتركان بينهما فيها نقلها 
أحمد بن سعيد لحدوثها على ملكيهما.. 


وحجة هذه الرواية كما سبق عند الزركشى وابن رجب: حدوث الزيادة 
على ملكيهما. وعبارة ابن قدامة «لحصولها فى ملكهما فان ملك 
المشتري الشمرة » وملك البائع الأصل» وهذه الرواية هي الأظهر عند ابن 
قدامة. ١‏ 


الرواية الثانية: قال المرداوي: وعنه: يتصدقان بها. قال ابن رجب: 
والثانية يتصدقان بهاء وأخذها القاضى فى خلافه من رواية حنيل. ' 

وقال ابن قدامة: وعن أحمد أنهما يتصدقان بالزيادة. وهو قول الثوري 
ومحمد بن ا وحجة هذه الرواية: أن عين المبيع زاد بجهة محظررة. 
قال الثوري: إذا اشترى قصيلا يأخذ رأس ماله ويتصدق بالباقى. ولأن الأمر 
' اشتبه فى هذه الزيادة وفى مستحقها فكان الأولى الصدقة بها أ.ه. 


وهل التصدق على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ قال فى 
الفروع: وعنه يتصدقان بها على الروايتين وجوبا ٠‏ وقيل: ندبا وكذلك قال 
فى الرعاية. فاختار القاضى: أنه على سبيل الاستحباب وإليه ميل المصنف , 


)١(‏ . راجع ما سبق عند الحنفية. 
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والشارح. ذكره المرداوى فى الانصاف. 

ويقول الزركشي: وحيث قيل بالصحة فهل يشترك البائع والمشترى فى 
الزيادة لحدوثها على ملكيهما » أو يتصدقان بها استحسانا للاختلاف؟ فيه 
روايتان منصوصتان ٠‏ وحمل القاضى فى روايته وفى تعليقه كلا النصين 
على الاستحباب. ويقول ابن رجب فى هذه الرواية: والثانية: يتصدقان بها 
وأخذها القاضى فى خلافه من رواية حنبل . وتلك قد صرح فيها أحمد بفساد 
البيع على ما حكاه القاضى أيضا فى المجرد وكتاب الروايتين › ثم قال: وهذا 
عندي على الاستحباب المنهى عن ربح مالم يضمن , وهذا لم يضمن على 
المشتري فكره له ربحه » وكره للبائع لحدوثه على ملك المشتري ٠‏ وكذلك مال 
صاحب المغنى إلى حملها على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحب 
وهذه شبهة لاشتباه الأمر فى مستحقها , ولحدوثها بجهة محظورة. ويشبه 
هذه الرواية مانص عليه أحمد فى ربع مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب 
أن يتصدق به . وفيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به لدخوله فى ربح 
مالم يضمن. وعبارة ابن قدامة: ويشبه١١)‏ أن يكون هذا اسسحبابا لأن 
الصدقة بالشبهات مستحية. 

قال ابن قدامة: فان أبيا الصدقة بها اشتركا فيها. 


الرواية الغالقة: الزيادة كلها للبائع نقلها القاضى فى خلافه فى 
مسألة زرع الغاصب » ونص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فيمن اشترى 
قصيلا فتركه حتى سنبل يكون للمشترى منه بقدر ما اشترى يوم اشترى 
فان كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض. ذكره المرداوي فى الانصاف ٠‏ 


)١(‏ ومعنى قول الفقهاء «الأشبه »: أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية ٠‏ فيكون الفتوى 

عليه. بقرل ابن نجيم «معنى قولههم: الأشبه: أنه أشبه با منصوص رواية والراجح دراية 
فيكون الفتوى عليه» الأشباه ص ٠ "9١‏ وانظره مع غمز عيون البصائر ج٤‏ ص ٠ ١94‏ 
١66‏ ش 
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وين رجب فى القواعد لكنه زاد: قيل له: وكذلك النخل إذا اشتراه ليقلعه 
فطلع ؟ قال: كذلك فى النخل > فان كان فيه زيادة فهو لصاحب الأرض 
البائع. وهذه الرواية ذكرها أيضا الزركشي فى شرحه١١).‏ وكون الزيادة للبائع 
قدمه فى القائق » واختاره البرمكى ٠‏ فاختلف النقل عن البرمكى فى الزيادة 
كما فى الانصاف » فعنه أنه اختار اشتراكهما كما تقدم فى الرواية 
الأولسى. 

وحجة هذه الرواية كما فى القواعد: ووجهه القاضى بأن الزيادة من ناء 
ملك البائع فهى كالربح فى المال المغصوب فانه يكون لصاحب المال دون 
الغصب ويلغى تصرفه فيه لكونه محظور كذلك ههنا. 

قال فى القواعد: ويمكن أن يفرق بينه وبين تصرف الغاصب بأن 
الغاصب إنا له آثار عمل فألغيت » وهنا للمشترى عين مال مت فكيف 
يسقط حقه من نائها؟. ثم أجاب بقوله: ٌ 


)1( وبرى الزركشي أن التحقيق فى النقل على القول بالفساد . والقول بالصحة كالآتى: 
وحيث قيل بالفساد فان المبيع بزيادته للبانع نص عليه احمد ‏ ويرد الشمن لانه قد تبين 
عدم الشرط المصحح للعقد فبطل من أصله . وحيث قيل بالصحة فهل يشترك البائع 
والمشترى فى الزيادة لحدوثها علي ملكيهما أو يتصدقان بها استحمانا للاختلاف؟ فيه 
روايتان منصوصتان » وحمل القاضى فى روايتيه وفى تعليقه كلا النصين علي 
الاستحباب وجعل الزيادة للمشتري . هذا هو التحقيق فى النقل وفاقا لنصوص الامام 
وللقاضى فى التعليق . وأبى البركات. وحكى ابن الزاغونى وأبو محمد وغيرهما رواية 
أن البائع يتصدق بالزيادة على القول بالبطلان » وكأنهم تبعوا القاضى فى روايتيه فانه 
زعم أن حنبلاً روى ذلك عن الامام . وفيه نظر. فانه صرح فى التعليق بأن حنبلا وابن 

| سعيد اتفقا على الصحة إلا ان ابن سعيد قال: يشتركان . وعنبلا قال: يتصدقان. وفى 
الكافى رواية بالشركة على القول بالبطلان أيضا وكأنه أخذها من قول اين أبى موسى ٠‏ 
وقيل: عنه. 
ويتلخص من ذلك أن على القول بالبطلان ثلائة أقوال . كما ذالك على القول بالصحة . 
شرح الزركشى ج٣‏ ص 68.٠‏ 0.1 


۲. 


ويجاب عنه: : بأن المشتري إنما يستحق بالعقد ماوقع عليه العقد من 
الثمرة. ومازاد E SEO‏ وهذا البيع لم يتم قبضه فيه ولا 
وجد فى ضمانه فلا ب يستحق أن يقبض غير ماوقع عليه البيع بمقتضى عقده. 


هذه أشهر الروايات عن الامام أحمد. وللأصحاب أقوال غيرها. 


-١‏ قال ابن قدامة: وقال القاضى: الزيادة للمشترى كالعبد إذا سمن 
وحمل قول أحمد «يشتركان»١١‏ على الاستحباب. وفى شرح الزركشي: 
وحمل القاضى فى روايتيه وفى تعليقه كلا النصين على الاستحباب . وجعل 
الزيادة للمشترى. وفى الانصاف: وقال القاضى: الزيادة للمشترى وجزم به 
فى كتابه الروايتين ٠‏ قال فى الحاوي: كما لو أخره لمرض. ورده فى القواعد 
وقال: هو مخالف نصوص أحمد ثم قال: لو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع 
إلى حين القطع لكان أقرب. والقول بأنها للمشترى هو اختيار ابن بطة 
وعليه الأجرة. ففى الانصاف «قيل: البيع لازم » والكل للمشترى ٠‏ وعليه 
الأجرة اختاره ابن بطة». 


وأيضا.حمل القاضى قول أحمد فى الرواية الغالغة!؟) على أنه اشترى 
جذوعه ليقطعها ذكره فى القواعد. : 
مناقشة قول القاضى: ظ 

قال ابن قدامة مستظهرا الرواية الأولى « يشتركان»: والأول أظهر") 


)١(‏ أي فى الراية الأولى. 

فد وف ما لعن عليه نذاو ا و و ا ی قصيلا فتركه حتى سنبل 
يكون للمشترى منه بقدر ما اشترى يوم اشترى. فان كان فيه فضل كان للبائع صاحب 
الأرض ... قال: وكذلك النخل ... قال فى القواعد « وحمل القاضى قول أحمد ههنا 
وكذلك النخل اذا اشتراه ليقطعه على أنه اشترى جذوعه ليقطعها» القراعد ص ١7١‏ , 
ELS‏ ا ا . وكما فى الهامش 
التالى. 


-- 


ذكرنا فان الزيادة حصلت من أصل البائع فانه لايتتحقق فيه هذا المعنى 
ولايشبهه . ولايصح حمل قول أحمد على الاستحباب قانه لايستحب للبائع 
أن يأخذ من المشتري ماليس بحق له بل ذلك حرام عليه فكيف يكون 
مستحبا؟. 


ويقول ابن رجب: وحملها القاضى على الاسة حباب ولايصح 0 
وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكى فيمن اشترى خشبا للقطع فتركه حتى 
اشتد وغلظ. 


ويقول بعد ذكره للروايات وأقوال بعض الأصحاب: واختار القاضى 
خلاف هذا كله . وأن الزيادة كلها للمشترى مع صحة العقد . ولم يثبت فى 
كتاب الروايتين فى المذهب فى هذا خلافا. ثم ان ابن رجب يرد قول القاضى 

قائلا: وما قاله من انفراد المشترى بالشمرة بزيادتها مخالف لمنصوص أحمد ٠‏ 

وقياسه كذلك على سمن العبد غير صحيح . لأن هذه الزيادة غت من أصل 

البانع مع استخقاق إزالتها عنه بخلاف سمن العبد وطوله ٠‏ ولو قال مع ذلك 
بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع لكان أقرب كما أفتى به ابن بطة فيمن 
اشترى خشبا للقطع فتركه فى أرض البائع ختى غلظ واشتد أنه يكون 

بزيادته للمشترى وعليه لصاحب الأرض أجرة أرضه للمدة التى تركها فيه ٠‏ 

وأخذه من غرس الغاضب!١2.‏ 

)١(‏ والمسألة التى افتى فيها ابن بطة مذكررة أيضا فى كشاف القناع وفى الانصاف. يقول 
البهوتى فى كشافه ج٣‏ ص ۲۸٤‏ . 7146 «وإن أخر المشعري قطع خشب اشتراه مع 
شرط القطع فنما الخشب وغلظ فالبيع لازم لاببطل ويشتركان فى الزيادة لأنها حصلت 
فى ملكهما فان الخشب ملك للمشترى ؛ وأصله ملك البائع وهما سبب الزيادة » فيقوم 
الخشب يوم العقد ويوم الأخذ فالزيادة مابين القيمتين فيشتركان فيها » وفى الانصاف 
جه ص ۷۳ «لو اشترى خشبا بشرط القطع فأخر قطعه فزاد فالبيع لازم ٠‏ والزيادة للبائع 
قدمه فى الفائق . فقال: لو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة لصاحب 
الأرض نص عليه واختاره البرمكى أ.ه. قال فى الفروع: ونقل ابن منصور: الزيادة لهما 
واختاره البرمكى . وقاله فى القواعد أيضا. فاختلف النقل عن البرمكى فى الزيادة». 
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وأقول: SS‏ يقول فى الثمر علي الشجر ماقاله ابن 
بطة فيمن اشترى خشبا للقطع فتركه حتى زاد ل ا تت 
وللبائع الأجرة. 
وإنما يمتنع ذلك كما فى القواعد: لأن القاضى ذكر فى التفليس قوله: 
لك الشجر فى الأرض له أجرة معتبرة الك اع فأما تيقية تبقية الثمر 
علي رؤوس الشجر فلا يستحق تى له أجرة بحال. 
:وقول القاضى ومن وافقه بأنها للمشترى بزيادتها هو قول الشافعية 
كما تقدم عنهم. 
؟- فى الانصاف: قال المجد: يحتمل عندي أن يقال: أن زيادة الثمرة 
فى صفتها للمشتري › وما طال من الجزة للبائع. وفى القواعد: وقال الشيخ 
مجد الدبن: ويحتمل عندي أن يقال: بأن زيادة الثمرة فى صفتها للمشترى» 
وما طال من الجزة للبائع . لأن هذه الزيادة لو فرضنا أن المشترى كان قد جز 
ما اشتراه لأمكن وجودها ويكون للبائع فكذلك إذا لم تجز أ.ه. 
فالمجد فرق بين الثمر والزرع ٠‏ وفى نظرنا أنه قول حسن. 
"- فى الانصاف: قال ابن الزاغونى: على القول بالصحة لاتدخل 
الزيادة فى ملك واحد منهما ويتصدق بها المشرى. وذكره الزركشي فى 
شرحه. 
هذه هى الروابات والأقوال فى حكم الزر بادة المتصلة ؛ والأظهر منها 
كما هو عند ابن قدامة الرواية الأولى «يشتركان فى الزيادة». 
معنى التصدق بالزيادة أو الاشتراك فيها: 
فى شرح الزركشي: ومعنى التصددق بالزيادة أ و الاشتراك فيها أن 
ينظر. كم قيمتها وقت العقد > وكم قيمتها بعد الزيادة . فما بينهما محل 
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التردد. 
الزيادة مائتين . فالصدقة أو الشركة له بالمال الزائد وذكره البهرتى فى كشافه 
« فيقوم يوم العقد ويوم الأخذ فالزيادة مابين القيمتين فيشتركان فى 
الزيادة» هذا وجه فى حساب الزيادة وهو أنها تكون مابين القيمة وقت 
العقد. والقيمة يوم الأخذ . وعليها الأكثر. ونص عليه أحمد فى رواية ابن 
منصور. 

وهناك وجه اخر محتمل للقاضى: أنها مابين القيمة قبل بدو الصلاح 
والقيمة بعده. جزم به فى الكافى. 

يقول ابن رجب «... وإذا تقرر هذا فالزيادة إِنما تعلم باختلاف القيمة 
لعدم قيزها فى نفسها وهي تفاوت مابين القيمة يوم الشراء وبعد الزيادة 
الحادثة بعده كذلك قال القاضى فى المجرد» ونص عليه أحمد فى رواية ابن 
منصور ١١‏ وهو متمش على المأخذ الثانى فى الانفساخ بمجرد الزيادة بعد 
العقد. وأما على المأخذ الأول فالزيادة هي تفاوت مابين القيمة قبل بدو 
الصلاح وبعده لأنه لم يزل عنه ملك المشترى وقت ظهور الصلاح ٠‏ وبذلك جزم 
فى الكافى وحكاه فى المغنى احتمالا عن القاضى». 

وقال ابن قدامة «والزيادة هي مابين قيمتها حين الشراء » وقيمتها يوم 
أخذها. 

قال القاضى: ويحتمل أنها مابين قيمتها قبل بدو الصلاح » وقيمتها 
بعده » لأن الشمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشترى بتمامها لاحق للبائع 
فيها». ۹ 
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وقول القاضى: يتفق مع قول الحنفية!١).‏ 
المباشر للتصدق: 

يقول الزركشي: ثم من المباشر للصدقة فيها؟ ... أما على رواية 
الصحة فظاهر نص الامام أنهما يتصدقان بها. وقال ابن الزاغونى: لاتدخل 
فى ملك واحد منهما ٠‏ ويتصدق بها المشتري. ذكره فى شرح" . 
مذهب الأباضية : 

القائلون بصحة البيع من الاباضية يرون أن الزيادة للبائع فهما 
شريكان بمعنى أن قدر الشراء للمشترى » وقدر الزائد للبائع » وليس 
للمشترى فيما زاد شيئ . وليس الوقوف عليه مكنا بل بمسامحة. وحب 
الزرع كالبر والشعير وبذر الجزر » واللفت للبائع فى الاحتمال الأظهر . 
وسواء كان المشتري أو البائع يسقيها أم لاتسقى . إلا أنه إذا لم يغبت ذالك 
لساقيه فله عنازه. 


يقول الشماخى بعد ذكره للخلاف فى حكم البيع «ومنهم من يقول: 
لاينفسخ ولو طاب ولكن ليس للمشتري فيما زاد شيئ » وهؤلاء أوجبوا 
بينهم الشركة» ٠‏ ومقدار الزيادة يعرف بنفس الطريقة السابقة عند الحنفية 
والحنابلة وقال أبو ستة «تظهر الشركة بينهما عند من يقول بها إذا بلغ 


)١(‏ راجع ماسبق عند الحنفية. 

(۲) انظر فيما ذكرناه عن الحنابلة. الانصاف جه ص ۷۰ . ۷١ . ١‏ , شرح الزركشي ج٣‏ 
ص ۵۰۰ ۵۰۱۰ ۵۰۲۰ ٠‏ كشاف القناع ج٠‏ ص ۲۸٤‏ . 786 . الروض المربع وحاشية 
العنقرى ج۲ ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . القواعد لابن رجب ص ٠١١٠١ ۱۷۰ ۰ ١١59‏ . 
القاعدة الحادية والثمانون «النماء المتصل فى الأعيان المملوكة ... » المغنى ج٤‏ ص ۲۲١‏ 
١, ١‏ الشرح الكبير ج٤‏ ص ٠٠١ : ۲٤١٤١‏ ؛ وعلى القول بصحة البيع فعلى من 
تجب الزكاة؟ يقول المرداوي « وحيث قلنا بالصحة فان اتفقنا على التبقية جاز وزكاه . 
المشترى: وإن قلنا: الزيادة لهما فعليهما الزكاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا وإلا 
انبنى على الخلطة فى غير الماشية» الانصاف جه ص ؟7 . وانظر القراعد ص .١١4‏ 
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الزرع كأن ينظر القدر الذى اشترى ٠‏ والقدر الذى زاد بعد ذلك فيشتركان 
بحسب ذلك والظاهر أن الحب يكون للبائع حيث لم يكن للمشترى شيئ فيما 
زاد. والله أعلم»!١).‏ وفسر أطفيش الشركة بأن قدر الشراء للمشتري ٠‏ 
وقدر الزائد للبائع وليس الوقوف عليه ممكنا بل بمسامحة. 


جاء فى النيل بعد ذكره للخلاف «... وعليه فان طاب فليس لمشتريه 
مازاد على قدر الشراء . واشتركا فيه وفى قدر الزائه . والحب للبائع فى 
الأظهر» قال أطفيش شارحه «وعليه فان طاب فليس لمشتريه ما زاد على 
القدر الموجود حال الشراء » وليس الوقوف عليه مكنا بل بمسامحة. ولذا 
حكم بالفسخ فى تلك الأقوال لا مضت مدة يزيد فيها على قدر اختلافهم هل. 
هي ثلاثة أو سبعة أو ظهور الطيب؟ واشتركا فيه أي فى قدر الشراء » وفى 
قدر الزائد . بأن يكون قدر الشراء للمشترى › وقدر الزائد للبائع ٠‏ والحب 
كالبر والشعير وبذر الجزر واللفت للبائع فى الاحتمال الأظهر » وسواء كان 
المشترى-أو البائع يسقيها أم لاتسقى . إلا أنه إذا لم يشبت ذالك لساقيه فله 
عناؤه»"'. 
ب- الأثر المترتب على القول بالبطلان وانفساخ العقد: 

تقدم أن المالكية . والحنابلة فى أصح الروايات عن الامام الخد 
والاباضية في قول عبد الله بن عبد العزيز النكاري. قالوا ببطلان البيع 
وانفساخه إذا لم يقطع المشتري قبل مضى المدة الجائز التأخير فيها. 

وعن أثر البطلان عندهم نقول: 

بنفسخ العقد ويرد المشتري الشمرة إلى البائع ويأخذ الشمن وهذا باتفاق 
إن كان الشمر باقيا كله . فان أذهب بعضه رد مثله إن علم وإلا رد قيمته 


)01( الايضاح وحاشية أبى ستة جه ص .١١‏ 
(۲) شرح النيل ج۸ ص ١١9‏ . ١؟١.‏ 
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هذا عند المالكية . ولم يتعرض المالكية للاشتراك ولاللتصدق فيما اطلعت 
عليه فى هذا الموطن. إذ الظاهر من الحكم المتقدم أن الثمرة وزيادتها للبائع 
إذ ضماناشمرةهنالبائعما دامت فى رؤوسالشج ركماهى 
Pe‏ 


وعند الاباضية: الثمرة بزيادتها للباتع فيردها المشترى له ويرد البائع 
له الثمن. وإن أذهب بعضه رد له مثله إن أمكن ٠‏ وقيل: يعطيه ماينوبه من 
الثمن. وقيل: يقوم » وهو الواضح. والأول وهو رد المثل إن أمكن هو 
الأوضح عند أطفيش وحجته: أن البيع قد فسد فلا يعتبر ماعقدا من الثمن. 
وهكذا الخلاف إن أذهبه المشترى كله!؟). والاباضية فى هذا كالمالكية. 

وأما الحنابلة فانهم قالوا: فعلى رواية البطلان «يرد المشترى الشمرة 
إلى البائع ويأخذ الشمن» هكذا فى المغنى والشرح. وفيهما فى حكم الثمرة 
وزيادتها «ومتى حكمنا بفساد البيع فالشمرة كلها للبائع. وعنه: أنهما 
يتصدقان بالزيادة. قال القاضى: هذا مستحب لوقوع الخلاف فى مستحق 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا ص ١77‏ . شرح الخرشى وحاشية العدوي ج٥‏ ص 
6 مجلد/” . كفاية الطالب ومعه حاشية الصعيدى ج۲ ص ٠ ۱٤6۸‏ الشرح الصغير 
- وحاشية الصاوى ج٤‏ ص ۳١١ ١ 5٠١‏ , وراجع نصوصهم بهامش حال التبقية » وحال 
الاطلاق. ص ۱۱۳ ۰ ۱۲۲ 1755. 
(۲) الايضاح وحاشيته جه ص 57 ويقول أطفيش بعد ذكره للخلاف فى المدة التى ينفسخ 
البيع بمضيها إن لم يقطع. « وعلى الأقوال الثلاثة يرده للبائع ٠‏ ويرد له البائع الشمن ٠‏ 
وإن أذهب بعضه رد له مثله إن امكن . وقيل: يعطيه ماينربه من الشمن . وقيل: 
يقوم» وهو الواضع ؛ والأول أوضح . وذلك أن البيع قد فسد فلا يعتبر ماعقدا من 
الشمن» وکنا الخلف إن أذهب كله» شرح التيل ج۸ ص ١١9‏ ۰ ۱۲۰ . وفى ص ٠١١‏ 
«وان اشترى مايزيد وتركه فسد » فان أمكن رده فعل وإلا رد الزيادة والربع ٠‏ وإن خسر 
رد عليه البائع ماخسر ويجيزهما الاستغفار وقيل فى نحو الجزر فى الأرض يعطي لبائعه 
قيمة ما أخذ بالبيع وله الرجوع فيما لم يأخذ وله ترك الرجوع بأن يقلعه فيتم البيع . 
وقيل: ان البائع مخير فى الاتمام والنقض فيما باع وتركه المسترى حتى زاد › وكذا 
المشتري ». ١‏ : 0 
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الثمرة فاستحب الصدقة بها ؛ وإلا فالحق أنها للبائع تبعا للأصل كسائر ناء 
المبيع المتصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان. ونقل عن ابن أبى موسى 
فى الارشاد: : أن البائع والمشترى بکونان شريكين فی الزيادة ١١‏ /, يؤخذ من 
هذا أن للامام أحمد فى حكم الزيادة على رواية البطلان. ثلاث روايات"'. 
وان كان البعض قد ذكرها أكثر. 


الرواية الأولى: الثمرة كلها بزيادتها للبائع ٠‏ وذكرها المرداوي فى 
الانصاف «وقيل: ينفسخ العقد . والكل للبائع. قال الجوزي: ينفسخ العقد» 
وفيه قال فى الفروع: وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد قيل: ... وقيل: 
للبائع الكل .. وفى شرح الزركشى «وحيث قيل بالفساد فان المبيع 
بزيادته للبائع نص عليه أحمد ٠‏ ويرد الشمن. لأنه قد تبين عدم الشرط 
المصحح للعقد فبطل من أصله». . وفى الانصاف «فعلى رواية البطلان: 
الأصل والزيادة للبائع ؛ ٠‏ قطع به أكثر الأصحاب واختاره ابن أبى موسي 
والقاضي وغيرهما ونقلها أبو طالب وغيره عن الامام أحمد رحمه الله وقدمه 
فى الفروع وغيره». 


ويقسول أبن رجب: وبقى الكلام على حكم الزيادة على الروايتين. أما 
على وفانة e‏ روایتان ‏ إحداهما: : أنها انع | دهي اختيار 
اشع ب يعود ال نع ادر كسار اا : 58 أولى لأنه 
نماء من تي تيقنه فى ملكه فحقه فيه أقرى. 


.553 : ۲٤۲ المغنى ج٤ ص ۲۲۱ . والشرح ج٤ ص‎ )١( 

0( فال الزركشي بعد تحقيقه للمسألة «هذا هو التحقيق فى النقل وفاقا لنصوص الامام 
وللقاضى فى التعليق . وأبى البركات . .. ويتلخص من ذلك أن على القول بالبطلان 
ثلا أترال :كنا وله على الكو لصت ل 0 66 
موسى. 
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وحجة هذه الرواية ما تقدم: أنها للبائع تبعا للأصل كسائر نماء المبيع 

المتصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان.. قاله القاضى. وعبارة ابن رجب: 
لأن البيع متى انفسخ يعود إلى بائعه بنمائه المتصل كسمن العبد ونحوه بل 
هنا أولى لأنه نماء من تيقنه فى ملكه فحقه فيه أقوى. وعلى هذه الرواية 
أكثر الأصحاب ولم يذكر البهوتى غيرها فى كشافه قال: وإذا بطل البيع 
فالأصل من الشمرة والزرع والجذة , واللقطة للبانع ‏ والزيادة الطارنة بعده 
للبائع كأن العقد لم يوجد. وكذلك فى الروض المربع. ' 

الرواية الشانية: أنهما يتصدقان بالزيادة . وحمله القاضى على 
الاستحباب لوقوع الخلاف فى مستحق الثمرة فاستحب الصدقة بها. كما فى 
المغنى والأرح. وفى شرح الزركشى: وحكى ابن الزاغوانى وأبو محمد 
وغيرهما رواية أن البائع يتصدة بالزيادة على القول بالبطلان. وفى 
الانصاف: وحكى القاضى رواية: يتصدقان بها. ' 

أقول: وقد أنكر المجد هذه الرواية قائلا: هو سهو من القاضى. 

ففى الانصاف: وحكى القاضى رواية: يتصدقان بها » قال المجد: وهو 
سهو من القاضى » وإنما ذلك على الصحة فأما مع الفساد: فلا وجه لهذا 
القول. وفى القواعد: والثانية: يتصدقان بها مع فساد البيع. قال القاضى 
فى المجرد: والروايتين(١)‏ نقلهما حنبل. قال: وهو محمول عندي على 
الاستحباب بوقوع الخلاف فى صحة العقد وفساده ومستحق النماء فاستحب 
الصدقة به. ْ 55 
وأنكر الشيخ مجد الدين ثبوت هذه الرواية وقال: هي سهو من 
القاضى. ۰ 


iment 
أي الأولي. والثانية التى معنا.‎ )١( 
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قال: وانما ذكرها القاضى فى خلاقه مستدلا بها على الصحة فأما مع 
الفساد فلا وجه لهذا القول. 

الرواية الفالفة: أن البائع والمشترى يشركان فى الزيادة وهذه 
منقولة عن ابن أبى موسى فى الارشاد كما فى المغنى والشرح. وفى 
الانصاف: وعنه الزيادة للبائع والمشتري . فتقوم الشمرة وقت العقد وبعد 
الزيادة وهذه الرواية ذكرها فى الكافى والفروع وغفيرهما. وفى شرح 
الزركشي: وفى الكافى رواية بالشركة على القول بالبطلان أيضا وكأنه 
أخذها من قول ابن أبى موسى » وقيل: عنه. . 

وفى الانصاف: قال فى الفائق: قلت: وبتخرج الاشتراك › فوافق 
التسيوفن: 

وفى القواعد عن ابن أبى موسى مستدلاله «ثم حكى رواية ثالثة 

شتراك البائع والمشترى فى الزيادة , وهذه الرواية ترجع إلى القول بأن 

الزيادة المتصلة لاتتبع فى الفسخ بل تبقى على ملك المشتري ٠‏ وإنما شاركه 
البائع فيها لأنها نمت من ملكه وملك المشتري › ولولا ذلك لانفرد بها 
المشترى» وهناك رواية رابعة مفادها الآتى: 


الرواية الرابعة: فى القواعد: وأما إبن أبى موسى فقال: وعنه 
يتصدث البائع بالفضل. وفى الانصاف: وحكى ابن الزاغوانى والمصنف 
وغيرهما رواية: أن البائع يتتصدق بالزيادة على القول بالبطلان. قال فى 
التلخيص: وعنه يبطل البيع ويتصدق بالزيادة استحبابا لاختلاف الفقهاء. 
أي أنها أيضا للبائع ولكنه يتصدق بها استحبابا بخلاف الرواية الأولى. 

وجحة هذه الرواية كما فى القواعد: أن البائع يتصدق بالزيادة لأنه ناء 
فى غير ملكه. قال: وهذا التعليل يرد عليه الزيادة فى المردود بالعيب 
ونحوه. لكن المراد أن هذه الزيادة عادت إليه لانفساخ العقد على وجه منهي 


-. = 


عنه فى الشرع بخلاف الرد بالعيب. 

ثم ان ابن رجب ذكر فى القواعد: أن ابن أبا موسى خص هذا الخلاف 
بالثمار فأما الزرع فلم يذكر فيه خلافا إلا أن الزيادة للبائع'. 
خلاصة مقارنة فى حكم الزيادة: 
(ولا: عند القائلين بصحة البيع : 

أ- الزيادة للمشتري ٠‏ فالثمرة كلها له وبه قال الحنفية , والشافعية . 
والقاضى والشيخ مجد الدين من الحنابلة إلا أن الأخير قال بذلك فى الشمر 
دون الزرع. وعند الحنفية إن كان قد ترك الشمر والزرع باذن البائع طاب له 
الفضل لأنها حصلت بطريق مباح وسواء تناهى عظمها أم لا. 

أما إن تركها بغي ر]إذنه تصدق با زاد لأن الزيادة حصلت بجهة 
محظورة هي غصب الأرض والشجر فأوجبت خبثا فى المبيع فكان سبيلها 
الصدقة , وهذا إن كانت الثمرة لم يتناه عظمها. 

فان كانت قد تناهى عظمها ولم يبق إلا النضج لم يتصدق المشترى 
بشيئ حيث لازيادة فى جسم الثمرة بعد التناهي وإغا هو تغير وصف من حال 
النيئ إلى حال النضج وهو يحصل بالشمس والقمر وسائر الكواكب بقدرة 
الله تعالى. لكن على المشترى إثم غصب المنفعة لكون الغصب أثبت خبة 
فيها. 

وقال الشافعيه: الزيادة للمشترى فى الثمر والزرع ولم يذكرورا تصدقا 
قياسا على كبر العبد الصغير إلا أنه فى حالة عدم رضا البائع بالابقاء فانه 


)١(‏ أنظر للحنابلة فيما ذكرناه عنهم: المغنى ج٤‏ ص ۲۲۱ , والشرح ج٤‏ ص ۲٤۲‏ : 47؟؛ 
٠ 56‏ رن ٠‏ شرح الزركشي ج٣‏ ص °.0 6 6.١‏ .الاتضاف جة ص 59 ٠‏ .¥ ¢ 
وفة 


-۳- 


تجب الأجرة على المشتري إن كانت مدة الابقاء لمثلها أجرة وكان البائع قد 
طالبه بالقطع . وهو الأصع خلافا للقفال حيث لم يوجب أجرة. 
حال عدم الرضا فان الاثم عليه. 


والأقرب فى مذهب الحنابلة على قول القاضى وجوب الأجرة. 


ب- البائع والمشتري شريكان فى الزيادة. وهو أصع الروايات عند 
الحنابلة وعليها الأكثر. لحدوث الزيادة على مكليهما فان ملك المشترى 
الثمرة ٠‏ وملك البائع الأصل . وعلى هذه الرواية لاتصدق بالزيادة. 

ج- البائع والمشتري يتصدقان بالزيادة استحسانا. لأن عين المبيع زاد 
بجهة محظورة . ولأن الأمر اشتبه فى هذه الزيادة وفى مستحقها فكان 
الأولى الصدقة بها. وبه قال الحنابلة فى رواية. وبه قال الثوري . ومحمد بن 
الحسن من الحنفية فى نقل ابن قدامة عنه. وقد سبق عند الحنفية أن المتصدق 
هو المشتري لأن الثمرة بزيادتها له . وأن التصدق إنما يكون فى ثمرة لم يتناه 
عظمها وتركها المشتري بغير إذن البائع ‏ وكون المتصدق هو المشتري ظاهر 
نص الثوري الذي نقله ابن قدامة «قال الشوري: إذا اشترى قصيلا يأخذ 
زان ماله ويتصدى بالياقى ». 

وهل التصدق على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ قولان؟ اختار 
القاضى من الحنابلة الاستحباب وإليه مال ابن قدامة وغيره . لأن الصدقة 

قال ابن قدامة: فان أبيا الصدقة بها اشتركا فيها. 

د- الزيادة كلها للبائع. وبه قال الحنابلة فى رواية ثالثة لأن الزيادة من 
غاء ملك البائع فهى كالربح فى المال المغصوب فانه يكون لصاحب المال دون 


-- 


القاضى » واعترض على هذا التوجيه . وأجيب عليه » وقد تقدم. 

وبه قال الشيخ مجد الدين من الحنابلة فى الزرع دون الشمرة معللا بأن 
هذه E TT a‏ 
والزرع. 

وكون الزيادة للبانع هو القول ا قال من الاباضية بصحة 
البيع. 

ه- الزيادة لاتدخل فى ملك واحد منهما ويتصدق بها المشتري وبه قال 
ابن الزاغوانى من الحنابلة. ومعنى هذا أن التصدق واجب لامس ةتحب 
. لادخالها فى ملك من يستحقها. 
بها. ب ع ا 
الصلاح أو الادراك على خلاف فى هذا ذكرناه سابقا. فماتفا.وتبين 
التقديرين هر الزيادة. فمثلا إذا قيل قيمتهاو قت العقد ماثة + ثم صارت 
قيمتها بعد الزيادة أو يعد بدو الصلاح أو الادراك مائتين . فالصدقة أو 
الشركة تكون فى المال الزائد وهو المائة. 
ثانيا: على القول ببطلان البيع: ٠‏ 

أ- ينفسخ العقد ویرد الشخري الشمرة إلى البائع ويأخذ الثمن ٠‏ هذا 
إن كان الثمر باقيا كله. 


فان أذهب بعضه رد مثله إن علم والا رد قيمته › فالثمرة وزيادتها 
للبائع إذ ضمان الثشمرة من البائع ما دامت فى رؤوس الشجر. وهذا عند 


-- 


المالكية. ويمثل قول المالكية قال الاباضية على القول بأن الشمرة للبائع وهو 
الأظهر. قالوا: الشمرة وزيادتها للبائع ويرد البائع له الشمن » وإن أذهب 
بعضه رد مثله إن أمكن ‏ وقيل: يعطيه ماينوبه من الشمن ٠‏ وقيل: يقوم 
وهو الواضع ٠‏ والأوضع عند أطفيش رد المثل وحجته: أن البيع قد فسد فلا 
يعتبر ماعقدا من الثمن. 

وكون الثمرة وزيادتها للبائع هر أصع الروايات فى مذهب الحنابلة تبعا 
للأصل كسائر ناء البيع المتصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان ٠‏ 


فالقاعدة: أن البيع متى انفسخ يعود المبيع إلى بائعه بنمائه المتتصل كسمن 
العبد ونحوه بل هنا أولى لأنه ناء من تيقنه فى ملكه فحقه فيه أقوى. 


على الاستحباب لوقوع الخلاف فى مستحق الثمرة فاستحب الصدقة بها. 
RE‏ الشيخ مجد الدين وقال: : هى سهو من القاضى حَيْتٌ 
تثبت على القول بالصحة . أما على القول بالبطلان فلا وجه لها. 

ج- أن البائع والمشترى شريكان فى الزيادة. وهى رواية عند الحنابلة 
بناء على القول بأن الزيادة المتصلة لاتتبع فى الفسخ بل تبقى على ملك 
المشتري . وإنما شاركه البائع فيها لأنها مت من ملكه وملك المشتري ولولا 
ذلك لانفرد بها المشتري. 

و- شق البائع بالزيادة استحبابا للاختلاف فى مستحق الزيادة. 
وهذه الرواية كالرواية الأولى التى هى أصع الروايات والفرق أن البائع على 
هذه الرواية يتصدق بها بخلاف الأولى. 

وجحة التصدق: أن الزيادة نماء فى غير ملكه فأوجدت خيثا فى المبيع 
ومثل هذا طريقه الصدقة. 
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هذا وقد ذهب ابن أبى موسى من الحنابلة إلى القول بأن هذا الخلاف 
فى مذهبه مختص بالثمرة ٠‏ فأما الزرع فلا خلاف فى أن الزيادة للبائع. 

ه- تعرف الزيادة عند من قال بالاشتراك أو التصدق بنفس الطريقة 
التى سبق ذكرها فى الأثر المترتب على القول بالصحة. 
الراجح: 

أقول: نظرا لأنه قدر رجحنا قول من قال بصحة البيع عندما تعرضنا 
لموقف الفقهاء مبن حكم البيع بشرط القطع ولم يقطع المشتري. فاننا نختار 
هنا فى حكم الزيادة أيضا قول من قال من القائلين بصحة البيع: أن الشمرة 
بزيادتها للمشترى وهو قول الحنفية والشافعية والقاضي من الحنابلة. فان 
كان الترك باذن البائع طاب للمشترى الفضل . وإن كان بدون إذنه أثم 
المشترى بعدم القطع ووجبت الأجرة للبائع إن كان قد طالب المشتري بالقطع 
فلم يقطع . فان لم يكن قد طالبه فلا أجرة لأن ترك المطالبة يدل على غلبة 
المسامحة . وهذا كله هو الأصح فى مذهب الشافعية . وقول فى مذهب 
الحابلة . إذ هو الأيسر فى هذه المعاملة. والله أعلم. 


أما القول ببطلان البيع وانفساخه فقد رده ابن حزم بقوله «قال أبو 
Tn‏ أما فسخ مالك للبيع فقول لادليل على صحته أصلا ؛ ولأي معنى 


يفسخ بيعا وقع على صحة باقراره؟ هذا مالايجوز إلا بقرآن أو سنة»!١).‏ 


.٠٤٠١١ مسألة‎ 7١١ المحلى ج۷ ص‎ )١( 
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الفرع الرايج 
حكم بيع الثمار والزروع بعد الظهور 
وقبل بدو الصلاخ مع اصلها 
او مالك الأأصل 
أصل الشمرة هو الشجرة ‏ وأصل الزرع هو الأرض فلو وقع بيع الثمرة 
مع شجرتها ٠‏ وبيع الزرع مع أرضه . أو كان بيع الشمرة أو الزرع لمالك 
الأصل . فهل يقع هذا البيع تحت طائلة المراحل الثلاث التى قدمناها فى بيع 
الشمار والزروع مفردة عن أصولها , أعنى حال اشتراط التبقية » وحال 
الاطلاق . وحال اشتراط القطع؟. 


أقول: للاجابة على هذا السؤال نعرض موقف الفقهاء فى المسألة 


على النحو التالى فى غصنين. 
الغصن الأول: حكم بيع الثمار والزروع بعد الظهور وقبل بدو 
الغصن الثانى: حكم بيع الثمار والزروع بعد الظهور وقبل بدو 
الصلاح لمالك الأصل. 
الغصن الول 
حكم بيع الثمار والزروع بعد الظهور 
وقبل بدو الصلاح مع أصولها 


أقول: المقصود هنا هو بيان الحكم عند التصريح ببيع الثمر أو الزرع 
عند بيع أصله ‏ فيكون الثمر والزرع مقصودا بالبيع كذلك. 
20 والفقهاء الذين أجازوا البيع مفردا بشرط القطع اختلفوا فى جوازه إذا 
بيع مع أصله بدون شرط القطع على قولين: 
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القول الأول: يجوز ويصح البيع مع الأصول بدون شرط القطع ٠‏ 


وهو قول الحنفية١١)‏ والمالكية!' والشافعية'"! وهو الصحيح من 


(1) 


(۲) 


(۳) 


کر ان السام وق طلا اجا الأشجار لابقاء الثمرة ثم يقولون بأن المخلص من ذلك 


يشترى الثمار مع أصولها هذا يدل على سح بع امار اددع مع أصولها. يقرل 
اا لحري نارمع امراب ت کیا لاء شرع نے القدير 
جه ص ٤۹۰‏ . تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١١‏ . الدر المنتقى ومجمع الأنهر ج۲ ض ٠ ١7‏ 
۸ . وفى الدر المختار ج٤‏ ص ۳۸ . مع حاشية ابن عابدبن «ولايدخل الزرع فى بيع 
الأرض بلا تسمية ولا الشمر فى بيع الشجر بدون الشرط. عبر هنا بالشرط وثمة 
بالتمسية ليفيد أنه لافرق: ,رادهلا الشرط غير مفسد . وخصه بالشمر اتباعا لقوله 
- يله -: الشمرة للبائع إلا أن يشتر. طه» قال ابن عابدبن «أي لافرق بين أن يسمى الزرع 
والشمر بأن يقول: ا أو بزرعها . أو الشجر وثمره أو معه أو به . وبين 
أن يخرجه مخرج الشرط فيقول: : بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو بعتك الشجر 


على أن يكون الشمر لك كذا فى المنع أ .ه. ومثله فى البحر. وخص ذكر الشرط بمسألة 


الشمر دون مسألة الزرع مع إمكان العكس اتباعا للحديث المذكور» وانظر شرح فتح القدير 
جه ص 4818 . مجمع الأنهر ج؟ ص ٠١‏ . بدائع الصنائع جه ص 114 . الاختيلاز 
جاص ٠ ٩‏ تبيين الحقائق ج٤‏ ص .١١‏ 
يرى المالكية أنه يجوز بيع الثمار قبل بدر صلاحها فى ثلاث صور. . أحدهما: بيعها مع 
الأصل. الثانى: بيعها لمالك الأصل بالالحاق. الثالث: بيعها بشرط القطع. 
فى شرح الخرشي قال خليل «وصح ببع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر ٠‏ .. وقبله مع 
أصله أو ألحق به أو علي قطعه . ..» قال الخرشي «يعنى أن بيع ماذكر قبل بدو صلاحه 
يصع فى ثلاث مسائل. الأولى: : ببعه مع أصله كبلح صغير مع نخله أو زرع مع أرضه. 
الثانية: أن يبيع أصله من تخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد بحيث لم يخرج من يد 
المشترى له ألحق الزرع أو الثمر بأصله. الثالثة: أن SANS‏ و 
على شرط قطعه فى امال أو ریما من بحيث لاتقل عن طور إلى طود آخر... 
شرح الخرشي وحاشية العدرى ج٥‏ صض 406 مجلد/"!. وفى جواهر الاكيليل جا ص 

٠‏ «وصح بيع ثمر ونحوه قبل بدو صلاحه وذلك فى ثلاث صور: : أحدهما: بيعه مع 
أصله > وأصل الثمر الشجر . وأصل الزرع الأرض ٠‏ فيصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع 
شجره ٠‏ وبيع الزرع قبله مع أرضه. ثانيهما أشار إليها بقوله: أوبيع ألا من ج ا 
أرض أو لا ؛ وألحق بيع الشمر قبل بدو صلاحه أو الزرع كذلك بالأصل. ثالثهما: . 

وأنظر الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج٤‏ ص .1۷ N1.‏ ؛ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى جا ض ٠۷۷ . ١75‏ . بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۸ , القوانين النقهية ص 
oo Yt‏ 
فى المهذب جاص١۲۸«وإن‏ باع الشمر مع الأصل والزرع مع الأر ض قبل بدو الصلاح(=) 
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مذهب الحنابلة وعليه الأصحاب كما فى الانصاف »وباجماع 
كماسافوالمفنسىوش سر الزركشي! !لوب دقاال 


(=) جاز ...» وفى تتمة الابانة «إذا باع الشجرة مع الشمرة قبل بدو الصلاح جاز العقد ولا 
يعتبر فيه شرط القطع» وفيها «إذا باع الأرض مع الزرع فالعقد صحيح ولايعتبر شرط 
القطع» تتسمة الابانة ج٤‏ ورقة ١18‏ .118 . وفى الشامل ض ۲۷١‏ «فأما إذا باع 
الأرض وشرط الزرع معها نظرت فان كان الزرع لم يسنبل » أو سنبل ولكنه لم يشتد فيه 
الحب فانه يجوز شرطه مع الأرض ويصح البيع فيهما ولايحتاج إلى شرط القطع فيه كما 
يحتاج إذا أفرد بالبيع» وفى ض ۲۸۷ «قال الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة: وإذا 
باع الشمار مع الأصول قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع جاز» وفى الروضة ج٠‏ ض 
٤‏ «فرع: لايجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع فان باعه مع الأرض جاز تبعا. 
وكذا لابحوز بيع البقول فى الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع سواء كان مما 
يجز مرأرا أو لابجز إلا مرة , هكذا نقله صاحب التهذيب وغيره فى البقول. وقال 
الغزالى: بيع أصول البقول لايتقيد بشرط القطع إذ لايتعرض للآفة». وانظر مشل هذه 
النصوص متحفة المحتاج وحاشية الشروانى وحاشية العبادى ج٤‏ ص ٠ ٤١٤ . ٤١۳‏ شرح 
مسلم للنووي ج١٠١‏ ص ۱۸١‏ , ونقله عنه الصنعانى فى سبل السلام ج! ص 48 ٠‏ 
أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٠‏ ص ع ٠١8 . ٠١‏ . حاشية الباجورى وشرح ابن قاسم 
جاص ۴۰ ۳۵۱۰ , شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى وحاشية عميرة ج؟ ص 
۲۳١ , ۳‏ . روضة الطالبين ج# ص ۳۱۰ . ۳۱۱ . الحاوى الكبير جلا ص .77 . 
البيان ص ۱۴۳۰ .٠٤١١ ۱۳٣۰‏ 

)١(‏ فصاحب الانصاف اثبت الخلاف ففى متن المقنع لابن قدامة مصنف الانصاف « ولايجوز بيع 
الشمرة قبل بدو صلاحها ...» قال المرداوي «فراند: الأولى يستثنى من عموم كلام 
المصنف من عدم الجواز: لو باع الشمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فانه يصع على الصحيح 
من المذهب وعليه الأصحاب . وحكاه المصنف والشارح والزركشي اجماعا لانه دخل تبعا. 
وقيل: لايجوز. وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة . وأطلقهما فى المحرر» وفى الزرع 
يقول «ويستثنى أيضا: لو باع الأرض با فيها من زرع قبل اشتداد حبه فانه يصح جزم 
به فى المحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والحاوى الكبير والمغنى والشرح وصححه فى 
الرعاية الصغرى . والحاوى الصغير وقدمه فى الفروع. وقيل: لابصح وقدمه فى الرعاية 
الكبسرى وهو ظاهر كلام المصنف هناء الانتصاف جه ص 56. وصاحب المغنى اثيبت 
الاجماع يقول «فصل وبيع الشمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة 
أضرب ... الشانى: أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالاجماع ...» وفى الزرع يقول 
« ولايجوز بيع الزرع الأخضر فى الأرض إلا بشرط القطع فى الحال كما ذكرنا فى الثمرة 
على الأصول ... فان باعه مع الأرض جاز كبيع الشمرة مع الأصل ...» المغنى ج٤‏ ص 
۰.4 » والشرح الكبير جا ص ۲۳٤‏ لضف (e)YE. A.‏ 
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,)١!ةيضابالا‎ 


القول الثانى: لايجوز بيع الثمار والزروع بعد ظهورها وقبل بدو 
الصلاح حتى ولو بعيت مع أصولها إلا بشرط القطع وهو ظاهر كلام ابن 
قدامة فى متن المقنع وجماعة فى الثشمار › وفى الزرع قدمه فى الرعاية 
الكبرى وهو ظاهركلام ابن قدامة فى متن المقنع كما فى الانصاف!؟! وممن قال 
بعدم جواز البيع مطلقا ولو مع الأصول ابن حزم الظاهرى""'. . 
الأدلة: 


دليل القول الأول: استدل الجمهور على صحة بيع الشمار الزروع 
بعد الظهور وقبل بدو الصلاح مع أصلها دون شرط القطع بالسنة والمعنى. 

أما السنة: فهر ما ورد فى الصحيحين وغيرهما عن النبى - #- 
قال «من باع نخلا قد أبرت فشمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي 
المشترى“'. 


(=) وفی شرح الزركشى جا ص ٤١١ . ٤۹١ . ٤٩۳‏ «بيع الشمرة قبل بدو صلاحها بدون 
أصلها له ثلاثة أحوال ... أما بيعها مع أصلها فيجوز إجماعا ... والزرع قبل اشتداده 
كالثمرة قبل بدو صلاحها يجرى فيها ماتقدم» وفى كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۲ «... إلا 
أن يبيعه أي ماذكر من الشمرة قبل بدو ضلاحها والزرع الأخضر مع الأصل بأن يبيع 
الشمرة مع الشجرة فيجوز ‏ أو يبيع الزرع مع الأرض فيجوز» وانظر. الروض المربع 
وحاشية العنقرى ج۲ ص ۱۳۰ . .٠١١‏ 

(۱) يقول أطفيش «ومن اشترى نخلا مؤبرا ولم بشترط ثمرها ثم اشترى ثمرها قبل الزهو 
بشرط الابقاء لم يجز لأن لشمرها حكما مستقلا بخلاف ما إذا اشتراها مع الشمر فانه جائز 
لأنه تابع ولو لم يزه . هذا هو التحقيق» شرح النيل جه ص ١١7‏ , حاشية أبى ستة 
على الابضاح جه ص .0٩‏ 

(۲) انظر نص الانصاف بهامش القول الأول. | 

(5) وقد ذكرنا مذهبه فى فصل سابق. ص 47 فهو لم يجز بيع الشمار والزروع مع أصولها إلا 
فى النخل بعد بدو الصلاح. وانظر. المحلى ج۷ ص ۳۳۷ . 7178 مسألة .١5817‏ 

)£( أخرجه البخارى ومسلم عن نافع عن ابن عمر ٠‏ والشافعي فى الأم. مسلم بشرح النوى 
ج۱۰ ص۰۱۹۰ صحيع البخاري بفتع الباري :جا ص۱۹٤۰‏ نصب الراية ج٤‏ صه(=) 


وا 


ووجه الدلالة من الحديث أنه إن بيعت الشجرة وعليها ثمر مؤبر أي 
ملقح إذ التأبير هو التلقيح -فان هذا الشمر يظل على ملك البائع عند 
الجمهور . ولاينتقل إلى ملك المشتري إلا إذا وقع التصريح ببيعه كأن 
يشترطه المشترى فيحنئذ يدخل فى البيع مع أصله » ومعلوم أن التأبير 
يكون بعد الظهور . وقبل بدو الصلاح إذ لايصلع الثمر إلا به(١).‏ 


يقول الرملى فى حاشية على الأسنى «فيجوز بغير شرط القطع لخبر: 
من باع نخلا.قد أبرت فشمرتها للبانع إلا أن يشترط المبتاع. فدل على جواز 
إدخالها فى البيع ٠‏ وقيس على النخل غيره»!"). 


ويقول ابن الصباغ «... وإغا كان ذلك لأن النبى - ل- قال: من باع 
نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وهذا يدل على أتة 
إذا اشترطها كانت للمشترى . وذلك بيع الثمرة مع الأصول ...»"'. 

وأما من جهة ال معنى: 


-١‏ فلأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا فى البيع فلم يضر احتمال 
الغرر فيها كما احتملت الجهالة فى بيع اللبن فى الضرع مع بيع الشاة . 
والنوى فى التمر مع التمر . وأساسات الحيطان فى بيع الدار . والحمل مع 
أمدلكا. 

ل بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ج٠‏ ص ٠ 8 > ٤۸‏ سنن ابن ماجة ج٣‏ ص 760 , 

٦‏ منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار جا ض 707 . الأم ج۳ ص ٤١‏ مجلد/؟: 
)١(‏ وقد تناولنا ذلك بالتفصيل فى مرطنه الأصلى وهو بحثنا «مدى تبعية الثمر والشجر 

والزرع لأصله فى البيع». 

(۲) الرملى على الأسنى جا ص 6 .٠١‏ ش 
(*) الشامل ص ۲۸۷ . ۲۸۸ . وذكره المتولى فى تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١‏ . والعمرانى 

فى البيان ص .,. 

ص۲۸۱ . ۲۸۲ . الروض المريع ج۲ ص ۱۳۰ ٠١١ ١‏ . الانصاف جه ص 59 . شرح 

الزركشى جا ص 486. 


-£.- 


يقول الزركشي فى شرحه «أما بيعها مع أصلها فيجوز إجماعا لأنها 
اذا ته تتبع الأصل فأشبهت الحمل مع آمه ٠‏ وأس الحيط. وأيضا قوله - له-: 
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن بث يشترطها المبتاع»!١).‏ 


ويقول الشيرازي فى المهذب «... لأن حكم الغرر يسقط مع الأصل 
كالغرر فى الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الأصل»"'. 


وفى الشامل يقول فى الزرع مع الأرض «... لأنه إذا باعه مع الأرض 
فهو بائع لهما فلم يكن الغرر فيه يفسد العقد . وإذا,أفرد بالعقد وجب 
شرط القطع ليزول الغرر فيه حيث كان مقصود العقد»"'. 


وعند المالكية يقول فى الشرح الصغير فى الشمر والزرع «لأنه صار 
تابعا للأصل فى البيع إذا وقع العقد عليهما معا»؟. ٠.‏ 


وفى الشامل يقول فى الثمر «... وإنما كان ذلك لأنه نهى عن بيعها 
منفردة لما فى ذلك من الغرر لأنه قد تصيبها الجائحة. فاذا باعها مع الأصول 
كانت تابعة لها ويجوز فى التابع من الغرر مالا يجوز فى المتبوع . كما 
يجوز بيع اللبن فى الضرع مع الشاة ولايجوز منفردا » وكذلك الحمل ٠‏ 
وكذلك بيع السقوف مع الدار ٠‏ وأساسات الحيطان»!"2. 


وعبارة المتولى في التتمة «... ولأن الشمرة إذا بيعت مع الشجرة 


(1) شرح الزركشى السابق. 

(۲) الهذب جا ص ١8م؟.‏ 

(۲) الشامل ص 9978. . 

)£( الشرح الصغير وحاشية الصارى ج) ص 5١١/7٠١‏ ؛ وانظر جواهر الاكليل ج۲ 
ص١٠‏ . بداية المجتهد ج۲ ض ۲۲۸ . القوانين ص ٠ ٠٠٠ ١ ۲۲٤‏ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى ج۳ ض ٠ ١الا/ ۱۷١‏ شرح الخرشى وحاشية العدوى جه ص ۱۸٩‏ 
مجلد/ ۳. وانظر للاباضية مثلهم فى شرح النيل ج۸ ص ٠ ١١١‏ الايضاح وحاشيته جه 
ضرةة. 

(0)- الشامل ص ۲۸۸ ٠‏ حاشية الباجورى جا ص .¥0 روضة الطالبين ج۴۲ ص 16 . 


“£ 


كانت تابعة للشجرة > ويحتمل فى التوابع من العذر مالا يحتمل فى غيره 
إذا كان ذلك الشيئ مقصودا بالعقد كما جوزنا تملك اللبن فى الضرع وال حمل 
فى البطن مع الأصل ولايجوز مقصودا»!١).‏ 


1- أن الثمر فى هذه الحالة تابع للشجر » والشجر لاتتعرض له عاهة 
ولأنه يحتمل فى التوابع من العذر مالايحتمل فى غيره إذا كان ذلك الشيئ 
مقصودا بالعقد 0 ويجوز فى التابع من الغرر مالا يجوز فى المتبوع. 

يقول فى التحفة «ولأن الشمر تابع للشجر الذي لاتتعرض له 
عاهة»!'). ش 
المناقشة: 

ناقش أبن حزم الظاهرى ماذهب اليه الجمهور هنا فقال: وقاس 
الشافعيون والمالكيون سائر الثمار علي النخل ٠؛‏ واجازوا هم والحنفيون بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها . وقبل أن تزهى على القطع أو مع الأصول . وهذا 
خلاف نهى رسول الله - تلله- . واباحة ماحرم وما عجز عليه السلام قط عن 
أن يقول: إلا على القطع أو مع الأصول . وما قاله عليه السلام قط . فهو 
شرع لم يأذن به الله تعالی"'. 


دليل القول الشانى: استدل من قال بعدم جواز البيع مع الأصل 
بدون شرط القطع بعموم النهى عن البيع قبل بدو الصلاح فهو كما لو باعه 
مفردا بدون شرط القطء(2). 


)١(‏ تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١‏ . وانظر شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبي وعميرة جا 
ص 774 . البيان ص ٠١١‏ . أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص 4 .٠١‏ 

(۲) تحفة المحتاج ج٤‏ ص 487 . وانظر الشامل ص ۲۸۸. 

(۳) المحلى جلا ص ۳۳۷ مسألة .٠٤٠١١‏ 

.١٤١ الانصاف جه ص 56 > ولاحظ البيان ص‎ )٤( 
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الراجح : 
والراجح فى نظرنا هو قول الجمهور من صحة البيع مع الأصل بدون 
شرط القطع. أما المانع له فليس له دليل إلا التمسك بظاهر النص وعمومه. 


۰ ونقول له: ان النض معلل وفى البيع مع الأصول تزول علة النهي 0 
والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما » فالعلة توجد فى بيعها مفردة بدون 
شرط القطع » أما مع الأصول فقد زالت لدخولهما فى ملك واحد ٠‏ وعلى 
القول الراجح تكون هذه المسألة مستثناة من شرط القطع كما صرحوا بذلك. 
والله أعلم. 
عود على بدء في مذهب الشافعية: 

- حكم اشتراط القطع إن بيعت الثمار والزروع مع الأصول: 
ذهب جمهور الشافعية إلى القول بعدم جواز البيع مع الأصل بشرط 
القطع وعللوا ذلك بأن فى شرط القطع حجرا على المشتري فى ملكه مع 
الاستغناء عنه بالتبعية فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته لا تؤمن فيه 
العاهة. 


يقول الباجوري «... بخلاف بيعها مع الشجرة فانه يجوز بغير شرط 
القطع لأن الشمرة تابعة للأصل وهو غير متعرض للعاهة . ولايجوز بشرط 
القطع لأن فيه حجرا على المشترى»'/. وفى الأسنى «ولو باع الشمرة مع 
الشسجرة ةلم يجز بشرط القطع لما فيه من الحجر على المشترى فى ملكه مع 
الاستغناء عنه بالتبعية فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته لما تؤمن فيه 
العاهة»"'. 


)1 حاشية الباجوري ج١‏ ص ۳e.‏ . وانظر تتمة الابانة ج٤‏ ورقة .٠١۷‏ 
(۲) أسنى المطالب ج٠‏ ص ٠١4‏ . وانظر تحفة المحتاج ج٤‏ ص ٠ ٤1۳‏ 214 » وشرح المحلى 
وحاشيتى قليوبى وعميره ج٣‏ ص غ7 . 


ع7 


وأشار الهيتمى فى التحفة أن ما أفهمه كلام النووي والمنهاج من 
جواز بيع الزرع مع الأرض بشرط القطع أو القلع غير مراد بدلالة ماقاله قبل 
فى الثمر مع الشجر «ولايجوز بشرط قطعه»!١).‏ 


وفى شرح المحلى على المنهاج: «وان بيع» الثمر «مع الشجر» بثمن 
واحد جاز بلا شرط «ولايجوز بشرط قطعه» لما فيه من الحجر عليه فى ملكه 
أ.ه. قال قليوبى «قوله: بلا شرط» أي على أى حالة من الاطلاق وشرط 
الابقاء وشرط القطع لكن لما كان شرط القطع مبطلا استدرك باخراجه بقوله 
«ولايجوز بشرط قطعه» والتعميم واجب لصحة الاستدراك!؟). 


ويعلق قليوبى وعميرة على قول المحلى فى بيع الزرع مع الأرض «فان 
بيع معها جاز بلا شرط كما فى الثمر والزرع». 

فيقولان: امح لك مو ع ب 
ا 


قالوا: وإنما جاز البيع هنا بدون شرط القطع بخلاف بيعها لمالك الأصل 
فلا بد من شرط القطع“'لأن هنا تابعة فأغتفر الغرر. فى التحفة «وفارق 
بيعها من صاحب الأصل بأن هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الدار»!*). وفى 


(1١)‏ «ولايجوز» بيعه «بشرط قطعه» عند اتحاد الصفقة لأن فيه حجرا علي المشترى فى 
ملكه ... أ.ه. وفى بيع الزرع مع الأرض «فان بيع مع الأرض . .. جاز بلاشرط كبسيع 
الثمرة مع الشجرةء وقال الوس ورتا أفهيه ال من جراز ببغه يا رط قطفة ا 
قلعه غير مراد كما علم من قوله: : قبيله: ولايجوز بشرط قطعه » التحفة على المنهاج جا 
ص ٤١۳‏ » 1 

(۲) شرح المحلى وحاشية قليوبى ج۲ ص 574. 

(۳) قليوبى وعميرة على شرح المحلى السابق. 

)٤(‏ وستأتى هذه المسألة فى الغصن الثانى. وما ذكر انما هو على الأصع فى المذاهب. 

(0) تحفة المحتاج ج٤‏ ص .٤1١‏ 


-E4- 


قليوبى «والفارق بين الجواز هنا ٠‏ والمنع فى بيع الشمر من مالك الشجر 
تبعية الثمر دنا 3 ١‏ . : 
الرأي فى المسألة: 

ونرى أن شرط القطع فى بيع الشمار والزروع قبل بدو الصلاح مع 
أصولها شرط لا غرض فيه فيلغو الشرط ولايضر العقد كشرط أن لايأكل إلا 
كذا وهر ماذهب إليه البعض. ففى عميرة «نظر بعضهم فيه بأنه شرط 
لاغرض فيه فينبغى أن يلغو ولايضر العقد كشرط أن لايأكل إلا كنا»!"). 
-١‏ كون البيع قد تم فى صفقة واحدة: 

صرح الشافعية بأن جواز بيع الشمار والزروع مع أصولها قبل بدو 
الصلاح بدون شرط القطع مشروط بكون البيع قد تم فى صفقة واحدة ففى 
التحفة «ولايجوز بيعه.بشرط قطعه عند اتحاد الصفقة»"'. فان تعددت 
الصفقة سواء بدون تفصيل فى الثمن أو بتفصيل فيه كأن جعل للشجرة 
ثمنا . وللثمر ثمنا وجب شرط القطع لانتفاء التبعية التى كانت سببا فى 
جواز الببع بدون شرط القطع. يقول فى الأسنى «فان فصل الثمن كأن قال: 
بعتك الشجرة بديئار ٠‏ والثمرة بعشرة وجب شرط القطع لانتفاء التبعية › 
وهذا من زد ياداته(؟) وذكره الرافعى فى باب المساقاة استشهادا » وأسقطه!؟) 
من الروضة»"ء وفى شرح المحلى «ولو قال: بعتك الشجر بعشرة والشمر 
بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت التم لتبعية ذكره الرافعى فى 


)١(‏ حاشية قليوبى جا ص 74؟. 

(۲) حاشسبة عميرة ج۲ ص 574. 

)۳( تحفة المحتاج جا ص .٤٦۳‏ 

)£( أي من زيادات صاحب الروض متن الأسنى. 
)6( أي النروي من كتابه روضة الطالبين. 

(1) أسنى المطالب ج؟ ص .٠١٤‏ 


-£0- 


باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة» قال قليوبى «أفاد بهذا أن 
المراد بالمعية فيما قبل اتحاد الصفقة ‏ ومثلها تعددها بغير تفصيل 
الثمن فقول البعض: ولو بتفصيل الثمن غير صحيح» و «قوله: وأسقطه 
من الروضة: أي فى الياب المذكور لذكره له فى محله لعدم اعتباره»!"). 


وفى التحفة أيضا «فان بيع الشجر ... أو الشمر مع الشجر بشمن 
واحد جاز بلا شرط ... ومن ثم لو فصل الشمن وجب شرط القطع لزوال 
التبعية»5), 


وإذا كان البيع فى حال تعدد الصفقة لايصع إلا بشرط القطع. فانهم 
قالوا: لايجب الوفاء به لاجتماعهما فى ملك المشتري ولامعنى لتكلفيه قطع 
ثمره عن شجره. ففى حاشية الشروانى على قول التحفة السابق « وجب شرط 
القطع»: أي ولايجب الوفاء به لاجتماعهما فى ملك المشتري ولامعنى 
لتكليفه قطع ثمره عن شجره!؟) وإنما فائدة شرط القطع فيه الخروج من 
النهي وصحة البيع*. 
"- بيع الزرع والأرض وفى الزرع حب غير ظاهر: 

سيق عند الشنائعية جواز بيع الزرع مع الأرض بدون شرط القطع ٠‏ 
وصرح فى الشامل بهذا حتى ولو كان الزرع قد سنبل ولم يشتد حبه!؟! لكن 
فى البيان للعمرانى تفصيل قال «وإن باعه الزرع والأرض!"2: فان كان 


)١(‏ أى بيع الشمر مع الشجر المذكور قبل هذا بدون شرط القطع. 

(۲) شرح المحلى وقليربى ج۲ ص 7174. 

(۳) تحفة المحتاج جا ص 4717. 

)٤(‏ الشروانى على التحفة السابق. 

(۵) حاشية القليوبى ج۲ ص 777. 

(1) راجع هامش القول الأول فى الغصن السابق. 

(۷) وهذه المسألة بخلاف ما إذا باع أرضا فيها زرع للبائع -وقد ذكرناها فى كتابنا (-) 


ةا 


الزرع لاحب فيه: صحح البيع مطلقا من غير شرط القطع تبعا للأرض» فهذا 
| هو حكم الزرع الذي لاحب فيه إن بيع مع الأرض وهولم يختلف عما ذكرناه 
عن غيره » ثم يذكر العمرانى حكم هذا البيع إن كان فى الزرع حب فيقول 
«فان كان حبا ظاهر | كالشعير والذرة: صح البيع فيهما. وإن كان غير ظاهر 
كالحنطة والدخن١١)‏ فان قلنا بقوله القديم!'): إن بيع الحنطة فى سنبلها 
يصع: صح البيع فيهما. وإن قلنا يقوله الجديد: لايصح بيع الحنطة فى 
سنبلها: لم يصح البسيع فى الأرض والحئطة , لأنه يكون بيع مجهول 
۴ ش 

والخلاصة : 


أن بيع الزرع مع الأرض غير صحيح فيهما على الجديد للشافعى إن 
كان الزرع مما له حب غير ظاهر » لكون الحب مجهول حينئذ فيكون بيع 


)=( «مدى التبعية ... » حيث أن الزرع فيها لم يقع عليه البيع وانما البيع وقع على الأرض 
فقط وفيها قال أبو اسحاق المروزي: إذا باع أرضا فيها زرع للبائع فهل يصح البيع فى 
الأرض؟ على قولين . كبيع الأرض المؤاجرة من غير المستأجر . لأن الأرض فى يد البائع 
إلى أن يحصد زرعه . كما أن الأرض بيد المستأجر إلى أن يستوفى منفعته. وقال أكثر 
الأصحاب: يصح البيع قولا واحدا لأن يد المستأجر تحول بين المشتري وبين ما اشتري ٠‏ 
ويد البائع لاتحول بينه وبين الأرض . لأن للمشترى أن يدخل إلى الأرض ويتصرف 
بماليس بمزروع منها بما شاء من وجوه التصرفات التى لاتضر بالزرع ٠‏ ولأن هذا لو أشبه 
الأرض المستأجرة لوجب أن يبطل البيع قولا واحدا لأن مدة الاجارة معلومة . ومدة بقاء 
الزرع مجهولة . وهذا لم يقله أخد. البيان ص .١786‏ 

)١(‏ الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم ٠‏ ينبت بريا 
ومزروعا ‏ المعجم الوجيز ص ۲۲۳ . القاموس المحيط ص ٠١۷۷‏ . مادة: دخن ٠‏ وفى 
المصباح جا ص ١9١‏ مادة: دخن : والدخنة وزان غرفة: بخور كالزريرة . يدخن بها 
البيوت. والدخن بالدال المشددة المضمومة والخاء الساكنة: حب معروف, الحبة: دخنة 
وانظر. مختار الصحاح ص .١١7١‏ 

(۲) أي قول الشافعى فى مذهبه القديم. 1 

(۴۳) البيان ص ١1١١ ١560‏ وسنعود إن شاء الله مرة أخرى إلى بيان حكم المستتر من الثمر 
أو الزرع فى الفصل الرابع. 0 
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مجهول وهو الحب ومعلوم وهو الأرض فيكون اجتمع فى الصفقة مبيعان 
أحدهما مجهول. 
الغصن الثانسى 
حكم بيع الثمار والزروع بعد الظهور 
وقبل بدو الصلاح مفردة لمالك الأصل 

إذا بيعت الثمار والزروع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح لمالك الأصل 
فان البيع صحيح باتفاق ١‏ وإنما الجلاف فى شرط القطع 2 هل شرط فى صحة 
البيع أم ليس بشرط؟ وقبل بيان الخلاف نذكر صرر المسألة على الوجه 
التالى: 

-١‏ إذا بيعت الشجرة بعد ظهور الثمر أى بعد تأبره كما فى قليوبى 
وقبل بدو الصلاح فان الشمرة تبقى على ملك البائع عند الجبمهور إن لم 
يشترطها المشترى' ثم بعد ذلك يبيعها لمالك هذه الشجرة فيكون قد باعها 
لمالك الأصل!؟). 


1- إذا أوصى مالك الشجرة لانسان بثمرتها فتكون للموصى له ٠‏ ثم 
هذا الأخير يبيعها لمالك الشجرة وهم الورثة. 


(۱) عملا بحديث رسول الله - َه - «من باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن بشترط 
المبتاع» وقد سبق تخريجه. ص ۱۲۸ » ۲۴۷. 

(۲) جاء فى البيان ص ١647‏ «فرع: وان باع الشمرة قبل بدو الصلاح من صاحب النخل من 
غير شرط القطع أو باع الزرع قبل بدو صلاحه من صاحب الأرض من غير شرط القطع. 
ويتصور هذا بأن يبيع الرجل نخلا وعليها ثمرة مؤيرة ٠‏ أو باع أرضا فيهازرع ولم 
يشترط المشترى دخول الثمرة أو الزرع فى البيع ٠‏ فقد ذكرنا أن الشمرة والزرع غير 
مبيعتين . ثم باع البائع ذلك من صاحب التخل والأرض ٠‏ أو وصى لرجل بشمرة نخله أو 
بزرع أرضه ثم مات , وباع صاحب الثمرة ثمرته من مالك النخل ٠‏ وباع مالك الزرع زرعه 
من مالك الأرض قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع فهل يصح البيع؟ فيه 
وجهان. ... ». 


وهبها. ثم 
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۳- إذا باع مالك الشجرة ثمرتها قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو 
اشتراها قبل القطع. 

والزرع مع الأرض كالثمر مع الشجر فيما تقدم. 

جاء فى الاسنى «ولو بيع من مالك الشجرة . كأن باعها بعد ظهور 


الثمرة لانسان ثم باع الشمرة منه . أو أوصى بالثمرة فباعها لمالك الشجرة 
فانه لايجوز إلا ...». 1 : 


قال الرملى « أو باع,الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم اشتراها 


,)١(»هلبق‎ 


ويقول ابن قدامة فى الضرب الثالث من ضروب بيع الشمرة قبل بدو 


صلاحها من غير شرط القطع «الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الأصل , نحو 


(1) 


أسنى المطالب زعليه حاشية الرملي ج۲ ص ٠١4‏ , وفى الحاوى جا ص ۲۳۰ «فأما إذا 
ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يلك نخلها التى هي عليه ببيع متقدم أو هبة أووصية ٠‏ 
فهل بلزم اشتراط القطع فى ابتياعها؟ ... » وفى الروضة جا ص ۲٠۰‏ «إذا بيعت قبل 
بدو الصلاح ١‏ فاما أن تباع مفردة عن الشجر . واما معه. الضرب الأول: المفردة » 
وللأشجار صورتان ... الصورة الشانية: أن تكون الأشجار للمشتري بأن يبيع إنسانا 
شجرة ٠‏ وتبقى الشمرة له ثم يبيعه الشمرة . أو يوصى لانسان بالشمرة فيبيعها لصاحب 
الشجرة ٠‏ ففى اشتراط القطع وجهان ...» وفى التحفة «وقبل بدو الصلاح ان بيع منفردا 
عن الشجر ... وقيل: إن كان الشجر للمشترى والشمر للبائع كأن وهبه أو باعه له بشرط 
القطع ثم اشتراه منه أو باعه ا موصى له به من الوارث -جاز بيع الشمرة له بلا شرط القطع 
...» قال الشروانى: عبارة المغنى: كأن وهب الشمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم 
اشخراها منه أو أوصى بها لانسان فباعها لمالك الشجر أ.ه. ». تحفة المحتاج وحاشية 
الشروانى ج٤‏ ص ١ 457 ۰ 458١‏ 4517 » وانظر شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى 
وعميرة ج٣‏ ص 777 ١‏ تتمة الابانة ج4 ورقة ١, ۱۹١ . ١16‏ الشامل ص ۲۸۸ ٠‏ 
البيان ص ٠ ١67‏ وقد سبق نصه بهامش سابق ويعلق الشروانى والعبادى على قول 
التحفة «أو باعه له بشرط القطع ثم اشتراه منه»: قد يقال: كيف يصح شراؤه منه قبل 
قبضه المتوقف على قطعه إلا أن يجاب با مر عن الجواهر فى حصول قبضه بالتخلية» 
حاشية الشروانى والعبادى جا ص 4517. 
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أن تكون للبائع ولايشترطها المبتاع فيبيعها له بعد ذلك ؛ أو يوصى لرجل 
بشمرة نخلة فيبيعها لورثة الموصى. ففيه وجهان .)١١»...‏ 


أقول: إذا اتضح هذا فان للفقهاء فى شرط القطع إذا بيعت الثمار 
9 الزروع مفردة مالك أصلها قولان للفقهاء. 


القول الأول: أن شرط القطع ليس بشرط فى صحة بيع الشمار 
والزروع لمالك الأصل فيصح بيعها له بدون شرط القطع. وبه قال المالكية إن 
تم بيعها لمالك الأصل قبل خروج هذا الأصل من ملك" وصحة البيع بدون 
شرط القطع وجه عند الشافعية صححه فى أصل الروضة فى المساقاة كما فى 
الأسنى قال الرملى «قال فى المهمات: ماصخحه فى هذا الباب هو الذنى 
صححه فى باقى كتبه وهو المعروف أيضا فلتكن الفتوى عليه» وقال فى 
التحفة: «وصححه الشيخان!') فى المساقاة» قال الشروانى «رصححه 


)١(‏ المغنى ج٤‏ ص ۲۱۹ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۳۹ . ۲۴۷ ۰ ۲۳۸ . وانظر شرح 
الزركشي +۳ ص ٤٩٩‏ . 457 . كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۲ . الروض المربع ج٠‏ ص 
٠۳١ ١, ١‏ القواعد لابن رجب ص ٤١‏ . القاعدة: الخامسة والثلاثون «من ملك 

)۲( فى شرح الخرشي جه ص ١80‏ مجلد/ " «یعنی أن بيع ماذكر قبل بدو صلاحه يصح 
فى ثلاث مسائل: ... الثانية: أن يبيع اصله من نخل أو ارض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد 
بحيث لم يخرج من يد المشترى له . الحق الزرع أو الشمر بأصله» وفى الشرح الصغير 
«وصح بيع ثمر وزرع إن بدا صلاحه ... أو ألحق الشمر أو الزرع بالأصل بأن يشترى 
الشجر والأرض ثم بعد ذلك يشترى الشمر أو الزرع فيجوز وإن لم يبد صلاحهما» ٠‏ 
الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج٤‏ ص "١١ ١ 7٠١‏ وفى الشرح الكبير ج٣‏ ص ١717‏ 
«وصح بيع ماذكر قبل بدو الصلاح فى ثلاث مسائل وهي: و أو بيع أصله من نخل أو 
أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد ألحق الشمر أو الزرع به أي بأصله ا لمبيع قله ...»قال 
الدسوقى فى حاشيته على الشرح السابق ص ٠١١‏ « وحاصل ماذكره المصنف: أن الشمار 
أى الفواكه والحيوب والبقول لايصح بيعها إلا إذا بدا صلاحها , أو بيعت مع أصلها . أو 
ألحقت بأصلها المبيع أو لا ٠‏ أو بيعت على الج بقرب ان نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك 
بين الناس. وانظر. جواهر الاكليل ج؟ ص ٠١‏ . القوانين الفقهية ص ٠ ۲۲٠١۰ ۲٤٤‏ 
بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۸. 

(1) الشيخان هما: الرافعى » والنووي. 
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الشيخان وهو الأوجه»''. 


وأشار البلقينى إلى تھ یی , 


وهو أيضا وجه عند الحنابلة جزم به بعضهم » وصححه البعض 


واختاره؛ ولم يذكر البهرتى فى كشافه غيره" وبه قال الاباضية فالممنوع 


01) 


(۲) 
(۴) 


فى الأسنى «... وقيل يجوز بيعها له بغير شرط القطع ... وصححه فى أصل الروضة 


فى المساقاة» أسنى المطالب ومعه حاشية الرملى ج؟ ص ٠١4‏ » وفى الحاوى الكبير 

جا ص ۲۳ « ... والوجه الغانى: أن اشتراط قطعها لابلزم» وفى تتمة الابانةء جا 

ورقة ١55 ١56‏ «إذا كانت الشجرة لواحد والشمرة لآخر بأن كان قد أوصى بالشجرة 

لانسان وبالشمرة لغيره ٠‏ أو كان قد باع الشجرة واستبقى الثمرة ثم إن مالك الثمرة باعها . 
قبل بدو الصلاح من مالك الشجرة فهل يعتبر فيه شرط القطع أم لا؟ فيه وجهان والثانى 

لايحتاج إلى شرط القطع ...» وفى الشامل ص ۲۸۸ «فأما إذا كانت الأصول لرجل 

والثمزة لآخر فباع صاحب الشمرة الثمرة من صاحب الأصول فهل يصح؟ وجهان: أحدهما: 

يصح ...» . وانظر البيان ص ٠٤١‏ > وفى المهذب جا ص ۲۸۱ «وإن باع الشمرة تمن 

يملك الأصل أو الزرع من يلك الأرض ففيه وجهان: أحدهما: يصع ...» وأنظر روضة 

الطالبين جا ص 237١١‏ شرح أبن قاسم وحاشية الباجورى جا ص ٠٠١‏ . قعفة المحتاج 

وحاشية الشروانى وحاشية العبادى ج٤‏ ص ۷ :££ 2 شرح المحلى وحاشية قليربى 

وحاشية عميرة ج۲ ص 777. 

حاشية الرملى على الأسنى ج؟ ص ٠ .٠١86 , ٠١4‏ 

فى الأنصاف جه ص 5١‏ «فوائد: ... الثانية: يجوز بيع الشمرة قبل بدو صلاحها لمالك 

الشجرة جزم به فى الرعاية الصغرى واختاره فى الحاوى الكبير وصححه فى المستوعب | 
والتلخيص والحاري الصغير والرعاية الكبرى. وفيه وجه آخر: لايصح ٠‏ وهو ظاهر كلامم 
المصئف والخرقي واطلقهما فى ال مغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق والزركشي ٠‏ فعلى 
الوجه الثانى لو شرط القطع صح» وفى الزرع أيضا يقول المرداوي «ويجوز بيع الزرع قبل 
اشتداده لمالك الأرض جزم به فى تذكرة ابن عبدوس . والحاوى الكبير . واختناره أبو 
الخطاب وصححهة فى الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وفيه وجه اخر لايصح وقدمه 
فى الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما فى المغنى والشرح المحرر والفروع 
والفائق والزركشي» الانصاف السابق. 

وفى كشاف القناع جلا ص ۲۸۲ «... أو بيع الثمرة مالك الأصل أى الشجر فيجوز 2( أو 
بيع الزرع لمالك الأرض فيجرز البيع ريصع » وانظر. الروض المربع ج۲ ص ١1١‏ , 
۷ وشرح الزركشي ج٣‏ ص 56 155. 

وفى ا مغنى فى الضرب الثالث من ضروب بيع الشمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط 
القطع والثالث: أن يبيعها مفردة مالك الأصل.. ففيه وجهان: أحدهما: يصح البيع(=) 
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عندهم اشتراط الابقاء١١).‏ وكذلك الحنفية إذا أن المبطل عندهم فى بيع 
الثمار والزروع هو شرط الابقا ء"'. 


القول الثانى: لايصح بيع الثمار والزروع بعد الظهور وقبل بدو 


الصلاح مالك الأصل إلا بشرط القطع. وبه قال الحنابلة فى أحد الوجين". 
والشافعية فى أحد الوجهين كذلك وهو الأصح وعليه جمهور ‏ وقالوا: يجب 
شرط القطع تصحيحا للعقد لكن لايلزم امالك الوفاء به » قال الرملى فى 
حاشيته على الأسنى «ليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولايلزم 
الوفاء به إلا هذا»!4. وبقول الشافعية هذا قال أبو الخطاب من الحنابلة كما 


(=) 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(£) 


... والثانى: لايصح » وهو أحد الوجيهن لأصحاب الشافعى» وفى الزرع يقول 
«ولايجوز بيع الزرع الأخضر فى الأرض إلا بشرط القطع فى الحال كما ذكرنا فى الثمرة 
مع الأصول ... وان باعه لمالك الأرض ٠‏ ففيه وجهان على ماذكرنا فى الشمرة تباع من 
مالك الأصل. وقال أبو الخطاب: يجوز. وان باعه إياه بشرط القطع جاز وجها واحدا ولم 
بازم المشتترى الوفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كبيع الشمرة من مالك الأصل بشرط 
القطع» أنظر. المغنى ج٤‏ ص ۲۱۹ . ۲۲۰ , والشرح الكبير جة ص ۲۳٣‏ : ٠54؟.‏ 
يقرل أطفيش «ومن اشترى نخلا مؤبرا ولم يشترط تمرها ثم اشترى تمرها قبل الزهو بشرط 
الابقاء لم يجز لأن لتمرها حكما مستقلا ... هذا هو التحقيق وأجازته المالكبة» شرح 
النيل جه ص ١١7‏ . ويقول الشماخى «أما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا يجوز 
بلا خلاف» قال أبو ستة فى حاشيته: «قوله: فلا يجوز ...الخ»: ظاهره أنه لايجوز ولو 
كان الشجر للمشترى كأن يشترى أو لانخلا مزبرا ولم يشترط ثمرتها ثم أراد شراءها بعد 
ذلك من البائع بشرط التبقية وذلك لأنه وإن جاز شرائها أو لا . لايجوز ثانيا , لأنه إغا 
جاز أو لا تبعا للشجر . وأما ثانيا: فلا يجوز » لأن الشمرة لها حكم الاستقلال وقد نهى 
- يله - عن بيعها مستقلة حتى تزهو أ.ه. حاشية أبى ستة على الابضاح جه ص؟ه. 
راجع مذهبهم فى حال التبقية » وحال الاطلاق . وقد سبقء ص .١١1 ١١١‏ 

راجع نصوص الحنابلة بهامش القول الأول ففيها الوجهان. - 

فى حلية العلماء ج٣‏ ص .88 «فان باع الفمرة من صاحب الأصول قبل بدو الصلاح ... 
فانه لاإيجوز إلا بشرط القطع منجزا لعموم الخبر وا معنى لكن لايلزم المالك الوفاء إذ 
لامعنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره . وقيل: يجوز بيعها له بغير شرط القطع ... 
والجمهور على الأول» قال الرملى «ليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولايازم 
الوفاء به إلا هذا» أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص ٠ ٠١5‏ وفى الحارى جا" ص 
«٠‏ فأما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يلك نخلها التى هى عليه ببيع متقدم(=) 


-o- 


فى المغنى والشرح''. 
الأدلة: 


دلبل القول الأول: استدل من قال بصحة بيع الثمار والزروع بعد 
الظهور وقبل بدو الصلاح مفردة لمالك الأصل بدون شرط القطع بالآتى من 
المعنى: 


-١‏ القياس على مالو بيع الشمر والزرع مع أصله. يقول ابن الصباغ 
٠.٠١‏ فهل يصح؟ وجهان: أحدهما: يصح لأنه يجتمع لهبملك الأصول 
والثمرة فجاز ذلك كما لر باعهما معا»"'. 


وفى البيان «. .. والثانى: يصح البيع 7 لأنهما يحصلان لراحد . فهو 
كما لو اشتراهما دفعة واحدة»!"'؛ ويقول المتولى «... والثانى: لايحتاج 
إلى شرط القطع لأنهما معا فى ملك رجل واحد , ولو اشتراهما فى صفقة 
جاز فكذلك فى صفقتين ٠»‏ ويقول الماوردي «... والوجه الشانى: أن 


(=) ... فهل يلزم اشتراط القطع فى ابتياعها؟ على وجهين. أحدهما: يلزم وإن لم يشترط 
فيها القطع فسد البيع ...» وفى الروضة جا ص 7١١‏ «... أن تكون الأشجار 
للمشتري بأن يبيع انسانا شجرة وتبقى الشمرة له ثم يبيعه الثمرة ... ففى اشتراط القطع 
وجهان: اصحهما عند الجمهور: يشترط ولكن لابلزمه الوفاء يالشرط هنا بل له الابقاء إذ 
لامعنى لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره» وفى المهذب جا ص ۲۸١‏ «وإن باع الثمرة تمن 
يلك الأصل أو الزرع تمن يلك الأرض ففيه وجهان: ... والشانى: لايصح ...» وفى 
البيان ص ١47‏ «وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب النخل من غير شرط القطع 
أو باع الزرع قبل بدو صلاحه من صاحب الأرض من غير شرط القطع . .. نهل يصح 
البيع؟ فيه وجهان: أحدهما: لايصح البيع ...» وانظر: تتمة الابانة جى ورقة ٠١١‏ . 
7035 .,الشامل ص ۲۸۸ . شرح ابن قاسم وحاشية الباجوري جا ص ٠ ٠٠۰‏ 
تحفة المحتاج وحاشية الشروانى وحاشية العبادى ج4 ص ٤٦4 : ٤١١‏ . شرح جلال 
المحلي وحاشية قليوبى وحاشية عميرة جا ص ۲۳۳ ١‏ ۲۳۴ . 

)١(‏ راجع نص المغنى والشرح بهامش القول الأول. 

(؟) الشامل ص ۲۸۸. 

(۳) البيان ص .١427‏ 

(4) تتمة الايانة جا ورقة 158 155. 
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اشتراط قطعها لايلزم » لأنها تصير تبعا للنخل فى الملك كما لو اشتراها مع 
النخل»"ء زيقول الشيرازي «وإن باع الشمرة تمن يملك الأصل أو الزرع تمن 
يلك الأرض ففيه وجهان: أحدهما: يصع ٠‏ لأنه يحصل لالك الأصل فجاز 
كما لو باعها مع الشجر»'. وفى التحفة «... جاز بيع الشمرة له بلا 
شرط القطع لاجتماعهما فى ملك شخص واحد فأشبه مالو اشتراهما معا 
وصححه الشيخان فى المساقاة» قال الشروانى «وهو الأوجه»"'. 

وفى ال مغنى «2.. ففيه وجهان: أحدهما: يصح وهو المشهور من قول 
مالك . وأحدالوجهين لأصحاب الشافعى » لأنه يجتمع الأصل والشمرة 
للمشترى فيصح كما لو اشتراهما معا»2). 

7- أنه إذا باع ها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشترى علي 
الكمال لكونه مالكا لأصولها وقرارها فصح كبيعها مع أصلها!9). 
المناقشة : 

نوقش بعدم صحة القياس على البيع مع الأصول فالبيع مع الأصول 
مستثنى بالخبر المروى فيه وهو قول الرسول - ه- «من باع نخلا قد أبرت 
فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»!". 


.73١١ الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 

(؟) الهذب جاص ۲۸۱. 

)۳( تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جا ص 25١‏ : يلف ٠‏ وانظر. شرح جلال المحلى 
وحاشية قليوبى وحاشية عميرة جا ص ۲۳۳ ۲۳٤۲‏ , أسنى المطالب وحاشية الرملى 
ج۲ ص .٠١4‏ 

)£( المفنى ج٤‏ ص YY... ۲٠۹‏ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۳١‏ ؛ وانظر شرح الزركشي 
ج" ص 4560 ۰ £۹٩٦‏ . كشانف القناع ج۴٣‏ ص ۲۸۲ . الروض المريع ج٠‏ ص .۳ 
۹-:. 

)٠(‏ انظر المصادر السابقة. المفنى ومابعده. 

(") سبق تخريجه. ص ۱۲۸ FV.‏ 
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يقول ابنا قدامة «... بخلاف ما إذا باعهما معا فانه مستثنى بالخبر 
المروي فيه». 
ولأنه أيضا كما يقول ابنا قدامة أن «الغرر فيما يتناوله العقد أصلا 
يمنع الصحة ٠‏ وفيما إذا باعهما معا تدخل الثمرة تبعا ويجوز فى التابع من 
الغرر مالا يجوز فى المتبوع كما يجوز بيع اللبن فى الضرع والحمل مع الشاة 
غيرهما»١١)‏ 
وطے ٠.‏ 


دليل القول الثانى: استدل من قال بعدم صحة البيع فيما ذكر 
مالك الأصل إلا بشرط القطع بالسنة وا معنى. 


١-أما‏ السنة: فأحاديث النهي عن بيع الشمار والزروع قبل بدو 
صلاحها. وقد تقدم أن هذا العموم فى النهي قد خص بالاجماع على الصحة 
بشرط القطع . فاذا لم يشترط القطع فى البيع لمالك الأصل كان هذا البيع 
داخلا فى عموم النهي فيبطل. 1 

0 جاء فى الأسنى «... فباعها لمالك الشجرة فانه لايجوز إلا بشرط 
القطع منجزاً لعموم الخبر والمعنى لكن لايلزم المالك الوفا ء إذ لامعنى 
لتكليفه قطع رفا عن 0 


وفى التحفة «... ولكن الأصح ما هنا" لعموم النهى والمعنى إذ 
المبيع الشمرة ولو تلف لم يبق فى مقابلة الشمن شيئ. قلت“ فان كان 
الشجر للمشتري وشرطنا القطع أي شرطه كما اا 


)١(‏ المغنى ج٤‏ ص ٠ ١١5‏ والشرح ج٤‏ ص ۲۳۷ ترق ؛ ولاحظ الايضاح جه 
ص۹٥‏ . 

)۲( أسنى المطالب ومعه حاشية الرملي جا ص .٤‏ ۰. 

(9) وماهنا» » أي من عدم الصحة بدون شرط القطع. Ei BE‏ ص .٤١۳‏ 

)£( القائل هو النووي فى منهاج الطالبين متن التحغة 
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قال الهيتمى «إذ لامعنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره»!١.‏ 


وفى المغني والشرح «... والشانى: لايصح ‏ وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعى ... لأنها تدخل فى عموم النهي بخلاف ما إذا باعهما 
معا فانه مستشنی بالخبر المروي فيه»!؟). 


؟- وأما المعنى: أ- فلأن العقد يتناول الشمرة خاصة . والغرر 
فيما يتناوله العقد أصلا ينع الصحة كما لو كانت الأضول اجى" . 


ويقول العمرانى «... أحدهما لايصع البيع ٠‏ لأنه باع الثمرة والزرع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع فلم يصح البيع كما لو باع ذلك من 
غير مالك النخل والأرض'. أى أن إلحاق هذه الحالة بحالة البيع مفردا 
لغير مالك الأصل أي لأجنبى أقيس من الالحاق بحالة البيع معا فى صفقة 
واحدة. 


وفى هذا المعنى يقول ابن الصباغ «... والثانى: لايجوز › لأن العقد 
تناول الثمرة خاصة والغرر فيما تناوله العقد غير تابع فمنع صحة العقد كما 
لو كانت الأصول لغير المشتري › وهرأقيسءع!*1. 


ويقول المتولى «... فهل يعتبر فيه شرط القطع ام لا ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر لأن الشمرة مقصودة بالبيع فصاركمالوباعها من 

.)١(»هريغ‎ 

)١(‏ تحفةالمحتاج ج٤‏ ص 458١‏ : 471 . وانظر نفس الكلام فى شرح جلال المحلى وحاشية 
قليوبى وعميرة ج۲ ص 73117 . 

(۲) المغنى جدة ص ۲۱۹ » الشرح الکبیر ج٤‏ ص ۲۳۷ . ۲۳۸ ٠‏ وانظر شرح الزركشي ج؟ 
ص 0غ .£ . 

(*) المصادر السابقة. 

(4) البيان ص .٠٤١‏ 

(۵) الشامل ص ۲۸۸. 

.٠١۸ ولاحظ فى الزرع ص‎ . 117.١18 تتمة الايانة جا ورقة‎ )١( 
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ويقول الماوردي «. .. أحدهما: يلزم ٠‏ وإن لم يشترط فيها القطع فسد 
البيع لأنها ثمرة قد أفردت بعقد الب 

ويقول الشيرازى «وان باع الشمرة من يملك الأصل أو الزرع من يملك 
الأرض ففيه وجهان ... والثانى: لايصح لأنه أفرده بالبيع قبل بدو الصلاح 
من غير شرط القطع فأشبه إذا باعها من غير مالك الأصل»!؟). 

ب- قال فى التحفة: ولكن الأصح ما هنا لعموم النهى والمعنى إذ 
المبيع الثمرة ولو تلف لم يبق فى مقابلة الشمن شيى”"'. 

- أن القطع حق لله تعالى فلا كاماد نل الي إذا 


باع زرعا قضيلا بشرط القطع ثم باع الأرض من مشتريه هل يسقط حق 
القطع؟ وجهان ذكرهما القاضى حسين وغيره. توجيه المنع: أنه حق لله تعالى 
فلا يسقط بالتراضى»!4) 


-٤‏ استدل أبو الخطاب من الحنابلة » وكذلك الشافعية على عدم لزوم 
الوفاء بالشرط هنا بقولهم: أنه لامعنى لتكليفه قطع ثُمره عن شجره. 


قال النووي «قلت: فان كان الشجر للمشترى وشرطنا القطع لم يجب 
الوفاء به» قال الهيتمى: أي شرطه البائع علي المشترى كما هو الأصح لم 
يجب الوفاء به إذا لامعنى لتكليفه قطع ثمره عن شجرء!2) وهو أيضا قول 
)١(‏ الحاوى الكبير جا ص .7؟. 
(۲) المهزب جا ص ۲۸۱ » وانظر شرح ابن قاسم وحاشية الباجورى جا ص .۳8 > وشرح 
جلال المحلى وحاشية قليوبى وعميرة جا ص ۲۴۳۳. 
FA, ۷‏ 
)٤(‏ حاشيةالرملى على الأسنى ج٠‏ ص 4 ٠١6 . ٠١‏ . قال ابن الرفعة: ومنه بؤخذ أن 
الذمى إذا علا بناء على مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم؟ فيه 


مثل الخلاف. الرملى السابق. 
)6( منهاج الطالبين وتحفة المحتاج ج٤‏ ص 4517 وا" 
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الرافعى فى الشرح!١).‏ 

وفائدة اشتراطه: الخروج من النهي وصحة البيع. قال قليوبي «. 
شرطنا فى صحة البيع ذكر شرط القطع لم يجب الوفاء به. وفائدة شرط 
القطع فيه الخروج من النهي وصحة البيع»!؟). 

وفى المغنى والشرح فى بيع الزرع لمالك الأرض «وقال ابو الخطاب: وإن 
باعه اياه بشرط القطع جاز وجها واحدا ولم يلزم المشترى الوفاء بالشرط لأن 
الأصل له فهو كبيع الثمرة من مالك الأصل بشرط القطع»"'. 


الرالجبح: 

والباحث يرى رجحان القول الأول وهو صحة البيع لمالك الأصل بدون 
من الشافعية » وقال الشروانى بوجاهته. 

وحجتنا فى الترجيح هى الآتى: 

-١‏ أن اث E E‏ تسح البع عنه المجركن بل شكلية لامبرر لها. 
إذ أنهم يقولون: إنما اشترطناه للخروج من النهي ليصع البيع ولكن لايلزم 
الوفاء به إذ لامعنى لتكليف المشترى للشمرة وهو مالك أصلها . أو للزرع 
وهو مالك أرضه: قطع ثمره عن شجره أو زرعه عن أرضه. 


ومادام هذا لامعنى له فلماذا اشترطوه؟ إذ التعلل بالخروج من النهى 


)١(‏ شرح جلال المحلى ج۲ ص ۲۳۳ «قلت» كما قال الرافعى فى الشرح: فان كان الشجر 
للمسشتري وشرطنا القطع كما هو الأصع لم يجب الوفاء ٠‏ به. قال المحلي: إذ لامعنى 
لتكليفه قطع ثمره من شجره. 

(۲) قليوبى على شرح المحلى السابق. وانظر فى هذا. أسنى المطالب وحاشية الرملى جا 

3 ص٤ ٠١‏ . روضة الطالبين جا ص ٠ ۲٠١‏ شرح ابن قاسم وحاشية الباجورى جا 

ص.9". 
(۳) المغنی ج٤‏ ص ۲۲۰ ۰ والشرح ج٤‏ ص ۲۳۹ , .٠٤١‏ 
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لايكفى فى الاقناع , إذ هو لفظ فقط يقال لكن لا أثر له من الناحية 
العملية . ونحن نعرف أن العبرة فى العقود بالقصود والنيات لا بالألفاظ 
والمبانى. ش 

؟- أنه فى حالة اختيار المشتري عدم الوفاء به وقد أجزناه له يصادم 
الأمر بالوفاء بالشروط والعهود. 


فالأوجه هو القول بصحة البيع مالك الأصل بدون شرط القطع. والله 
أعلم. 
عود على بدء: 
-١‏ إن بيعت الثمرة والزرع أو لا ثم اشترى صاحبها الأصل: 

ما تقدم كان عن بيع الأصل أولا ثم ألحق به الثمر أو الزرع. فان بيعت 
الشمرة أو بيع الزرع أو لا قبل بدو الصلاح ثم اث شترى مشتريها الأصل بعد 
ذلك فهل يعفى من شرط القطع وبصح البيع؟ أم يفسد من أصله؟. 


أقول: من صرح بهذه المسألة الحنابلة وذكر ابن رجب أنه إن كان 
الشراء بشرط القطع فان للاصحاب تردد فى : فسخ البيع فى الشمرة على 
وجهين ؛ والمجزوم به فى الكافى أنه لاينفسخ'بغير خلاف. 


ففى قاعدة: من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسيب آخر هل 
O DE‏ .. منها مالو اشترى طلعا لم يؤبر فى 
رؤوس نخله بشرط قطعه ثم اشترى أصله فى الحال ٠‏ فهل يتخرج انفساخ 
البيع فى الطلع على مامر من الوجهين لأنه بمنزلة المنفعة لتبعه فى البيع؟ أم 
لا . لأنه عين مستقله؟ فنيه تردد ٠‏ والمجزوم به فى الكافى أنه لاينفسخ بغير 
خلاف . 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص 6 . القاعدة الخامسة والثلاثون «من ملك منفعة عين تملك 
العين بسبب آخر هل يفسخ العقد الأول ام لا 
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وللمالكية تفصيل نذكره على الوجه التالى: 

أ- أنه أن اشترى الثمرة أو الزرع بدون شرط القطع ثم اشترى الأصل 
بطل البيع كله. أما فى الأول فلعدم شرط القطع مع وقسوع بيع الشمر أو 
الزرع مفردا. وأما فى الثانى فلتأخره عنه فلو أجزنا صار المتبوع تابعا. 

يقول الصاؤى بعد ذكره صورة الالحاق الجائزة وقد ذكرناها «وأما 
عكس ذلك كما إذا بيع الثمر أولاً » ثم الحق أصله به فممنوع لفساد البيع 
الأول حيث لم يكن بدا صلاحه » ولايلحق بالثانى لتأخره عنه». صرح به 
أيضا الدسوقى . والعدوى على الخرشى!١).‏ 


ب- أما إذا كان الشراء للشمر والزرع علي القطع ثم اشترى الأصل 
فالبيع صحيح بخلاف ما إذا اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل فلا بد 
من فسخ البيع لأن الشراء كان فاسدا فلا يصلحه شراء الأصل. لكن إن صار 
إليه الأصل بميراث من بائع الثمرة لم ينفسخ الشراء إذ لايمكنه أن يردها على 
نفسه » فان كان ميراثه من غير بانع الثمرة وجب الفسخ فيها. 


ج- إن اشترى الشمر أو الزرع قبل الابار!؟) على البقاء ثم اشترى 
الأصل ولم يفطن لذلك حتى أزهت فالبيع صحيح وعليه قيمة الشمرة لأنه 
بشراء الأصل كان قابضا للثمرة وفاتت بما حصل فيها عنده من الزهو. 


د- إن اشترى الثشمرة قبل الابار ثم اشترى الأصل قبل الابار أيضا 
فسخ البيع فيهما لأنه بمنزلة من اشترى نخلا قبل الابار على أن تبقى الثمرة 


)١(‏ حاشية الصاوى على الشرح الصغير جا ص "١١‏ . حاشية الدسوقى علي الشرح الكبير 
ج۴ ص ۱۷١‏ , العدوي على الخرشي جه ص ۱۸۵ مجلد/۳. 

(؟) «الابار» هكذا فى حاشية الدسوقى. وفى حاشية الصاوى «الابان». والابان بالكسر 
والتشديد: وقت الشيئ. يقال: كل الفاكهة فى إبانها أي فى وقتها , مختار الصحاح 
ص ٠١‏ والمعنى واحد وهو قبل بدو الصلاح. 


“۴. 


للبائع وهو لايجوز . فلو اشترى الأصل بعد الابار فسخ البيع فى الشمرة 


وما سبق ذكره المواق عن ابن رشد من سماع عيسى. ونقله الصاوى 
فى حاشيته وكذلك الدسوقى!١!.‏ 
؟- شرط القطع فى بيع أصول!') البطيخ ونحوه مفردة قبل بدو 
الصلاح: ش ْ 


اتفق الفقهاء على جواز بيع أصول ماتتكرر ثمرته من الزرع كالقثاء 
والخيار والباذنجان والبطيخ . وشبهها . ولكن هل جواز بيع هذه الأصول يلزم 


القول الأول: يصح بيع هذه الأصول التى تتكرر ثمرتها من غير 
شرط القطع ذكره الفاضى من الحنابلة » وهو مذهب أبى حنيفة . والشافعى 
قاله ابنا قدامة ثم قالا: ولافرق بين كون الأصول صغارا أو كبارا مشمرة أو 
غير مشمرة لأنه أصل فيه الثمرة فأشبه الشجر. فان باع المثمر منه فثمرته 
الظاهرة للبانع متروكة إلى حين بلوغها إلا أن يشترطها المبتاع. فان حدثت 
)0 فى حاشية الدسوقى «وقد ذكر المواق هنا فروعا عن ابن رشد من سماع عيسى ونصه: إذا 
اشترى الشمرة على الجذ قبل بدو الصلاح ثم اشترى الأصل جاز له بقاؤها بخلاف ما إذا 
اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل فلا بد من فسخ البيع فيها لأن شراءها كان فاسدا 
فلا بصلحه شراء الأصل. فان صار إليه الأصل بميراث من بانع الثمرة لم بنفسخ شراؤها إذ 
لايمكن أن يردها على نفسه ٠‏ فان ورثة من غير بانع الشمرة وجب الفسخ فيها. ولو 
اشترى الثمرة قبل الابار على البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى ازهت فالبيع 
ماض وعليه قيمة الشمرة لأنه بشراء الأصل كان قابضا للشمرة وفاتت با حصل فيها عنده 
من الزهو. فلو اشترى الشمرة قبل الابار ثم اشترى الأصل قبل الابار أيضا فسخ البيع 
فيهما لأنه بمنزلة من اشتري نخلا قبل الابار على أن تبقى الشمرة للبائع وهو لايجوز. فلو 
اشترى الأصل بعد الابار فسخ البيع فى الثمزة فقط» حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج٣‏ ص ١77‏ , وانظر عين النص أيضا فى حاشية الصاوى على الشرح الصغير جا 
ص۳۱۱ ۳۱۷۲۰ 
(؟) والمراد بالأصل هنا الساق التى تحمل الثمرة. 
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ثمرة أخرى فهى للمشترى وإن اختلطت بثمرة البائع ولم تتميز كان الحكم 
فيها كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة ة أخرى!١),‏ 


ويقول البهوتى «ويصح بيع هذه الأصول التى تعكرر ثمرتها كأصول 
القثاء والخيار والباذنجان من غير شرط القطع كبيع الشجر » صغارا كانت 
الأصول أو كبارا مشمرة كانت أو غير مشمرة بدا صلاح ثمرها أو لم يبد 
كالشجر . لأن العقد على الأصول , وأما الشمرة فتابعة كالحمل مع 
مه" . 


0 
وللشافعية تفصيل فعدم اشتراط القطع إنما إذا بيع بعد الاثمار وكانت 
الثمرة ما لايغلب اختلاطها ‏ وإلا لزم شرط القطع أو القلع لصحة البيع. 


يقول النووي «إذا أفرد البطيخ بالبيع ووراه حالتان» أما الحالة الأولى 
وهي التى معنا فيقول فيها: إذا أفرد أصوله بالبيع.قال العراقيون وغيرهم: 
يجوز ولاحاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط » ثم الحمل الموجود 
. يبقى للبائع ومايحدث يكون للمشترى. وان خيف اختلاط الحملين فلا بد من 
شرط القطع . فان شرط فلم يتفق حتى وقع الاختلاط فطريقان سنذكرهما 
فى نظيره إن شاء الله تعالى"'. ولو باع الأصول قبل خروج الحمل فلا بد 
من شرط القطع والقلع كالزرع الأخضر ٠‏ وإذا شرط ثم اتفق بقاؤه حتى خرج 
الحمل فهو للمشترى!؟). 


.۲۲۳ , ۲۲۲ ۰ ۲۱۹ المغنى ج٤ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ . والشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( 

(۲) کشاف القناع ج۳ ص ۲۸۲ .787 ٠‏ وانظر. شرح الزركشي جلا ص 805 ۵٠١ ١‏ 
الاتصاف جه ص 57 . 1۸ , وحكم الثمرة المذكور إنما هو ثابت بالتبعية وليس من محل 

(۳) سيأتى إن شاء الله فى ثمر وزرع يغلب اختلاطه لغلبة تلاحق ثمرته. 

(4) روضة الطالبين جا ص ۲١١‏ ؛ وانظر. تحفة ا لمحتاج وحاشية الرملى وحاشية العبادي 
ج٤‏ ص ٤١۳‏ .الشامل ص ٠١۹‏ . أسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص 8 ٠ ٠‏ وفيه 0 
«إن باع الأصل قبل أن بشمر كالزرع الأخضر فانه بشترط القطع أو القلع أي بشترط(=) 


-- 


القول الشانى: أن أصول هذه الأشياء لاتباع مفردة إلا إذا أمنت 
العاهة وهو قياس قول الخرقي من الحنابلة «وقياس قول الخرقى أن أصولها 
لاتباع منفردة إلا إذا أمنت العاهة إلا أن تباع مع الأرض أو لمالكها أو 
بشرط القطع»١١!؛‏ وهو أيضا ظاهر كلام صاحب التلخيص «قال فى 
اذ ويحتمل عندي عدم جواز بيع البطيخ ونحوه 3 أصله الا أن 


-٣‏ شرط القطع فى بيع البطيخ ونحوه مع أصوله مفردا قبل بدو 
الصلاح: 


إذا بيع البطيخ ونحوه مع أصوله فللفتهاء ء قولان فى شرط القطع. 


القول الأول: أنه لايجب شرط القطع وهو المنقول المعتمد عند 
الشافعية وصححه السبكى والأسنوى وغيرهما » وجزم به البعض كصاحب 
الحاوى والأنوار ٠‏ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه الأصحاب كما فى 
الانصاف وغيره. قياسا على بيع الثمر مع الشجر. 


القول الثانى: يجب شرط القطع وإن بيع مع أصوله. لأن البطيخ 
مع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشجرة مع الشمرة. وبه قال الامام من 
الشافعية وتبعه الغزالى. ورجحه صاحب التلخيص من الحنابلة واختاره 0" . 


(=) أحدهما > فلو باعه كذلك فاتفق بقاؤه حتى خرج الثمر فهو للمشترى ٠‏ صرح بذلك فى 
الأسل وأطلق الشجر على أصول البطبخ ونحوء وفى ذلك تسامح؟ » ٠‏ ويقول النووي 
« ومقتضى ماذكرناه فى بیع الأصول وحدها إذا لم يخف الاختلاط أنه لاحاجة إلى شرط 
القطع ٠‏ والباذ مجان ونحوه کا فى كل الأحوال» روضة الطالبين ج7 ص .7١7‏ 

)1( شرح الزركشي ج٣‏ ص ٩‏ .0‘ 

(؟) الانصاف جه ص 57" e‏ 

() جاء عند الشافعية «... ونخر يطيخ وباذنجان وقثاء » كذلك على المنقول المعتمد فلا يجب 
شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض» تحفة المحتاج ج٤‏ ص 1717. 
ويقول الباجورى «ولايصع بيع البطيخ والباؤنجان ونحرهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط 
القطع وإن بيع من مالك الأصل . ولو بيع ذلك مع أصول فكبيع الشمرة مع الشجرة (=) 
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والراجع فى نظرنا هو القول الأول لأنه قول الجمهور . ولأنه المنقول 


الأول إلا تفقها لانقلا كما يقتضيه سياق لفظه» قاله فى الأسنى''. 


(=) 


(1) 


على المعتمد» حاشية الباجوري جا ص 70١‏ ؛ ويقول قلبوبى «وإن بيع الشمر مع 
الشجر بالمعنى الشامل لشمر النجم كالبطيخ والقثاء كما تقدم امتنع شرط القطع » حاشية 
قليربى ج٣‏ ص ۲۳٤‏ , وانظر حاشية الشروانى وحاشية العبادي جا ص ٠ ٤٦۳‏ وقال 
عميرة « تنبيه: لو بيع البطيخ أو الباذ نجان ونحرها قبل بدر الصلاح مع أصوله فالأصح 
على مادل عليه كلام الرافعى أنه كبيع الثمر مع الشجر» حاشية عميرة ج۲ ص 574 , 
وهذا الرجه صححه السبكى وغيره. قال الرملى «قال شيخنا: وهو المعشمد. فال ابن 
الرفعة وغيره: وعليه جرى سليم وغيره من العراقيين وهو المنقول» قال الرملى «وجزم به 
صاحب الحاوى والأنوار . وصححه السبكى , والأسنوي وغيرهما ١‏ ونقله المصنف فى شرح 
خابط ا خرن قال السبكى: الصحيع الصحة من غير شرط القطع» حاشية 
الرملى مع أسنى المطالب ج؟ ص ه ٠ ٠‏ وعن الوجه الشانى جاء فى الأسنى ج٠‏ ص 
٠ 0‏ «وفى اطلاقه الشجر على أصول البطيخ ونحوه تسامح. قال: الامام وتبعه الغزالى 
ان باع البطيخ ونحوه مع أصوله وجب شرط القطع لتعرضهما للعاهة بخلاف الشجر مع 
الشمر . لا إن باعهما مع الأرض فلا يحتاج إلى شرط القطع فالأرض كالشجر. وهو أي 
ماقاله الامام من وجوب شرط القطع فيما إذا باع البطيخ ونحوه مع الأصول مخالف 
للمسألة قبلها وهى عدم وجوب شرط قطع الشمرة فى بيع الأصول وحدها عند أمن 
الاختلاط. قال فى الأصل: ومقتضاه عدم وجوب شرط فيما قاله الإمام». ويقول النوي 
«قال الامام الغزالى: لابد من شسرط القطع ‏ ؛ لأن البطيخ مع أصوله متعرض للعاهة 
بخلاف الشجرة مع الشمرة فلو باع البطيخ مع الأرض استغنى عن شرط القطع » والأرض 
كالشجر» روضة الطالبين جا ص ۲۱۳ , وانظر شرح جلال المحلى وحاشية شية قلببوبى 
وحاشية عميرة ج٣‏ ص 714 وقال عميرة «وقيل: لابد من شرط القطع لضعف أصوله». 
وعند الحنابلة جاء فى الانصاف «ولايجوز بيع القغاء ونحره إلا لقطة لقطة إلا إن بيع 
أصله» قال المرداوى «إن باعه بأصله صع على الصحيع من المذهب وعليه الأصحاب ‏ 
وقال و فى التلخيص: ويحتمل عندي عدم جواز بيع البطيخ ونحوه مع أصله إلا أن ببيعه 

مع أرضه. قال فى القاعدة الثمانين: ورجح صاحب التلخيص: أن المقاذ ثى ونحوها لابجوز 
بيعها إلا بشرط القطع وهر مقتضى كلام الخرقى وابن أبى موسي » . الانصاف جه ص 
NA 1Y‏ » وانظر. شرح الزركشى جا ص ٠5‏ ل .01-۰ كشاف القناع ج٣‏ 
ص787. : 

أستى المطالب ج۲ ص .١١8‏ 
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4 - شرط القطع فى بيع أصول البقول مفردة: 

للفقها: فى بيع أصول البقول مفردة بدون شرط القطع قولان. 

القول الأول: أنه لايجوز بيع هذه الأصول إلا بشرط القطع أو القلع 
سواء كان مما يجز مرارا ٠‏ أو لايجز إلا مرة. وبه قال الجمهور وهو الأصح . 


القول الشانى: يجوز بيع أصول السقول بدون شرط القطع إذ 
لايتعرض للآفة. ومغن قال به الغزالى من الشافعية!١).‏ 


يقول النووي «فرع. لايصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط ان فان 
باعه مع الأرض جاز تبعا ٠‏ وكذا لايجوز بيع البقول فى الأرض دون الأرض 
إلا بشرط القطع أو القلع سواء كان عا يجز مرارا » أو لايجز إلا مرة . هكذا 
نقله صاحب التهذيب وغيره فى البقول. وقال الغزالي: بيع أصول البقول 
لايتقيد بشرط القطع إذ لايتعرض للآفة»!'). 


)١(‏ لاحظ ما سبق عند الفقهاء فى حكم بيع الشمار والزروع قبل بدو الصلاح ومن الزرع 
الأخضر البقول. وسيأتى ان شاء الله فى حكم بيع القصيل ومنه مايجز مرة بعد مرة. 
(۲) روضة الطالبين ج٣‏ ص 64١؟.‏ 
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الفصل الثالث 
حكم بيع الثمار والزروع 
بعد بدو الصلاح 
وفيه ثلاثة مياحث. 
الميبحث الأول: حكم بيع الثمار والزروع مفردة بعد بدو الصلاح. 
المبحث الثانى: بم يكون بدو الصلاح ووقت أمان العاهة؟. 
المبحث الثالث: حكم بيع الشمار والزروع مفردة إذا بدا صلاح 
البعض. 
المبحث الول 
حكم بيع الثمار والزروع مفردة 
بعد بدو الصلاح 
أقول: انه باستبعاد قول أبى سلمة بن عبد الرحمن . وعكرمة . 
الذاهب إلى أنه لايجوز بيع الشمار والزروع إلا بعد الصراء!١!‏ يمكن القول 
بأن عامة الفقهاء يرون من حيث الجملة جواز بيع الثمار والزروع بعد بدو 
الصلاح وأنه يجوز بيعها بعد بدو الصلاح مع الأصل » أو لمالك الأصل . كما . 
أنه يجوز بيعها بعد بدو الصلاح مفردة بشرط القطع . ومطلقا عن شرط 
القطع وعن شرط التبقية. ‏ 0 ا 
ثم اختلفوا فى بيعها مفردة بعد بدو الصلاح بشرط التبقية ٠‏ فهذا هو 
محل الخلاف فى بيعها بعد بدو الصلام!؟) ولهم فيه قولان. 


ْ .53١ لاحظ هذا التجاه فى الفصل السابق. ص‎ )١( 
لكن ينبغى التنبيه على أن جواز البيع المذكور هنا إنغا هو من جهة بدو الصلاح من حيث‎ )۲( 
)=( هو . وإلا ففى بعض الأحرال لايكفى بدو الصلاح فى صحة البيع عند البعض كما‎ 


-- 


القول الأول: يجوز بيع الشمار والزروع مفردة بعد بدو الصلاح 
بشرط القطع . وبشرط التبقية » ومطلقا عن الشرط. والاطلاق يقتضى 
التبقية إلى أوان الجذاذ . والحصاد(١)‏ وبه قال الجمهور!'' المالكية("'. 


)=( فى ثمار وزروع غير ظاهرة أو مستترة ‏ كما أن البعض لايكتفى ببدو الصلاح فى صحة 
البيع بدون شرط القطع كما فى ثمار يغلب تلاحقها واختلاطها. وسيأتى حكم هذا فى 
الفصل الرابع «بيع المستتر . وبيع ما يأتى بطونا». 

)١(‏ وال جذاذ هو القطع ويكون فى الثمر. وأما الحصاد فهر فى الزرع. النظم المستعذب جا 
ص ٠ ۲۸١‏ وحصد الزرع وغيره أي قطعه. والمحصد: المنجل وزنا ومعني. وأحصد الزرع 
؛ واستحصد أي حان له أن يحصد ؛ وهذا زمن الحصاد بفتح الحاء وكسرها. مختار 

الصحاح ص ۸۱ باب الحاء. المصباح المنير جا ص ١178‏ كتاب الحاء. وأما الجذاذ فقد 
ر 

(۲) يقول ابن رشد «شراء الشمرة مطلقا بعد الزهو. رأي الجمهور: وأما شراء الثمرة مطلقا بعد 
الزهو فلا خلاف فيه ٠‏ والاطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضى التبقية» بداية 
المجتهد آج۲ ص ۲۲۸ ؛ وذكر ابن الهمام الحنفى أنه قول الأئمة الثلاثة -مالك والشافعى 
وأحمد- شرح فستع القدير جه ص 444 ٠‏ وانظر. ة فتع البارى جا ص 251 ٠‏ شرح 
مسلم للنووي ج١٠١‏ ص ۱۸۲ › سيم الأنو ا س4 فيه أن لک اک 
والشامل ص 1۸4 ٠‏ وحلية ت جا ص 68١‏ , والمغنى جا ص يقفاة والشرح 
الكبير جا ص ۲۱۷۳ » 7514. 

() انظر نص ابن رشد السابق. وفى القوانين ص ۲۲٤‏ ولامج ميم لاز عق نيدو 
صلاحها ويستوى فى ذلك العنب والتمر وجميع الفواكه والمقاثي والخنضروات ٠‏ وجسيع 
البقرل والزروع» وفى الرسالة «ولايجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه» قال فى كفاية 
الطالب دولا يجوز بيع ثمر ذات الأشجار مادامت خضراء» قال الصعيدى «ذات أشجار 
كعنب وبلح. وقوله: اوحب كقمح وفول» كفاية الطالب على الرسالة ومعهما حاشية 
الصعيدى ج؟ ص ١418‏ , وفى الشرح الصغير ج٤‏ ص "١١‏ «وصح بيع ثمر» من بلح 
ورمان وتين وعنب وإجاص وخوخ ونارنج وغير ذلك «وزرع» كمع وشعير وفول وكتان 
وجزر وخس وفجل وكراث وغيرها «إن بدا صلاحه» فبدو الصلاح شرط فى صحة البيع 

إذا بيع منفردا عن أصله» وانظر. جواهر الاكليل ج۲ ص ٠ ٠۰‏ شرح الخرشي وحاشية 
العدري جه ص ۱۸١ , ١184‏ مجلد/ " . الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٠‏ ص 
5 . ويصح البيع بعد بدو الصلاح حتى ولو كان بشرط التبقية «قال الباجى: يجوز 
بيع الشمرة التى بدا صلاحها ولاخلاف فى ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية» . المنتقى 
ج٤‏ ص 7١١‏ , وذكر النووي فى شرح مسلم أنه مذهب الشافعى ومالك «وأما إذا ف 
الشمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية .. 

مذهبنا وبه قال مالك» شرح مسلم ج١١‏ ص ۱۸۱ , ۱۸۲ ع 
المستتر من الشمر والزرع نذكره إن شاء الله فى الفصل الرابع. 


-۴۹۷- 


والشافعية فى ثمر وزرع لم يستتر » وأيضا مما يندر اختلاطه أو 
يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله بخلاف مايغلب اختلاطه فانه لايجوز 
بيعه إلا بشرط القطع. وصرح بعضهم كالماوردى والباجوري وغيرهما أنه فى 
الثمار التى لايغلب اختلاطها إن شرط القطع أو الا بقاء لزم الوفاء بالشرط 
أما فى صورة الاطلاق فيجوز للمشترى الابقاء إلى أوان الجذاذ والحصاد 
المعتاد وبلزم به البائع(١)‏ وبيع الأوراق كأوراق الفرصاد » وهو التوت بعد 


)١(‏ فى المهذب جا ص ۲۸١‏ «ولايجوز بيع الشمار والزروع قبل بدو الصلاح من غير شرط 
القطع ... وإن بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع ... ويجوز بيعها مطلقا ... ويجوز 
بيعها بشرط التبقية إلى الجداد » وفى الروض والأسنى ج7 ص ٠١١‏ «اللفظ السادس: 
الشمار» وهو يتناول نواها وقمعها «فبيع مالا يغلب اختلاطه منها دون الشجر بعد بدو 
الصلاح جائز» ولو «من غير شرط القعلع» بأن يطلق أو يشرط ابقاءه أو قطعه سواء 
كانت الأصول لاحدهما آم لغيره» وفى الشامل ص ۲۸۹ «فأما إذا باعها بعد بدو صلاحها 
فانه يجوز بشرط القطع . ومطلقا . وبشرط التبقية إلى حال أخذها فى العادة. وبه قال 

٠‏ مالك وأحمد» وفى ص 6 «إذا كان فى الأرض أصول البطيخ أو القشاء أو الخيار 
والباذنجان وقد حملت نظرت. فان باع الشمر دون الأصول فان كان بعد بدو الصلاح جاز 
مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية إلى إدراك جميعه» وانظر. فتح العزيز بهامش 
المجموع جه ص ٠١‏ . تكملة المجموع للسبكى ج١١‏ ص 214 ٠ 216 ٠‏ وفى حلية 
العلماء ج۲ ص ٠‏ «وإن باع الشمرة بعد بدو الصلاح جاز يكل حال وبه قال مالك 
واحمد ». 
وفى الحارى جا ص ۲۳۰ ١‏ ۲۳۱ «فأما مابدا صلاحه من الشمار فلا خلو بيعه من 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن يباع بشرط القطع فيجوز بيعها إجماعا. والقسم الثانى: أن 
يباع بشرط الترك إلى ؤقت الجذاذ فيجوز بيعها وبلزم تركها ... وأما القسم الثالث: فهو 
أن ببيعها مطلقا فالبيع جائز وللمشترى تركها إلى وقت الجداد » ويقول الباجورى 
« ولايجوز بيع الشمرة فى كل حال إلا بعد بدو صلاحها فيجوز بشرط القطع وبشرط 
الابقاء ومطلقا فان شرط القطع لزم الوفاء به ... وان شرط الابقاء لزم الوفاء به أيضا . 
وفى صورة الاطلاق يجوز ابقاؤها إلى أوان جذاذها المعتاد » حاشية الباجورى جا ص 
” . وفى الروضة جا ص١ ۲١‏ واللفظ السادس: الثمار» وهى تباع بعد بدو الصلاح 
وقبله. الحالة الأرلى: اذا بيعت بعد بدو الصلاح جاز مطلقا » وبشرط ابقائها إلى وقت 
الجداد ٠‏ وبشرط القطع سواء كانت الأصول للبائع ٠‏ أم للمشترى ٠‏ أم لغيرهما ٠‏ فان اطلق 
فله الابقاء إلى وقت الجداد» وفى تتمة الابانة جا ورقة 4 فى المسألة الرابعة «بيع 
ثمرة ليس عليها كمام كالرطب والعنب أوعليهما كمام واحد كالرمان والموز يجوز بعد(=) 
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بدو صلاحه كذلك!١)‏ فان بيع الشنر أو الزرع مع أصله امتنع شرط القطع 
بالاجماع » قان بيع لمالك الأصل ففيه الخلاف الذي مر فى البيع قبل بدو 
الصلاح فشيخنا الزيادي على منعه . وشيخنا الرملي على جواز البيع معه. 
وكشرط الابقاء فى الجواز شرط عدم قطعه عند الجمهور ٠‏ وقال شيخنا 
الزيادى بمنعه هنا ٠‏ فان قال فى شرط الابقاء أو فى شرط عدم القطع 
«دائما» لم يصع اتفاقا!؟). 


(=) 


(1) 


(Y) 


بدو الصلاح بشرط القطع ؛ وكذلك يجوز بيعها بشرط التبقية إلى وقت الجداد ... فأما 


بيعها مطلقا لاخلاف أنه جائز إلا أن عندنا فى حالة الاطلاق يبقى إلى أوان الجداد.. 
ويقول النووي «وأما إن بيعت اتترا بعد يدر الصفاح يجوز مها مغلقا ويشرط انطع 
وبشرط التبقية ... هذا مذهبنا وبه قال مالك» شرح مسلم ج١٠‏ ص ۱۸۲۰۱۸۱ ۰ 
وأنظر. الأم جا ص ۸۳ مجلد/ ؟ . وشرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرة ج؟ 
ص ۲۳۲ . تحفة المحتاج وحاشية الشروائى والعبادى جا ص 4٠١‏ . البيان للعمرانى 
ص .١18١‏ 

وفى الزرع يقول ابن قاسم «فان ببع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب 
جاز بلا شرط» ٠‏ ال الواجورى ذوإذا بيع بعد يدر لاحه جع بلاق ره فطع أن كان 
المقصرد منه غير مستتر» » الباجورى وشرح ابن قاسم جا ص "90١‏ , وانظر. فى 
الزرع. شرح مسلم للنرري ج٠‏ ۱۰ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ٠‏ روضة الطالبين ج۳ ص ۲١٤‏ 5 
شرح المحلى ج۲ ص ٠ EN. a Da Sa ۲۳٣‏ وقد نهه 
بعض الشافعية على أن جواز البيع هنا فى ثمر أو زرع يندر اختلاطه ٠‏ وبعبارة أخرى: 


ا لابغلب اختلاطه قال فى التحفة «ولو بيع ثمر أو زرع بعد بدو الصلاح وهو عا ندر ۰ 


اختلاطه أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله صح بشرط القطع والابقاء ومع الاطلاق» 
تحفة المحتاج وحواشيها ج٤‏ ص 214 , وانظر. أسنى المطالب ج ص ٠١۳۴‏ ١١١٠ء‏ . 
وقال صاحب التهذيب: بيع أؤراق الفرصاد قبل تناهيها لايجوز إلا بشرط القطع › وبعده 
يجوز مطلقا وبشرط القطع» روضة الطالبين ج۳ ص ۲٠۲‏ » وانظر. الشروانى والعبادى 
على التحفة جا ص ١٠١٤ء‏ 
فی شرح المحلى ج۲ ص ۲۳۳ «ويجوز البيع الشمر بعد بدو صلاحه مطلقا أي من غير 
شرط ٠‏ وبشرط قطعه وبشرط ابقائه» قال قليوبى «قوله: بشرط قطعه »: نعم أن بيع مع 
أصله امتنع شرط القطع ‏ وكذا لمالك أصله عند شيخنا الزيادي وفى شرح شيخنا الرملى 
خلافه «قوله: وبشرط ابقائه» ومثله شرط عدم ق قطعه . وقال شيخنا: : يمتنع فى هذا 
مطلقا . نعم إن قال فيهما : دائما لم يصح اتفاقا» انظر. حاشية قليوبى وحاشية عميرة مع 
الشرح السابق. وانظر حاشية ٠ NE i‏ )=( 
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وبهنا القول قال الحنابلة فيجوز عندهم بيع الثمار والزروع مفردة بعد 
بدو الصلاح بشرط القطع ومطلقا وبشرطالتبقية إلى أوان الججذاة 
والحصاد'' وبصحة البيع مع شرط التبقية قال محمد بن الحسن من الحنفية 
استحسانا إذ كان الشمر والزرع قد تناهى عظمه ٠‏ وفى بعض كتبهم أن 
الفتوى عليه . واختاره الطحاوي لعموم البلوى ٠‏ وفى المنتقى أن أبا يوسف 


مع و 


(=) فى الشحفة «يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح مطلقا بشرط قطعه وبشرط ابقائه» قال 
الشروانى «سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره». 

)١(‏ قال لتا قدامة «... جملة ذلك أنه إذا بدا الصلاح فى الشمرة جاز بيعها مطلقا وبشرط 
التبقية إلى حال الجزاز . وبشرط القطع . وبذلك فال مالك والشافعى» المغنى ج٤‏ ص 
زفف 5 والشرح الكبير جا ص NE. ۲۹٣۳‏ وقالا فى الزرع «وإذا اشتد حب الزرع 
جازيعه مطلقا وبشرط التبقية» المفنى ج٤‏ ص ۲۲۰ . والشرح جا ص ۲۳۹ ٠‏ 
٠‏ وانظر. فى الشمر والزرع الانصاف جه ص ٠١‏ . شرح الزركشي ج٣‏ ص ٠ ٠۰۳‏ 
٤‏ . وفى كشاف القناع ج" ص ۲۸۵١‏ «وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه 
مطلنا أي بغير شرط قطع أو تبقية . وجاز بيعه بشرط التبقية ‏ وللمشة ی تبقيته أي 
ماذكر من الشمر والزرع إلى الحصاد والجذاذ لأن العرف يقتضيه» وفى الروض المربع ج؟ 
ص ۱۴۲۴ «واذا بدا » اي ظهر ماله صلاح فى الشمرة او اشتد الحب جاز بيعه. أي بيع 
ماذكره من الشمرة والحب «مطلقا» أي من غير شرط « وجاز ببعه بشرط التبقية» أي 
تبقية الشمر إلى الجذاذ , والزرع إلى الحصاد لأمن الماهة ببدور الصلاح». وكلام الحنابلة 
هنا إنما هر فى غير الرطبة ونحوها مما بباع للرعي فانه لايجوز بيعه إلا بشرط القطع 
سوا قبل بدو الصلاح أم بعده . وسيأتى بيانه فى حكم بيع القصيل. 

(۲) فى الدر المختار ج! ص £ 4٠١‏ «وقيل»: قائله محمد «لايفسد» إذا تناهت الثمرة ‏ 
« وبه يفتى» قال ابن عابدبن «قال فى الفتح: ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول 
الأنمة الثلاثة واختاره الطحاوى لعموم البلوى. عبارة البحر: وفى الاسرار: الفتوى على 
قول محمد . وبه أخذ الطحاوى. وفى المنتقى ضم إليه أبا يرسف» حاشية اين عابدين 
على الدر السابق ص ٠ 4١‏ وفى شرح فتح القدير ج٠‏ ص ٤۸۹‏ «فان باعه بشرط الترك 
فان لم يكن قد تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل ٠‏ إن كان قد تناهى عظمه فهو 
فاسد عند ... ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة . واختاره الطحاوي 
لعموم البلوي ٠‏ وفى المنشقى ذكر أبو يوسف مع محمد. ومشل هذا بيع الزرع بشرط 
الترك» وفى البدائع جه ص ۱۷۳ و وكذا إذا بدا صلاحه فباع بشرط القطع أو مطلقا ٠‏ 
فأما إذا باع بشرط الترك فان لم يتناه عظمه فالبيع فاسد بلاخلاف ا قلنا . وكذا إذا 
تناهى عظمه فالبيع فاسد عند ... وقال محمد: يجوز استحسانا ». )=( 


-۷.- 


وبالصحة مع شر ط التبقية قال الاباضية' وقال الهادوية والقاسمية: 


إن كان يشرط القطع صح باجماع » وإن كان يشرط الابقاء صح إن علمت 
المدة ٠‏ فان جهلت فسد البيع باجماع!'2. والقول بالصحة بعد الزهو ؛ وبدو 


(=) 


الف 


وفى مجمع الأنهنر ج ص ١8‏ «... خلافا لمحمد فانه قال: لابفسد فى المتناهية 


استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة. وفى البحر نقلا عن الأسرار: الفتوى على قول محمد. 

وبه أخذ الطحاوى ٠‏ وفى المنتقى ضم إليه أبا يوسف» وقول محمد نقله ابن الصباغ فى 

الشامل «فأما إذا باعها بعد بدو صلاحها ... وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايجوز بشرط 

التبقية إلا أن محمدا يقول: إذا تناهى عظمها يجوز فيها شرط التبقية» الشامل ص 

4 . وتقله الشاشى فى حلية العلماء ج٠‏ ص ٥٠١‏ «... إلا أن محمدا قال: إذا 

تناهى عظمها يجوز فيها شرط التبقية» وأيضا ابن قدامة «... إلا أن محمدا قال: إذا 

تناهى عظمها جاز» ٠‏ ال مغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ ٠‏ والشرح جا ص ۲۱۳ , 7364 , ونقله 

العمراني فى البيان ص ١6١‏ « ولو باعه بشرط التبقية إلى رقت الحصاد ٠‏ صع البتخ 

عندنا وبه قال محمد رحمه الله» وفى شرح الكفاية جه ص 444 «فى الأسرار: الفتوى 

على قول محمد» ٠‏ وانظر. الاختيار ج۲ ص ٦‏ . والهداية جه ص 4849 ٠‏ وشرح العناية 

جه ص ٤۸٩۹‏ > وشرح الكفاية ج٩‏ ص ٠ ٤۸۹‏ وتبيين الحقائق ج٤‏ ص ١١ء‏ وفى 

الأشباه «البيع لايبطل بالشرط فى اثنين وثلاثين موضعا ... وقطع الثمار المبيعة وتركها 

على النخيل بعد إدراكها على المفتى به» الأشباه لابن نجيم ص 7١١‏ › ونسخة أخرى 

معها غمز عيون البصائر للحمرى. ج۲ ص ۲۸۱ ۰ ۸۲. 

قال فى النيل «وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند الأکشر » قال أطفيش «وجاز بعد زهو وبدو 

صلاح أي ظهوره عند الأكثر ... ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا سواء 

شرط الابقاء أو لم يشترط » شبرح النيل جه ص ١١ ١١١‏ » وفى الابضاج جه ص 

4 «وإذا اشترى غلة الأشجار وقد أدركت واشترط على البائع أن يتركها إلى وقت ` 
معلوم فهو جائز ٠‏ ويكون على المشترى سقيها وليس على البائع أن يمنعه الماء الذي 
يسقى به أول مرة » وإن لم يشترط وقتا معلوما فليس للبائع أن يأخذه بقطعها دون 
عادة الناس ويقطعها المشترى على قدر عادة أهل البلد» . قال ابو ستة «قوله: وقد 

أدركت» الظاهر أنه أراد بالادراك هنا الزهو بدليل احتياجها إلى السقى» حاشية أبى ستة 
على الايضاح السابق. 

وفى شرح النيل ج۸ ص ٠۲۲‏ «وجاز بيع النبات الظاهر إذا بدا صلاحه لأكل . أي أكل 
انسان أو غيره 0 أو لصنعه كصبغ وعمل زجاج أو حصير ٠‏ ولايقاد ونحو ذلك من المنافع 
كلها » وفى الايضاج جه ص 55 « وجميع نبات الأرض يجوز بيعه إذا بدا صلاحه . وهو 
استحقاقه للأكل » وهذا كله إذا كان ظاهرا» وفى الجامع لابن بركة ج۲ ص ۳۲١‏ «وإذا 

باع وقد بدأ صلاحه ثبت البيع لأن نهيه عن البيع له قبل أن يبدو الصلاح فيه يقتضى 
جراز البنيع إذا بدأ فيه الصلاح» وانظر. شرح النيل ج۸ ص ١١7‏ , والايضاح جه 
ص۱ .54 18. 


(۲) فى سبل السلام ج٣‏ ص48 «وأما بعد ص لحها ففيه تفاصيل فان كان بشرط القطع(=) 


-!1- 


الصلاح مع الإبقاء هو ظاهر كلام ابن حزم الظاهری' . 


القول الثانى: إذا بيع الثمر أو الزرع بعد بدو الصلاح مفردا بشرط 


التبقية فالبيع فاسد. وبه قال الحنفية باتفاق قبل تناهى عظمه , وبعد تناهى 
عظمه عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وهو الصحيح كما فى التحفة ٠‏ وعليه 
الفتوى كما فى الدر المختار(') هذا هو التحقيق فى مذهب الامام وجمهور 


(=) 


صح إجماعا ٠‏ وإن كان بشرط البقاء كان بيعا فاسدا إن جهلت المدة فان علمت صح عند 


الهادوبة ولاغرر» وفى نيل الاوطار جا ص ۲٠١‏ «فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع 
شرط القطع إجماعا ٠‏ ويفسد مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة , كذا فى البحر. قال 
الامام يحيى: فان علمت صح عند القاسمية إذ لاغرر». أقول: هكذا ذكر الصنعانى أنه 
قول الهادوية . وذكر الشوكانى: القاسمية . 


)۱( فعبارة ابن حزم فيما قبل بدر الصلاح صريحة فى عدم الصحة بشرط القطع أو شرط 


زفق 


الترك أما بعد بدو الصلاح فقد أطلق الصحة. بقول فى الزرع «فاذا سنبل الزرع لم يحل 
بيعه أصلا لاعلى القطع ولا على الترك إلا حتى يشتد ٠‏ فاذا اشتد حل بيعها حينئذ» 
المحلى ج۸ ص ١8‏ مسألة ٠١١١‏ . ويقول أيضا بعد ذكره لأحاديث النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها «ربيقين يدرى كل ذى فهم وتييز أن نهى رسول الله - عكله- عن 
بيع ثمر النخل حتى تزهى ٠‏ وعن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها : إغا هو بلاشك فيما ان 
ترك أزهى أو ظهر صلاحه لايمكن غير ذلك » وأما مالايمكن أن يصير إلى الازهاء أبدا, 
ولا أن يبدو صلاحه أبدا فليس هو الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى يزهى أو حتى 
يبدو صلاحه . فاذا ليس هو المنهى عن بيعه فقد قال الله تعالى طوأحل الله 
البيع» المحلى ج۷ ص ۳۳۸ مسألة ٠١١١‏ . وفال «وأما بعد ظهور الطيب فى ثمرة 
النخل فانه يجوز فيها الاشتراط إن بيعت الأصول . ويجوز فيها البيع مع الأصول 
ودونها. أما الاشتراط فلوقرع الصفة عليها وهي قوله عليه السلام «قد أبرت» فهذه ثمرة 
قد أبرت . وأما جواز بيعها مع الأصول ؛ ودونها لاباحة رسول الله - كله- بيعها إذا 
أزهت» المحلى السابق ص ۳۳١‏ نفس المسألة. 

يقول الكاسانى بعد ذكره لحكم البيع قبل بدو الصلاح «هذا إذا لم يبد صلاحه ٠‏ وكذا إذا 
بدا صلاحه فباع بشرط القطع أو مطلقا ‏ فأما إذا باع بشرط الترك فان لم يتناه عظمه 
فالبيع فاسد بلا خلاف م قلنا وكذا إذا تناهى عظمه فالبيع فاسد عند أبى حنيفة وأبى 
يرسف » بدائع الصنائع جه ص ۱۷۳ . وفى الاختيار جا ص ١١‏ م... وكذا إذا 
اشتراها بعد ماتناهى عظمها يجب القطع للحال كما قلنا ... فان شرط بقاؤها على 
الشجر جاز عند محمد استحسانا للعرف . بخلاف ما إذا لم يتناه فى العظم لأنه يزداد 
بعد ذلك ٠‏ فقد اشترط الجزء المعدوم فلا يجوز» وفى الهداية جه ص ٤۸۹‏ «ومن (= 


-VY- 


مذهبه: أن شرط التبقية هو المفسد للبيع حتى بعد التناهى فى العظم 
بخلاف حال الاطلاق أو حال اشتراط القطع' والاطلاق عندهم محمول على 


(=) باع ثمرةلم يبد صلاحها . أو قد بدا جاز البيع ... وعلى المشترى قطعها فى الحال 


01) 


تفريغا للك البائع ‏ وهذا إذا اشتراها مطلقا ٠‏ وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع 
... وكذا بيع الزر بشرط الترك لا قلنا , وكذا اذا تناهى عظمها عند أبى حنيفة وأبى 
بوسف رحمهما الله ا قلناء وفى شرح العتاية بعد ذكره لحكم البيع قبل بدو الصلاح 
وبعده بشرط القطع أو مطلقا وأن ذلك جائز ويقطع فى الحال ٠‏ ذكر حكم البيع بشرط 
الترك فقال «أما إذا قال : اشتريت على أنى أتركه على النخل فقد فسد البيع ... هذا 
إذا كانت الشمرة لم تتناه فى عظمها , وأما إذا تناهي عظمها فكذلك عند أبى حنيفة 
وأبى يرسف رحمهما الله» شرح العناية ج٩‏ ص 249 ؛ وانظر. شرح الكفاية ده ص 
۹ . وفى شرح فتح القبدير ج۵ ص ٤۸۹‏ «. .. فان باعه بشرط الترك فان لم يكن 
تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل وان كان قاچاق اقم فهو نادد أبى 
حنيفة وأبى بوسف وهو القياس» وفى تبيين الحقائق ج٤‏ ص ۱۲ «وان شرط تركها على 
النخل فسد البيع ... وكذا بيع الزرع بشرط الترك ٠‏ وكذا إذا تناهى عظمها عندهما لأنه 
شرط لابقتصيه العقد» ٠‏ وفى مجمع الأنهر ج ص ١7‏ ما دوان شرط تركها أى 
الثمرة على الشجرة حتى تدرك فسد البيع ... ولو كان بعد تناهي عظمها عند الشيخين 
وهو القياس ... وفى التحفة: والصحيح قولهما ... وكذا بفسد شراء الزرع بشرط 
الترك» وفى الدر المختار جة ص 4١١ 4١‏ «وان شرط تركها على الأشجار فسد البيع 
كشرط القطع على البائع. وقيل -قائله محمد- لايفسد إذا تناهت الثمرة ... وبه يفتى. 
بحر عن الأسرار . لكن فى القهستانى عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه». 
ومذهب أبى حنيفة نقله الكثير كما ذكرناه. انظر الشامل لابن الصباغ ص ۲۸۹ . البيان 
ص ١9١‏ . تتمة الابانة ج٤‏ ورقة 174 . الحاوى الكبير جا ص ۲۳۰ 75١ ١‏ , حلية 
العلماء جا ص .06 . حاشية قليوبي ج۲ ص ۲۳۳ , المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ ٠‏ والشرح 
الكبير ج٤‏ ص 75١4 . ۲١۳‏ . بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۹ . فتح الباري ج٤‏ ص 


.٠٠۰ .سبل السلام ج۳ ص 28 , نيل الأوطار جا" ص‎ 48 ٠ 


انظر النصوص السابقة عند الحنفية ‏ ونقله غير الحنفية فى كتبهم على هذا الا أن 
اف تي الذبخ اكز عن اوري آنه حكن ى د وعد درط القع ند أب 
حنيفة فى البيع بعد بدو الصلاح وهذا يعنى فساد البيع حال الاطلاق أيضا ٠‏ ثم تعقبه 
الحافظ بأن أهل مذهبه أعرف به من غيره. ونصه: «وعن أبى حنيفة انما يصح بيعها فى 
هذه الحالة -بعد بدو الصلاح- حيث لابشتر ط الابقاء . فان شرطه لم يصع البيع . 


ش وحكى النووى فى شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع فى هذه الصورة. عاك 


الذي صرح به أصحاب أبى حنيفة ة أنه صحح البيع حالة الاطلاق قبل بدو الصلاح وبعده 
وأبطله بشرط الابقاء قبله وبعده . وأدل مذهبه أعرف به من غيرهم» ا 


1 


القطء(١)‏ ومن قال بفساد البيع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية المؤيد بالله , 
وهو قول الهادوية والقاسمية إن جهلت المد". 


)=( فتح البارى ج٤‏ ص 477 وكلام صاحب الفتح صحيح ففى شرح مسلم للنووي ج١٠‏ 
ص ۱۸١ ١ ۱۸١‏ بعد حكابته لمذهبه ومذهب مالك فى بيع الشمرة بعد بدو الصلاح قال 
«... هذا مذهبنا وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع . والله أعلم» وقريب 
من حكاية النووى حكاية ابن رشد؛ ففى بدابة المجتهد ج؟ ص ۲۲۹ «... فالكرفيون 
خالفوا الجمهور فى بيع الشمار فى موضعين: أحدهما: فى جواز بيعها قبل أن تزهى. 
والشانى: فى منع تبقيتها بالشرط بعد الازهاء أو بمطلق العقد . وخلاقهم فى الموضع 
الأول أقوى من خلافهم فى الموضع الثانى: أعنى فى شرط القطع وإن أزهى » فكأن ابن 
رشد نظر إلى أن حملهم الاطلاق على القطع هو بثابة التصريح بشرط القطع. 

للق راجع نصوص الحنفية السابق ذكرها. وراجع عندهم حالة الاطلاق قبل بدو الصلاح اذ 
لافرق فى هذا بين ماقيل بدو الصلاح وما بعده. ونقله الكشير عنهم. يقول ابن رشد 
«الاحناف يمنعون بيع الشمر بشرط التبقية مطلقا: وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع 
الشمر بشرط التبقية . والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع ٠‏ وهو خلاف مفهوم 
الحديث» بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۹ . ويقول الماوردي فى مذهبه ومذهب أبى حنيفة 
«فأما مابدا صلاحه من الثمار فلا بخلو بيعه من ثلاثة أقسام. أحدها: أن يباع بشرط 
القطع فيجوز بيعها اجماعا . والقسم الثانى: أن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد ٠‏ 
فيجوز بيعها ويلزم تركها ٠‏ وقال أبو حنيفة: ببعها باطل ... وأما القسم الثالث: فهو أن 
يبيعها طلقا فالبيع جائز وللمشترى تركها إلى وقت الجداد . وقال أبو حنيفة: بيعها 
جائز وعلى المشترى قطعها فى الحال بناء على أصله: فى أن اطلاق العقد بقتضى 
القطع. وإطلاقه عندنا: يتقضى الترك . وقد تقدم القول فيه اعتبارا بالعرف» الحاوى 
الكبير جا ص ۲۳۰ , 735١‏ . وانظر. تتمة الابانة جا ورقة ١١4‏ . والبيان 
ص۱١۱‏ . 

(۲) نقل الصنعانى عن الفتع مذهب أبى حنيفة ثم ذكر مذهب الهادوية وا مؤيد بالله فقال 
«روى المصنف فى الفتح أن الحنفية أجازوا بيع الشمار قبل بدو الصلاح وبعده بشرط 
القطع . وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده . وأما بعد الصلاح ففيه تفاصيل فان كان 
بشرط القطع صح اجماعا ٠‏ وإن كان بشرط البقاء كان بيعا فاسدا إن جهلت المدة » فان 
علمت صح عند الهادوية ولاغرر. وقال المؤيد بالله: لايصح للنهى عن بيع وشرط ٠‏ وأن 
أطلق ضع عند الهادوية وأبى حنيفة إذ المتردد بين الصحة والفساد يبحمل على الصحة إذ 
هي الظاهر إلا أن يجرى عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسد» سبل السلام ج! ص ٠ 4١‏ 
وفى نيل الأوطار جا ص 75١‏ «فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا 
ويفسد مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة ‏ كذا فى البحر . قال الامام يحيى: فان 
علمت صح عند القاسمية إذ لاغرر. وقال المؤيد بالله: لايصح للنهى عن بيع وشرط». 


-غع/7؟- 


الأدلة: 


دليل القول الأول: استدل الجمهور على صحة البيع بعد بدو 
الصلاح حتى ولو بشرط التبقية بالآتى من السنة ‏ والقياس ٠‏ وا معنى. 

أولا: السئة: ففى حديث ابن عمر عند الشيخين أن رسول الله 
- چ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » وفى لفط لمسلم «نهى عن 
بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل ختى يبيض ويأمن العاهة» وكذلك فى 
حديث أنس وجابر وغيرهم وفى حديث أنس عند الشيخين «أرأيت إن منع 
الله الشمرة بم يأخذ أحذكم مال أخيه» وفى لفط لمسلم «إن لم يشمرها الله 
فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» وفى مسلم عن جابر أن رسول الله - 6 
قال «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»!١).‏ 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن مابعد الغاية مخالف لما قبلها ٠‏ 
وقد جعل النهي معدا إلى غاية بدو الصلاح » والمعنى فيه أن تؤمن العاهة 
وتغلب السلامة فيشق المشترى بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فانه 
بصدد الغرر. ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا سواء اشترط 
الابقاء أم لم بشترط. هذا هو مفهوم الأحاديث. وحول هذا جرت عباراټ 
الجمهرر فى الاستدلال. 

يقول النووي «وأما إذا بيعت الشمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها 
مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث . ولأن مابعد 
الغاية يخالف ماقبلها إذا لم يكن من جنسها . ولأن الغالب فيها السلامة 
بخلاف ماقبل الصلاح»""'. ٠‏ 
)2 راجع التص الحاكم. وحديث ابن عمر فيه رقم (؟) وحديث أنس رقم (5) وحديث جاب 


رقم .)٤(‏ ص ۷٤‏ وما بعدها. . 


-۷0- 


ويقول الحافظ تعليقا على حديث ابن عمر السابق «ومقتضاه جواز 
بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا سوا ء اشترط الابقاء أم.لم يشترط ٠‏ لأن مابعد 
الغاية مخالف لما قبلها ٠‏ وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح ٠‏ 
والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيشق المشترى بحصولها 
بخلاف ماقبل بدو الصلاح فانه بصدد الغرر ١١...‏ وإلى الفرق بين ماقبل 
ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور»"'. 5 

ويقول الشيخ زكريا «لأنه - ملّه- نهى عن بيع الشمرة قسبل بدو 
صلاحها. رواه الشيخان . فيجوز بعد بدوه » وهو صادق بكل من الأحوال 
الثلاثة!" والمعنى الفارق بينهما!؟) أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع . 
إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن. وبه يشعر قوله - كلله-: : أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم بستحل أحدكم مال أخيه»'*). ويقول الماوردي «ودليلنا!") نهيه 
- عَكله- عن بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها. فجعل غاية النهى بدو الصلاح 
والحكم بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها . فلما لم يجز اشتراط 
الترك قبل بدو الصلاح اقتضى أن يكون اشتراطه بعد بدو الصلاح»!", 
ويقول المتولى « وكذلك يجوز بيعها بشرط التبقية إلى وقت الجداد .. 


)١(‏ فال: وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد فى الحديث «حتى يأمن 
العاهة» وفى رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ و وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته 
وصفرته» وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم فى روايته من طريق شعبة عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر «قيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته أ.ه. أقول: 
وقد سبق تخريج هذه الروابات فى النص الحاکم فى حديث ابن عمر رقم (۲)؛ ص 74. 

(۲) فتح البارى ج٤‏ ص ٠ 4717 ١ ٤1۲‏ وانظر نيل الأوطار ج ص أكفة 

() أي بشرط القطع . ومطلقا . وبشرط التبقية. 

)٤(‏ أي مابين قبل بدو الصلاح وما بعده. 

(6) أسنى المطالب ج۴ ص .٠١١‏ 

(5) أي على الصحة مع شرط التبقية. 

(۷) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۰ ١‏ ۲۳۱. 


-۷۹- 


ودليلنا: أن النبي - يلله- نهى عن البيع مطلقا ومد التحريم إلى غاية 
والحكم بعد الغاية خلاف الحكم قبلها فوجب أن لايكون بعد الغاية تحريم 
العقد أصلا»''. ويقول ابن الصباغ «ودليلنا: أن النبي < عَإله- نهى عن 
بيع الشمار ختى تزهى , ثم ثبت أنه إا نهى قبل أن تزهى عن بيع يضمن 
التبقية لأنه يجوز بشرط القطع . فشبت أن الذي أجازه هو الذي نهى 
N‏ 00 ا( 

ظ ويذكر ابن رشد دلبل الج مهور على الجواز فى حال الاطلاق وأن 
الاطلاق يقتضى التبقية قوله - #- « أرأيت إن منع الله الشمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟» ثم يبين وجه الدلالة فيقول « أن الجوائح إفاتطراً فى ' 
الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح ٠‏ وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا 
قليلا . ولو لم يجب فى المبيع بشرط التبقية لم يكن هناك جائحة تتوقع 
وكان هذا الشرط باطلاء"'. 


ويقول ابنا قدامة «ولنا: أن النبى - - نهى عن بيع الشمرة حتى 
يبدو صلاحها. فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها وإلا لم يكن بدو 
الصلاح غاية ولافائدة فى ذكره , ولأن النبى - عَلله- نهى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها وتأمن العاهة وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية لأن 
مايقطع فى الحال لايخاف العاهة عليه » وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة , 
فيجب أن يجزز بيعه مبقى لزوال علة المنع»“. وقال فى الزرع «وإذا اشتد 
)١(‏ تتمةالابانة جا ورقة 8€ ١‏ : 
(۲) الشامل ص ۰ » وانظر. البيان ص ٠67 ١6١‏ ءالمهذب للشيرازي جا ص ۰ 
الشروانى والعبادى جا ص ١‏ , مختتضرالمزنى ج۸ ص ۱۱۷ الام ج٣‏ ص ۸۳ › 
٤‏ مجلد/ ۲ . حاشية الباجوری جا ص ١ .۳٠۰‏ 
() بداية المجتهد جا ص ۲۲۸ 2 ۲۲۹. ا 1 
(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ . والشرح الكبير جخ ص 554 :755 . كشانف القناع ج٣‏ 
ص٥۲۸‏ الروض المربع ج۲ ص ١١7‏ . ش 


-¥¥- 


حب الزرع جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية لقول النبى - #6- فى الحديث: 
حتى تبيض. فجعل ذلك غاية المنع من بيعه فيدل على الجواز بعده. وفى 


رواية: نهى النبى - م عن بيع العنب حتى يسود »> وعن بيع الحب حتى 
)01( 
يستد» 2 . 


والزركشى قد أحسن فى بيان وجه الدلالة من الأحاديث عند قول 
الخرقى «وان اشتراها بعد أن يبدو ضلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز» قال 
الزركشي: الأصل فى ذلك مات تقدم من نهيه - #له- عن بيع الشمرة حتى يبدو 
صلاحها وعن بيعها حتئ تزهو , ونحو ذلك. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن 
رسول الله - تنه - «نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» رواه مالك 
فى الموطأ!"). 

قال: ودلالة هذه الأحاديث من أوجه: « أحدهاء أنه - ه- غيًا النهى 
بغاية فبوجودها يزول النهى ويبقى على أصل الاذن فى جواز البسيع. 
«الثانى» أن مابعد الغاية والحال هذه يعطى عكس حكم ماقبلها . وإلا فذكر 
الغاية إذاً وعدمها سيان . وماقبلها لايجوز إلا بشرط القطع . فما بعدها 
يجوز وإن شرط الترك «الثالث» أنه - :- علل المنع بعلة وهى الخدوف من 
تلفها ووقوع العاهة بها . والحكم يدور مع علته وجودا وعدما . وإذا بدا 
الصلاح زالت العلة غالبا فيزول المنع"'. 


والاباضية!*) وابن حزم الظاهرى!؟) كغيرهم فى بيان وجه الدلالة من 


)١(‏ المفنى السابق ص ۲۲۰ . والشرح السنابق ض ...£ » وانظر كشاف القناع 
السايق ص 7886 . ۲۸۷ . الروض المربع السابق. 

(۲) الموطأ مع المنتقى ج٤‏ ص .٠۳١١‏ 

)۳( شرح الزركشي ج٣‏ ص ٠۳‏ 0 6ء6. 

NE الاإيضاح ج٥ ص ا‎ ٠ ١١7 شرح النييل ج۸ ص‎ )٤( 

)6( المحلى ج۷ ص 778 ۰ ۳۴۹ مسألة ١4077 ١ ١401‏ ء وفى ص ۰۰۳۰۸ 0 "٠‏ مسألة . 
غ*” ١‏ «وبرهان تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد. E E‏ 


اا 


الأحاديث. 

ثانيا: القياس والمعنى: استدلوا على صحة البيع بعد بدو الصلاح 
فى الأحوال الثلاثة أعنى حال اشتراط القطع . وحال اشتراط التبقية » وحال 
الاطلاق عنهما. بالقياس والمعنى على الوجه الآتى: 

أما حال اشتراط القطع: فلأنه إذا جاز بيعه بشرط القطع قبل 

بدو الصلاح فلأن يجوز بعد بدو الصلاح أولى!١)‏ وعبارة المتولى «بيع ثمرة 

ليس عليها كمام كالرطب والعنب أو عليها كمام واحد كالرمان وا موز يجوز 
بعد بدو الصلاح بشرط القطع لأنه إذا جاز قبل بدو الصلاح بشرط القطع 
فبعده وقد صارت الثمرة مقصودة وزال وقت الآفة أولى»"'. 


وأما حال اشتراط التبقية وحال الاطلاق فقالوا: 


-١‏ انما جاز بيعها بعد بدو الصلاح لأمن العاهة عليها غالبا لغلظها 
وكبر نواها فجاز فى الأحوال كلها" ويقول الشيرازى مستدلا لحال الاطلاق 
«ويجوز بيعها مطلقا لأنه أمن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر 


(=) نافع عن ابن عسمر قال «إن رسول الله - ل- نهى عن بيع النخل حتى يزهو » وعن 
السنبل حتى يبيض وبأمن العاهة - نهى البائع والمشترى» ومن طربق أبى داود عن أنس 
أن النبى - تله- نهى عن بيع العنب حستى يسود , وعن بيع الحب حتى بشتد» 
ولابصح غير هذا أصلا. وهكذا روينا عن جمهور السلف ... عن عمر بن الخطاب ٠‏ وعن 
عبد الله بن مسعود , قالا جميعا: لايباع النخل حتى يحمر ٠‏ ولا السنبل حتى يصفر 
... وعن ابن سيرين قال: نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحها ؛ وعن الستبل حتى 
ببيض. وعن الحسن أنه كره بيع السنبل حتى يبيض ٠٠٠٠١‏ 0 
)١(‏ المهزب جاص ۲۸۱ .الشامل ص 74١‏ . حاشية قليوبى ج۲ ص ۲۴۳ ؛ البيان 
ص ١6١‏ ء حاشية الباجوري جا ص .۳٠١‏ ش ٍْ 
(۲) تتمة الابانة جا ورقة .١56‏ | 
(۳) الأم ج٣‏ ص ۸۳ . ۸٤‏ مجلد/ ۲ . مختصر المزنى جه ص ١١7‏ . عاشية الباجوري 
جا ص ٠٠٠‏ . الشروانى على التحفة جا ص .٤١١‏ 


-۷4- 


الأموال»''. 


"- أن النقل والتحويل يجب فى المبيع بحكم العرف » فاذا شرط 
المشترى الابقاء جاز البيع كما لو شرط نقل الطعام من ملك البائع حسب 
الامكاء (9) : 

ي . 


وفى هذا يقول أيضا ابن الصباغ «ولأن النقل والتتحويل يجب فى 
البيع بحكم العرف . فاذا شرطه جاز ٠‏ كمالو شرط أن ينقل من ملك البائع 
حسب الامكان فانه یجوز»"'. ويقول الشيرازى «ولأن اطلاق البيع يقتضى 
التبقية إلى أوان الجداد . فاذا شرط التبقية فقد شرط مايقتضيه الاطلاق 
فجاز»!*'؛ ويقول العمرانى «دليلنا: أن نقل المبيع لايجب إلا على ماجرت 
به العادة بنقله ولم تجر العادة بنقل الثمرة والزرع إلا وقت الجذاذ . فاقتضى 
الاطلاق ذلك وكان شرط التبقية بيانا لما يقتضيه العقد فلم يمنع صحة 
البيع»*. وعبارة الماوردي «ولأن الشرط إذا كان موافقا للعرف لم يقدح 
فى صحة العقد . وقد ذكرنا أن العرف فى الشمار تركها إلى وقت الجداد . 
وهذا لايفسد العقد . وكذا ما وافقه من الشرط»'. 


وعبارة المتولى «ولأن المشترى إا يكلف نقل المبيع على حسب العرف 
والعادة. ألا ترى لو اشترى سفينة من الطعام يؤمر بتفريغها على ماجرت 
العادة ولايكلف أن يفرغها فى يومه . وكذا هاهنا يكلف نقل المبيع ويغرغ 
ملك البائع على حسب العرف والعادة , والعادة التبقية إلى أوان الجداد . 


.۲۸۱ المهزب جا ص‎ )١( 

(') المغنى جع ص۲۲۲ والشرح الكبير ج٤‏ ص 79 . 
() الشامل ص ۲۹۰. 

.184١ المهذب جا ص‎ )٤( 

(8) البيان ص .٠١١‏ 

. .9( , ۲۳۰ الحخاوى الكبير جا ص‎ )١( 


“A. 


فاذا شرط ذلك فقد شرط مايوافق العادة فصح. فأما 557 مطلقا لاخلاف 
أنه جائز إلا أن عندنا فى حالة الاطلاق يبقى إلى أوان الجذاد .)١!»‏ 


والزرع ! اذا اشتد حبه بدا صلاحه فصار كالثمرة إذا بدا صلاحها!؟). 


- أن الشمر والزرع بعد بدو الصلاح يجوز بيعه مفردا باتفاق أعنى 
باتفاق الأئمة الأربعة و أصحابهم فجاز بيعه بشر ط التبقية. 


يقول الباجى مستدلا «يجوز بيع الثمرة التى بدا صلاحها ولاخلاف فى 
ذلك كل ويجوز بيعها بشرط التبقية: والدليل على مانقوله: أن هذه ثمرة جاز 
بيعها على الاطلاق فجاز بيعها بشرط التبقية»!؟). 


-٤‏ واستدل الهادوية والقاسمية على جواز البيع بعد بدو الصلاح 
بشرط التبقية إن علمت الدة بانتة ٠‏ ء الغرر حينئذ «فان علمت -يعنى 
المدة- صح عند الهادوية ولاغرر»' ٤‏ «قال الامام يحيى: سيت 


عند القاسمية اذ لاغرر». 


-٥‏ واستدل محمد بن الحسن على جواز البيع بعد تناهى عظم الزرع 
والثمر بشرط الابقاء: بأنه شرط متعارف فجاز استحسانا «وقال محمد: 
يجوز استحسانا لتعارف الناس وتعاملهم بذلك»!7١):‏ ويقول. البابرتى «وأما 
محمد E‏ الله فقد ass‏ و0 الصورة وقال: لايفسد البيع لتعارف 


.٠١١٤ تتمة الابانة جا ورقة‎ )١( 

)۲( ا .۲ ؛ والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۴۹ ؛ ٠‏ .4 كشاف القناع ج٣‏ 
ص٣۲۸۵ AV‏ ؛ الروض المريع ج۲ ص .٠١۲‏ 

)۳( المنتقى ج٤‏ ص خرف » وانظر. حاشية الدسوقى ج٣‏ ص ۷١‏ » ولاحظ بداية المجتهد 
ج ص ۲۲۸ ٠. ١‏ تتمة الابانة ج٤‏ ورقة .١14‏ 

)£( سبل السلام ج٣‏ ص ١٤ء‏ 

(ه) نیل الأوطار جا ص .۲٠۰‏ 

)0( بدائع الصنائع جه ص ۱۷۳ الاختيار ج ص ١‏ . الهذاية جه ص .٤۸١‏ 
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الناس بذلك»١١2.‏ ويقول ابن الهمام «ويجوز عند محمد استحسانا وهوقول 
الأئمة الغلاثة واختاره الطحاوى لعموم البلوى ... وجه قول محمد فى 
المتناهى الاستحسان بالتعامل لأنهم تعارفوا التعامل كذلك فيما تناهى 
عظمه فهو شرط يقتضيهالعقد» ثم يقول « وهذا دعوى الشافعى فيما 
تناهى عظمه ومالم يتناه أنه يجوز لأن العادة تركهم إياه إلى الجذاذ » ومحمد 
يقول بمنعه فيه" لما فيه من اشتراط الجزء المعدوم » وهو الأجزاء التى تزيد 
لعنى من الأرض والشجر إلى أن يتناه العظم»"'. وأيضا قان مايحدث بعد 
تناهى العظم ليس بزيادة فى ملك البائع وإنغا هو تغير فى اللون والطعم وهى 
من الكواكب بقدرة الله سبحانه وتعالى. فى شرح الكفاية «لأن هذا تغير 
حالة كتغير اللون والطعم » والشمار إذا صارت بهذه الصفة لايزداد من ملك 
البائع فيها ولكن النضج من الشمس واللون من القمر والطعم من الكواكب 
فلم يبق فيها إلا عمل الشمس والقمر والكواكب. فلهذا قال محمد: 
أستحسن جوازه»» وقد سبقت الاشارة إلى أن بعض الكتب كالأسرار » 
ذكرت أن الفتوى على قول محمد . واختاره الطحاوى لعموم البلوى!*). 
مناقشة دليل محمد: 


ونوقش دليل محمد بعدم تسليم جريان التعامل بالترك فى المتناهى ١‏ 
بل هو كان مسامحة من غير شرط. ففى البدائع «دعوى تعامل الناس شرط 


.٤۸۹ شرح العنابة ج صن‎ )١( 

(۲) أي فيما لم يتناه عظمه . وسيأتى فى دليل القول الثانى. ‏ 

(۳) شرح فتح القدير جه ص ٤۹۰‏ › وانظر. مجمع الأنهر ومعه الدر المنتقى ج٠‏ ص ۱۸ 
الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين بجا ص ٠ 2١١ 5١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبى 
ج٤‏ ص ۱۲ . شرح الكفاية جه ص .٤۸۹‏ 

(4) شرح الكفاية السابق ص .44 . وقد سبق هذا المعنى فى كتب الحنفية فى حكم الزيادة 
فى عين الثمرة. ص 6١؟.‏ 0 

(0) انظر فى هذا مجمع الأنهر السابق . والدر المختارالسابق » وشرح الكفاية السابق. 
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الترك فى المبيع ممنوعة وإنما التعامل بالمسامحة بالترك من غير شرط فى 
عقد البيع»'. وعبارة البابرتى «والجواب: أنا لانسلم أن التعامل جرى فى 
اشتراط الترك ولكن المعستاد فى مثله الاذن فى تركه بلا شرط فى 
العقد»''). ؤيقول ابن الهمام «ولايخفى أن الوجه لايتم فى الفرق لمحمد إلا 
بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه عظمه إذ القياس عدم الصحة للشرط الذي 
لايقتضيه العقد فى المتناهي بر ٠‏ خرج منه 0 0000 فد مالم 
طرد Py‏ 

معي و E AER‏ 
ا ا 000 يورسف» 
SAS‏ 

دليل القول الثانى: استدل أصحاب القول الثاني كل على ماذهب 
إليه على الوجه التالى: 

أولا: من قال بصحة البيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح قال بصحته 
كذلك بعد بدو الصلاح بل أولى ٠‏ وهم الحنفية ومن وافقهم فى هذا. ودليلهم 
لايخرج عن دليل القول الأول. 

ثانيا: أما فى حال الاطلاق بعد بدو الصلاح فالحنفية أجازوه 
كالجمهور إلا أن الاطلاق محمول على القطع عن الحنفية. بخلاف الجمهور 
الحامل له على التبقية. ومن ثم فدليل الحنفية هنا هو دليلهم.فيما قبل بدو 
)1( بدائع الصنائع جه ص ۱۷۳ ١‏ وانظر الاختيار ج ص .١‏ 


07 ا ا‎ ٤۸٩ شرح العنابة جه ص‎ (Y) 
| ا48١ شرح قتع القدبر جه ص‎ 0 


-A- 


الصلاح وقد ذكرناه فى موضع سابق. وانتهينا إلى ترجيح قول الجمهور 
الحامل له على التبقية!١).‏ 

ثالفا: استدل الحنفية على فساد البيع بعد بدو الصلاح بشرط 
التبقية بما استدلوا به فى حالة البيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك حيث 
لافرق عندهم بين ماقبل بدو الصلاح وبين مابعده فى الحكم'' ومن ثم فاننا 
سنذكر هنا مايناسب المقام من الأدلة. 


أ- استدلوا على فساد البيع بعد بدو الصلاح بشرط الابقاء فى موضع 
الاتفاق وهى ماقبل تناهى عظم الشمر والزرع بقولهم: أنه إذا لم يكن قد 
تناهى عظمه فانه يزداد بعد ذلك > ومن ثم فقد اشترط الجزء المعدوم فلا 


ففي الهداية «بخلاف إذا لم يتناه عظمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم 
وهوالذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجرء وعبارة شرح الكفاية «بخلاف إذا 
لم يتناه عظمها لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض 
والشجر . وهذه الزيادة تحدث بعد البيع من ملك البائع فكأنه ضم المعدوم 
إلى الموجود واشتراهما فيفسد العقد»"'. 


ب- استدل جمهور الحنفية على فساد البيع بعد بدو الصلاح بشرط 
الابقاء حتى بعد تناهى عظم الشمر والزرع «موضع الخلاف مع محمد» 
-١‏ يقول الكاسانى «ولهما!؟) ما ذكرنا أن شرط الترك شرط فيه 
)00 راجع أدلة حال الاطلاق فى البيع قبل بدو الصلاح» ص ١78‏ وما بعدها. 
(؟) الهداية جه ص 449 . وانظر. شرح العناية ج٩‏ ص ٤۸٩‏ . الاختيار ج ص .١‏ 
(۳) شرح الكفاية على الهداية جه ص £۸۹ ؛ وانظر شرح فتح القدير جه ص £٤۸۹‏ › 
۰ تبيين الحقائق ج٤‏ ص .٠١‏ 


“YAf- 


فة شتري والعقد لايقحضيه ولمس هلائم للسقد أبضا , ومثل هنا 
الشرط يكون مفسدا كما إذا اشتر ى حنطة على أن يتركها فى دار البائع 
شهرا» (), 

ويقول البابرتى «وأما إذا تناهى عظمها فكذلك عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله وهو القياس لأن شرط الترك مما لايقتضيه العقد»"'. 


وفى شرح الكفاية «أي أنه شرط لايقتضيه العقد , ولأحد المتعاقدين 
فيه منفعة ومثله يفسد العقد , وهذا لأنه يحصل فى المبيع زيادة جودة 
وطراوة وللمشترى فيه نفع والمعتاد الترك بلا شرط . لاشرط الترك»""'. 


ويقول ابن عابدين «وعلل فى البحر الفساد بأنه شرط لايقتضيه العقد 
وهوشغل ملك الغير»“'. 


وفى الدر المنتقى «وان شرط المشترى على البائع تركها على الشجر 
ورضى به فسد البيع ولو بعد تناهى عظمها لأنه شرط لايقتضيه العقد وفيه 
نفع للمشتري»!9). 
ومطلق البيع يقتضى التسليم فى الحال كما فى نصوص الدليل التالي: 


-١‏ أنه صفقةفى صفقة › وهو إعارة أو إجارة فى بيع وهو منهى 
عنه"'. قال فى الهداية «وان شرط تركها على النخيل فسد البيع لأنه 


(۱) بدائع الصنائع جا ص ٠١١‏ وانظر الاختيار ج٠‏ ص 1. 

(۲) شرح العنابة جه ص ٠ ٤۸۹‏ وانظر معه شرح فتح القدير. 

)۳( شرح الكفاية ج۵ ص £44 . 

.2١ حاشية ابن عابدين جا ص‎ )٤( 

.١8 . ١9ص الدر المنتقى مع مجمع الأنهر ج‎ )١۲ 

(1) راج ج لبي قب بد ملاح بشرط التبية وقد کنا هناك حديث النهي عن صفقتي فى 
صفقة. ص .١١8‏ 


-Ao- 


شرط لايقتضيه العقد » وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة فى صفقة . وهو 
إعارة أو إجارة فى بيع » وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا , وكذا إذا 
اح نما عد أى حبدة وى برك E‏ الله لما قلنا»١١2؛‏ ويقول 
البابرتى «أما إذا قال: اشتريته على أنى أتركه على النخل فقد فسد البيع 
ا عد ل ل ل ال عليه فهو 
وشرط القطع سواء فكان تركها على النخيل شغل ملك الغير أو أن فى هذا 
الببع صفقة فى صفقة لأنه إعارة فى بيع أو إجارة فيه لأن تركها على النخل 


إما أن يكون بأجرة أو غيره » والشانى إعارة ‏ والأول إجارة » وذلك منهى 
عنه»(5), 


ويقول ابن الهمام «وجه قولهما: أنه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل 
ملك الغير أو هو صفقة فى صفقة. لأنه إن شرط بلا أجرة فشرط اعارة فى 
البيع . أو بأجرة فشرط اجارة فيه »"'. 


والخلاصة: 1 
أن شرط الترك مفسد للبيع لأنه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل 
ملك الفين. 


أو نقول: أنه صفقة فى صفقة لأنه اجارة فى بيع إن كان للمنفعة حصة 
من الثمن » أو إعارة فى بيع إن لم يكن لها حصة من الثمن كما فى أكثر 
المعتبرات وقد نهى رسول الله - علته- عن صفقة فى صفقة , وكذا بيع الزرع 
بشرط الحرك لما بينا » وكذا إذا تناهى عظمها عند الشيخين لأنه شرط 
لايقتضيه العقد . وهو القياس لأن مازاد وحدث من الترك فى ملك البائع 


.446 الهدابة جه ص‎ )١( 
.٤۸١ شرح العناية جه ص‎ )۲( 
.٤۸۹ شرح فتح القدير جه ص‎ )۳( 


-745- 


مضمون عند البيع وهر مجهول ... وفى التحفة: الصحيح قول الشيخين 
لأن التعامل بين الناس لم يكن بشرط الترك ٠‏ وإنما كان بالاذن بالترك من 
غير شرط. وفى البحر عن الأسرار عن القهستانى عن المضمرات: أن الفتوى 
على قول الشيخين كما نبه على ذلك صاحب الدر المختار''. 


وعبارة الدر «وقيل» قائله محمد «لابيفسدء إذا تناهت الشمرة 
للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد «وبه يفتى» بحر عن الأسرار. لكن فى 
القهستانى عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنيه أ.ه. 


0 0 فتنبه» أشاري إلى اخشلاف التصحيع 
الاستحسان يترجح 0 


وهذا يعنى أنه قد اختلف فى الترجيح بين قولهما وقول محمد بن 
الحسن. 
أقول: والأدلة السابقة ذكرها غير الحنفية لهم ثم تناولوها 
(۱) تبيين الحقائق ج٤‏ ص ٠١‏ . مجمع الأنهر ج٠‏ ص ١7‏ . 18 . الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين جا ص ٤0‏ › ائ 
ف مع ملاحظة أن ابن عابدين استدرك على صاحب الدر فى النقل حيث أن المذكور ليس 
عن القهستانى بل عن النهاية. وانما الذي عن القهستانى إنما هو قول محمد فى بدو 
صلاح البعض كما سيأتى وليس فى البدو. يقول ابن عابدين «حقه أن يقول: عن النهاية 
لأن عبارة القهستائي مع المتن: وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهما 
وعليه الفتوى كما فى النهاية . ولايفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح 
الباقى وعليه الفترى كما فى المضمرات وما نقله القهستانى عن المضمرات مخالف لما فى 
الهداية والفتح والبحر وغيرها من حكاية الخلاف فى الذي تناهى صلاحه فانه صريح فى 
تناهى الصلاح لافى بدوه ... » الدر المختار وحاشية ابن عابدين السابق. 
وانظر الدر المنتقى مع مجمع الأنهر ج٠‏ ص ١8‏ وفيه «خلافا محمد فانه استحسن صحة 
البيع فى المتناهية للتعارف فكان شرطا يتقضيه العقد وبه يفتى كما فى تنوير الأبصار. 
وعزاه مصنفه فى منجة للبحر عن الأسرار قلت: لكن فى القهستانى معزيا للمضمرات: 
وعليه أي على قولهما الفتوى فتنبه». 


-AY- 


بالمناقشة!١).‏ 
المناقشة : 
أ- أما قول جمهور الحنفية أن شرط الترك بعد بدو الصلاح فيه 
منفعة للمشترى وهو شرط لايقتضيه العقد. . 
فيقول ابن الصباغ «وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايجوز بشرط التبقية 
... واحتجوا: بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لايقتضيه العقد 
فلم يجز كما لو شرط تبقية الطعام فى كندوجة»!". 1 
وابنا قدامة ذكرا هذا بلفظه «واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع يملك 
البائع على وجه لايقتضيه العقدم فلم يجز كما لو شرط تبقية الطعام فى 
كند - (FP)‏ 
وجه » ٠.‏ 


ثم ردوا هذا الدليل بقولهم: أن النبى - عيله- نهى عن بيع الشمار 
حتى تزهى. ثم ثبت أنه إنما نهى قبل أن تزهى عن بيع يتضمن التبقية . لأنه 
يجوز بشرط القطع » وعند أبى حنيفة مطلقا . فشبت أن الذي أجازه هو 
الذى نهى عنه!*) فمفهوم النهي إباحة البيع بعد بدو الصلاح . والمنهى عنه 
قبل بدو الصلاح عند أبى حنيفة وأصحابه البيع بشرط التبقية فيجب أن 
يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا فائدة فى 


٠ ٠١١ استدلبها للحنفية صاحب الشامل ص 789 , وصاحب تتمة الابانة جى ورقة‎ )١( 
وصاحب الحاوى الكبير جا ص .3 . ۲۳۱ . وقلیوبی ج۲ ص ۲۳۳ , وابنا قدامة‎ 
فى المغنى ج٤ ص ۲۲۲ , والشرح الكبير ج٤ ص 77 , 714 . والشوكانى فی نيل‎ 
وابن رشد فى بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۹ وغيرهم.‎ . ١ الأوطار . جا" ص‎ 

زفق الشامل ص 464" ؛ وسبق معنى الكندوجة وهى كما فى القاموس شبه المخزن معرب 

(۳) المغنی ج٤‏ ص ۲۲۲ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ٠۳١٤١ ۲٣۳‏ , 

)£( الشامل ص ۰. 


وم 


زكرو( .)١‏ 
وأيضا فان النقل والتحويل يجب فى البيع بحكم العرف » فاذا شرطه 
جاز » كما لوشرط أن ينقل الطعام من ملك البائع حسب الامكان » قانه 

يجوز. وفى هذا -كما يقول ابن الصباغ وابنا قدامة- انفصال عما قالوه!؟!. 


ويرى السبكى أن صينع الامام راجع إلى انكاره مفهوم الغاية «قال 
الك وأبو حنيفة ینکر مفهوم الغاية» ثم قال أيضا « واطلاق العقد عنده 
يقتضى القطع ٠‏ وعندنا يقتضى التبقية»"'. 


ب- وأما قولهم: أن شرط التبقية بعد بدو الصلاح شرط ينافى 
التسليم فى الحال. فيقول فيه عميرة «خالف أبو حنيفة فى حالة الاطلاق. 
فقال: انه يقتضى القطع حالا ‏ ومنع أيضا من شرط الابقاء. قال: لأنه ينافى 
التسليم» ثم رده عميرة قائلا «ورد بأن التسليم بالتخلية»!4). ظ 

وأيضا فان ابن رش قال: وحجتهم أن نفس بيع الشيئ يقتضى 
تسليمه. وإلاالحقه الغرر. ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى أجل!9). 
ثم ناقشه قائلا: ْ 

~١‏ - ماذهب إليه الحنفية مخالف ات «أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ». 


۲- بيع الشمار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل لكون الشمر ليس 


.777 ۲٣۵ المغنى ج٤ ص ۲۲۲ . والشرح ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الشامل السابق. والمغنى والشرح السابقين . تتم الابانة جا ورقة .١714‏ 

)۴( تكملة المجموع للسبكى ج١١‏ ص ١ ٤۳٤‏ 276. 

(£( حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى ج۲ ص ۴ ٠‏ تة الابانة جا 
ورقة4؟١.‏ 

(6) بدابة المجتهد ج۲ .ص 79؟. 


-۸۹- 


يمكن أن ييبس كله دفعة. 

ونص ابن رشد فى المناقشة «وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر 
بشرط التبقية › والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع وهو خلاف 
مفهوم الحديث ... والجمهور على أن بيع الشمار مستثنى من بيع الأعيان 
إلى أجل لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعد»30. ٠.‏ 

وأما الماوردى فيقول فى مذهب أبى حنيفة والرد عليه: وقال أبو 
حنيفة: بيعها باطل!' احتجاجا بالآتى: 

-١‏ أنها عين بيعت بشرط تأخير القبض فوجب أن يكون بيعها باطل 


كالعروض والأمتعة. 
5 ولأنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها باطل 
كالثمرة التى لمم يبد صلاحها. 


وأما قولهم بالجواز فى حالة الاطلاق وعلى المشترى القطع فى الحال 
فبناء على أصله: فى أن إطلاق العقد يقتضى القطع . وإطلاقه عندنا: 
يقتضى الترك ٠‏ وقد تقدم القول فيه اعتبارا بالعرف"'. 


ثم أجاب الماوردي قائلا: وأما الجواب عما ذكروه من أنه مبيع شرط 
فيه تأخير القبض فمن 
أحدهما: أن القبض يتأخر لأن القبض فى الثمار بالتمكن منها 


)١(‏ المصدر السابق. وهنا ذكر ابن رشد موطن الخلاف بين الجمهور ‏ والحنفية فى بيع الزروع 
والثمار مفردة. فقبل بدو الصلاح أجاز الحنفية بيعها فى حال الاطلاق ومنعه الجمهور. 
الموضع الثانى: منع الحنفية التبقية بالشرط بعد بدو الصلاح کما منعوا التبقية بمطلق 
العقد بعده أيضا. 7 

(۲) أي البيع بشرط التبقية بعد بدو الصلاح. 

(۳) تقدم هذا فى حالة البيع على الاطلاق قبل بدو الصلاح. 


.ةلا - 


كالعقار. 

والثانى: أنه لما كان العرف فى الثمار تأخير قبضها » جاز اشتراطه 
فيها ٠‏ ولا لم يجر العرف فى العروض بتأخير قبضها لم يجز اشتراطه فيها. 

وأما قياسه: على مالم يبدو صلاحه فلا يصع لأن السنة قد فرقت 
بينهما فى الجواز » والمنع'. ) 

رابعا: استدل القاسمية والهادوية على فساد البيع بعد بدو الصلاح 
بشرط التبقية إن جهلت مدة الابقاء باو جيل فى اله يوجب الغرر وهو 
منهى عنه ن 

55 أن يناقش بأن وقت الجداد . والحصاد فى حكم المعلوم إذ أنه 
قت لايتخلف ٠‏ ولو سلمنا فيه الجهالة فهى يسيرة وليست بفاحشة ومن ثم 
فالغرر هنا يسير » والغرر اليسير ليس بمنهى عنه كما ذكرناه فى التمهيد. 

خامسا: استدل المؤيد بالله على فساد البيع بعد بدو الضلاح بشرط 
التبقية أنه بيع وشرط وهو منهى عنه!". ١‏ 

ونوقش: بأن المؤيد بالله قد أجاز البيع بشرط القطع مع أنه بيع 
وشرط فلا ينفعه هنا احتجاجه با ذكز ‏ وأيضا ليس كل شرط فى البيع 
منهيا عنه فان اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة 
قدصححه‌الشارع وهو شبيه بالشرط الذى نحن بصدده. ذكر ذلك 
الشوكانى وسيأتى فی الترجيح بقية بقية كلامه!؟!. 


. ٠١٤ ولاحظ ند تتمة الابانة ج٤ ورقة‎ ٢١ "١ الحارى الكبير ج“ ص‎ )١( 
١ ٠ نيل الأوطار جا" ص‎ ٠ ٤١ سبل السلام ج٣ ص‎ )۲( 

(۳) المصدرين السابقين. 

.78١ نيل الأوطار السابق ص‎ )٤( 


-91؟!- 


الراجح: | 

بعد العرض السابق لحكم بيع الثمار والزروع بعد بدو الصلاح يترجح 
فى نظرنا القول الأول الذاهب أهله إلى صحة بيعها فى الحالات الثلاث والتى 
منها البيع بشرط التبقية لقوة أدلتهم من الأثر والنظر › ولدفعهم أدلة 
الخصم بدفوعات قوية لم ترد. وما رجحناه هو اختيار الشوكانى شافعا 
اختياره بما يسنده ويقويه. 


يقول الشوكانى: وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح 
صحيح سواء شرط البقاء أم لم يشترط لأن الشارع قد جعل ألنهي ممتدا إلى 
غاية بدو الصلاح وما بعد الغاية مخالف لما قبلها . ومن ادعى أن شرط 
البقاء مفسد فعليه الدليل › ولاينفعه فى المقام ما ورد من النهي عن بيع 
وشرط لأنه يلزمه فى تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع 
وشرط. وأيضا ليس كل شرط فى البيع منهيا عنه  ٠‏ فان اشتراط جابر بعد 
بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع وهو شبيه 
بالشرط ع . وتقدم 0 جواز البيع مع الشرط فى النخل 
والعبد لقوله «إلا أن يشترط المبتاع»!؟) 


ثم قال الشوكانى فى دعوى الاجماع -المزعومة- على الفساد بشرط 
البقاء: وأما دعوى الاجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى 
فاسدة فانه قد حكى صاحب الفتح عن الجمهور رأي"' يجوز البيع بعد 


)١(‏ ونص الحديث «عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: 
ولحقنى النبى - عت- فدعالى وضريه › ٠‏ فسار سيرا لم يسر مثله ٠‏ فقال: بعنيه › فقلت: 
لا » ثم قال: بعنيه . فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلى» متفق عليه. وفى لفظ لأحمد 
والبخارى « وشرطت ظهره إلى المدينة » منتقى الأخبار جا ص ۲٩۰٩‏ . 

(۲) ونص الحديث «عن ابن عمر أن النبى - تلّه- قال: من ابتاع نخلا بعد أن بؤبر فشمرتها 
للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط . 
المبتاع» رواه ابن ماجة . منتقى الأخبار جا" ص 707 

)۳( أنظر فتح البارى ج٤‏ ص 657 E.‏ 


-- 


الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف فى ذلك إلا عن أبى حنيفة!١)‏ أ.ه. 
كلام الشوكان بلفظه. 


ويقول ابن القيم: ومن جوز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط القطع أو 

مطلقا وجعل موجب العقد القطع ٠‏ وحرم بيعه بشرط التبقية لم يكن عنده 
لظهور الصلاح فائدة 5 ولم يكن فرق بين مانهى عنه وما أذن فيه فانه يقول: 
موجب العقد التسليم فى الحال » فلا يجوز فوط تأخيزه سوا بدا صلاحه آم 
لم يبد. 

المسراب قول اسم هرر الى دلت عليه سنة سول ال -2- 
والقياس الصحيح. 

وقوله: «ان موجب العقد التسليم فى الحال» جوابه أن موجب العقد 
اا أن يكرن ما أوجبه الشازع بالعقد › أو أوجبه المتعاقدان مما يسوغ لهما 
أن يوجباه » وكلاهما منتف فى هذه الدعوى ٠‏ فلا الشارع أوعب أن يكون 
كل مبيع مستحق عن التطليم عقب العقد  a‏ ذلك » بل تارة 
و OE‏ طان التأخير: إما فى الثمن ٠‏ 
وإما فى المشمن .وقد ا ر ا 
التسليم للمبيع كما كان لجابر رضى الله عنه غرض صحيع فى تأخير تسليم 
بعيره إلى المدينة. فكيف ينعه الشارع ما فيه مصلحة له ولاضرر على الآخر 
فيها؟ إذ قد رضى به كما رضى - #- على جابر بتأخير تسليم البعير ؛ 
ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقعضى جوازه!"5. 


حكم بيع أفرك 2 ييبس : 


0( نيل الأوطار جا ص ١1؟.‏ 
(۲) أعلام الموقعين ج۲ ص ۲۹ «فصل: : خطأ من أطلق أن بيع المعدوم لايجوز». 
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إذ بدو الصلاح عندهم فى الرزع يبس الحب. فان كان الحب قد أفرك ولم 
ييبس فانه يجوز بيعه بشرط القطع. يقول ابن رشد «وأما بيع السنبل إذا 
أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على القطع»!١),‏ ولايجوز بيعه 
علي التبقية أو الاطلاق لكن إن وقع هل يفسخ البيع؟"'ء نعم يفسخ فان لم 
يفسخ حتى حدث مفيت للفسخ مضى البيع وبيانه كالآتى: 

يرى المالكية أن عدم الجواز إنما هو فى الابتداء فان وقع مضى وفات 
الفسخ وفوات الفسخ يكون بواحد من أربع على الخلاف فى معنى الفوات 
كما ذكره عياض. 

-١‏ إذا وقع مضى بقبضه . وقبضه حصاده. وهذا ذهب إليه أبو 
محمد وعليه اقتصرت المدونة ومثله فى كتاب ابن حبيبا. 

۲- وذهب غير أبى محمد إلى أن الفوات بالعقد نقله أبو الحسن كما 
فى الدسوقى. 

۳- فى سماع يحيى عن ابن القاسم أن الفوات باليبس. 

-٤‏ وقيل: أن الفسخ لايفوت بالقبض بل بمفرت بعده كما فى حاشية 
الصاوى . وحاشية الدسوقى. فهى أربعة أقوال ذكر منها عياض الثلاثة 
الأول. 


هذا ومحل منع البيع المذكور ومضيه بالفوات إن اشترى الحب على أن 
يتركه حتى ييبس أو كان العرف ذلك. أما إن لم يشتر ط تركه ولم يكن 
)١(‏ بدايةالمجتهد ج۲ ص .۲١١‏ 


)¥( مانذکره هنا هو المصرح به فى مختصر خليل وعليه الشراح من عدم الفسخ ! إذا وجد 
المفيت له أما الفسخ مطلقا فلم أر به تصريحا وانما بعض العبارات تحتمله عند قول مالك 


فى المدونة «اكرهه» فالبعض حمل الكراهة على التحريم. 
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ركذا فى ابن رشد لكن فى التوضيح فرش المسألة فى البجع على السكوت. 
ذكره الدسوقى . والصاوى. : ش 

ونص المدونة كما فى الشرح الصغيز ‏ وحاشية الدسوقى «وبيع الحب 
بعد إفراكه وقبل يبسه أكرهه فان وقع وفات فلا أرى أنه يفسخ» وهذه العبارة 
محتملة للمنع وعليه حملها بعضهم . ومحتمله لابقائها على ظاهرها وعليه 
بعضهم ؛ وعلى احتمال المنع تكون الكراهة للتحريم » وعلى ظاهرها تكون 
للتنزيه. والجمهور وشراح خليل على التوفيق فحملوا المنع على الابتداء ٠‏ 
وحملوا المضى وعدم الفسخ على مابعد حدوث المفيت والذى عليه الجمهور 
وشراح خليل أنه بالقبض وقبضه حصاده هكذا فى الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى. ظ 

ومحل منع البيع المذكور ومضيه بالفوات إنما فى بيع الحب مع سنبله 
على الجزاف. والزرع قائم. فاذا كان البيع بعد القطع كالفول الأخضر 
وكالفريك فان بيعهما جزافا جائز. بلا نزاع لأنه ينتفع به. وإذا بيع الحب 
وحده والحال أنه أفرك ولم يييس فلا يصح بيعه جزافا لأنه مغيب فتنتفى 
الرؤية ٠‏ ولايصح بيعه أيضا على الكيل لعدم بدو صلاحه باليبس » مشاله: 
أن يقول: اشترى منك هذا الزرع بتمامه كل اردب بكذا ‏ أو أشترى كل هذه 
الحنطة كل أردب بكذا. لكن إن وقع بيع على الكيل فانه يمضى بقبيضه 
بالكيل كما فى الشرح الكبير . والدسوقى!١'‏ والذى فى الشرح الصغير 
وحاشية الصاوى: بفسخ مطلقا بيع جزافا أو كيلا على التبقية أو الاطلاق. 


(۱) وفى العدوى على شرح الخرشى جه ص ١88‏ . ۱۸۷ مجلد/ ۳ «وأما إذا بيع وحده 
فان بيع جزافا فيمتنع مطلقا سواء ء كان قبل اليبس أو بعده ٠‏ وهل يمضى بقبعطه ؟ وقبضه 
كيله وهو الظاهر ولم أره. وأما إذا اشترى الحب وحذه على الكيل فكذا لايجوز قبل 
ایس رانا وقع فسضی بالقبض وقبضد كيه فبما بظهر ولم ار لك وأا بعد ابس 

' فجائز. 5 
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وإليك' بعض النصوص الدالة على ما سبق 


جاء فى الشرح الكبير!١):‏ «ومسضى بيع حب» مع سنل" كقمح 
وشعير وفول وذرة «أفرك» ولايجوز . وهى محتملة للمنع وعليه حملها 
بعضهه!؟) ولابقائها على ظاهرها وعليه بعضه!“ا «قبل يبسهه ولم 
ترط قطعه بل اشترط بقاءه للتيبس أو أطلق «بقبضه» أي يمضى بقبضه 
بحصاده فى بيعه مع سنبله . وأما بيعه مجردا عن سنيله!*) قيل يبسه 
فمضيه بكيله لأنه مما فيه حق توفيه أ.ه. 


3 
وفى الشرح الصغيرا": وفى الحب بيبسه: المراد به غاية الافراك 


.١۷۹ ۰۰۱۷۸ الشرح الكبير ج۳ ص‎ )١( 

(۲) يعنى أن الحب إذا بيع قائما مع سنبله جزافا بعد إفراكه وقبل ببسه علي التبقية أو 
الاطلاق فان بيعه لابجوز ابتداء ٠‏ واذا وقع مضى بقبطه بحصاده وقولنا : إذا بيع قائما 
إحترازا غا إذا جذ كالفول الأخضر وكالفريك فان بيعهماٍ جزافا جائز بلا نزاع لأنه ينتفع 
به. وقولنا : مع سنبله احترازا مما إذا بيع وحده والحال أنه أفرك ولم ييبس فلا يصح بيعه 
جزافا لأنه مغيب ولايجوز بيعه على الكيل لعدم بدو صلاحه باليبس فان وقع وبيع علي 
الكيل فانه يمضى بقبضه بالكيل كما قال الشارح أ.ه. الدسوقى. 

)۳( قوله «وهي محتملة للمنع» أي فتوافق ماقبله من عدم الجواز إبتداء. 

)٤(‏ قوله «ولابقانها على ظاهرها » أي من كون الكراهة للتنزيه رحينئذ تكون مخالفة لما تقدم 
لكن بقية كلام المدونة يفيد أن المراد بالكراهة فيها الحرمة ونصها «وبيع الحب بعد إفراكه 

وقبل يبسه أكرهه , ٠‏ فان وقع وفات فلا أرى أنه يفسخ». قال عياض: اختلف فى تأوبل 
الفرات هنا . فذهب أبو محمد إلى أنه القبض بالحصاد وعليه اقتصرت المدونة ومثله فى 
كتاب أبن حبيب. وذهب غير أبى محمد إلى أن الفوات بالعقد نقله أبو الحسن ٠‏ والذي 
فى سماع يحيى عن ابن القاسم أنه هاليبس ٠ ٠‏ وقيل: أنه لايفوت بالقبض بل بمفرت بعده , 
فهى أربعة أقوال. ومحل منع البيع المذكور ومضيه بالفوات إن اشترى الحب على أن 
يتركه ختى ييبس أو كان العرف ذلك أما إن لم يشترط تركه ولم يكن العرف ذلك فبيعه 
جائز وكان لمشتريه تركه حتى بیبس كما فى سماع يحيى ٠‏ وكذا فى ابن رشد لکن فى 
التوضيع فرض المسألة فى البيع على السكوت. 

(e)‏ أي على الكيل كما علمت. ككل اردب بكذا. انظر فيما سبق حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير ج۳ ص ۱۷۸ . .١١۹‏ 

(5) الشرح الصغير ج٤‏ ص .١٠١ , ۳۱٤‏ 
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وبلرغه حدا لايكبر بعده عادة «ومضى بيعه» أي الحب فلا يفسخ «إن 
أفرك» ول ببس وإن كان لايجوز ابتداء «بقبضه». قال فى المدونة: 
أكرهه فان وقع وفات فلا أرى أن يفسخ أ.ه. قال عياض: اختلف فى معنى 
الفوات هنا: فقال أبو محمد: أنه القبض وعليه اقتصرت المدونة ومثله فى 
كتابابن حبيب. وذهب غير أبى محمد إلى أن الفوات بالعقد. وقيل: 
ب وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى ييبس › أو كان العرف فى 
ذلك . وإلا فالبيع جائز'"). والمراد بيعه جزافا مع سنبله وأما بيعه مجردا 
عن سنبله 'فقبل اليبس لايجوز ويفسخ مطلقا'“' وبعد اليبس يجوز إن وقع 
على الكيل(٠)‏ ا ف 


وفى الجواهر «ومضى بيع حب» مع قشه قائما بأرضه جزافا نما شمر 
قا أي سار فى ٠:‏ ا 


ابتداء «ويمضى بقبضه» أي حصده مراعاة للخلاف فيه » ومفهوم بقبضه 


فسخه قبله. لسرن 


وفى حاشية الصعيدى «وصلاح الحب أن ييبس فلو عقد عليه فريكا 
فسخ إلا أن يفوت بقبضه بعد جده»!"). 


)١(‏ أي لم يبلغ غاية الاضراك. وقال الصاوى أيضا: يعنى أن الحب إذا بيع قائما مع سنبله 
جزافا بعد افراكه وقبل يبسه على التبقية أو كان العرف ذلك فان بيعه لايجوز ابتداء , 
وإن وقع مضى بقبضه بحصاده. وقولنا: قائما احترازا ما جز كالفول الأخضر والفريك فان 

۰ بيعهما جزافا جائز هلا نزاع لأنه منتفع به. ْ 
00( أي فيفوت به وأن لم يحصده. وبقى قول رابع: وهو أنه لایفوت بالقبض بل بمفوت بعده. 
)۳( أى وإلا إن اشتراه على القطع أو الاطلاق أو كان العرف ذلك وكان لمشتريه حينئذ تركه 
ّْ حتى بييس كما فى سماع يحيى ٠‏ وكذا فى ابن رشد. 5 

- (4) أي بيع جزافا أو كيلا على التبقية أو الاطلاق. 

(8). أي ولم بتار قام ححصاده ودرسه وذروه أكشر من نصف شهر. وسيأتى فى حكم بيع 

)03 جواهر الاكليل ج۲ ص .٩۱‏ 

(۷) حاشية الصعيدى على كفاية الطالب ج ص ١648‏ وانظر فيما سبق بلغة السالك )=( 
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أقول: وأما بعد اليبس فسنتعرض له فى حكم بيع المستتر » مع 
بيان شروط صحة بيع الزرع قائما. 
مدي تكليف المشترى قطع ثمره وزرعه البادي الصلاح: 

وتأسيسا على ما سبق فى حكم بيع الثمر والزرع مفردا بعد بدو 
الصلاح فان النتيجة الحتمية هي الاختلاف فى تكليف المشترى قطع ثمره أو 
حصاد زرعه. وللفقهاء قولان. 


القول الأول: يجبر المشترى على القطع والحصاد فى الحال وهو 
للحنفية باتفاق عند عدم تناهى عظم الثمر أو الزرع . ولجمهوهم إذا قد 
تناهى العظم. وذلك تفريغا للك البائع. حيث البيع باطل بشرط التبقية ٠‏ 
والقطع واجب إذا اشترط » وكذلك فى حال الاطلاق لحملهم الاطلاق على 
القطع. لكن إن أذن البائع بالترك جاز الابقاء بهذا الاذن لوجود الرضا » 
فاذا حصلت زيادة فى عين المبيع بعد الاذن بالترك كانت للمشترى وطابت 
له. فان ترك بدون إذن تصدق بقيمة الزيادة إذا لم يكن قد تناهى عظمها . 
ولايتصدق بها فى حالة تناهى العظم لأنه لازيادة وإنما هو تغير وصف. 

فالحكم عند الحنفية بعد بدو الصلاح كقبله حيث لافرق كن وقد سبق 
بيان ذلك تفصيلا فى الشرط السابع من شروط صحة البيع قبل بدو الصلاح 


بشرط اك 


(-) الشرح الصغير جا ص ”١4‏ . وأنظر فى موضوع المسألة. بداية المجتهد ج۲ ص ٠٠۳١‏ 
شرح الخرشى وحاشية العدوی جه ص 181 . ١87‏ مجلد/ ” , القوانين الفقهية 
ص۲۲۱ . الفروق وتهذيبه ج٣‏ ص ۲٤۲‏ وما بعدها الفرق ٩۸٠ص ۱۸١١‏ . كفاية 
الطالب وحاشية الصعيدى على الرسالة ج٠‏ ص .١648‏ 

. إلا ماذكرناه عن محمد بن الحسن من موافقته للجمهور فى صحة البيع بشرط التبقية‎ )١( 
1 ْ بعد تناهى عظم الشمرة.‎ 

(۲) راجع مذهب الحنفية فى هذا الموطن فى البيع قبل بدو الصلاح» ص .١49‏ 


م 
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القول الشانى: وهو لجمهور الفقهاء قالوا: لايجبر المشترى على 
القطع فى الحال إلا إن شرط القطع وفاء بالشرط. قال الشافعية: إن لم يسمح 
البائع بالترك إلى أوان الجذاذ والحصاد .)١!‏ فان شرطت التبقية فالشرط لازم 
للبائع وفاء بالشرط . وكذلك فى حال الاطلاق يلزمه الابقاء حملا للاطلاق 
على التبقية. وعند المالكية: أن للمشترى الابقاء المدة التى يحتاج إليها 
لتمام النضج والارطاب كالخمسة عشر يوما . وفى كتاب ابن ال مواز عن 
مالك: عشرين يوما. وجه ذلك: أن مثل هذه المدة تؤخر الشمرة طلبا للارطاب 
أو لبقاء النضارة فيها. ويرى ابن القاسم عدم جواز التأخير هذه المدة وانها 
يجوز التأخير للتمكن من القبض أو لبقاء حلاوة مايحتاج أن يأخذه منه فى 
كل ب : 


(۱) فی حاشية الباجورى جا ص "0١‏ «ولايجوز بيع الشمرة فى كل حال إلا بعد بدو صلاحه. 
فيجوز بشرط القطع وبشرط الابقاء ومطلقا فان شرط القطع لزم الوفاء به إن لم يسمح 
البائع بتركها إلى أوان الجذاذ . فان لم يقطع حتى مضت مدة مثلها أجرة لزمه أجرتها إن 
طالبه البتائع بالقطع وإلا فلا . وإن شرط الابقاء لزم الوفاء به أيضا كما هو ظاهر » وفى 
صررة الاطلاق يجوز ابقاؤها إلى أوان الجذاذ ا لمعتاد » وفى الاسنى «فبيع مالا يغلب 
اختلاطه منها دون الشجر بعد بدو الصلاح جائز ولو من غير شرط القطع » ويستحق به 
أي بالبيع الابقاء إلى وقت الجذاذ إن لم يشترط القطع للعرف فان شرط القطع لزم الوفاء 
به إلا أن يسامح البائع بالترك بالقطع فلم بقطع وجبت الأجرة وإلا فلا قاله الخوارزمى» 
قال الرملى «قوله: قاله الخوارزمى » اشار إلى تصحيحه. اسنى المطالب وحاشية الرملى 
جا س ۱:۳ 57 
أقول: وقد سبق أقوال ا مذاهب فى هذا فى الشرط السابع من شروط صحة البيع قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع . وقد بينا أثر التأخير عن القطع بعد اشتراطه , وماقيل هناك يقال 
هنا ص ۱۸۸ وما بعدها. ۰ 

(۲) فى المنتقى ج٤‏ ص ۲١۸ . ۲٤١‏ «قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حاتط 

٠‏ مسمى ... أنه لابأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا بشرع المشترى فى أخذه عند دفعه 
الثمن ...» قال الباجى: وهذا كما قال: أنه لابأس أن يشترى ثمرا من حائط معين أو ... 
إذا كان المشترى بشرع فى قبضه ٠‏ بريد أن ذلك فى وقت يمكن قبضه بأن يبدو صلاح 
. الشمرة ... وأما إذا لم يبد ثمر الحائط ... فذلك غير جائز ٠‏ والأصل فى ذلك نهيه 

. - عهله- عن بيع الشمرة حتى يبد و صلاحها. 
ثم قال الباجى «فصل» إذا ثبت ذلك فقوله: اذا كان يوجد عاجلا بشرع المشترى فى (=) 


-۹4- 


والقول بالابقاء لت مام النضج والارطاب -بغض النظر عن المدة 
ا مذكورة- يقترب كثيرا من قول الشافعية والحنابلة بالابقاء إلى اوان الجذاذ 
والحصاد يؤيد ذلك ماجاء عند المالكية «للبائع والمشتري إذا كان الأصل 
لأحدهما والثمر للآخر . أو بينهما السقى إلى الوقت الذى جرت العادة بجذ 
الثمر فيه»". فهذا النص يدل على أنهم يقولون ببقاء الشمرة إلى الوقت 
الذي جرت العادة يجذ الثمرة فيه فلا يجبر على القطع قبله يدلالة أن السقى 
إلى هذا الوقت 
والاباضية كالشافعية والحنابلة بل إن ابن بركة الاباضى زعم أن 
الشافعي زعم أن هذا إجماع بلا خلاف بين أحد من العلماء. والحق أننى لم أر 
للامام الشافعي هذا الزعم بل إن أصحابه يذكرون الخلاف مع أبى حنيفة. 


يقول ابن بركة «وصلاح الثمار أن تصفر » وتحمر » وتنجو بهذا عند 
العلماء من العاهة والخوف عليها فحينئذ يجوز شراؤها على أن تترك فى 
رؤوس النخل إلى أوان الجذاذ. وزعم الشافعي على أن من باع ثمرة قد بدا 
صلاحها أن عليه أن يتركها فى التخلة إلى حين الجداد شرط المبتاع أو لم 
ترط . وزعم أن هذا إجماع بلاخلاف بين أحد من العلماء»!'). 


ويقول الشماخي «واذا اشترى غلة الأشجار وقد أدركت واشترط على 


(=) أخذه عند دفعه الشمن. يريد أن لايتأخر ذلك تأخيرا لايحتاج إليه لتمام النضج واغا . 
يتأخر بقدر مايحتاج إليه لتمام النضج والارطاب كالخمسة عشر يوما. وقال مالك فى 
كتاب ابن المواز: عشرين يوما . وجه ذلك أن مثل هذه المدة تؤخر الشمرة فى رؤوس النخل 
طلبا للارطاب أو لبقاء النضارة فيها ليؤخر وقتا بعد وقت بنضارتها مع ماقدمناه من أن 
ذلك من ضمان البائع. وأما ابن القاسم فانه لايجوز أن يتأخر مشل هذه المدة لأنه لاغرض 
فى تأخره غير مجرد التمكن من الأخذ وهذا فيما يشرع فيه منه . وأما إتصاله بعد ذلك 
عن أخذا للتمكن من قبضه أو لبقاء حلاوة مايحتاج إليه يأخذه منه فى كل 


وشرح الخرشي وحاشية العدوي جة ص .١817‏ 
)۲( الجامع لابن بركة ج ص ۳۲۸ . 


.م 


البائع أن يتركها إلى وقت معلوم فهو جائز ويكون على المشترى سقيها . 
وليس على البائع أن يمنعه الماء الذي يسقى به أول مرة , وإن لم يشترط 
وقتا معلوما فليس للبائع أن يأخذه بقطعها دون عادة الناس وبقطعها 
المشترى على قدر عادة أهل البلد ؛ ولاإيترك أن يضر بصاحب النخل » 
ولايترك صاحب النخل أن يضر بصاحب الغلة والضرر محرم» وفسّر أبو ستة 
الادراك بالزهو أى بدو الصلاح كما لأطفيش بدليل احتياجها للسقى' 
«وكذلك أبضا بيع الزرع إذا أدرك وطاب جائز وإدراكه أن يدخله الطعام 
قياسا على بيع الثمرة ... ويكون أيضا على المشترى أن يقطعه على قدر 
عادة أهل البلد كما ذكرناه فى الثمار نسقا بنسق»!"). ' 

اذا اتضح ذلك فان الشافعية والحنابلة والاباضية قالوا بالابقاء إلى 
أوان الجذاذ والحصاد حملا للأمر على ماجرى به العرف والعادة . فيصير فى 
حال الاطلاق كما لو شرط التبقية. فالعادة بعد بدو الصلاح الترك إلى الجداد 
والحصاد حيث لايكلف النقل قبله قياسا على مالو اشترى متاعا بالليل فانه 
لايكلف نقله إلا بالنهار » وعلى مالو اشترى سفينة من الطعام فانه يؤمر 
بتفريغها على ماجرت العادة ولايكلف أن يفرغها فى يوم" . 


يقول العز بن عبذ السلام فى فصل تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال 


)۱( الايضاح وحاشية أبى ستة جدة ص 114 ٠‏ وانظر شرح النيل ج۸ ص ۱۱۷ . .١١8‏ 

(۲) الايضاح السابق ض .٠١‏ 

)۳( حاشية الباجورى جا ص۰٣۳‏ الحاوى الكبير جا" ض تلضف » الروضة ج٣‏ ص قال 
١‏ .تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ۱۵۹ ۱۱۰ ۰ ۱١١ . ۱۹٤‏ ,المهزب جا ص ۲۸۱ , 
أسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص ٠١١‏ . شرح المحلى وقليوبى وعميرة ج٠‏ ص 
۳ تحفة المحتاج والشروانى والعبادى ج٤‏ ص 25١‏ . الشامل ص ۲۸۹ 588 ٠‏ 
٥۵‏ , البيان ص ١67 , ١6١‏ , حلية العلماء ج۲ ص 868 ١‏ المغنى ج٤‏ ص 7177 , 
الشرح الكبير جا ص 7517 . 514 . كشاف القناع جا ص ۲۸۵ ٠‏ الروض المريع ج؟ 
ص ۱۳۲ » شرح الزركشي ج۳ ص ٠۰۳‏ £ 0 الاتصاف جه ص 56 . شرح النينل 
ج۸ ص ۱۱۷ » ۱۱۸ ۰ القواعد لابن رجب ص ۲۰۳ , ۲۰٤‏ 


-۴. ١- 


منزلة صريح الأقوال فى تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما «المثال 
الرابع: إذا باع ثمرة قد بدا صلاحها فانه يجب ابقاؤها إلى أوان جذاذها , 
والتمكن من سقيها بمائها لأن هذين مشروطان بالعرف فصار كما لو شرطهما 
بلفظه ». ١‏ 

ثم أنه يشير اعتراضا ويرد عليه. قال «فان قيل: لو باع ماشية وشرط 
سقيها أو علفها على البائع أو شرط ابقاءها فى ملك البائع مدة فان ذلك 
لايصح فلم صع هذا الاشتراط ههنا؟ قلنا: لأن الحاجة ماسة إليه وحاملة 
عليه فكان من المستثنيات عن القراعد تحصيلا لمصالح هذا العقد»١١).‏ 


ويقول السيوطي «قال الرافعي: العادة الغالبة إنما تؤثر فى المعاملات 
لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فى النفقة غاليا»!؟2. . 


ويقول العمرانى حاكيا مذهب أبى حنيفة والجمهور «وإذا باع الشمرة 
أو الزرع بعد بدو الصلاح فيه . فان باعه بشرط القطع: صح البيع بالاجماع 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما وأرضاهما , ولأنه إذا صح بيعه بشرط 
القطع بعد بدو الصلاح فبعد بدو الصلاح أولى. وان باعه مطلقا: صح بيعه 
بالاجماع فعندنا يلزم البائع تبقيته إلى وقت الجذاذ والحصاد » وعند أبى 
حنيفة رحمه الله: يلزم المشترى نقله فى الحال » كما قلنا فيمن باع نخلا 
وعليها ثمرة مؤبرة") ولو باعه بشرط التبقية إلى وقت الحصاد: صح البيع 
عندنا » وبه قال محمد رحمه الله . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله: لايصح. دليلنا: أن نقل المبيع لايجب إلا على ماجرت به العادة بنقله ٠‏ 
ولم تجر العادة بنقل الشمرة والزرع إلا وقت الجذاذ » فاقتضى الاطلاق ذلك ٠‏ 
وكان شرط التبقية بيانا لا يقتضيه العقد فلم يمنع صحة البيع» ثم يذكر 
(۱) قراعد الأحکام ج۲ ص ۲۸۰ .18١١‏ 


(؟) الأشباه والنظائر ص .٠١‏ 
(8) راجع بحثنا «مدى تبعية الشمر والشجر والزرع لأصله فى البيع» ص ؟؟؟ وما بعدها. 


.م 


الأثر المترتب فيقول «إذا ثبت أن المشترى لايلزمه نقل ثمرته ولازرعه إلا عند 
الحصاد فيه فى الاطلاق أو بشرط التبقية فحكمه حكم من باع نخلا وعليها 
ثمرة مؤبرة فيلزمه!١)‏ أن يأخذ ذلك فى الحالة التى يلزم البائع"" أخذ 
ثمرته»"'؛ والتحديد بالابقاء إلى أوان الجذاذ هو الراجح. وقيل: يتأخر عنه 
زمنا لاينسب المشترى فيه إلى توان بتركه. وقيل: إلى نفس الجذاذ!*). 

وإذا كان الراجح هو أوان الجذاذ والحصاد. فان كانت مما تؤخذ ثمرا 
فالى أول أوقات جذاذها ثمرا . وإن كانت مما تؤخذ رطبا فالى أول لقاطها 
رطبا ‏ وإن كانت مما تؤخذ بسرا » فالى أول قطعها بسرا » وكذلك الكلام فى 
الكرم والشجر ٠‏ فنقر الكرم إلى وقت القطاف . والشحر إلى وقت اللقاط ٠‏ 
ولايؤخرها إلى نهاية النضج كما فى الحاوى وغيره. 

وعبارة ابنا قدامة والزركشي: ... فاذا تقرر هذا فالمرجع فى جزه إلى 
ماجرت به العادة فان كان المبيع نخلا فحين تتناهى حلاوة ثمره ٠‏ وإن كان مما 
بسره خيرا من رطبه ‏ أو ماجرت العادة بأخذه بسرا فانه يجزه حين تستحكم 
حلاوة بسره لأن هذا هو العادة , فاذا استحكمت حلاوته فعليه قطعه . وإن 
كان المبيع عنبا أو فاكهة سواه فأخذه حتى يتناهى ادراكه ويجز مثله. قال 
ابنا قدامة: وهذا قول مالك والشافعى. 


القطع قد وجدت فليس له الابقاء بعد ذلك وإن كان فى الابقاء خير له كما 


(١)‏ أي مشترى الشمرة والزرع مفردا عن أصله. 

(۲) أي فى حالة شراء الشجرة زعاجها ثمرة للبائع . والتى موضوعها «مدى التبعية» 
السابق. 

.٠١١١ ٠١١۱ البیان ص‎ )( 

)٤( ٠‏ حاشية الرملى على أسني المطالب ج٠‏ ص ٠١١‏ . ولاحظ بحشنا «مدى التبعية» فى 

الوقت الذي يأخذ فيه البانع للشجر ثمرته التي . عليها ص 74 وما بعدها. 


ا 


فى الأم وغيره. وقال ابنا قدامة: وهذا قول مالك والشافعى!١).‏ 


ولواختلف عرف الناس فما الحكم؟ فى الاستذكار للدارمى عن ابن 
القطان: انه يحمل على عرف البائع. قال الرملى: وعندي يحمل على عرف 
ؤلك(؟), : 


أثر الآفة على الابقاء: 

لو أصابت الشمار آفة ولم يكن فى تركها فائدة . فهل للمشترى 
الابقاء؟ قولان للشافعية!؟) هما وجهان للحنابلة. أحدهما عند الشافعية 
الابقاء مع وجود ذلك وهو ظاهر كلام ابن قدامة. والأظهر عند الشافعية: 
القطع فى الحال حيث لافائدة ٠‏ وصوبه المرداوى من الحنابلة » ورجحه ابن 
الرفعة وغيره من الشافعية واستظهره الاذرعى والشيخ زكريا الأنصارى!4) 
وهو الراجح فى نظرنا فالقول بالابقاء حينئذ تحكم. 
ان كان فى الابقاء ضرر بالبائع: 

من المعلوم فى مسألتنا أن الشجرة والأرض للبائع وأن الذى للمشترى 


)١(‏ الحاوى الكبير جا ص ۲۰۳ . البيان ج٠‏ ورقة ۷۴ . 74 مخطوط ٠‏ روضة الطالبين 
ج٣‏ ص 7١8‏ . تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جا ص 108 . 104 ٠‏ أسنى المطالب 
ج۲ ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۴ ٠‏ الأم ج۳ ص 6غ مجلد/ ” . المنتقى للباجى جا ص ۲٤۸‏ › 
ا لمغنى والشرح الكبير ج٤‏ ص 7١8 : 7١5‏ . الروض المربع وحاشية العنقرى ج٠‏ ص 
۷ . الانصاف جه ص ٦۲ : ٠١‏ . كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۰ ٠‏ شرح الزركشى 
ج٣‏ ص .٤۹۰‏ 

(۲) الرملى على الأسنى ج۲ ص .٠١١١ ٠۱۰۴‏ 

(۳) كما فى روضة الطالبين ج٣‏ ص .7١8‏ 

(4) المغتى والشرح الكبير جا ص 7١5‏ : ۲۰۸ .الانصاف جه ص 1١ - ٠۰‏ . شرح 
الزركشى ج٣‏ ص ٤۹٠‏ . تحفة المحتاج ج٤‏ ص ٤0۹‏ ومعها حاشية الشروانى » شرح 
جلال المحلى وحاشية قليوبى وعميرة ج۲ ص ۲۴۲ . أسنى المطالب ج۲ ص ٠١١‏ . 
١ .۳‏ 


.لا 


هو الشمر أو الزرع ٠‏ وقد تصاب الشجرة بعطش ويخاف البائع لشمرتها أن 
تشرب الثمرة الماء من أصل الشجرة فتتضرر . فهل يكلف المشترى القطع 
قبل أو ان الجذاذ الذى يقضى به العرف والعادة؟. قولان للشافعية هما 
وجهان للحنابلة. 

القول الأول: لايكلف المشترى ذلك لأن البائع دخل فى العقد على 
أن يترك المشترى ثماره إلى أوان الجذاذ فلزمه تركه. وهو ظاهر كلام المتولى 
يقول «ليس للبائع أن يكلفه قطعها وإن كان فى التبقية اضرارا ٠‏ لأن 
التبقية حقه فلا يمنعه من استحقاقه بسبب ضرر يدخل على الغير»!١).‏ 
وهو ظاهر كلام ابنى قدامة من الحنابلة. 1 


القول الثانى: للبائع تكليف المشترى القطع لأن البائع إنما رضى يذلك 
إذا لم يضر به فاذا أضر به لم يلزمه تركه. 

وهو الأظهر عند الشافعية كما فى الروضة. ورجحه ابن الرفعة , 
واستظهره الأذرعى والشيخ زكريا الانصارى, والصخيح عند الحنابلة!؟) وهو 
قول الاباضية"' والراجح فى نظرنا إزالة للضرر. 


ويلاحظ ان الابقاء إلى وقت الجذاذ والحصاد حيث قلنا به . يكون بلا 

أجرة2). 

.١١8 ١١۷ وانظر. مختصر المزنى ج۸ ص‎ . ١10 تتمة الابانة ج٤ ورقة‎ 3١) 

(؟) المهذب جا ص ۲۸۰ . روضة الطالبين ج۴ ص ۴۰۸ . البيان ج٣‏ ورقة ۷٤‏ مخطوط . 
حلية العلماء جا ص 060.١ ٤0١‏ ؛ تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١ , ١65‏ , الأم ج۴ 
ص ٤٤‏ مجلد/؟ . تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ج٤‏ ص 05غ ٠‏ شرح جلال المحلى 
وحاشية قليوبى وعميرة ج7 ص ۲۴۲ . تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١‏ . أسنى المطالب 
ج" ص ٠١ ٠١"‏ المغنى والشرح الكبير ج٤‏ ص A - ۲۰١‏ الانصاف جه 
ص 50.35١١ 5١‏ ء شرح الزركشي ج٣‏ ص 45١‏ . كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۰. 

(5) جاء فى الايضاح جه ص ١6‏ «وإن لم يشترط وقتا معلوما فليس للبائع أن يأخذه أن 
يقطعها دون عادة:الناس . ويقطعها المشترى على قدر عادة أهلد البلد. ولايترك أن 
يضر بصاحب النخل ٠‏ ولايترك صاحب النخل أن يضر بصاحب الغلة والضرر محرم ». 

.40 القاعدة/‎ ۲٠۳ القراعد لابن رجب ص‎ )٤( 


-۳.۵- 


المبحث الثانى 


بميكون بدو الصلاح 
ووقت امان العاهة؟ 


البدو قى اللغة: الظهور. بدا الأمر من باب سما أي ظهر. وقرئ 
« الذين هم أراذلنا يادى الرأى )١١4‏ أي فى ظاهر الرأي »> ومن همزه 
جعله من يدةثت معناه أول الرأى وبدا القوم خرجوا إلى باديتهم . وبداله فى 
هذا الأمر « يداء» بالمد أي نشأ له فيه رأي!؟) والصلاح ضد الفساد. صلع 


الح E‏ » أيضا وتم الهم اد > وهو خلاف 
فر 


وأما فى اصطلاح الفقهاء فقد اختلف فيه وللفقهاء فى بدو صلاح 
الثمر ست اتجاهات تبعالما يراه كل فقيه من حصول الأمان من العاهة 
والفساد. آما بدو الصلاح فى الزرع فليس الخلاف فيه واسعا كالثمر. 


الاتجاه الأول: أن بدو الصلاح فى الثمار جميعا أن يوجد مايؤكل 
منها لافرق فى ذلك بين ثمر النخل والكرم وفيره فلا يكفى ظهور اللون 
فيمايتلو: بل لابد من وجود مايطيب أكله منها قل أم كثر. وبنه قال أبو 
البركات من الحنابلة وتبعه فى الفروع وجماعة ومال إليه الزركشى فى شرحه 
وقدمه علي غيره حيث قال «والضابط الذي ذكره أبو البركات أجود » وقال 
فيه المرداوتي «وهذا الضابط أولى» بل إن البهوتى فى كشافه . والمرداوي فى 
الانصاف قالا «والظاهر أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا»“. أى 
)01( سورة هود حزء من الأية: ۲۷. 
)۲( مختار الصحاح ص ”١‏ باب الباء المصابح المنير جا ص ٠‏ كتاب الياء. 
)۳( المصباح المنير جا ص 68" كتاب الصاد ٠‏ مختار الصحاح ص ٤‏ باب الصاد. . 
(4) فى شرح الزركشى بعد بيان الصحيح فى المذهب وهو التفرقة بين ثمر النخل والكرم وبين 


غيرهما من الشمار. يذكر الزركشى جملة من الأحاديث ثم يقول «وعلى هذا أيضا ينبغى 
أن يحمل كلام الخرقى فى د مره النخل أنه لابد مع احمرارها واصغرارها من صلاحیتها (=) 


3 


ما ذكره غيرهم من اللون والحلاوة غلامة على طيب الأكل. 


وهو أيضا مروى عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ء كما فى المغنى 
والشرح ١١‏ وقول عطاء مذكور أيضا فى الأ( والحاوى الكبير"'. 


دليل هذا الاتجاه: استدلوا بحديث جابر بن عبد الله » وحديث عبد 
الله بن عباس. أما حديث جابر بن عبد الله فهو فى البخارى ومسلم ٠‏ 
وغيرهما «أن رسول الله - تللّه-: نهى أن تباع الشمرة حتى تی تشقح قبل: 
وماتشقح؟ قال: : حتى تحمار وتصفار . ويؤكل منها»!؟) فمقتضىهذا 
الحديث أنه لإيكتفى باللون بل لابد من صلاحيتها للأكل أيضا كما قال 
ارك 


(=( للأكل وفاقا لحديث جاير وابن عباس ٠‏ وكذلك جعل أبو البركات الضابط فى جميع الثمار 
أن يطيب أكلها ويظهر فيها النضج . .. والضابط الذي ذكره أبو البركات أجود » شرح 
الزركشي» ج٣‏ ص ۰۷ .0.\:0 ٠‏ وفى كشاف القناع ج۴ ص ۲۸۷ «وقال المجد وتبعه 
فى الفروع وجماعة: بدو صلاح الثمر: : أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال فى الانصاف: 
وهذا الضابط أولى ٠‏ والظاهر: أنه مراد غيرهم . وما ذكروه علامة على هذا . وجزم به 
فى المنتهى» > وفى الانصاف جه ص A.‏ ۰ ووقال صاحب المحرر -وتبعه فى 
ْ الفروع- وجماعة: : بدو صلاح الشمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه » وهذا الضابط أولى. 
والظاهر: أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا ». 
)١(‏ «وقال عطاء: لابباع حتى يزكل من الشمر قليل أو كثير ٠‏ وروى عن ابن عمر وابن 
عباس» المفنى ج٤‏ ص ٠ ۲۲٤‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص Nef. ٠۸‏ 
)۲( روى الربيع بسنده عن ابن جريج أنه قال لعطاء: : وكل ثمرة كذلك لاتباع حتى يؤكل 1 
منها؟ قال: نعم. . قال ابن جريج: : فقلت: من عنب أورمان أو فرسك؟ قال: : نعم. . قال این 
جريج: : فقلت له: أرأيت إذا كان الشيئ من ذلك يخلص وبتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع 
قبل أن يؤكل منه؟ قال: لا ولاشيئ حتى يؤكل مند» ٠‏ الأم ج۳ ص ٤۸‏ مجلد/۲ باب 
الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 
)۳( « وحكى عن عطاء: أن بدو الصلاح بأن بوجد فى الشمر مايؤكل» الحاوى الكبير جا" ص 
i]‏ 
)٤(‏ سبق فى النص الیاكم حديث رقم ٤(‏ )۰ ص .4١‏ 
3 شرح الزركشى ج۴ ص 8.7 :0-4 
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وأما حديث عبد الله بن عباس ففى مسلم: فقد سأله سعيد بن فيروز 
عن بيع النخل فقال «نهى رسول الله - عله عن بيع النخل حتى يأكل منه 
أو يؤكل وحتی يوزن. قال: فقلت: ومايوزن؟ فقال رجل عنده: حتى 
يحزر»!١),‏ وهذا الحديث ظاهر فى الدلالة على اعتبار أمر زائد فى بدو 
الصلاح وهو طيب الأكل!"). 
المناقشة: 

قال فى الحارى ووأما من اعتبره بوجود مايؤكل منه فلا يصح لأن 


ثمار النخل قد تؤكل طلعا ثم تؤكل بلحا وحالاً . والكرم قد يؤكل حصرما 
ولايكون ذلك صلاحا »!1 . 


وقال الشافعى بعد روايته لقول عطاء: والسنة يكتفى بها من كل 
ماذكر معها غيرها فاذا نهى رسول الله - له- عن بيع الشمر إلى أن يخرج 
من أن يكون غضا كله فأذن فيه إذا صار منه أحمر أو أصفر فقد أذن فيه 
إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله ...6 

وذهب ابنا قدامة إلى محاولة للتوفيق بين هذا القول وقول الجمهور 
فقالا: ولعلهم -يعنى ابن عمر وابن عباس وعطاء- أرادوا صلاحه للأكل 
فيرجع معناه إلى ماقلنا فابن عباس قال «نهى رسول الله - علله- عن بيع 
النخل حتى يأكل منه أو يوكل» وإن أرادوا حقيقة الأكل فيحمل على ذلك 
موافقة لأكثر الأخبار . وهو ماروى عن النبى - ه- أنه «نهى عن بيع 


)0 سبق فى النص الحاكم حديث رقم (8): ص ۸۳. والحزر: التقدير. وحزرت النخل إذ 
اخرصته. المصباح المنير جا ص ٠۳۳‏ كتاب الحاء. 

)۲( شرح الزركشي ج٣‏ ص ٠۰۷‏ :0-4 

)۳( الماوی الكبير ج ص ۲۲۲ , وانظر. تكملة الجموع للسبكى ج١١‏ ص ۳٠١‏ الغنى 
ج٤‏ ص .۲۲٤‏ 

.١١7 الأم ج۳ ص 44 مجلد/ ۲ . مختصر المزنى ج۸ ص‎ )٤( 


م.م - 


الثمر حتى يطيب أكله»!١)‏ ونهى أن تباع الشمرة حتى تزهو . قيل: وما 
تزهو؟ قال «تحمار أو تصفار»"' » «ونهى عن بيع العنب حستى 
يسود »"'» والأحاديث فى هذا كثيرة كلها تدل على معنى والله أعل“'. 


الاتجاه الغانى: بدو الصلاح في الشمار هو طلوع الغريا(2) حكى 
عن بعض الفقهاء كما فى الشامل والبيان . ومروي عن زيد بن ثابت ٠‏ وعبد 
الله بن عمر. وطلوعها صباحا مع الفجر يقع فى أول فصل الصيف وذلك 
عند اشتداد الحر فى بلاد الحجاز › وابتداء نضج الثمار كما فى فتح البارى 
. ونيل الأوطار ٠‏ وسبل السلام وغيرهم. وفى بداية المجتهد «لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من آيار ‏ وهو مايو» وذكر أنه قول لمالك فى رواية ابن القاسم 
ع . 
ففى صحيح البخارى قال أبو الزناد «وأخبرنى خارجة بن زيد بن 
ثابت: لم يكن يبيع ثمار أرضه حنتى تطلع الشريا ‏ فيتبين الأصفر من 
الأحمر»!"). 


)١(‏ الحديث لجابر فى البخارى ومسلم وغيرهما فى النص الحاكم حديث رقم )٤(‏ بلفظ «حتى 
يطيب » «حتی يطعم ». 5 

(۲) سبق فى النص الحاكم حديث رقم (1) وهو لأنس فى البخارى ومسلم وغيرهما. 

(۳) وهو لأنس فى النص الحاكم حديث رقم () عند ابن ماجة والترمذى وأبى داود. قال أبو 

(4) راجع نصوص هذه الأحاديث بالنص الحاكم. ص ۷٤‏ وما بعدها . وانظر. المغنى ج٤‏ ص 
١, ٤‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص ۳۰۸ : .5١١‏ 

(ه) الثريا: النجم. وهو علم عليها لا أنها نجم واحد بل هى منزلة القمر . فيها جوم مجتمعه. 
تاج العروس ج١٠‏ ص ٠۷‏ مختار الصحاح ص ۲ باب الثاء ٠‏ فتح البارى جا ص 
۲ . نيل الأوطار جا ص 7١٠١‏ . سبل السلام جا ص ٠ ٤۷‏ وفى اللسان: الشريا: 
نجم معروف ٠‏ سمى بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق المحل . لسان العرب ج5١‏ ص ٠ ١١١‏ 
المعجم الرجيز ص ۸۳ مادة: ثرا. 

.؟1٠‎ ۰ ۲۲۹ الشامل ص ۲۹۲ . بداية المجتهد ج۲ ص‎ . ١96 البيان ص‎ )٩( 

(۷) صحيح ألبخارى بفتع البارى ج٤‏ ص ٠ 45١‏ وسبق الحديث بتتمامه فى النص الحاكم 
حديث رقم .)١(‏ ص فة 


سعه 


-۳.۹- 


- ته-: نهى عن بيع الشمار حتى تنجو من الغاهة ‏ فقيل لابن عمر: متى 
تنجو من العاهة؟ قال: طلوع الثريا»7١).‏ 


وقد روى أبو دواود!"' من طريق عطاء عن أبى هريرة مرفوعا قال: 
قال رسول الله - عَلله- «إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة» وفى رواية 
«ماطلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفتَ» رواه كله أحمد 
والبزار والطبرانى فى الصغير ولفظه «إذا ارتفع النجم رقعت الغاهة عن كل 
بلد». وروى الأول فى الأوسط بنحوه » وفيه عسل --بكسر العين وسكون 
السين- بن سفيان . وثقه ابن حبان وقال: يخطئ . ويخالف . وضعفه 
جماعة؛ وبقية رجال أحمد رجال الصحيع”"). 


ويقول ابن رشد بعد حکایته لقول عبد الله بن عمر ء وزيد بن ثابت 
«وروى ابن القاسم عن مالك أنه لابأس أن يباع الحائط وإن لم يزه ٠‏ إذا أزهى 
ماحوله من الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة , يريد والله أعلم 
طلوع الثريا » إلا أن المشهور عنه أنه لايباع حائط حتى يبدو فيه الزهو , 
وقد قيل: أنه لايعتبر مع الازهاء طلوع الثريا»(. 


. وقال الشيخ أحمد شاكر: اسناد صحيع‎ . 8١ ص‎ ١71ج»‎ ٠١۷ مسند أحمد ج۷ ص‎ )١( 
مجلد/؟ باب الوقث الذي يحل فيه بيع الثمار,‎ ۸ ٠ ٤١ وانظر الحديث فى الأم ج٠ ص‎ 
فت البارى ج4‎ ١ ٠ مسند الشافعي ص 077 , ط دار الغد. نيل الأوطار جا ص‎ 
.٤١۱ ص‎ 

)۲( بحشت عنه فى سان أبى داود فى مظانه فلم أعشر عليه. واا ذكره الحافظ فى الفتح 
وتبعه الشوکانی؛ والصنعانى ٠‏ فتح البارى ج٤‏ ص ٤١١‏ 4517 . نيل الأوطار جا 
ص ۲۱۰ , سبل السلام ج٣‏ ص .٤۷‏ 

(۳) مجمع الزوائد ج٤‏ ص ۱۸١‏ باب متى ترفع العاهة. 

.77. بداية المجتهد ج۲ ص‎ )٤( 


ا 


المناقشة: 

يقول الماوردي «وقد اختلف الناس فى بدو الصلاح ٠‏ فروى عن ابن 

عمر: أن بدو الصلاح فى الثمار بطلوع الثريا» ثم قال «فأما اعتباره بطلوع 
الشريا فلا يصح , لأن من البلاد مايتعجل طلوع الشريا فيه ويتأخر صلاح 
ثمره » ومنها ما يتأخر طلوع الثريا فيه ويتعجل صلاح ثماره. ولأن البلد 
الواحد قد يتعجل صلاح ثماره فى عام لاشتداد الحر ودوامه ٠‏ وبتأخر فى غام 
آخر لاشتداد البرد ودوامه » وطلوع الثريا لايختلف بالحر والبرد )١١»‏ وأيضا 
فان المعتبر فى الحقيقة نضح الثمار وطلوع النجم علامة له وقد بينه حديث 
زيد بن ثابت بقوله «فيتبين الأصفر من الأحمر. كما ذكر الحافظ وغيره!؟!.. 


ثم انه قول صحابى قاله على عادة أهل بلاده ٠‏ ففى الشامل «وما رواه 
فليس من قول النبى - َيه وإنما هو من:قول ابن عمر رضى الله عنه ٠‏ وإغا 
قال ذلك على عادة أهل تلك البلاد . أن طلوع الثريا إنما يكون عند بلوغ 
الثمرة . وإلا فهو يختلف فى البلاد ؛ والغرض ببلوغ الشمرة زوال الغرر ٠‏ 
وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريا»!"2. 
ويقول المتولى فى قول عبد الله ابن عمر «وهذا إنما قاله على عادة 
الحجاز. لأن بدو الصلاح فى الحجاز يكون فى هذا الوقت فأما فى البلاد 
الباردة ة يتأخر»!2). 
ويقول العمرانى «وحكى عن بعض الفقهاء أنه قال: بدو الصلاح هو 
طلوع الثريا ... لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما وأرضاهما ...» ثم 


)١(‏ الحاوى الكبير جا ص. ضف تفضا" 

(۲) فتح الباری ج٤ا‏ ص ٤٦١١ 25١‏ ايل ااا .1 “سبل السا ج 
E‏ : 

(۴) الشامل ص 797. 

.٠١١ تتمة الابانة جى ورقة‎ )٤( 


م١١‎ 


قال «وأما قول ابن عمر رضى الله عنهما وأرضاهما فانما بين بذلك وقت بدو 
الصلاح . 


ويقول السبكى «وكأن ابن عمر إنما أطلق طلوع الثريا لأنه أوان طيب 
الشمرة غالبا عندهم فى ذلك الوقت»'. 


الامجاه الشالث: أن بدر الصلاح بالازهاء . وبطلوع الغريا . أي 
بالأمرين جميعا إذا كان فى الحائط أجناس من الثمرة مختلفة الطيب ٠‏ وهو 
لبعض المالكية. يقول ابن رشد فى حكايته لمذهبه ومذاهب العلماء «... 
وبالجملة أن تظهر فى الشمز صفة الطيب ‏ هذا هو قول جماعة فقهاء 
الأمصار ... وروى ابن القاسم عن مالك أنه لابأس أن يباع الحائط وإن لم يزه 
إذا أزهى ماحوله من الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة يريد 
-والله أعلم- طلوع الثريا إلا أن المشهور عنه أن لابباع حائط جتى يبدو فيه 
الزهو » وقد قيل: أنه لايعتبر مع الازهاء طلوع الشريا» ثم يقول «أقوال 
العلماء فيما هو بدو الصلاح: فالمحصل من بدو الصلاح للعلماء ثلاثة 
أقوال. قول: أنه الازهاء وهو المشهور. وقول: أنه طلوع الشريا وإن لم يكن 
فى الحائط فى حين البيع ازهاء » وقول الأمران جميعا إذا كان فى الحائط 
اجناس من الثمر مختلفة الطيب: وعلى المشهور من اعتبار الازهاء يقول 
مالك ...20,1596 
المنافشة : 

وهذا الاتجاه يناقش با نوقش به الاتجاه الثانى السابق. 


الاتجاه الرايع: أن بدو الصلاح بقوة الثمرة واشتدادها. حكى ذلك 


.٠٠١١ البيان ص‎ )١( 
.0- زفق تكملة المجموع ج١٠ ص‎ 
.77". . ۲۲۹ بداية المجتهد ج؟ ص‎ )۳( 


5 


عن النخعى كما فى الحارى. 
المناقشة : 
نوقش بأن قرة الثمار قبل صلاحها. فاذا علعة ايت وتضحيت: 


يقولالماوردى اف قانشب أن بدو الصلاح بة aS‏ 
واشتدادها »۰ ثم قال اننا من اعتبره بالقوة والاشتداد , فغلط لأن قو 
الثمار قبل صلاحها ‏ فاذا صلحت لانت ونضجت»'. 


الاتجاء الخامس: وهو للحنفية فهؤلاء يرون أن معناه فى الشمر 
والزرع هو الظهور والبروز. فهو فى الثمرة بتناثر الزهر عنها وانعقادها . 
وفى الزرع ببروزه من الأرض وصيرورته بقلا. أما اللون والحلاوة فان ذلك 
يحصل من الشمس والقمر وسائر الكواكب بقدرة الله سبحانه وتعالى › وهذه 
الأوصاف لادخل لها فى الأمان من العاهة والفساد . وإنما يحصل ذلك 
بالظهور. 0 ١‏ | 

وقد أدى بهم ذلك إلى القول بجواز بيع الشمار والزروع بعد الظهور 
حتى ولو لم يبد صلاحها على النحو الذي ذهب إليه الجمهور -فيجوز بيعها 
بشرط القطع-. أو على الاطلاق » وحملوا الاطلاق على القطع » والممنوع 
عندهم بيعها قبل الظهور . وبعد الظهور عل شرط التبقية حتى ولو بدا 
صلاحها على النحو الذي فهمه الجمهور إلا محمدا فيما تناهى عظمه كما 
مر فى المبحث الأول. 

ومما يزيد صحة ماذكرناه عنهم فى بدو الصلاح النصوص الآنية: 

ففى الزرع يقول فى الدر «لأيصع بيع الزرع 0 صيرورته بقلاء!"). 


.۲۳۲ الحارى الكبير جا ص‎ )١( 
ا ا ا‎ E فق ل‎ 
الصدد.‎ 


-- 


ويقول ابن الهمام فى الخلاف بين مذهيهم ومذهب الشافعى «... لكن 
بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة رالفساد ‏ وعند الشافعية هو ظهور 
النضج وبدو الحلاوة ‏ والخلاف إنغا هو فى بيعها قبل بدو الصلاح علي الخلاف 
فى معناه لابشرط القطع»١''.‏ «وفى الشمنى: وإنا الخلاف فى تفسير بدو 
الصلاح . وعندنا على ما فى المبسوط هو أن يأمن العاهة والفساد »". 
وذلك كما فى ابن عابدين «بالبروز أي الظهور. والمراد به انفراك الزهر عنها 
وانعقادها ثمرة وإن صغرت»(2). وعند عدم الزيادة بعد تناهي عظم الثمرة 
«... وإذا تركها بغير إذنه بعد ماتناهى عظمها لم يتصدق بشيئ لأن هذا 
تغير حاله من النيئ إلى النضح لاتحقق زيادة فى الجسم فان الثمرة إذا صارت 
بهذه المثابة لايزاد فيها من ملك البائع بغير إذنه شيئ بل الشمس تنضجها. 
والقمر يلونها والكواكب تعطيها الطعم». ٠‏ 


أقول: فالمفهوم من مذهب الحنفية وتفسير بدو الصلاح أنهم لايقيمون 

للأوصاف وزنا كما هو الحال عند الأنمة الثلاثة. وهذا يعنى أنهم توقفوا عند 
المعنى اللغوى للكلمة. ولعلهم رأوا أن التفسيرات الواردة فى الأحاديث هى 
من أقوال الصحابة لامن قول رسول الله - عَكله-. لكن يعكر على هذا أن فى 
بعض روايات حديث أنس كما عند النسائى: التصريح برفع التفسير إلى 


)١(‏ شرح فتح القدير جه ص 6445 ونقله الشلبى فى حاشيته عن الفعح ٠‏ حاشية الشلبى 
على تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١,‏ 

(۲) مجمع الأنهر ج ص ١7‏ « وعند الشافعى ظهور النضع ومبادئ الحلارة» نفس المرجع. 

(۳) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 79. 

(£( الهدابة وشرح العناية وشرح فتح القدير ده ص ١, 45١8١ ٠‏ تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبى ج٤‏ ص ١١‏ . الدر المنتقى ومجمع الأنهر ج٠‏ ص ٠ ۱۸ . ١7‏ بدائع الصنائع 
جه ص 177 . الدر المختار مع ابن عابدين جا ص 1١‏ , الاختيار ج٠‏ ص ١‏ . أما 
عن حكم الزيادة والتصدق بها فقد مر فى الفصل الثانى فى الأثر المترتب على صحة 
البيع إذا وقع على القطع ولم بقطع المشترى. ص .١86‏ 


AS 


رسول الله - عَنه- ١١‏ فيكون الراوي رفعه مرة » ولم يرفعه فى الأخرى 
اعتمادا على ما سمعه. 1 


الاتجاه السادس: وهر للجمهور. المالكية فى مشهورهم. 
والشافعية . والحنابلة ؛ والظاهرية .“والاباضية , وهؤلاء قالوا: أن بدو 
الصلاح فى الشسر والزرع يحصل بوصف زائد جاءت به السنة المشرفة. 
فيكون بدو صلاح كل شئ بحسبه. ففى الثمار ظهور اللون فيما يتلون , 
وظهور الحلاوة واستطابة الأكل فيما لايتلون , وفى الزرع باشتداد حبه!"). 
وكما قال ابن رشد «وبالجملة أن تظهسر فى الشمر صفة الطيب. هنا قول 
جماعة فقهاء الأمصار»"'. 


ويقول ابن قدامة«... وماقلنا فى هذا الفصل فهو قولمالك 
والشافعى وكثير من أهل العلم أو مقارت 2 وإليك التفصيل. 
مذهب المالكية : ا 

المشهرر عن الامام مالك9) ومشى عليه فقهاء المذهب وشراحه أن بدو 
الصلاح يختلف باختلاف الثمرة: . فصلاح كل شیئ يحسبه. 


ففى الرطب أن يحمر أو يصفر » وفى العنب أن يسود إن كان مما يسود 
وتبدو الحلاوة فيه » وفى سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل . وفى الزرع 
أن ييبس ويشتد". واشتداد الحب عند مالك: قوته وصلابته. وقال فى 


(۱) سبل السلام ج۳ ص .٤١‏ 

(۲) آسنى المطالب ج ص .٠١٤‏ 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۲۹. 

.۳۰۸ ١ ۳۰۷ المغنى ج٤ ص ۲۲۲ ۰ والشرح الكبير ج٤ ص‎ )٤( 

)٠(‏ سبق فى الاتجاه الثانى والثالث قولين للمالكية . وا لمذكور هنا هو المشهور. 

)١(‏ فى القوانين ص ۲۲١‏ «وبدو الصلاح مختلف فيه. ففى التمر أن يحمر ويصفر ۰ وفى 
العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه » وفى سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل. )-١‏ 


-۳۵- 


العنب: فانه إذا اسود ينجو من العاهة والآفة(١)‏ با جملة كما فال ابن رشد 
فى الثمر: أن تظهر في الشمر صفة الطيب وهو قول جماعة فقهاء الأمصار , 
والمشهور عن مالك" أ ٠‏ 

ولشراح خليل تفصيل نذكره » ونبادر إلى القول بأن ما سنذكره ليس 

-١‏ مايكون بدو صلاحه بالزهر"" كالبلح » فبدو صلاحه احمراره 
واصفراره فيما يحمر أو يصفر. وفى البلح الخضراوي بما يكون فى حكم 
الزهو . وهي الحلاوة أي فيكفى ظهور الحلاوة فى البلح الخنضراوى لكونه 
دائما أخضر. 

؟- مايكون بدو صلاحه بظهور الحلاوة. وهو فى غير البلح كالعنب 
والتين والمشمش ونحوها 0 وفى العنب الذي يسود بالسواد. وقصب السكر 
بظهور حلاوته. 


(=) وفى الزرع أن بيبس وبشتد» وفى الشرح الصغير ج٤‏ ص 7١5‏ «وفى الحب ييجسه: 
المراد به غاية الافراك وبلوغه حدا لايكبر بعده عادة». ٠‏ 

)١(‏ يقول الشوكانى نقلا عن موطأ مالك « واشتداد الحب: قوته وصلابته كما لمالك فى الموطأ 
-وقوله فى العنب: حتى يسود: زاد مالك فى الموطأ فانه إذا اسود ينجو من العاهة 
والآفة» نيل الأوطار جا ص 7٠١‏ . وانظر شرح مسلم للنووي ج١١‏ صن .١119 ۰ ١94‏ 

(۲) بدابة المجتهد ج۲ ص ۲۲۹ ١١.‏ . وفى كفاية الطالب ج؟ ص ۱٤۸‏ «بدو صلاح 
الشمر جاء مفسرا فى الحديث بأن يحمر أو يصفر , وبدو صلاح الحب أن ييبس» قال 
الصعيدى فى حاشيته على كفاية الطالب السابق عند قوله «وبدو صلاح الحب أن 
بيبس»: فلو عقد عليه فربكا فسخ إلاأن يفوت بقبضه بعد جدًه» والمعتى أن الزرع 
كالقمح والشعير ونحوهما إذا بيع مع سنبله بعد إفراكه وقبل يبسه فان بيع بشرط القطع 
جاز البيع ٠‏ وإن بيع على التبقية أو على الاطلاق لم يجز البيع وبفسخ فان لم يفسخ 
حتى تم قبضه وقبضه حصاده - مضى البيع مراعاة للخلاف. وقد سبق بيان هذه المسألة 
فى المبحث السابق. 

(۳) قال العدوي «فائدة: الزهو بعد البسر عند أكثر أهل اللغة ‏ وقبله عند الفقهاء كما قاله 
البدري» حاشية العدوى علي الخرشى جه ص ۱۸١‏ مجلد/ 7. 
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_- مايكون بدو صلاحه بالتهيؤ لاضع بأن يكون إذا قطع لايفسد بل 
ل إلى الصلاح كالوز لاه من شان أنه لابطيب تی مدقن فى الع أ 
النخالة. 


-٤‏ مايكون بدو صلاحه بانفتأحه كالورد والياسمين وما أشبه ذلك مما 
ثمرته النور . ٠‏ فبدو صلاح صاحب الثور أن تنفتح أكمامه ويظهر نوره!١)‏ أي 
يظهر ورقه منها. والمراد انفتاح بعضه لأنه يتلاحق. 


هم - مايكون بدو صلاحه باطعامه أي الانتفاع به فى ال حال » أي بلوغه 
حد الاطعام كالبقول نحو الفج ل والكراث والجزر.. وزاد البعض أن ذلك 
يحصل باستقلال ورقه وقامه بحيث لم يكن فى قلعه فساد . قال الباجي: 
والصلاح فى المغيبة فى الأرض كاللفت والجزر والفجل والبصل إذا استقل 
ورقه وتم وانتفع به ولم يكن فى قلعه فساد . وعبارة التتائى كما فى حاشية 
الصعيدي: باطعامها واستقلال ورقها إلى حالة يعرفونها تصلح للقطع 5 
العدوى معلقا على هذا: وظاهر المواق وغيره أن ذلك معنى اطعامها إلا أن 
يقال:..لايلزم من الاطعام أن لايكون في قلعه فساد كجزر وفجل صغيرين كذا 
فى شرح عبد الباقى. قال العدوي: والحاصل أن قوله: وانتفع به يرجع لقول 
خليل «وفى البقول باطعامها » فيكون الزائد قوله: وتم أو استقل ورقه أي 
بأن ارتفع عن الأرض إذا كسان يتسفع به ول لم يرتفع عن الأرض ٠‏ والتمام 
غير الاستقلال لأنه لايلزم من سنق لال ورقه أن يتم ورقه بأن يبلغ ا لحد 
المعتاد . واما قوله: : ولم يكن فى قلعه فساد - لازم لما قبله فلا حاجة إليه. 
ومثل البقول: القثاء والخيار فبدو صلاحهما بلوغهما حد الاطعام كما فى 
الشرح الصغير. 
)١(‏ الكسام جمع كم بالكسر وعاء الطلع وغطاء النور . وجمع الجمع أكمام . والنور: الورق 


المخصوص الذي يكون فى الورد ٠‏ ويخرج منه الماء. شرح الخرشى وخاشية العدوى جه 
ص كذا مجلد/۳. والنور هو المعروف بالزهر. 


-11/- 


5- واختلف فى بدو صلاح البطيغ المعروف بالعبد لاوي!١)‏ والقاوون. 
على قولين. الأول لابن حبيب يكون بالاصفرار. والشانى لاصبغ يكون 
بالتهيز للاصفرار أي بالقرب منه. ففى الجواهر «وهل بدو الصلاح فى 
البطيخ الاصفرار بالفعل أو التهيؤ للتبطغ بقربه من الاصفرار؟ فى الجواب 
قولان. الأول لابن حبيب والثانى لاصبغ». وأما البطيخ الأخضر فبدخول 
الحلاوة فيه وتلون لبه بالحمرة او السواد. 


۷- مايكون بدو صلاحه باليبس كالزروع نحو البر والشعير والفول 
والجلبان والحمص وغيرها من الحبوب. وكذلك الجوز واللوز والبندق 
والفستق. والمراد كما فى الشرح الصغير وغيره: غاية الافراك وبلوغه حدا 
لايكبر بعده عادة. 


8- يمايكون بدو صلاحه ببلوغه أن يرعى كالقرط والبرسيم فبدو 
صلاحه أن يرعى دون فساد » وهكذا فى سائر المراعي. 


4- مايكون بدو صلاحه بانعقاده ووجود طعم له . كالقثاء والفقرس 
والخيار والقرع والباذنجان!؟). 


)١(‏ لعله المعروف فى مصر بالشمام ونحوه. 

(۲) هذا هو مافى كتب المالكية والنصوص كثيرة نختار منها ما قاله التتانى كما فى حاشية 
الصعيدى على كفاية الطالب ج؟ ص ١48‏ «... ويقوم مقام الاحمرار والاصفرار ٠‏ ظهور 
الحلاوة فى البلح الخضراوى . وأما بدوه فى نحو العنب والتين والمشمش فظهور الحلاوة ٠‏ 
وفى الموز بالتهيؤ للنضج. وفى ذى النور بانفتاحه كالورد والياسمين. وفئ البقول واللفت 
والجزر والفجل والبصل باطعامها واستقلال ورقها إلى حالة يعرفونها تصلع للقطع ٠‏ وأما 
البطيخ المعروف بالعبد لاوي والقاوون فقيل بالاصفرار وقيل بالتهيؤ له . وأما الأخضر 
فبتلون لبه بالسواد والحمرة . وقصب السكر فبظهور حلاوته . وأما الجوز واللوز فبأخذه 
فى اليبس . وأما القرط والبرسيم فاذا بلغ أن يرعى دون فساد , وأما الفقوس والخيار 
وئحوهما فبانعقاده ». | 
ويذكر الدسوقى عن العدوى ما تركه الدردير كقصب السكر . والحب . والمراعى «وحاصل 
مافى ذلك أن بدو الصلاح فى قصب السكر بطيبه بحيث لم يكن فى قلعه فساد. والبر 
والفول والجلبان والحمص وغيرها من الحبوب بدو صلاحها باليبس وكذلك الجوز واللوز(=) 


-۳۱۸4- 


مذهب الشافعية : 

قال فى الحاوي «وجملة القول فى بدو الصلاح: أن تنتهى الشمرة أو 
بعضها إلى أدنى أحوال كما لها فتنجو من العاهة . والله أعلم» وللشافعية 
وراء ذلك تفصيل نذكره. فمذهب الشافعي واصحابه رحمهم الله: أن بدو 
الصلاح يختلف باختلاف الأجناس ٠‏ فيدو الصلاح فى النخل بالاحمرار . 
والاصفرار » وفى الكرم بالتموه إلى الحمرة أو السواد. قال فى الحاوي 
«واعلم أن بدو الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف الثمار وجملتها أنها على 
ثمانية أقسام»!١).‏ 


أحدها: مايكون بدو الصلاح فيه باللون. وذلك فى النخل بالاحمرار 
والاصفرار . وفى الكرم بالحمرة والسواد ٠‏ والصفاء والبياض. فأما الفواكة 
المتلونة ٠‏ فمنها مايكون صلاحه بالصفرة كالمشمش ٠‏ ومنها مايكون بالحمرة 


(=) والبندق والفستق . وأما القرط والبرسيم فبدرٍ صلاحه أن رعى دون فساد ٠‏ وبدو 
الصلاح فى القغاء والفقوس والخيار أن بنعقد ويوجد له طعم وكذلك القرع والباذجان 
أ.ه. شيخنا العدرى» حاشبة الدسوقى ج٣‏ ص ١18‏ , وانظر. شرح الخرشى وحاشية 
العدرى جه ص ١85‏ مجلد/ ” . جواهر الاكليل ج٠‏ ص ٠ ٠١‏ الشرح الصغير 
وحاشية الصاوى ج٤‏ ص ٠١ . 7١17‏ , الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص 
99 ۱۷۸ . وينقل أطفيش الاباضى مذهب امالكية فيقول «قال بعضهم: بدو الصلاح 
فى كل شیئ يحسبه . ففى النخل بالاحمرار والاضفرار وظهور الحلاوة ٠‏ وفى غيره 
بظهورها ٠‏ وفى الموز بأن لايفسد إذا نزع وادخر » وفى الورد والياسمين بظهور نورهما 
وانتفاخ أكمامها , وفى البقول بالانتفاع بها فى الخال ٠‏ والسكر بقلب ورقه ٠‏ وا جوز 
واللوز والفستق بالأخذ فى اليبس كالقمح والشعيز والفول والحمص والعدس ونحوهن ٠‏ 
والقغاء والخبار بالانعقاد ٠‏ والبطيخ بالاصفرار لأنه الغرض المقصود منه ٠‏ وهو قول ابن 
حبيب المالكي ٠‏ أو التهيز للتبطخ . وهو قول إصبغ المالكى» شرح النيل ج۸ ص؟ ٠١‏ ' 

ا 0 

٠ وقليوبي‎ ٠ الحاوى الكبير جا ص 777 , 78 , 776 ونقلها الشروانى عن الماوردي‎ )١( 
والرملى فى حاشيته على الأسنى عن الماوردى والروبائى. وذكر السبكى أيضا فى‎ 
ركملته. انظر حاشية الشروانى على التحفة جا ص 455 . حاشية قليوبى على شرح‎ 
تكملة المجبسوع‎ ١ ٠١5 المحلى ج۲ ص 775 . حاشية الرملى على الأسنى ج٠ ص‎ 
.١١17 ؛ مختصر المزنی ج۸ ص‎ £0۰. ٤٤١ للسبکی ج١١ ص‎ 


-۳۹- 


كالعناب › ومنها مايكون بالسواد كالإجاص!١)‏ ومنھا مايكون بالبياض 
كالتفاح!'). والعمرانى فى البيان ‏ وابن الصباغ فى الشامل جعلا التفاح 
ما لايتلون"' ولعله راجع إلى اختلاف أنواع التفاح فان منه مايتلون كما 
هو مشاهد. أو كما يقول الباجورى: أى لاينتقل من لونه إلى لون اخر فلا 
ينافى أن له لونا ولذلك مثلوه بالعنب الأبيض فعلامة بدو صلاحه لينه 


وجريان الماء فيه!24). 


كقصب السكر . ومنه مايكون بالحموضة كالرمان ٠‏ فاذا زالت عنه المرارة 
بالحلاوة أو الحموضة فقد بدا صلاحه. 


القسم الشالث: مايكون بدو صلاحه بالنضج واللين ‏ كالتين 
والبطية!9) فاذا لانت صلابته فقد بدا صلاحه7!' . 


)١(‏ الإجاص بكسر الهمزة وتسديد الجيم المفتوحة: دخيل لأن الجيم والصاد لايجتمان فى 

كلمة واحدة من كلام الغرب. الواحدة «إجُاصة» ولاتقل إنجاص. مختار الصحاح ص 37 

. باب الهمزة . وفى المصباح جا ص 5 كتاب الألف «الاجاص: مشدد معروف الواحدة 
«إِجّاصّهء وهو معرب لأن الجيم والصاد لابجتمعان فى كلمة عربية» قال المحقق 
بالهامش: وفى القاموس: الاجاص: المشمش والكمثرى بلغة الشاميين. 

(۲) الحاوى الكبير جا ص 776 ولاحظ المصادر المذكورة معه بهامش سابق. . 

(۳) البيان ص ١85. ١68‏ . الشامل ص .55١‏ 

."8. حاشية الباجورى ج١ ص‎ )٤( 

(0) قال الشافعى فى الأم ج۳ ص ٤٩‏ مجلد/ ۲ «فأما بيع الخربز -البطيخ- إذا بدا صلاحه 
فللخريز نضج كنضح الرطب فاذا رؤى ذلك فيه جاز بيع خريزه فى تلك الحال» ونقله 
العمرائى فى البيان ص .٠١١‏ 

)١(‏ الحاوى الكبير جا ص 774 . حاشية الشروانى ج٤‏ ص ٤1١‏ . حاشية قليوبى +" ص 
5 . حاشية الرملى ج٠‏ ص ٠٠٤‏ . تكملة المجموع ج١١‏ ص ٠ 208. . ٤٤١‏ وفى 
الشامل ص 753١١‏ «فان كانت الشمرة مما تحمر أو تصفر أو تسود فبدو الصلاح أن يحضل 
فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة ٠‏ وإن كانت مما تبيض فبأن يتموه وهو أن يبدو فيها 
الماء الحلو ويصفو لونه ‏ وإن كان مما لايتلون مشل التفاح فبأن يحلو أو يطيب أكله» 
وفى البيان ص ٠١١ . ٠١١‏ «يدو الصلاح: هو تغير الثمرة باحمرار أو إصفرار إن (-) 


کے 


ويذكر شراح منهاج الطالبين أن المدار فى بدو صلاح الثمار: هو التهيؤ 
لما هو المقصود منها وإلا فالليمون مما يتلون مع أن المقصود منه يحصل 
قبله. قال فى المنهاج «وبدو صلاح الشمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما 
لايتلون» قال الهيتمى «بأن يتموه!') ويلين أي يصفو ويجرى الماء فيه» 
قال فى المنهاج «وفى غيره بأن يأخذ فى الحمرة أو السواد» قال الهيتمى 
«وفى غيره , وهو مايتلون بدو صلاحه بأن يأخذ فى الحمرة أو السواد أو 
الصفرة» فالمدار على التهيؤ لما هو المقصود منه فيدخل الليمون قبل تلونه. 
قال الهيتمئ «نعم يؤخذ مما قرره أن المدار عللى التهيؤ لما هو المقصود منه 
أن نحو الليمون مما يؤخذ ترهه لمقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما 
ذكر فى المتلون»!"! ذكره أيضا المحلى فى شرحه"' ويذكر الامام النووى 


)=( كانت مما تتغير . .. فاذا كانت الثمرة رطبا فبدو الصلاح فيها أن بصفر أو يحمر. فان كان 
عنبا أسود فبدو صلاحه أن يسود ٠‏ وان كان أبيض فبأن يتموه وهو أن تبدو فيه 
الحلاوة ويصفر لونه ٠‏ وإن كان مما لابتلون مشل التفاح فبأن يحلو ويطيب أكله» وفی 
المهذب جا ص ۲۸١‏ «وبدر الصلاح فى الثمار أن يطيب أكلها فان كان رطبا بأن يحمر 
أو يصفر ٠‏ وإن كان عنبا أسود بأن يتموه ٠‏ وإن كان أبيض بأن يرق ويحلو» وفى الأسنى 
ج۲ ص٤ ٠‏ «بدو الصلاح فى الأشياء صيرورتها إلى الصفة التى تطلب فيها غالبا 
ففى الشمار ظهور أول الحلاوة ٠‏ ففى غير المتلون أن يتموه وبلين ٠‏ وفى المتلون بانقلاب 
اللون كأن احمر , أو اصفر . أو إسود . وفى نحو القثاء بأن يجنى مثله غالبا للأكل وفى 
الحبوب باشتدادها. وفى ورق الفرصاد . وهو التوت الأحمر بتناهيه والظاهر أن المراد به 7 
3 هنا الأبيض لأنه الذي يباع لتربية دود القز». ٠‏ 
وفى مختصر المزنى ج۸ ص ١١7‏ «قال الشافعى رحمه الله: وإذا أذن - يه- فى بيعه 
إذا صار أحمر أو أصفر : ٠‏ فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج ٠‏ واستطيع أكله خارجا من أن 
يكون كله بلحا وصار عامته فى تلك الحال يمتنع فى الظاهر من العاهة لغلظ نواته فى 
عامته وبسره» وانظر الأم ج٣‏ ص ٤۸‏ مجلد/ ۲. 
.)١(‏ قوله: بأن يتموه. له تأويلان. أحدهما: حتى تدور فيه الحلاوة . مأخوذ من الماء اللين 
أصله ماه. والشانى: معناه يبدو فيه الصفرة من موهت الفضة إذا صفرتها بالذهب. النظم 
المستعذب جا ص .۲۸١‏ 
(۲) تحفة المحتاج جا ص .٤١١‏ 
)۳( فى شرح المحلى على المنهاج « وبدو صلاح الشمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما 
لايتلون منه بأن يتموه ويلين كما فى المحرر وغيره. ولى كملة الصحاح للصغاني؛ :)=( 


-۳۱- 


فى الروضة أن هذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح فليس واحدا منها 
شرطا فيه لأن القشاء لايتصور فيه شيء منها وكذا الزرع'. كما يذكر 
المتولى فى التتمة أن تام الادراك فيه ليس بشرطا"/ ويقول النووي عند 
حديث جابر بن عبد الله الذى فيه «حتى تشقح» أو حتى «تشقه»: وقد فسر 
الراوي: الاشقاه والاشقاح بالاحمرار والاصفرار. ثم قال: قال أهل اللغة: 

ترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا 
تغير يسيرأ إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابى: الشقحة لون غير خالص 
الحمرة أو الصفرة بل هو تغير إليهما فى كمودة!''؛ فليست حقيقة اللون 
شرط وانما يكفى التغير اليسير إليه وذلك يكون أول النضج. 


(=) توه ثمر النخل والعنب إذا امتلاً ماء وتهيأ للنضج «وفى غيره» وهو مايتلون أي بدو 
الصلاح فيه بأن يأخذ فى الحمرة أو السواد » أو الصفرة كالبلع والعناب والاجاص بكسر 
الهمزة وتشديد الجيم والمشمش » شرح جلال المحلى على منهاج الطالبين للنووى جاص 
٥‏ قال قليوبى «حاصل ماذكره المصنف والشارح اربعة انواع من ثمانية ذكرها المارردي 
كغيره بقوله ...» وعلق قليوبى على قول جلال المحلى «كالبلح والعناب والاجاص» 
فقال: قول الشارح: كالبلع ... الخ . هو على اللف والنشر المرتب فالبلح والعناب 
للحمرة» والاجّاص للسواد ٠‏ والمشمش للصفرة. وقيل: البلح مثال للجميع ولامانع منه . 
والأول أقعد. حاشية قليوبى على شرح المحلى السابق ص ۲۴۷. وعلق عميرة علي قول 
المحلى « كما فى المحرر وغيره» فقال «الذى فى المحرر وغيره أن بدو الصلاح يحصل 
مبادئ النضج بالضم والفتح مصدر نضج بالكسر- والحلاوة » غير أن تلك المبادئ تكون 
فيما لايتلون بأن يتموه وبلين . وفيما يتلون بأن يأخذ فى الحمرة أو السواد مشلا. 
وصنيع المنهاج مخالف لذلك فانه جعل ظهور مبادئ النضج والحلاوة قسيما للتلون» 
حاشية عميرة ولاحظ معها حاشية قليوبى ج ص ۲۴۹٣‏ . 1 

)١(‏ جاء فى الروضة ج" ص ١١5‏ «فرع: بحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادئ الحلاوة 
وزوال العفوصة أو الحموضة المفرطتين وذلك فيما لايتلون بأن يتموه وبلين ٠‏ وفيما يتلون 
بأن يحمر أو يصفر أو بسود. وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح فليس واحد منها 
شرطا فيه لأن القثاء لايتصور فيه شيئ منها ... وكذا الزرع لايتصور فيه شيئ منها ». 

(۲) فى تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١‏ «بدو الصلاح عبارة عن حصولها على حال يستطاب 
أكلها وذلك بظهور اللون فيها إن كان لها لون فيحمر أو يصفر ... وإن لم يكن للثمرة 
لون مشل العنب الأبيض فبأن يصفر لونه ويتموه ويلين . فأما تام الادراك فيه ليس 
بشرط » وانظر مختصر المزنى ج۸ ص ۱۱۷ ۱۱۸۰. 

(۴۳) شرح مسلم للنووى ج۱۰ ص ۱۹۲ . ۱۹۵ ء انظر نيل الأوطار جا ص .٠٠۰‏ 
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ش القسم الرابع: وهو مايكون بدو صلاحه بالقوة والاشتداد . وهى 
الزروع كالبر والشعير » فاذا بدت قوته واشتند فقد بدا صلاحه!١).‏ يقول 
النووي عند حديث أنس فى قوله - عَلله- «عن بيع السنبل حتى يبيض»: 
معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه!") وفى التحفة «وبدوه فى غير الشمرة 
باشتداد الحب بأن يتهيأ لا هو المقصود منه»" وفى شرح المحلى «وغير 
الشمر بدو صلاح الحب منه اشتداده» قال قليوبى: عدل عن أن يقول: بدو 
صلاحه باشتداد حبه لأن غير الثمر يعم مالا حب له!4). ويقول الشيرازي 
«وإن كان زرعا بأن يشتد»!*) وفى الروضة:«وكذا الزرع ... وبدو صلاحه 
باشتداد الحب»!١)‏ ويقول الباجوري «وفى الزرع اشتدادة»!" 


القسم الخامس: مايكون بدو صلاحه بالطول والامتلاء . كالعلف . 
والبقول . والقصب!*) فاذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يجرّ عليه 


فقد بدا صلاحه!؟). 


قال الشروانى« والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي»!١٠)‏ 


, 40٠ , 445 تكملة المجموع للسبكى ج١١ ص‎ . ۲۳١ الحاوئ الكبير جا ص‎ )١( 
٣ج حاشية الرملى‎ ٠ ۲۴٦ حاشية الشروانى ج٤ ص 255 . حاشية قليوبى ج۲ ص‎ 
.٠١ صء‎ 
.۰ شرح مسلم للنووي ج١١ ص ۱۷۹ . نيل الأوطار جا ص‎ )۲( 
.٤١١ محفة المحتاج ج٤ ص‎ )۳( 
.۲۴۷ , ۲۳٢ شرح المحلی وحاشية قليوبى ج۲ ص‎ )٤( 
.۲۸۱ المهذب جاص‎ )6( 
.١١١ روطة الطالبين جلا ص‎ )51( 
«وفى الححبوب‎ ٠١4 حاشني ةالياجورى جاص 00" , ف الأسنى ج ص‎ )۷( 
۰ باشتدادها».‎ 
المراد بالقصب هنا: هو البوص . وهذا بخلاف القصب الحلو وقد مر بدو صلاحه.‎ . )4( 
تكملة المجموع ج١١ ص 428 . .40 . حاشية‎ . ۲۳١ الحاوى الكبير جا ص‎ )٩( 
.٠١٤ص الشروانى ج٤ ص 215 وحاشية قليوبى ج۲ ص 775 , حاشية الرملى ج۲‎ 
: .٤١۳ الشروانى السابق ص‎ ) ٠١١ 
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والخيار والباذنجان. 


قال الشافعى رحمه الله «والقثشاء يؤكل صغارا طيبا» يريد: أنه 
يخالف الثمار كلها التى لايطيب أكلها إلا بعد بدو صلاحها » والقثاء يطيب 
أكله صغارا قبل بدو صلاحه » ولايكون استطابة أكله صلاحا له حتى يتناهى 
كبره وعظمه. لأنه عند كبره ينجو من العاهة فلا وجه لانكار محمد بن 
داود') على الشافعى قوله: إن القثاء يؤكل صغارا طيبا . وإن ذلك اخبار 
عن المحسوسات لما بينا من قصد الشافعى به!". 

وفى هذا يقول فى البيان «والقثاء يؤكل صغارا طيبا فبدو صلاحه أن 
يتناهى عظمه أو عظم بعضه. فاعترض ابن داود على الشافعى وقال: علمنا 
الشافعى رحمه الله: أن القغاء يؤكل صغارا وذلك يدرك بالمشاهدة. وقوله 
« أنه طيب» يدل أنه كان يحب القثاء. 


والجواب: أن الشافعى رحمه الله لم يرد هذا وإغا أراد أن يبين بهذا أن 
كل ثمرة فى الدنيا إذا طاب أكلها فقد بدا صلاحها إلا القثاء فانه يؤكل 
صغارا طيبا وليس ذلك يدو صلاحه وانئما يشترط كبره بحيث يؤخذ فى العادة 
ويؤكل ويبلغ إلى الحد الذي لو زاد عليه لفسد»"' وذكر مثله ابن الصباغ 
فى الشامل!). 


(۱) هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى المعروف بالصيدلانى » كان اماما فى الفقه 
والحديث له شرح على مختصر المزنى وهو تلميذ أبى بكر القفال المروزي توفى بعد القفال 
المترفى سنة «7١4١ه»‏ بنحو عشر سنين . الطبقات الكبرى للشافعية ج٤‏ ص ١48‏ . 
٩‏ , طبقات ابن هداية الله ص .77. 

(؟) الحاوىالكبير جا ص 756 . تكملة المجمبع ج١١‏ ص 4494 460.١.‏ . حاشية 
الشروانى ج٤‏ ص ٠ ٤٤١‏ حاشية قليوبى ج۲ ص ۲۴۹٣‏ حاشية الرملى ج٠‏ ص٤١٠.‏ 

(5) البيان ص ٠١١‏ . | 

)٤(‏ فى الشامل ص۲۹۱ « وان كان مثل الةناء والخيار الذي لايتغير لونه ولا طعمه فانه(=) 
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القسم السابع: مايكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوزء 
فاذا انشق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل. فقد بدا 
۰ لای( '. 

القسم الثامن: ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره كالورد ٠‏ 
فاذا انفتح القسم المنضم منه وانقشر فقد بدا صلاحه. وورق التوت فبدو 
صلاحه بأن يصير كأرجل البط هكذا قال عطاء والنخعى كما فى الحاوى!؟) 
وعبارة الرملى «مايكون بدو صلاحه بانفتاحه كالورد » وورق التوت. وضبط 
الصيمري بدو صلاح ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة»!") وفى الأسنى 
«وفى ورق الفرصاد ٠‏ وهو التوت الأحمر بتناهيه ؛ والظاهز أن المراد به هنا 
الأبيض لأنه الذي يباع لتربية دود القز»'. 

وقال قليوبى أن مالا كمام له كالياسمين فبدو صلاحه بظهوره ٠‏ ويمكن 
دخوله فى القسم الثامن «أي وبقى منها مالا كمام له كالياسمين فبظهوره 


(-) يزكل صغارا طيبا فبأن یتناهی عظمه أو عظم بعضه. وحكى أن أيا بكر بن داود 
اعترض على قول الشافعى رضى الله عنه: والقشاء يزكل صغارا طيبا وقال: كان 
الشافعى رضى الله عنه: يحب القثاء . وخفى عليه مراده ٠‏ وإنما أراد أن يبين أن طيبه 
ليس هو بدو الصلاح فيه بخلاف غيره من الشمار» ونص الشافعى فى الأم «وأما القغاء 
فيزكل صغارا طيبا فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه ...» الأم ج٠‏ ص 44 ٠‏ وفى الروضة 
ج۴٣‏ ص ١١17‏ «القثاء يستطاب أكله صغيرا وكبيرا وانغا بدو صلاحه أن يكبر بحيث 
يجنى فى الغالب ويؤكل وإنما يزكل فى الصغر على الندور» ٠‏ وانظر. تحفة المحتاج ج] 
ص ٤٦١٦١‏ . شرح جلال المحلى ج۲ ص ۲۳۹ . المهزب جا ص ١‏ . حاشية الباجوررى 
جاص ٠ "٠.‏ أستى المطالب ج٠‏ ص 6 .٠١‏ : 

)١(‏ الحاوى الكبير جا" ص 774 . حاشية الشروانى ج٤‏ ص 455 , حاشية قليوبى ج۷ ص 
7 . حاشية الرملى ج7 ص ٠١6‏ . تكملة المجموع للسبكى ج١١‏ ص .50١‏ 

(؟) المصادر السابقة . حاشية الباجوري جا ص .۴٠١‏ 

() حاشية الرملى على الأسنه ج؟ ص 4 .١٠١‏ 

)٤(‏ أسنى المطالب السابق . وفى روضة الطالبين ج٠‏ ص ١١7‏ «قال صاحب التهذيب: بيع 
أوراق الفرصاد قبل تناهيها لايجوز إلا بشرط القطع وبعده يجوز مطلقا وبشرط القطع ». 
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ويمكن دخوله فى الأخير»!١).‏ 
ضابط بدو الصلاح عند الشافعية : 


يقول الماردي «وجملة القول فى بدو الصلاح: أن تنتهى الشمرة أو 


بعضها إلى أدنى أحوال كما لها فتنجو من العاهة»!؟) ويقول الشيخ زكريا 
«بدو الصلاح فى الأشياء صيرورتها إلى الصفة التى تطلب فيها غالبا ء٠"‏ 
ويذكر الباجورى ضابط بدو الصلاح فى الثمر فيقول «وضابطه : وصولها 
إلى حالة تطلب فيها غالبا للأكل» ثم يذكر ضابط بدو صلاح الشيئ مطلقا 
فيقول «وأما بدو صلاح الشيئ مطلقا ثمرا كان أو غيره فهو بلوغه حالة 
يطلب فيها غالبا للانتفاع به ففى الشمر ما ذكره الثسارح»!*'؛ ويقول 
قليوبى بعد ذكره الأقسام التى نقلها عن الماوردي «والضابط لذلك كله أن 
يقال: هو بلوغ الشيئ إلى حالة يطلب فيها غالبا »* وقد اعترض الشروانى 


)1( 
زشق 
)۳( 
)£( 


(0) 


على الضابط لبدو الصلاح فى الأشياء مطلقا فقال عند قول الهيتمى 


حاشية قليوبى ج۲ ص .۲۴۹٣‏ 
الحاوى الكبير جا" ص 774. 
أستى المطالب ج۷ ص 6 .٠١‏ 
يعتى ابن قاسم الذي قال فى شرحه «بعد بدو أي ظهور صلاحها . وهو فيما لابتلون 
انتهاء حالها إلى مايقصد منها غالبا كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين. وفيما 
يتلون بأن يأخذ فى حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والاجاص والبلح» قال الباجورى: 
«قوله فيما لايتلون» أى لابنتقل من لون إلى لون آخر فلا ينافى أن له لونا ولذلك _ 
مشلوه بالعنب الأبيض فعلامة بدو صلاحه لينة وجريان الماء فيه. « قوله: وحموضة رمان» 


٠‏ أى فى الحامض منه , وأما الحلو منه فتعتبر حلاوته «قوله: فيما يتلون» أي ينتقل من 


لون إلى اخر. قوله: كالعناب راجع للحمرة » وقوله: كالاجاص راجع للسواد ٠‏ وقوله: 
والبلح راجع للصفرة باعتبار بعض أنواعه وإلا فيصح رجوعه للكل لأن منه الأحمر 
والأسود والأصفر وغيرها. ثم قال الباجورى: وضابطه: وصولها إلى حالة تطلب فيها 
غالبا للأكل . وأما بدو صلاح الشيئ مطلقا ثمرا كان أو غيره فهو بلوغه حالة يطلب 
فيها غالبا للانتفاع به ففى الشمرة ماذكره الشارح. حاشية الباجورى على شرح ابن قاسم 
جا ص۳۰۰۰ . 

حاشية قليوبى ج۲ ص 775. 


-۳- 


«والضابط: بلوغه صفة يطلب فيها غالبا »: أي ضابط بدو صلاح الشمر 
وغيره. ويرد على هذا الضابط نحو البقل فانه لايصح بيعه إلا بشرط القطع 
كما مر . مع أن الحالة التى وصل إليها يطلب فيها غالبا!١).‏ 


أما ضابط بدو الصلاح فى الثمر فقد نص عليه الشافعى فى الأم ٠‏ 


أعنى وصولها إلى حالة تطلب فيها غالبا للأكل وهي أول النضج كظهور 
اللون فيما يتلون!؟). 


مذهب الحنابلة : 


قال الخرقى: وبدو الصلاح فى ثمر النخل أن يحمر أو يصفر . وفى 


العنب أن يتموه . وفى سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله أ.ه. 


01) 
(0 


حاشية الشروانى ج٤‏ ص 4587 على تحفة المحتاج. 1 
روى الربيع عن الشافعى بسنده عن ابن جريج أنه قال لعطاء: وكل ثمرة كذلك لاتباع 

حتى يؤكل منها؟ قال: نعم. قال ابن جريج: فقلت من عنب أو رمان أو فرسك؟ قال: نعم. ' 
قال ابن جريج فقلت له: أرأيت إذا كان الشيئ من ذلك يخلص وبتحول قبل أن يؤكل منه 

أيبتاع قبل أن بؤكل منه؟ قال: لا . لاشيئ حتى يؤكل منه ... ثم «قال الشافعى»: 

والسنة يكتفى بها من كل ماذكر معها غيرها فاذا نهى رسول الله - ل - عن بيع الشمر 

إلى أن يخرج من أن يكون غضا كله فأذن فيه إذا صار منه أحمر أو أصفر فقد أذن فيه 

إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار عامته منه وتلك 
الحال التى أن يشتد اشتدادا ينع فى الظاهر من العاهة لفلظ نواته فى عامه وإن لم يبلغ 

ذلك منه مبلغ الشدة وإن لم يبلغ هذا الحد فكل ثمرة من أصل فهى مثله لاتخالفه إذا 

خرجت ثمرة وأحدة برى معها كشمرة النخل يبلغ أولها أن يرى فيه أول النضج حل بيع 

تلك الشمرة كلها ... الأم ج۳ ص ٤۸‏ مجلد/ ۲ باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار ٠‏ 

مختصر المزنى ج۸ ص ۱۱۷ . ۱۱۸ . وفى موضع آخر فى باب وقت بيع الفاكهة «قال 

الشافعى» رحمه الله: وقت بيع جميع مابؤكل من ثمر الشجر أن يؤكل من أوله الشيئ 

ويكون آخره قد فارب أوله كمقاربة ثمرة النخل بعضه لبعض فاذا كان هكذا حل بيع 

ثمرته الخارجة فيه مرة واحدة والشجر منه الثابت الأصل كالنخل لابخالف فى شيئ منه 

إلا فى شنيئ سأذكره يباع إذا طاب أوله: الكشمرى والسفرجل والأترج ... الأم ج۴ 

2 . ۱٥ص‎ 


-۳۷- 


هذا هو الصحيح فى المذهب وعليه الأكثر(١).‏ 


وللحنابلة تفصيل لايختلف اختلافا جوهريا عما سبق عند المالكية 


والشافعية وبيانه كالآتى فى الشمر وهو ليس على الحصر وإغا يقاس 
عليه. 


-١‏ إن كان الثمر مما يتغير لونه عند صلاحه كثمر النخل والعنب غير 
الأبيض والإجاص فبدو صلاحه بلونه الذي ينتقل إليه. أما إن كان العنب 
أبيض فصلاحه بتموهه وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفو لونه. 

۲- إن كان الثمر مما لايتلون كالتفاح ونحنوه فبأن يحلو ويطيب. 

..--7- إن كان بطيخا أو نحوه فبأن ينمو فيه النضج. 

-٤‏ إن كان مما لايتغير لونه ويؤكل طيبا كالقثاء والخيار فصلاحه 
بلوغه أن يؤكل عادة. هذا هو الصحيع من المذفب وعليه الأكثر كما فى 
الانصاف. وقال القاضى وأصحاب الشافعى: بلوغه تناهى عظمه". وصحح 
ابنا قدامة الأول. قالا: وما قلناه أشبه بصلاحه عا قالوه . فان بدو صلاح 
الشيئ ابتداؤه » وتناهي عظمه آخر صلاحه ٠‏ ولأن بدو الصلاح فى الشمر 
يسبق حال الجذاذ فلايجوز أن يجعل بدو صلاحه فيما يقاس عليه بسبقه 
قطعه عادة. 

وفى هذا الصدد ذكر الزركشى تنبيها فقال «اختلف الأصحاب فيما 
يؤكل صغارا وكبارا . كالقثاء . والخيار . ونحوهما. فقال القاضى وابن 


)۱( سبق فى الاتجاه الأول أن أي البركات وتبعه جماعة ذهبوا إلى أن الضابط في جميع الشمار 
أذ بيب أكنها زيلب لبها الک وبركل یا لافرق ين نكل ا كر أو ف مله 
يكفى ظهور اللون فيما يتلون بل لابد أن يؤكل منها قل أو كثر. 

زفق راجع مذهب الشافعية السابق. 


-A- 


عقيل: صلاحه تناهي عظمه. وقان ا و : أكله عادة , وتوسط 
صاحب التلخيص فقال: صلاحه التقاطه عرفا . وإن طاب أكله قبل ذلك». 


ه- سائر الثمار غير ماتقدم بدو الصلاح فيها النضج وطيب الأكل » 
كالرمان والمشمش والخوخ والجوز. 


5- بدو صلاح الزرع باشتداد حبه . وكذلك جوز القطن وثمسر 


قال ابنا قدامة «وما قلنا فى هذا الفصل فهو قول مالك والشافعي 
وكثير من أهل العلم أو مقارب له »2 


(1)- هرابن قذامة. 

(؟) المغنى ج٤‏ ص ۲۰ ۱ ١ ١‏ .الشرح الكبير ج٤‏ ص TFA. Yo. ۲٠٤‏ 
Fl 4.‏ لكي . شرح الزركشى ٣+‏ ص ٠۰۷‏ ۰ 0.8 »فی كشاف القناع 
ج٣‏ ص ۲۸۳ . ۸۵ . ۲۸۷ . الروض المربع جا ص ۱۳۲ . الاتصاف جة ص 1۸ ٠‏ 
۹ ۷ .ص 4١١ 8١‏ ء أعلام الموقعين ج٤‏ ص 129. 

(6) راجع ما سبق فى مذهب المالكية والشافعية , وانظر المغنى ج٤‏ ص 774 ؛ والشرح 
الكبير جىئ ص ۳۰۷ ۳۰۸۰ ۰ اليك بعض نصوص الحتابلة. فى كشاف القناع ج٣‏ ص 
YAY‏ «فصلاح ثمر النخل وهو البلح أن يحمر أو يصفر ٠‏ وصلاح العنب أن يتموه با لاء 
الحلو أي أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب عفوصته من الحلاوة. قاله فى الحاشية. قال: 
فان كان أبيض حسن قشره وضرب إلى البياض . وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد. 
وصلاح مابظهر ثمره فما واحدا من سائر الثمرة كرمان ومشمش وخوخ وجوز أن بظهر فيه 
النضح ويطيب أكله لأنه - يله-: نهى عن بيع الشمرة حتى تطيب -متفق علي وفال 
المجد وتبعه فى الفروع وجماعة: بدو صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. قال فى 
الأنصاف: وهذا الضابط أولى. والظاهر: أنه مراد غيرهم وماذكروه علامة على هذا ' 
وجزم به فى المنتنتهى. وصلاح مايظهر فما بعد فم كقثاء ونحوه: أن يؤكل عادة. وصلاح 
فی حب: أن يشتد أو ببيض لأنه - ##- جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه كبدو 
الصلاح فى الشمرة» كشاف القناع ج؟ ص ۲۸۷ . وانظر الروض المربع وحاشية العنقرى 
ج۲ ص 156 , والاتصاف جه ص ۷٤‏ . وفى ص ۸١ ١ ۸٠‏ من الانصاف «وبدو 
الصلاح فى ثمرة النخل: أن يحمر أو يصفر . وفى العنب أن يتموه» قال ا مرداوى «وكذا 
قال كثير من الأصحاب: وقال المصنف فى المغنى والشرح وغيرهما: حكم مايتغير لونه 
عند صلاحه كالاجاص. والعنب الأسود: حكم ثمرة النخل بأن يتغير لونه. وفى سائر(=) 


-۳4- 


مذهب الاباضية : 
لايبعد الاباضية فى تفسيرهم لبدو الصلاح فى الشمر والزرع عن 
الجمهرر خاصة المالكية. 


١‏ - فبدو صلاح البلح بالزهر أي بالاحمرار أو الاصفرار » والمراد 
الحمرة الواضحة والاصفرار الواضح. 
-٠‏ إن كان العنب مما يسود . فبا سوداده وطيبه . وان كان مما لايتلون 


- سائر الثمار بدو صلاحها بطيبها. 


- بدو صلاح الزرع باشتداد حبه. وفى الايضاح بدو صلاح الزرع 
بادراكه وطيبه . وادراكه أن يدخله الطعام قياسا علي بيع الثمرة!١).‏ 


(=) الشمر: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وقال صاحب المحرر -وتبعه فى اأغريا ‏ 
وجماعة: بدو صلاح الشمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه. وهذا الضابط أولى. والظاهر: 
أنه مراد غيرهم » وما ذكروه علامة على هذا. 
هذا حكم مايظهر من الشمار فما واحدا , وهذا بلا نزاع. فأما مايظهر فما بعد فم- 
كالقثاء. والخيار والبطيخ » واليقطين -القرع- ونحوها فبدو الصلاح فيه: أن يزكل عادة 
على الصحيع من المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختاره المصنف -ابن قدامة- وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الفروع وغيره وفال القاضى وابن عقيل: صلاحه تناهى عظمه. وقال فى 
التلخيص: صلاحه التقاطه عرفا وإن طاب أكله قبل ذلك. 
فائدة: صلاح الحب: أن يشعد أو يبيض » هذا هر نص الانصاف فى ج۵ ص ۸۰ ٠ 4١٠١‏ 
ومثله فى شرح الزركشي ج۴ ص 0.7 0.A.‏ < اليه 1 

)١(‏ فى النيل وشرحه عند البيوع المنهى عنها و..: وعن بيع ثمرة وشرائها حتى «تزهر» أي 
تحمر أو تصفر «ويبدو» أي يظهر صلاحها بأن تدخلها الحلاوة وتخرج عما يصيب الثمار 
من الدمان -بالضم والكسر- وهو فساد الطلع وتعفنه وسواده » وقيل:“فساد النخل قبل 
ادرا اكه . ومن المراض -بالكسر- وقيل: بالضم وهوداء يقع فى التسرة فتهلك ٠‏ ومن 
القشام بالضم -وهو شيئ يصيبها حتى لايرطب . وقيل: أن تنقص قبل أن تصير بلحا ٠‏ 
وقيل: أكال يقع فيها وعن نحو ذلك والمراد بالتمرة الجنس » وعطف بدو الصلاح علي 
الزهر عطف لازم على ملزوم ٠‏ وذكر الزهو مغن» والمراد الحمرة الواضحة وكذلك (=) 


ص ف 0-3 


والأفضل عند أطفيش فى البلح إذا صار بحيث لو انكسر العذق 


أرطب ولم يحشف. وفى الموز إذا اختلفت أفلاجه . وفى العنب الأبيض إذا 
درج فيهالماء وصار غير حامض وفى الليمون اذا ذهب منه الشلخاخ 0 
وذكار النخل والشجر إذا كان يصلح للقاح!١).‏ 


مذهب الظاهرية : 


يرى ابن حزم الظاهرى أن بدو الصلاح فى الشمار: هو الأمان من 


العاهة كما هو المروى عن عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره وفيه «فقيل 
لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته»!!), قال أبو محمد «وهذا نص 
قولنا»!")؛ ثم ان أمان العاهة عنده فى الثمار تكون بالزهو فى النخل كما 


(=) 


(1) 


(۲) 
(۳) 


الاصفرار الواضح. يقول أطفيش «ولعل شيئا من الحمرة بعلو البلحة مطلقا ولو كانت مما 


يصفر فتسمى زهوا ‏ وقد ستل - علله- عن الزهو فتقال: الاحمرار. لكن الظاهر أن مراده 
- ييه - الحمرة الواضحة المختصة ببعض أنواع النخل . ويقاس عليها الصفرة المختصة 
بالبعض الآخر» . النيل وشرحه ج۸ ص .٠١٤ ١ ٠١7”‏ 

وعن بدو صلاح الزرع والعنب يقول فى النيل «... وحبة حتى تشتد ٠‏ وعنبة حتى 
تسود» قال أطفيش «وعن بيع حبة كبر وشعير حتى يشتد بأن دخلها الطعام وكانت 
بحيث تؤكل. وعنبة حتى تسود ٠‏ إن كانت مما إذا طاب اسود . فلا يباع العنب حتى 
يطيب سواء كان مما يسود ام لا . ولا التين حتى يطيب . وهكذا سائر الثمار » واكتفى 
بذكر البعض فهو كا مثال أو ذلك كناية عن الطيب » ولو لم يكن اسوداد فيما لابسود ٠‏ 
وعنه - ليله- أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهو أي غلة النخل » وعن السنبل حستى 
ببيض وبأمن العاهة» المصدر السابق واعاده مرة اخرى فى ص ١١17‏ ۰ :فی ص 
٠‏ فى القصيل «وطيب قصيل البر والشعير ونحوهما واضح.. وهو بدو صلاح ثماره؛ 
وطيب قصيل نحو الجزر واللفت تيبسه بل إدراك بذره الذي يحمله فوقه» وانظر الايضاح 
وحاشية ابى ستة جه ص ٠١ 1٤: 1١ ١ 1١‏ الجامع لابن بركة ج۲ ص ۲۲۷ : 
۸ 

يقول أطفيش «وأفضل بيع الثمر على النخل إذا صار بحيث لو انكسر العذق أرطب ولم 
يحشف والموز يباع إذا اختلفت أفلاجه . والعنب الأبيض إذا درج فيه الماء وصار غير 
حامض ؛ والليمون إذا ذهب منه الشلخاخ . وذكار النخل والشجر إذا كان يصلح للقاح» 
شرح النيل ج۸ ص ٠٠١8‏ 1 1 

انظر النص الحاكم حديث رقم (۲). ص ۷۷. 

المحلى ج۷ ص ۲۸۳ مسألة .٠١١١‏ 


“P= 


وردت به الأحاديث » وبالطيب فى غير ثمار النخل » وبالسواد فى العنب 
الأسود. وفى الزرع إذا سنبل بالاشتداد «فاذا سنبل الزرع لم يحل بيعه 
أصلا لاعلى القطع ولا على الترك إلا حتى يشتد › فاذا اشتد حل بيعها 
حينئذ» ثم استدل بحديث ابن عمر عند مسلم «نهى عن بيع النخل حتى 
يزهو , وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة : نهى البائع والمشترى»!١,‏ 
وبحديث أنس عند أبى داود أن النبى - ه- «نهى عن بيع العنب حستى 
وة ٠‏ وعن بيع الحب حتى يشتد»!") قال أبو محمد «ولا يصح غير هذا 
أصلاء7). 1 


وفى موطن آخر يقول فى الثمار «فان قطع شيئ من الثمرة فان كان 
قد ترك أزهى إن كان بلجأ أو بسرا ‏ أو ظهر فيه الطيب إن كان من سائر 
الشمار - لم يحل بيعه حتى يصير فى الحال التى أباح رسول الله - عكله- 
بيعه فيها 1 


وأجاز ابن حزم بيع ثمر المقاثى وإن كان صغير جدا يقول «ويجوز بيع 
ماظهر من المقاثى وان كان صغير جدا لأنه يؤكل» !6 . 

فابن حزم الظاهرى في معنى بدو الصلاح لايبعد عن قول الجمهور كما 
هو واضح. 

هذا ماجاء عند أصحاب هذا الاتجاه . وننتقل الآن إلى ذكر الدليل. 


.۷٤ راجع النص الحاكم حديث رقم (۲) ص‎ )١( 

(۲) راجع النص الحاكم حديث رقم (۳)؛ ص ۷۷. 

(۳) المحلى جلا ص ۳۰۸ ۳٠۹۰‏ مسألة .٠٤١١ , ١574‏ 
)٤(‏ المحلى السابق ص ۳۳۸ . ۳۳۹ مسألة .٠٤١١‏ 

(6) المحلى السابق ص ۳١١‏ مسألة .٠٤١١‏ 


-- 


دليل هذا الاتجاه: 


اعتمد الجمهور على الأحاديث التى ورد بها تفسير بدو الصلاح فى 
الشمار ٠‏ والزروع. ثم قاسوا غير ماوزد على ماورد!') يقول ابن رشد بعد 
تعريفه لبدو الصلاح فى الثمر «وبالجملة أن تظهر فى الثمر صفة الطيب . 
هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس أنه 
- علله- سئل عن قوله: حتى يزهى فقال: حتى يحمر. وروی عنه عليه الصلاة 


والسلام: أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود › الب حتى يشعد»!3). 


وفى كفاية الطالب على الرسالة «بدو صلاح الشمر جاء مفسرا فى 
الحديث بأن يحمر أو يصفر . وبدو صلاح الحب أن ييبس» قال الصعيدى 
«قوله: جاء مفسرا فى الحديث»: والحديث ما رواه مسلم من حديث نافع عن 
ابن عمر قال «قال رسول الله - له-: لاتبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها ٠‏ 
وتذهب عنها الآفة. قال: بدو صلاحه حمرته وصفرته. أ.ه بلفظ”"'. 


ويقول الماوردى بعد ذكره لمذهب الشافعى وهوأن بدو الصلاح يختلف 
باختلاف الأجناس ... «استدلالا بما روى عن النبى - يلله-: أنه نهى عن 
بيع الثمار حتى تزهى ۰ قيل: وماتزهى؟ قال: حتى حمر أو تصفرا!؟ا. 


ويقول العمرانى فى البيان :بدو الصلاح هو تغير الثمرة باحمرار أو 
إصفرار ان كانت مما تتغير ... دليلنا: ماروى عن أنس رضى الله عنه: أن 
النبى - #ه-: نهى عن بيع الشمار حتى تزهى ‏ قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
تخمر ...» ثم بعد التفصيل قال «والدليل على ماذكرناه » ما روى أن النبى 
- عإتّه-: نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد. وروی 
)1١(‏ يخرج من مسألة القياس ابن حزم الظاهرى ٠‏ فهر لا يعرف القياس. 
(۲) بداية المجتهد ج۲ ص 776. 


() كفاية الطالب على رسالة أبى زيد القيروانى وحاشية الصعيدى ج؟ ص .١44‏ 
(4) الحاوى الكبير جلا ص 9377. ْ 


-- 


عنه - عَلله-: أنه نهى عن بيع الشمرة حتى تزهی ‏ قيل: وماتزهى؟ فقال 
- -: تصفر. فنص على العنب والرطب والحب ٠‏ وقسنا على ذلك غيرهما 
من الثمار»(١)‏ وفى التحفة «... وأصل ذلك تفسير أنس الراوي للزهو فئ 
خبر -نهى عن بيع الثمر حتى تزهى بأن تحمر أو تصفر»!"). 

وكالمالكية والشافعية فيماسبق من الأدلة الحنابلة7") والاباضية!؟) 
وابن حزم الظاهرى!*). 

والأحاديث وإن جاء فى بعضها التفسير مرفوعا » وفى البعض الآخر 
موقوفا علي الصحابى فانهم قالوا بصحة الكل فان الراوى رفعه مرة » وترك 
رفعه مرة أخرى. جاء فى الأسنى «والأصل فى ذلك خبر الصحيحين عن 
أنس: نهى رسول الله - تّله- عن بيع الشمار حتى تزهى » فقيل: يا رسول 
الله . وروی فقيل لأنس: ماتزهى؟ فال: تحمر أو تصفر. وكل صحيح فان 


(۱) البيان ص ١69 . ۱۰٩۱‏ . وانظر الأم +۳ ص ٤۸‏ مجلد/7. 

لشف تحفة المحتاج جا ص ٤١١‏ . وانظر. المهذب جا ص A4۲‏ . الشامل ص ۲۹۲ شرح 
مسلم للنووي ج١١‏ ص .١986 , ۱۹٤‏ 

() المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ , والشرح الكبير ج٤‏ ص ٠ "١١١ 5٠١‏ شرح الزركشي ج٣‏ ص 
ول .£1 متيل .0.4 .كشافالقناع ج۳ ص ۲۸۷ > الروض المربع جا 
ص٤۱۳‏ . 

)٤(‏ شرح النيل جه ص ٠۰۳‏ وما بعدها ‏ الايضاح وحاشيته جه ص ٠١١ ١١‏ .الجامع 
لابن بركة ج۲ ص ۳۲۷ . ۲۸" ففى الايضاح فى بدو صلاح الزرع والعنب « لايجوز بيع 
زرع حتى ييبس. ودليل هذا القول نهيه - کک عن بيع الزرع حتى يبيض والزہیب ختى 
يسود » قال أبو ستة: قوله «والزييب حتى يسود » الظاهر أنه من تسمية الشيئ با يؤول 
إليه على حد قوله تعالى (إنى أرانى أعصر خمرا) ويسمى مجاز الأولى ٠‏ 
والمراد النهي عن بيع العنب حتى يسود . يعنى القابل لذلك وغيره يقاس عليه فهو 
كقوله - عه- «الحبة حتى تشتد ؛ والعنب حتى يسود » وليس المراد الزبيب الحقيقى 
لأن: الكلام فى بيع الشمار على الأشجار , ولأنه لامعنى للنهي عن بيع الزبيب حتى 
يسود لأنه يجوز بيع الثمار بعد القطع بالاجماع على أي وجه كان. الايضاح وحاشية أبهى . 
ستة جه ص .1١‏ 

(6) المحلى جلا ص ۲۸۳ مسألة ۱٤۲۲‏ .ص ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ مسألة .١218 . ١4174‏ 


ريركت 


أنسا رفعه مرة 0 وترك رفعه مرة أخرى مستندا إلى مان 


وقد جاء التفسير فى حديث أنس مرفوعا فى رواية النسائى «قيل: 
يارسول الله» قال الصنعانى: فأفاد أن التفسير مرفوع"'. 
الراجح: 

بعد العرض السابق لاتجاهات الفقهاء فى تفسير بدو الصلاح نرى أن ` 
للأغلب منها مأخذا من السنة والأثر فى الصحيحين وفى غيرهما عن زيد بن 
ثابت وابن عمر 0 وانس 0 وجابر 0 وابن عباس » وسمرة'ء وعائشة 2 وأبى 
سعيد وابى هريرة ٠‏ رضى الله عنهم أجميعن""'. 


ثم إن كل اتجاه رأى أن أمان العاهة وهى غاية حظر البيع يحصل با 
قال به »وهو محتمل. لكن لما كانت احتمالات غير الجمهور مدفوعة 
بالاعتراض عليها كما أوضحنا ترجح في نظرنا الاتجاه الأخير وهو ماذهب 
إليه الجمهور من أن بدو صلاح كل شيئ بحسبه وقد بين لنا رسول الله 
- عن - بدو الصلاح فى البعض » وقيس عليه غيره عند القائلين بالقياس. 
فقول الجمهور هذا هو الموافق لقضية العقول , وهو قول الأكثر . وهو أحوط 
فى أمان العاهة , ولأنه كما يقول ابن قدامة: وردت به أكثر الأخبار فيحمل 
عليه غيره!؟) وأيضا فان بعض الروابات عن أنس كما عند النسائى جاءت 
مصرحة برفع التفسير الذي أخذ به الجمهور إلى رسول الله - ت#ه- . وهذا 
يعنى أنه من تفسيره - 01-2 وماورد غير مرفوع إنما هو استناد على 
ماسمعه الراوي من رسول الله - ته" . 


.٠١4 أسنى المطالب ج۲ ص‎ )١( 

(۲) سبل السلام ج٣‏ ص 27. 

(5) راجع النص الحاكم. ص 7١‏ وما بعدها. 

.5١١ : ۳۰۹ المغنى ج٤ ص ۲۲۲ » والشرح الكبير ج٤ ص‎ )٤( 
.٤۷١ سبل السلام ج۳ ص‎ )٥( 

(5) أسنى المطالب ج۲ ض 4 .١٠١‏ 


30 


ثم اننى أميل إلى المنحى الذى نحاه الشافعية فى تقسيمهم . وإن 
كنت أرجح ماذهب إليه الحنابلة فى صحيح مذهبهم وابن حزم الظاهرى من أن 
بدو صلاح القشاء والخيار والقرع ونحوها مما يظهر فما بعد فم أن تؤكل عادة 
> لابتناهى عظمها كما ذهب إليه أصحاب الشافعى. حيث أن تناهى العظم 
فيها إما هو نهاية الصلاح لا ابتدائه كما نبه عليه ابن قدامة -وهذا منه قول 
حسن يؤيده الواقع الملموس. 


-۳۳- 


المبحث الثالث 


حكم بيع الثمار والزروع 
إذا بدا صلاح البعض 

إن ماسبق فى المبحث الأول من هذا الفصل إنغا كان عن حكم البيع إذا 
بدا صلاح الكل عند الجمهور أو إذا ظهر الكل عند الحنفية . كما أنه كان 
أيضا فيما يثمر بطنا واحدة. وهنا سنتكلم عن حكم البيع فيما يثمر بطنا 
واحدة إذا بدا الصلاح فى البعض عند الجمهور . ويدخل محمد بن الحسن من 
الحنفية مع الجمهور لأنه قد وافقه فى البيع على التبقية إذا كان قد تناهى 
عظم الثمرة ٠‏ ومن ثم فقد ساير الجمهور فى بدو صلاح البعض ٠‏ وهو الذي 
يعنى عنده «تناهى عظم البعض دون البعض». أما جمهور الحنفية فقد عول 
على البروز وهو الظهور فمتى برز الثمر أو الزرع كله جاز البيع على القطع 
فى الحال ولايجوز البيع على التبقية حتى ولو بدا الصلاح بالمعنى الذي قال 
به الجمهور . وحتى لو تناهى العظم كما عند محمد. ومن ثم فانه إن برز 

البعض دون البعض فهل يجوز بيع مالم يبرز تبعا لما برز؟. 


أقرل: هذه مسألة سبتناولها إن شاء ٠‏ الله فى حكم بيع مايشمر بطونا 
عندما نتعرض لوقف الفقهاء # من حك يخ الخدم تجا لجرو غوت أن 
للحنفية قولين ثابتين فى نحو هذه المسائل!١).‏ 


اذا اتضح ذلك فان الحديث هنا سيكون مع الجمهور. وقد وقفنا فى 
المبحث السابق على تفسير الجمهور لبدو الصلاح » وعليه فانه إذا بدا 
الصلاح بهذه المشابة فى كل الثمر . وكل الزرع الواقع عليه البيع فالبيع 
صحيح باتفاق على النحو الذي قدمناه عند الجمهور فى المبحث الأول من 
)١(‏ منها: إذا ظهر البعض ١‏ دون البعض ٠‏ وهذه يدخل فيها أيضا ماتتلاحق ثماره كالورد 


والبطيخ والباذنجان والخيار والقشاء:ونحوها ما يشمر بطونا. ومنها مالو باع الثمار على 
القطع 5 ينطح المشترى حتى أثمرت أخرى. 


تك 


هذا الفصل. | 

فاذا بدا صلاح البعض فى الشجرة الواحدة كان صلاحا لجميع ثمارها , 
وهل بدو الصلاح فى نوع أو جنس من بستان ثمر أو زرع بدوا لسائر ما 
فيه؟ وهل هو بدو للصلاح فى البساتين المجاورة؟ هذا هو مانريد بيانه. 
حكاية النقلة لاختلاف الفقهاء: ١‏ ) 

يحكى الحافظ الحلاف فى المسألة فيقول «واختلف السلف فى قوله 
- له-: “حتى يبدو صلاحها". هل المراد به جنس الشمار حتى لو بدا الصلاح 
فى البستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح 
فيها؛ أو لابد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة ٠‏ أو لابد من بدو 
الصلاح فى كل جنس على حدة ٠‏ أو فى كل شجرة على حدة؟ على أقوال. 
والأول: قول الليث ؛ وهو عند المالكية بشر ط أن يكون الصلاح متلاحقا. 
والثانى: قول أحمد , وعنده رواية كالرابع ٠‏ والثالث قول الشافعية» ونفس 
الكلام نقله الشوكانى عن الفتح. ولفظ الصنعانى «اختلف السلف فى المراد 
ببدو الصلاح على ثلاثة أقوال. الأول: أنه يكفى بدو الصلاح فى جنس 
الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا وهو قول الليث والمالكية. والثانى: 
أنه لابد أن يكون فى جنس تلك الشمرة المبيعة وهو قول أحمد . والثالث: 
أنه يعتبر الصلاح فى تلك الشجرة المبيعة وهو قول الشافعية»!١).‏ 

ولما كانت مثل هذه الحكايات لاتكفى فى الدراسات المتخصصة لأنها 
تحكى قولا ضعيفا فى مذهب ما . بل قد تحكى خلاف مافيه . فاننا 


. ٤١ سبل السلام جلا ص‎ ٠ ۲٠۹ نيل الأوطار جا ص‎ ٠ 45817 فتح البارى ج٤ ص‎ )١( 
والعمرانى فى‎ . ۲۳١ ١ ۲۲۰ ومن حكى الخلاف ابن رشد فى بداية المجتهد ج؟ ص‎ 
وابن الصباغ فى الشامل‎ ٠ 7177 والماوردي فى الحاوي جا" ص‎ . ٠١١ البيانص‎ 
لدان‎ E 0660١ 086.0 والشاشي فى حلية العلما ءج ص‎ > ۲۹٤ص‎ 
وغيرهم.‎ ۳٠١ - ۲۹۰ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ , والمقدسى فی الشرح الكبير ج٤ ص‎ ٤ج‎ 


ل 


1 


سنتعرض لموقف المذاهب من خلال كتبهم المعتمدة. ومن مجموع ما بين أيدينا 
من نصوص مصادرهم نعرض هذه المذاهب على الوجه الثالى: 
قول محمد من الحنفية: 

سبق أن محمدا من الحنفية خالف جمهور مذهبه . ووافق الجمهور فى 
جواز البيع بعد تناهى عظم الثمرة على التبقية إلى وقت الجذاذ. ومن ثم 
فانه ساير الجمهور فى بدو صلاح البعض «أى تناهى البعض دون البعض».. 

ويرى محمد رحمه الله الاكتفاء بادراك البعض . فاذا أدرك بعض 
النوع الواحد فى البستان جاز بيع سائر البستان. فان اختلف النوع كأن كان 
فى البستان جنس من نوعين فان كانا مما يتقارب إدراكهما. جاز البيع فى 
البستان كله . وان كان يتأخر كشيرا جاز فيما أدرك فقط كما فى العنب 
ونحوه. ۰ ا 

وعند محمد الادراك فى الجنس لايكون إدراكا لجنس آخر . كما 
یری أن لكل بستان حكمه » فالادراك فی بستان لايكون إدراكا لبستان 

هذا كله تجده فى نص الكاسانى الآتى: 

يقول الكاسان «ولو اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها دون بعض بأن 
أدرك البعض دون البعض بشرط الترك فالبيع فاسد على أصلهما!١)‏ لأنه 
لو كان أدرك الكل فاشتراها بشرط الترك فالبيع فاسد عندهما فبادراك 
البعض أولى. وأما على أصل محمد رحمه الله وهو اختيار العادة فان كان 
صلاح الباقى:متقاربا جاز لأن العادة فى الثمار أن لايدرك الكل دفعة واحدة 
بل يتقدم إدراك البعض على البعض ويلحق بعضها بعضا فصار كأنه 


)١(‏ إي على أصل الشيخين أبى حنفية . وأبى يوسف. 


-۳۳4- 


اشترا شتراها بعد إدراك الكل . ولو كان كذلك لصح الشراء عنده بشرط الترك 
كذا هذا. وإن كان يتأخر إدراك البعض عن البعض تأخيرا فاحشا كالعنب 
ونحوه يجوز البيع فيما أردك ولايجوز فيمالم يدرك و الفاحش 
واد بجنسين. مختلفین »), ' 


0 وقول محمد قله ابنا قدامة فى المغنى والشرع'"1. 1 
مذهب المالكية: 0 
التفرقة بين الثمر والزرع : 
فرق المالكية فى هذا الصدد زان وهذه التفرقة جا 
فى رسالة أبى زيد القيروانى واعتمدها شراح الرسالة » وتناقلها 8 
المذهب كالخرشى والدسوقى » والصاوى » وغيرهم. 
اولا: بدو صلاح البعض فى الثمر: 
اختلاف e‏ 4 مالك فى تفسيره ره لبدو e‏ وأن المشهور 
البعض دون 
0 أمامنا | كثيرة ار منها نص رشد › وهو «وروی 
ين اتان إذا E E‏ ا أعلم - لي 
الثرياء . إلا إن المشهور عنه أن لايباع حائط حتى يبدو فيه الزهو ... »(". 


0( بدائع الصنائع جه ص ١76‏ . وانظر حاشية ابن عابدين ج4 ص .4١‏ وقد سبق فى 
المبحث الأول من هذا الفصل - الخلاف بين الشيخين ومحمد فى صحة البيع بشرط الترك 
بعد تناهى العظم ٠‏ والاختلاف فى الترجيع وما عليه الفترى. 

.۲۹۳ ۰ ۲۹۲ المغنى ج٤ ص 777 , والشرح الكبير جا ص‎ (Y) 

)۳( بداية المجتهد ج۲ ص 7 
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ثم يتبع ذلك ببيان الحكم إذا بدا صلاح البعض على المشهور فيقول «وعلى 
المشهور من اعتبار الازهاء. يقول مالك: أنه إذا كان فى الحائط الواحد بعينه 
أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب 
فيه وخالفه فى ذلك الليث. وأما الأنواع المدقاربة الطيب فيجوز عنده بيع 
بعضها بطيب البعض » وبدو الصلاح المعتبر عن مالك فى الصنف الواحد 
من الشمر هو وجود الازهاء فى بعضذ لافى كله إذا لم يكن ذلك الازهاء 
مبكرا فى بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض بل إذا كان متتابعا. لأن الوقت 
الذي ينجو الثمرة فيه فى الغالب من العاهات هو إذا بدا الطيب فى الثمرة, 
ابتداء متناسقا غير منقطع. وعند مالك أنه إذا بدا الطيب فى نخلة بستان 
جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان نخل البساتين من جنس واحد. 
وقال الشافعى «لايجوز ... ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا 
كان الوقت واحدا للنوع الواحد»7١).‏ 

وبناء على هذا النص وغسيره ما هو تحت أيدينا يكن عرض مذهب 
المالكية على الوجه التالى: 
-١‏ المعتبر بدو صلاح البعض: 

لايشترط بدو صلاح جميع الشمر بل يصع البيع ببدو صلاح بعضه فى 
الصنف الواحد ففى النخل مثلا بدو الصلاح فى عرجون بدوا الصلاح جميع 
صنفه ففى نص ابن رشد السابق «وبدو الصلاح المعتبر عن مالك فى الصنف 
الواحد من الثمر هو وجود الازهاء فى بعضه لافى كله». 

وحجة ذلك: أن الوقت الذى تنجو الثمرة فيه فى الغالب من العاهات 
هو إذا بدا الطيب فى الشمرة إبتداء متناسقا أي متتابعا غير منقطع ؛ 
فيخرج الباكورة حيث لا اعتبار لها إلا فى نفسها وستأتى. ١‏ 


“1ك 
)١(‏ المضدرالسابق ص .7١‏ 
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۲- إذا اتحد الجنس''' فى البستان وما جاوره: 

إذا كان الجنس واحدا فى البستان كالرمان مثلا > فانه يجوز بيعه 
جميعه ببدو صلاح بعض الثمر ولو فى شجرة واحدة منه حتى ولو اختلفت 
أنواع ذلك الجنس كما يجور أيضا بيع البساتين المجاورة له والتى من هذا 
ا لجنس حتى ولو لم يظهر فيها بدو الصلاح. والمعنى أن بدو الصلاح فى 
جنس فى بستان بدوا لصلاح هذا ا لجنس فى البساتين المجاورة له 

0 المالكية 1 د اسم 3 0 عادة , أو 

وهل يشترٌ يشستسرط التسلاصق فى البسساتين لكي يكون بدو صلاح بعض 
الجنس. > فى أحدفا بدوا لصلاح غيره؟ قولان. 

المشهور أنه لابد من كون البساتين متلاصقة كما هو كلام ابن الحاجب. 

القول الثانى: لايشترط التلاصق وهو ظاهر كلام الخرشي. 


وهل يكون بدو الصلاح في بستان بدوا لصلاح جميع حوائط البلد؟ 


ل 


قولان: 


المشهور أن بدو الصلاح فى بستان لايعتبر بدوا لصلاح جميع حوائط 
البلد. 


)١(‏ فالتين جنس . والخوخ جنس . والبلح جنس ٠‏ والمشمش جنس . والعنب جنس ٠‏ والزيتون 
جنس. وهكذا. وقد يكون تحت الجنس الواحد نما ذكرنا وغيره أنواع , ٠‏ فالبلح مشلا جنس 
تحسته من الأنواع البرنى والمعقلى. واختلاف النوع. لا أثر له . وإنما الذى له أثر هو 
اختلاف الجنس. والبعض يعبر بالجنس فيقول «اذا كان الجنس واحدا » «اذا اختلف ال جنس » 
والبعض يعبر بالنوع مكان الجنس وقد فسر العدوى الجنس بالنوع فى تعليقه على 
الخرشى وخليل . وكذلك فعل الدسوقى مع الشرح الكبير. وابن جزى فى قوانينه يذكر 
الصنف مكان الجنس ٠‏ ومثله ابن رشد فى بعض عباراته. 
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القول الشانى: أن بدو الصلاح فى بستان يعتبر بدوا لصلاح جميع 
حوائط البلد » فتباع جميعها » وهو لابن القصار. 

وهل يشترط اتحاد الملك فى البساتين؟ ظاهر كلام الخرشى كما قال 
العدوي فى حاشيته عليه: عدم اشتراط كون الحوائط المجاورة ملكا لصاحب 
الحائط الذي بدا فيه الصلاح. 


وفيما سبق جاء فى الشرح الكبير: ان ذلك فى الحائط وفى مجاوره مما 
يتلاحق طيبه بطيبه عادة . لأفى جميع حوائط البلد أ.ه. قال الدسوقى: أي 
خلافا لابن القصار. 

فالمراد كما قال الدسوقى: أن بدو الصلاح فى بعض حائط أي فى 
بعض شجر حائط ولو فى نخلة أي ولو فى بعض عراجين نخلة كاف فى 
صحة بيع جنسه أي نوعه الكائن فى الحوائط المجاورة لتلك الحائط التى بدا 
صلاح فى بعض شجرها إذا کان ما يتلاحق طيبه بطيبه عادة فان كان 
لایتلاحق طببه بطيبه بل يتأخر طيبه عنه عادة فلا يكون بدو الصلاح فى أحد 
الحائظين كافيا فى صحة بيع ذلك النوع فى الحائط الآخر على المعتمد خلافا 
لابن كنانة. ٠‏ 


وعند قول الخرشي «فان أزهى بعض حائط ولو نخلة واحدة ولم تكن 
باكورة فهو كاف فى جواز بيع ذلك الجنس من ذلك الحائط ومن الخرائط 
المجاورة له وهو مايتلاحق طيبه بطيبه عادة أو بقول أهل المعرفة» قال 
العدوى: ظاهر هذا وإن لم يكن ماتلاحق طيبه بطيبه ملاصقا له وكلام ابن 
الحاجب يفيد أنه لابد من كونه ملاصقا له فما تلاحق طيبه بطيبه ولم يكن 
ملاصقا له لايكون بدو الصلاح فى بعض حائطه كافيا. 
وقال أيضا: ثم ظاهر هذا ولو لم تكن الحوائط المجاورة ملكا لصاحب 
الحائط الذي فيه الباكورة أ.ه. 
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وحجة الامام مالك كما سبق فى نص ابن رشد: أنه اعتبر الوقت الذى 
تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد. 
۳- إذا اختلف الجنس فى البستان: 

إذا كان فى البستان الواحد أجناس مختلفة فلا يباع جنس لم يبد 
صلاحه ببدو صلاح غيره. فلا يباع مشمش مشلا ببدو صلاح بلح أو تين » 
ولايصح بيع بلح ببدو صلاح عنب مثلا. هذا هو المشهور. ومقابله لابن رشد 
كما فى الجواهر قال «وأجازه ابن رشد إن كان مالم يطب تابعا لما طاب» وفى 
الدسوقى أيضا «فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ أوبلع ولا عكسه , أي خلافا 
لابن رشد حيث أجاز ذلك إن كان مالم يطب تبعا لما طاب كما فى البنانى» 
وابن الجلاب أخذ بالمشهور. ففى حاشية العدوى على الخرشى «قول الجلاب: 
إذا كان فى الحائط نوعان صيفى وشتوى لم يبع أحدهما بطيب الآخر ٠‏ وكلما 
طاب نوع منه بيع على حدته». ش 

واحتج الباجى للمشهور بالسنة والمعنى. ٠‏ 

أما السنة: فما ثبت أن النبى - عله - «نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها » وحتى تزهو . قيل: وما تزهو؟ قال: حين تحمر». 2 


وماثبت عنه أنه «نهى عن بيع العنب حتى يسود ٠‏ وعن بيع الحب 


وجه الدلالة أنه - يّه- اعتبر كل جنس" بنفسه بدليل أنه فرق فى 
علامة بدو الصلاح لكل جنس وصرح بمنع بيع الجنس حتى توجد فيه هذه 


(۱) سبق تخريجهما فى النص الحاكم؛ ص ۷۸ . 8. 
(۲) سبق أن الجنس عند المالكية عندما يعبر به البعض يرادف النوع عند البعض لاحظه فى 
هامش سابق. ٠‏ 


4غ 


العلامة »فلو كان بدو صلاح أحدهما بدوا الع الآخرلما فرق 


لذ 
بينهم 


وأما المعنى: فلأن العلة من منع بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها هي 
الخوف من أن تصيبها الآفة . وحتى تكون معلومة الصفة برؤية ماطاب 
منهاء وقد علم تفاوت أجناس الثمار فى الطيب ٠‏ فاذا طاب بعضها لم يؤمن 
بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إبانه عن إبانها » وإذا علم صفة بعضها 
ببدو الصلاح فى جنس لم يعلم بذلك صقة غيرها ما لم يبد صلاحه فى الجنس 
الآخرا؟ا, 


4- الباكورة!"! : 


الباكورة لا اعتبار لها إلا فى نفسها وفيما ماثلها. فيجوز بيعها 
وبيع ماهو مثلها واختلفت عادته ولم يبكر بالفعل. لكن لايجوز بيع الحائط 
بطيبها. والباكورة كما فى الخرشي وغيره «هى التى تسبق بالزمن الطويل 
كافية فى مريضة أو أكثر مثلها عادتها لمرضها أن تبكر» فقولهم إن لم 
تبكر الشجرة أي إن لم تكن باكورة ٠‏ أى يسبق طيبها طيب غيرها بالزمن 
الطويل الذي لايحصل معه تتابع الطيب لعارض كمرض وهى كافية فى 
وقال الدسوقى: إن لم تبكر -بفتح التاء والكاف- . وفيما ماثلها أي 
)١(‏ المنعقى ج٤‏ ص .١١١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۴) فى القاموس: بكركفرح إذا كان صاحب باكور , أى سبق بالزمن الطويل حاشية الدسوقى 
جلا ص ۱۷۷ . وفى المصباح جا ص 04 كتاب الباء ء: باكورة الفاكهة أؤل مايدرك منها 
. وابتكرت الفاكهة أكلت باكورتها . قال أبو حاتم: عا عاد اي 


الاخراج والجمع البواكير . ؛ والباكورات. ونخلة باكورة » وباكور » وبكور » والجمع بكر . 
بضم الباء. وانظر مختار الصحاح ص 4" هاب الباء. 
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ما هو مريض عادته أن يبكر لمرضه واختلفت عادته ولم يبكر بالفعل فى هذا 
العام. 
ه- المقاثى: 

لها حكم الثمار فيما سبق بالنسبة للبطن الأول منها. 
ثانيا: بدو صلاح بعض الزرع: 

إذا بدا صلاح بعض الزرع فان ذلك لايكفى فى صحة بيعه بل لابد من 
أن ييبس جميع الحب. 

قالوا: والفرق بينه وبين الشمرة: أن حاجة الناس لأكل الثمار رطبة 
لأجل التفكه بها أكثر ‏ ولأن الغالب تتابع طيب الثمار وليست الحبوب 
كذلك لأنها للقوت لا للتفكه. قال فى حاشية الأصل: وهذا الكلام يفيد أن 
المقشأة كالشمار. ذكر هذا الخرشى . والصاوى , والدسوقى وغيرهم تبعا 
للرسالة وشراحها يقول أبو الحسن فى شرحه على الرسالة «وأما بدو صلاح 
بعض الزرع فلا يكفى فى حل بيع باقيه بل لابد من يبس حب جميع الزرع. 
والفرق بين الثمر والمقاثئ يكتفى ببدو صلاح بعض الجنس - النوع كما فى 
. بعضه يتبعه الياقى سريعا ومثله نحو القثاء » بخلاف الزرع > ولشدة حاجة 
الناس لأكل الثمار رطبة»!١).‏ 


. ۲۲٤١ القوانين الفقهية ص‎ . 371 ١ ۲۳۰ انظر للمالكية. بداية المجتهد ج۲ ص‎ )١( 
شرح الخرشى وعليه حاشية العدرى ج۵ ص‎ . ٠١ جواهر الأكليل جا ص‎ . 6 
c۹. ١١ الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج٤ ص‎ ٠ ۳ مجلد/‎ 146 46 
كفاية الطالب الربانى على رسالة أبى زيد القيروانى ومعهما‎ . ٠ ا منتقى ج٤ ص‎ 
تهذيب الفروق جا ص ۲۷۲ , ۲۷۳ ؛ الفرق‎ . ۱٤٩۹ . ۱٤۸ حاشية الصعيدى ج۲ ص‎ 
.٠١۸ ٠ ۱۷۷ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقى جلا ص‎ . ۳ 


“EN 


حكاية النقلة لمذهب مالك: 


بالنظر فى حكاية البعض لمذهب مالك فى اعتبار بدو الصلاح فى 
حائط بدوا لغيره من الحوائط المجاورة نرى أن البعض قد حكاه كما تناوله 
شراح المذهب. فابن الصباغ يقول «وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان 
الصلاح معهودا لامنكرا»!١).‏ 


وحكاه الشاشى فى الحلية بنفس اللفظ 2 ثم ذكر حكاية الماوردي 
المخالفة فيقول «وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا 
لامنكرا. وحكى فى الحاوي عنه: أنه إذا الصلاح بدا فى نخلة جاز بيع ثمار 
جميع البلد» 
ونص الحاوي «وقال مالك: إذا بدا الك نة من حائط جاز بيع ثمار 
البلد كله»"'. ومشل الماوردي قال العمرانى «وقال مالك رحمة الله عليه: 
إذا بدا الصلاح فى جنس كان ذلك بدو الصلاح فى الجنس كله فى ذلك البلد 
فرك بیغ 
وكالماوردي والعمراني حكاه الحافظ فى الفتح ونقله ا فى نيل 
الأوطار . والصنعانى فى سبل السلا( . 


أقول: ان ماذكره الماوردي ومن وافقه فى حكاية مذهب الامام مالك 


)١(‏ الشامل ص 756 ١‏ وهو حكاية ابنى قدامة فى المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ , والشرح الكبير 
ج٤‏ ص ۲۹۱ ۲۹۷۰. . 

(۲) حلية العلماء ج ص .068١. ۵٠١‏ 

(۴۳) الحاوى الكبير ج ٦‏ ص ۲۳۲. 

(4) البيان ص .٠١١۹‏ 

(۵). فتع البارى ج٤‏ ص ٤٥۳‏ ؛ نيل الأوطار ج٤‏ ص ٠٠۹‏ سبل السلام جلا ص ٤١‏ . 
وقد سيقت نصوصهم فى أو البحث وإن کان الصنعانى لم يفق ببنه وبين ذهب الليث. 
وهذا غير صائب. 


ا 


إنما هو لابن القصار من المالكية كما فى حاشية الدسوقى!١)‏ وهو أيضا 
منقول عن القاضى أبى الحسن. ففى الذخيرة «ونقل عن القاضى أبى الحسن: 
إذا بدا صلاح جنس من الشمار فى بستان منه نخلة أو عذق فى نخلة جاز 
بيع جميع بساتين البلد لاشتراكها فى الهواء المنضج إلا أن يكون ذلك 
باكورة فلا يباع غيره بطيبه»!؟). 


ونرى أن فقهاء المذهب أعرف راد إمامهم من غيرهم ؛ وهم لم يذكروا 
شيئا من هذا عنه › فيكون التحقيق فى المذهب ما ذكرناه. ومع ذلك فقد 
فهمت من عبارةابن رشد الآنية أن'مالكا فى رواية عنه يرى أن لايباع 
الحائط إلا ببدو الصلاح فيه بعينه. يقول ابن رشد «وروى ابن القاسم عن 
مالك أنه لابأس أن يباع الحائط وإن لم يزه إذا أزهى ماحوله من الحيطان إذا 
كان الزمان قد أمنت فيه العاهة يريد -والله أعلم- طلوع الشريا ٠‏ إلا أن 
المشهور عنه أنه لايباع حائط حتى يبدو فيه الزهو»"'. 
مذهب الشافعية : | 

النصوص من مذهب الشافعية كثيرة أمامنا نختار منها الآتى: 
بدو الصلاح فى كل عنقود » بل إذا باع ثمرة شجرة واحدة بدا الصلاح فى 
بعضها صح من غير شرط القطع. ولو باع ثمار أشجار بدا الصلاح فى 
بعضها ؛ نظر. إن اختلف الجنس لم يغيّر بدو الصلاح فى جنس حكم جنس 
آخر » فلو باع رطبا وعنبا بدا الصلاح فى أحدهما فقط وجب شرط القطع فى 
الآخر. وان اتحد الجنس فالكلام فى اتحاد البستان وتعدده » وإذا اتحد ففى 


)۱( حاشية الدسوقى ج٣‏ ص /ا7١.‏ 
فق الذخيرة جه ص .١15.‏ 
(6) بداية المجتهد ج۲ ص .77١‏ 
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صفقة واحدة ٠‏ وإفراد مالم يبد فيه الصلاح بالبيع وحكم الأقسام كلها 
اا و حتى ان الأصح: أنه لاتبعية عند 
الافراد. وأنه لاأثر لاختلاف النوع “وأنه لايتبع بستان بستانا. ولو بدا 
: الصلاح فى ملك غير البائع ولم يبد فى ملكه فان كان فى بستانين فلا عبرة 
به قطعا . وكذا إذا كان فى بستان واحد على الأصح ٠‏ ويجرى الوجهان فيما 
ا أنه لابكون للمبيع حكم 
المؤبر» (, 


وفى حلية العلماء «فان بدا الصلاح فى بعض الجنس فى حائط فباع 
مالم يبد صلاحه. ففيه وجهان أحدهما: : أنه يجوز افراده. والثانى: لايجوز. 
وهل يكون بدو الصلاح فى نوع من جنس بدوا للصلاح فى غيره من ذلك. 


فيه وجهان: أحدهما: أنه يضم إليه فى جواز البيع. والشانى: أنه 
لايضم إليه وهو الأصح. EE SAE‏ ل a‏ 
فى حائط آخر فلا يتبعه فى جواز البيع وبه قال أحمد»7؟) 


أقول: مو هلين الد رس رفت مما لم أذكرو!؟) 5 


(1) أي فى حكم تبعية الثمر الذي لم يؤير للمؤير فى بيع الشجر وعليه ثمر أبر بعضه. وقد 
تناولنا ذلك فى بحثنا « مدى التبعيةة ص 86 وما بعدها ٠‏ ربعن الشافعية خرن إا 
والبعض الآخر يذكر الحكم مباشرة دون إحالة. 

)۲( روضة الطالبين جا ص .۲١١ ١ 7١١‏ 

)۳( حلية العلماء ج٣‏ ص .06. 

)٤(‏ أنظر فى المسألة برمتها. الحخاوى الكبير جا ص ۲۳۲ ۰ ۲۴۳ , تتمة ألابانة ج4 ورقة 
١» 1718 4‏ الشامل ص ۲۹۳ ۰ 754 , المهذب جا ص ۲۸۱ , الأم ج٠‏ ص 4١‏ 
مجلد/ ۲ اباب لبر اا ا ٠‏ ص ٤۸‏ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار 
ص ۸۳ باب بيع الآجال. أسنى نی المطالب ج٤‏ ص ° :215 ,207454 , شرح 
المحلى وحاشية قليوبى وحاشية عميرة ج۲ ص 77 ١‏ حاقنية الباجورى دا ص۰٣۳‏ , 
البيان ص ,٠١١ - ۱٥۷‏ 


-وعم- 


مذهب الشافعية فى المسألة على الوجه التالى: 
-١‏ عدم التفرقة بين الثمر والزرع: 

الشافعية لايفرقون فى الحكم بين الشمر والزرع فى بدو صلاح البعض 
خلافا لما سبق عند المالكية. 
؟١-‏ بدو الصلاح ولو فى حبة واحدة. يكفي: 

لايشتر ط بدو الصلاح فى الكل لجواز البيع بدون شرط القطع بل 
يكلى صلاح البعض ولو فى ثمرة واحدة 6٠‏ وة عدب أو با ونحوه من 
بستان . أو ورقة ة واحدة فيما يقصد ورقة كورق التوت 0 أو سنبلة واحدة فى 
بستان الزرع. ففى الروض «فرع. . بدو الصلاح فى شجرة بستتبع الكل كما 


فى التأبير» قال شارحه «ولو فى حبة » قال الرملى «أو عنقود .2 اة .2 
أو بطيخة أو ستبلة»!١2.‏ 


وعند قول التحفة «بعد بدو صلاحه» يقول العبادى «قال فى العباب: 
ولو حبة من بستبان. قال فى شرحه: أو ورقة من توت كما صرح به 
الأنوار»"' وفى التحفة فى الزرع «أو زرع بعد اشتداد الحب أو بعضه ولو 
سنبلة واحدة جاز ... »"'. ويقول ابن الصباغ «متى وجب بدو الصلاح فى 
شيئ من الشمرة ولو كان ثمرة واحدة كان الباقى من ذلك النوع فى ذلك 
البستان تابعا له فى جواز البيع»!4). وفى الأسنى «قال الزركشي: وقياس 
مامر من الاكتفاء فى التأبير بطلع واحد . وفى بدو الصلاح بحبة واحدة 
الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة واحدة» قال الرملى: «قوله: الاكتفاء باشتداد 


تح 
)١(‏ أسنى المطالب على الروض ٠‏ وعليه حاشية الرملى ج؟ ص 6 .٠١‏ 
(۲) العبادى على التحفة ج٤‏ ص .45١‏ 

(۴) تحفة المحتاج جا ص 2517 ٠‏ 476. 

)٤(‏ الشامل ص 97؟. 
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ستيله » أشار. .إلى تصحيحة , وكتب عليه عبارة الأنوار: وفى الحبوب فی ` 
سنبلة!١),‏ 


- وبالرغم من أنه لايخلر مصدرا من ذكر هذا .الا أن البعض لم يرتضه 
فمثلا بعد أن ذكر الزركشي كلامه السابق قال «وكل ذلك مشکل»"'. ٠‏ 

ويقول عميرة ع نيدو فى حبئة أو سنهلة فط 
وفيه نظر» يله ش 

وهذا د يعنى أن هناك وجها لبعض الأصحاب يعدم الاكتفا ء بالحبة 
الواحدة أو السنبلة الواحدة. ‏ 50 
۴- البستان الواحد: ٠‏ 

قد يكون الجنس واحدا فى البستان » وقد تختلف أجناسه. 
إذا كان الجنس . واحدا: 

.اذا كان الس زاحدا فى البستان كاليلع مغلا . .فاما يكن من. 
نوع ؤاحد : وإما أن يكون من أنواع. ال : 

' فاذا کان النوع واحدا كأن كان كله برنيا 122370000 فان‎ -١ ٠ 

دو صلاح بعضه يعشبر بدا للصلاع في يقية هذا الع , ٠‏ فيجوز بيع ش 
البستان كله. 


. وحجة ذلك: أنه لوقلنا: أنه لايجوز إلا بيع ما بدا فيه الصلاح من 
ذلك النوع لأدى إلى الضرر بسوء المشاركة واختلاف الأبدي. 


)١(‏ أسنى المطالب وحاشية الرملى ج ص .١‏ ا 
الشافعية من هذا فانظر ماسبق عندهم من مصادر فى أول المسألة غير ماذكرناه هنا 

(۲) أسنى المطالب السابق. 

(۳( حاشية عميرة على شرح المحلى ج۲ ص 771. 
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يقول العمرانى «فاذا وجد بدو الصلاح فى نوع من جنس ولو كانت 
بسرة واحدة أو عنبة واحدة جاز بيع جميع ما فى ذلك الحائط فى ذلك النوع 
تبعالما بدا فيه الصلاح منه . ولأنا لو قلنا لإيجوز إلا بيع مابدا فيه 
الصلاح من ذلك النوع أدى إلى الضرر بسوء المشاركة واختلاف 


الأيدى»''. 


وعبارة المهذب «لأنا لو قلنا لايجوز إلا فيما بدا صلاحه فيه أدى إلى ' 
المشقة والضرر بسوء المشاركة»!'). وهذا يتفق مع المالكية فى البستان 
ش او 


- أما إن اختلف النوع فى البستان كأن كان فيه نوعان كالبرنى 
5 ففيه وجهان. 
الوجه الأول: أنه لاأثر لاختلاف النوع » فيجوز بيع البستان كله وهذا 
الرجه هو الأصح كما فى الروضة «حتى أن الأصح ... وأنه لا أثر لاختلاف 
النوع» وفى التحفة «فلا يتبع مالم يبد ما بدا إلا ان اتحد الجنس وان اختلف 
النوع» قال الشروانى «أي على الأصح»“ وهذا يتفق مع المالكية فى 
البستان الواحد!2). | 
وحجة هذا الوجه: ‏ . ا 1 
أ- أنه بدخول وقت بدو الصلاح تزول عنه الآافة وأيضا فان بدو 
الصلاح فى الجنس الواحد يتفاوت فجعل مالم يبد فيه الصلاح تبعا كما لو 
كان الصنف واحدا. ْ ١‏ : 


)١(‏ البيان ص ١67‏ . وانظر الشامل ص 594؟. 

(۲) المهذب جا ص .588١‏ 

(6) راجع عند المالكية بند: إذا اتحد النوع. 

)٤(‏ سبقت هذه المصادر وغيرهاة فى أول مذهب الشافعية. 

(6) راجع غند المالكية بند: اذا اتحد النوع. فانه لا أثر لاختلاف أصنافه على صحة البيع. 


ا 
wr‏ 


-1وم- 


يقول المتولى «بدو الصلاح فى جميع الثمار ليس بشرط فى جواز 
البيع بل إذا ظهر اللون فى بسرة واحدة كان ذلك كبدو الصلاح فى جميع 
نخل ذلك البستان إذا كان الصنف واحدا ٠‏ والعلة فيه أنه بدخول ذلك الوقت 
تزول عنه الآفة » وأيضا فان بدو الصلاح فى الجنس الواحد يتفاوت فجعل 
مالم يبد فيه الصلاح تبعا»!١.‏ 


ب- أن الأنواع من جنس يضم بعضها إلى بعض فى إكمال النصاب 
فى الزكاة فكذلك البيع ٠‏ وقياسا على ضم بعض النوع إلى بعض فى الزكاة 
يقول العمرانى «وهل يجوز بيع مالم يبد فيه الصلاح من نوع آخر من ذلك 
الجنس فى ذلك الحائط معه؟ فيه وجهان. أحدهما: يجوز. لأن الأنواع من 
جنس يضم بعضها إلى بعض فى إكمال النصاب فى الزكاة . فكذلك فى 
البيع ...»"'. 

ويقول ابن الصباغ «فأما نوع آخر من ذلك الجنس فهل يكون تابعا له 
فى جواز البيع؟ وجهان. أحدهما: : يجوز لأنه إذا كان يضم بعض النوع إلى 
بعض وجب ضم نوع إلى نوع من جنس كما قلنا فى الزكاة 0 ا 


الوجه الثانى: أن بدو صلاح نوع لايعتير بدوا لصلاح نوع آخر فى 
ا لجنس الواحد » ومن ثم لايجوز بيعه تبعا لما بدا صلاحه أي انه لايضم إليه 
فى البيع وهو الأصح كما فى الحلية يقول الشاشى فى حلية العلماء «وقل 
يكون بدو الصلاح فى نوع من جنس بدوا للصلاح فى غيره من ذلك الجنس؟ 
فيه وجهان: أحدهما: أنه يضم إليه فى جواز البيع. والثانى: : أنه ه لايضم ! إليه 
وهو الأصح»“'. 
)١(‏ تتمة الابانة جا ورقة .١54‏ 
(۲) البيان ص .٠١۸١ ١67‏ 


(0) الشامل ص 997. . 
)٤(‏ حلية العلماء ج٠‏ ص .08. 


> ثاة“"ات 


وحجة هذا الوجه: 

أن النوعين يتباعد إدراكهما بخلاف النوع الواحد . فصار النوع مع 
النوع كالنوع مع جنس آخر » وقياسا على ماقاله الشافعى فى الصيفى 
والشتوى. يقول العمرانى «... والثانى لايجرز . لأن النوعين يتباعد 
إدراكهما بخلاف النوع الواحد. وقد نص الشافعى رحمه الله فى إذا كان 
أحدهما صيفيا والآخر شتويا: لايتيع أحدهما الآخر . فكذلك هذا 
مثله»١2؛‏ ويقول ابن السباغ و .. والثانئ: لايضم نوع آخر إليه فى البيع. 
وقد نص الشافعي رضي الله عنه فى البويطى أنه إذا كان أحدهما صيفيا 
والآخر شتويا لايتبع أحدهما الآخرلأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يضم 
أحدهما إلى الآخر كما لايضم إلى جنس آخرء!'). بل أن الشافعى فى الأم 
نصه ظاهر فى عدم الجواز فيما لم يبد صلاحه إن اختلف النوع «قال 
الشافنعئ: وإذا لم يظهر ذلك فى الحائط لم يحل بينعه» وإن ظهر ذلك فيمًا 
حوله . لأنه غير ما حوله » وهذا إذا كان الحائط نخلا كله ولم يختلف النخل 


ا 


وقد أشرنا سابقا أنه اختلف فى الأصح من الوجهين. ونرى أنه إن 
عرف بالعادة أو بقول أهل المعرفة أن النوعين يتقارب إدراكهما كان بدو 
الصلاح فى بعض أحدهما بدوا لصلاح النوعين فيتبع مالم يبد صلاحه ما بدا 
صلاحه فى البيع أي يجوز بيعه تبعا. أما إن ثبت تباعد إدراكهما فهنا يلزم 
القياس على قول الامام الشافعى فى الشتوى والصيفى. والله أعلم. 
افراد مالم يبد صلاحه بالبيع من النوع. فى البستان: 

إذا بدا صلاح بعض النوع فى البستان الواحد. فاذا باع جميع البستان 
)١(‏ البيان ص .٠١۸۰ ۱١۷‏ 


(۲) الشامل ص ”97؟. 
)۳( الأم ج۲ ص ۸۳ مجلد/ ١‏ باب بيع الأجال. ۾ ش 
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جاز » وإن أفرد مابدا صلاحه بالبيع جاز. وإن أفرد مالم يبد صلاحه فان كان 
بشرط القطع جاز. وإن كان بغير شرط القطع ففيه وجهان!''. 


الوجه الأول: أن البيع جائز. وحجة الجواز: أنه فى حكم ما بدا فيه 
الصلاح فيجوز إفراده بالبيع. 


الوجه الثانى: لايجوز. وحجة عدم الجواز: أنه إنما جعل فى حكم ما 
بدا فيه الصلاح تبعا لما بدا فيه الصلاح وما أجيز بيعه تبعا لغيره لم يجز 
إفراده بالبيع كالحمل. 


يقول الشيرازي «فان بدا الصلاح فى بعض الجنس فى حائط فباع منه 
مالم يبد فيه الصلاح مفردا من غير شرط القطع ففيه وجهان: احدهما: 
يجوز لأنا جعلناه فى حكم مابدا فيه الصلاح فجاز إفراده بالبيع. والثانى: 
لايجوز لأنه إنما جعل فى حكم مابدا فيه الصلاح تبعا لما بدا فيه الصلاح ٠‏ 
وماأجيز بيعه تبعا لغيره لم يجز إفراده بالبيع كالحمل'". 


والوجه الشانى هو الأصح كما فى الروضة . قال النووي «حتى أن 
)۳( 


الأصح أن لاتبعية عند الافراد » 
اذا اختلف الجنس فى البستان: 
. اذا اختلف الجنس فى البستان الواحد كأن كان به رمان » وخوخ ٠‏ 
ومشمش » ورطب » وعنب » فان بدو الصلاح فى جنس لايعتبر بدوا لصلاح 
ما معه من الأجناس الأخرى!؟). قال الشافعي فى الأم «... فأما إذا كان 


(۱) راجع مصادر الشافعية المذكورة فى أول المذهب. 

(؟) المهذب جا ص 78١‏ . وانظر حلية.العلماء ج۲ ص ٥٥۰‏ , الشامل ص ٠ ۲۹٤‏ البيان 
ص .١68‏ 0 

(۳) روضة الطالبين ج۳ ص ۲۱۱ ١‏ ؟7١7.‏ 

(4) انظر مصادر الشافعية المذكورة فى أول الذهب. ‏ 


-۳00- 


نخلا وعنبا » أو نخلا وغيره من الثمر فبدا صلاح صنف منه فلا يجوز أن 
يباع الصنف الآخر الذى لم يبد صلاحه»!١)‏ وفى شرح المحلى «ويكفى بدو 
صلاح بعضه وان قل البعض بيع كله من شجر أو أشجار متحدة الجنس فان 
اختلف كرطب وعنب بدا الصلاح فى أحدهما فقط وجب شرط القطع فى 
الآخر»!'). وفى الروضة «ان اختلف الجنس لم يغير بدو الصلاح فى جنس 
حكم جنس آخر. فلو باع رطبا وعنبا بدا الصلاح فى أحدهما فقط وجب 
شرط القطع فى الآخر »". وحجة الشافعية فى هذا. السنة » والمعنى. 


أما السنة: فما ثبت ان النبى - عله انه «نهى عن بيع العنب حتى 
يسود ون اسمن ينكد 

ومائبت أنه «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » وحتى تزهو. 
قيل: وما تزهو؟ قال: حين تحمر»(4). 


وجه الدلالة: ان النبى PEE OTS‏ 
فى علامة بدو الصلاح لكل جنس ٠‏ وصرح بمنع بيع الجنس حتى توجد فيه 
علامته فلو كان بدو صلاح ا لجنس صلاحا لغيره من الأجناس لما فرق 

.. )0( 
بينهم 5 
وأما المعنى: فلأنه يقع بين الأجناس تفاوت فى الادراك. ولأن المنع 
من البيع فيما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه لا يؤدى إلى الضرر بسوء 
المشاركة. ويقول المتولى «فأما إذا بدا الصلاح فى جنس من الثمار لايجعل 
1١)‏ الأم ج۳ ص 87 مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 


)۲( شرج چلال المعلى چا من 101 . واا وجب شرط القطع فيما لم يبد صلاحه حيث 
(۳) روضة الطالبين ج۴ ص ۴۱۱. 

)£( سبق تخريجهما فى النص الحاكم. ص ۷۸ . ۷۹. 

(6) البیان ص ١69‏ المنتقى للباجى المالكى ج٤‏ ص .۲۲١‏ 
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باقى الأجناس تبعا له لأنه يقع بين الأجناس تفاوت فى الادراك»'ء ويقول 
الشيرادي «ولايجوز أن بيع مالم يبد فيه الصلاح من جنس اخر , ولا مالم 
ندل فيه الصلاح من ذلك الجنس فى حائط آخر > لأن المنع من ذلك لايؤدى 
إلى الضرر بسوء المشاركة»!؟). 


وهذا يتفق مع مشهور المالكية خلافا لابن رشد"'. 


بدو الصلاح فى ملك غير البائع: 

لو بدا الصلاح فى ملك'غير البائع ولم يبد فى ملكه فان كانا بستانين 
فلا عبرة به قطعا » وإن كان فى بستان واحد فوجهان. الأصح منهما كما فى 
الروضة أنه لاعبرة به أبضا. ٠‏ 
-٤4‏ البستان المجاور لما بدا فيه الصلاح: 

إذا كان النوع واحد فى بستانين أو أكشر . فاما أن تكون فى ملك 
واحد 0 اما لاء | 

أ- فان تعدد الملأك . فان بدو الصلاح فى واحد منهما لايعتبر بدوا 
لصلاح البساتين الأخر ى وهذا ماعناه الشافعية بقولهم: بدو الصلاح فى 
بستان لايعتبر بدوا للصلاح فيما جاوره من البساتين. وعبارة الماوردى: 
لايعتبر صلاحا لبساتين البلد حيث يقول «فاذا ثبت أن بدو الصلاح با ذكرناء 
فبدا صلاح النخلة من حائطه كان بدو الصلاح جاريا على جميع نخل الحائط. 
. ولايجوز بيع غيره من ثمار البلد الذي لم يبد صلاحها »(29. 


.٠١4 تتمة الابانة ج؛ ورقة‎ )١( 
.۲۸۱ المهذب جا ص‎ )۲( 

() راجع ماسبق فى مذهب المالكية. 
)£( روضة الطالبين جلا ص ؟7١؟.‏ : 
(6) الحاوي الكبير جا ص ۲۳۲. 


-۳0۷- 


ويقول النووى « ولو بدا الى E O‏ جات 
فان كان فى بستانين فلا عبرة به قطعا»!١).‏ 


ويقول الشافعى فى الأم «وإذا لم يظهر فى الحائط لم يحل بيعه وإن 
ظهر ذلك فيما حوله لأنه غير ماحوله»!') وفى موطن آخر أظهر من ذلك 
يقول «والحوائط تختلف بتهامة ونجد فيستأخر إبار كل بلد بقدر حرها 
وبردها وما قدر الله تعالى من إبانها فمن باع حائطا منها لم يؤبر فثمره 
للمبتاع وإن أبر غيره لأن حكمه به لابغيره. وكذا لايباع منها شيئ حتى 
يبدو صلاحه وإن بدا صلاح غيره ‏ وسواء كان نخل الرجل قليلا أو كشيرا إذا 
كان فى حظار واحد أو بقعة واحدة فى غير حظار » فبدا صلاح واحدة منه حل 
بيعه. ولو كان إلى جنبه حائط له آخر أو لغيره فبدا صلاح حائط غيره الذى 
هو إلى جنبه لم يحل بيع ثمر حائطه بحلول بيع الذى إلى جنيه !99 ٠‏ 
وحجة الشافعية فى ذلك السنة والمعنى: 
أولا: السنة : 


-١‏ أن النبى - طن «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها »!؟, 

وجه الدلالة كما يقنول الععسرانى «وإذا باع ثمرة البستان التى لم يبد فيه 
الصلاح فقد باع الشمرة قبل بدو صلاحها. ولأنا إما جعلنا بدو الصلاح فى 

بعض الجنس فى حائط صلاحا لجميع ذلك الجنس* فى ذلك الحائط لثلا 

يؤدى إلى الضرر بسوء المشاركة واختلاف الأيدى . وهذا المعنى لايوجد فىّ 


.؟١7” الروضة جلا ص‎ )١( 

زفق الأم جلا ص ۸۳ مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 

(6) المصدر السابق ص 2١‏ باب ثمر الحائط يباع أصله . ص 44 باب الوقت الذي يحل فيه 
بيع الشمار. وراجع مصاد ر الشافعية التى سبق ذكرها بالهامش فى أول المذهب. 

.7١ سيق تخريجه بالنص الحاكم. ص‎ )٤( 

(0) راجع ما سبق عندهم فى اتحاد الجنس فى البستان الواخد. 


-۳0۸- 


بساتين فلم يصع»!١)‏ وعبارة ابن الصباغ فى هذا «إذا ثبت هذا فانما يتبعه 
ما كان معه فى البستان , وأما بستان آخر فلا يتبعه فى جواز البيع وبه قال 
أحمد ... ودليلنا: أنه إنما جعل مالم يبد صلاحه بمنزلة ما بدا صلاحه لما فى 
ذلك من اشتراك الأبدى والضرر به فما كان فى قراح آخر وجب أن يعتبر 
بنفسه»!؟). ْ 


؟- أن النبى - ت#كه- «نهى عن بيع الفمار حتى تنجو من 


العاهة»"'. 

قال الاوردى «والشمرة لاتنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلع 
هی فی نفسها ٤»‏ . 
ثانيا: المعنى : 


-١‏ أنه إغا جاز فى الحائط الواحد إذا بدا صلاح بعضه لأنه يتساوى 
: فى السقى والعمارة التى يتعجل الصلاح بها ويتأخر آخر بعدمها ٠‏ وثمار 
البساتين لاتتساوى فى السقى والعمارة بل تختلف فاختلف لذلك زمان 
صلاحها. قاله الماوردى!*) ثم إن للبقعة تأثيرا فى إدراك الثمار فمن البقاع 
ما يتعجل ومنها ما يتأخر(١)‏ وقد سبق تنويه الأمام الشافعى فى هذا 
الصدد. 1 
N‏ «ولايجوز أن يبيع مالم يبد فيه الصلاح من ذلك الجنس فى حائط آخر ... هذا مذهينا 
وبه قال أحمد رحمه الله عليه دليلنا ... أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وإذا 
باع ثمرة البستان التى لم يبد فيه الصلاح ... الخ» البيان ص ١94‏ .15 
(۲) الشامل ص 96؟. 
() الحاوى الكبير جا ص ۲۳۳ , وانظر تتمة الابانة ج٤‏ ورقة .٠١١‏ 
(هة) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۳. 
)١(‏ تتمةالابانة ج٤‏ ورقة ٤‏ . أسنى المطالب ج٠‏ ص ٠١١‏ , تحفة المحتاج وحاشية 
الشروائى ج٤‏ ص ٤۵۸‏ . شرح جلال المخلى +؟ ص 777 ومعه حاشية قليوبى وحاشية 
عميرة. ٍ ا 


-۳0۹- 


۲- أن المنع من بيع مالم يبد صلاحه حيث لم يجعل تبعا فى البدو لا 
بدا صلاحه عند تعدد البساتين - هذا المنع لايؤدى إلى الضرر بسوء المشاركة 
يقول الشيزازى «ولايجوز أن يبيع مالم يبد فيه الصلاح من جنس آخر , ولا 
مالم يبد فيه الصلاح من ذلك الجنس من حائط آخر , لأن المنع من ذلك 
لايؤدى إلى الضرر بسوء المشاركة»!١).‏ 

- يذكر ابن رشد مذهب الشافعى ويستدل له ثم يعترض عليه فيقول 
«وقال الشافعى: لايجوز الا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط. 

.. والشافعى ES E‏ أنه إذا لم يطب كان من بيع 
مان يناك الك أن سن ف ومن يشر 0 > لكن هذا 
كما قال: لايشترط فى كل ثمرة بل فى بعض ثمرة جنة وة > وهذا لم 
يقل به أحد»". 


وهذا الموطن قد خالف فيه الشافعية المالكية!*). 
ب- وإن اتحد المالك فهل يعتبر بدو صلاح جنس فى بسستان بدوا 
لصلاح ذلك الجنس فى غيره من البساتين ومن ثم يجوز بيعه معه؟. ‏ 
وجهان للشافعية كما فى بيع بستانين له أبر أحدهما دون الآخر. ١‏ / 
) الوجه الأول: وهو المذهب: أنه يفرد كل بستان بحكمه. والمعنى انه 


لايعتبر بدو الصلاح فى أحدهما بدوا للصلاح فى الآخر ۽ ومن ثم فانه 
لايجوز بيعه معه. 


.۲۸١ المهذب جا ص‎ )١( 

زفق الجنة بالفتح: الحديقة ذات الشجر . وقيل: ذات النخل. والجمع جنات على لفظها . 
وجنان أيضا . المصباح المثير جا ض ١١١‏ عاب خم 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص .۲١١‏ 

)£( راجع مذهب المالكية بند/ ۲ ء إذا اتحد النوع فى البستان أو فى البساتين. 


- 4. 


وحجة 'ذلك: أن انفراد كل واحد منهما بثمرة حائط لايؤدي إلى سوء 
المشاركة واختلاف الأيدي فاعتبر كل واحد منهما بنفسه!!! ولو تقاربا 
وتلاصقا مادام قد تميز أحدهما عن الآخر كما قاله الشيخ أبو حامد!'! ولأن 
من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت البدو للصلاعح"'. 


الوجه الثانى: هما كالبستان الواحد سراء تباعدا أو تلاصقا فبدو 
صلاح جنس فى بسنان بدوا لصلاحه فى غيره لافرق بين أن يكون البستانين 
متباعدين أو متقاربين. 


كذا قال الرافعى: قال فى المطلب: لكن بشرط أن يكونا فى إقليم 
واحد فى مكان طبعه واحد!2). 


والوجه الأول يخالف المالكية والوجه الثانى يوافقهم. 


أقول: ولا كان الأصح هو المنع فان اكثر الفقهاء لم يذكروا غيره. 
يقول الشاشئ «فان بدا الصلاح فى بعض الجنس فى حائط فباع مالم يبد 
صلاحه ... وانما يتبعه ما كان معه فى البستان. فأما ما كان فى حائط آخر 
فلا يتبعه فى جواز البيع وبه قال أحمد»!*). ويقول ابن الصباغ «... إذا 
ثبت هذا فانما يتبعه ما كان معه فى البستان › وأما بستان آخر فلا يتبعه 
فى جواز البيع وبه قال أحمد ...»". ويقول الشيرازي «ولايجوز أن يبيع 


, ۱١۹۷ الحاوى الكبير جلا ص‎ . 7١07 المهزب جا ص ۲۷۹ روضة الطالبين جلا ص‎ )١( 
وأيضا الأدلة التى سبق ذكرها فيما لو تعدد الملك.‎ 

(*) البيان ورقة الا. 

(۳( تحفة المحتاج وحاشية الشروانى ج٤‏ ص 408 ٠‏ شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى 
وحاشية عميرة ج ص ۲۳۲ . هامش روضة الطالبين ج٣‏ ص ۲۰۷ , الأم جا ص 4١‏ 
مجلد/ ۲ » الحاوى الكبير جا ص ۱۹۷ . 

)٤(‏ روضة الطالبين ج٠‏ ص 7١7‏ ولاحظ المحقق بالهامش. 

(6) حلية العلماء جا ص .66١0‏ . 

(5) الشامل ص ۲۹۳ . 554؟. 


-91م- 


مالم يبد فيه الصلاح من جنس آخر , ولا مالم يبد فيه الصلاح من ذلك 
الجنس من حائط خر" ويقول العمرانى «ولايجوز أن يبيع مالم يبد فيه 
الصلاح من ذلك الجنس فى حائط آخر ... هذا مذهبنا ويه قال أحمد»!؟) 
وعلى هذا فانه كما يقولالماوردي: لو كان له حائطان فبدا صلاح 
أحدهما دون الآخر فباعهما معا فى عقد واحد لزم اشتراط القطع فيما لم 
يبد صلاحه دون الآخر. 
07 بدا صلاحه ل" 
شروط تبعية مالم يبد صلاحه لما بدا صلاحه: 
وضع الشافعية شروطا لجواز بيع مالم يبد صلاحه مع مابدا صلاحه 


-١‏ اتحاد الحمل. 

۴~ اتحاد الجنس لو النوع. 
٠"‏ اتحاد البستان. 

-٤‏ اتحاد العقد. 


- اتحاد المالك زاده بعضهم وبعضهم استغنى عنه باتحاد العقد'. 
فان تخلف واحد من هذه فلا تبعية. 


جاء فى التحفة «فلا يتبع مالم يبد ما بدا إلا إن اتحد الجنس وان 
اختلف النوع , واتحد البستان » والعقد » والحمل. فان اختلف واحد من هذه 


.58( المهذب جا ص‎ )١( 

(۲) البيان ص .٠١۸‏ 

(۳) الحاوى الكبير جا ص 777 . 

(4)” انظر فى هذا شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى ج؟ ص 75١‏ . تحفة المحتاج وحاشيتى 
الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 101 . .٤0۸‏ 
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لم يصح فيما لم يبد صلاحه إلا بشرط قطعه»'/. وفى قليوبى «ويكفى 
بدو صلاح بعضه وإن قل كشسرة فى بستان بشرط الحاد العقد والجنس 
والبستان والحمل»"'. 

وفى الأسنى «فرع. بدو الصلاح فى شجرة ولو فى حبة يستتبع الكل 
إذا اتحد الأسنى , والعقد , والجنس. فيتبع مالم يبد صلاحه مابدا صلاحه إذا 
اتحدا فيها الغلاثةي"'. 


٣‏ وفى الروضة يقنول النووي «. .. حستى ان الأصع أنه لاتبعية عند 
الافراد , وأنه لاأثر لاختلاف النوع › وان لايتبع بستان بستانا ولو بدا 
الصلاح فى ملك غير البائع وَلْم يبد فى ملكه فان كانا فى بستانين فلا عبرة 
به قطعا » وكذا إذا كانا فى بستان واحد على الأصع“'. 


نقلة المذهب: ومذهب الشافعى ذكره الحافظ فى الفتح ‏ والشوكانى فى 
نيل الأوطار . وابن رشد فى بداية المجتهد . وابنا قدامة فى المغنى والشرح 
وابن جزى فى القوانين!*) بينما الصنعانى أبدل مذهب الشافعي برواية عن 
الامام أحمد: يقول الصنعانى «اختلف السلف فى المراد ببدو الصلاح على 
ثلاثة أقوال. الأول: ... والثانى ... والثالث: أنه يعتبر الصلاح فى تلك 
الشجرة المبيعة وهو قول الشافعية»! 0 والحقيقة أن هذه رواية فى مذهب 
الحنابلة كما ذكر الحافظ والشوكانى»!") 


17).. نة المحتاج السابق ص ٤۹۷‏ 

)۲( حاشية قليوبى ومعها حاشية عمرة ج؟ ص ١17؟.‏ 

(۳) أسنى المطالب ج؟ ص٤١٠١‏ ' 

.۲٠۲ ١ ۲۱۱ روضة الطالبين ج۳ ص‎ )٤( 

)0( فتح الباري ج٤‏ ص 207 » نيل الأوطار جا ص ٠٠۹‏ » بداية المجتهد ج۲ ص ١7؟,‏ 
المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ a‏ ۰ - ۲۹۷ . القواتين 
الفقهية ص 4؟؟. 

)3 سبل السلام ج٣‏ ص .٤١‏ 

(۷) راجع نصهما فى أول المبحث. 


-۳- 


مذهب الحنايلة : 

من النصوص الحاوية لروابات المذهب نص الانصاف ٠‏ وا مغنى والشرح, 
وشرح الزركشى ونختار من هذه النصوص الآن نص الانصاف لكونه أكشر 
شمولا. يقول المرداوى «وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها بلا نزاع 
أعلمه. وهو أن يبدو الصلاح فى بعضه » على الصحيح من المذهب وهو 
ظاهر كلام كشير من الأصحاب . واختاره ابن أبى منوسى ٠‏ وأبو الخطاب 
وغيرهما. وقدمه فى الفرع. ونقل حنبل إذا غلب الصلاح. وجزم به فى المحرر 
فى النوع. وقاله القاضى , وأبو حكيم النهروانى وغيرهم فيما إذا غلب 
الصلاح فى شجرة. قال فى الرعاية والحاوى إذا بدا الصلاح فى بعض النوع 
جاز بيع بعض ذلك النوع فى إحدى الروايتين. وإن غلب جاز بيع الكل. نص 
عليه. وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي فى البستان؟. 

على روايتين. وأطلقهمافىا لتلخيص والهداية , والمذهب 
والمستوعب, والحاوى الكبير والزركشى. احداهما: يكون صلاحا لسائر النوع 
الذي فى البستان. وهو المذهب. نص عليه ١!‏ )؛ وعليه أكشر الأصحاب ٠.‏ 
وصححه فى التصحيح . والنظم » وجزم به فى الوجيز وغيره. 

قال الزركشى: هذا اختيار الأكثرين ‏ وقدمه فى الكافى , والمحرر ٠‏ 
والرعايتين . والحاوى الصغير » والفائق. قال المصنف والشارح: أظهرهما 
يكون صلاحا. واختاره ابن حامد ؛ وابن أبى موسى » والقاضى وأصحابه 
وغيرهم. والرواية الثانية: لايكون صلاحا له. فلا يباع إلا مابدا صلاحه. قال 
الزركشى: هی أشهرهما , واختاره أبو بكر فى الشافى , وابن شاقلا فى 
تعليقه» ثم قال «تنبيهات: : أحدهما: : مفهوم كلام المصنف: : أنه لايكون 
صلاحا للجنس من ذلك البستان. وهو صحيح ٠‏ وهو المذهب. وعليه أكثر 


.۷۸ الانصاف جه ص‎ )١( 


م 


الأصحاب. منهم القاضى ١‏ وابن عقيل . والمصنف . والشارح . وغيرهم ٠‏ 
وجزم به فى الوجيز , وغيره . وقدمه فى الفروع ٠‏ وغيره. قال الزركشى: 

اختاره الأكثر ون. وقال أبو الخطاب: يكون صلاحا لما فى البستان من ذلك 
الجنس . فيصح بيعه. قاله الزركشى » وقال: هذا ظاهر النص ٠‏ وجزم به فى 
المنور , واختاره أبن عبدوس فى تذكرته ؛ وأطلقهما فى الهداية ؛ والمذهب. 

الثانى: مفهوم كلامه أيضا: أن صلاح بعض نوع من بستان لايكون حاصلا 
لذلك النوع من بستان آخر . وهو الصحيع. وهو المذهب. قال المصنف 
والشارح: هذا المذهب. قال فى الفائق: هذا أصع الروايتين » وجزم به فى 
ظ الوجيز وغيره!١).‏ وعنه أن بدو الصلاح فى شجرة من القراح يكون صلاحا له 
ولا قاربه وأطلق فى الروضة فى البستانين روايتين. الشالث. ليس صلاح 
بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى علي الصحيح من المذهب وعليه 
الأضحاب. وقطعوا به. وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: صلاح جنس فى 
الحائط صلاح لسائر أجناسه فيتبع اجوز التوت. والعلة عدم اختلاف الأيدي 
على الشمر. قاله فى الفائق قال فى الفروع: واختار شيخنا بقية الأجناس 
التى تباع عادة كالنوع» ثم قال «فائدة: لو أفرد مالم يبد صلاحه مما بدا 
صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح من المذهب ٠‏ قدمه فى المغنى › والشرح 
. والفروع » وغيرهم. وقيل: يصح › وهو احتمال فى المغنى ٠‏ والشرح ٠‏ 
وأطلقهما فى المحرر ٠‏ والرعايتين ‏ والزركشى . والحاويين . والفائق ‏ وهما 
وجهان فى المجرد 


.۷١ المصدرالسابق ص‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق ص ۸۰ ۰ وانظر. المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ , ۲۲۳ e‏ 
4 :%0 > وشرح الزركشى ٣+‏ ص 4 ٠‏ :6.7 » وكشاف القناع جا ص۲۸۷. ۰ 
والروض المربع وعليه حاشية العنقرى ج۲ ص .٠١١‏ : 
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وإليك التوضيح والبيان عند الحنابلة. 
-١‏ المعتبر بدو صلاح البعض: 

الصحيح من مذهب الحنابلة وظاهر كلام كثير من الأصحاب واختيار 
ابن أبى موسى وأبى الخطاب وغيرهما أن بدو صلاح البعض من الشمر هو 
المعتبر فى جواز البيع. لكن فى رواية حنبل: المعتير غلبة الصلاح. وجزم به 
فى المحرر فى النوع. وقال به القاضى وأبو حكيم النهروانى وغيرهم فيما إذا 
غلب الصلاح فى شجرة!١).‏ 
؟- الزرع كالثمر فى حكم بدو صلاح البعض: 

يقول البهوتى «وإذا اشتد بعض حب الزرع جاز بيع جميع ما فى 
البستان من نوعه أي نوع الحب المشتد كالشجرة إذا بدا صلاح بعضها كان 
صلاحا لجميع نوعها »". وهذا يتفق مع الشافعية. 
۴- فى الشجرة الواحدة: 

إذا بدا الصلاح فى بعض ثمار الشجرة كان بدوا لصلاح جميع ثمرها. 
يقول الزركشى «تنبيهان: أحدهما: بدو الصلاح فى شجرة صلاح لجميعها.2. . 
بلا خلاف أعلمه بين الأصحاب » وكثير منهم يقول: رواية واحدة»"' ويقول 
ابنا قدامة «ولايختلف المذهب أن بدو الصلاح فى بعض ثمرة النخلة أو 
الشجرة صلاح لجميها أعنى أنه بباح بيع جميعها بذلك ولا أعلم فيه 
اختلافا »“. وهذا يتفق مع المالكية والشافعية فهو كما يقول ابنا قدامة 
)١(‏ لاحظ نص الانصاف السابق. وانظر شرح الزركشى ج؟ ص .6.١‏ 


(۲) كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۷ . والمغنى ج٤‏ ص ۲۲۰ , والشرح الكبير جة ص ۲۳۹ ٠‏ 
.£ 
6 . شرح الزركشى ج٣‏ ص .8١5‏ 0 
(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ . والشرح ج٤‏ ص ۲۸۹ . وانظر كشاف القناع جا ص ۲۸۷ ٠‏ 
والروض المربع ج۲ ص 4" , ولاحظ نص الاتصاف السابق أول المذهب. : 
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دولا أعلم فيه اختلافا». 


ECE‏ خلافا لولشعيل مانا البعض: 
4- اتحاد . الجنس فی البستان و 
تختلف ا 

أ- إذا كان النوع واحدا فقد اختلف فى صلاح بعض ذلك النوع هل 
يكون صلاحا لسائر ذلك النوع إلى الحو فيه ثلاث روايات ولم يذكر ابنا 
قدامه إلا روايتين. 

الرواية الأولى: لايكون صلاحا له كما لايكون صلاحا لقراح آخر. 
وهذا اختيار أبى بكر فى الشافى , وابن شاقلا فى تعاليقه. قال الزركشى 
عن هذه الرواية فى شرحه أنها أشهرهما عن الامام. ونقله المرداوى فى 
الانصاف. وعليها لايجوز بيع إلا مابدا صلاحه من أشجار النوع. 

0 أب موسی 2 وابن حامد 2 والقاضى EE‏ 
وغيرهم. وقال ابنا قدامة: هي أظهر الروايتين. وقال المرداوئ: وهو المذهب. 
الرواية الثالغة: إن غلب الصلاح جاز بيع الكل «قال فى الرعاية 
والحاوي: : اذا بدا الصلاح فى بعض النوع جاز بيع بعض ذلك النوع فى إحدى 
الروايتين 2 وإن غلب جاز بيع الكل. نص عليه» هكذا فى الانصاف وشرح 
الزركشى. وهى رواية حنبل وجزم به فى المحرر فى النوع!١.‏ 
وحجة الرواية الأولى كما استدل لها ابن شاقلا: قوله - مَإله- «حتى 


.68.05٠ 86.08 انظر نص الانصاف أول المذهب. وشرح الزركشى ج٣ ص‎ )١( 


لاوم 


يبدو صلاحه»' وقال: وهو يقتضى صلاح الكل أي صلاح بعض كل الشجر 
فى كل النوع بدلالة قوله تعالى «كما بدأكم تعودون7”#4''. فانه 
يقتضى الكل لا البعض"'. 


ويقول ابن قدامة «وهل يجوز بيع سائر ما فى البسستان من ذلك 
النوع؟ فيه روايتان ... وعنه: لايجوز إلا بيع مابدا صلاحه»“' ثم يستدل 
لهذه الرواية فيقول «وجه الثانية: إن مالم يبد صلاحه داخل فى عموم النهي. 
ولأنه لم يبد صلاحه فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالجنس الآخر , 
وكالذى فى البستان الآخرع!9). 


وحجة الرواية الغانية: القياس على الشجرة الواحدة » إذ سوء 
المشاركة والاختلاط موجود فى النوع كما فى النخلة الواحدة. هكذا فى 
الزركشر (". 

ويقول البهوتى «رصلاح بعض ثمرة شجرة فى بستان صلاح لها أي 
للشجرة وصلاح لسائر النوع الذي فى البستان الواحد د اعتبار الصلاح 
فى الجميع يشق كالشجرة الواحدة»!". 


ويقول ابنا قدامة «وهل يجوز بيع سائر ما فى البستان من ذلك 
النوع؟ فيه روايتان. أظهرهما جوازه وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسن. 
وعنه: لايجوز إلا بيع مابدا صلاحه»(4) هكذا قدم فى المغنى والشرح هذه 
(۱) سبق تخريجه بالنص الحاكم. ص ۷٤‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الأعراف جزأ من الآية: 9؟. 
(۲) شرح الزركشى ج٣‏ ص ٠ ٥۰٤‏ وانظر فتح البارى ج٤‏ ص 471. 
(4) المفنى ج٤‏ ص ۲۲۲ . الشرح ج٤‏ ص 550 551. 
(6) المغنى السابق ص ۲۲۳ , والشرح السابق. 
)3 شرح الزركشى ج٣‏ ص ٠8‏ +6 
)¥( کشاف القناع ج٣‏ ص AV‏ الروض المريع ج٣‏ ص ¢< 
(۸) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ , الشرح ج٤‏ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱. 
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الرواية على عكس الزركشى. 


ثم يقولابنا ف TT‏ أظهر 
الروايتين «وجه الأولى: : أنه بدا الصلاح فى نوعه من البستان الذي هو فيه 
فجاز بيعه جميعه كالشجرة الواحدة. ولأن اعتبار بدو الصلاح فى الجميع 
يشق ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه 
ا من نوعه لا بدا على ماذكرنا فيما أبر بعضه دون بعض»'. . 


| أما عن الرواية الشالثشة وهى أن المعتبر فى النوع غلبة الصلاح فلأن 
الكل له حكم الأغلب لاحكم مجرد البعض ٠‏ وأيضا ظاهر نص الامام ل" 
أقول: والرواية لأولى مبخالفة للسالكية والشافعمة. أما ا 


ل 


)١(‏ المغنى السابق ص ۲۲۳ . والشرح السابق. 

(۲) ذكر الزركشى نصان عول عليهما فقها ٠‏ المذهب. 00 
أما الأول «ولانزاع أن المذهب أن صلاح الجنس لايكون صلاحا لجنس آخر » وكذلك ' 
صلاح نوع من بستان لايكون صلاحا لنوع آخر من بستان آخر . وعنه أن بدو الصلاح 
فى شجرة من القراح صلاح له ولا قاربه» شرح الزركشى ج٣‏ ص ٠ ٠‏ .0. 
وأما الثانى «نص أحمد فى الرواية الأولى: اذا احمر بعضه وبعضه أخضر ٠‏ يباع الذي 
بلغ . وهذا بشمل النخلة والنخلات , لكن القاضى قال: : يجب أن يحمل هذا على أنه 
لايكون صلاحا لنخلة أخرى . أما النخلة فيكون صلاحها لها رواية واحدة. ونصه فى 
الثشانية: فى بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ: بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ. فمن 
القائلين بالرواية الشانية ‏ من قصر الحكم على الغلبة كالقاضى فى تعليقه ٠‏ وأبى حكيم 
النهروانى ‏ وأبى البركات . تبعا لهذا النص . ومنهم من سوى بين القليل والكشير ‏ كابن 
أبى موسى مصرحا به ۰ وأبى الخطاب وغير واحد ۰ ٠‏ تبعا 06 أعلم- للنص المحكى 
أخيرا. ويتلخص فى المسألة ثلاث روايات . 
والثالثة: الفرق بين الغلبة وغيرها. ثم كلا النصين اللذين حكم فيهما الامام بالصلاح 
يشملان النوع ٠ ٠‏ والجنسين .كما بقو ل أبر الطاب ٠‏ عكس ا مشهور» شرح الزركشى ج٠‏ 
ص0۰1 . 


-844- 


ب- إذا اختلف النوع فى البستان كما فى بستان من البلح فيه برنى 
ومعقلى فبدا صلاح بعض البرنى فهل يكون صلاحا للمعقلى فيباع معه؟. 
وجهان. 

الوجه الأول: لايكون صلاحا وبه قال القاضى وابن عقيل وأبو 
محمد١١)‏ والأكثرون. وصححه المرداوي وقال: وهو المذهب. 


الوجه الثانى: يكون صلاحا وبه قال أبو الخطاب » قال الزركشى: 
وهو ظاهر النص"9'). وجزم به فى المنور .واختارهابن عبدوس فى 
تذکرت"'. 


وحجة الوجه الأول: أن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض 
ولايخشى اختلاطها. 

يقول البهوتى «ولايكون صلاح ثمر شجرة أو بعضها صلاحا لسائر 
ا لجنس الذي فى البستان. لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض 
ولايخشى اختلاطها ٥»‏ . 

ويقول ابنا قدامة «فأما نوع آخر من ذلك الجنس فقال القاضى: 
لايتبعه وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» وفى حجته قالا «لأن النوعين 
قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر فى بدو الصلاح كالجنسين»!*. 


وحجة الوجه الثانى «أن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض فى 
إكمال النصاب فى الزكاة فيتبعه فى جراز البيع كالنوع الواحد»!"2. 
)۱( هر ابن قدامة صاحب المفنى. 
(۲) شرح الزركشى ج٣‏ ص ه١٠٠‏ . وانظر النص الأول بهامش سابق. 
(۳) أنظر نص الانصاف أول المذهب. 
)£( كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۷ ٠‏ الروض المربع ج۲ ص .٠١٤‏ 


)6( المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۹۲ AY.‏ 
(5) المصدرين السابقين. 


5 


ونوقش من ابنى قدامة بقولهما «والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد 
إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر فى بدو الصلاح كالجنسين » ويخالف الزكاة 
فان القصد هو الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته وقيام كل نوع مقام 
النوع الآخر فى المقصود. والمعنى ها هنا هو تقارب إدراك أحدهما من الآخرء 
ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدى , ولايحصل ذلك فى 
النوعين فصار فى هذا كالجنسين»!١).‏ 

أقول: والوجه الأزل هو وجه عند الشافعية صححه الشاشى فى 
الحلية. 

والوجه الثانى: هو قول المالكية . وأصح الرجهين عند الشافعية كما ' 
فى الروضة ؛ وحاشية الشروانى. وقد تقدم فى المذهبين. 

وذكر آبنا قدامة أن محمدا بن الحسن من الحنفية يقول فى اختلاف 
النوع «ماكان يتأخر إدراك البعض تأخيرا كثيرا فالبيع جائز فيما أدرك ولا 
يجوز فى الباقى»"'. ) 

أقول: وقول محمد بن الحسن يتفق ومشهور المالكية فى البستان 
الواحد ان اتحد جنسه واختلفت أنواعه. 
ه- اختلاف الجنس في البستان الواحد: 

يعلم ما تقدم أن صلاح الجنس فى البستان لايكون صلاحا لجنس آخر 
فيه فصلاح الرطب لايكون صلاحا للعنب ومن ثم فالعنب لايتبعه فى البيع. 

هذا هو الصحيع من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به كما فى 
الانصاف. وفى شرح الزركشى كما فى النص «ولانزاع أن المذهب أن صلاح 


eet 
.598 ۰ ۲۹۲ المغنى السابق . والشرح السابق ص‎ )١( 
.7917 : ۲۹۲ ص 7717 والشرح الكبير ج٤ ص‎ ٤< المغنى‎ )۲( 


1م : 


الجنس لايكون صلاحا لجنس آخر ... »'. 


وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله: صلاح جنس فى الحائط صلاح لسائر 
أجناسه فيتبع الجوز التوت. والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر قاله فى 
الفائق. قال فى الفروع: واختار شيخنا بقية الأجناس التى تباع عادة 
كالنوع'") «قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى أعلام الموقعين: قال شيخنا 
رحمه الله تعالى: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه سواء كان من 
نوعه أو لم يكن » تقارب ادراكه أو تلاحق أو تباعد وهو مذهب الليث بن 
سعد»"'. وفی شرح الزركشى أنه يقول أبو الخطاب تبعا لظاهر النص وهو 
خلاف المشهور «ثم كلا النصين اللذبن حكم فيهما الامام بالصلاح يشملان 
النوع . والجنسين . كما يقوله أبو الخطاب » عكس المشهور ٠٠»‏ 


أقول: ومشهور مذهب الحنابلة يتفق ومشهور المالكية . كما يتفق 
مع الشافعية!*). 

أما ماذهب إليه الشيخ تقى الدين ومن نحا نحوه من الحنابلة فهو 
كقول ابن رشد ال مالكى. 

5- البستان المجاور لما بدا فيه الصلاح: 

اذا كان النوع واحدا فى بستانين أو أكثر فبدا الصلاح فى أحدهما 
فهل يكون بدوا لصلاح ما جاوره من البساتين؟ روايتان. 


)١(‏ الانصاف جه ص 8١‏ وتقدم نصه أول المذهب » شرح الزركشى ج٠‏ ص ٠ ٠١8‏ وانظر. 
النص الأول عنه بهامش سابق. 

(؟) الانصاف السابق. 

(۳) حاشية العنقرى على الروض ج۲ ص .١74‏ 

.8.7 شرح الزرکشی» جا ص‎ )٤( 

(8) ونقله من الشافعية العمرانى فى البيان ٠‏ وابن الصباغ فى الشامل ٠‏ والشاشى فى الحلية 
وشيأتى فى نقلة المذهب. 
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أحدهما: أن بدو الصلاح فى شجرة من القراح صلاح له ولا قاربه. 

الثانية: لايكون بدوا لصلاح ما جاوره أو ما قاربه. وهو الصحيح وهو 
المذهب كما فى الانصاف , والزركشي وغيرهما. 

وأطلق فى الروضة فى البستانين روايتين كما فى الانصاف!١2.‏ . 

وبلاحظ أن الروايتين لافرق فيهما بين ما إذا كان البستان المجاوز فى 
ملك صاحب البستان البادي فيه الصلاح أم لأجنبي. 

وحجة الرواية الأولى: أن بدو الصلاح فى البستانين متقارب فأشبها 
القراح الواحد » ولأن المقصود الأمن من العاهة وقد وجد. 

ونوقش من ابنى قدامة: بأنه منتقض بما لم يجاوره من ذلك النوع. 

وحجة الرواية الثانية: أن الأصل اعتبار كل شيئ بنفسه ٠‏ وإنما جعل 
مالم يبد صلاحه فى البستان الواحد بمنزلة ما بدا وتابعا له دفعا لضرر 
الاشتراك واختلاف الأيدي . وما فى القراح الآخر لابوجد فيه هذا الضرر 
فوجب أن لايتبع كما لو تباعدا. ظ ش 

يقول ابن اقدامة «فأما النوع الواحد من بستانين فلايتبع أحدهما الآخر 
فى جواز البيع حتى يبدو الصلاح فى أحدهما متجاورين كانا أو متباعدين 
وهذا مذهب الشافعى . وحكى عن أحمد رواية أخرى أن بدو الصلاح فى 
شجرة من القراح صلاح له ولا قاربه . وبهذا قال مالك. لأنهما يتقاربان فى 
الصلاح فأشبها القراح الواحد . ولأن المقصود الأمن من العاهة وقد وجد › 
والمذهب الأول لأنه إغا جعل مالم يبد صلاحه بمنزلة ما بدا وتابعا له دفعا 
لضرر الاشتراك واختلاف الأبدى » وإلا فالأصل اعتبار كل شيئ بنفسه وما 

E :‏ شت 2 1 1 
)01( شرح الزركشى ج٣‏ ص ٠۰٤‏ 0.۵ .الانصاف جه ص ۰ ولاحظ نصه اول 

الذهب. 1 


-VY- 


فى القراح الآخر لابوجد فيه هذا الضرر فوجب أن لايتبع الآخر كما لو 
تباعدا. وما ذكروه ينتقض با لم يجأوره من ذلك النوع»!١).‏ 

أقول: والرواية الصحيحة وهي المذهب تتفق مع الشافعية إذا كان 
المجاور لأجنبى ٠‏ ومع الأصح إن اتحد الملك فيهما. 

وأما الرواية الأخرى فهى تتفق مع المالكية . ووجه للشافعية إن اتحد 
الملك فيهما. 
۷- افراد مالم يبد صلاحه بالبيع : 

اذا بدا صلاح بعض النوع الواحد فى بستان فهل يجوز إفراد مالم يبد 
صلاحه بالبيع؟ وجهان كما فى الزركشي . والمجرد وغيرهما - كما فى 
التأبير إذا أبر بعض الثمرة. 

الوجه الأول: لايجوز افراده بالبيع. وهو الصحيح من المذهب كما فى 
الانصاف. 

الوجه الثانى: يجوز إفراده بالبيع » وهذا الوجه هو احتمال عند ابنى 
قداف!). 

وحجة الوجه الأول كما فى المغنى والشرح وغيرهما: أن مالم يبد 
صحة بيعه مع مابدا صلاحه تبعا له دفعا لمضرة الاشتراك واختلاف الأيدي › 
وهذا المعنى لابوجد فى بيعه مفردا. ولأنه قد يدخل فى البيع تبعا ما لايجوز 
إفراده كاللين فى الضرع مع الشاة . والشمر قبل بدو الصلاح مع الشجرة 0 
والزرع قبل بدو صلاحه مع الأرض. 


.۲۹۸ - ۲۹۱ المغنى ج٤ ص ۲۲۳ والشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( 
وانظر نصه أول المذهب.‎ 8١ شرح الزركشى ج۳ ص 5 . ه . 837 . الانصاف جه ص‎ (۲) 
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وحجة الوجه الثانى: أن الكل فى حكم مابدا صلاحه . ولأنه يجوز 
بيعه مع غيره فجاز بيعه مفردا كالذي بدا صلاحه. 


يقول ابنا قدامة «ولو بدا صلاح بعض النوع الواحد فأفرد بالبيع مالم 
يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك البستان لم يجز. لدخوله تحت عموم 
النهى ويقدر قياسه على الصورة المخصوصة من العموم وهي ما إذا باعه مع 
ما بدا صلاحه لأنه دخل فى جواز البيع تبعا دفعا لمضرة الاشتراك واختلاف 
الأبدى ولابوجد ذلك هاهنا ولأنه قد يدخل فى البيع تبعا مالايجوز ١"‏ إفراده 
كالثمرة التى تباع مع الأصل . والزرع مع الأرض"'. واللإن فى الضرع مع 
الشاة. ويحتمل الجواز لأن الكل فى حكم ما بدا صلاحه ولأنه يجوز بيعه مع 
غيره فجاز بيعه مفرد كالذي بدا صلاحه»"'. 

أقول: والوجهان عند الشافعية!؟). 

حكاية النقلة لمذهب الحنابلة: حكى الحافظ » والشوكانى ٠‏ والصنعانى 
مذهب الامام أحمد كما ورد فى كتبهم «واختلف السلف هل يكفى بدو 
الصلاح فى جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح فى بستان من البلد مشلا جاز 
بيع جميع البساتين . أو لابد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة ٠‏ أو 
لابد من بدو الصلاح فى كل جنس على حدة ٠‏ أو فى كل شجرة على حدة؟ 
على أقول ... والشانى قول أحمد ... والرابع: رواية عن الامام 
5 ش ٠ ٤‏ 


)١(‏ «مالابجوز» هكذا فى الشرح وهو الصواب. وفى المغنى «مايجوز» وهو تصحيف. 

(۲) والمقصود الشمر قبل بدو الصلاح . وكذلك الزرع قبل بدو صلاحه. فلا يجوز الببع فيهما 
مفردا إلا بشرط القطع ٠‏ ويجوز بدون شرط القطع إذا بيعا مع أصلهما. 1 

(۳) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ . والشرح ج٤‏ ص ٠. . ٠۹۹‏ . وانظر فى دليل الوجه الصحيع 
أيضا كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۷ . 

)٤(‏ راجع نفس المسألة فى مذهب الشافعية السابق. 

(6) 2 فتح البارى ج٤‏ ص ٤٦۳‏ . نيل الأوطار جا ص ۲١۹‏ > سبل السلام جلا ص 2. 
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وعن حكم اختلاف الجنس فى البستان > وحكم البستان المجاور يحكى 
بعض الشافعية مذهب أحمد فيقول «ولايجوز أن يبيع مالم يبد فيه الصلاح 
من ذلك الجنس فى حائط آخر » ولا مالم يبد فيه الصلاح من جنس آخر فى 
ذلك الحائط. هذا مذهينا . وبه قال أحمد رحمة الله عليه»!!١)‏ وهو نقل 
صحيح لأصح:الروايات فى مذهب الأمام احمد. 
مذهب الظاهرية : 

يذكر ابن جزي المالكي مذهب أهل الظاهر. ومفاده أنهم يجيزون بيع 
ثمار البستان وان اختلف الجنس إن بدا الصلاح فى أحدهما. يقول فى 
معرض مقارنته بمذهب مالك «... ولايجوز بيع صنف لم يبد صلاحه ببدء 
صلاح صنف آخر كالبستان يكون فيه عنب ورمان ٠‏ فلا يجوز بيع الرمان 
حتى يبدو صلاحه خلافا للظاهرية»!", وهو نقل صحيح ولابن حزم تفصيل 
نذكره من واقع نصه فى المحلى. 

-١‏ المعتبر عند ابن حزم بدو صلاح البعض ٠‏ ويصدق عنده ولو بحبة 
كما عند الشافعية. 

۲- لم يتعرض ابن حزم للبستان المجاور لما بدا فيه الصلاح. 

۳- يفرق ابن حزم بين النخل والعنب » وبين سائر الثمار. 

فلو كان فى الب لبستان كمثرى وتفاح وخوخ » وعنب ٠‏ وبلح. قان بدو 
الصلاح فى الكمشرى بدوا للصلاح فى التفاح والخوخ وسائر الشمار غير 
العنب والبلح فان العنب والبلح ورد بهما نص خاص فلا بد من بدو صلاح 
كل منهما فى نفسه لكى يجوز بيعه. 


٠ ۲۹٤ وانظره لابن الصباغ فى الشامل ص‎ . ۹ . ١68 العمرانى فى البيان ص‎ )١( 
.66١١89098. والشاشي فى حلية العلماء ج؟ ص‎ 
والصنف يعنى الجنس بدلالة المثال المذكور. «عنب ورمان».‎ . ٠ . ۲۲٤ (؟) القرانين ص‎ 


ا 


4- اذا أفرد مالم يبد صلاحه بالبيع كان البيع باطلا » فلكى يتبع 
مابدا صلاحه لابد من وحدة العقد. 

ه- يذكر ابن حزم أن قوله فى غير العنب والبلح هو قول الليث بن 
سعد . 1 

وإليك نص ابن حزم فى قوله ودليله: 

يقول «فان كان فى حائط أنواع من الثمار من الكمثرى ؛ والتفاح : 

۰ 5 5 0 
والخوخ وسائر الثمار. فظهر صلاح شي منها من شف دون سائر 
أصنافه: جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط » وان كان لم 
يطب بعد إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة. فاذا أراد بيعه صفقتين لم يجز بيع 
مالم يبد فيه شي من الصلاح ٠‏ وان كان قد بدا صلاح ذلك الصنف بعد» ثم 
يعقب ذلك مباشرة بحكم العنب والنخل فيقول «حاشا تمر النخل والعنب 
| فقط . فانه لایجوز بيع شیئ منه لا وحده ولا مع غيره إلا حتى يزهى ثمر 
التخل . ويبدأ سواد العنب أو طيبه»". ثم يستدل ابن حزم لمذهبه على 

الوجه التالى:- 

دليل اعتبار الصلاح فى البعض «برهان ذلك: نهى رسول الله - 6- 
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ». 

قال: ولايخلو هذا الصلاح الذي به يحل بيع الشمار بعد تحريمه من أن 
يكون عليه السلام أراد به ابتتداء ظهور الطيب فى شئ مثه ٠‏ أو تناهى 
الطيب فى جميعه أو له عن آخره . أو فى أكثره . أو فى أقله ٠‏ أو فى جزء 
مسمى منه: كنصف أو ثلث أو ربع ٠‏ أو عشر ؛ أو نحو ذلك لابد ضرورة من 


(١)‏ أي من جنس كما عند غيره بدليل المثال المذكور. 
(۲) المحلى جلا ص ۳۸١‏ مسألة .1٤١١‏ 


لال 


أحد هذه الوجوه»''. 


ثم يبطل ابن حزم هذه الوجوه إلا بدو صلاح البعض وهو عنده يصدق 
ولو بصلاح حبة واحدة فيقول «فمن المحال الممتنع الذي لايمكن أصلا أن يريد 
عليه السلام أكثره » أو أقله , e‏ 
ولايبيثة ؛ وقد افترض الله عز وجل عليه البيان فلا سبيل إلى أن يكلفنا 
شرعا لاندرى ماهو , لأنه كان يكون عليه السلام مخالفا لأمر ربه تعالى له 
بالبيان . وهذا مالا يقوله مسلم. وأيضا: فان ذلك كان يكون تكليفا لنا ما 
لانطيقه من معرفة مالم نعرف به ٠‏ وقد آمننا الله تعالى من ذلك بقوله 
< لايكلف الله نفسا إلا وسعها)"'. فبطلت هذه الوجوه بيقين لامرى 
فيه . ولم يبق إلا وجهان فقط: أما ظهور الصلاح فى شيئ منه وإن قل ٠‏ 
وإما عموم الصلاح لجميعه:- 

فنظرنا فى لفظه عليه السلام فوجدناه «وحتى بدو صلاحه» فصع أنه 
ظهور الصلاح . وبصلاح حبة واحدة يطلق عليه فى اللغة أنه قد بدا يديك 
هذه الثمر. فهذا مقتضى لفظ رسول الله - يله . ولو أنه عليه السلام أراد 
صلاح جميعه لقال: حتى يصلح جميعه. 


وأيضا: : فان جميع الثمار يبدو صلاح بعضه ثم يتابع صلاح شیئ شيئ 
منه ؛ فلا بصع آخره إلا ولو ترك أوله لفسد وضاع بلا شك » وقد نهى رسول 
الله 0 


e‏ لك فاشيا ظاهرا ا - - ثم 


)١(‏ المصدر السابق. 
es (۲(‏ 18 
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كذلك كل عام فى جميع أقطار أهل الاسلام ماقال قط أحد: أنه لايحل بيع 
الثمر إلا حتى يتم صلاح جميعه حتى لايبقى منه ولاحبة واحدة»(. 

دليله على غير العنب والبلح: ثم يستدل على قوله فى سائر الشمار 
غير البلح والعنب مستأنسا بقول الليث فيقول «قال أبو محمد: فاذا الأمر 
كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع لأصئاف!') الشجر صفقة واحدة بعد 
ظهور الطيب فى شيئ منه: جائز. وهو قول الليث بن سعد. لأنه بيع ثمار 
قدبدا صلاحها . ولم يقل الرسول - عَإله-: أن ذلك لايجوز إلا فى صنف 
واحد» ولو كان ذلك هو اللازم لا أغفل عليه السلام بيانه. 


وأما إذا بيع الشمر صفقتين فلا يجوز بيع مالم يبد فيه شيئ من 
الصلاح بعد . سواء كان من صنف قد بدا الصلاح فى غيره أو من صنف أخر | 
لأنه بيع ثمرة لم يبد صلاحها""'. وهذا حرام › انما رد رسول الله - ه- 
الضمير - وهو الهاء الذى فى «صلاحه» إلى الثمر المبيع المذكور فى الخبر 
بلا شك - فصح ما قلنا يقيناء©". 0 ظ 


دليله على العنب والبلح: يقول «وأما النخل والعنب فقد خصهما 
نص آخر » وهو نهيه عليه السلام عن بيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمر ؛ 
وعن بيع العنب جتى يسود ؛ أو ببدو صلاحه بدخوله فى سائر الثمار -وإن 
كان نما لايسود-. فلا يجوز بيع شيئ من ثمار النخل والعنب إلا حتى يصير 
ا مبيع منهما فى حال الازهاء أو ظهور الطيب فيه نفسه بالسواد أو بغيره. 
وبالله تعالى التوفيق»!*). اماد 


.۳۸۷ المحلى السابق ص‎ )١( 
أي لأجناس كما عند غيره.‎ (۲) 
المحلى السابق.‎ )۳( 

.۳۸۸ المحلى السابق ص‎ )٤( 
(ه) المحلى السابق.‎ 


-۳۷4- 


مذهب الليث بن سعد: 

حكاية ابن حزم لمذهب الليث: يذكر ابن حزم أن قول الليث كقوله فى 
غير العنب والبلح. ومعنى هذا أن الليث يكتفى ببدو صلاح البعض ولو حبة 
فى جنس من أجناس البستان المختلفة فيجوز بيع البستان وان اختلفت 
أجناسه بظهور الصلاح فى بعض جنس من هذه الاجناس. فلو كان فى 
البستان بلح وعلب › ورمان ۰ وخوخ ٠‏ وتفاح مثلا فبدا الصلاح فى حبة 
من التفاح فقط جاز بيع البستان جميعه . بشرط أن يكون فى صفقة واحدة. 

«قال أبو محمد: فاذا الأمر كما ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع 
لأصناف الشجر صفقة واحدة بعد ظهور الطيب فى شيئ منه: جائز ٠‏ وهو 
قول الليث بن سعد. لأنه بيع ثمار قد بدا صلاحها ٠‏ ولم يقل الرسول 
- ه-: أن ذلك لايجوز إلا فى صنف واحد » ولو كان ذلك هو اللازم لما 
أغفل عليه السلام بيانه .)١!»...‏ 

حكاية ابن رشد: يحكى ابن رشد مذهب الليث على وفق حكاية ابن 
حزم وأن ذلك مخالف لقول مالك «بقول مالك: أنه إذا كان فى الحائط الواحد 
بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور 
الطيب فيه . وخالفه فى ذلك الليث»!؟2. 1 

حكاية الماوردي ومن وافقه: يحكى الماوردي مذهب الليث على وفق 
حكاية ابن حزم وابن رشد ٠‏ ووافقه فى النقل الشاشي ‏ والعمراني ٠‏ وابن 
القيم. 

يقول الماوردي «وقال الليث بن سعد: إذا بدا صلاح جنس فى ثمار - 
(1١)‏ وراجع نص ابن حزم السابق فى مذهبه واستئناسه بقول الليث بن سعد. وهو من المحلى 


ج۷ ص ۳۸۷ مسألة ١/ا2١.‏ 
)۲( بداية المجتهد جا ص روه 


#4. 


الحاتط » جاز بيع جميع أجناس الثمار التى فى الحائط حتى إذا بدا صلاح 
النخل جاز بيع الكرم والفواكه»!١).‏ 


ويقول الشاشى «وقال الليث: إذا بدا الصلاح فى جنس من الشمرة فى 
الحائط جاز بيع جميع أجناس الثمار فى ذلك الحائط»"'. 


ويقول العمرانى «وقال الليث: إذا بدا الصلاح فى بعض الثمار كان 
بدو الصلاح فى جميع الشمار»'"). وفى حاشية العنقرى «قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى فى أعلام الموقعين: قال شيخنا رحمه الله تعالى: يجوز بيع . 
البستان كله تبعا لما بدا صلاحه سواء كان من نوعه أو لم يكن. تقارب 


ادراکه و تلاحق أو تباعد 0« وهومذهب الليث بن فد !2 


هكذا نرى أن حكاية هؤلاء جاءت فى البستان الواحد المختلف 
الأجناس. 

حكايات مخالفة لما سبق: يحكى الحافظ أن مذهب الليث كمذهب 
المالكية فى أن بدو الصلاح فى جنس من بستان بدوا لثمار بساتين البلد . 
فيجوز بيع هذه البساتين وإن لم يبد فيها صلاح ‏ إلا أن المالكية يشترطون 
أن يكون الصلاح متلاحقا فيها. وتبعهفى هذا النقل الشوكانى ٠‏ 
والصنعانى إلا أن الصنعانى لم يذكر الفرق : واعتبر قول الليث كقول 
المالكية تماما. 


يقول الحافظ «هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح فى بستان 
من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيها , أو 


.۲۳۲ الحاوي الكبير جا ص‎ )١( 

(۲) حلية العلماء ج٠‏ ص .086١‏ 

(۳) البیان ص .٠١١‏ 

.٠١٤ حاشية العنقرى على الروض المربع ج۲ ص‎ )٤( 
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لابد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة : أو لابد من بدو الصلاح فى 
كل جنس على حدة , أو فى كل شجرة على حدة؟ على أقوال. والأول قول 
الليث » وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا .. ا 

والنص بعينه نقله الشوكانى"' وأما نص الصنعاني «اختلف اا 
المراد ببدو الصلاح على ثلاثة أقرال. الأول: أنه يكفى بدو الصلاح فى جنس 
. الشماربشرط أن يكون الصلاح متلاحقا وهو قول الليث والمالكية 
اليا 


أقول: : أما مذهب المالكية فقد سبق عرضه من واقع نصوص كتبهم ش 
المعتمدة » وفقهاءالمالكية أعرف بكلام إمامنهم من غيرهم. :وأا مذهب 
الليث فالصواب فيه عندي هو ما نقله ابن حزم وابن رشد وفقهاء الشافعية 
إذ هو نقل الأكثر. ولأن ابن رشد المالكي صرح بمخالفة الليث للامام مالك. 

دليل الليث: استدل له ابن حزم . بأنه بيع ثمار قد بدا صلاحها ‏ ولم 
يقل الرسول - طَلله-: أن ذلك لايجوز إلا فى صنف «جنس» واحد ٠‏ ولو كان 
ذلك هو اللازم ما أغفل عليه السلام بيانه“. 

واستدل له الماوردى فقال «واستدل الليث بن سعد: : بأنه لما لم يميز 
الجنس الواحد فى الصلاح اجماعا خوفا من سوء المشاركة واختلاف الأيدي , 
لم تميز الأجناس المختلفة فى الصلاح حجاجا وخوفا من سوءالمشاركة 
باختلاف الأيدى» !)2 أي قياسا على الجنس الواحد. 


(۱) فتع البارى ج٤‏ ص 64717. 

(۲) نيل الأوطار جا ص 7894. 

(۳) سيل السلام ج۳ ص .٤١‏ 

.۱٤۷١ المحلى دلا ص ۷ مسألة‎ )٤( 
.۲۳۳ (ه) الحاوى الكبير جا ص‎ 


-AY- 


المناقشة: 

قال الماوردي: والدلالة عليه: ما روى عن النبى - تنه «أنه نهى عن 
بيع الشمار حتى تنجو من العاهة»!١!‏ والشمرة لاتنجو من العاهة بصلاح 
غيرها حتى تصلح هي فى نفسها!"). 


ويقول العمرانى «دليلنا على الليث: ما روى أن النبى - - «نهى 
عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الزرع حتى یشتد»"'» فاعتبر كل 
وعد ا 
ويقال لليث بن سعد: إنما جاز فى الجنس الواحد إذا بدا صلاح بعضه 
لا يلحق من المشقة فى تميزه ل ة 
فى تميزها!9), 
مذهب الاباضية : 
إذا نظرت فى كتب الاباضية فى هذا المسألة فريما تجدصعوبة فى 
تحديد موقف المذهب واضحا ‏ ولن يكون واضحا إلا ما اختاره فقيه وصرح 
باختياره. فمثلا الثمينى فى النيل يعرض أقوالا ستة فى المسألة ويعلق 
عليها أطفيش دون تصريع يكون هذه الأقوال للأصحاب فى المذهب أم هى 
لعامة الفقهاء بغض النظر عن المذهب الذي ينتمى إليه القائل. ففى النيل 
يقول فى حكم البيع بعد بدو الصلاح «وجاز بعد زهو وبدو صلاح عند 
. الأكثرء والخلف فى تفصيله" فهل حتى تحمر وتصفر؟ أو حتى تومن 


(۱) سبق تخريجه فى النص الحاكم. ص 78 . .۷١‏ 

(۲) الحاوي الكبير السابق. 

(۴) سبق تخريجه بالنص الحاكم. ص 6/. 

(4) البیان ص .١66‏ 

(6) الحاو يالكبير جا ص ۲۳۳ . وانظر البيان للعمراني ص 1 
() أىالخلاف فى بد الصلاح. 


كت 


عاهتها ؛ أو حتى يطيب بعض كل شجرة » أو حتى تدرك ويطيب تمر بعض 
الأشجار » أو ولو ثمرة شجرة ٠‏ وذلك فى جنان وجنس من شجر أو حتى 


يطيب بعض ا اومن ق جنا الول 2 »¦ ومثلهذكر 


الشماخى'. 


وبعد أن يعلق أطفيش على الشمينى ويذكر ما هو قريب من مذهب 


)1 
زفق 


النيل لثمينى ص ١١7 - ١١4‏ مع ملاحظة شرحه. 

يقول الشماخى «وأما بيعها بعد أن تزهو فالجمهرر على جرازه لما قدمناه من الأحاديث 
المتقدمة غير أن العلماء اختلفوا فى تفصيل ذلك. قال بعضهم: حتى تحمر وتبيض 
وتعرف بألوانها. والدليل على هذا القول قوله عليه السلام: وقد نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهر قيل له: وما زهوها؟ قال: تحمر . وقال آخرون: حتى يؤمن عليها من العاهة . 
وذلك إذا أدركت وطابت كلها. والدليل على هذا القول ما روى أنه قال عليه السلام: من 
باع ثمرة نخل قبل أن تزهو فأصابتها جائحة فهى من ماله » ولم بأخل أحدكم مال أخبه 
بغير حق؟ ومنهم من يقول: إذا طاب بعض ثمر كل شجرة ولو لم يطب الكل قالبيع جائزء 
ومنهم من يقسول: ولو لم يطب إذا أدركت وطابت ثمرة بعض الأشجار دون بعض فالبيع 
جائز . ومنهم من يقول: ولو لم يطب إلا ثمرة شجرة واحدة فالبيع جائز , وهذا فى جتان 
واحد من جنس واحد من الأشجار. ومنهم من يقول: بيع الغلة جاتر إذا طاب بعضها وإن 

اختلفت الأشجار. ودليل هذه الأقرال حديث أبى سعيد الخدرى أنه - #ه-: : نهى عن بيع 
الشمر حتى يبدو صلاحها. وبدو صلاحها يحتمل هذه الأقرال كلها. 

وقال بعضهم: إذا ذكرت وتبين الحب جاز بيعها. ودليل هذا القول را 

ES REG‏ للبانع إلاأن يشترطها المبتاع. قالوا: لما جاز أن يشترطها 
المبتاع جاز بيعها مفردة ... 

قال بو سعة: القول ا ومايليها. أشد من الأول لأن الأول nl‏ الزهر فقط . 
وهذان بے يشترطان الطيب لکن الثانى بشتر طه فى كل , وما بعدہ بث يشترطه فى بعض كل 
شجره. ومعلوم أن الطيب إا يكون بعد أن تحمر وتبيض وتعرف بألوانها. والظاهر أن 
المراد بالزهر عند صاحب القول الشانى: طيبها بحيث تؤمن العاهة بدليل آخر الحديث ٠‏ 
وإلا فظاهر الحديث يدل على أنها إذا بيعت بعد الزهو المعروف فى اللغة فلا ضمان على 
البائع. والقول الخامس «ولو لم بطب إلا ثمرة شجرة واحدة» والظاهر أن هذا أشد من الأول 

لأنه لاتقلب ثمرة شجرة فى الغالب إلا وقد أزها غيرها وعرف بألوانها إلا أن يكون أراد 
بالطيب هنا الزهو فيكون أرخص من الأول ٠‏ ويدل على هذا قوله بعد فى الاستدلال: 
حتى ببدأ صلاحها والمراد باختلاف الأشجار أي فيما ببنهما كالعنب فيما بينه , والتين 
فيما بينه . والنخيل فيما بينه » ونحو ذلك فلا يباع التخل لأجل طيب العنب والتين 
مثلا. انظر. الايضاح وحاشية أبى ستة جه ص 5١‏ : 58. 


-PAt- 


المالكية دون عزو > يقول فى الأصع عنده واضعها عندي أنه لايجوز بيع 
ولاشراء مالم يحمر أو يصفر من النخل . أو يبدو صلاحه من الشجر مطلقا 
إلا ماقل . وكان الغالب عليه محمرا أو مصفرا أو بادي الصلاح وكان شائعا 
فيه , فلا يجوز شراء أو بيع ثمرة شجرة أو نخلة احمر بعضها أو إصفر . أو 
بدا صلاحه دون بعض إلا ان كان البعض الذي لم يكن كذلك قليلا شائعا , 
ولم يكن قنوأ١١)‏ على حدة. فيقصر الشراء والبيع على ماكان كذلك . ولو 
قل » ويترك البعض الذي لم يكن كذلك » وكان على حدة » ولو كفر»"'. 

ومعنى هذا أن أطفيش يرى أن كل شجرة معشبرة فى نفسها فلا تباع 
شجرة لم يبد فيها الصلاح تبعا لما بدا فيها الصلاح حتى ولو كانت من 
نوعها. ولاتباع الشجرة التى بدا فيها الصلاح إلا إذا غلب على أكثر ثمارها 
الصلاح وكان مالم يبد.صلاحه قليلا وشائعا. فان كان مابدا صلاحه قنوا 
محددا جاز بيعه وحده. ` : 

وبهذا يرى أطفيش أنه لايرد عليه اعتراض بفساذ الحائط أو أكثره . 
يقول «فلا يرد علينا أن ذلك يؤدى إلى فساد الحائط أو أكثره ٠‏ وأن الله جل 
وعلا قد من علينا بأن الثمار لاتطيب دفعة ليطول زمان التفكه» 7" ). 


أقول: وقول أطفيش هو رواية عن الامام أحمد وبوجه أخص رواية 
حنبل عنه فى اعتباره غلبة الصلاح(2). 


أقول: وإلى هنا ننتهى بحول الله وقوته من عرض المسألة التى نحن 
بصددها لدى المذاهب عرضا مفصلا مقرونا بالدليل كلما وجد. وإليك خلاصة 


)١(‏ القنو: العذق. والجمع القنوان . مختار الصحاح ص 780 باب القاف , المصباح المنير ج؟ 
ص ۵۱۸ كتاب القاف. ْ 

)3 شرح النيل ج۸ ص .١١١‏ 

(۳) شرح النيل السابق. 

)٤(‏ راجع مذهب الحنابلة. ٠‏ وانظر فتح الباري ج٤‏ ص 207 , ونيل الأوطار جا ص؟78. 


-۳۸0- 


اة 


خلاصة مقارنة للجمهور فى حكم البيع إذا بدا صلاح البعض فى 
الثمر والزرع!١!‏ : 

أولا: المعتبر فى جواز البيع فى الثمار عند جمهور فقهاء المذاهب 
هو ظهور الصلاح فى البعض وإن قل . وصرح الشافعية وابن حزم الظاهري 
الاكتفاء بظهور الصلاح فى حبة واحدة من بستان » بينما الامام أحمد فى 
رواية حنبل اعتبر غلبة الصلاح وقال به بعض أصحابه فى الشجرة الواحدة » ' 
والبعض فى النوع الواحد ٠‏ وغلبة الصلاح هو اختيار أطفيش من الاباضية. 


ودليل الجمهور: أن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لاتطيب دفعة 
واحدة إطالة لزمن التفكه فلو اعتبرنا فى البيع طيب الجميع لأدى إلى أن 
لايباع شي لأن السابق يتلف . أو تباع الحبة بعد الحبة وفى كل منهما 
حرج" وقد أطال ابن حزم الظاهرى فى هذا , وما قاله: فنظرنا فى لفظه 
- عله فوجدناه «حتى يبدو صلاحه » فصع أنه ظهور الصلاح ٠‏ وبصلاح حبة 
واحدة يطلق عليه فى اللغة أنه قد بدا صلاح هذه الثمرة. فهذا مقتضى لفظ 
رسول الله - تلله-. ولو أنه عليه السلام أراد صلاح جميعه لقال: حتى يصلح 
ين ْ 
)١(‏ بلاحظ أن هذه الخلاصة قد لاتكون على نحو الترتيب السابق فى كل مذهب على حدة 
من ناحية التقسيم أو من ناحية الأقوال والأوجه والروايات ٠‏ فقد نؤخر هنا ما قدمناه 
هناك ٠‏ والعكس صحيح. 
(۲) أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٠‏ ص 4 ٠١‏ . حاشية عميرة على شرح جلال المحلى ج7 
ص 778 , تحفة المحتاج ج٤‏ ص ٤1۷‏ , الأم ج! ص ٤١‏ مجلد/ ۲ ؛ فتح الباري جى 
ص 257 ؛ نيل الأوطار جا ص 784 » سبل السلام جا ص ٠ ٤١‏ شرح النيل ج۸ 
ص١۱۱‏ ۔ 
)۳( راجع نص ابن حزم مطولا فى مذهبه السابق ذكره عن المحلى جلا ص ۲۸۷ مسألة 
۱ 


-۳۸- 


وقد حكى ابن رشد الاجماع على ذلك من فقهاء الأمصار فى الشمر 
الذى يشمر بطنا واحدة. يقول «أجمع فقهاء الأمصار على بيع الشمر الذى 
يشمر بطنا واحدا بطيب بعضه وإن لم تطب جملته»!١).‏ أما حكم مایشمر 
بطونا فسيأتى حكم بيع البطن الثانى بظهور الصلاح فى البطن الأول. 
ثانيا: الشجرة الباكورة؛ وهي التى يبدو فيها الصلاح لمرض ٠‏ فلا 
يباع غيرها لظهرر صلاحها وإنغا هى التى تباع اعتبارا لها فى نفسها وما 
ماثلها غا جرت العادة أنها تمرض. هكذا صرح المالكية. . وصرح أطفيش من 
الاباضية بخروجها على سائر الأقوال"'. 


ثالثا: لم يفرق الجمهور بين الثمر والزرع فى بدو صلاح البعض بل 
صرح الشافعية بصحة بيع بستان الزرع ولو بدا فيه صلاح سنبلة واحدة. 

وفرق المالكية بينهما فلا يصع بيع الزرع إلا ببدو صلاح جميعه 
وحجتهم فى هذه التفرقة: : أن حاجة الناس لأكل الثمار رطبة لأجل التفكه 
بها أكثر . ولأن الغالب تشابع طيب الشمار وليست الحبوب كذلك لأنها 
للقوت لاللتفكه. 

رابعا: كل شجرة فى البستان لها حكم نفسها فما ظهر فيها الصلاح 
يجوز بيعها وحدها دون غيرها حتى ولو كان من نوعها كأن كان فى البستان 
شجرتان من الكمثرى فبدا الصلاح فى واحدة منهما بيعت وحدها دون 
الأخرى الذى لم يبد فيها الصلاح. وبهذا قال الامام أحمد فى رواية » شهرها 


)١(‏ بدابة المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ . وانظر نفس النص فى تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۳ الفرق 
ا 

)۲( سبق هذا فى مذهب المالكية. وأما نص أطفيش «... وما يخرج بهذا الشرط النخلة 
الباكورة والشجرة الباكورة : فلا يعتبر بدو صلاحها فى غيرها بل فى نفسها , ومثلها 
فقط . وكذا تخرج فى سائر الأقوال» شرح النيل ج۸ ص .٠٠١‏ 


-PAV- 


الزركشى واختارها بعض الأصحاب وبهذا فال أطفيش من الاباضية. فاذا بدا 
صلاح بعضها جاز البيع وإن قل ما بدا صلاحه منها هذا هو الصحيح عند 
الحنابلة وفى رواية حنبل لايجوز البيع إلا إذا كان الصلاح فى أغلب ثمارها , 
وبغلبة الصلاح قال أطفيش الاباضى. وعلى هذا إن لم يغلب الصلاح فانه 
لايجوز أن يباع منها إلا ما بدا صلاحه . أو كان ما بدا صلاحه قنوا على 
حدة » كعذق النخل أو عنقود العنب!١).‏ 

وحجة ذلك: قوله - تله «حتى يبدو صلاحه» وهو يقتضى صلاح 
الكل أي صلاح بعض كل الشجر ف ىكل النوع بدلالة قوله تعالى «كما 
بدأكم تعودون » فأنه يقتضى الكل" . 

ولأن مالم يبد صلاحه داخل فى عموم النهى. ولأنه لم يبد صلاحه فلم 
يحن بيعه من غير شرط القطع كال جنس الآخر .وكالذى فى البستان 
الآخر"'. ١‏ 

أقول: وهذا القول لم أجده إلا عند الحنابلة ٠‏ والاباضية. 

خامسا: إذا اختلف الجنس فى البستان كأن كان فيه رمان » ورطب ٠‏ 
وعنب › ومشمش 0 وهكذا فبدا صلاح الرمان مثلا دون ما معه من بقية 
الأجناس فهل يعتبر بدو الصلاح فى جنس من بستان بدوا لصلاح غيره من 
أجناس هذا البستان؟ للفقهاء قولان: 


القول الأول: لايباع جنس ببدو الصلاح فى جنس آخر. وبه قال 


)١(‏ راجع مذهب الحنابلة والاباضية السابق ذكرهما. 

(۲) شرح الزركشى جا ص 0.4 , والآبة من سورة الأعراف رقم: ۲۹ » فتح البارى جأ 
ص”277. 

(۳) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ . والشرح ج٤‏ ص ۲۹۰ .59١١‏ 


-AA- 


المالكية فى مشهورمم: E E e‏ 
كما فى المغنن والشرح العبير!13. 
القولالثانى: بدو الصلاح فى جنس من بستان بدوا لصلاح سائر 
الأجناس فيه فيجوز بيع ثمار البستان جميعه صفقة واحدة » وبه قال الشيخ 
تقى الدين من الحنابلة وأبو الخطاب منهم تبعا لظاهر النص وهو خلاف 
المشهور. وهو أنضا قول الليث بن سعد ٠‏ وقول ابن حزم الظاهرى فى غير 
العنب والبلح. وهو أيضا قول ابن رشد المالكي إن كان مالم يطب تبعا U‏ 
طاب (, 
الأد ٠:"‏ 
دليل القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعنى. 
أما السنة: فما ثبت أن النبى - ت «نهى عن بیع الشمار حتى يبدو 
0 . وحتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: حين تحمر». 2 
وما ثبت أنه «نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى 
ا ا ا ١‏ ا 
وجه الدلالة: أن الرسول - يَيله- اعتبر كل جنس بنفسه بدليل أنه فرق 
فى علامة بدو الصلاح لكل جنس ؛ وصرح بنع بيع الجنس حتى توجد ف 


)01( انظ فى قول محمد بن الحسن الفتى جا ص 157 , والشرح الكبير جا صي ۲۹۲ ٠‏ 
۳ . وراجع غيره فيما سبق من مذاهب. 

زفق راجع ما سبق فى هذه المذاهب. 

)۳( مع ملاحظة أن هذه الأدلة سبقت سبقت فى مذهب المالكية والشافعية وابن حزم ٠‏ والليث كل با 
استدل به. 

.۷٩ ۷۸ سبق تخريجهماء ص‎ )٤( 


-۳۸4- 


علامته فلو كان بدو الصلاح فى أحدهما بدوا لصلاح الجنس الآخر لما فرق 
.. )0( 

بيهم . 

وأما المعنى: فلأن العلة من منع بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها هى 
الخوف من أن تصيبها الآفة . وحتى تكون معلومة الصفة برؤية ما طاب 
منها . وقد علم تفاوت أجناس الثمار فى الطيب » فاذا طاب بعضها لم 
يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إبانه عن إبانها ‏ وإذا علم صفة 
فى الجنس الآخر"'. 

ولأن المنع من ذلك لايؤدى إلى الضرر بسوء المشاركة"'. 


دليل القول الشانى: استدل ابن حزم لمذهبه ومذهب الليث: بأنه بيع 
ثمار قد بدا صلاحها . ولم يقل الرسول - لله -: أن ذلك لايجوز إلا فى 
صنف «جنس» واحد ١‏ ولو كان ذلك هو اللازم لما أغفل عليه السلام 


واستدل الماوردي لمذهب الليث بما قاله الليث: من أنه لما لم يميز الجنس 
الواحد فى الصلاح إجماعا خوفا من سوء المشاركة واختلاف الأيدى ٠‏ لم تميز 
الأجناس المختلفة فى الصلاح حجاجا وخوفا من سوء المشاركة باختلاف 


الأيدى*. 


.٠١۹ المنتقى ج٤ ص ۲۲۰ . البيان ص‎ )١( 
.١115 المنتقى السابق » تتمة الابانة ج٤ ورقة‎ )۲( 
.۲۸۱ المذهب جا ص‎ )۳( 

(4) المحلى ج۷ ص ۳۸۷ مسألة .٠٤١١‏ 

(6) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۳. 


-۳۹.- 


المناقشة : 
- نوفش بما روى عن النبى - عَلكه- أنه «نهى عن بيع الشمار حتى 

تنجو من العاهة»١١)‏ والثمرة لاتنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح 
هی فى نفسها!؟. 

؟- ما روى أن النبى - عله «نهى عن بيع العنب حتى يسود ٠‏ وعن ٠‏ 

بيع الزرع حتى يشتد»!") فاعتبر كل واحد بنفسه!؟. 

"- ويقال لأصحاب هذا القول: إنا جاز فى الجنس الواحد إذا بدا 
صلاح بعضه لما يلحق من المشقة فى ميزه ٠‏ ولم يجز فى الأجناس المختلفة 
لارتفاع المشقة فى قيزها!9). 

سادسا: إذا اختلف النوع فى البستان الواحد ٠‏ كأن كان به بلح من 
نوعين: برني ٠‏ ومعقلي. فهل إذا بدا الصلاح فى نوع منهما يكون بدوا 
للصلاح فى النوع الآخر ٠‏ فيباع معه تبعا ' أم لايكون كذلك فلا يباع؟: 

أقول: أما القائلون بأنه لاعبرة باخجلاف الأجناس كالليث بن سعد 
ومن وافقه. فهم يقولون بجواز البيع ان بدا الصلاح فى أحد النوعين بل 


أولى. 
الحسن من الحنفية على قولين. 


القول الأول: أنه لا أثر لاختلاف النوع فى البستان الواحد » فيجوز 


.۷٦۰ ۷۵ سبق تخريجه: ص‎ )١( 

(۲) الحاوى السابق. 

(۳) سبق تخریجه. ص 8/. 

(4) البيان ص .٠١۹‏ 

(ه) الحاوى الكبير ج ص ۲۳۳ . وانظر البيان السابق ص ٠٠١‏ 


-۳۹۱- 


بيع الجنس كله ببدو الصلاح فى نوع منه. وبه قال الشافعية فى أصح 
الوجهين كما فى الروضة وغيرها. وهو رواية عند الحنابلة قال بها أبو 
الخطاب. وقال الزركشى: هي ظاهر النص 0 وجزم بها فى المنور 0 واختارها 
ابن عبدوس فى تذكرته. وهو أيضا مشهور المالكية بشرط أن يكون الجنس 
ما تتلاحق ثماره عادة أو بقول أهل المعرفة , خلافا لابن كنانة منهم فهو لم 
إل )۱( 

والشرح 


القول الثانى: بدو الصلاح فى نوع لابكون بدو للصلاح فى بقية 
أنواع الجنس » فلا يجوز بيع مالم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. وبه قال 
الشافعية فى الوجه الثانى ‏ ووصفه الشاشي فى الحلية بأنه الأصع خلافا لم 
فى الروضة وغيرها. وهو أيضا وجه عند الحنابلة قال به القاضى › وابن 
عقيل » وابنا قدامة , والأكثرون » وصححه المرداوي قائلا: هو المذهب!'!... 


الأدلة": 


دليل القول الأول: أن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض فى إكمال 
النصاب فى الزكاة فيتبعه فى جراز البيع كالنوع الواحد!؟) أي فيقاس 
البيع على الزكاة فى هذا. 

وأيضا فانه بدخول ذلك الوقت تزول عنه الآفة . ولأنه ببدو الصلاح فى 
الجنس الواحد يتفاوت فجعل مالم يبد فيه الصلاح تبعا كما لو كان النوع 
واحدا!2). 


.۲۹۲۳ , ۲۹۲ المغنى جا ص 777 . والشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( 

(۲) راجع المذاهب السابق ذكرها. 

(۳) الأدلة التى سنذكرها سبقت فى المأاهب كل مذهب با استدل به. 

(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ , الشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۹۲ , ۲۹۳ , البيان ص ,١88 . ۱١۷‏ 
الشامل ص ۲۹۲. 

(6)) تتمة الابانة جا ورقة ,١514‏ 


1م 


المناقشة : 

ونوقش من ابنى قدامة: أن النوعين قد يتباعد إدراكهما » فلم يتبع 
أحدهما الآخر فى بدو الصلاح كالجنسين » ويخالف الزكاة فان القصد هو 
الغنى من جنس ذلك المال لتقارب منفعته وقيام كل نوع مقام النوع الآخر 
فى المقصود . والمعنى ها هنا هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر . ودفع 
الضرر الحاصل بالاشتراك واختلاف الأيدي . ولا يحصل ذلك فى النوعين 
فصار فى هذا كالجنسين!١).‏ 

00 

دليل القول الثانى: أن الأنواع يتباعد إدراكها ونتميز بعضها عن 
بعض ولايخشى اختلاطها فلم يتيع أحدهما الآخر فى بدو الصلاح 
کال ہن" . 

سابعا: إذا اتحد النوع فى البستان الواحد فهل بدو الصلاح فى 
شجرة منه بدوا للصلاح فى سائر أشجاره؟ قولان. 


القول الأول: يكون صلاحا لسائر النوع فيجوز بيعه جميعه. ويه 
قال جمهرر الفقهاء كما هو ظاهر غا قدمناه. 


القول الثانى: لايكون صلاحا له . بل كل شجرة معتبرة فى نفسها. 
وبه قال الامام أحمد فى رواية واختارها بعض أصحابه وهو قول أطفيش من 
الاباضية"'. 


.۲۹۵ , ۲۹٤۲ المغنى ج٤ ص ۲۲۳ الشرح الكبير ج٤ ص‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۷ . الروض المربع ج ص ١16‏ . المغنى السسابق والشرح 
السابق ص ۲۹۲ » ۲۹۳ , البیان ص ۱۵۷ ۱٥۸۰‏ . الشامل ص ۲۹۳ » الأم ج۴ 
ص۷۳ مجلد/ ۲. 

(1) راجع بند «رابعا» فى هذه الخلاصة. ص ۳۸۷. 


قله 


:)١!ةلرألا‎ 


دليل القول الأول: استدلوا بالقياس على الشجرة الواحدة. قالوا: أنه 
بدا الصلاح فى نوعه من البستان الذي هو فيه فجاز بيعه جميعه كالشجرة 
الواحدة , ولأن اعتبار بدو الصلاح فى الجميع يشق ويؤدى إلى الاشتراك 
واختلاف الأيذى فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه من نوعه لما بدا" . 


دليل القول الشانى: استدل أصحاب هذا القول بقوله - تنه - «حتى 
يبدو صلاحه»!؟) وهو يقتضى صلاح الكل أي صلاح بعض كل الشجر فى 
كل النوع بدلالة قوله تعالى «كما بدأكم تعودون 4“ ) فانه يقتضى 
الكل لابعض النوع*. ْ 


ثامنا: إذا أفرد مالم يبد صلاحه بالبيع قان كان على القطع جاز › 
وإن كان على الاطلاق فقد وقع الخلاف فيه على قولين. والفرض أنه قد بدا 
صلاح البعض فى الشجرة . أو بعض النوع فى البستان ٠‏ أو بعض الجنس. 

القول الأول: البيع جائز. وهو وجه للشافعية ‏ ووجه للحنابلة. 


القول الثانى: لايجوز البيع. وهو أصع الوجهين للشافعية , والحنابلة, 
وهو قول ابن حزم الظاهرى وجمهور الفقهاء7١).‏ 


٠ سبقت هذه الأدلة فى المذاهب كل مذهب با استدل به.‎ )١( 

)۲( شرح الزركشي ج۴ ص 6.86 كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۷ الروض المربع ج" ص 
٤‏ ,المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ . والشسرح الكبسيسر ج٤‏ ص ۲۹۰ ۲۹۱۰ . البيان. 
ص۷٥۱‏ . الشامل ص ۲۹٤‏ المهذب جا ص ۲۸۱. 

(۳) سبق تخريجه. 

. ١۹ سورة الأعراف جزء من الآبة:‎ )٤( 

)6( شرح الزركشى ج٣‏ ص 6٠5‏ ؛ ولاحظ فتح البارى جا ص .٤١۳‏ 

(1) راجع ما سبق فى المذاهب. 


-\4- 


:)١!ةلرألا‎ 


دليل القول الأول: أنه إنما جعل فى حكم ما بدا فيه الصلاح فيجوز 
إفراده بالبيع!") فالكل فى حكم ما بدا صلاحه » ولأنه يجوز بيعه مع غيره 
فجاز بيعه مفردا كالذي بدا صلاحه7"). 


دليل القول الشانى: أن مالم يبد صلاحه داخل تحت عموم النهى عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ٠‏ خص منه صحة بيعه مع ما بدا صلاحه تبعا 
له دفعا لمضرة الاشتراك واختلاف الأيدي , وهذا المعنى لايوجد فى بيعه 
مفردا. ولأنه قد يدخل فى البيع تبعا ما لايجوز إفراده كالحمل ٠‏ وكاللإن فى 
الضرع٠'.‏ 


تاسعا: إذا بدا الصلاح فى جنس من بستان فهل يكون صلاحا لذلك 
الجنس فيما جاوره من البساتين ٠‏ فيجوز بيعها جميعها؟. 

القول الأول: بدو الصلاح فى جنس من بستان صلاح له ولا قاربه 
فيجوز بيعها.جميعها ما بدا فيه فيه الصلاح وما لم يبد فيه الصلاح تبعا لا بدا 
وبه قال المالكية ويرى ابن الحاجب منهم أنه لابد من كون البساتين متلاصقة. 
وظاهر كلام الخرشى كما فى الحاشية عدم اشتراط التلاصق ٠‏ وعدم اشتراط 
كون ماجاوره ملكا لصاحب البستان الذي بدا فيه الصلاح. وقول المالكية هو 
رواية عن الامام أحمد قال: بدو الصلاح فى شجرة من القراح صلاح له ولا 
قاربه. وهر أيضا وجه لبعض الشافعية سواء تباعدا أو تلاصقا بشرط اتحاد 


)١(‏ سبقت هذه الأدلة فى المذاهب كل مذهب با استدل به. 

(۲) المهذب جاص ۲۸١‏ , حلية العلماء ج٣‏ ص ۰ عالشامل ص ٠ ۲۹٤‏ البيان 
ص8 .١6©‏ 

(6) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ ٠‏ الشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۹۹ ل : 

٠ FAA. ۳۸۷ المصادر السابقة للشافعية والحنابلة. وانظر المحلى لابن خزم جلا ص‎ )٤( 
1 .١86ا/١ مسألة‎ 


40م _- 


املك . كذا قال الرافعى. قال فى المطلب: لكن بشرط أن يكونا فى إقليم 
واحد فى مكان طبعه واحد. . 


القول الشانى: لايكون بدوا لصلاح ما جاوره أو ما قاربه. وهو أصع 
الروايتين عن الامام أحمد . وهو الصحيح عند أصحابه . وهو المذهب. ولم 
أرتفرقه للحنابلة فى الروايتين بين ما إذا كان البستان المجاور فى ملك 
صاحب البستان البادي فيه الصلاح أم لأجنبى ٠‏ وبه قال أيضا محمد بن 
الحسن. وبه قال الشافعية باتفاق إذا لم يتحد الملك , وهو الأصع عندهم اذا 
اتحد الملك7١),‏ ش 


الأر ة٠"‏ : 


دليل القول الأول: أ- استدل المالكية لأصل مذهبهم وهو أن بدو 
الصلاح فى الجنس من بستان بدوا لصلاح هذا الجنس فى البستاتين المجاورة 
حتى ولو لم يظهر بدوا للصلاح فى هذه البساتين بأن وقت أمان العاهة واحد 
بالنسبة للجنس المتقارب الطيب فينبغى أن يكون بدو الصلاح فى البعض 
بدوا للصلاح فى المجاور حيث قد أمنت العاهة. يقول ابن رشد «وعند مالك 
أنه إذا بدا الطيب فى نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا 
كان نخل اليساتين من جنس واحد. ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه 
العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحدء"'. 


وهذا الدليل ذكره ابن الصباغ فى الشامل بعد حكايته لمذهب مالك 
الموافقة لما فى كتب المالكية حيث يقول «وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره ٠‏ 


)١(‏ راجع هذا فى المذاهب السابق عرضها وقد حققنا القول فى هذه المسألة من ناحية حكاية 
البعض لمذاهب الآخرين. وانظر مذهب الشافعية فى شروط صحة تبعية مالم يبد صلاحه 
لا بدا فى البيع. ٠‏ 

)۲( سبقت هذه الأدلة فى المذاهب. كل مذهب ها استدل به. 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص .77١‏ 


-۳۹- 


إذا كان الصلاح معهودا لامنكرا. واحتج بأن الغرض الأمن من العاهة ‏ وما 
جاوره بمنزلة ما فى هذا القراح»!١).‏ 


ب- استدل الماوردي لهم بالقياس على ما فى البستان الواحد مبينا 
وجه القياس فقال «وقال مالك: إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع ثمار 
البلد كله!"). واستدل مالك: بأنه لما كان صلاح نخلة من حائط كصلاح 
جميع الحائط لتقارب بعضه من بعض ٠‏ وجب أن يكون صلاح نخل حائط من 
بلد كصلاح جميع نخل البلد لتقارب بعضه من بعض ١‏ لأن الهواء ليس 
يختلف فیه»"'. 


ج- استدل الحنابلة لرواية الامام ٠‏ والشافعية للوجه الموافق بنفس 
دليل المالكية وقياس الماوردي لهم. يقول ابنا قدامة «وحكى عن أحمد رواية 
أخرى أن بدو الصلاح فى شجرة من القراح صلاح له ولا قاربه . وبهذا قال 
مالك: لأنهما يتقاربان فى الصلاح فأشسبها القراح الواحد . ولأن المقصود 


الأمن من العاهة وقد وجد ٤»‏ . 


)١(‏ الشامل ص ۲٠١‏ . والقراح: الأرض المخلصة للزرع أو للغرس. وقيل: المزروعة التى 
ليس عليها بناء ولافيها شجر. وفيل: القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لاشجر فيه. 
لسان العرب جه ص 901/4" , مختار الصحاح ص ۲۷۳ . باب القاف وفيه «والقراح 
بالفتح المزرعة التى ليس عليها بناء ولافيها شجر . والجمع أقرحة. والماء القراح بالفتح . 
أيضا الذي لايشوبه شيئ. والقريحة: أول ماء يستنبط من البثر. ومنه قولهم لفلان 
قريحة جيدة ٠‏ يراد به استنباط العلم بجودة الطبع» وانظر المصباح المنير ج؟ ص 145 
كتاب القاف. ١‏ 1 

(۲) وقد سبق فى تحقيق قرل مالك أن هذا من الماوردى وغيره عنه ليس بقوله وإنما هو قبول 
ابن القصار من المالكية. وهذا لاممنع ايراد الدليل المذكور إذ هو دليل على صحة البيع فى 
البساتين المجاورة للبستان الذى ظهر فيه بدو الصلاح من باب أولى. 

() الحاوى الكبير. جاص ۲۳۲ , 787 

(£) المغنئ ج4 ص ”7؟؟ ٠‏ والشرح الكبير جا ص ۲۹۹ - ۲۹۸ » روضة الطالبين ج٣‏ ص 
۷ . والشامل ص .۲۹٤‏ 


87م 


المناقشة : نوقش هذا القول بالآتى: 


-١‏ مسا روى عن النبى - تَللّه- من أنه «نهى عن بيع الشمار حستى 
تنجو من العاهة»١')‏ قالوا: والشمرة لاتنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى 

قال الماوردي: ثم يقال لمالك: إنما جاز فى الحائط الواحد إذا بدا صلاح 
د يتساوى فى الغالب فى السقى والعمارة التى يتعجل الصلاح بها 
والفقجارة: بل تختلف ' . فاختلف لذلك ك زمان صلاحها!؟). 


۲- ماروى عند النبى - له ف أنه «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها »""'. قالوا: فاذا باع ثمرة البستان التى لم يبد فيه الصلاح فقد 
باع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

فان قيل: لماذا صح فى البستان الواحد؟ قلنا: لئلا يؤدى إلى الضرر 
بسوء المشاركة واختلاف الأيدى , وهذا المعنى لايوجد فى بساتين فلم يصح. 


يقول ابنا قدامة « ... لأنه إنما جعل مالم يبد صلاحه بمنزلة مابدا وتابعا 
له دفعا لضرر الاشتراك . واختلاف الأيدي . وإلا فالأصل اعتبار كل شيئ 
بنفسه وما فى القراح لاآخر لايوجد فيه هذا الضرر فوجب أن لايتبع الآخر 
كما لو تباعدا وما ذكروه ينتقض با لم يجاوره من ذلك النوع»“'. 


)١(‏ سبق تخريجه فى النص الحاكم. ص 78 . لا. 

(۲) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۳ . وانظر تكملة المجموع للسبكى ج١١‏ ص ۳٣۲۰ ۳٣۱‏ , 
والأم ج۳ ص 5١‏ مجلد/ ۲ باب ثمر الحائط باع أصله .ص £۸ باب الوقت الذي يحل 
فيه بيع الثمار , .ص ۸۳ باب بيع الآجال. 

(۴۳) سبق تخريجه فى النص الحاكم. 

(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ » والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۹۹ - ۲۹۸. 


-۳۹4- 


ويقول ابن الصباغ «أنه إما جعل مالم يبد صلاحه بمنزلة مابدا صلاحه 
-أي فى البستان الواحد- لما فى ذلك من اشتراك الأيدي والضرر به فما كان 
فى قراح آخر وجب أن يعتبر بنفسه»!١).‏ 


ويقول العمرانى «وقال مالك رحمة الله عليه: إذا بدا الصلاح كان 
ذلك بدوا للصلاح فى الجنس كله فى ذلك البلد فيجوز بيعه ... ودليلنا 
على مالك رحمة الله عليه: أنه نهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها. 
وإذا باع ثمرة البستان التى لم يبد فيه الصلاح فقد باع الشمرة قبل بدو 
١‏ صلاحها . ولأنا إنما جعلنا بدو الصلاح فى بعض الجنس فى حائط صلاحا 
لجميع ذلك ال جنس فى ذلك الحمائط لثلا بؤدى إلى الضرر بسوء المشاركة 
واختلاف الأيدى, وهذا المعنى لايوجد فى بساتين فلم يصع»!؟). 


۳- أن ماذكروه منتقض با لم يلاصقه""' فى ذلك النوع. والمعنى أنه 
كما لم يجز فى البساتين غير الملاصقة فكذلك فى الملاصقة 


يقول ابن الصباغ «وما ذكره -يعنى مالك- ينتقض با لم يجاوره من 
ذلك النوع»!4). 


ويقولابنا قدامة«وما ذكروهينتقضبا لم يجاوره من ذلك 
النوع»*. 


دليل القول الثانى: استدل من قال بأنه لايكون بدوا لصلاح ماجاوره 


)١(‏ الشامل ص 86؟. 

.15.١ ١69 البيان ص‎ )١( 

(۳) حيث أنه كما تقدم فى مذهب المالكية أن المشهور فى التبعية فى هذه الحالة هو البساتين 
الملاصقة. 

.794 الشامل ص‎ )٤( 

)6( المغنى جائ ص ۲۲۳ ٠‏ والشرح الكبير جائ ص ۲۹۸ . 


-۳۹4- 


أو ماقاربه. بالسنة والمعنى. 


أما السنة: فمنها ما سبق ذكره فى ال مناقشة من النهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها. وإذا باع ثمرة البستان الذي لم يبد فيه الصلاح فقد باع 
الشمرة قبل بدو صلاحها. ومن النهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. 
والثمرة لاتنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح فى نفسها!١).‏ 

وأما المعنى: فلأن للبقعة تأثيرا فى إدراك الشمار فمن البقاع 
مايتعجل ومنها ما يتأخر(') ولأن انفراد كل واحد منهما لايؤدى إلى سوء 
المشاركة واختلاف الأيدى فاعتبر كل واحد منهما بنفسه ولو تقاربا وتلاصقا 
ما دام قد قيز أحدهما عن الآخر . وكما قلنا: ان من شأن اختلاف البقاع 
اختلاف وقت البدو للصلاح. فوجب أن لايتبع أحدهما الآخر كمالو 
تباعدا". . 
المناقشة: 

يذكر ابن رشد الأصح عند الشافعية باعتباره مذهب الشافعى ويستدل 
له ثم يعترض عليه فيقول «وقال الشافعى: لايجوز إلا بيع نخل البستان 
الذي يظهر فيه الطيب فقط ... والشافعى اعتبر نقصان خلقة الثمر ٠‏ وذلك 
أنه إذا لم يطب كان من بيع مالم يخلق » وذلك أن صفة الطيب فيه وهي 
مشتراة لم تخلق بعد » لكن هذا كما قال: لايشترط فى كل ثمرة بل فى 
)١(‏ البيانص ١68‏ - .14 . الشامل ص 586 , الحاوى الكبير جا ص ۲۴۴ ١‏ تتمة 

الابانة ج٤‏ ص .١١٤‏ 
(۲) تتمة الابانة السابق ورقة ٤‏ . أسنى المطالب جلا ص ١ ٠١١‏ تحفة المحتاج وحاشية 

الشروانى جائ ص ٤0۸‏ . شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى وحاشية عميرة ج ص 

۲ , الأم ج۳ ص 2١‏ .14 مجلد/ 7. 1 
)۴( المصادر السابقة . والمهذب ج( ص ۲۷۹ A1۰‏ . روضة الطالبين ج٣‏ ص ۲۰۷ ٠‏ 


الحاوي الكبير جا ص ۱۹۷ . المغنى ج٤‏ ص 771 . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۹۹ - 
54 > 


بعض ثمرة جنة واحدة ٠‏ وهذا لم يقل به أحد»!١).‏ 

أقول:.هذا الاستنباط لابن رشد لم أجده فى كتب الشافعية التى 
اعتمدت عليها وهى كثيرة: وما ذكره بعد الاستدراك ودعوى أنه لم يقل به 
د ٠‏ لم أفهمه. فقد سبق أن المعتمد عند عامة أهل العلم أن بدو الصلاح 
المجوز للبيع هو بدو صلاح البعض لا الكل فى الجنة الواحدة. 

عاشرا: إذا بدا الصلاح فى بستان فهل يكون بدو الصلاح جميع 
بساتين البلد؟. 

أقول: بعد التحقيق للمذاهب لم أجد من قال به إلا ابن القصار من 
المالكية!؟). ٠‏ 


الحادى عشر: المقاثى لها حكم الثمار فيما سبق بالنسبة للبطن الأول 
الرأي في المسألة : ظ 

بعد أن طال بنا بحث المسألة وتحقيقها من واقع المصادر المعتمدة لدى 
المذاهب . وعرض الأقول مقرونة بأدلتها والمناقشات الواردة عليها. نرى أنه 
ما من قول ورد فى هذه المسألة إلا وله فى السنة نصير. وإنما الخلاف فى 
موطنه آتى من ناحية فهم الفقيه لظاهر السئة ومعقولها. وقد أفصح عن 
ذلك الحافظ فى الفتح ٠‏ فبعد أن ذكر جملة من الأقوال فى المسألة عند قوله 
- عله- فى الحديث «حتى يبدو صلاحها » قال «ويمكن أن يؤخد ذلك من 
التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الازهاء من غير اشتراط 
تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة , وبزهو الشجرة مع حصول 
المعنى وهو الأمن من العاهة , ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهية 
)١(‏ بدابةالمجتهد ج۲ ص ۲۴۱. 
(۲) وراجع ص .۳٤۷ , ۳٤۲١‏ 


£. 


بازهاء بعضها قد لايكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. وأيضا فلو قيل 
بازهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره ٠‏ وقد من الله تعالى بكون 
الثمار لاتطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بهاء'. ` 


ولا كانت السنة فى هذا الصدد معقولة المعنى » فان الترجيع ينبغى 
أن يبنى على المعنى الأقرب والأقوى. وعليه فانه من وجهة النظر يترجح قول 
من قال: أن بدو الصلاح فى شجرة من نوع من أنواع الجنس الواحسد فى 
البستان الواحد بدوا للصلاح فى سائر أنواع الجنس التى فى هذا البستان لا 
فى غيره من الأجناس ٠‏ ولا ذلك الجنس فى بستان آخر. 

وعليه فانه لايجوز إلا بيع الجنس الذي بدا الصلاح فى بعضه فى 
البستان الواحد » مالم يبد صلاحه تبعا لما بدا فى صفقة واحدة. فاذا افرد 
مالم يبد صلاحه بالبيع لم يجز إلا بشرط القطع لأنه حينئذ بيع لما لم يبد 
صلاحه. 


أما وحدة البستان ف فهو أصح الروايتين عن الامام أحبد ٠‏ وهو المذهب 
عند الحنابلة. وهو أيضا قول الشافعية باتفاق اذا لم يتحد الملك فى البساتين 
المقاربة . والأصح عندهم إذا اتحد الملك. وأما أنه لا أثر لاختلاف النوع فهو 
قول الشافعية فى أصح الوجهين وهو رواية عند الحنابلة اعتمدها بعضهم بل 
إن الزركشى قال: هى ظاهر النص"'. . 


وأما منع افراد مال يبد صلاحه بالبيع فهو أصح الوجهين للشافعية 
والحنابلة وبهذا الحكم الأخير قال ابن حزم الظاهرى وجمهور الفقهاء. 


)1( فتح البارى ج٤‏ ص .٤١۳‏ 

(۲( لم نذكر هنا إلا الشافعية والحنابلة مع أن غيرهم قد يوافقهم فى جزء ٠‏ من المسألة كالمالكية 
مشلا حيث لاعبرة عندهم أيضا باختلاف النوع إلا أنهم يختلفون فى وحدة البستان كما 
سيق بيانه. فأردت أن يكون الترجيح وفقا لمذهب متكامل تحاشيا للتلفيق. 


-£.- 


وخلاصة الترجيح: أن الراجح من وجهة النظر هو مذهب الشافعية 
والحنابلة على الوجه المذكور. 


ا-#الع- 


الفصل الرابج 
وبيع ما ياتى بطونا من الثمر الزرع 

أقول: يرى بعض الفقهاء أن بدو الصلاح إنما هو شرط يعم كل أنواع 
ت والزریع لصحة مفردة. لكن فى بعض انوع ا هذا 
اختلاطها. وعليه,فان الفقهاء . e e TG‏ 
ما يغلب اختلاطه «ما يأتى بطونا ». 

وسنتناول هذا الموضوع فى مبحثين. 

المبحث الأول: : حكم بيع المستتر من الشمر على الشجر ٠‏ ومن 

الزرع فى أرضه بعد بدو الصلاح. 


المبحث الثانى: حكم بيع مايثمر بطونا. 


-4.غ- 


المبحث الأول 
حكم بيع المستتر من الثمر على الشجر 


ومن الزرع فى ارضه بعد بدو الصلاح 
أقول: : سبق بيان حكم بيع الشمر والزرع Eas‏ يل قيتع | 
وكان هذا الحكم عند بعض المذاهب فى ثمر أو زرع لم د يستمر بغلافه أو 
بأرضه وقد بينا الحكم فيه فى الأحوال الشلاث «شرط القطع - - الاطلاق 
التبقية». أما إن كان قد استتر بغلافه أو بأرضه وين i‏ فيه كلاتا 
هو ما قصدنا بيانه هنا. 


ونبادر إلى القول بأن من منع بيعه لم يكتف ببدو الصلاح لصحة 
البيع وإنما اشترط عدم استتارة » ومن ثم فانه فى بعض الأنواع لايجوز عنده 
بيع المستتر من الثمر وإن كان على شجره ٠‏ ومن الزرع وإن كان قائما فى 
أرضه - حتى وان كان قد بدا صلاحه. 

ا وانحدر كس ت مايستر به » وجمعه ستور بضم 
السين. والسّترة بضم السين: ما استترت به كائنا ما كان" وستر الشيئ 
غطاه فاستتر هو. وتستر أي تغطى. وقوله تعالى #حجابا مستورا»'. 
أي حجابا على حجاب فالأول مستور بالثانى أراد بذلك كثافة الحجاب""'. 
والمستتر من الشمر والزرع إما أن يكون مستترا بغلاقه وقشره » وإما أن 
يكون مستترا بأرضه. وسنتناول ذلك فى مطلبين. 

المطلب الأول: المستتر بغلافه وقشره. 
المطلب الثانى: المستتر بأرضه. 


)۱( المصباح المنير جا ص 7١7‏ كتاب السين . مختار الصحاح ص ١94‏ باب السين. 
(۲) سورة الاسراء. جزء من الآية: £0. 
(۴۳) مختار الصحاح السابق. 


-8.غ- 


المطلب الاول 
المستتر بغلافه وقشره 
مذهب الحنفية : 
لم يفرق الحنفية فى حكم بيع الشمار » والزروع بعد بدو الصلاح'!١!‏ 
بين مستتر › وغير مستتر. ومن ثم فانه يجوز عندهم بيع المستتر على 
شجره» وفى أرضه!؟) والأوجه عندهم ثبوت‌الخيارللمشترى بعد 


الاستخراج لأنه لم يره. 
والمختار أن على البائع اخراج المبيع وتسليمه للمشترى إلا إذا بيعت 
مع ما هي فيه. 


وكما هو عند غيرهم إنما يصح البيع إن بيع بغير جنسه . لاحتمال 
الربا إن بيع جنسه. 

قال فى الهداية «ويجوز بيع الحنطة!") فى سنبلها والباقلاء!؟) فى 
قشره وكذا الأرز والسمسم. وقال الشافعى*': لايجوز بيع الباقلاء الأخضر 
وكذا اجوز , واللوز . والفستق فى قشره فى قوله الأول عنده. وله فى بيع 
السنبلة قولان. وعندنا يجوز ذلك كله»"'. 


)01( وبدو الصلاح عندهم كما بيناه فى موضع سابق: هو البروز والظهور ٠‏ وليس هاللون ونحوه 
فى الثمر » أو الاشتداد فى الحب كما عليه الجمهور: ص .١١‏ 

(۲( وقد سيق أن الممنوع عندهم الببع بشرط التبقية إلا محمدا فيما تناهى عظمه فانه أجازه. 

(۳) الحنطة: الب . والجمع حنط بكسر الحاء وفتح النون بوزن عنب. مختار الصحاح ص ٠٠‏ 
باب الحاء » المصباح المثير جا ص ١66‏ كتاب الحاء وفية «الحنطة والقمح والبر والطعام 
واحد». , 1 

)٤(‏ الباقلا: وزنه فاعلا يشدد فيقصر ويخفف فيمد. المصباح المثير جا ص 88 كتاب 
الباء. مختار الصحاح ص ۳۸ باب الباء. وهى هنا : الفول الأخضر. 

(60) سيأتى مذهب الشافعى. 

)١(‏ الهداية جه ص 46غ وانظر معها شروحها. 


-£.- 


وفى الدر المنتقى «ويجوز بيع البر والشعير فى سنبله إن بيع بغير 
جنسه لأنه حب منتفع به بخلاف بيعه بمثله من سنبل الحنطة لاحتمال الربا. 
وكذا يجوز بيع الباقلاء فى قشره والأرز والسمسم . وكذا يجوز بيع اللوز 
والفستق والجوز فى قشرها الأول وهو الأعلى!١)‏ وعلى البائع اخراج المبيع 
وتسليمه للمشترى فى جميع هذه المسائل إلا إذا بيعت مع ماهي فيه»!'). 


وفى مجمع الأنهر «ويجوز بيع البر والشعير والعدس حال كونه فى 
سنبله إن بيع بغير جنسه ٠‏ وإن بيع بجنسه لايجوز لشبهة الربا. وكذا يجوز , 
بيع الباقلا فى قشره والأرز والسمسم. وكذا يجوز بيع اللوز والفستق وال جوز 
فى قشرها الأول - قيد فى الجميع وإنما قيد الأول وهو الأعلى تنصيصا على 
موضع الخلاف فان الشافعى لايجوز بيع ذلك كله . وله فى بيع السنبلة 
قولان. وعندنا يجوز ذلك كله وعلى البائع تخليصها وتسليمها إلى المشترى 
هو المختار»"'. 


وعن الخيار. يقول ابن الهمام «واعلم أن الوجه يقتضى ثبوت الخيار . 
للمشترى بعد الاستخراج فى ذلك كله لأنه لم يره»!*2؛ ونقله صاحب الدر 
ذلك»*. والحصكفى «وهل له خيار الرؤية؟ الوجه نعم. فتع»!١).‏ 

)١(‏ وحيث صح القشر الأول ففى الثانى أولى لأنه ملحق بالمقصود. فتح. والقشر الأول قيد 
فى الجميع وإنما قيد الأول وهو الأعلى تنصيصا على موضع الخلاف مع الشافعى رحمه 

الله. مجمع الأنهر والدر المنتقى ج٠‏ ص ١؟.‏ 

(۲( الدر امنتقى السابق. 
(4) . مجمع الأنهر جا ص Peri‏ 515*520 

فق > بدائع الصنائع جه ص ۱۳۹ ۱۷۱۰ ٠‏ تبيين الحقاق وحاشية الشلبى جا ص 

٠ ۳‏ شرح العنابة جه ص ٤١٤‏ > شرح الكفابة جه ص ٤١٤‏ ,£0 0 

القدير ج٥‏ ص ٤۹۳‏ الاختيار ج۲ ص ۷. 

)0( الدر النتقی ج٠‏ ص REN‏ 


.مه 


ويلاحظ أن النصوص السابقة عن الحنفية مطلقة أعنى سواء كان 
الشمر والسنبل قائما على شجره وأرضه » أو مقطوعا. وهو ماصرحت به 
نصوص نقلة المذهب يقول ابن قدامة «ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلا 
الأخضر فى قشرته مقطوعا وفى شجره ٠‏ ويبع الحب المشتد فى سنبله ٠‏ وبيع 
الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الأرض وفى شجره ٠وبهذا‏ قال أبو 
حنيفة ومالك»''. 


الأصل: «فى شرح الطحاوى: الأصل أنه إذا باع شيئا وهو فى غلافه 
قبل الازالة فانه لايجوز إلا الحنطة فى سنبلها وسائر الحبوب فى سنابلها 
والذهب فى تزابه والفضة فى ترابها بخلاف جنسه من الثمن كما لو باع لبنا 
فى الضرع أو لحما فى الشاة أو شحمها أو إليتها أو أكارعها أو جلودها أو 
باع دقيقا فى هذه الحنطة أو زيتا فى هذا الزيتون » أو دهنا فى هذا السمسم 
أو عصيرا فى هذا العنب من الأشياء التى فى خلقتها بحيث لايمكن أخذها 
أو قبضها إلا بافساد الخلقة فلا يجوز البيع فيها »". 


ولهذا كانت عبارة البابرتى «لايجوز إلا بيع الحبوب كالحنطة والباقلاء 


رارز والسمسم ار 


)١(‏ المغنى ج٤‏ ص ۲۲۵ ۲۲۱۰ . والشرح الکبیر ج٤‏ ص ۳۷ ۳۸١‏ . ونقله أيضا 
الصنعانی فى سبل السلام جا ص ٤۷‏ , والنووي فى شرح مسلم ج١١‏ ص ۱۸۲ . 
والشاشى فى حلية العلماء ج۲ ص 055 . والماوردى فى الحارى جا ص ۲۳۷ ۰ 778, 
وابن الصباغ فى الشامل ص ۲۹۹ . والعمرانى فى البيان ص ١١17‏ . وابن رشد فى 
بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۱ . وصاحب تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۲ , الفرق ۱۹۳ , 
والمتولى فى التتمة ج٤‏ ص ١560‏ وغيرهم. 

(۲) شرح الكفاية جه ص ٤۹٤‏ . وانظر. شرح فتع القدير جه ص 254 .250 . بدائع 
الصنائع جه ص ۱۳۹ . 

)۳( شرح العناية جه ص 94غ. 
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هل يجوز بيع الحب وحده دون سنبله ؟: 

أقول: يذكر ابن رشد اتفاق العلماء على عدم جواز بيع الحنطة فى 
سنبلها دون السنبل حيث يقول فى معرض الاتفاق والخلاف فى هذا الصدد 
ووذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لايجرز بيع الحنطة فى سنبلها دون 
السنبل لأنه بيع مالم تعلم صفته ولاكثرته. واختلفوا فى بيع السنبل نفسه 
مع الحب فيجوز ذلك عند جمهور العلماء: مالك » وأبو حنيفة وأهل المدينة. 
وأهل الكوفة. وقال الشافعى: لايجوز»!١).‏ 

وهذا يعنى أن أبا حنيفة عن يقول بعدم صحة بيع البر وحده فى سنبله 
دون السنبل واغا الجائز عنده بيع السنبل نفسه مع الحب. 

بينما ابن حزم يحكى عن الحنفية جواز بيع البر دون الأكمام أي دون 
السنبل. يقول «أجاز الحنفية بيع البر دون التبن والأكمام قبل أن يدرس 
ويصفى وجعل!؟) الدرس والتصفية على البائع ...». 


ثم رده قائلا «قال أبو محمد: إن فى هذا لعجبا ليت شعرى من أين 
وجب أن يجبر البائع على الدرس والتصفية »"'. 


أقول: والذي.يظهر لنا من نصوصهم السابق ذكرها أنها موافقة 
لمكاية ابن حزم فهم عندما يقولون «ويجوز بيع الحنطة فى سنبلها والباقلاء 
فى قشره ...». ثم يقول «وعلى البائع تخليصه بالدياس والتذرية»!4 
يعنى صحة بيع البر وحده فى سنبله وإلا ما كان هناك داع لجبر البائع على 


م يت 0 : 
)1( بدابة المجتهد ج۲ ص 75١‏ , وانظر نفس النص فى تهذيب الفروق ج۲ ص ۲۷۲ ٠‏ 
الفرق .٠۹۳‏ 
(۲) بقصد أبا حنيفة. 
(۳) المحلى ج۷ ص 745 مسألة .١4717‏ 
(ع) الاختيار ج؟ ص 7. : 
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التخليص المذكور وتسليمه للمشترى صافيا إلا إذا بيعت مع ماهى فيه 
«وعلى البائع اخراج المبيع وتسليمه للمشترى فى جميع هذه المسائل إلا إذا 
بيعت مع هي فيد»!'), وهذا يعنى صحة بيعها فى الحالين. ولعل هذا هو 
السر فى تعبير ابن رشد بلفظ «الاتفاق» لا الاجماع. ظ 


مذهب المالكية: 
أقول: من نصوص المالكية التى معنا يمكن إيضاح مذهبهم على 
الوجه التالى: ۰ 


فالشمر والزرع إما أن يكون غير مستتر بأكمامه ولابورقه كبلح وعنب 
وخوخ وتين ٠‏ وخس وكراث وما أشبه ذلك فهذا إذا بدا صلاحه صح بيعه على 
النحو الذي ذكرناه فى المبحث الأول من الفصل الثالث. 

وإما أن يكون مستترا كقلب لوز فى أكمامه . وكجوز فى قشره › 
وكبر وشعير فى سنبله ٠‏ وبزر کتان فى جوزه . وكذرة فى سنبله ٠‏ وفول 
مستتر بورقه ‏ والباقلاء فى قشره » فهذا المستتر له حالان فى البيع. 

الحال الأولى: إن بيع وحده: فان بيع وحده لم يصح بيعه جزافا حتى 
ولو بدا صلاحه لعدم الرؤية. وماله صوان يكفى رؤية صوانه. ويصح بيعه 
كيلا ككل اردب بكذا. 

الحالى الشانى: إن كان استتاره بالورق كالفول والحمص ونحوهما مما 
ثمرته فى كل قصبته مستترة بأوراقه فانه لايصح بيعه جزافا لا وحده ولا مع 
غلافه لعدم إمكان حزره أي خرصه ٠‏ ويصح بيعه على الكيل ككل إردب 


)١(‏ الدر المنتقى ج؟ ص ٠١‏ . وتحو هذه النصوص مذكورة فى كافة مصادرهم السابق 
اثياتها. ش ش 


.غ 


ومعلوم ما سبق فى المبحث الثانى من الفصل الثالث أن بدو صلاح 
الحب عند المالكية بيبسه بحيث لاينفعه الماء » وهو أيضا مذكور هنا فى 


نصوصهم. 
واليك النصوص الدالة على ما ذكرناه. 


قال خليل «وصح بيع ثمر(') ونحوه!؟ بدا صلاحه إن لم يستتر» قال 
الخرشى شارحا «يعنى أن الثمر ونحوه كالخوخ والتين"" والقمع والشعير 
والفول والخس والكراث“ وما أشبه ذلك يصح بيعه إذا بدا صلاحه إن لم 
يستتر. فان أستتر دتر بأكمامه كقلب لوز وجوز فى قشره ٠‏ وقمح فى سنبله » 
وبزر كتان فى جوزه لم يصح بيعه جزافا لعدم الرؤية ويصح كيلا. 


وأما شراء ماذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو كان باقيا فى شجره ولم 
يقطع إذا بدا صلاحه!*) أي حيث لم يستتر بورقه فيما له ورق ٠‏ وإلا امتنع 
بيعه جزافا»! 0 +10( العحوق في تفال E‏ كالقول يايد مسترة 


a پور‎ 


)١(‏ بالمثلثة. 

(۲) أي الزرع. 

(۳) كالخوخ والتين راجع لقوله ثمر. ' 

)٤(‏ والقمح والشعير راجع لقوله «ونحوه» كما يفيده بعض الشراح. وتعميم الخرشى فى 
النحو لأجل أن يكون فى الاتيان بالشرط - إن لم يستتر - فائدة. فالقمع والشعير 
خرجا بقوله إن لم يستتر لأنهما قد استترا . وأما الخس والكراث فهما غير مستورين. 
والفول خرج أيضا لأنه لايصح بيعه جزافا لا وحده ولا مع حبه لأن له ورقا . وأنظر فى 
هذا التعليق حاشية العدرى على الخرشى جه ص ۱۸٤‏ مجلد/ ”. 

(6) أى بیبسه. ٠‏ : 

.۳ مجلد/‎ 86 ۱۸٤ شرح الخرشى ج٥ ص‎ (٩) 

(۷) العدري على الخرشی جه ص ١84‏ مجلد/ ۳. وفى حاشية الصعيدى على كفاية 
الطالب ج۲ ص ۱٤۸‏ «فاذا كان زرعا وبدا صلاحه كله فيجوز بيعه جزافا إن لم يستتر. 
فان استتر تر فى أكمامه كقمح فى سنبله . وبزر کتان فى جوزه لم يصح بيعه جزافا لعدم 
الرؤية ٠‏ وبصح كيلا. وأما شراء ذلك مع قشره فيجوز جزافا ولو باقيا فى شجره لم يقطع 
إذا بدا صلاحه ولم يستتر بورقه فيما له ورق وإلا امتنع بيعه جزافا أيضا».' ٠‏ 
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وفى الجواهر: «وصح بيع ثمر» سواء كان النحل أو غيره «ونحوه» 
أى نحو الثمر كقمح وشعير وفول وخس وكراث «بدا» أى ظهر «صلاحه» 
جزافا «إن لم يستتر» الثمر بأكمامه ولابورقه كبلح وعنب. فان استتر فيها 
كحنطة مجردة عن سنبلها » وجوز ولوز مجرد عن قشره جزافا فلا يجوز. 
الباجى: لاخلاف أنه لايجوز أن يفرد فى البيع دون قشره على الجزاف ما دام 
فيه. وأما شراء السنبل إذا يبس ولاينفعه الماء فجائز وكذا الجوز والباقلاء 
أ.ه الباجى» قال الآبى «فعلم منه أنه ينع شراء الجوز ونحوه مجردا عن 
قشره ولو بعد قطعه جزافا ٠‏ ويجوز شراؤه مع قشره ولو باقيا فى شجره إذا 
بدا صلاحه ٠‏ وتقدم أن ماله صوان يكفى رؤية صوانه»!١).‏ 


وفى الشرح الكبير: «وصح بيع نر بمثله من بلح ورمان وتين 
وعنب وغير ذلك" «ونحوه» كقمح وشعير وفول » وخس وكراث وجزر 
وفجل“ «بدا صلاحه» بيبس حب » وبانتفاع بكخس وعصفر «إن لم 
يستتر»!*) بأكمامه. فان استتر بها كقلب جوز » ولوز فى قشر . وكقمح 
٠ 0‏ وبذر كتان فى جوزه لم يصح جزافا لأنه غير مرئي ٠‏ ويصح 
كيله(9), 


)١(‏ جواهر الاكليل ج۲ ص ٠١‏ . وفى القوانین لابن جزى ص ۲۲۱ «ولايجوز بيع القمع فى 
سنبله للجهل به ويجوز بيعه مع سنبله خلافا للشافعى . وكذلك لایجوز بيعه فى تبنه 
ويجوز مع تبنه ٠‏ ولايجوز بيع تراب الصاغة. ويجوز بيع الفول الأخضر والجوز واللوز 
فى القشر الأعلى خلافا للشافعى ». 

(۲) الدسوقى: أي جزافا. 

() هذا مثال لغير المستتر من الثمر. 

(4) هذا مثال لغير المستتر من الزرع. 

(0) كالبلح والتين والخسوخ والعنب والفجل والكراث والجسزر والبصل كما فى الدسوقى. 
وأقول: فى الفجل ومابعده يقصد بذره الذي بكون على رأس الساق فهو كالسنبل. 

)١(‏ أي كأشترى منك هذا الزرع بتمامه كل اردب بكذا. أو كأشترى كل هذه الحنطة كل اردب 
بكذا كما فى الدسوقى. انظر فيما سبق حاشية الدسوقى ج٣‏ ص .٠١١‏ 
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وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو كان باقيا فى شجره لم 
يقطع إذا بدا صلاحه ما لم يستتر فى ورقه فيما له ورق وإلا منع بيعه جزافا ٠‏ 
ار ْ 
ايضا» 


وفى موطن آخر «وأما ببعه بعد يبس مجردا عن سنبله فيجوز على 
الكيل لا ا ٠‏ ومع سنبله يجوز جزافا لأن بيع الزرع 


القائم جزافا جائز»!؟) 

وحاصل ماذكره الشرح السابق: E‏ مستترا فى أكمامه ولا فى 
ورقه يجوز بيعه جزافا وأولى على الوزن. 

وما استشر تر بغلافه ولم يكن له ورق كالقمح فى سنيله لايجوز بيك" 


رحده جزافا ويجوز كيلا , وأما بيعه بقشره أي تبنه فيجوز جزافا وأولى 
كيلا . والفرض أنه بدا صلاحه. وأناالو اشر تر بورقه كالفول فلا يجوز بيعه 
جزافا لامنفردا 0 ولامع تبنه ويجوز كيلا. قاله الدسوقى. 


وأعاده فى موطن آخر قائلا «والحاصل أن ماليس فى أكمامه ولا فى 
ورقه يجوز بيعه جزافا وأولى على الوزن. وما استتر فى أكمامه إن بيع 
وحده يمنع بيعه جزافا ويجوز كيلا ٠‏ وإن بيع مع تبنه! ") جاز جزافا وكيلا ٠‏ 
وما استتر تر بورقه ينع بیعه جزافا بيع وحده أو مع تبنه وجاز کیلاء ٥‏ . 


)1( الشرح الكبير ج٣‏ ص .٠۷١‏ : ا 

(؟) الشرح السابق ص ١79‏ » والمقصود بيع المستتر ومثاله عنده: القمح والشعير ٠‏ والفول ٠‏ 
والذرة. ولاحظ الشرح السابق وحاشية الدسوقى فى شروط المعقود عليه فى البيع 
ص/١.‏ 

(۴) «وأما پیعه فى تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب هذا إذا كان جزافا ٠‏ 
فأما إن كان مكيلا فجائز عند مالك . ولا أعرف فيه قولا لغيره» قاله ابن رشد فى بداية 
المجتهد ج۲ ص 7717 . 

..177 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج۴. ص‎ (٤( 
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وفى تهذيب الفروق فى الجوز واللوز والباقلا فى قشره «ومن هذا 
الياببيعالجوز واللوزوالباقلافى قشره أجازه مالك . ومنعه 
الشافعى»!١).‏ 

هذا وقد ذكر ابن رشد أن مذهب مالك بعد بدو الصلاح. عدم صحة 
بيع الحب وحده دون غلاقه . وصحته البيع معه!") وهل مطلقا أم فى حزمة؟ 
قولان للامام مالك «وأما بيع السنبل غير محصود. فقيل عن مالك يجوز ٠‏ 
وقيل: لايجوز إلا إذا كان فى حزمة»"'. 
شروط بيع الزرع قائما فى أرضه: 
أرضه. يقول العدوى «والحاصل: أن لبيع الزرع القائم أربعة شروط ...» 
وهى كالآتى: 


الشرط الأول: بيعه جزافا . فلا يجوز بالفدان كما لاتجوز قسمته 


1 


0 كذلك حيث جعلاه معيارا ألا إن حزر مافيه من حب وتين. 


الشرط الثانى: كون المبيع غلته مع مايخرج منه من تبن «أي الحب مع 
سنبله ». 1 

الشرط الثالث: كون ثمرته فى رأس الشجرة كالقمح فان كانت الشمرة 
فى جميع قضبته كالفول والحمص لم يجز على الجزاف لعدم إمكان حزره أي 
خرصه. 

الشرط الرابع: أن يباع بعد يبسه لاقبله. 
)١(‏ تهذيب الفروق ج۳۴ ص ۲۷٤‏ الفرق ۱۹۳. وانظره فى بدابة المجتهد ج۲ ص ۲۳۹. 


(۲) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۱ ٠‏ تهذيب الفروق السابق ص 777. 
() بداية المجتهد السابق ص .۲١١‏ 
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والشرطان الأخيران «الثالث والرابع» فى غير البرسيم إذ لايشترطان 
فى بيعه قائما لعدم تأتيهما فيه. 

والذي يحزر فى غير البرسيم ماتعلق به البيع من حب وتن ٠‏ وفى بيع 
البرسيم ما فيه من الأحمال إذا بيع على الرعى وبالأحمال ونما فيه من 
الحب إن بيع ليحصد ويؤخذ حبه. وإذا بيع الكتان تعلق الحزر با فيه من 
البزر والكتان!١).‏ 


أما إن بيع الحب وحده دون سنبله فقد تقدم أنه يصح على الكيل 
لاعلى الجزاف وهنا يشترط عدم تأخر حصاده ودرسه وذروه أكثر من نصف 
شهر ففى الشرح الصغير «وأما بيعه مجردا عن سنبله فقبل اليبس لايجوز 
ويفسخ مطلقا!') وبعد اليبس يجوز إن وقع على الكيل»!') قال الصاوى: 
أي ولم يتأخر عام حصاده ودرسه وذروه أكثر من نصف يا 

هذا ومن.النصرص الواردة بالشروط ما جاء فى الشرح الكبير O‏ 
فانه يجوز لجواز بيع الزرع قائما فى أرضه بشرط يبسه » وكون ثمرته فى 
رأسه كقمح » وأن يكون جزاقا مع مايخرج من تبنه لا بالفدان بلا حزر ٠‏ 
ولاجزافا مجردا عن التبن» !"2 قال الدسوقى مبينا أحوال الزرع «إعلم أن 
أحوال الزرع خمسة لأنه إما قائم أوغير قائم , والشانى: إما قت وإما 
منفوش7١),‏ وإما فى تبن وإما مخلص. والمبيع إما الحب وحده وإما السنبل 
ما فيهالحب فا نكانالمبّيع الحب وحده فيجوز بالكيل فى الأحوال كلها 
[1) حاشية العدوی على الخرشى جه ص ١4‏ مجلد/ ". 
(۲) سبق فى المبحث الأول من الفضل الثالث. 
(۴) الشرح الصغير جا ص ۳۱۵٣۰۳۱٤۲‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوى على الشرح السابق ص .۴٠٤‏ 
(ه) الشرخ الكبير ج۳۴ ص ١١‏ . '. 


)١(‏ القت: وهو الحزم. والمنفوش هو المختلط بعضه ببعض. شرح الغرشى وحاشية العدرى جه 
ص 76 مجلد/ ". 


-غ1١6-‎ 


ويجوز جزافا فى المخلض فقط دون غيره. وإن كان المبيع السنبل با فيه من 
الحب جاز بيعه جزافا فى القت والقائم دون المنفوش"' ودون مافى تبنه 
مالم يكن رآه وهو فى سنبله قائما وحزره وإلا جاز فیهما»"'. 

ومذهب المالكية فى الجواز حكاه كثير من النقلة كما ذكرناء!2). 
مذهب الشافعية : 

يشترط الشافعية لصحة بيع الثمار والزروع مفردة بعد بد الصلاح: 
ظهور المقصود* لكى يكون مرئيا ففى الأسنى «فرع: يشترط فى بيع 
الزرع بعد اشتداد حبه . وبيع الثمر بعد بدو صلاحه ظهور المقصود لكى 

(MWD. 

يكون مرئیا» '. 


وفى شرح المحلى «وبشتر و ا «وبيع الثمر 
بعد بدو الصلاح ظهور المقصود» ليكون مرئيا أ .ها" وفى التحفة 


(۱) لامكان حرزه. 

(Y)‏ إلا أن يكون قد رآه قبل حصده وهو قائم. الخرشى والعدوى السابق. 

)۳( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج٣‏ ص ٠ ١7‏ وانظر فى أحوال الزرع قائما فى أرضه 
وغير قائم تهذيب الفروق ج٣‏ ص ۲ ۲٤۴‏ .44 الفرق ٠ ١86‏ وشرح الخرشی 
وحاشية العدوى جه ص 76 مجلد/ ". 

٤‏ فى الفنى والشرح «ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر فى قشرته مقطوعا وفى 
شجره وبيع الحب المشتد فى سنبله ٠‏ وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الأرض 
قر وبهذا قال أبو حنيفة ومالك» المغنى جائ ص ۲۲۵ ٠ ۲۲۹٣۰‏ والشرح الكبير 1 
جا ص ۳۷ .۳١ ١‏ وانظر. حلية العلماء جا ص 6755 ٠‏ الحارى الكبير جا ص ۲۳۸ 
الشامل ص 44 تحن مام ٠ a‏ ص ۱۸۲ > سبل السلام ج٣‏ ص 27 8 
ألبيان ص ١ ١١۷‏ تتمة الابانة جا ورقة .١51060‏ 

.07"5 وانظر. حلية العلماء ج۷ ص‎ ٠ ل وك‎ (o) 

03 أستى المطالب +۲ نض ١‏ ۰. 

)¥( شرح المحلى على منهاج الطالبين ل ص ٠ ۲۳٤‏ وانظر. حاشية الباجورى ج ج 
ص ٣٣ء‏ 


-21١56- 


ويشترط لبيعه» بعد الاشتداد »وبيع الشمر بعد بدو الصلاح ظهور 
المقصود » منه لئلا يكون بيع غائب أ .ها . 
هكذا نرى أن الشافعية يشترطون لصحة البيع الجائز بعد بدو صلاح 
الفمر والزرع ظهور المقصود أي عدم استتاره » وهو شرط زائد على بدو 
الصلاح. 


وبتتبع نصوص الشافعية فى مسئلتنا نرى أنهم قاموا ب بتقسيم الثمر 
والزرع إلى أقسام مع بيان حكم بيع كل قسم منفردا بعد بدو الصلاح ٠‏ 
وطريقة التقسيم وإن كانت مختلفة شكلا عند الأصحاب إلا أن المضمون 
متحد. ولبعض الأصحاب أوجه فى بعض أحوال المسألة إلا أننا سنبادر ببيان 
قول الشافعى رحمه الله فى حكم بيع المستتر مفردا بعد بدو الصلاح وهو 
كالآتى: . ْ 
- المذهب القديم. ذهب الشافعى فى مذهبه القتديم إلى جواز بيع 
المستتر » وهو بذلك يت يتفق مع الأئمة الثلاثة. 


- المذهب الجديد وهو المنصوص فى الأم وسائر كتبه عدم ا جواز فى 
القشرة العليا فيما له قشرتان كالجوز واللوز والبندق والفستق والباقلاء. 
ونحو ذلكمما له قشر أوكمام يزالعنه بلا فساد عند إرادة الإدخار. 
وكالحنطة فى سنبلها > وأولى البيع بدون القشر والسنبل. ففى مختصر 
المزنى قال الشافعى رحمه الله «وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام 
وكانت إذا صارت إلى مايكنها أخرجوهما فى قشرها وكمامها بلا فساد 
عليها اذا ادخروها فالذى أختار فيها أن لايجوز بيعها فى شجرها ولا 
موضوعة ة بالأرض للحائل»!؟) فهذا هو مذهبه الجدبد. وأما القديم والجديد 


1 

)1( تحفة المحتاج على منهاج الطالبين ج؟ ص 514. 

(۲) مختصرالمزنى ج۸ ص ١١8‏ . وانظرومع الحاوى الكبير ج ص ٠ ۲۳١‏ وانظر الأم ج٣‏ 
ص 0٠١48‏ وما بعدهما مجلد/ ۲ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 


-غ١1/-‎ 


فى السنبل ففى حلية العلماء «وفى بيع الحنطة فى سنبلها قولان: 
أصحهما: أنه لايجوز. والثانى: وهو قوله القديم أنه يجوز. وهو قول أبى 


حنيفة ومالك وأحمد»'. 


وفى الشامل «وإن كان حبه فى كمامه لايدخر عليه كالحنطة ففى جواز 
بيعها قولان. قال فى القديم: يجوز. وفى الجديد لايجوز»!". 

وفى التتمة «وأما إذا كان الحب فى كمام لايدخر معه كالحنطة , 
والسمسم . والحمص . واللوبيا . والعدس ففيه قولان: قال فى القديم: 
یجو + وهن مذعب أبن حنيفة ومالك ... وألقول الثانى: وهوقوله الجديد أن 
العقد باطل»"'. 


وفى التحفة «والعدس» بفتح الدال «والسنبل» وجوز القطن قبل 


تشققه «لايصع بيعه دون سنيله» لاستتاره «ولامعه فى الجديد»!؟. 


وفى الحاوى «فأما إذا اشتد واستحصد!"! ... ؤإن كان الحب فى 
كمام يستره كالحنطة فقد حكى عن الشافعى فى القديم: : جواز بيعه وهو 
مذهب مالك وأبى حنيفة ووافقه فى موضع من المبسوط على صحة الحديث. 
ونص فى الجديد وسائر كتبه على بطلان بيعه فى سنيله!7). 


وأما فيما له قشرتان عليا وسفلى فان نصه قد ورد فى الباقلاء. جاء 


.6755 حلية العلماء جا ص‎ )١( 

(؟) الشامل ص ۲۷۵ وأعاده فى ص ۲۹۹ . وانظر مغنى المحتاج ج ص ٠ ٠١‏ فتح العزيز 
جة ص ۸۳. 

(۳) تتمةالابانة جا ورقة ۱۹۸ . وانظر المهذب ج١‏ ص .۴۲٠٤‏ 

)£( تحفةالمحتاج جا ص ٤١١‏ ؛ وانظر شرح المحلى ج۲ ص ۲٠۵ ۰ ۲۳٤‏ > شرح ميلم 
للنروي ج٠ ٠‏ ص ۱۸4۴. 

(8) أي حان أوان حصاده واستوجب الحصاد. 

(1) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۸ ۰ 9"؟. 


-148غ- . 


فى التتمة «فظاهر المذهب أنه لايجوز » وقد نص عليه فى الباقلى 


الأخضرء'. 


وفى الحلية «وفى بيع الباقلاء فى قشر يه وجهان: المنصوص: أنه 


و 


وفى الشامل «قال الشافعى رضى الله عنه: ولايجوز بيع الباقلاء 
الأخضر حتى ينزع عنه القشر الأعلى»"'. 
.6 
وفى المذهب «واختلف أصحابنا فى بيع الباقلاء فى قشريه ومنهم من 
قال: لايجوز » وهو المنصوص فى الأم»/؟). 
وظاهر عباراتهم أن عدم الجواز فيما له قشرتان هو مذهب الشافعى فى القديم 
والجديد أما فى السنبل فهو فى الجديد دون القديم!*! لكن فى اختلاف 


.٠١١ تتمة الابانة جة ص‎ )١( 

(؟) حلةالعلماء جا ص .٥۴١‏ 

(م) الثامل ص 98؟. 

.۲۹۱٤ الهذب جا ص‎ )٤( 

(ه) ففى الهداية للحنفية جه ص ٤۹٤‏ «وقال الشافعى: لايجوز بيع الباقلاء الأخضر وکذا 
الجوز واللوز والفستق فى قشره فى قوله الأول عنده. وله فى بيع السنبلة قولان» وفى 
شرح العناية جه ص 456 «وقال الشافعى رحمه الله: لايجوز بيع الباقلاء الأخضر 
والجوز . واللوز ‏ والفستق فى قشره فى قوله الأول . وكذا بيع الحنطة فى قوله الجديد» 
وفى شرح فتح القدير جه ص 297 «وقال الشافعى: لايجوز بيع الباقلاء الأخضر . 
وكذا الجوز واللوز والفستق فى قشره فى قوله الأول عنده وله فى بيع الحنطة فى السنبل 
قولان . وأجاز بيع الشعير والذرة فى سنبلها » وانظر الدر المنتقى ومجمع الأنهر ج٠‏ ص 
° تبيين الحقائق وحاشية الشلبي جا ص ۱۳ ويقول ابنا قدامة «ويجوز بيع الجوز 
واللرز والباقلاء الأخضر فى قشرته مقطوعا وفى شجره » وبع ال حب المشتد فى ستبله ٠‏ 
وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا على وجه الأرض وفى شجره . وبهذا قال أبو حنيفة 
ومالك. وقال الشافعى: لايجوز حتى ينزع عنه قشره الأعلى إلا فى الطلع (=) 


-18غ- 


أصحاب الشافعى مايفيد أن بيعه كان جائزا فى القديم حيث قال بعضهم فى 
الرد على من أجاز بيع الباقلاء منهم اعتمادا على أن الشافعى طلب من 
الربيع شراءها له «أنه إن صح كان من القديم المرجوع عنه»١١)‏ وستأتى هذه 
الواقعة تفصيلا. 


ولا كان لمجتهدى المذهب وشراحه تفصيل وأوجه فى بعض المواطن 
رأينا عرض المذهب من خلال المثال على الوجه التالى: 
القسم الأول: مايكون بارزا فى شجره من غير حائل: 
الخوخ والتفاح ونحو ذلك: 

إذا كان الثمر مما يظهر بارزا فى شجره من غير حائل أى من غير كمام 
يمنع من مشافدته كالتفاح والمشمش والخوخ والكمشرى والعنب والتين وما 
أشبه ذلك فبيعه إذا بدا صلاحه جائز قائم فى شجره وبعد إجتنائه!؟). 


جاء فى الشامل «الشمرة البارزة على ضربين. ضرب بارز لاكمام عليه 
وضرب عليه كمام ... فأما البارز فمثل الفتاح والكمشرى والخوخ وما أشبه 
ذلك . فهذا يجرز بيعه فى شجره وعلى الأرض لأنه ظاهر مشاهد ."۳ . 


() والسنبل فى أحد القولين» المغنى جا ص ۲۲۵ ۲۲۹۰ . والشرح ج٤‏ ص ۳۷ ۲۸۰ ٠‏ 
فالعبارة نفيد أولا عدم الجواز فى الجميع عند الشافعى ثم استثنى من العموم الطلع 
والسنبل فى أحد القولين والمراد القديم للشافعى. وانظر مذهب الشافعى فى السنبل 
يدابة المجتهد ج۲ ص 77١‏ ؛ وتهذيب الفروق جا ص ۲۷۲ الفرق .١91"‏ 

)١(‏ حاشية قليوبى ج ص 78؟. 

8 , شرح جلال المحلى وقليوبى وعصيرة جا ص ۲۳٤‏ , تحفة المحتاج والشروانى 
والعبادی ج٤‏ ص ٤1٤‏ . أسنى المطالب جلا ص .٠١١‏ 

(6) الشامل ص ۲۹۷ . أقول: وهذا النوع هو ماسيق بيان حكمه فى المبحث الأول من 

الفصل الثالث . ومشله من الزرع الشعير ١‏ والسلت , وأحد نوعى الذرة. 


~E. 


الشعير ٠‏ والسلت'١'‏ والذرة :ماله حب ظاهن : 

إذا كان الزرع مما حباته ظاهرة كالشعير والشّلت فانه يجوز بيعه مع 
سنبله ولايجوز بيعه دون السنبل وهذا الحكم يستوى بعد الحصاد . وقبل 
الحصاد أى وهو قائم فى الأرض. يقول النووي «ولو باع الشعير أو السّلت 
مع سنبله جاز بعد الحصاد وقبله لأن حباته ظاهرة»!؟). 


والذرة فى أحد نوعيها كالشعير والشّلت قال الرملى «الذرة نوعان 
بارز الحبات كالشعير. وفى كمام كالحنطة»(5). 


أقول: ولعل الذرة البارز الحبات هو مايعرف فى عامية أهل الزرع فى 
نواحينا بمصر المحروسة «الذرة العويجي» وثمرته حبات فى السنبلة ييل 
لونها إلى الحمرة لكن لايستخدم فى الخبز » وسنبلته فى رأس الساق. أما 
النوع الآخر فشمرته تكون على جانب الساق وهى مستورة بالغلاف ولاترى 
حباته والمعروفة بكوز الذرة وهذه هى التى تدخل فى الخبز فى مصرنا وأمرها 


فالنوع الأول هو المقصود بجواز بيعه دون الثانى. جاء فى الأسنى 
«ويصح بيع العنب والتين ونحوهما فى الشجر > والشعير والسلت وكذا 
الذرة فى السنبل لعدم استتارها ٠»‏ وتقدم عن الرملى نوعيها والجائز بيعه 


)١(‏ السلت: بضم السين وسكون اللام: قيل: ضرب من الشعير ليس له قشر . وبكون فى 
الغور والحجاز. قاله الجرهري. وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشر صغار الحب. وقال 
الأزهرى: حب بين الحنطة والشعير ولاقشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة فى ملاسته 
وكالشعير فى طبعه وبرودته. قال ابن الصلاح: وقال الصيدلانى: هو كالشعير فى 
صورته وكالقمح فى طبعه وهو خطأ المصباح المنير ج١‏ ص 586 كتبا السين . ومختار 
الصحاح ص ٠٠١‏ باب السين «السلت بوزن القفل ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه 

۰ الحنطة. ورأس مسلوت ومحلوت ومسبوت ومحلوق « بمعنى». 

(۲) روضة الطالبين ج۳ ص .١٠١‏ 

(۳) الرملى على الأسنى ج۲ ص .٠١١‏ 

)ع أسنى المطالب ج؟ ص .٠١١‏ 


~E 


منها. 

ويقول النووى «... وأما مذهبنا ففيه تفصيل فان كان السنبل شعيرا ' 
أو ذرة أو مافى معناهما مما ترى حباته جاز بيعه»!١).‏ 

وفى التتمة «إذا كان قد سنبل واشتد الحب فان لم يكن على الحب 
كمام مثل الشعير والذرة > فالبيع صحيح ولايعتبر فيه شرط القطع مثل 
الشمار بعد بدو الصلاح. ولايكلف القطع إلا فى الوقت الذي جرت العادة 
بالحصاد فيه حتى لو كان قد تسنبل جميع الحب فاشتد بعض السنابل كان 
كالثمار إذا بذا الصلاح فى بعضها ويبقى إلى أن يتم الادراكء"'. 

وفى الحاوى «فأما إذا اشتد واستحصد فان كان الزرع مما يبرز الحب 
منه بغير كمام يستره كالشعير جاز بيعه فى سنبله قبل دياسته وتصفيته 
لظهرره ومشاهدته»("'. ش 

وفى شرح المحلى «ويشترط لبيعه» الجائز بعد الاشتداد ٠‏ «وبيع 
الشمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود » ليكون مرئيا «كتين وعنب» لأنهما 
غا لاكمام له «ووشعير لظهوره فى سنبله»!؟) قال قليوبى عند قوله 
«وشعير»: ومثله الذرة فى أحد نوعيها!"). 

وفى التحفة «ويشترط لبيعه» بعد الاشتداد «وبيع الثمر بعد بدو 
الصلاح ظهور المقصود» منه لئلا يكون بيع غائب «كتين وعنب وشعير » 


.٤١ شرح مسلم للنووي ج١٠ ص ۱۸۲ . ونقله الصنعانى فى سبل السلام ج٣ ص‎ 0N) 

(۲) تحمةالابانة جا ص 17١8‏ . والأحكام المذكورة فى النص قد سبق التفصيل فيها فى 
المبحث الأول من الفصل الثالث. 9 

(0) الحاوى الكبير جا" ص ۲۳۸. 

)£( شرح المحلى على منهاج الطالبين ج۲ ص ۲۳۲. 

(6) قليوبى على المحلى السابق. 


“Y~ 


وسلت وكل ما يظهر ثمره أو حبه كنوع من الذرة لحصول الرؤية »''. 


وذكر ابن الصباغ فيه نصين أحدهما: فى جواز بيعه مفردا عن أرضه 
وهو كما تقدم , والنص الآخر: فى جواز بيعه مع الأرض. ففى الأول يقول 
«السئيل على ضربين. أحدهما: يكون الحب فيه ظاهر كالشعير والذرة .. 
فما کان حبه ظاهرا O‏ نواد انيعو باجام فهو كبيع 
الصبرة لايعرف کیلها»"'. 


وأمنا الآخر «أما إن اشتد حبه نظرت فان كان حبه ظاهرا كالشعير 
والذرة" جاز بيعه مع الأرض لأنه مشاهد ٠»‏ 


هل الشعير نوع واحد؟ 

أقول: : قضية الاطلاق فى جواز بيع الشعير أنه نوعا علا لكن فى 
الشروانى والعبادى: أنه نوعان بارز وغيره ٠‏ ويسمى عند العامة شعير النبي 
فهو كالذرة نوعان. 
ولعل النووي فى المنهاج لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه. 


ويرى البعض أنه ينبغى فى الشعير أنه لابد من رؤية كل سنبله 


ولايقال: رؤية البعض كافية . وذلك كما لو فرقت أجزا + الصيرة E‏ 


س( 


ولك أن تقول: يجوز أن يكون مراد هذاالبعض أن المرتى بعض كل حبه 
لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية!١.‏ 
)١(‏ تحفة المحتاج على منهاج الطالبين جة ص 4756. 
(؟) الشامل ص ۲٠١۹‏ . أي الصبرة تباع جزافا. 
(۳) أي إن كان من النرح الذي جباته ظاهرة كما قيده غيره. 
)٤(‏ الشامل ص .!۷١‏ 
)٠(‏ تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى جة ص .٤١١‏ 
(5) حاشية الشروانى السابق. 


-- 


. والدخن'' كالشعير: 


عند التمثيل لما يظهر المقصود منه كما فى التحفة ذكر الهيتمى 


الدخن فى أحد نوعيه كالشعير والذرة. ثم قال: وإن قال بعضهم فى هذا 
ْ النوع من الدخن أن المرئى هو بعض حباته ومع ذلك فالقياس الصحة كما 
ذكره القاضى""'. 


3) 


لفق 


الدّحْن يضم الدال وسكون الخاء حب معروف الحبة دخنة. والدخنة وزان غرفه يخور 


كالزريرة يدخن بهاالبيوت. المصباح المنير جا ص ١9١‏ كتاب الدال . مختار الصحاح ص 
۲ باب الدال. 

تحفة المحتاج جا ص 254 , لكن فى القباس وقفة للهيتمى حيث قال: وفيه وقفه بل _ 
القياس فى الدخن المذكور تفريق الصفقة فيصع فى المرئى فقط إن عرف بقسطه من 
الشمن وكون رؤية البعض هنا تدل على الباقى غالبا ممنوع. نعم إن فرض ذلك فى نوع 
بخصوصه لم تيعد الصحة فى الكل. التحفة السابق. 

والصحة فى المرئى فقط إنما لورود العقد على المرئى وحده إن أمكن التقسيط وإلا بطل 
فى الجميع ٠‏ الشروانى والعبادى ج٤‏ ص .٤١١‏ ش 

وقد يقال: القياس البطلان فى الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما 
ليمكن التوزيع. قال الشروانى: ثم رأيت الرملى قال: الأوجه البطلان. وعبارة النهاية: 
والأوجه فيه عدم الصحة فى الجميع. ‏ . ش 

والخلاف فى الدخن إنما لأن القاضى قاسه على البصل ونحوه إذا ظهر بعضه مع أن الصحة 
فى البصل غير مسلمة بل الخلاف واقع بين فقهاء المذهب كمثل الخلاف فى الدخن. 

وفرق بعضهم بين المقيس عليه وبين المقيس فجعل الأوجه فى المقيس عليه وهو البصل 
ونحوه عدم الصحة دون المقيس وهو الدخن حيث قال: وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض 
البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة لايختلف فيها فرؤية بعض البصل 
وبعض الحب بأن الغالب أن الستبلة الواحدة لايختلف فيها فرؤية بعض الحب تدل على 
باقيه . ورؤية الظاهر من البصل لاتدل على باقيه. حاشية الشروانى ج٤‏ ص 2١4‏ . 
وبذكر العبادى: أن قياس ذلك تفربق الصفقة فى بيع زرع الحنطة فيصح فيها عدا 
سنابلها لظهوره. ثم قال: القياس البطلان فى الجميع فى جميع هذه الصور . لأن شرط 
تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع. حاشية العبادى ج٤‏ ص 
5. وقال: ومثلل الشارح الزرع المذكور بالفجل المستور بالأرض والبر المستور بسنبله ٠‏ 
وعلل البطلان فى الجميع بالجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع. ولابقال: بل 
يمكن التوزيع بعد العقد إذا علم الباطل لأن العبرة بالعلم حال العقد. قال: ثم رأيت 
الرملى قال: الأوجه البطلان فيهما. حاشية العبادى السابق ص .٤١١‏ 
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القسم الثانى: ماكان استتاره بكمام واحد أي قشرة واحدة: 
-١‏ الرمان والموز ونحوهما: 

كالبطيخ والباذنجان وطلع النخل١١)‏ ونحو ذلك مما لاينحفظ إلا 
بكمامه هذا ولايزال عنه إلا عند الأكل لكونه إذا خرج منه ذهبت رطوبته 
وتغير طعمه وأسرع فساده. فانه يجوز بيعه فى كمامه لما فيه من كمال 
منفعته ودوام مصلحت!"2,. 


فى التحفة «ولابأس بكمام» وهو بكسر أوله: وعاء نحو الطلع 
«لايزال إلا عند الأكل كرمان وطلع نخل وموز وبطيخ وباذنجان لأن بقاءه فيه 
97 لحنه» 5ل 


وفى شرح المحلى «ولابأس کا کن » الطلع وغيره 
«لايزال إلا عند الأكل» كما فى الرمان فيصح ببعه فى قشره لأن بقاءه فيه 
من | ەي 


والمعنى فى قوله «ولابأس» أي لايضر صحة البيع وجود كمام لايزال 
إلا عند الأكل» 9 


33 هذا هو الأصح فى طلع النخل . وفى وجه آخر لابصح بيعه قال به أبو إسحاق. 

(9) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۷ . روضة الطالبين جا ص 7١6‏ , الشامل ص ۲۹۷ , 
المهذب جا ص 73564 . الأم ج٣‏ ص ٤۸‏ باب الوقت الذى يحل فيه بيع الشمار » تتمة 
الابانة ج4 ورقة ١ ٠١۸ » ٠١١‏ والماوردى فى تقسيمه للشمار جعل هذا القسم يتنوع 
نوهين حيث يقول «فأما ما كان مستور بقشرة واحدة فيتنوع نوهين. ٠‏ نوع: : لاينحفظ إلا 
قد بقشرة فاذا خرخ منه ذهبت رطوبته وتغير طعمه وأسرع فساده كالرمان والباذنجان ٠‏ فبيع 
هذا فى قشوره جائز لما فيه من كمال منفعته ودوام مصلحته. . ونوع ينخفظ بغير قشره 
كالقطن والسمسم والعدس فلا يجوز بيعه فى قشره لأنه حائل ليس من مصلحته ٠‏ كما 
لو كان مستورا بشوب فاذا أخرجوه من قشره جاز بيعد» الحاوى السابق. 

() محفة المحتاج ج4 ص 456. 

_ .598 شرح المحلى ج۲ ص‎ )٤( 

)6( حاشيتى الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٠ ٤١١‏ حاشية عميرة ج۲ ص ۲۴۳۵. 
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وفى الأسنى «وكذا المستور بجا لايزال إلا عند الأكل كالرمان والعدس 
وكذا طلع النخل مع قشره ... ولاستتارها بما هو من صلاحها»!١).‏ 
"- طلع النخل: 

ماسبق من جواز بيع طلع النخل فى كمه لكونه استتار بما هو من 
صلاحه ولايزال إلا عند الأكل هو الأ" قال به أبو على بن أبى هريرة. 
ومقابله لأبى اسحاق: لايجوز بيعه لأن المقصود مستور بما لايدخر فيه فلم 
يصح بيعه كالتمر فى الجراب. 

يقول الشيرازي فى الوجهين مستدلا لهما «واختلفوا فى بيع الطلع 
فى قشره. فقال أبو إسحاق: لايجوز بيعه لأن المقصود مستور بجا لايدخر فيه 
فلم يصح بيعه كالتمر فى الجراب ٠‏ وقال أبو على بن أبى هريرة يجوز لأنه 
مستور بما يؤكل معه من القشر فجاز بيعه كالقثاء والخيار»". 


وفى الروضة: الأصح جواز بيعه مع قشره!؟) ولم يذكر الهيتمى غيره 
وكأنه قطع به!*) وذكره فى الأسنى بعبارة تفيد الخلاف فيه" وفى حلية 
العلماء ذكر الوجهين دون ترجيع!"! 


.٠١١ أسنى المطالب ج؟ ص‎ )١( 

(۲) لاحظ نص التحفة والأسنى المتقدم. 

(۳( المهذب جا ص 1"54, 

)٤(‏ ة فى الروضة جا ص ۲٠١‏ «ويصح بيعطلع النخل مع قشره فى الأصح» ونقله المحلى فى 
شرحه ج۲ ص 155090 «وفى الروضة: : يصح بيع طلع النخل مع قشره فى الأصع ». 

i )۵(‏ «ولابأس بكمام لايزال إلا عند الأكل كرمان وطلع ونخل. 

)53 ... وكذا طلع نخل مع قشرة» أسنى المطالب ج۲ ص .١‏ ۰. 

)¥( علب القلساء جا ص 951 ا : قال أبو إسحاق: 
لايجوز. وقال أبو على بن أبى هريرة: يجوز ». 
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۴۳~ الأرز: 

للشافعيةفى حكم بيع الأرز فى قشر طريقان: المذهب أنه 
كالشعير(') فيصع بيعه مع سنبله وهو قول جماعة منهم ابن القاص وقال 
به أبو على الطبري لأنه يدخر فى قشره وبقباؤه فيه من مصلحته. والمراد 
بالقشر الذي يدخر فيه هو القشر الأصفر بعد التصفية من تبنه!"). 

والطريق الثانى: لابصح بيعه كالحنطة وهوقول جماعة قال به القاضى 
أبو الطيب والشيخ أبو حامد فى التعليق. ١‏ 

بينما يرى ابن الصباغ أن هذا موقوف على العادة فى ذلك والعادة 
ادخاره فى قشره. 

يقول فى الشامل «الأرز. اختلف أصحابنا فيه. فذكر ابن القاص وأبو 
على الطبرى وغيره أنه بمنزلة الشعير , لأنه يدخر فى قشره ٠‏ وبقاؤه فيه من 
مصلحته. واختار القاضى أبو الطيب » وذكر الشيخ أبو حامد فى التعليق 
أنه بمنزلة الحنطة . وهذا موقوف على العادة فى ذلك , والعادة ادخاره فى 


قشره»(". 


)١(‏ فى الروضة ج٠‏ ص ۲١١‏ «وفى الأرز طريقان: ا مذهب أنه كالشعير فيصع بيعه فى 
سيله. وقيل: كالحنطة» وفى قليوبى ج٠‏ ص 776 «صحة بيع شعير الأرز والعلس 
لأنهما مما له كمام لبقائه» وفى ص 0 عند قول المحلى «ولابأس بكمام لايزال إلا عند 
الأكل كما فى الرمان» قال قليوبى «ومثله أرز الشعير والعلس» وفى تتمة الابانة جا 
ورقة ۱۹۸ «وأما إذا كان الحب فى كمام فان کان دخر فى كمامه كالأرز فالمذهب أن 
حكمه حكم الشعير. لأن الكمام من صلاحه فهو كالقشر على ال جوز واللوز والرمان» 
أقول: يقصد القشرة السفلى فى الجوز واللوز لا العليا. وفى الأسنى ج7 ص ٠١١‏ 
«دوكذا المستور بجا لابزال إلا عند الأكل كالرمان والعدس . وكذا طلع النخل مع قشره 
والأرز فى سنبله لاستتارها با هو من صلاحها ». 

(۲) الرملى على الأسنى ج7 ص .٠١١‏ 

(۳) الشامل ص .”".١‏ 
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أقول: والأرز فى مصرنا لايدخر إلا فى قشره » ومن ثم فهذا هو 
الراجح من وجهة النظر رفعا للحرج عن الناس التجار وغيرهم. 


هذا وعند القائلين بصحة بيعه مفردا يصح بيعه أيضا مع الأرض جاء 
فى الشامل «أما إن اشتد حبه نظرت فان كان حبه ظاهرا كالشعير والذرة 
جاز بيعه مع الأرض لأنه مشاهد , وكذلك إن كان فى كمام يدخر عليه 
ولايخرج منه إلا عند الحاجة إليه مثل الأرز فيجوز بيعه مع الأرض»''. 


ونبه الهيتمى فى التحفة على أن اعتبار الأرز كالشعير إِنما هو فى 
نوع منه قال « ومن زعم أن الأرز كالشعير إنا هو باع بار نوع منه 
كذلك» !"2 فى أن له كماما واحدا أما النوع الآخر فله كمامان"' فيصع 
فى قشره الأسفل دون الأعلى/6). 
4- العلسس!!!: 


كالأرز فى الحكم. يقول النووي «ولو باع الشعير أو السلت مع سنبله 
جاز بعد الحصاد وقبله لأن حباته ظاهرة ٠‏ ولو كانت للشمرة أو الحب كمام 
لايزال إلا عند الأكل كالرمان والعلس فكمثل» 2١7‏ وفى قليوبى «صحة بيع 
شعير الأرز والعلس لأنهما مما له كمام لبقائه»" وفى مسوطن آخر هو 

)١(‏ المصدر السابق ص 79؟. 

(۲) تحفة المحتاج ج٤‏ ص .٤١١‏ 

(۳) «کمامان» مثنى كمام استعمالا له فی المفرد مجازا ٠‏ إذ هر جمع كمامة أو كم بكسر أو له 
ققياس مثناه ؛ كمان أو كمامتان. تحفة المحتاج ج٤‏ ص ٤٤١‏ ؛ قليوبى ج۲ ص 7176 . 

.455 الشروانی والعبادى ج٤ ص‎ )٤( 

)٠(‏ العلس بفتحتين ضرب من الحنطة تكون حبتان فى قشر » وقد تكون واحدة أو ثلاث. 
وهو طعام أهل صنعاء. وقال بعضهم: هر حبة سوداء تؤكل فى الجدب ٠‏ وقيل: هو مشل 
البر إلا أنه عسر الاستنقاء. وقيل: هر العدس. المصباح المنير ج ص 478 كتاب 
العين. مختار الصحاح ص 0 , باب العين. 

.7١6 روضة الطالبين ج٣ ص‎ )١( 

(۷) قليوبى على المحلى ج۲ ص 774. 
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كالرمان يصح بيعه لأن كمامه لايزال إلا عند الأكل ١!‏ وفى التحفة بعد ذكر 
حكم ماله كمام واحد لايزال إلا عند الأكل كرمان وموز ونحو ذلك ما يصح 
بيعه فى قشره قال «ومثل ذلك مايكون بقاؤه فيه سببا لادخاره كلوز (؟) 
وعلس»"'. 
- جوز القطن : 

يمتئع بيع جوز القطن قبل تشققه es‏ مع أصله وهو الشجر 
فلايتغير الحكم ببيعه مع الشجر . ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف 
نحو الطلع. : 


جاء فى التحفة «والعدس فى السنبل» وجوز القطن قبل تشققه 
«لايصح بيعه دون سنبله» لاستتاره «ولامعه فى الجديد» لاستتار المقصود 
بما ليس من مصلحته ... وفى الأنوا: لايجوز بيع الجوز فى القشرة العليا 
مع الشجرء وقياسه امتناع بيع القطن قبل تشققه ولو مع الشجر»“'ء 


)١(‏ عند قول المنهاج «ولابأس بكمام لايزال إلا عند الأكل» ومشل له المحلى بقوله «كما فى 
الرمان» قال قليوبى «ومشله أرز الشعير والعلس» قليوبى السابق على شرح المحلى 
ص٣۲۳‏ . 

(۲) آي فى قشره الأسفل. 

(۳) تحفةالمجتاج جا ص 216 . وانظر. أسنى المطالب ج۲ ص ٠١١‏ وإنا صح جواز بيع 
الأرز والعلس على المذهب ولم يصح السلم فيهما لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم 
فانه يعتمد الصفات وهي لاتفيد الفرض فى ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ٠ ٠‏ ولأن 
السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة بخلاف البيع ولذلك جوز بيع المعجونات 
دون السلم فيها. فالمعجونات كما فى الرملى على الأسنى: لايصع السلم فيها قطعا 
ولاخلاف فى جواز بيعها ٠‏ ومن ثم فهى شاهدة لعدم صحة السلم فى الأرز والعلس. 
هذا وقد أفستى النووي بصحة السلم فى الأرزء وقال: أنه الأصح. لکن فى الشروانی 
والعبادى أنه محمول على المقشور كما فى النهاية والمغنى. ٠‏ 
أنظر. أسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص ١٠١5‏ . حاشية الشروانى وحاشية العبادى 
على التحفة جة ص ٤١١‏ . وانظر السلم فى ئسر الحائط الأم جا ص 86 مجلد/ ۲ 
ياب بيع الآجال. حاشية قليوبى ج۲ ص زيفة 

.٤١١ تحفة المحتاج جا ص‎ )٤( 
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وعلق الشروانى على قوله «ولو مع الشجر» أى بأن يورد العقد عليه مع 
الشجرء أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز. وكذا يقال فى 

وعلق على قوله «وقياسه امتناع بيع القطن الخ» فقال «حاصله: أنه 
يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ٠‏ ومثله كل مايمتنع 
بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع»' وفى الحاوى و الغانى: وهو 
ماينحفظ بغير قشره كالقطن ... فلا يجوز بيعه فى قشره لأنه حائل ليس 
من مصلحتهكمالو كان مستورا بثوب فاذا أخرجوه من قشره جاز 


بخ 


ومفاد ماتقدم جواز بيعه بعد تشققه وظهور قطنه. وهو ماصرح به فى 
TOOT‏ او اا 
الروض وشرحه: وتشقق جوز عطب""' يبقى سنتين أي فأكثر كتأبر النخل 
فيتبع المشقق غيره() ومالا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل 
تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز ألا , أو بعد تكامله 
فان تشقق م جوزه صح لظهور المقصود 0 والا بطل لاستتار قطنه»*. 
وذهب الشيخ أبو حامد إلى عدم جواز بيعه حتى لو تشقق جوزه. ففى 
)١(‏ الشروانى على التحفة السابق. 
زفق الحاوی الكبير جا ص ۲۳۷. 
(19) العطب هر القطن. 
(4) قال الشارح فى العباب: اديع أله ذل عع ی 
للمشتري وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله أ.ه 
قال الشروانى والعبادى: فعلم أن غير المتشقق تارة يصح وتارة e‏ فانظر الضابط. 
ثم قالا: : وكأن مايبقى سنين المقصود الأصل فصح وإن لم بتشقق ودخل تبعا ٠‏ وغيره 
المقصود الثمرة ففصل فى الروض وشرحه. حاشيتى الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 6566 0 
أسنى المطالب والروض ج۲ ص 57. 
(0) حاشية الشروانى السابق. 


-€.- 


البيان «وان كان قد عقد جوزه واستحكم قطنه. قال الشيخ أبو حامد: فلا 
يصع بيعه أصلا لامفردا ولامع الأرض لأن المقصود منه القطن وهو مغيب 
مجهرل. قال: فلذلك لايجوز بيعه وإن تشقق جوزه كالطعام فى سنبله. قال: 
ولايجوز بيع جوزه فى الأرض أيضا لأن مقصوده لابرى ٠‏ ولأنه مستور با 
لامصلحة له فيه فلم يصح بيعه فيه كالتمر فى الجراب»!١).‏ 
-٦‏ جوز الكتان والبرسيم: 

لايصع بيع بزر الكتان فى جوزه ولامع جوزه على الجديد فهو كالحنطة 0 
ونحوها. فى قليوبى «وكالحنطة الكتان والبرسيم بعد انعاقد بروزهما »!؟), 
ففى الأسنى «فرع: يشترط فى بيع الزرع بعد اشتداد حبه ... ظهور 
المقصود لكي يكون مرئيا كتين وعنب وشعير فلا يصح بيع الحنطة والسمسهم 
ونحو كل منهما كالعدس فى سنبله دونه ولابيعها معها وذلك لاستتارها بما 


)١(‏ الببان ص ١١۳"‏ . 174 . هذا: والقطن عند الشافعية يعبر عنه فى بعض الكتب 
بالعطب:: وبالكرسف وهر نوعان. أحدهما: مايبقى السنتين والثلاث كقطن الحجاز ٠‏ وهو 
مراد الشافعى رحمه الله وكذلك قطن تهامة والعراق وحكم هذا النوع حكم النخل فى 
التبعية ناذا بيعت الأرضن وفيها قطن كان تابعا للأرض ٠‏ وإن بيع القطن دون الأرض 
صح. فاذا بيع القطن مفردا أو مع الأرض نظرت. فان كان قبل ظهور جوزه أو بعد ظهور 
جوزه وقبل تشققه فهو للمشترى كثمرة النخل قبل التشقق والتأبير ٠‏ وإن كان البيع بعد 
ظهور جوزه وتشققه أو تشقق بمضه: فهو للبائع كثمرة النخل إذا أبرت وتشققت والنوع 
الثانى: مالايبقى إلا سنة وهر قطن خراسان فهو كالزرع فان بيعت الأرض وفيها القطن 
لم يدخل فى البيع من غير شرط وإن بيع القطن دون | رض نطرت: فان كان حشيشا لم 
بنعقد جوزه أو انعقد وهر حشيش لم يحصل فيه قطن: جاز بيعه بشرط القطع ٠‏ وإن 
بيع مع الأرض: صح بيعه من غير شرط القطع. 
أما بعد انعقاد جوزه واستحكام قطنه فحكمه هو ما ذكرناه أنظر. البيان ص ١١7‏ , 
4 , تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى جا ص 2568 ٤۷۱.‏ .الام ج٠‏ ص 
4 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار . حلية العلماء ج ص 0٤۸‏ الشامل ص 
۲ ۲۳ ,الحاوي الكبير جا ص ١59‏ . المهذب جا ص ۳۷۰ ۳۷١١‏ . روضة 
الطالبين ج٣‏ ص ۰ . أسنى المطالب مع الروض ج۲ ص ۷^ ؛ شرح المحلى وحاشيتى 

: قليوبى وعميرة ج۲ ص i ۲۳٤‏ 
(۲) حاشية قليوبى ج۲ ص .۲۳٤‏ 


داطاع- 


ليس من صلاحها» قال الرملى عند قوله «فلا يصح بيع الحنطة الخ»: ويزر 
الكتان فى جوزه!١)‏ ولايصح أيضا بيعه مع عوده لاستتار الحب اليس من 
صلاحه كما لو باع سنابل البر وحدها أو مع الزرع. 


ولو باع العود وحده وعليه الحب صح للعلم بالمبيع. قال ابن الرفعة: 
والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه لأن مايغزل منه ظاهر » والساس فى 
باطنه كالنووي فى التمر لكن هذا لايتميز فى رأى العين بخلاف التمر 
والنوى وأشار فى الأسنى إلى تصحيحه. لكن الرملى جمل قول ابن الرفعة 
هذا على ما إذا وقع البيع على العود وحده دون الحب » أما إذا وقع البيع 
على العود والحب معا بعد بدو الصلاح فانه لايصح كالحنطة فى سنبلها. 


بقى ما لو أطلق فى البيع وعليه الحب. قال العبادى: وينبغى أن يصح 
البيع وينزل على الخشب فقط لأنه بمزلة شجرة نخل عليها ثمر مؤبر أو شجر 
نحو تين خرج ثمرها ؛ فلا يتناول البيع الحب كما لايتناول الشجر المذكور 


ثمرها. 


فان قيل: لاذا لم نقل مثل ذلك فى نحو زرع الحنطة؟ فالجراب: أن 
ا مقصود سنابلها بخلاف الكتان فان المقصود خشبه. قاله العبادى!؟). 


.٠١١ أسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص‎ )١( 

(۲) جاء فى الأسنى «والكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة: بظهر جواز بيعه لأن مايغزل 
منه ظاهر . والساس فى باطنه كالنوى فى التمر لكن هذا لابتميز فى رأي العين بخلاف 
التمر والنوي » قال الرملى عند قوله «قال ابن الرفعة الخ»: أشار إلى تصحيحه. أسنى 
المطالب وحاشية الرملى جلا ص .٠١١‏ 
والعبادى فى حاشيته على التحفة أفاد الحكم فى كل الأحوال فقال «وأما خشب الكتان 
فيجوز بيعه لأن اللقصود ظاهر . والساس فى باطنه كنوى التمر ٠‏ ولايجوز السلم فى 
الكتان إلا بعد نفضه إذ لاينضبط إلا حينئذ. ولو باع حب الكتان وحده أو معه خشبه لم 
يصع كما هو ظاهر لاستتار الحب با ليس من صلاحه كما لو باع سنابل الير وحدها أو مع 
الزرع. ولو باع الخشب وحده وعليه الحب صح كما هو ظاهر للعلم بالمبيع. وفى شرح 
الرملى: قال ابن الرفعة: والكتان إذا بدا صلاحه بظهر جواز بيعه لأن ماغزل منه (=) 


اطع 


۷- الحنطة والعدس'١‏ والسمسم والحمص واللوبيا: 


هذه أيضا من الزروع التى لايرى المقصود منها لاستتاره با لا يدخر 
فيه وينحفظ بغيره. وفى حكم بيعه مع سنبله القولان. 


القول الأول: يصح بيعه. وبه قال الشافعى فى القديم. 


القول الثانى: لايصح بيعه مفردا عن سنبله قطعا › ولايصح بيعه مع 
ستبله على المذهب الجديد الأظهر. 


يقول النوي فى الروضة «وأما ما لايرى حبه!") فى سنبله كالحنطة 
والعدس والسمسم فما دام فى سنبله لايجوز بيعه مفردا عن سنبله قطعا , 
ولامعه على الجديد الأظهر كبيع تراب الصاغة وكبيع الحنطة فى تبنها فانه 
لايصح قطعاء'". 1 


ون عرق سمل فده خريك انان و رفن جيه الل ي 
يبيض ». 
يقول النووي «وأما مذهبنا مضي ET‏ 
lT 5‏ 00100 
والنوى أ.ه. والأوجه: أن ن محله أخذا ما مر مالم يبع مع بذره بعد بدو صلاحه ٠‏ وإلا فلا 
يصح كالجنطة فى ستبلها أ.ه. الرملى. 
بقى مالو أطلق ببع خشب الكتان وعليه الحب وينبغى أن يصح وبنزل على الخشب فقط 
لایتناول الشجر المذكور ثمرها. وإمًا لم نقل مثل ذلك فى نحو زرع الحنطة لأن المقصود 
سنابلها بخلاف الكتان قان المقصود خشبه فليتأمل » حاشبة العبادى ج٤‏ ص £٤١١‏ , 
)١(‏ العدس: بفتح الدال. تحفة المحتاج ج٤‏ ص 4560 . شرح المحلى ج٣‏ ص 714 وهر حب 
معروف . مختار الصحاح ص ۲۲۰ باب العين. ش 
زفق ليس الحب قيد بل المراذ مالا برى المقصود منه كله أو بعضه ٠‏ قليوبى ج ص 741. 
() روطة الطالبين جا ص .7١5‏ 


5 


قولان للشافعى رضى الله عنه الجديد أنه لايصح وهو أصح قوله ‏ والقديم 
انه يصح 0 

وفى التتمة «وأما إذا كان الحب فى كمام لايذخر معه كالحنطة 
والسمسم والحمص واللوبيا والعدس ففيه قولان. قال فی القديم يجوز ... 
والقول الثانى: وهوقوله الجديد أن العقد باطل»!؟). 
الحاصل فى هذاالقسم: 

والحاصل أن الزرع إذا اشتد وكان المقصود 5 مستترا بما لايدخر فيه 
كالحنطة ونحوها مما سبق ذكره فى هذا القسم فان فى حكم بيعه مع ستبله . 
قولان. القديم: يصح. والجديد لايصح 1 وإن كان لبعض الأصحاب وجه 
وتفصيل فى بعض الزروع. وقطعا لايصح بيع الحب مفردا عن سنبله. 


والمقصود فى هذا القسم: أنه لايصح بيع حب فى سنبله ؛ وكذا لايصح 
بيعه مع سنبله. وأما العود من ذلك فان بيع مع السنابل أو الحب أو هما 
فباطل أيضا ولو فى الاطلاق وإن بيع قبل انعقاد سنبله بشرط القطع ولم يبد 
صلاحه أو بعد نفض سنبله كالكتان أو بيع بدون سنبله فصحيع لأن 
المقصود من الكتان مرئى » ولايكفى عن شرط القطع فى نحو البرسيم شرط 
أن ترعاه البهائم فيجب شرط قطعه ثم يسامح بائعه بشرط بقائه مدة 
الرعى!؟). 


)1( شرح مسلم للنووى ج١٠‏ ص ۱۸۲ ٠‏ وانظر سبل السلام ج٣‏ ص .٤۷١‏ 

(۲) تتمة الابانة حا ورقة 114 . وانظر المهذب جا ص 754 . فتح البارى ج٤‏ ص ٠ ٤١۴‏ 
الحاوى الكبير جلا ص ۲۳۸ . 74 . أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص ٠ ٠١١‏ 
الشامل ص 776 . 749 . تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 156 ٠‏ 
شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى وعميره ج۲ ص 774 , 778 . حلية العلماء جا 
ص 075 . وقد مضت نصوص هؤلاء فى أول المسألة. 1 

(۳) حاشية قليوبى ج۲ ص 774 . وانظر حاشية العبادى جا ص 450 . وقد مر نحو هذا 
فى القطن , والكتان ‏ والبرسيم بتفصيل فراجعه. 


-غ#غ- 


القسم الثالث: ما كان استتاره بكمامين أي قشرتين : 

إذا كان الشمر أو الزرع مستترا بقشرتين كما هى عبارة البعض أو 
بكمامين كما هي عبارة البعض الاخر كالفستق والبندق والجوز واللوز , 
والرانج١)‏ والباقلاء فهل يجوز بيعه على شجره بعد بدو الصلاح أم لا؟. 


بنحو هذا يدأ صاحب التتمة المسألة حيث يقول «بيع ثمرة عليها 
قشرتان مثل الجوز واللوز والفستق والبندق بعد بدو الصلاح فيها ٠‏ وذلك 
بأن ينعقد اللب فيها ويصير بحيث يستطاب للأكل , هل يجوز أم لا؟»". 


ثم يذكر أن حكمها على الشجر هو حكمها على الأرض قال «نذكر 
أولا حكم بيعها على الأرض بعد اللقاط ويكون حكمها إذا باعها على 
الشجر مغل ذلك" , ' 

ثم ذكر الحكم فقال «ولاخلاف أن بيع الجوز واللوز وعليه القشر 
التحتانى جايز لأن ذلك القشر من مصلحته وبه يقع الادخار. فأما إذا كان 
عليه القشر الفوقانى وقد يبس عليه فأراد البيع فيخرج على قولي بيع 
الغائب لأن عليه ساترا ليس من مصلحته وصفة المقصود معلومة بالعادة. 
فأما فى حال الرطوبة إن جوزنا بيع الغائب جاز ذلك وإن لم نجوز بيع الغائب 
فظاهر المذهب أنه لايجوز. وقد نص عليه فى الباقلي الأخضر. 

وذهب الأصطخرى وابن القاص من أصحابنا إلى جوازه » وهو مذهب _ 
مالك وأحمد وأب حنيفة. وجه ظاهر المذهب أن المقصود مستتر با لايدخر 


٠ الرانح: بفتح النون وقيل بكسرها واقتصر عليه القاربى: الجوز الهندى. والجمع الروانج‎ )١( 
والمقصود‎ ٠ كتاب الراء‎ ۲١١ المصباح ال منير ج۲ ص‎ ٠ والرانج أيضا: نوع من التمر أملس‎ 
«وكذلك الرانج وهو النارجيل».‎ ۲١١ هنا المعنى الأول ففى الحاوى الكبير جا ص‎ 

(۲) تعمة الابانة ج46 ورقة .٠١١‏ 

(۳) التتمة السابق. 


“£0 


معه غالبا فصار كتراب المعادن وتراب الصاغة. ووجه الطريق الأخرى أن تلك 


القشرة فيها غرض وهو بقاء الرطوبة بسببها فى اللب ليوكل رطبا على 


ماجرت به العادة»''. 


وفى الحاوى جعل ا ماوردى هذا القسم على نوعين وإن كان الحكم فى 
النهاية واحدا وفاقا وخلافا. يقول «وأما ما كان عليه قشرتان ٠‏ فيتنوع 
ايضا إلى نوعين: نوع: لايبقى فى رطبه بقشرتيه نفع ولايؤكل معهماء 
كالفستق والبندق والجوز . فلا يجوز بيعه فى قشرتيه يابسا ولا رطبا , فاذا 
زالت عنه القشرة العليا جاز بيعه يالقشرة السفلى التى يدخر بها , لأنه 
ينحفظ بي(" ونوع: يبقى فى رطبه بقشرتيه نفع ويؤكل معهما عرفا. 
كالباقلي واللوز الرطب فاذا يبس لم يجز بيعه فى قشرتيه حتى تزول عنه 
قشرته العليا . فيجوز بيعه بالقشرة السفلى. وإن رطبا فى قشرتيه فقد 
اختلف أصحابنا فى جواز بيعه زیی (۳) فذهب البصريون من أصحاينا: 
)١(‏ التتمة السابق. ٠‏ 
(۲) وحكم هذا النوع أعاده الماوردي فى موطن آخر فبعد أن ذكر نص المزنى عن الشافعى قال 
المارردي «رهذا كما قال. لايجوز بيع الجوز فى قشرتيه معا يابسا كان او رطيا فاذا زالت 
القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة الباقية لأنه يدخر فيها رظبا كان أو يابسا ٠‏ وكذلك 
الرانج وهو النارجيل يكون عليه قشرتان فلا يجوز بيعه فى القشرة العليا ٠‏ وإذا أزيلت 
عنه جاز بيعه فى الثانية لأنه يدخر فيها» الحاوى الكبير ج ص ٠ 76١‏ وانظر مختصّر 
المزنى ج۸ ص ١١8‏ ؛ ولقد رجعت إلى الأم فوجدت الأمر كما فی مختصر المزنى. ونص 
الأم «وامجوز واللوز والرانج وما أشبه يسرع تغيره وفساده إذا القى ذلك عنه وادخر ٠‏ 
وعلى الجوز قشرتان قشرة فوق القشرة التى يرفعها الناس عليه ٠‏ ولابجوز بيعه وعليه 
القشرة العليا . ويجوز وعليه القشرة التى إا يرفع وهي عليه لأنه يصلح بغير العليا 
ولايصلح بدون السفلى > وكذلك الرانج وکل ما كانت علبه قشرتان ... «قال» ويجوز 
بيع الجوز واللوز والرانج وكل ذي قشرة يدخره الناس بقشرته مما إذا طرحت عنه القشرة 
ذهبت رطوبته وتغير طعمه ویسرع الفساد إليه مثل البيض والموز فى قشوره». الأم ج٣‏ 
ص 07 مجلد/ ۲ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار ٠‏ وانظر. الشامل ص ۲۹۷ ٠‏ 
والمهذب ج۱ ص ۲۱٤‏ . 
(۳) وأعاد الماوردي حكم هذاالنوع فى ص ١‏ من الحاوي ج٣‏ فقال: «فأما اللوز فحكمه 
حكم الباقلي عليه قشرتان فان کان مشندا لم يجز بیعه فى قشرتيه حتى تزول )=( 


-£۳- 


إلى جواز بيعه فى قشرتيه رطبا , اعتبارا بكمال نفعه واستطابة أكله » وهو 
أيضا قول أبى سعيد الأصطخري. وذهب البغداديون: إلى المنع من بيعه فى 
قشرتيه رطبا » كما منع منه إذا كان يابساء(١).‏ 


أقول: فنص الماوردي كنص صاحب التتمة السابق فى بيان الحكم إلا 
أن ذكره للخلاف جاء فى النوع الثانى لكن هذا لايعنى عدم الخلاف فى النوع 
الأول ٠‏ بل المقصود بيان أن من ثمار المستتر بقشرتين مايستطاب أكله رطبا 
على ماجرت به العادة » ومن ثم قرن الخلاف به » وإلا فالمخلاف فى النوعين 
كما هى عبارة البعض كصاحب التتمة السابق. وكما فى نص الروضة 
وغيرهما. 7 


يقول النووي «وأما ماله كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت 
الأكل كالجوز واللوز والرانج فيجوز بيعه فى القشر الأسفل . ولايجوز فى 
الأعلى لا على الشجر ولا على الأرض . وفى قول: يجوز فى القشر الأعلى 
مادام رطبا»!". 


وفى البيان عن الشيخ.أبى حامد وابن الصباغ جاء «ذكر الشيخ أبو 
حامد: أنه لايجوز بيع الجوز واللوز وعليه قشرته العليا على شجره ولا على 
الأرض لأنه لامصلحة له فى بقائه فيها وخر ية فى قشرته السقلى 
على شجره لأن بقاءه فيها من مصلحته. وذكر ابن الصباغ: هل يجوز 
بيعهما فى قشرتهما العليا إذا كانا أخضرين على الشجر؟ فيه وجهان. وإن 
کانا يابسين لم يجز وجها واحدا»"'. 


(=) عنه العليا . ثم يجوز بيعه فى الثانية ٠‏ وإن كان رطبا ففى جواز بيعه فى قشرتيه 
وجهان على اختلاف أصحابنا فى بيع الباقلى الرطب , لأن قشرة اللوز العليا يستطاب 

1 أكلها مع اللوز قبل اشتدادء لمزازة فيها».‎ 3 0٠ 

)01 الحاوى الكبير جا ص ۲۳۷ فى تقسيمه للثمار. 

(؟1) روطة الطالبين ج٣‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) البيان ص .١١7‏ 


-£V- 


فالشيخ أبو حامد ذكر ظاهر المذهب فى ال جوز واللوز » وهو عدم صحة 
بيعهما فى القشرة العليا يابسين أو أخضرين على الشجر أو على الأرض. 
بينما ابن الصباغ ذكر فى الأخضرين على الشجر الوجهين » أما فى اليابسين 
فلايصح وجها واحدا!١).‏ 


وابن الصباع فى كتابه الشامل نسب الجزاز فى الرطبين إلى أبى 
العباس بن القاص"' وأبو سعيد الاصطخري قياسا على الباقلاء الأخضر. 

جاء فى الشامل «وقال أبو العباس بن القاص وهو أحمد بن أحمد 
الطبرى وأبو سعيد الاصطخري بجواز بيع الجوز واللوز إذا كانا رطبين أما 
إذا ببسا فلا يجوز بيعهما فى القشر الأعلى ٠‏ فهما قد أعطيا الجوز واللوز 
الرطبين حكم الباقلا الأخضر كما سيأتى»"'. 

أقول: وقد أوفى با وعد » حيث قال فى الباقلا الأخضر والجوز 
واللوز. 

«قال الشافعى رضى الله عنه ولايجوز بيع الباقلا الأخضر حتى ينزع 
عنه القشر الأعلى. وقال أبو العباس بن القاص وأبو سعيد الاصطخري 
يجوز بيع الباقلا الأخضر لأن القشر الثانى يؤكل رطبا وبقاؤه فى قشره 
الأخضر يحفظ رطوبته . وكذلك قالا فى الجوز واللوز إذا كانا رطبين ٠‏ فأما 


)١(‏ هذا وقد ذكر النووي فى الروضة أن بطلان البيع فى القشرة العليا بعد اليبس وجها. واحدا 
إنما على القول بعدم جواز بيع الغائب كما قاله إمام الحرمين والبغرى وهو صاحب التهذيب 
وغيرهما ٠‏ وإلا فصاحب النعمة حكى وجها بصحة البيع وإن أبطلنا بيع الغائب. يقول 
النووي بعد ذكره للخلاف فى الرطب «هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا . فان بقى 
فى قشره الأعلى فيبس لم يجز بيعه وجها واحدا إذ لم نجوز بيع الغائب كذا قاله الامام 
وصاحب التهذيب وغيرهما . وحكى فيه صاحب التتمة وجها: أنه يصح وإن ابطلنا بيع 
الغائب» روضة الطالبين ج؟ ص 6١5؟.‏ 

(۲) هو أحمد بن أحمد الطبرى: الشامل ص ۲۹۸. 

(0) الشامل السابق. ٠‏ 


-£۳۸4- 


إذا يبسا فلا يجوز بيعهما فى القشر الأعلى»!١).‏ 


وفى شرح المحلى على المنهاج «وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلى» 


بتشديد اللام مقصورا أي الفول «يباع فى قشره الأسفل ولايصح فى الأعلى» 
لاستتارة ا ليس من صلاحه بخلافه فى الأسفل «وفى قول يصح إن كان 
رطبا»!") لتعلق الصلاج به من حيث أنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة 
اللب. وفى الروضة كأصلها: يجوز بيع اللوز فى القشر الأعلى قبل انعقاد 
الأسفل!") لأنه مأك ول كله كالت فاج ونقله فى شرح المهذب عن 
الأصحاب»(4). ش 


)١(‏ الشامل السابق. ونص المهذب فى الباقلا « واختلف أصحابنا فى بيع الباقلا فى قشريه. 


(WO 


قال أبو سعيد الأصطخري: يجوز ... ومنهم من قال: لايجوز . وهو المنصوص فى الأم 
...» المهذب جا ص ١ 7١4‏ وفى التتمة ج٤‏ ورقة ١74‏ «الباقلى فى القشرة العليا . 
بعد الجفاف كالحنطة فى السنبل. فأما الباقلى فى القشر الفرقانى قبل الجفاف حكمه حكم 
الجوز فى القشر الفوقانى وهورطب». 

وفى حلية العلماء ج٠‏ ص 077 «وفى بيع الباقلاء فى قشريه وجهان: المنصرص: أنه 
لايجوز وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز ٠‏ وهر قول أبى حنيفة». 

وفى قول يصح: قال به الأئمة الغلاثة › قليوبى ج۲ ص ٠ .۲۴١‏ 


(6) وما فى الروضة قال قليوبى: هر المعتمد ٠‏ ومثله الفول وإن نقل عن شبخنا الرملى 


(£) 


خلافه. والمراد بالانعقاد عدم فساده فى الأسفل بعد زوال الأعلى. قليوبى ج۲ ص٣٠۲۴‏ 
وقال الهيتمى معلقا على قول المنهاج « ولايصع فى الأعلى الخ»: وبظهر أن الكلام فى 


. باقلا لابوكل معه قشره الأعلى وإلا جاز كبيع اللوز فى قشره الأعلى قبل انعاقد الأسفل 


لأنه مأكول كله أ.ه. قال المبادی: قوله «وإلا جاز» قال الرملى: ظاهر كلامهم يخالفه. 

وقال الشروانى: خلاقا للنهاية والمغنى. تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى ج4 

ص٦١٤‏ , وفى الشروانى على التحفة السابق «قوله: قبل انعقاد الأسفل» أي قبل 

اشتداده. ونص الروضة «ويجوز بيع اللوز فى القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه . 
مأكول كله كالتفاح» روضة الطالبين ج۳ ص .7١١‏ 

شرح جلال المحلى ج؟ ص ۲۳۵ . وفى الأسنى جا ص ٠١5‏ د أما مايزال أحد كماميه 

أي قشربه ويبقى الآخر للادخار كالجوز واللوز والباقلا أي الفول واللوببا فهذا لايصح 

بيعه فى قشره الأعلى لا على الشجر ولا على الأرض ولو رطبا ... فان آكل ماله 

قشران بقشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل كاللوز صح ببعه حينئذ فانه مأكول كله 

كالتفاح » ولاحظ الرملى على الأسنى السايق. ‏ 0 ْ ْ 


-£۳4- 


وفى التحفة على المنهاج «وماله كمامان كال جوز واللوز والباقلا» أي 
الفول «يباع فى قشره الأسفل» لأن بقاءه فيه من مصلحته «ولايصح فى 
الأعلى» على الشجرأو الأرض ... «دوفى قول يصح» بيعه فى الأعلى «إن 
كان رطبا» لحفظ رطوبته فهو من مصلحته ورجحه كثيرون فى الباقلا بل 
نقله الرويانى عن الأصحاب والأئمة الثلاثة والاجماع الفعلي عليه»!١).‏ 


أقول: من النصوص المتقدمة يتضح أن للشافعية فى حكم بيع 
المستتر بكمامين محل اتفاق ومحل خلاف. 

أولا: محل الاتفاق: اتفقوا على عدم صحة البيع فى القشرة العليا 
إذا كان يابسا لا على الشجر ولا على الأرض لأنه لامصلحة للثمر فى بقانه 
فى هذه القشرة فهو مستتر با ليس من صلاحه إذ هو يدخر بدونها. وهو 
ماعبر عنه ابن الصباغ وغيره بقوله ووجها واحداء!؟! واتفقوا على صح 
البيم فى النشرة السفلى لأن يقاءه فى هذه القشرة من مصلحته وبها بقع 
الادخار » فهو مستتر با هو من مصلحته. 

ثانيا: محل الخلاف. اختلفوا فى حكم بيعه فى القشرة العليا إن 
كان رطبا وذلك الخلاف على قولين: 


القول الأول: لايصح بيعه لا على الشجر ولا على الأرض كاليابس. 
وهو ظاهر المذهب كما فى التتمة 0 وهو المنصوص عليه فى الباقلي وذهب 
إليه البغداديون من الشافعية كما فى الحاوى الكبير. 

.٠١١ تحفةالمحتاج ج4 ص‎ )١( 
وقد سبق أن النووي ذكر فى الروضة أن صاحب النتمة حكى وجها بالجواز وإن أبطلنا بيع‎ )۲( 
الغائب سبق نص التتمة فى أول المسألة والذى فيه ونأما إذا كان عليه القشر الفوقانى‎ 

وقد يبس عليه فأراد البيع فيخرج على قولي بيع الغائب» تتمة الايا ج٠‏ ورقة .١18‏ 

والقولان فى بيع الغائب. أحدهما: يجرز. والثان: لايجرز فكيف يكون ما معنا بيعه 

جائز حتى على القول بيطلان بيع الغائب؟!. 


-.غغ- 


القول الشانى: يصح بيعه ولو على الشجر. وهو قول البصريين من 
الشافعية كما فى الحاوى الكبير . وذهب إليه أبو سعيد الاصطخري وابن 
القاص كما فى التتمة . والشامل . والمهذب . والحلية » واستظهره إمام 
الحرمين كما فى الروضة . وهو المعتمد كما فى قليوبى ٠‏ ورجحه كثيرون فى 
الباقلا بل نقله الرويانى عن الأصحاب والأئمة الثلاثة والاجماع الفعلى عليه 
كما فى التحفة . وأيضا قال قليوبى: قال به الأئمة الثلاثة. 


دليل الفول الأول: أن المقصود مستتر با لايدخر معه غالبا » أو نقول: 
فيما لامصلحة له فيه فلم يجز بيعه كتراب الصاغة والمعادن والحيوان 
المذبوح فی سل( . 


ولأن الحب قد يكون صغارا » وقد يكون كبارا . وقد يكون فى بيوته 

مالا شيئ فيه . وقد يكون فيه حب متغير . وذلك غرر من غير حاجة فلم 
.0( 
يچر . 


دليل القول الثانى: أن تلك القشرة وهي العليا فيها غرض وهو بقاء 
الرطوبة بسببها فى اللب ليوكل رطبا على ماجرت به العادة" فقشرة اللوز 
العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها!؟) ولتعلق الصلاح 
بالقشرة العليا من حيث أنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب!*) ولأنه 
يباع فى جميع البلدان من غير إنكار""/ والإجماع الفعلى عليه فى 


)١(‏ تتمة الابانة جك ورقة ١10‏ . الشامل ص ۲۹۸ ٠‏ شرح المحلى ج۲ ص 776 . الأسنى 
ج ص ٠١١‏ . تحفة المحتاج جا ص 7514. 

(۲) المهذزب ج اص .!١٤‏ 

(۳) تتمة الابانة جى ورقة ١16‏ . الشامل ص ۲۹۸. 

.۲۴۷ الحاوى الكبير جا“ ص‎ )٤( 

)6( شرح جلال المحلى ج۲۷ ص 770 ٠‏ تحفة المحتاج جا ص .٤١١‏ 

.۲١٤ المهزب جا ص‎ )١( 


“t~ 


الباقلى''. 
واقعة الشافعى مع الربيع فى الباقلي › والرد عليها: 

حكى جمع أن الشافعى رحمه الله أمر الربيع فى بغداد بشراء فول 
أخضر بكسرة أى قطعة دره.!؟). 

وادغى إسام رمي ا فى الر وضة: أن الظاهر فيه الصحة لأن 
الشافغي رضى الله عنه أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب""'. 

وأجيب بأن هذا باطل من وجوة: 

-١‏ أن الربيع لم يصحب الشافعى ببغداد. 


۲- أنه على فرض صحة الواقعة فهر مذهب الشافعي القديم المرجوع 


- ا ل 0 
وفى الروضة «قلت: أن المنصوص فى الأم أنه لايصح بيعه. قال 
صاحب التهذيب وغيره: هو الأصح ‏ وقطع به صاحب التنبيه». 
وأقول: نعم هو فى الأم وقد أطال الشافعي فى الاحتجاج له ٠‏ والرد 
على المخالف 
- قال العبادى: بمكن أن يقال: أن الربيع قلد فى شرائه القائل 


457 تحفة المحتاج جا ص‎ )١( 

(۲) قليوبى ج ص 750 , تحفة المحتاج السابق . أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٣‏ 
ص6١ .١٠‏ 

(6) الروضة +۴ ص 6١5؟.‏ 


-7غغ- 


بصحته باذن الشافعي. لكن يرد عليه أنه يمتنع على الشافعي أكله تقليدا 
لامتناع التقليد علي . 5 


اللوبيا: 

حكم اللوبيا الرطب حكم الجوز واللوز والباقلاء کنا فى الأستق 
الذي لم يذكر إلا ظاهر المذهب!؟) واعتمده المغنى. ورد بأنها مأكولة كلها 
کاللوز قبل إنعاقد الأسفل"'. 
قصب السكر: 

قال فى الاستقصاء ونقله فى المطلب عن الماوردي: نعم يصح بيع 
قصب السكر فى قشره الأعلى. ذكر ذلك الأسنى وقال الرملى: هذا إشارة إلى 


تصحيحه. 


ووجهه: أن قشرة الأسفل كباطنه لأنه قد مص معه فصار كأنه فى قشر 
واحد كالرمان. وقال الرملى: وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من 
الأعلى دون الأسفل فرؤية البعض ال شالا 


وفى قليسوبى «ويصع بيع القصب فى قشره الذي لايص صعه ولو 


مزروعا على المعتمد حيث بلغ قدرا ينتفع به( ولايكلفه قطعه إلا عند 
كماله على العادة»'. 


)١(‏ أنظر هذه الجوابات. روضة الطالبين السابق » تحفة المحتاج وحاشية العبادى جا ض 
. حاشية قليوبى ج۲ ص ۲۳۵ وانظر. الأم ج۴ ص ١‏ وما بعدها مجلد/ ۲ 
باب الوقت الذي بحل فيه بيع الشمار , أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٠‏ ص ٠١1‏ : 

(۲( أسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص .٠١5‏ 

(۴) تحفة المحتاج ج٤‏ ص .٤١١‏ ۰ 

)£( أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص ٠١5‏ . تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جخ 
ص5 25. 

(ه) إذ هذا هو بدو صلاح القصب المذكور. 

(5) قليوبى ج۲ ص ۲٣٣‏ .وقد سبق عندهم أن المبيع بعد بدو الصلاح مبقى إلى أوان 
الجزاذ . والفائدة عدم جبر المشترى على قطعه. 


-t- 


وفى فتاوى السيوطي فى باب الشركة: عدم الصحة إن كان فى الأرض 
مستورا بقشره. «وشراء القلقاس وهو مدفون فى الأرض باطل . وكذا 
القصب فى الأرض إن كان مستورا بقشره وإلا يصح». 

قال العبادى: وفيما ذكره فى القصب نظر. وقال الشروانى: وصحة بيع 
القصب ينبغى ولو مزروعا لأن مايستتر منه فى الأرض غير مقصود 
غالبا!١),‏ 

والخلاضة فى القصب: أن الصحيع المعتمد جواز بيعه مزروعا بعد 
بدو صلاحه وإغا صح فى قشره الأعلى بخلاف غيره لأن غير القصب قشره 
ساتر لكله ٠‏ وقشر القصب ساتر لبعضه غالبا فرؤية بعضه دالة على باقية”: 
وأيضا فقشره الأسفل كثيرا ما يمص معهفصار كأنه فى قشر واحد 


کالرمان"'. ٠‏ 
أساس المنع وأثره فى مسائل المستتر: 
يثير النووي سؤالا فيقول: هل المنع فى صور الفرع(؟) مقطوع به؟ أم 


والجواب أن فى المسألة قولين: 
القول الأول: هو مفرع على منع بيع الغائب. وبه قال امام الحرمين 

ورجحه البعض. 

.45١ حاشيتى.الشروانى والعبادی ج٤ ص‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جا ص 455. 

() يعنى ما ذكره من صور للمنع تحت قوله «فرع: يشترط ظهور المقصود. وفى شرح المحلى 
جا ص 7190 وثم المنع فى الصورة المذكورة. ونحرها. قيل: مبنى على منع بيع الغائب. 
وقيل: ليس مبنيا عليه لأن المبيع فى بيع الغائب يمكن رده بعد الرؤية بصفته وهنا 
لايمكن ذلك. قال فى الروضة: وهذا أصح». والمراد بالصورة المذكورة هى: ماله كمامان 
ونحوها عا له كم لايزال للأكل. وقيل: كجلد الكتاب. وقيل: كالزرع فى سنبله. قلبىبى 
ج۲ ص ۲۳۵ . 


-غغ- 


الجوز مشلا فى القشر الأعلى مع الشجرة أو باع الحنطة فى سئيلها مع الأرض 
فطريقان. أخدهما يبطل فى ال جوز والحنطة . وفى الشجرة والأرض قولا تفريق 
الصفقة . وأصحهما: القطع بالبطلان فى الجميع للجهل بأحد المقصودين 
تعذ التوز ١ 5 1 ` )١(‏ 
وتعدر التوريع .0 


القول الثانى: ليس مفرّعا عليه لأن المبيع فى بيع الغائب يمكن رده 
بعد الرؤية بصفته » وهنا لايمكن ذلك. 


1 


قال النووي : قلت : هذا أصح ‏ ونقله المأوردي عن جمهور 


الأصحاب!؟1, | 
أقول: وماصححه النووي إنما هر كما قال قليوبى: بناء على القول 
المرجوح!؟). 


والمتولى فى التتمة أحال الحكم فى الجوز ونحوه إلى القولين فى بيع 
الغائب «فأما إذا كان عليه القشر الفوقانى وقد يبس عليه فأراد البيع 


ت ْ ْ 

)١(‏ فى الشامل: لو بيع الزرع مع الأرض: فاذا قلنا: يجوز صح البيع على الأرض والزرع. 
وإذا قلنا: لايجوز فسد البيع فى الزرع لأنه مجهول وهر مقصود فلا يكون تبعا للأرض 
فلم يصع البسيع فى الزرع ؛ وهل يصح فى الأرض؟ مجنى على القسولين فى تفسريق 
الصفقة. فان قلنا: أن الصفقة لاتفرق بطل فى الكل. وإن قلنا: تفرق. فان قلنا: يأخذ 
مالم يبطل العقد فيه يجميع الشمن وهو القول الضعيف فان البيع لايبطل فى الأرض 
ويكون المشترى بالخيار إن شاء أخذها بجميع الشمن دون الزرع وإن شاء رد. وإن قلنا: 
إنما بأخذ الباقى بالحصة فسد العقد فى الكل لأن ثمن الزرع مجهول لأنه فى نفسه 
مجهرل ؛ لأن قبمته تعين قائما وهو فى تلك الحال مجهول فلا يكن معرفة حصة الأرض 
من الشمن فلا يصع البيع فى الكل. الشامل ص 776 وانظر. أسنى المطالب وحاشية 
الرملى جا ص ٠١5‏ . حلية العلمناء ج ص 6018 8غ0. 

0 روضة الطالبين ج؟ ص ۲۱۱ . وانظر. شرح المحلى ج۲ ص ۲۴۵ وقد سبق نصه قريبا. 

(۴) حاشية قليوبى على شرح المحلى السابق. 
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المقصود معلومة بالعادة. فأما فى حال الرطوبة إن جوزنا بيع الغائب جاز 
ذلك ٠‏ وإن لم جوز بيع الغائب فظاهر المذهب أنه لايجوز . وقد نص عليه 


فى الباقلي الأخضر. وذهب الاصطخري وابن القاص من أصحابنا إلى جوازه 
)01 
٠. (0‏ 


مذهب الحنابلة : 

يرى الحنابلة صحة بيع كل ماهو مستتر فى قشره وکل ما مأكوله فی 
جوفه . وبيع الحب المشتد فى سنيله سواء كان على شجره أو مقطوعا على 
وجه الأرض. هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعو به. إلا أنه فى 
التلخيص قال: يصع على المشهور عن الامام أحمد وسواء كان فى إبقائه 
صلاح ظاهر أو لم يكن. 

ففى الانصاف «ويصح بيع الباقلاء والجوز واللوز فى قشرته والحب 
المشتد فى سنبله. هذا ا مذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به إلا أنه قال 
فى التلخيص: يصع على المشهور عنه 2 وسواء کان فی ابقانه صلاح ظاهر 
أو لم یکن»"'. 5 

وفى الروض «ويصح بيع ما مأكوله فى جوفه كرمان وبطيخ وبيض 
لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بازالته. ويصح بيع الباقلا ونحوه 
كالحمص وال جوز واللوز فى قشره» 25 

وفى المغنى والشرح «ويجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر فى 
قشرته مقطوعا وفى شجره وبيع الحب المشتد فى سنبله ٠‏ وبيع الطلع قبل 
تشققنه مقطوعا على وجه الأرض وفى شجره. وبهذا قال ابو حنيفة 


.٠١١ تتمة الابانة جا ورقة‎ )١( 
.5".9 (؟) الانصاف ج٤ ص‎ 
ومعه حاشية العنقرى.‎ ٤١ الروض المربع ج٠ صن‎ )5( 
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ومالك»''. 


وفى كشاف القناع «ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه كالحمص 
فى قشريه مقطوعا وفى شجره ... ويصح بيع الحب المشتد فى سنبله 
مقطوعا وفى شجره ... ويدخل الساتر من قشر وتين تبعا فان استشنى القشر 
أو التبن لم يصح البيع لأنه يصير كبيع النوي. ويصح بيع التبن دون الحب 
قبل تصفية الحب منه لأنه معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشر دون ما داخله 
أو باع التمر دون نواه ٠‏ قال فى شرح المنتهى: وفيه نظر , لأن ما لايصح 
بيعه مفردا لايصح استشناؤه»"'. 


أقرل: من هذا النص الأخير يعلم أن الغلاف من قشر ونحوه يدخل 
فى البيع تبعا فالبيع إذا وقع على الحب دخل غلافه تبعا ولايصح استثناء 
هذا لحرت حي لكر الجن ور ٠ i‏ وبييعه وخحده لايصح كبيع 
النوى فى التمر وحده. ش 
القطن: 

والقطن إذا كان عا يبقى أصله فى الأرض أعواما كقطن الحجاز فاته 
يجوز إفراد اع بالبيع وفی هذه ss‏ ا البتعية 


۳ 
ات 


أما إذا كان القطن مما لايبقى أصله إلا سنة كقطن مصر فان كان جوزه 
ضعيفا رطبا لم يقو أي لم يشتد مافيه لم يصح بيعه كالزرع الأخضر إلا 


)١(‏ المغنى ج٤‏ ص ۲۲۱ , الشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۷ ۰ . ومذهب أحمد حكاء هكذا. 
الشاشى فى حلية العلماء ۰ج ص .۵۲١‏ 

(۲) كشاف القناع ج۳ ص ۱۷۲ , .١۷۴‏ 

(۳) وقد اإسترفيناه فى بحث هدى التبعية. 5 ا 5 
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. بشرط القطع فى الحال ١!‏ وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه مطلقا وبشرط 
التبقية كالزرع اذا اشتد حبه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية"'. 
المقار نة بين المذاهب والأدلة 

أقول: مما سبق فى المذاهب يتضح الآتى: 

أولا: إذا بيع الحب وحده دون غلافه فان هذاالبيع لايصح عند 
الجمهور. وقال الحنفية بجراز بيعه والوجه عندهم يقتضى ثبوت الخيار 
للمشترى بعد الاستخراج لأنه لم يره. وهو الذى حكاه ابن حزم الظاهرى عن 
الامام أبى حنيفة » بينما حكى ابن رشد الحفيد ونقله عنه غيره من المالكية 
اتفاق الفقهاء على عدم الجواز » وقد أو ضحنا هذا فى مذهب الحنفية. ولعل 
الحنفية لم يعتبروا هذا من الغرر الكثير . والجهالة الفاحشة المؤثرة على 
صحة البيع. 

بينما الجمهور اعتبره من الغرر المؤثر. يقول ابن رشد «ومن المسموع 
الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهى 
الحنطة فى سنبلها دون السنبل ٠‏ وبيع السنبل بحنطته: وذلك أن العلماء 
اتفقوا على أنه لايجوز بيع الحنطة فى سنبلها دون السنبل»"'. 

وقال الباجى أنه لاخلاف فى عدم جواز إفراد الحب بالبيع جزافا وهو 
فى قشره «فان استتر فيها كحنطة مجردة عن سنبلها وجوز ولوز عن قشره 
جزافا فلا يجوز. الباجى: لاخلاف أنه لايجوز أن يفرد فى البيع دون قشره 


1 سبق فى حكم البيع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح.‎ )١( 

(۲) كشاف القناع جا ص ۲۸١‏ . وتقدم الكلام عن هذه الأحوال فى المبحث الأول من الفصل 
الغالث. ` 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۱ , تهذيب الفروق ج۳ ص: 71/7 الفرق ۱١۴۳‏ . ' 


“EEA 


٠‏ على الجزاف مادام فيه» ١!‏ والممنوع عند المالكية بيعه جزافا. ويصح على 
الكيل كما تقدم فى مذهبهم. ١‏ 
والراجح فى نظرنا هو ما ذهب إليه الجمهور للاتى: 
-١‏ أنه بيع مالم تعلم صفته ولاكثرته!؟). 


۲- يقول ابن حزم: ولايحل بيع حب البر دون أكمامه من قبل اخراجه 
منها. لأن ذلك بيع غرر لايدرى مقداره ولاصفته ولا رآه أحد فيصفه › 
وبالضرورة يرى كل أحد أنه لايمكن البتة وجود الرضا على 'مجهول ٠‏ وإما 
يقع التراضى على ماعلم وعرف فاذ لاسبيل إلى معرفة صفات كل ما ذكرنا 
ولامقداره فلا سبيل إلى التراضى به وإذ لاسبيل إلى التراضى به فلا يحل 
بيعه وهو أكل مال بالباطل!"). 


ثانيا: نقل صاحب شرح الكفاية من الحنفية الاجماع على جواز بيع 

الشعير فى سنبله قال «يجوز بيع الشعير فى سنبله بالاجماع»!4) والأمر 

كذلك فى المذاهب الأخرى إلا أن الشافعية خصو الجواز يشعير ؛ وذرة ؛ 

7 وِسَلَتَ , وذخن ونحو ذلك مما حباته ظاهرة إذ أن لكل مما ذكر نوعان. 
أحدهما: حباته ظاهرة . والثانى: ليست حباته ظاهرة. وعليه فيكون الاجماع 

على الأول . أما الثانى فهو كالحنطة فيه الخلاف بين الجمهور . والشافعية, . 


.5١ جراهر الأكليل ج۲ ص‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۱ , تهذيب الفروق ج ص ۲۷۲ الفرق ١817‏ . 

(۴) المحلى ج۷ ص 744 مسألة .١1411/‏ 

)٤(‏ شرح الكفاية على الهداية جه ص 44 . وهو يعنى إجماع أهل العلم وليس إجساع 
فقهاء الحنفية فقط. آية ذلك: أن الحنفية يجيزون بيع المستور بخلاقه جميعه ولم أر لهم 
خلافا فيه . ومن ثم لامعنى لاختصاص الشعير بالاجماع إلا إذا قلنا: إجماع أهل العلمء 
وأوضع من هذا قوله عند الاستدلال للجواز فى الحنطة ونحوها وولأنه حب منتفع به 
فيجوز بيعه فى سنبله كالشعير حيث يجوز بيع الشعير فى سنبله بالاجماع . وال جامع 
كونه ما لامتقرما» الهداية وشرح الكفاية +0 ص 1414 0\£. : 
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ولاتظهر حباته > وبيع الجوز ¢ واللوز ل والرانج والفستق 0 و 
والبقلاء ونحوها مما له كمامان أي قشرتان عليا وسفلى ١‏ فهذا قد 
فيه الفقهاء. وهذا الخلاف على اتجاهين!١).‏ 


الاتجاه الأول القائلون بالجواز: 


وأصحاب هذا الاتجاه هم أكثر العلماء. أهل المدينة » وأهل ال 


قال به الحنفية والمالكية 0 والحنابلة. فعند 0 يجرز بيع المستتٍ 
من الثمر والحب بعد بدو الصلاح سواء l«‏ ستتر بقشرة وأحدة أ 
وسواء كان الشمر على رؤوس شجره ٠‏ والزرع قائما فى أرضه أو ء 


)غ0( 


لاحظ ما سبق فى المذاهب. ويقول ابن رشد «ومن المسموع الذي اختلفوا في 
الباب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهى عن بيع السنبل حتى يسيض 
حتى يسود » ثم قال «واختلفرا فى بيع السنبل نفسه مع الحب فيجوز ذلك عند 
العلماء. مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة . وأهل الكوفة. وقال الشافعى: لاي 
السنبل نفسه وان اشتد .. .» بداية المجتهد. ج؟ ص ۲۳١‏ . تهذيب الفروق 
۲ الفرق ۱۹۳ . 
وبقول النووي عند قول حديث أنس « ونهى عن السنبل حتى يبيض»: «فيه دليز 
مالك والكوفيين وأكثر العلماء ٠‏ أنه يجوز ببع السنبل المشتد. وأما مذهبنا ففيه ده 
فان كان السنبل شعيرا أو ذرة أوما فى معناهما مما ترى حباته جاز بيعه.ر 
حنطة ونحوها مما تستتر حباته بالقشور التى تزال بالدياس ففيه قولان للشافعر 
الله عنه الجديد أنه لايصع وهرأصع قوليه. والقديم أنه يصع . ..» شرح مسلم + 
7م . وانظر. سبل السلام ج٣‏ ص ٤۷‏ > وفى حلية العلماء ج؟ ص 27١‏ 3 
الحنطة فى سنبلها قولان. أصحهما: أنه لابجوز. والثانى: وهو قوله القديم: : أنه 
وهوقول أبى حنيفة ومالك وأحمد» . وانظر. تتمة الابانة جا ورقة ٠ ١54‏ الحاو 
جلا ص ۲۳۸ , الشامل ص ۲۹۹. 
ويقول ابنا قدامة «ويجوز ببع الجوز واللوز والباقلاء الأخضر فى قشرته وفى . 
وبيع الحب المشتد فى سنبله له . وببع الطلع قبل تشقاه مقطوعا على وجه الأر 
شجره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعى: لابجوز حتى ينزع ع 
الأعلى إلا فى الطلع والسنبل فى أحد القولين» المغنى ج٤‏ ص ۲۲۵ 2 19531 
الكبير جا ص ۳۷ . ۳۸ , وانظر. البيان ص ١57‏ . والحارى الكبير جا ص 
محم عه 
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على وجه الأرض. وبالجواز قال الشافعي فى القديم » ورأيته فى السنبل لابن 
حز ۱( والاباضية فى قول" . : 


والأوجه عند الحنفية ثبوت الخيار للمشترى بعد الاستخراج لأنه لم 


بره - 


والجواز عند المالكية فى الزرع له شروط لابد من توافرها لصحة البيع 

على الجزاف منها أن لايكون استتاره بالورق فان كان استتاره بورقه كالفول 

والحمص ونحوهما مما ثمرته فى كل قصبته مستترة بأوراقه فانه لايصح بيعه 

جزافا لا وحده ولا مع غلافه لعدم إمكان حزره. ويصع بيعه على الكيل 
الوزن 


وبالجواز قال الشافعية فى الرمان والموز ونحوهما كالبطيخ والباذنجان 
ونحر ذلك مما لاينحفظ إلا بكمامه هذا . ولايزال عنه إلا عند الأكل. وهو 
الأصعح عندهم فى طلع النخل قال به أبو على بن أبى هريرة. وهوالمذهب فى 
الأرز فى أحد الطريقين قال به ابن القاص › وأبو على الطبرى وجماعة ومال 
اليه ابن الصباغ اعتمادا على العادة فى الادخار . والعادة إدخاره فى قشره. 


والعلس كالأرز. 


)١(‏ المحلى جلا ص 8. مسألة ٠١١١‏ «فاذا سنبل الزرع لم يحل بيعه أصلا لا على القطع 
ولا على الترك إلا حتى يشتد . فاذا اشتد حل بيعها حينئذ» والممنوع عنده هو بيع 
الحب وحده دون كمامه «ولايحل بيع شيئ من المغيبات المذكورة كلها درن ماعليها أصلا 

... ولايحل بيع حب البر دون أكمامه من قبل اخراجه منهاء المحلى السابق ص ۲۹٤‏ 
مسألة ۷ 

(۲) «وجاز قبل درس وإن لم يكن المراد الحب ٠ ٠‏ وبالحب إن تبينت السنابل سواء حصد أو لم 
يحصد. وقيل: لابجوز إن لم يحصد كما دخل فى عموم قوله: وقبل: لايجوز بيع غلة 
على شجره أ.ه. وعبارة بعضهم: أنه يجوز بيع الشعير فى سنبله لا البر وأما الذرة فان 
بان نصف حبها أو أكثر جاز بيعها فيه» شرح النيل جه ص ٠۲۳‏ , ولاحظ ص ٠ ٠١4‏ 
وانظر نتائج الأقوال ج۲ ص ٥۲‏ , والايضاح ج۵ ص 1۷. 

(۴) لاحظ ما سبق فى مذهب المنفيقيوالمالكية. 
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وبالجواز قال بعض الشافعية فى جوز الكتان على عوده إذا أطلق فى 
البيع وينزل البيع على العود فقط لأنه مقصود. 

وبالجواز قال البصريون فيما له قشرتان إذا كان رطبا كالجوز واللوز 
والرانج والباقلى ٠‏ واللوبيا وتحو ذلك مما يبقى فى رطبه بقشرتيه نفع ويؤكل 

والجواز هو المعتمد فى قصب السكر فى قشره الأعلى. 

وعلى كل حال إذا قلنا: أن الحكم فى المستتر مفرع على بيع الغائب 
فانه على القول بصحة بيع الغائب يصح البيع فى جميع المستتر. وقد حكى 
صاحب التتمة وجها: أنه يصح وان أبطلا بيع الغائب!١).‏ 
الاتجاه الثانى: القائلون بعدم الجواز: 

يكاد ينحصر هذا الاتجاه فى جديد الشافعي فى غير المستتر يكمام . 
لايزال عنه إلا عند الأكل كالرمان والموز والبطيخ والباةنجان ونحو ذلك . 
وقى غير أحد نوعي الشعير ونحوه مما حياته ظاهرة. 


فما عدا ذلك ذهب الشافعى فى الجديد إلى عدم صحة البيع فى 


المستتر كالحنطة ونحوها ما هو مستتر با لايدخر فيه وينجفظ بغيره""'. . . 


وكالجوز والباقلى ونحوهما مما له قشرتان إذا بيع مع قشرته العليا!؟). 


)١(‏ راجع ماسبق فى مذهب الشافعية. 

(۲) وهوقول للاباضية فى الحنطة ونحوها كما فى نصهم بهامش الاتجاه الأول. 

(۳) ولهذا جاء التنصيص عند الحنفية على جواز بيع الباقلى فى قشره والأرز والسمسم 
واللوز والفستق والجوز فى قشرها الأول. وقالوا: القشر الأول وهو الأعلى قيد فى 
الجميع. وإنما قيد به تنصيصا hh‏ ا 
انظر مذهب الحنفية السابق. 


“fo: 


وقد علمنا فى الاتجباه الأول أن بعض الأصحاب قال بالجواز فى بعض 
الأنواع. وعلئ كل حال إذا قلنا: أن عدم الصحة ليس مفرعا على منع بيع 
الغائب وضو القول المرجوح فان المنع فى صور المستتر مقطوع به. 

وإذا قلنا: هو مفرّع على منع بيع الغائب وهو أحد القولين فيه وهو 
ماذ هب إليه إمام الحرمين ورجحه البعض فانه لايصح افراده بالبيع 5 واذا بيع 
مع أصله فالأصح القطع بالبطلان فى الجميع للجهل بأحد المقصودين وتعذر 
العؤويه !"أ 
الأدلسسة: 

أدلة الجراز: استدل الجمهرر. الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعى فى 
القذيم على جواز بيخ المستعر بعد پدړر الصلاح بالآتى من السئة والقياس. 
(49: السنة: 


-١‏ ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - عَلله- «نهى 
عن بيع النحل حتى يزهو » وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى 
البائع لر 


؟- ما رواه ابن ماجة عن أنس « أن رسول الله - عَْله- «نهى عن بيع 
الثمرة حتى تزهو › وعن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حستى 
يشتد» ولفظ الترمذى «نهى عن بيع العنب حتى يسود > وعن بيع الحب 
حتى يشتد » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من 
كود انشينا نتن لين يوا عقن انق ناوه وغنين يلقل ي ى 
رواية عند البيهقى «حتى يفرك»“'. 
)١(‏ لاحظ ماسبق فى مذهب الشافعية. 
)۲( سبق فى حديث ابن عمر بالنص الحاكم حديث رقم (؟) ص .۷٤‏ 
(۳) سبق فی مدیث أنسس بالنصس الحاكم حديث رقم (۳) ص ۷۹. 
(4) السنن الكبرى ج۵ ص ۳۰۳ , ۳۰۲ . مصنف عبد الرازق « ۱٤۳۱۷‏ » و .»١٤١٣١«‏ 
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وجه الدلالة: قال النووي بعد ذكره لحديث ابن عمر «فيه دليل 
لذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء فى أنه يجوز بيع السنبل 
المشعد»١١).‏ وقال ابنا قدامة فى وجه الدلالة لذهبهما ومذهب أبى حنيفة 
ومالك على جواز بيع كل ما هو مستتر مع غلافه: أن مفهوم الحديث إباحة 
بيعه إذا بدا علاعه وابيض ست" . 


واستدل البهوتى بنفس الحديث لصحة بيع الباقلاء وا جوز واللوز 
ونحوه كال حمص فى قشريه مقطوعا وفى شجره فقال: أن النبى - عللّه- «نهى 
عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها»!؟). فدل على الجواز بعد بدو الصلاح 
سواء كانت مستورة تغيرها أو لا. 

واستدل به على جواز بيع الحنطة ونحوها فقال: أن النبى - عله جعل 
الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية مخالف ماقبلها فوجب زوال المنع!4) أي 
وجب زوال عدم ال 


واستدل به فى الروض للجواز فى الحنطة ونحوها فقال: ويصح بيع 
الحب المشتد فى سنبله لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للبيع 
ومابعد الغاية يخالف ماقبلها فوجب زوال المنع١")‏ قال فى الحاشية: وما بعد 
الغاية هو الاشتداد يخالف ماقبلها وهو غايته. 


فان قلت: ان المقرر عند أهل اللغة دخول مابعد حتى بخلاف إلى؟. 
قلت: ليس ذلك على الاطلاق بل إذا عدمت القرينة » وهذه القرينة قائمة 


(۱) شرح مسلم ج١١‏ ص ۱۸۲ , وانظر سبل السلام ج۴ ص .٤١‏ 
)۲( ا مغنى ج٤‏ ص ۲۲١‏ لشفا . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۳۷ FA,‏ 
(۳) وهنا القدر متفق عليه فى روايات الحديث. 

.١77 كشاف القناع ج۳ ص‎ )٤( 

(ه) حاشية العنقرى على الروض ج؟ ص 41. 

.61 الروض المربع ج٠ ص‎ )٩( 
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على عدم الدخول أ.ه. «فيروز»!!). 

وبهذا الحديث ونحوه أيضا استدل الحنفية ووجه الدلالة عندهم هو 
ماسبق قالوا: وحكم الغاية يخالف ماقبلها فظاهره يقتضى الجواز فى الكل 
بعد وجود الغاية!'). واستدل بهما الشافعية للقديم: وأما إذا كان الحب فى 


قال فى القديم: يجوز . وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. ووجهه: ما روى عن 
: )۳( 
سس ٠. ees‏ 


وقال الماوردي: ودليل من قال بجواز بيعه فى سنبله: رواية حماد بن 
سلمة عن حميد عن أنس «أن النبى - - نهى عن بيع العنب حتى يسود ٠‏ 
وعن بيع الحب حتى يشتد» فجعل غاية النهي أن يشتد فاقتضى جواز 
بيعه من بعد اشتداده كالعنب إذا أسود. 
وبرواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - علّه- «نهى عن 
بيع النخل حتى يزهى ٠‏ وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» وفى الحديث 
دليل كالأول وزيادة تعليل!؟). 
وبحديث ابن عمر استذل ابن رشد للجمهور على السنبل فقال: وحجة 
الجمهور شيئان الأثر والقياس!') فأما الأثر فما روى عن نافع عن ابن عمر. 


.٤١ حاشية العنقرى على الروض ج۲ ص‎ )١( 

(۲) مجمعالأنهر جا ص ۲١‏ . الاختبار جا ص ۷ , الهداية وشرح فتع القدير ٠‏ وشرح 
العنابة وشرح الكنفاية جه ص ٤١٤‏ ؛ .£٤١١‏ 

(۳) تتمةالابانة جا ورقة ١١۸‏ . محفة المحتاج وحاشيتى عى الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٤٦١‏ 

> شرح جلال المحلى وحاشيتى تی قليوبى وعميرة ج۲ ص 174 5 زرف . أستى المطالب 

راف : الرملك ١‏ عن : ٠‏ .المهزب جا ص 714 ؛ الحاوى الكبير جا ص ۲۳۸ 
وما بعدها . الشامل ص ..5٠١‏ 

,778 الحاوى الكبير جلا ص‎ )٤( 

(6) ولكنه لم يذكر القياس. 
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أن رسول الله - ع- «نهى عن بيع النخل حتى تزهى ٠‏ وعن السنبل حتى 
تبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشترى». ثم قال: وهى زيادة!١)‏ على ما 
رواه مالك من الحديث 4 والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة. 


ثم قال: وروى عن الشافعي أنه لا وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله ٠‏ 


وذلك أنه لايصح عنده قياس مع وجود الحديث . 


زعم ابن رشد رجوع الامام الشافعي : 

أقول: أما قول ابن رشد: أنه لايصع عند الشافعى قياس مع وجود 
الحديث فهو كلام صحيع وهو قد عمل به فى القديم المرجوع عنه فقد ذكر 
الماوردي صوافقة الشافعى لأبى حنيفة فى موضع من المبسوط على صحة 
الحديث يقول الماوردي «وإن كان الحب فى كمام يستره كالحنطة فقد حكى عن 
الشافعى فى القديم: جواز بيعه وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ٠‏ ووافقه فى 


أما فى الجديد فلم أر فى مذهب الشافعى مايفيد الرجوع عن قوله 
بعدم الصحة. والذي رأيته فى الام أنه ذكر للشافعى حديث أنس فى الجواز 
فى السنبل فقال: إن ثبت الحديث قلنا به. والحديث لم يشبت عند علماء 
الحديث'“' ونص الأم «قلت للشافعى: ا ززى لنا حديثا عن 
أنس أن رسول الله - تله أجاز بيع القمح فى سنبله إذا ابيض. فقال 
الشافعى: إن ثبت الحديث قلنا به . فكان الخاص مستخرجا من العام . لأن 


)١(‏ يعنى «وعن السنبل حتى تبيض وتأمن العاهة». 

(۲) بداية المجتهد ج؟ ص ۲۳۱ . وانظر نفس الكلام فى تهذيب القروق جلا ص ۲۷۲ الفرق 
۹ 

(۳) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۸. 

)٤(‏ وسيأتى بيانه عند مناقشته. 
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. )١( 
.' لايرى»"‎ 


۳- روى على بن سعيد باسناده أن النبي - طلله- «أجاز بيع القمع 
فى سنبله إذا ابیض»"' وفى الأم «قلت للشافعى: ان على بن معبد روى 
لنا حديشا عن أنس أن رسول الله - عَللّه- أجاز بيع القسمح فى سنبله إذا 
ابيض. فقال الشافعى: إن ثبت الحديث قلنا بهي"'. 


المناقشة: نوقش الاستدلال بالسنة بالآتى: 


-١‏ نوقش بأن الاستدلال بالسنة على الوجه المتقدم استدلال بمفهوم 
الغاية والحنفية لايقولون به. فهذه المناقشة موجهة إلى الحنفية ولم تأت من 
خارج فقهاء المذهب بل قائلها منهم. 

ففى الدر «لكن الاستدلال بمفهوم الغاية لايجوز عندنا»!4). وقال 
البابرتى «وفيه نظر. لأنه استدلال بمفهوم الغاية. والأولى أن يستدل*) 
بقوله «نهى»' فان النهي يقتضى المشروعية كما عرف»". 


وأجاب سعد جلبي على البابرتى بقوله « أقول: فى نطره نظران»!") 
وقوله: والأولى أن يستدل بقسوله: نهن الخ « أقول: فيه بحث فان فى 
الاستدلال با ذكره اعترافا بفساد العقد»!4). 

)١(‏ الام ج۴ ص 1۸ مجلد/ ۲ : وسيأتى نص آخر للشافعى فى المناقشة مصرح فيه بعدم 


ثبوت الحديث. 
(۲) تتمة الابانة جا ورقة 158.: 
(۳) الام ج۳ ص 58 مجلد/ ؟. 
(4) الدر المنتقى ومجمع الأنهر ج ص .7١‏ 
(6) يعنى صاحب الهداية. 
(1) شرح العناية على الهداية جه ص .٤١٤‏ 
(۷) ولم يذكرهما. 
(۸) حاشية سعد جلبى ج۵ ص 454 , 44586. 
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وأقول: هو لايقتضى فساد العقد إلا بشرط الترك فالحنفية يعملون 
بصدر الحديث لكن بتأوبل. يقول ابن الهمام «قد بينا أنا عاملون وأن 
الاتفاق على انحطاط النهى على بيعها بشرط الترك إلى الزهو وقد 
منعناه»7١)‏ أو أن النهي محمول على السلم يعنى لايجوز الاسلام فيه حتى 


وعليه فقول سعد جلبي ليس بسديد » وقول البابرتى هو الصواب إذ 
هو يقتضى المشروعية فى حال اشتراط القطع ‏ وفى حال الاطلاق لأنه 
محمول عندهم على القطع. ش 

ومن ثم فان الجواب هو ما قاله دامار أفندى حيث قال «إلا أن يقال: 
أنه مبنى على الزام الشافعي بمذهبه فى المفهوم وإن لم يكن معتبرا عندنا 
فيكون جوابا إلزامیا على مذهبه ويسمى جدلا ٠‏ فعلى هذا يندفع به اعتراض 
صاحب العناية فلايلزم عليه ما قاله صاحب الدر»"'. 


؟- اعترض بأن الحنفية لم يعملوا بصدر الحديث «نهى». 


وأحيب هن انق الا بأنا عاملون. وقال الزيلعى: ولو أجرى الحديث 
على اطلاقه كان حجة لنا فى هذا الموضع حيث لم يقيد بالفرك ولو كان كما 
قاله المخالف لقال «حتى يفرك». 


أما ابن الهمامفقال «قد بينا إنا عاملون وأنالاتفاق 
على انحطاط النهي على بيعها بشرط الترك إلى الزهو!؛) وقد 
)١(‏ شرح فتح القدير جه ص ٤١٤‏ . وكذلك أيضا إذا كان البيع بعد بدو الصلاح بالمعنى 
الذي ارتضاه الجمهور. فشرط الترك هو المفسد للبيع عند الحنفية بعد البروز والظهور إلا 
محمدا فيما تناهى عظمه. وقد أوضحناه فى موضع سابق؛ ص 119. 
زفق تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ٠ ١١‏ وقد أرضحناه فی موضع سابق؛ ص ۱۲۹. 
)۳( مجمع الأنهر جا ص ۰. 
)٤(‏ بل لواشتراها بعد الزهو واشترط تركها فالبيع فاسد عند جمهور الحنفية كما أوضحناه 
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,)١١»دانعت‎ 


وأما الزيلعى فقال «أو أن النهى محمول على السلم. يعنى لايجوز 
الاسلام فيه حتى يوجد بين الناس ٠‏ آلاترى إلى ما رواه مسلم والبخاري 
باسناده عن النبي - طلله- «إذا منع الله الشمرة فبم يستحل أحدكم مال 
أخيه»!') فيكون حجة لنا فى اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى 
حين المحل» ثم قال «ولو أجرى على اطلاقه كان حجة لنا أيضا فى هذا 
الموضع لأنه يقتضى جواز بيعه بعد ما ابيض مطلقا من غير قيد بالفرك ولو 
كان كما قاله لقال: حتى يفرك»'. 


- اعترض على حديث أنس الخاص بالسنبل وحديث على بن سعيد 
بعدم الثبوت وعلى حديث أنس الذي فيه العنب ٠‏ وحديث ابن عمر بالتفردء 
وعلى صحتهما فهما محمولان على الشعير ونحو؛٠.‏ وحول هذا دارت 
عبارات الشافعية للزود عن مذهبهم الجديد. ! 


فالمتولى فى التتمة يقول «وأما خبر أنس وابن عمر فمحمول على 
الشعير. وخبر على بن سعيد لم ببته أهل الحديث»!4). 


وفى الأم يقول الشافعي «وقد قال غيرى: يجوز بيع كل شيئ من هذا 
إذا یبس( فى سنبله » ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه » وروی فيه 
شي لايشبت مثله عمن هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم 
نعرفه ثبت ٠‏ والله تعالى أعلم. ولم يجز فى القياس إلا إبطاله كله › والله 
و حا ا 
)1 شرح فتح القدير جه ص .٤۹٤‏ ش 
)۲( سبی تخريجه فى النص الحاكم فى الفصل الثانى من حديث أنس ۰ وحديث جايرء ص ۷۹ 
وما بعدها. 1 
(r)‏ تببين الحقائق ج٤‏ ص ١١‏ . وسيأتى أن هناك رواية تقول «حتى يفرك» وهي بالكسر 
تعنى الاشتداد فتكون حجة للجواز ٠‏ وبالفتح تعنى التصفية فتكون حجة للمنع. 
)٤(‏ تتمة الابانة جا ورقة .٠١۸‏ 30 ش 
)0( يقصد الامام مالكا لأن المالكية هم الذين يشترطون يبس الحب لبدو صلاحه. 
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تعالى أعلم»!١).‏ 


وفى الأسنى «وأما خبر. نهى رسول الله - ٌه عن بيع السنبل حتى 
يبيض. أي يشتد فيجرز بعد اشتداده. فأجيب عنه بحمله على سئيل 
الق ونحوه جمعا بين الدليلين»!؟) والدليلان كما فى قليوبى هما: 
الحديثالمذكور » والتعليل المذكور للجديد"' وهذا االحمل كما قال 
الشروانئ: ردا لدليل القدي ٠‏ أي فى الحنطة.وما أشبه. 


وقال عميرة مؤيدا هذا الحمل «أقول: قد يؤيد هذا أن الغالب على 
قوت الحجاز فى ذلك الزمن الشعير »ا . 


وفى الشامل: ما روى عن البنى - عإله- أنه «نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد» معترض بأن الخبر قد روى «حتى يفرك» بفتح الراء" فيكون جحة 
ن" أي لجديد الشافعي. إذ المعنى على هذا: التصفية!ة). 


0 وفيه أيضا: أن النهى قبل الاشتداد كان لعلة وهي خوف الجائحة فاذا 
اشتد زال ذلك وبقى المنع لمعنى آخر وهو الجهالة كما فى قوله تغالى «احتى 
تنكح زوجا غيره»!؟!.فانها إذا نكحت بقى منع آخر وهو العدة بعد 
. الطلاق "٠‏ , ويبسط الماوردي قوله قى الجواب فيقول: فأما الجواب عن نهيه 


۱ الأم جلا ص 07 متبلذ/ ۲ باب الوقت الذي بحل فيه بيع الشاد. . 

(۲). أسنى المطالب ج۲ ص 5 ,٠‏ وانظره فى الشامل ص ٠٠١‏ , وتحفه المحتساج جة ص 
للك “شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى جلا ص 5176 0 

ام قليوبى على شرح المحلى . وسيأتى تعليل الجديد فى أدلة عدم الجواز. 

.650 حاشية الشروانى على التحفة جا ص‎ )٤( 

0( عاشية عمرية على شرح الحلی جا ص 559 

)3( سبق تخريج هذه الرواية عند البيهقى. 

(۷) الشامل ص ١ "١.‏ وانظر. فتع العزيز ج۹ ص ۸۳ وطفان ااا ر 0 
(4) الحاوى الكبير جا ص 5 

(6) سورة البقرة. جزء ء من الآية: .۴ 

(١٠)الشامل‏ ص ٠‏ ۰ . وانظر. ف فتع العزيز جه ص ۸۳ . مغنى المحتاج ج٣‏ بس 6 
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عن بيع الحب حتى يشتد مع تفرد حماد بن سلمة بروايته(١)‏ فهو: أن هذه 
غابة قد جعل النبى - ##ه- بعدها غاية أخرى وهي قوله «يفرك» والحكم إذا 
علق بغايتين لم يتعلق بوجود إحداهما حتى يوجدا معا. كما قال الله تعالى 
(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا خغیره»'. 
فكان النكاح غاية التحريم فاقتضى أن يحل بعده . فلما قال النبى - له 
ولاء حتى تزوقى عسيلته!") وويذوق عسيلتك»“. صارت هذه غاية 
ثانية فلا يحل إلا بعد وجودهما . وصار كأنه قال: فلا تحل له من بعد حتى 
. تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. 


فان قيل: فاذا لم يحل بيعه بعد أن يشتد إلى أن يفرك -فتح الراء- 
فلم جعل غاية النهى الأول حتى يشتد؟ قيل: ان النهى فى كل واحد من 
الغايتين لمعنى غير الغاية الأخرى ٠‏ فنهيه عن بيعه حتى يشتد لأن ينجو هن 


(۱) قال أبر عيسى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد ين سلمة. 
سنن الترمذي جا ص ٠١‏ باب ماجاء فى كراهية بيع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها . 

(۲) سبق تخريج الآبة. 8 ' 

(r)‏ بضم العين وفتع السين مصغر فى الموضعين. واختلف فى توجيهه. فقيل ر رورم 
العسل. وقيل: لأن العرب إذا حقرت الشيئ أدخلت فيه هاء التأنيث. وقيل: المراد قطعة 
من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف فى تحصيل ذلك بأن بقع 
تغيب الحشفة فى الفرج. وقيل: معنى العسيلة: النطفة . وهذا يوافق قول الحسن 
البصرى. وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع ؛ وهو تغيب حشفة الرجل 
فى فرج المرأة. وحديث عائشة رضى الله عنها يدل على ذلك. فعن عائشة أن النبى 
- يه - قال «العسيلة هي الجماع. رواه أحمد والنسائى» وزاد الحسن البصرى حصول 
الانزال. قال ابن بطال: شذ الحسن فى هذا وخالف سائر الفقهاء وقالوا: يكفى مابوجب 
الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الح والصوم. وقال أبو عبيدة: 
العسيلة: لذة الجماع . والعرب تسمى كل شیئ تستلذه عسلا. أنظر منتقى الأخبار 
وشرحه نبل الأوطار ج۸ ص 2١ - ۴٩‏ كتاب الرجعة. 

(4) رالحديث عن عائشة فى امرأة رفاعة القرظي. رواه الجماعة. منتقى الأخبار ج۸ ص ٠۳۹‏ 
سان أبى داود ج۲ ص ۳۰۳ كتاب الطلاق . صحيع البخارى بفتح البارى جا ص 7174 
كعاب الطلاق ٠‏ وانظر. مجمع الزوائد ج٤‏ ص 6 وما بعدها باب متى حل المبتوتة؟. 
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العاهة . وعن بيعه حتى يفرك لما فيه من الغرر بفقد الرؤية فصار كقوله 
- عَينه- «ألا ‏ لاتوطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تحيض»١١)‏ وهي 
بعد الحمل ووجود الحيض لاتحل حتى تغتسل بعد مامضى النفاس والحيض . 
إلا أن النهى الأول لحفظ النسب . والنهي بعده لأجل الأذى. 


قال الماوردي: وهذا أصل . فلهذا بسطنا الكلام فيه. ثم قال: وبمثله 
يكون الجواب عن حديث ابن عمر » مع تفرد أيوب بروايته!؟). 


ثانها: القياس 0 


استدلوا بالقياس على الرمان والبيض . وعلى القشرة السفلى فيما 
له قشرتان. والقياس على الشعير وما أشبه . وقياس الحنطة ونحوها على 
الجوز ونحوه فى قشره الأسفل وبيانه كالآتى: 

أن الجوز والباقلا ونحوهما مما له قشرتين مستور بحائل من أصل 
خلقته فجاز بيعه كالرمان والبيض والقشر الأسفل"'. 


)١(‏ فى الصغير والأوسط للطبرانى عن أبى هربرة عن النبى - علّه- « أنه نهى فى وقعة أو 
طاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع» وفى الحديث بقبة والحجاج بن أرطأة وكلاهما 
مدلس. وعن ابن عباس فى الأرسط « نهى رسول الله - عَته- يوم حنين عن بيع الخمس 
حتى يقسم ٠‏ وعن أن توطأ النساء حتى يضعن مافى بطونهن إذا كن حبالى» وفيه: 
عصمة بن المتوكل . وهو ضعيف. وعن ابن عباس قال « نهى رسول الله - عللّه- أن توطأ 
الحامل حتى تضع» ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج٤‏ ص 714 باب الاستبراء . وانظر 
كتاب النكاح ص ۰ باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره وعند احمد وابى داود عن 
أبى سعيد أن النبى - تله- قال فى سبي أو طاس: «لاترطأ حامل حتى تضع ولأ غيسر 
حامل حتى تحيض حيضة» منتقى الأخبار ج۸ ص 58 , والحديث أخرجه أيضا الحاكم 
وصححه واسناده حسن وهو عند الدارقطنى من حديث ابن عباس وأعل بالارسال. وعند 
الطبرانى من حديث أبى هريرة باسناد ضعيف. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار السابق ٠‏ 
وانظر سنن أبى داود ج۲ ص ۲۵٥٤۲‏ باب وطء السبايا « ۱۵١۷‏ ». 

(۲) الحاوى الكبير؛ جا ص ۲۳۹. 

(۳) المفنى ج٤‏ ص ۲۲۵ ۲۲١ ١‏ . والشرح الكبير جع ص 7” . ۳۸ . والشافعي قد أجاز 
بيع اجوز ونحوه فى القشرة السفلى. 
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وفى الروض «ويصح بيع الباقلا ونحوه كالحمص وال جوز اللوز قى قشره 
لأنه مستور بحاتئل من أصل خلقته أشيه الرمان»!١).‏ 


وفى الشامل بعد ذكره مذهبه فيما له كمام من الثمر والزرع قال 
«وقال مالك وأبو حتيقة وأحمد: يجوز بيع ذلك كله. واحتجرا: بأن هنا 


حائل من أصل الخلقة قلاينع من جواز البيع كقشر الرمان والبيض»!؟). 


ويقول الماوردي: وقال أبو حنيفة: كل قشر أو كمام كان ساترا للثمرة 
جاز بيعها معه بكل حال سواء كان فيه مصلحة أم لا. تعويلا على أنه من 
أصل الخلفة فجرى مجرى أجل" الثمرة. 

وتعليقا بأنه لما جاز بيعه باحدى قشرتيه وهي السفلي: وهي مانعة من 
مشاهدته جاز بيعه فى قشرتيه إذ ليس فيهما اكثر من المنع من مشاهدته 
لأن ما كانت رؤيده شرطا لم يقع الفرق فيه بين أن يكون مستورا بحائل أو 
حائلين فى بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة ٠‏ ومالم تكن رؤيته شرطا لم 
يقع العرى ثيه بين أن يكون مستورا بحائل أو حائلين فى صحة العقد عليه 
كالمنكرحة!“ا. 

واستدل الحنفية أيضا على جواز بيع الحنطة فى سنبلها والباقلاء فى 

قشره وكذلك سائر الحبوب بالقياس على الشعير بجامع كونه مالا متقوما. 


«ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه فى سنبله كالشعير حيث يجوز بيع 


)0 الروض المريع جا ص ؟47. 

(۲) الشامل ص ۲۹۸ . وأعاده مرة أخرى فى ص ۴۰١۰‏ . ولاحظ المنتقى ج٤‏ ص .52١‏ 

)۳( الأجل بالضم وعاء الشمرة «جلة التمر» الرعاء. وجمعها جلال مشل برصة ويرام وه جل 
الشيئ» بالضم أيضا معظمه. المصباح المنير جا ص ٠١١‏ كتاب الجيم. مختار الصحاح 
. ص 5١6‏ هاب الجيم. 

(4) الحارى الكبير جا ص ۲۳۷. 


E 


الشعير فى سنبله بالاجماع » والجامع كونه مالا متقوما»('. 


ویقول الماوردى: ودليل من قال بجواز بيعه فى سنبله: ... ولأن بقاء 
الحنطة فى سنبلها إبقاء لها وأمنع من فسادها ولأجل ذلك قال الله تعالى فى 
قصةيوسف (فما حصدتم فذروه فى ستبله إلا قليلامما 
تأكلون 4"''. وإذا كان بقاء الحنطة فى سنبلها أمنع من فسادها . جرى 
مجرى الجوز واللوز فى قشره الذي قد اتفقوا على جواز بيعه إجماعا فكذا 
الحنطة فى سنبلها حجاجا. 

وتحرير ذلك: أنه مجهول با يصلحه من أصله فجاز بيعه فيه كالجوز _ 
واللوز فى قشره""' أي فى قشره الأسفل. 

وهذا المعنى هو ما استدل به المتولى لقديم الشافعي فى الحنطة 
ونحوها حيث قال: ان ذلك من صلاحه قان الحنطة إذا أريد ادخارها تدخر فى 
سنبلها وإذا كانت فيه مصلحة صح العقد معا“ . 
المناقشة : 

نوقش ماتقدم بالآتى: 

-١‏ أما الجواب عن القول بأن القشرة من أجزائه ففاسد بالجلد . وهو 
من أجزاء اللحم ٠‏ ويمنع من جواز البيع لأن المعتبر برؤيته الأجزاء المقصودة 
دون ماليس بمقصود. 

۲- وأما الجواب عن التعليق بأنه مستور باحدى قشرتيه فجاز أن 


)١(‏ الهداية وشرح الكفاية وشرح العناية جه ص ٤۹٤‏ . 456 . الاختيار ج۷ ص ۷ . الدر 
المنتقى ومجمع الأنهر ج؟ ص ۲۰ ٠‏ تبيين الحقائق ج٤‏ ص ۱۲ . .١7‏ 

(۲) سورة بوسف جزء من الآية: .٤۷‏ 

(۳) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۹. 

.٠١۸ تتمة الابانة جأ ورقة‎ )٤( 
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يكون مستورا بالقشرة الأخرى: فهو أن احدى القشرتين من مصلحته رفى 
رؤيتها تنبيه على جودته ورداءته ولايقعضى ذلك جواز ستره بحائل من 
ثوب. فكذا بالقشرة العليا التى هي بهذا الحكه(١.‏ 


- أما الاستدلال بأن تركه السنبل ابقاء كترك الجوز واللوز فى قشره 
الأسفل . فجمع لايسلم لوجود الفرق بترك الجوز واللوز فى قشره » وتصفية 
البرمن ستبله فلما اختلف العرف فيهااختلف حكم مامنع من 
روعي 

وأقول: أن العرف والعادة فى مصرنا المحروسة أن القمح ونحوه يدخر 
بعد تصفيته من سنبله وهذا مشاهد ومعلوم للعامة والخاصة ولعل هذا 5 
بؤيد قول الشافعى فى الجديد بعد نزوله مصر المحروسة. 

- وأما القياس على الرمان فقياس مع الفارق لأن بقاء الرمان فى 
كانه مصلحة له لايمكن ادخاره إلا في" «ويفارق ما قاسوا عليه لأن 
بقاءه فل 


0 


وفى معرض الرد على اتهام الشافعي أنه يفرق بين قشر وقشر يقول 
الشافعي فى الأم: ويجوز بيع الجوز واللوز والرانج وكل ذى قشرة يدخره 
الناس بقشرته غا إذا خرجت عنه القشرة ذهبت رطوبته وتغير طعمه ويسرع 
الفساد اليه مثل البيض والموز فى قشوره. فان قال قائل: مافرق بين ماأجزت 
فى قشوره , ومالم تجز منه؟ قيل له إن شاء الله تعالى: إن هذا لاصلاح له 
مدخورا إلابقشره ‏ ولو طرحت عنه قشرته لم يصلح أن يدخر ٠‏ وإنما يطرح 


.۲۳۸ الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 

)۲( المصدر السابق ص 74 

)۳( الشامل ص ۳٠١‏ ؛ فتح العزيز ج٩‏ ص ۸۳. 

)£( الشامل السابق ص ۲۹۸ . قاله ردا على قياسهم على الرمان والبيض. 11177 
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الناس عنه قشرته عندما يريدون أكله أو عصر ما عصر منه وليست تجمع 

قشرته إلا واحدة منه أو توأما لواحد . وأن ما على الحب من الأكمام يجمع 

الحب الكثير تكون الحبة والحبتان منها فى كمام غير كمام صاحبتها فتكون 

الكمام منها ترى ولاحب فيها , والأخرى ترى وفيها الحب ثم يكون مختلفا 

أو يدق عن أن يكون تضبط معرفته معرفة البيضة التى تكون ملء قشرتها 
)0( 


ه- وأما القياس على الشعير المجمع على جواز بيعه فهو قياس مع 
دليل من قال من الشافعية بجواز بيع الباقلي واللوز ونحوهما رطبا: 

تقدم فى مذهب الشافعية أن البصريين وابن القاص . وأبى سعيد 
الاصطخري قالوا بجواز بيع الرطب منه ولو على شجره حتى فى القشرة 
العليا وهو بالطبع قول الائمة الثلاثة حيث لم يفرقوا بين اليابس والرطب وقد 
مضت أدلتهم ومناقشتها. 

وحجة البصريين: أن القشرة العليا فيها غرض وهو بقاء الرطوبة 
بسببها فى اللب ليوكل رطبا على ماجرت بهالعادة فقشرة اللوز العليا 
يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيه ولتعلق الصلاح بالقشرة 
العليا من حيث أنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب. ولأنه يباع فى جميع 
البلدان من غير انكار , والاجماع الفعلى عليه فى الباقلي!'). 
المناقشة: ش ٠‏ 

نوقش بأن المقصود مستتر با لايدخر معه غالبا أو نقول: فيما 
)١(‏ الأم ج۳ ص 087 مجلد/ ۲ باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار. 


(۲) تتمة الابانة جا ورقة ١78‏ . الشامل ص ۲۹۸ , الحاوى الكبير جا ص ۲۳۷ . شرخ 
جلال المحلى ج۲ ص 778 . تحفة المحتاج ج٤‏ ص .٤١١‏ 
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لامصلحة له فيه فلم يجز بيعه(') وقد يكون فى بيوته مالا شیئ فيه وقد 
يكون فيه حب متغير » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز" 
أدلة عدم الجواز: 


ست دل ديدالش افع فى سحل اغسلات لاني منالسنة 
والقياس!؟) 


اول من السنة: 


-١‏ أنه بيع غرر منهى عنه. قال فى الأم « أن النبي - ته "نهى عن 

بيع الغرر" وبيع القمح فى سنبله غرر لأنه لايري»!*) ويقول الشيرازي 
حتاف اقول ل ليع شط فى ا .. وقال فى الجديد: لايجوز لأنه 
لايعلم قدر مافيها من الحب ولاصفة الحب » وذلك غرر لاتدعو الحاجة إليه 


فلم !8 , 


ويقول الماوردي «ودليل قوله فى الجديد: أن بيعه باطل. ما روى عن 
البنى - ته أنه "نهى عن بيع الغرر" وبيع الحنطة فى سنبلها غرر › لأنه 
تردد بين الجودة والرداءة » والصحة والفساد ٠»‏ 


وفى التتمة «والقول الثانى: وهو قوله الجديد أن العقد باطل. 
ووجهه: أن النبي - تهله- "نهى عن بيع الغرر" وفيه غرر لأنه لايدرى قدر 
الحب فى السنابل ولايعرف»!"). 

.١١5 المصادر السابقة . وانظر. الأسنى ج۲ ص‎ )١( 

(؟) المهذب جا ص ۲٠١‏ , وسيأتى فى أدلة عدم الجواز. 

)۳( سبق تخريجه فى الفصل الأول ص وما يعدها . 

)٤(‏ الام ج۳ ص ١8‏ مجلد/ ؟. 

)0( المهذب جا ص 516 , وانظر الأ ج۴ ث ۵۱ 07 مجلد/ ۲ باب الوقت الذي يحل 
فيه بيع الشمار. 

.۲۳۹ الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 

(۷) تتمة الابانة ج٤‏ ورقة .١١۸‏ 


-/الاع- 


ويقول الماوردي فى الجوز ونحوه «ودليلنا نهيه - علله- عن بيع الغرر. 
وفى بيعه مستورا بقشرة ليست من مصلحته غرر لأنه يمنع من معرفة جيده 
وردینه» ".۰ 
ويقول ابن رشد فى حجة الشافعي «لأنه من باب الغرر»". 


ويقول ابن الهمام فى حجة الشافعي «والمعول فى الاستدلال نهيه 
- لله- عن بيع الغرر. وفى هذا غرر فانه لايدرى قدر الحنطة الكائنة فى 
السنابل . والمبيع ما أريد به إلا الحب لا السنابل فرجع إلى جهالة قدر 


المبيع»"'. 


۴- روى عن النبي -2ه- أنه «نهى عن بيع الطعام حتى 
يغرك ٠'٠»‏ يعنى بفتح الراء ‏ ومعنى الفرك التصفية*. 


'- عن جابر عن النبي - ع- أنه «نهى عن بيع الطعام حتى يجرى 
فيه الصّاعان صاع البائع وصاع المشترى»7"). ولايمكن أن يجرى فيه الصاغ 
إلا بعد التصفية"'. 


المناقشة : 
-١‏ بعد أن ذكر ابن الهمام الحنفى أن المعول عليه فى الاستدلال عند 


.۲۴۸ الحاوى الكبير جا ص‎ ١) 

(۲) بداية المجتهد ج۲ ص 7١‏ . تهذيب الفروق جا ص ۲۷۲ الفرق .١517‏ 

)۳( شرح فتح القدير ج۵ ص 694. 

.»١٤١١١« و‎ » ۱٤۳۱۷ « مصنف عبد الرزاق‎ . ۳۰٤ . ۳۰۳ الستن الكبرى جه ص‎ )٤( 

(6) الحاوى الكبير جا ص ۲۴۹. 

() سنن ابن ماجة ج7 ص ۷٠۰‏ كتاب التجارات «۲۲۲۸» ١‏ السنن الكبرى جه ص 
٦‏ سان الدارقطنى جلا ص ۸ ۰ وفى مجمع الزوائد جة ص ١77‏ كتاب البيوع باب 
بيع مالم يقبض رواه البزار عن أبى هريرة بلفظ «نهي عن بيع الطعام حتى يجرى فيه 
الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان». 

(۷) الحاوى الكبير جا ص ۲۳۹. 


-454- 


الشافعي النهي عن بيع الغرر قال «وألزم على هذا أنه لايجوز بيع اللوز 
ونحوه فى قشره الثانى لكنه تركه للتعامل المتوارث»!١).‏ 
أقول: ويمكن الجواب عليه بالفرق فالقشرة السفلى من مصلحته 
والغرر معها يسير بخلاف القشرة العليا حيث لامنفعة له فيها إذ لابيدخر 
بها ٠‏ والغرر معها كثير حيث لاتدعو الحاجة إليه!؟). 


۲- وأما حديث نهى النبي - تله - عن بيع الطعام حتى يفرك بفتح 
الراء ومعناه التصفية. فعلى فرض صحة الحديث . فانه قد روى بكسر الراء 
ومعناه الاشتداد". واللغة تحتملهما©). 


۳- وأما حديث جابر «حتى يجرى فيه الصاعان» ففى الزوائد: فى 
اتاد محمد بن عبد الرحمن بن آی ای أب عيد ارين الأنصارى وه 
ف * وهو عن أبى هريرة عند البزار لكن فيه بدلا من صاع البائع 
' وصاع المشترى «فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان» قال فى مجمع 
الزوائد: وفية مسلم بن أبى مسلم الجرمي ‏ ولم أجد من ترجمه » وبقية 
رجاله رجال الصحيع!١).‏ 


)03( شرح فتع القدير جة ص .٤١٤‏ 

)۲( لاحظ شرح المحلى ج؟ ص 7170 > ولاحظ فى مناقشة المجوزين رد الشافعى على 
اتهامه بأنه فرق بين قشر وقشر. 

(۳) الشامل ص ۰ ء وانظر فتح العزيز ج٩‏ ص ۸۳. 

)٤(‏ فى مختار الصحاح ص ٠‏ باب الفاء وفرك الثوب والسنبل بيده من باب نصر. وأفرك 
السنبل صار فريكا وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل » ٠‏ وفى المصباح ج؟ ص ٤١١‏ 
كتاب الفاء «فركته عن الثوب فركا من باب قتل مثل حتته وهو أن تحكه بيدك حتى 
يتفتت ويتقشر ». 

)6( سنن ابن ماجة ج۷ ص ۰ كتاب التجارات و۲۲۲۸ ». 

)ل( مجمع الزوائد ج٤‏ ص ١77‏ كتاب البيوع باب نقل الطعام. 


-4194- 


ثانياه القياس : 


. استدلوا على عدم u‏ ا ل كنا :عند “المامودي- على. 
بيع المنطة مبخلوطة بتينها بعد الدرس. وبالقيساس على تراب الصاغة.. 
والمعادن... وعلى المستور يشوب ١‏ وبالقياس على اللجم فى.الجلد بل أولي ن 
كما فى الأم وقياسا. على حب:قطن فى قطن بغينه أو نوئ تمر فى تمر بعينه ؛ 
واللبن فى الضرع واللحم والشحم فى الشاة ٠‏ والدقيق فى الحنطة ٠‏ والزيت. 
فى الزيتون ‏ : , والعصير فى العنب ونحو ذلك. وبيان ذلك كله فى الآتی: 


تقول ابن الصباغ «أن المقصود. مستور. قیما اة اله فيه ل يچن . 
اا الصاغة.والمعادن والحيوان المذبوج فى سلخد»!0). 


)41 = الشتاملتص ٩۸‏ وا تظر: أسنئ:المطالمه ج۲ صن 3 شا د ص ۳4 .. 
Nes:‏ 0 ...وتحفة المحتاج | + ص 9 0 وهو الأقيسة 6 والمعانى استدل بھا بعض الحنابلة ٤‏ 
والحنفية للشافعي. يقول ابنا قدامة « واحتج اميا لایدخر عليه ولامصلحة فيه " 
فلم يجز بيعه كتراب الضاغة والمنادن ؤبيح الحيؤان المذموح فى سلخه ه المغنى جا عن 
| لقا الشف ٠‏ والشرح جا ص ۲۷ ٠‏ ۸ . ويقو دامار أفندى «وللشافعى: إن كان 
+“ المبنيع شترا ب بتي لامئفعة له تنه قصار كرات الضاغة أي كتبيغ تراب القضة بتراب 
الفضة أو بالفضة» مجمع الأنهر بجا ص ١٠...وفى‏ الهيداية «له: أن المقعود عليه 
مستوربما لامتفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة اذا بيع بجنسه » الهداية جه ص .٤۹٤‏ 
.-*- ويقول الجايرتى نه واسقدل بأن المعقود عليه مستور ها .لامنفهة له.والعقد فى مثله لايصح 
كما اذا بيع تراب الصاغة نة بمثله ».شرح العناية ج۵ ص 6 
قال فى شرح الكفاية: أي إذا بيع تراب الفضنة يتراب الفضة أو بالفضّة وتراب الذهب' 
بتراب الذهب أو بالذهب . وهو ا بصا فيه الذهب والفضة» شرح 
ملع :الكفاية ج ص 4۸٤‏ ا 1 وميك مقط !متم كس ی 
© “ثم ناقشوه بقؤلهم: أما تراب الضاغة فانه إغا ا بجنسه لاحتمال الربا و 
باعه بخلاف جنسه جاز ٠‏ وفئ منسكلتنا وهئ بيغ الحنطة فى سنبلها لو باعه بجنسه 
لايجوز لشبهة الربا لأنه لابدرى قدر ما فى السنبل. الهداية وشح الكفاية وشرح فتح 
القدير ٠‏ وشرح العناية جه ص 554 2 546. 
أقول: وتوجيه القياس على تراب الصاغة بقيد بيعه بجنسه لم أره للشافعية ولا لابنى 
قدامة فى هذا الموطن. وإنما الحنفية قالوه. وهذا مما لاخلاف فيه مع الشافعى . وإنما 
الحلاف فى بيعه بغير جنسه لاستتار مافيه بما لامنفعة له فيه. ومن ثم لافائدة فى 
الجواب المذكور فى مسئلتنا. (=( 


“N. < 


وفى الروضة «لايجوز بيعه مفردا عن سنبله قطعا . ولا معه على 
الجديد الأظهر , كبيع تراب الصاغة , وكبيع الحنطة فى تبنها فانه لاصح 
قطعا» ١١‏ ويقول ابن رشد فى حجة الشافعي «لأنه من باب الغرر » وقياسا 
على بيعه مخلوطا بتبنه بعد الدرس»('). ويقول العمرانى «دليلنا: أن 
المقصود مستور بأ لايدخر فيه فلم يصح بيعه كما لو باع شاة مذبوحة قبل 
السلخي ٠."‏ 


ويقول الماوردي فى الجوز ونحوه «ولأن مامنع من مشاهدته وليس من 


20200 _مصلحته لافرق فيهبين: أن يكون من أصل خلقته أو من غير خلقته فى 


بطلان البيع به كلحم الشاة المذبوحة فى جلدها , والحنطة فى تبنها ٠‏ والفضة 
والذهب فى تراب معدنها. فلما كانت هذه كلها بيوعا فاسدة لأنها مستورة 
با ينع من مشاهدتها وإن كانت من خلقة أصلها وجب أن يكون حكم الثمار 
متلهاء!6). ثم إن المأوردي اختصر كلامه هذا فى قياسين. 


أحدهما: أنه مستور با ليس من مصلحته ٠‏ فوجب أن يكون مبطلا 
لبيعه . كما لو كان مستورا بثوب. 


والشانی: أنه مبيع يبطل با يستره من غير الخلقة فوجب أن يبطل 
بستر مالا مصلحة وإن كان من أصل الخلقة كاللحه!*). 


د 

(=) وعبارة ابن الهمام جاءت أظهر فى بيان الجامع وان كانت مقيدة هى أيضا با لجنس يقبول 
وله أن المعقود عليه وهو المبيع مستور بما لامنفعة فيه فلا يجوز بيعه كتراب الصاغة إذا 
بيع بجنسه بجامع استتاره بما اه فيه » شرع نتم الق جه ص . 

.7١١ روطة الطالبين ج٣ ص‎ )١( 

۳( بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۱ . تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۲ الفرق ٠۹۳‏ . 

(۳) البيان ص 7١7‏ . وفى التتمة ج ورقة ٠١۸‏ واا مستتر بما لايدخر معه 
غالبا فصار كتراب الصاغة رالمعادن». 

(ع) الحاوى الكبير جا ص ۲۴۳۷ ۲۴۸۰. 

(ه6) الحارى السابق ص ۲۳۸. 


-0/1١- 


واستدل على عدم الجواز فى الحنطة ونحوها بقوله «ولأن المقصود 
بالعقد مستور با لايدخر غالبا فيه فوجب أن يكون بيعه باطلا كتراب الفضة 
والشاة المذبوحة. ولأن الحنطة بعد الدرس فى تبنها أقرب إلى تصفيتها من 
أن تكون فى سنبلها . فلما لم يجز بيعها فى أقرب الحالين إلى التصفية 
فأولى أن لايجوز فى أبعدهما من التصفية , ولأنه لما لم يجز أخذ القشر 
منها إذا كانت فى سنبلها للجهل بها والقشر مساواة . فالبيع أولى أن 
لايجوز لأن المعاوضة أفسد بالجهالة من المساواة»(١).‏ 

وقد أطال الشافعي فى الاحتجاج لمذهبه الجديد › وتما قاله فى الأم 
«وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام وكانت إذا صارت إلى 
مالكيها أخرجوها من قشرتها وكمامها بلا فساد عليها إذا أخرجوها فالذى 
اختار فيها أن لايجوز بيعها فى شجرها ولاموضوعة للحائل دونها؟. 

فان قال قائل: وماحجة من أبطل البيع فيه؟ قيل له إن شاء الله 
تعالى: الحجة فيه أنى لا أعلم أحدا يجيز أن يشترى رجل لحم شاة وإن ذبحت 
إذا كان عليها جلدها من قبل ماتغيب منه وتغيب الكمام الحب المتفرق الذي 
بينه حائل من حب الحنطة والفول والدخن . وكل ما كان فى قرن منه حب 
وبينه شيئ حائل من الحب أكثر من تغيب الجلد اللحم » وذلك أن تغيب 
الجلد اللحم إنما يجيئ عن بعض عجفة . وقد تكون للشاة مجسة تدل على 
سمانتها وعجفها ولكنها مجسة لأعيان ولامجسة للحب فى أكمامه تدل 
على امتلائه وضمره ٠‏ وذلك فيه كالسمانة والعجف , ولا على عينه بالسواد 
والصفرة فى أكمامه وهذا قد يكون فى الحب ولايكون هذا فى لحم الشاة لأن 
الحياة التى فيها حائلة دون تغير اللحم بما يحيله كما تحول الحبة عن البياض 
إلى السواد بآفة فى كمامها , وقد يكون الكمام يحمل الكثير من الحب 
والقليل ويكون فى البيت من بيوت القرن الحبة ولاحبة فى الآخر الذي يليه 


.٠٤١ الحاوى السابق ص‎ )١( 


-ENY- 


وهما يريان لايفرق بينهما ويختلف حبه بالضمرة والامتلاء والتغير فيكون 
كل واحد من المتبايعين قد تبايعا بما لا يعرفان .)١(»...‏ 


وأما القياس على الزيت فى الزيتون . واللبن فى الضرع ونحو ذلك. 
فيقول الزيلعى مستدلا للشافعى «وقال الشافعى: لايجوز , لأن المعقود 
عليه مستور غائب عن البصر ولايعلم وجوده فلا يجوز بيعه كبزر البطيخ 
وحب القطن واللبن فى الضرع والزيت فى الزيتون قبل الاستخراج»!"). 
المناقشة: نوقشت الآقيسة والمعانى المتقدمة بالآتى: ' 


-١‏ أا القول بأن القشر ليس من مصلحة الثمر والزرع المذكور › فانه 
قول لايصح. فانه لاقوام له فى شجره إلا به » والبافلاء يؤكل رطبا وقشره 
يحفظ رطوبته. ولأن الباقلاء يباع فى أسواق المسلمين من غير نكير فكان 
ذلك إجماعا!") وكذلك الجوز واللوز فى شجرهما!4). 


وفى الهداية «ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه فى سنبله كالشعير ٠‏ 
والجامع كونه مالا متقوما»!*). 


قال البابرتى: كأنه جراب عن قول الشافعى: مستور بالا منفعة له. ثم 

يقرر هذا الجواب فيقول: لانسلم أنه لامنفعة فيه بل هو أى المبيع بقشره حب 

منتفع به ومن أكل الفولية شبهد بذلك . وأن الحبوب المذكورة تدخر فى 
4 . 

)1( الام ج٣‏ ص 0١‏ مجلد/ ۲ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 

)۲( تبيين الحقائق جى ص ١١‏ . وانظره ايضا فى البدائع جة ص ٠۳۹‏ . والهداية وشرح 
الكفاية ٠‏ وشرح العناية ٠‏ وشرح فتح القدير جه ص 141 لل 0 . 

(۳) يعنى الاجماع الفعلي الذي استدل به البصريون من الشافعية على جواز بيع الرطب الذي 
له قشرتان فى قشرته العليا ولو كان على شجره. وقد تقدم فى مذهبهم. 

(4) المغنى ج٤‏ ص 775 . والشرح الكبيسر ج٤‏ ص ۴۷ . ۴۸ ؛ وانظره للبصرين من 
الشافعية فى تتمة الابانة جأ ورقة 118 , والشامل ص 758 . والحاوي الكبير جا 
ص ۲۳۷ . وشرح جلال المحلى ج۲ ص 7186 . وتحفة المحتاج ج٤‏ ص 1175. 

(و) الهدايةجه ص .٤١٤‏ 


"لا - 


قشرها. قال تعالى (فذروه فى سنبله 4١١!؛‏ وهو انتفاع لامحالة فجاز 
البيع كبيع الشعير بجامع كونهما مالين متقومين ينتفع بها" . 


۲- وأما الحيوان المذبوح فقد ناقشه ابنا قدامة بقولهما: يجوز بيعه 
فى سلخه فانه إذا جاز بيعه قبل ذبحه وهو يراد للذبح فكذلك إذا ذبخ » كما 
أن الرمانة إذا جاز بيعها قبل كسرها فكذلك إذا كسرت'. 


أقول: والمعنى أن المقيس عليه مختلف فيه فلا يصلح للاحتجاج به 
على المخالف فى مسئلتنا. 


۳- وأما تراب الصاغة والمعدن فقال ابنا قدامة: قلنا فيهما منع وإن 
سلم فليس ذلك من أصل الخلقة فى تراب الصاغة ولابقاؤه فيه من مصلحته 
بخلاف , اى 


أقول: أي أنه قياس مع الفارق » فتراب الصاغة والمعدن ليس من 
أصل خلقة الذهب والفضة والمعدن ولاللبقاء فيه مصلحة ..بخلاف الحنطة 
ونحوها » والجوز ونحوه فان القشرة من أصل خلقته وللحب مصلحة ومنفعة 
-٤‏ وأما القياس على الزيت فى الزيتون ٠‏ واللبن فى الضرع وما 
أشبه. ومطالبة الشافعي من خالفه بالفرق بين مسئلتنا وبين المقيس عليه هنا 
فان أبا يوسف من الحنفية قد أشار إلى الفرق وتناقله فقهاء الحنفية فى 
كتبهم وإليك بعض نصوصهم فى هذا الصدد. 
)١(‏ سبق تخريجه الآية. 
)۲( شرح العناية دة ص 1586. 
(4) المغنى والشرح السابقين. وانظر أيضا فى هذا. الهداية وشرح الكفاية وشرح فتح القدير ٠‏ 
وشرح العناية ج۵ ص 1411 . 266 .وقد سبقت نصوصهم بهامش سابق اوضحنا فيه 
عدم الفائدة من توجيه الحنفية للقياس والرد عليه فى مسثلتنا. 
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يقول ابن الهمام «وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب قطن فى 
قطن بعينه أو نوى تمر فى تمر بعينه أي باع ما فى هذا القطن من الحب وما 
فى هذا التمر من النوي فانه لايجوز مع أنه أيضا فى غلافه. أشار ابو 
يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا فى العرف فانه بقال: 
هذا تمر وقطن . ولايقال: هذا نوى فى تمره ولاحب فى قطنه ٠‏ ويقال: هذه 
حنطة فى سنبلها » وهذا لوز وفستق ولايقال: هذه قشور فيها لوز»''. 

ثم يقول ابن الهمام مجريا الفرق فيما لم يذكره أبو يوسف «وبما ذكرنا 
يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن فى الضرع واللحم والشحم فى الشاة › 
والالية والأكارع والجلد فيها . والدقيق فى الحنطة والزيت فى الزيتسون 
والعصير فى العنب ونحو ذلك حيث لايجوز لأن كل ذلك منعدم فى العرف 
لايقال: هذا عصير وزيت فى محله وكذا الباقی»"'. 


وعبارة الكاسانى «ويجوز بيع الحنطة وسار ابوب فى ستابلها لان 
بيع الدقيق فى الحنطة والزيت فى الزيتون ونحو ذلك بيع المعدوم لأنه لادقيق 
فى الحنطة ولازيت فى الزيتون » لأن الحنطة اسم للمركب › والدقيق أسم 
للمتفرق ؛ فلا دقيق فى حال كونه حنطة .ولا زیت حال كونه زیتونا فكان 
هذا بيع المعدوم فلا ينعقد. بخلاف بيع الحنطة فى سنبلها لأن مافى السنبل 
حنطة إذ هى اسم للمركب وهى فى سنبلها على تركيبها فكان بيع الموجود 
حتى لو باع تبن الحنطة فى سنبلها دون الحنطة لاينعقد لأنه لايصير تبنا إلا 
بالعلاج وهو الدق فلم يكن تبنا قبله فكان بيع المعدوم فلا ينعقد»"'. 


٠ 67 وانظر الدر المختار وحاشية اين عابدين ج٤ ص‎ . ٤۹٤ شرح فتح القدير جه ص‎ )١( 
0١ ولاحظ الأم للشافعي ج٣ ص‎ , 7١ والدر المنتقى ومجمع الأنهر جا ص‎ . ۳ 
مجلد/ ۳ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.‎ 

.£0. ٤۹٤ شرح فتح القدير جه ص‎ (Y۲) 

)۳( بدائع الصنائع جه ص ۱۳۹ . 
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ويقول الزيلعى «قلنا: الفرق بينهما أن الغالب فى السنبلة الحسطة ألا 
ترى أنه يقال: هذه حنطة وهى فى سنبلها , ولايقال: هذا حب ولاهذا لبن 
ولازيت ولا قطن . وعلى هذا الخلان الفستق والبندق والجوز والحمص 
الأخضر وسائر الحبوب المغلقة»!١).‏ 


ويقول البابرتى «فان قيل: ما الفرق بين مسئلتنا وبين ما إذا باع حب 
قطن فى قطن بعينه أو نوی تمر فى تر بعينه وهما سيان" فى كون المبيع 
مغلفا؟ فالجواب: أن الغالب فى السنبلة الحنطة يقال: هذه حنطة وهى فى 
سنبلها . ولايقال: هذا حب وهو فى القطن . وإنما يقال: هذا قطن . وكذلك 
فى التمر ٠‏ أشار إليه أبو يوسف رحمه اللهي"'. 


وفى شرح الكفاية «فان قيل: إذا باع حب قطن فى قطن بعينه أو باع 
قلنا: أشار أبو يوسف رحمه الله إلى الفرق بينهما فقال: لأن الغالب فى 
السنبلة الحسطة ألا ترى أنك تقول: هذه حنطة وهي فى سنبلها ولاتقول: هذا 
حب وهو فى القطن . وإئما تقول: هذا قطن وكذلك فى التمر. كذا فى 
الذخيرة»'. 
سبب الخلاف فى المستتر بغلافه » والراجح : 
ما سبق فى عرض الاتجاهين وأدلة الجواز » وأدلة المنع فى بيع المستتر 
بغلافه بعد بدو الضلاح نرى أن المانع قد عول فى استدلاله على الغرر . وقد 
أشار إلى هذا ابن الهمام من الحنفية حيث ذكر أن الشافعى فى جديده عول 
(۱) تبيين الحقائق ج٤‏ ص .١7‏ 
(۲) أي مثلان. المصباح المنير جا ص . "١‏ كتاب السين . مختار الصحاح ص ١77‏ باب 
السين. 1 ش 
)۳( شرح العناية جة ص 150. 
)٤(‏ شرح الكفاية جه ص .٤١٤‏ 


ا وما الآمراء فيه أن فى السا غر لكن هل هو من الغرز اليسير 
٠‏ أواثما دعت اليه الضرورة أو ما اجتمع فيه الأمران وكل ذلك مغتفر ا 
هو من ألغرر اشير الذى لم تدع إلية حاجة ومن ثم لايفعفر؟ بالأول 0 ظ 
الجمهرر . وبالثانى قال الشافعى فى الجديد.. 1 

يقول أبن رش فى سب خلا فى اتر م .. ون ها الات بيع . 
الجوز . ٠‏ واللوز : “والباقلة” فى قشره ٠‏ أجازة مالك رنه الشاققی.: و نبي 
فى اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر فى السينوخ أم ليس من المؤثر؟ أوؤلك- 
أنهم اتفقوا أن الغرر ينق بهذين القسمين * وأن تير الور فو الينسير ا أو 
الذي تدعو إليه الضرورة ٠‏ أو ما جمع الأمرين ع9 5 0 


وأقول: :إن يت ة وباي الاتجاهية لم تلم من المعارض لكن من 


ب ة النظر كانت المسارضة للجوارٌ قوی لاف ل تان 
000 کن ا e‏ جا ia ٣ E‏ م 2 
التكلف اظاهر فيها.. ٠‏ 0 
ET 05-5‏ شات وھ : ۹ 55-5 03 


...: وأيضا فان كل ندال لأشما< لاجاجة تدع إلى بيعها في غلاتها قا قائمة 1 
على أشجارها أو على أرضها بعد بدو 7 يابسة أو خضراء ٠‏ ولاميرن.. 
لجواز بيعها على هذه الحال ن فيها من باب الغرر الكثير 
المؤثر فى البيع بالبطلان. وقد جرى 53 ب والتعامل فى مضرنا بأنالحتظة” 
وما أقتبالاتبنا مع سبلا 0 شل لاخ إلا بعد الذياس 


0 ی 
والت 5 ا با و و چ عه ل 0 ا 2 2 Bh. i‏ 0 ا 
ل ا 


ii 4 1‏ 
عط ر مأ رجه ر پا سا 6 


لهذا ذا كان الراجع فى ام هر مذهب الشاقعية ألجديّد الذاهب 3 
يابسا ا مأخذه من السنة ل 


٠ 151 بدايةالمجتهد ج۲ ص ۲۳۹ . وانظره فى تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۲ الفرق‎ )١( 
.355 الايضاح جه ص‎ 


-/ا/ا- 


المطلب الثانى 
المستتر «المغيب, فى الارض 
المغيب: هو مابعد وتوارى عنك!١)‏ والمغيب فى الأرض من ثمر الزرع 
قد بعد وتوارى عن البائع والمشتري. 
ومثاله ثمرة القلقاس والبطاطس والبطاطا والجزر واللفت والفجل , 
والفول السودانى والبصل والتوم ونحو ذلك. فهل إذا بدا صلاحه يجوز بيعه 


وهو على هذه الحال؟ 
أقول: اختلف الفقهاء فيه كاختلافهم فى بيع المستتر بغلافه. وبيانه 
كالآتى: 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية جواز بيعه ويثبت للمشتري الخيار إذا قلعه!؟ ثم ان لهم 
تفصيلا فى ثبوت الخيار. 


ففى البدائع: إذا اشترى مغيبا فى الأرض كالجزر والبصل والثوم 
والسلق والفجل ونحوها من المغيبات فى الأرض فقلع بعضه ورضى بال مقلوع 
أنه لايسقط خياره عند أبى حنيفة حتى أنه إذا قلع الباقى كان على خياره 
إن شاء رد الكل وان شاء أمسك الكل!"). 


)١(‏ غاب الشيئ يغيب غيبا وغيبة وغيابا بالكسر . وغيوبا ومغيبا: بعد . فهو غائب والجمع 
غيب وغياب وغيب مثل ركع وكفار وصحب. وغاب القمر والشمس غيابا وغيبوبة 
وتغيب مثل غاب أيضا: وهو التوارى. والغيب كل ما غاب عنك وجمعه غيوب. وفى 
التنزيل «علام الغيوب» . المصباح المنير ج ص £0۷ 408 كتاب الغين » مختار 
الصحاح ص ۲ باب الفغين. 

(۲) فى البدائع جه ص ١١4‏ «... إذا اشترى مغيبا فى الأرض كالجزر والبصل والفجل 
ونحوها أنه يجوز عندنا. وعند الشافعي لايجوز . ويشبت له الخيار إذا قلعه ٠‏ وعنده 
لايجوز أصلاء وانظز.الاختيار ج٠‏ ص ۷. 

() وفى شرح فتح القدير وغيره:أن هذا لم يذكر فى ظاهر الرواية وإنما روى بشرعن أبى(=) 
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وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قلع شيئا ما يستدل به على الباقى فى 
عظمه ورضى به المشترى فهو لازم ل" . 

والفتوى على قول الصاحبين. جاء فى الدر «وله خيار الرؤية وتكفى 
رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى»"'. 
قلع المشترى الكل بغير اذن البائع: 

ولو قطع المشترى الكل بغير اذن البائع سقط خياره لأنه نقص المعقود 
عليه بالقلع لأنه كان ينمو فى الأرض ويزيد ولايتسارع إليه الفساد وبعد 
القلع لاينمو ويتسارع إليه الفساد . وانتقاص المعقود عليه فى يد المشترى 
بغير صنعه يسقط الخيار ويلزم البيع فبصنعه أولى. 
قلع المشترى البعض بغير اذن البائع: 

وكما تقدم فى الكل إذا قلع بعضه بغير إذنه لأنه نقص بعض المبيع ٠‏ 
وانتقاص بعض البيع بنفسه يمنع رد الباقى فبعضه اولى. 


(=) يوسف فيما يكال أو يوزن بعد القلع جاز البيع. فان قلع البعض هل يشبت له الخيار حتى 
إذا رضى به يلزم البيع فى الكل ؟ «وأما إذا كان المبيع مغيبا فى الأرض كالجزر والبصل 
والتوم والفجل ونحوها لم بذكر فى ظاهر الرواية. وروی بشر عن أبى هوسف إن كان شيئا 
يكال أو يوزن بعد القلع كالشوم و البصل والزعفران والسلحم إن باعه بعد مانبت نباتا 
يفهم به وجوده تحت الأرض جاز البيع فان قلع البعض هل يثبت له الخيار حتى إذا رضى 
به يلزم البيع فى الكل؟» شرح فتح القدير جه ص 0۳۹. وانظره فى حاشية الشلبى جا 
ص ۲۷ - هذا وقد ذكر ابنا قدامة عن أصحاب الرأى عدم جواز بيعه. وهو خلاف الموجود 
فى كتب الحنفية فلعل مرادهما بعض أهل الرأى من غير الحنفية «ولايجوز بيع ما 
المقصود منه مستور فى الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم حتى يقلع وبشاهد وهذا 
قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأى» المغنى ج٤‏ ص ٠ ۲۲۵١‏ والشرح ج٤‏ ص 
أففة 

)00 بدائع الصنائع جه ص ۲۹۸4 ۰ الاختيار ح(۲ ص ۷ . 

(؟) الدر المختار بهامش ابن عابدين ج٤‏ ص .٠١6‏ 
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قلع الكل باذن البائع أو البعض باذنه أو قلع الباقى بنفسه: 

يقول الكاسانى: لم يذكر الكرخى هذا الفصل وينبغى ألا يختلف 
الجواب فيه على قياس قول أبى حنيفة ومحمد كما فى البيع بشرط الخيار 
للمشتري إذا انتقص المبيع بفعل البائع أنه يسقط خيار المشترى عندهما 
وهو قول أبى يوسف الأول وفى قوله الآخر لا يسقط!١).‏ 


رواية بشر عن أبى يوسف: 

وفى هذه الرواية يفرق أبو يوسف بين المكيل والموزون وبين المعدود. 

فان كان المبيع شيئاما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل 
والزعفران وقلع بعضه. فاما أن يكون القلع من البائع . وإما أن يكون من 
المشترى باذن البائع أو بغير إذنه. 

فان كان القلع من البائع أو من المشترى باذن البائع يشبت له الخيار 
فلو رضى به لزم البيع فى الكل لما عرف أن رؤية بعض المكيل أو الموزون 
كرؤية الكل وفى التحفة «رردرى عن أبى يوسف أنه قال: إذا كان شيئا 
يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والجزر فانه إذا قلع المشترى باذن 
البائع أو قلع البائع برضا المشترى يسقط خياره فى الباقى لأن رؤية البعض 
كرؤية الكل»"'. 
0 وان كان القلع من المشترى بغير إذن البائ فاما أن يكون المقلوع شيئا 

له ثمن . وإما أن يكون لاثمن له. 


)1( بدائع الصنائع جه ص ۲۹۸ رانظر الاختيار جلا ص ۲۰ . ومذهب الحنفية حكاه ابن 
حزم الظاهرى كما هو وأطال فى التشنيع عليه. . المحلى ج۷ ص ۲٠١١ ۲٣۵‏ مسألة 
١747‏ وسيئتى فى الأدلة والمناقشة. 

)۲( شرح فتح القدير ج۵ ص 0۴۳۹. 

(۳) حاشية الشلبى ج٤‏ ص ۲۷. 


-EA.- 


فان کان له ثمن بطل خياره فى الكل فلم يكن له أن يرده رضى 
بالمقلوع أو لم يرض وجد فى ناحية من الأرض أقل منه أو لم يوجد لأن بالقلع 
صار المقلوع معيبا لأنه كان حيا ينمو ؛ وبعده صار مواتا › والتعيب فى يد 
المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية. 

وإن كان المقلوع شيئا لاثمن له لايبطل خياره لأن وجوده كعدمه!١).‏ 


وفى التحفة «... وإن قلع المشعرى بغير إذن البائع لم يكن له أن يرد 
سواء رضى بالمقلوع أو لم يرض إذا كان المقلوع شيئا له قيمة عند الناس 
لأنه صار معيبا لأنه كان ينمو وبالقلع لاينمو » وبحدوث العيب فى يد 
المشترى بغير صنعه يمنع الرد فمع صنعه أولى. وإذا لم يكن المقلوع شيئا له 
قيمة عند الناس لايسقط خياره لأنهلايحصل به العيب»"'. 


وأجمل الكاسانى هذه الحالة فقال «وروى بشر عن أبى يوسف أن 
المشترى إذا قلع البعض باذن البائع أو قلع البانع بعضه أنه ينظر إن كان 
المغيب مما يباع بالكيل أو الوزن بعد القلع فقلع قدر ما يدخل تحت الكيل أو 
الوزن ورضى به يلزم البيع ويسقط خياره لأن الرضا ببعض المكيل بعد رؤيته 
رضا بالكل لأن رؤية بعضه تعرف حال الباقى إلا إذا كان المقلوع قليلا 
لايدخل تحت الكيل فلا يسقط خياره لأن قلعه والترك بمنزلة واحدة فكأنه لم 
يقلع منه شينا» !"ا . 
وأما إن كان المغيب مما يباع عددا: 

إن قلعه البائع أو المشتري باذنه له الخيار فى الباقى حتى لو رضى به 
لايلزم البيع فى الكل لأنه عددي متفاوت فرؤية بعضه لاتكون كرؤية كله.. 
اير 
(۱) شرح فتح القدير ج٩‏ ص 0۳۹. 


)۲( حاشية الشلبى ج٤‏ ص ۲۷. 
)۳( بدائع الصتائع جه ص 4 
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وإن قلعه المشترى بغير إذن البائع بطل خياره. 

قال ابن الهمام: وقد حكى فيه خلاف بين أبى حنيفة وبين الصاحبين ٠‏ 
فما ذكرنا قول أبى حنيفة. 

وقال أيو يوسف ومحمد: رؤية بعضه كرؤية كله وجعلاه كالمكيل 
والموزون والعددي المتقارب لأن ببعضها يستدل فى العادة على الكل!١.‏ 


ويقول الكاسانى فى رواية بشر عن أبى يوسف «... وإن كان مما يباع 
عددا كالسلق والفجل ونحوها فقلع بعضا منه فهو على خياره لأن رؤية 
البعض منه لاتفيد العلم بحال الباقى للتفاوت الفاحش بين الصغير والكبير 
من هذا الجنس فلا يحصل المقصود برؤية البعض فيبقى على خياره»!". 

وفى التحفة أيضا «... وإن كان شيئا يباع عددا كالفجل والسلق 
ونحورها فرؤيةالبعض لاتكون كرا ؤية الكل لأنهذا من العدديات 
المتفاوته»"'. 

ثم إن صاحب التحفة أفاد أن الكرخى ذكر الكلام مطلقا من غير هذا 
التفصيل وقال: إذا اشترى شيئا مغيبا فى الأرض مثل الجزر والبصل والثوم 
وبصل الزعفران وما أشبه ذلك فله الخيار إذا رأى جميعه ولايكون رؤية 


)1( شرح فتح القدير ج٥‏ ص 91794. 

(۲) بدائع الصنائع جه ص ۲۹۸. 

(۴) حاشية الشلبى ج٤‏ ص ۲۷ . وما رواه بشر عن أبى بوسف نقله ابن عابدين عن الهندية 
والبحر . انظر. حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ٠ ٠١5‏ وقال ابن عابدين «قلت: بقى شيئ م 
أر من نبه عليه , وهو مايكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين متعددة مثل الفصقصة | 
تزرع فى أرض الوقف وتكون کالکردار للمستأجر فى زماننا فاذا باع ذلك الأصل وعلم 
وجوده فى الأرض صح بيعه لكنه لايرى ولايقصد قلعه لأنه أعد للبقاء فهل للمشترى 
فسخ البيع بخبار الرؤية؟ الظاهر نعم. لأن خبار الرؤية بشبت قبل الرؤية. حاشية ابن 
عابدين السابق. 
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بعضه مبطلا خياره' » وإن رضى بذلك البعض فخياره باق إلى أن يرى جميعه 
فيرضى أو و 
من يقلع عند التمانع منهما؟: 

فى الايضاح: قال أبو يوسف: إذا اختلف البائع والمشترى فى القلع 
فقال المشتري أخاف إن قلعته لايصلع ولا أقدر على الرد ٠‏ وقال البائع: 
أخاف إن قلعته لاترضى به قال: من تطوع بالقلع جاز » وإن تشاحا على ذلك 
فسخ القاضى لأنه لايمكن الاجبار لما فيه من الاضرار"'. 


لكن من هو المتطوع؟ العبارة السابقة مطلقة فقد يكون المتطوع 
منهما؛ وقد يكون انسانا آخر غيرهما » والشانى هو ما فى الفتح «وإن 
اختلف البائع والمشترى فى القلع فقال المشترى: أخاف إن قلعته لايصلح لي 
ولا أقدر على الرد. وقال البائع: لو قلعته فقد لا ترضى. يتطوع انسان 
بالقلع. فان تشاحا فسخ القاضي بينهما»!") وهو أيضا ما فى البحر“'. 
والأول هو مافى البدائع «وقال أبو يوسف: إذا اختلف البائع والمشترى 
فى القلع فقال المشترى: إنى أخاف إن قلعته لايصلح لي ولاأقدر علي الرد. 
وقال البائع: إنى أخاف إن قلعته لاترضى به فمن تطوع منهما بالقلع جاز. 
وإن تشاحا على ذلك فسخ القاضى العقد بينهما لأنهما إذا تشاحا فلا سبيل 
إلى الاجبار لما فى الاجبار من الاضرار فتعذر التسليم فلم يكن فى بقاء 
العقد فائدة قينفسخ»!9). 
(۲) المصدرالسابق ص ۲۷ ۲۸۰. 
(۳) شرح فتح القدير جه ص 0176: 
(4) «قال فى البحر: : وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضى العقد» حاشية ابن 


عابدين ج٤‏ ص ". 3٠‏ 
)0( بدائع الصنائع جه ص ۲۹۸. 
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مذهب المالكية : 

يرى الامام مالك جواز بيع المغيب فى الأرض إذا بدا صلاحه ولم يقلع. 
ففى تهذيب الفروق «المسألة الرابعة: بيع اللفت والجزر والكرنب جائز عند 
مالك إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل ولم يقلع»!١).‏ 


وقول ان قد «واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا ' 
صلاحه وهر استحقاقه للأكل ."'. 


وبه قال الناصر اللقانى فيكفى رؤية اظاهره". وضعفه العدوى“'. 


وللمّالكية قول آخر مفاده: أنه لايكفى رؤية ظاهره بل لابد من قلع 
شيئ منه ويراه المشترى وهو ظاهر ابن رشد وغيره. ووضعوا شروطا ثلاثة 


لجواز بيعله. 
الشرط الأول: أن يرى المشترى ظاهره. 
00 الشرطالثانى: أن يقلع شيئ منه ويرى فلا يكفى فى الجواز رؤية 
ماظهر منه بدون قلع. 
الشرط الثالث: أن يحزر إجمالا ٠‏ فلا يجوز بيعه من غير حزر ٠‏ كأن 
بيع بالقيراط أو الفدان أو القصبة. 


)1( تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷٤‏ الفرق ٠ ١91‏ وحكاه ابنا قدامة هكذا «رلايجوز بيع ما 
المقصود منه مستور فى الأرض كال جزر والفجل والبصل والثوم حتى يقلع ويشاهد ... 
وأباحه مالك والأوزاعى وإسحاقء المغنى ج٤‏ ص ۲۲۵ , والشرح ج٤‏ ص 9؟؟ ٠‏ 
5, وانظر. حاشية العنقرى على الروض جا ص ٤٠‏ , والانصاف ج٤‏ ص ٠ 7١”‏ 
۴۳ . وأيضا حكاه ابن حزم الظاهرى وأطال فى التشنيع عليه. المحلى ج۷ ص ۲۹۸ 
مسألة .6١۷‏ 

(۲) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۹ , وانظر. شرح الخرشى جه ص 18١‏ . ۱۹۳ مجلد/ ". 

(۳) حاشية الدسوقى ج ص 187 . حاشية الصعيدى على كفاية الطالب ج۲ ص ۱۹۲. 

(4) العدوى على الخرشي. جه ص ۱۹۳. مجلد/". 
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ففى الشرح الكبير «ومغيب الأصل كالجزر» والبصل والثوم والفجل 
واللفت. ويجوز بيعه!') بشرط رؤية ظاهره » وقلع شیئ منه ويرى فانه يعرف 
بذلك ولايكون مجهولا أ.ه. 


قال الدسوقى «لكن الجواز بشروط ثلاثة. أن يرى المشترى ظاهره ٠‏ وأن 
يقلع شيئ منه ويرى فلا يكفى فى الجواز رؤية ماظهر منه بدون قلع خلافا 
للناصر واللقانى. والشرط الثالث: أن يحزر إجمالا ولايجوز بيعه من غير حزر 
بالقيراط أو الفدآن أو القصبة»"'. 
ويقول الصعيدى تعليقا على كلام صاحب كفاية الطالب «تنبيه: فيه 
إشارة إلى جواز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل. وهل يكفى رؤية ظاهره 
لأنه برؤية ورقه يستدل على مافى الأرض من كبر أو صغر على ماهو معروف 
لأهل الخبرة وهو ماعليه الناصر , أو لابد من قلع شيئ منه ويراه المشترى وهو 
ظاهر ابن رشق وغ 


وفى الخرشى على خليل «وفى كلام المؤلف إشعار بجواز بيع مغيب 
الأصل وهو كذلك لکن لابد أن يقلع منه شيئا ويراه كما هو ظاهر كلام ابن 
رشد وغيره » ولايكفى رؤية ماظهر منه دون قلع وذكر الناصر اللقانى أن ذلك 
يكفى» قال العدوى: وهو ضعيف!). 
محل الخلاف: 


إنما هو فى شرط القلع. فابن رشد ومن وافقه يشترطونه: والامام مالك 
والناصر لايشترطانه فيجوز بيعه برؤية ورقه الذى على وجه الأرض إذ أهل 
الخبرة يستدلون به على حال الثمرة المغيبة من جودة ورداءة ل وصغر وكبر. 
)1( أي بيع صغيب الأصل: حاشية الدسوقى السابق ولاحظ الشرح الصغير جئ ص ۳۲۰١‏ 
وحاشية العدوى على الخرشي ج۵ ص 5١‏ مجلد/۳ . جواهر الاكليل ج٣‏ ص377.., ١‏ 
(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ص .1۸١‏ 
() حاشية الصعيدى على كفاية الطالب ج٣‏ ص :١57‏ 
(۳) الخرشي وحاشية العدرى. جه ص .١57‏ مجلد/ ۳. 
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مذهب الشافعية: 

يرى الامام الشافعى عدم صحة بيع المغيب فى الأرض إلا بعد قلعه 
وهكذا كل ما كان مأكوله فى الأرض فلا يجوز بيعه أصلا لابيع خيار رؤية 
ولابيعا لاخيار فيه. هذا هو المنصوص فى الأء!١).‏ 


)١(‏ قال الشافعى رحمه الله: كل ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها وبعضه ظاهر 
فأراد صاحبه بيعه لم يجز بيع شيئ منه إلا الظاهر منه يجرّ مكانه. فأما المغيب فلا يجوز 
بيعه , وذلك مثل الجزر , والفجل ٠‏ والبصل . وما أشبهه ٠‏ فيجوز أن بباع ورقه الظاهر 
مقطوعا مكانه ٠‏ ولايجوز أن بباع مافى داخله , فان وقعت الصفقة عليه كله لم يجز 
البيع فيه إذا كان بيع نبات». ثم يذكر الامام الشافعى تعليله لهذا الحكم فيقول «وبيع 
النبات بيع الايجاب ٠‏ وذلك لو أجزت بيعه لم أجزه إلا على أحد معان. إما على مايجوز 
عليه بيع العين الغائبة فتلك إذا رآها المشترى فله الخيار فى أخذها أو تركها ٠‏ فلو أجزت 
البيع على هذا فقلع جزرة أو فجلة أو بصلة فجعلت للمشترى الخيار كنت قد أدخلت على 
البائع ضررا فى أن بقلع ما فى رکیبه وأرضه التى اشترى ثم يكون له أن يرده من غير 
عيب فيبطل أكشره على البائع ... ولو أجزت بيعه على أن لم يكن فيه عيب لزم 
المشترى . كان فيه الصغير والكبير والمختلف الخلقة فكأن المشترى اشترى مالم هره ' 
وألزمته مالم برض بشرائه قط. ولو أجزته على أن يببعه إياه على صفة موزونا كنت 
أجزت بيع الصفات غير صضمونة ٠‏ إفا تباع الصفة مضمونة» الأم ج٣‏ ص 1۷ باب 
ماينبت من الزرع مجلد/ ۲ وأنظر. البيان للعمرانى ص ١١١‏ فقد نقل جزءاً من كلام 
الشافعى. ومذهب الشافعى حكاه بعض فقهاء المذاه ٠‏ الأخرى هكذا. يقول الكاسانى 
مشيرا إلى مذهب الشافعى «وعنده لايجوز أصلاء بدائع الصنائع جه ص .٠١٤‏ ويقول 
ابن رشد «ولم يجزه الشافعى إلا مقلرعا لأنه من باب بيع المغيب» بدابة المجتهد ج؟ ص 
٩‏ ونقله فى تهذيب الفروق ج۴ ص 7374 الفرق ۱۹۳ . وأشار إليه الدسوقى بقوله 
«خلافا لما فاله بعضهم من أن مغيب الأصل لابجوز أن يباع منه إلا ما كان مقلوعا 
بالفعل لأنه مالم يقلع مجهول» حاشية الدسرقى ج! ص ٠ ٠۸١‏ ويقول ابنا قدامة 
« ولايجوز بيع ما المقصود منه مستور فى الأرض كالجزر والفجل والبصل والشرم حتى 
يقلع ویشباهد. وهذا قول الشافعى وابن المنذر وأصحماب الرأى» المغنى ج٤‏ ص 7١9‏ . 
والشرح جأ ص ۵ ۲۲٢۰‏ » وحکاه ابن حزم فى المحلى موافقا له . المحلى جلا 
ص٥۲۹‏ مسألة .١6١1/‏ ش 
هذا وقد ذكر العمرانى فى البيان الفرق بين مامأكوله فى الأرض كالجزر والقلقاس ونحوهما 
وبين مامأكوله فى جوفه كالجوز واللوز حيث أن الأول بيع لايصع بخلاف الثانى. 
وأبادر إلى القول بأن الجديد للشافعي هر عدم الصحة فى الجوز واللوز ونحوهما. فينبغى 
أن يكون هذا الفرق على قديم الشافعى شأنه فى ذلك شأن ماقيل فى الفول الأخضر(=) 
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وفى الأسنى «ولايصح بيع الجسزر والفجل ونحوه كالشوم والقلقاس 


والبطاطس فى الأرض لاستتار مقصودها»'') وفى الروضة «ولايصع بيع 
الجزر والثوم والبصل والفجل » والسلق فى الأرض" لتستر مقصودها». 


ثم إن لبعض فقهاء الشافعية كلاما فى بعض المواطن: 


یری قليوبى أن الوجه الذى ينبغى فى نحو الخس والكرنب الصحة 


(=) أوهو مفرع على أحد القولين فى بيع الغائب. هذا ما أردنا بيانه. أما نص العمرانى 


00) 
(0 


فيقول فيه «والفرق بين هذا وبين الجوز واللوز وگل ما كان مأكوله فى جوفه: أن يكون 
الجوز واللوز فى قشره من مصلحته وحافظ لمنفعته فلذلك جاز بيعه . وليس كذلك هذه 
الأشياء النابتة فى الأرض ٠‏ لأن بعد بلوغها الحد الذى بوجد فيه لامصلحة لها فى بقائها 
تحت الأرض . ولأن الجوز واللوز إذا رآه المشترى استدل على مأكوله لأنه إذا كان كبيرا 
أبييض علم أن مأكوله كبيرا جدا . واذا كان صغيرا علم أن مأكوله قبل . وليس رؤية 
الورق فى الجوز واللوز وما أشبهه يدل على أصله» . البيان ص .١5١‏ 

اسنى المطالب ج۲ ص .٠١١‏ 

وعد الأصل معها السلق محمول على أحد نوعيه وهو ضايكون مقصوده مغييا فى 
الأرض. أما مايظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر وَالشام فيجوز 
بيعه كالبقل. وبجوز بيع ورق الجزر والفجل والشوم ونحره أي الظاهر منه يشرط القطع 
كالبقول. اسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص ٠ ٠١5‏ وانظره فى الروضة ج٠‏ ص 
5 وفيها أيضا « ويجوز بيع القنيط فى الأرض لظهوره ٠‏ وكذا نوع من السلحم يكون 
ظاهرا ». وعلى كل حال فيع الظاهر منه قد مر ذكره فى البيع قبل بدو الصلاح ويعده 


: والمقصود هنا بيان حكم المغيب منه. وانظر. حاشية الباجورى جا ص اذى ولاحظ ص 


۱ ., وشرح جلال المحلى وقليوبى وعميرة ج؟ ص 774 . 778 , وتحفة المحتاج 
والشروانى والعبادى ج٤‏ ص 254 - 455 ١‏ وفى البيان للعمرانى ص ١١١‏ «مسألة: 
قال الشافعى رحمه الله: وكل مانبت تحت الأرض ويكون مأكوله تحت الأرض مشل الجزر 
والبصل . والسلق ؛ والكراث . فلا يجوز بيعه إلا بعد قلعه. وهذا كما قال: ما كان 
مأكوله فى الأرض مثل الجزر . والبصل ٠‏ والسلق . والكراث ٠‏ والثوم . والفجل . يجوز 
أن يبيع ورقه بشرط القطع . فان بيع بشرط القطع بعد عشرة أيام: لم بصع البيع ‏ لأنه 
يحدث هناك زبادة لاتتسيز. ولابجوز بيع ما منه تحت الأرض 3 لأنه لايجوز بيعه بيع 
خيار الرؤية لأن بيع خيار الرؤية: ما إذا نظر إليه المشترى ولم يرضه رده على البائع من 
غير ضرر ٠‏ وههنا لاهكنه أن بنظر إليه إلا بعد قلعه , ولايمكنه رده على البائع كما 
أخذه. ولايمكن أيضا أن يببعه بيعا لاخيار فيه . لأن فيه غررا فلم يجز». 


“AV - 


مطلقالأنالستور منهماغيرمقصود لأنه يقطع ويرمى عند إرادة 
استعماله!١)‏ وهو أيضا قول الباجورى عند تعليقه على قول ابن قاسم 
«ولايجوز بيع الغرر» يقول الباجورى «اى ولايصح وقوله: بيع الغرر. وهو 
ما انطوت عنا عاقبته أو ماتردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ومنه المجهول 
والمبهم ومالم ير قبل العقد . ومن هذا تعلم أن بيع البصل والجزر والفجل 
والقلقاس وغيرها من كل مستور بالأرض لايصح. نعم يصع بيع اخس 
والكرنب لأن مافى الأرض منهما غير مقصود لأنه يقطع ويرمى»("). 
الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه»"'. 

والقول بالجواز هو الراجح فى نظرنا لكون ما فى الأرض غير مقصود 
كما يشهد به الواقع الملموس. 
وقفة بل القياس فيه تفريق الصفقة فيصح فى المرئى فقط إن عرف بقسطه 
من الثمن وكون رؤية البعض هنا تدل على الباقى غالبا ممنوع!2). 

أقول: والصحة على تفريق الصفقة إنما إن أمكن التقسيط . وإلا 
بطل فى الجميع. 


)١(‏ قاله تعليقا على قول المنهاج «وما لايرى حبه كالحنطة والعدس ...» قال قليوبى: ليس 
الحب قيدا بل المراد مالابرى المقصود منه كله أو بعضه فيدخل البصل والجوز والقلقاس 
والفجل والخس والكرنب. نعم إن باع الظاهر منها بشرط قطعه جاز. والوجه الذي ينبغى 
فى نحو الخس والكرنب الصحة مطلقا لأن المستور منهما غير مقصود لأنه يقطع ويرمى 
عند إرادة استعماله» حاشية قليوبى على شرح المحلى ج۲ ص 7514 . 

(۲) حاشية الباجورى جا ص .۴٤١‏ 

(۳) حاشية الشروانى ج٤‏ ص ٤١٤‏ وحاشية العبادى جا ص .٤١٤‏ 

.858 ٠ 255 تحفة المحتاج. جاء ص‎ )٤( 
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وقد يقال: القياس البطلان فى الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون 
الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع. ولايقال: بل يمكن التوزيع بعد العقد 
إذا علم الباطل لأن العبرة بالعلم حال العقد. قال الرملى: الأوجه: البطلان. 
وعبارة النهاية: والأوجه فيه عدم الصحة فى الجميع أ.ه. 

والفرق بين البصل وبين الذرة7') فى رؤية بعض البسصل وبعض الحب 

بآن الغالب أن السنبلة الواحدة لايختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على 
باقيه ٠.‏ ورؤية الظاهر من البصل لاتدل على باقيه!؟). 

ويرى الهيتمى أنه إن فرض ذلك فى نوع من البصل بخصوصه لم 
تبعد الصحة فى الكل"'. 

أقول: وهذا هو الذي ينبغى التعويل عليه. فنحن أهل الزرع عندنا 
البصل بحسب المقصود منه ثلاثة أنواع. 

النوع الأول: وهو المعروف بيننا بالذريعة «الشتلة» فهذا النوع يعتمد 
فيه على رؤية ما ظهر منه على وجه الأرض وهذا يكفى عندنا لمعرفة جودته 
- أو رداءته ولا يقصد منه الأكل وإنما ينقل ليزرع مرة أخرى. 

النوع الشانى: نوع يباع للأكل حيث يؤكل ظاهره وما غاب منه فى 
الأرض > وهو أيضا يكتفى فيه برؤية ماظهر منه على وجه الأرض. 
الملقصود منه ماغاب فى الأرض فقط إذ ماظهر منه على وجه الأرض 
لايستطاب أكله إذ هو بعد بدو الصلاح يكون قد دخله اليبس والجفاف 


١)‏ وقد سبق فى المستتر بغلافه جواز بيع الذرة الظاهر حبه. 
(۲) انظر الشروانی والعبادى ج) ص 254 . 6596. 
)۳( تحفة المحتاج ج٤‏ ص 458. 


-446- 


ويعرف «بالعرش»''. وهذا النوع هو الذي ينبغى المنع فيه فى مذهب 
الشافعية. 
اساس المنع عند الشافعية: 

هل المنع فى صور المستتر(") مقطوع به ٠‏ أم مفسرع على منع بيع 
الغائب؟. 

يرى امام الحرمين أنه مفرع على بيع الغائب فان جوزنا بيع الغائب 
صح البيع فى جميعها. ش 

والذى فى التهذيب: أن المنع فى بيع الجزر ونحوه ما هو مستتر فى 
أرضه ليس مفرعا على بيع الغائب وهذا يعنى أن المنع مقطوع به فى هذا 
الصنف من الاستتار. 

وحجته: أن فى بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصقته وهنا 
لايمكن . وهذا هو الأصح كما فى الروضة وهو المنقول عن جمهور الأصحاب. 

يقولالنووي «قلت: هذا أصح ٠‏ ونقله الماوردي عن جلمهور 
الأصحاب» ونقل عن بعضهم كقول امام الحرمين فى الجزر ونحوه»!"2. 

ويرى قليسوبى أن ما النووي إنما هو بناء على القول 
المرجوع('. 


)١(‏ بكسر العين. 

(۲) أي سواء كان الاستتار بالفلاف أم بالأرض . وقد مر عند الشافعية فى المستتر 
بغلاقه. 

(۳) روضة الطالبين جا ص ٠ 7١5‏ شرح ا محلى وقليوبى وعميرة. جا ص ۲١‏ تتمة 
الابانة ج4 ورقة .١1186‏ 

.٠۴۵ حاشية قليوبى ج۲ ص‎ )٤( 


“f. 


لكن ما الحكم إذا بيع المغيب مع أرضه؟. 

قالوا: إذا قلنا بجوز بيع الغائب صح البيع على الأرض والزرع. وإذا 
قلنا بالمنع فسد البيع فى الزرع لأنه مجهول وهو مقصود فلا يكون تبعا 
للأرض فلم يصح البيع فى الزرع. وهل يصح فى الأرض؟ مبنى على القولين 
فى تفريق الصفقة. فان قلنا: أن الصفقة لاتفرق بطل الكل. وإن قلنا: تفرق 
فان قلنا: يأخذ مالم ببطل العقد فيه بجميع الثمن وهو القول الضعيف . 
فان البيع لايبطل فى الأرض ويكون المشترى بالخيار إن شاء أخذها بجميع 
الثمن دون الزرع وإن شاء رد. وإن قلنا: إنما يأخذ الباقى بالحصة. فسد العقد 
فى الكل لأن ثمن الزرع مجهول لأنه فى نفسه مجهول » لأن قيمته تعين 
قائما وهو فى تلك الحال مجهول فلا يمكن معرفة حصة الأرض من الثمن فلم 
يصح البيع فى الكل. 

وفى الروضة: الأصح من قولي تفريق الصفقة: البطلان فى الجميع 
للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع''. 
مذهب الحنابلة : شْ 

يقول البهرتى فى كشافه «وكذا حكم رطبة وبقول. فلا يباع شیئ منها 

مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط جزه أى قطعه فى الحال لأن الظاهر 
منه معلوم لاجهالة فيه ولاغرر بخلاف ما فى الأرض فانه مستور مغيب وما 
يحدث منه معلوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة»"'. 


فهذا النص يجيز بيع الظاهر لأنه معلوم لاجهاله فيه ولاغرر لكن 


)١(‏ انظر الشامل ص 770 . الروضة جلا ص 7١5‏ , أسنى المطالب ج ص ٠١5‏ . تتمة 
الابانة ج٤‏ ورقة ١56‏ حلية العلماء ج۷ ص 62448 5غ6. 

(۲) كشاف القناع ج۳ ص ۲۸۲ . وحكاه ابن حزم فى المحلى موافقا له المحلى ج۷ ص ۲۹۰ 
مسألة .٤١۷‏ 
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بشرط القطع حذرا من الزيادة بالتأخير فيختلط المبيع بغيره. أما المستور 
فى الأرض فلا يجوز بيعه. وفى الروض''2 فى شرط أن يكون المبيع معلوما 
عند المتعاقدين «ولابيع فجل ونحوه» مما المقصود منه مستتر بالأرض «قبل 
قلعه» للجهالة أ.ه. 

قال فى الحاشية «واختار الشيخ: الصحة . واختاره فى الفائق وهو 
مذهب مالك. 


قال الطوفى فى شرح الخرقى: «والاستحسان جوازه لأن الحاجة داعية 
إليه ٠‏ والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به». 

أقول: وما فى الحاشية منقول عن الانصاف الآتى: 

جاء فى الانصاف «فائدة: لايصح بيع المغروس فى الأرض الذي يظهر 
ورقه فقط . كاللفت . والفجل . والجزر . والقلقاس . والبصل . والثوم ٠‏ 
القن الميضيع من الذعيه نس عليه رع جتاغير اهاب 
وحزم به المغنى والشرح وغيرهما. ذكراه فى باب بيع الأصول والشمار. وقيل: 
يصح واختاره الشيخ تقى الدين وقال: اختاره بعض أصحابنا واختاره فى 
الفائق. قال فى الرعايتين: قلت: ويحتمل الصحة . وله الخيار بعد قلعه. قال 
فى الفائق: وخرجه ابن عقيل على روايتي الغائب. قال الطوفى فى شرح 
الخرقى: والاستحسان جوازه. لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد 
أهل الخبرة والدراية به وهو مذهب مالك»!؟). 


أقول: ما سبق يتضح أن للحنابلة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لايصح بيع المغيب فى الأرض إلا بعد قلعه ومشاهدته. 


.۳۷۳ ولاحظ شرح الزركشى ج٣ ص‎ . 2١ الروض المربع وحاشية العنقرى ج۲ ص‎ )١( 
"2# ۲۳۰۲ الانصاف ج٤ ص‎ )۲( 
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هذا هو الصحيح من المذهب وهو المنصوص وعليه جمافير الأصحاب . وهو 


القول الثانى: يصع بيعه. اختاره الشيخ تقى الدين وبعض الأصحاب. 
وهو عند اين عقيل تخريجا علق أحد :الزوايتين فى بيع الغائب. وهذا 
التخريج يتفق مع أحد القولين عند الشافعية فى بيع الغائب. والقول 
بالصحة يتفق مع المالكية. 

القول الثالث: فى الرعايتين احتمال بالصحة وله الخيار بعد قلعه, 
وهذا يتفق مع الحنفية. هذا وفى المغنى والشرح أقسام ثلاثة للمغيب فى 
الأرض: 0 

القسم الأول: ما المقصود منه مستور فى الأرض كال جزر والفجل 

والبصل والثوم فهذا لايجوز بيعه حتى يقلع ويشاهد. 


القسم الثانى: ما المقصود .منه فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر 

واذكراث والفجل ‏ أو كان المقنصود:منه فروعه فالأولى جواز بيعه فى 
الأرض. 

03 القسم الثالث: إن كان معظم المقصود أصوله لم يجز بيعه فى الأرض 
لأن الحكم للأغلب فان تساويا لم يجن أيضا.. 

يقول ابنا قدامة فى مذهبهما وحكاية المذاهب الأخرى « ولايجوز بيع 
ما المقصود منه مستور فى الأرض كال جززوالفجل والبصل والثوم حتى يقلع 
ويشاهد ‏ وهذا قول الشافعى وابن المنذز وأضحاب الرأي. وأباحه مالك 
والأوزاعى واسحاق ..: قان كان مما تقضد فروعه وأصوله كالبصل المبيع 
أخضر والكراث والفجل أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه ... وإن 
كان معظم المقصود منه أصولة لم يجز بيبعه فى الأرض لأن الحكم للأغلب , 


لاوع- 


فان تساويا لم يجز»!١.‏ 


أقول: أما القول.بأن أصحاب الرأي على عدم الجواز . فهذا يخالف 
ما نقلناه عن الحنفية!' فلعل المقصرد بعض أصحاب الرأى من غير 
الحنفية. 


وأما من ناحية التقسيم فما ذكره عن الشافعي فى القسم الأول صحيع 
وكذا القسم الثالث. أما القسم الثانى فهو يوافقاجتهادا لبعض فقهاء 
الشافعية!؟). 


بقى ما ذكر من عدم الصحة فى حالة التساوى. فهذا فى نظرتا 
لايختلف عن ما ذكر أيضا من أنه إن كان المقصود فروعه وأصوله كالبصل 
الأخضر والكراث والفجل . فهنا قد تساوى المقصود «الفروع والأصول» ومع 
ذلك الأولى جنواز البيع فيه. فالتناقض ظاهر إلا إن اعشيرنا أن ا لجواز هو 
استظهار من ابنى قدامة فى مقابل الصحيح من المذهب. 
مذهب الظاهرية: 

يرى ابن حزم الظاهرى وأبو سليمان عدم صحة بيع المغيب فى الأرض 
قبل أن يقلع. لامع الأرض ولادونها. وإنغا يجوز بيع الظافر منه دون المغيب. 
قال: وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل وأبى سليمان. 


يقول ابن حزم «ولايحل بيع شيئ مغيب فى غيره مما غيبه الناس إذا 


كان ما لم یره أحد ... الجزر » والبصل , والكراث » والسلحم“' والفجل 


)2005 المغنى ج٤‏ ص زفق ٠‏ والشرح ج٤‏ ص PFA: ٠۴١‏ 
(۲) راجع مذهب الحنفية السابق ذكره. 
(۳) راجع مذهب الشافعية السابق ذكره. 


)£( .السلحم:اللفت. 


دوع 


قبل أن يقلع»!١).‏ 

ويقول «وأما بيع الظاهر دون المغيب فيها فحلال إلا أن ينع من شيئ 
منه نص. فجائز بيع الشمرة واستشناء نواها ... وبيع الأرض دون ما فيها 
من بذر أو خضروات مغيبة أو ظاهرة ودون الزرع الذى فيها ودون الشجر 
الذى فيها»!'). 


وفى موضع آخر «ولايحل بيع شيئ من المغيبات المذكورة كلها دون ما 
عليها أصلا ... ولابيع حب البر دون أكمامه قبل اخراجه منها"' ولابيع 
الجزر والبصل والكراث والفجل قبل قلعه لامع الأرض ولادونها لأن كل ذلك 
بيع غرر ... ومن ابطل بيع هذه المغيبات فى الأرض: الشافعى ٠‏ وأحمد بن 
حتبل » وأبو سلیمان»“'. 
أيضا هو أصح الطريقين عند الشافعية.. 
مذهب الاباضية : 

يقول الشماخى فى حكم بيع النبات غير الظاهر «وأما إن كان غير 
ظاهر فلا يجوز بيعه لاستتاره وهو بيع الغيب المنهى عنه وذلك مثل اللفت 
والجزر والبصل والشوم وما أشبه ذلك من جميع ما تواريه الأرض»*. 
ويقول اطفيش «وكذا بيع الجزر فى الأرض حرام لأنه غرر للجهل بوجوده ؛ 
وكذا مثله کاللفت»'. 
)١(‏ المحلى جلا ص 76١‏ مسألة 4؟147١.‏ 
(۲) المحلى السابق ص ۲۹۹ مسألة ؟'1448١.‏ 
(۳) سبق هذا فى المستتر بغلاقه. 
(4) المحلى ج۷ ص 754 , 7586 مسألة .١1474‏ 


)6( الايضاح جه ص ٩١‏ ۰ ۱۷. 
)١(‏ شرح النيل جه ص ؟١٠١.‏ 
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وفى الجامع «ومعنى الغرر الذى نهى عنه عليه السلام بيع الطير فى 
الهواء ... والجزر والبصل فى الأرض ونحو هذا ... فهذه بيوع كلها غير 
جائزة ولايصح ما عقد عليه البيع به»''. 

وفى موطن آخر «وأما بيع الغرر: قبيع الجزر فى الأرض والبصل فى 
حال استتاره فى الأرض»!3). 

وفى النيل « وجاز بيع النبات الظاهر إذا بدا صلاحه لأكل لا الباطن 
كلفت وبصل». قال أطفيش شارحه «لا الباطن كلفت وجزر وبصل وكومات 
بطاطا إلا إن .كان المقصود ماظهر من الورق أو البذري"'. 

وقال «وأحاديث النهى فيما إذا كانت العلة الغرر كحديث النهى عن 
بيع الملاقيح وغيره كلها أدلة للنهى عن بيع الجسزر ونحوه فى الأرض ٠‏ 
والقسمة فى ذلك كالبيع. قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله: 
كل مايجوز بيعه تجوز قسمته , وأما مالا يجوز بيعه فقسمته أيضا 
لاتجور(2أ. 

أقول: فظاهر ما تقدم يعنى عدم صحة بيع المغيب فى الأرض بعذ 
بدو الصلاح قبل القلع. 

إلا أن أطفيش حمل هذا على عدم الرضا بعد القلع ‏ فان تراضيا على 
البيع بعد القلع انعقد البيع. وتعرف عند الاباضية «بالمتائمة». 


.٠٠١ . ۳۲۲ الجامع لابن بركة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۳۷۲. 

(۳) النيل وشرحه ج۸ ص ١١١‏ > أي يجوز بيع ماظهر منه على وجه الأرض قال أطفيش 
«إلا إن كان المقصود ماظهر من الورق أو البذر لحامله هو إذا وجد فيه بشرط أن لايكون 
قلبه مائلا إلى مابطن فى الأرض ٠‏ وإلا أن يشترى الورق فقط فانه يجوز. 

.١؟7 شرح النيل ج۸ ص‎ )٤( 
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يقول أطفيش: وإن وقع البيع على ما بطن لم ينعقد إلا على المتامة › 
ومعناها أن يقلع فيظهر فيرضيان بالبيع . وليس معناها أن يجيزاه قبل 
القلع كما لايخفى » فانه ولو كانت الاجازة قبله معتبرة لاغنى عنها البيع 
قبلها ولم يحتج باجازة ثانية. وعبارة بعض المشارقة!١‏ أن لهما الرجوع 
فتوهم بعض العامة منها أنها تفهم أن لهما إمضاءه على حاله بلا قلع وهو 
غلط . بل معناها أن لهما الرجوع بترك إظهاره بالقلع وعدم انجاز البيع 
باظهاره ٠‏ وأن لهما أمضاؤه بأن يظهر بالقلع فانظر حاشيتى على ورقة 
أرسل بها الشيخ سعيد بن قاسم الجربي"' نزيل مصر , وفى حاشيتى على 
ورقات أرسلها رجل عمانى يسمى سعيد بن لا و 

أقول: لا أعرف تكييفا لهذه المتائمة فلا هي خيار ٠‏ ولاهي إجازة لأن 
العقد معهما ينعقد صحيحا والموقوف هو الامضاء. أما قبل المتامة فكما 
هو ظاهر أن العقد لم ينعقد . فلم يبق إلا أن نقول: أنه بعد المتامة عقد 
جديد لاصلة له با قبله ؛ وعليه نعود إلى أول الكلام وهو عدم الصحة قبل 
القلع. ّ 
المقارنة بين المذاهب والأدلة: 

ما سبق فى المذاهب الفقهية فى حكم بيع المغيب فى الأرض بعد بدو 
الصلاح يتضع أنهم اتفقوا على صحة بيع الظاهر منه » ثم اختلفوا فيما 
وراء ذلك على اتجاهين. 


)١(‏ «المشارقة هم إياضية المشرق كسلطنة عمان , أما أطفيش , والشماخى فهما من إباضية 
المغرب ويطلق عليهم «المغاربة» الجزائر » وتونس ٠‏ وليبيا. 

(۲) نسبة إلى جزيرة جربة بتونس. 

(۳) وقد رأيت له بعض المزلفات فى سلطنة عمان ويعتبرونه من مجتهدى إباضية المشرق. 

.۱۲۳ ١ ۱۲۲ شرح النيل ج۸ ص‎ )٤( 


-/اوع- 


الأنجاه الول جواز بيعه : 


ومن ذهب إلى جواز بيع المغيب فى الأرض. الحنفية ويشبت للمشترى 
الخيار بعد القلع ولهم تفصيل فى مدى ثبوت الخيار أو سقوطه . ولأبى 
۰ يوسف تفسرقة بين المكيل والموزون . وبين المعدود . وخلاف بين الامام » 
والصاحبين فنى رؤية البعض . والفتوى على قول الصاحبين فى الاكتفاء 
برؤية البعض١١)‏ وصحة البيع مع ثبوت الخيار بعد القلع هو احتمال عند 
الحنابلة كما فى الرعايتين"'. 
وبصحة البيع بلا خيار وبلا رؤية شيئ منه وإغا يكتفى برؤية الظاهر 
قال الامام مالك > والناصر اللقانى. وظاهر ابن رشد وغيره عدم الاكتفاء 
برؤية ظاهره بل لابد من قلع شيئ منه ويراه المشترى"'. 


وبصحة البيع قبل القلع قال بعض الحنابلة واختاره الشيخ تقى الدين , 
وعلى كل حال هو اتجاه فى مذهب الحنابلة تخريجا على إحدى الروايتين فى 
بيع الغائب كما هو لابن عقيل. وبالصحة قال الأوزاعى وإسحاق كما فى 
المغنى والشرح. وأجازه ابنا قدامة فى المقصود منه فروعه وأصوله . وفى 
المقصود منه فروعه!4). وما ذهب إليه ابنا قدامه ذهب إليه بعض الشافعية 
وأيضا فان الصحةاتجاه عند الشافعية مبنى على أحد القولين فى بيع 
الغائب. 


)١(‏ راجع التفصيل فى مذهب الحنفية السابق ذكره. 
(۲) راجع مذهب الحنابلة السابق ذكره. 

(۳) راجع مذهب المالكية السابق ذكره. 

)£( راجع مذهب الحنابلة السابق ذكره. 

)٠(‏ راجع مذهب الشافعية السابق ذكره: 


-444- 


الاتجاه الثانى: لايجوز بيعه ولايصح ويحرم: 

ومن ذهب إلى عدم صحة بيع المغيب فى الأرض أصلا لاعلى الخيار ٠‏ 
ولابدونه. الامام الشافعي وهو الأظهر وعليه الأصحاب لامفردا ولا مع 
الأرض!١)‏ وهو قول ابن حزم الظاهرى وأبى سليمان!؟) وعدم الصحة هو 
الصحيح من مذهب الحنابلة » والمنضوص وعليه جماهير الأصحاب ؛ وهو 
قول ابن المنذر!؟) وهو ظاهر نصوص الاباضية إلا ما ذكرناه عن أطفيش من 
الانعقاد على المتامة!2). 
الأدلة: ش 4 

أدلة الجواز: استدل المجوزون بالآتى: 

-١‏ الخاجة داعية إلى هذا البيع . فجاز استحسانا والغرر يندفع بهل 
الخبرة «والاستحسان جوازه لأن الحاجة داعية إليه » والغرر يندفع باجتهاد 
أهل الخبرة والدراية بد»!) فأشبه بيع مالم يبد صلاحه تبعا لا بدا «وأباحه 
مالك والأوزاعى واسحاق لأن الحاجة داعية إليه فأشبه بيع مالم يبد صلاحه 
تباعا لما بدا »"'. 


المناقشة: نوقش بأن بيع مالم يبد صلاحه تبعا لما بدا إنما جاز لأن 
الظاهر أنه يتلاحق فى الصلاح ويتبع بعضه عضا" . 
"- يقول ابن حزم فى حجة بعضهم «وأجازوا بيع الجزر والبصل 


)١(‏ راجع مذهب الشافعية. 

(۲) راجع مذهب الاباضية. 

() راجع مذهب الحنابلة. 

)٤(‏ راجع مذهب الاباضية. شْ 

(ه) الانصاف ج٤‏ ص ۳۰۲ ٠ "١04 ١‏ حاشية العنقرى جا ص .٤٠‏ 
)٩(‏ المغنى ج٤‏ ص ۲۲۵ . والشرح الكبير ج٤‏ ص .۲۲١‏ 

(۷) المصدرين السابقين. . 


-99غ- 


والفجل المغيبة فى الأرض» ثم ذكر حجتهم فقال: قال أبو محمد: واحتج 
بعضهم علي فى ذلك بقوله تعالى: «ايؤمئون بالغيب )'. 

المناقشة: ثم ناقشه قائلا: فقلت: فأبح بهذه الآية بيع الجنين فى بطن 
أمه دون أمه لأنه من الايمان بالغيب"'. 


ويقول ابن حزم: وليس مايتوقع فى المستأنف غررا لأن الأقدار تجرى 
ا لايعلم ولايقدر على رده ؛ ولأنه غيب. قال تعالى: #قل لايعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله" وقال تعالى: (وإن عسى 
أن يكون قد اقترب آجلهم 4 . ٠‏ 

ثم قال: وإنما الغرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد ... 
وإغا الغرر ما أجزقوه من بيع المغيبات التى لم يرها أحد قط: من الجزر , 
والبقل » والفجل . ولعلها مستاسة أو معفونة ٠‏ وما أجازه بعضكم من بيع 
مالم يخلق بعد من بطون المقائى التى لعلها لاتخلق أبدا -ومن لبن الغنم 
شهرين أو ثلاثة . ولعلها تموت أو تحارد -بالحاء المهملة. أى قلت البانها- 
فلا يدرى لها شخب -بالضم هو ما امتد من اللين حين يحلب-!*. 

۴-استدل من قال بالصحة مع ثبوت الخيار ولايسقط خياره أي 
المشترى إلا برؤية الكل بعد القلع كالامام أبى حنيفة: بأن هذه المغيبات غا 
تختلف بالصغر والكبر والجودة والرداءة اختلافا فاحشا فرؤية البعض منها 
لاتفيد العلم بحال البقية فأشبه الثياب وسائر العددبات المتقاربة. 


." سورة البقرة. جزء من الآبة:‎ )١( 

(۲) المحلى ج۷ ص ۲۹۸ مسألة .٠٤١١‏ 

)١( -‏ سورة النمل جزء من الآية: .١١‏ 

.١46 سورة الأعراف جزء من الآية:‎ )٤( 

() المحلى ج۷ ص 785 . ۲۸۷ مسألة .٠٤١١‏ 


واستدل من قال بالاكتفاء برؤية البعض كأبى يوسف ومحمد: بأنه إذا 
قلع مايستدل به على الباقى كان رؤية بعضه كرؤية كله فكأنه قلع الكل 
ورضى به كما إذا اشترى صبرة فرأى ظاهرها يسقط خياره كذا هذا!١.‏ 
والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين!؟). 


المناقشة: يقول ابن حزم: وأجاز الحنفية بيع الجزر والبصل. وغير 
ذلك مغيبا فى الأرض وأوجب على البائع أن يقلع منه أنموذجا قدر ما يريه 
المشترى » فان رضيه كان على المشترى قلع سائره ‏ فلو أن المشترى يتولى 
بنفسه قلع أنفوذج منه فلم يرضه لم يلزمه البيع , ٠‏ فلو قلع منه أكثر من 
أغوذج فقد لزمه البيع أحب أم كره. 


وقال أبو يوسف: لاأجبر البانع ولا المشترى على قلع شيئ من ذلك ٠‏ 
فان تشاحا أبطلت البيع › فان قلع المشترى منه أقل مايقع فى المكاييل فله 
الخيار فى إمضاء أو فسخ ٠‏ فان قلع أكثر من ذلك فقد لزمه البيع كله. 


قال أبو محمد: إن فى هذا لعجبا ليت شعري من اين وجب أن يجبر 


(۱) بدائع الصنانع جه ص ۲۹۸. 

(۲) الدرالمختار بهامش ابن عابدين جا ص ٠١5‏ , واستدل الحنفية على مشروعية خيار 
الرؤية بحديث روى مسندا ومرسلا. فالمسند عند الدار قطنى فى سننه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله - عَونه- «من اشترى شیا لم بره فهر بالخيار إذا رأه». وفيه عمر بن 
ابراهيم ويقال له: الكردى يضع الأحاديث . وهذا باطل لايصح , لم يروه غيره وإنما يروى 
عن ابن سيرين من قوله. قاله الدار قطنى. وقال ابن القطان: هو لايعرف ولعل الجناية 
منه. SS‏ 
مكحول رفعه إلى النبى -ص- قال «من اشعر ...» وزاد «إن شا ٠‏ أخذه . وان شاء 
ترکه» قال الدار قطنى: هذا مرسل اا O‏ ضعيف نصب الراية جى 
ص ؟ كتاب البيوع ٠‏ . والعلما ٠‏ مختلفون فى مشروعية خيار الرؤية كاختلافهم فى صحة 
بيع الغائب. . بحوث فى البيع. دراسة فقهية مقارنة جا ص ۲۲۹ si. FV.‏ . على 
أحمد على مرعى . عميد كلية الشريعة والقائرن بالقاهرة ط أولى 6ه- 
4م 


-60.١- 


البائع على الدرس والتصفية!١)‏ ولايجبر على قلع الجزر والبصل والكراث 
والفجل؟ ... وليت شعري ماهذا «الأموذج» الذى لاهو لفظه عربية من 
اللغة التى بها نزل القرآن وخاطبنا بها رسول الله - يه- . ولا لفظة 
شرعية» ثم صار يشرع بها أبو حنيفة الشرائع فيحرم ويحلل » فعلى 
«الأموذج» العفاء . وصفع القفاء . وعلى كل شريعة تشرع بالأموذج. ثم 
تحديد أبى يوسف ذلك بأقل مايقع فى المكاييل » وقد يتخذ الباعة مكاييل 
صغار جداً , وما عهدنا بالجزر ولا الفجل: يقعان فى الكيل , فمن أين خرج 
له تحديد هذه.الشريعة بهذا الحد الفاسد. ْ 


وليت شعرى من أين وقع لهم جواز بيع هذه المغيبات دون الأرض؟ 
ومنعوا من بيع الجنين دون أمه ٠‏ وكلا الأمرين سواء لافرق بين شيئ منهما › 
وكلاهما غرر وبيع مجهول!؟). | 


-٤‏ استدل ابنا قدامة على صحة بيع ما كان المقصود منه أصوله 
وفروعه كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل أو كان المقصود فروعه 
كالخس والكرنب وهو ماذهب إليه بعض الشافعية. استدلوا بأن المقصود منه 
ظاهر فأشبه الشجر والحيطان التى لها أساسات م.دفونة؛ ويدخل مالم يظهر 
فى البيع تبعا فلا تضر جهالته كالحمل فى البطن واللين فى الضرع من 
الحيوان أما إن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه فى الأرض لأن 
الحكم للأغلب . فان تساويا لم يجز أيضا لأن الأصل اعتبار الشرط فى 
الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرا تبعا ففيما 
عداه يبقى على الأصل 7" . 


)١(‏ ذلك أن الحنفية كما مر فى حكم المستتر بغلاقه قالوا بصحة بيع الحب دون سنبله وعلى 
البائع الدرس والتصفية. 

(۲) المحلى جلا ص 74868 .755 مسألة .١41717‏ 

(*) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۵ , والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸. 


~0. 


ادلة عدم الجوزا: استدل من قال بعد صحة بيع المغيب مفردا عن أرضه 
بعد بدو صلاحه بالآتى: 


- ]لقنن داتعت و وهو قر ' 
ولايجوز بيع الغرر » وهو ما انطوت عنا عاقبته » أو ماتردد بين أمرين 
أغلبهما أخوفهما ‏ ومنه المجهول والمبهم ومالم ير قبل العقد!") وعبارة ابنى 
قدامة «ولنا: أنه مبيع مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل. ولأن 
النبى - تہ نهى عن بيع الغرر"'. وهذا غرر»“'. 


ويقول ابن حزم: ولايحل بيع شيئ من المغيبات المذكورة كلها ... 
ولابيع الجزر والبصل والكراث والفجل قبل قلعه لا مع الأرض ولا دونه( 
لأن كل ذلك بيع غرر لايدرى مقداره ولاصفته ولا رآه أحدفيصفه ؛ 
وبالضرورة يدرى كل أحد أنه لايمكن البتة وجود الرضا على مجهول وإغا يقع 
التراضى على ماعلم وعرف » فاذ لاسبيل إلى معرفة صفات كل ماذكرنا 


(۱) الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 415 . الروضة جلا ص 7١١‏ . قليوبى ج۲ ص 774. 

(۲) حاشية الباجورى جا ص 48" ' 

)۳( سبق تخريج الحديث. ص ٤۳‏ 0*۰ 

(4) المغنى ج٤‏ ص 7١6‏ , والشسرح ج٤‏ ص ۲۲١‏ . وانظر. الروض المريع ج۲ ص 4" . 
٤۰‏ شرح الزركشى ج۳ ص ۳۸۳ . كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۲ . وللاباضية. الايضاح 
جه ص ۱۷ كتاب ال جامع ج۲ ص ۲۲۲ , ۳۲۵ , ۳۷۲ , شرح النيل ج۸ ص ٠١١‏ 
YY.‏ ٍ 

(0) واستدل ابن حزم على جواز بيع الظاهر منه على وجه الأرض -وهو متفق عليه بين 
الفقهاء- بقوله: برهان كل ما ذكرنا قرله تعالى <(وأحل الله البيع» . وقوله تعالى 
«وقد فصل لكم ماحرم عليكم) فكل بيع لم بأت فى القرآن ‏ ولا فى السنة 
تحريمه باسمه مفصلا فهر حلال بنص كلام الله تعالى - وکل ما ذكرنا فمال للبائع وملك له 
يبيع منه ما شاء ء فهر من ماله ٠‏ ويمسك مئه ما شاء فهو من ماله . فما ظهر من ماله 
ورئىء أو وصفه من رآه: فبيعه جائز . ويسك مالم بره هو ولاغيره لأنه لايحل بيع 
المجهول . المحلى جلا ص ٠٠١‏ مسألة .٠٤١۸‏ 


-".,م- 


ولامقداره فلا سبيل إلى التراضى به » وإذ لاسبيل إلى التراضى به فلا يحل 
بيعه وهو أكل مال بالباطل. 


وأما الجزر والبصل والكراث والفجل فكل ذلك شيئ لم يره قط أحد 
ولا تدرى صفته فهو بيع غرر » وأكل مال بالباطل إذا بيع وحده. 


ثم يستدل لعدم صحة بيعه مع الأرض بقوله: وأما بيعه بالأرض معا. 
فليس مما ابتدأ الله تعالى خلقه فى الأرض فيكون بعضها . وانما هو شيئ 
من مال الزارع لها أودعه فى الأرض كما لو أودع فيها شيئا من سائر ماله 
ولافرق. فما لم يستحل البذر عن هيئته فبيعه جائز مع الأرض ودونها لأنه 
شیئ موصوف معروف آلقدر » وقد رآه بائعه أو من وصفه له فبيعه جائز › 
لأن التراضى به ممكن و أما إذا استحال عن حاله فقد بطل أن يعرف كيف هو 
ما وصفته › وليس هو من الأرض ؛ ولكنه شيى: مضاف إليها فهو مجهول 
الصفة جملة ولايحل بيع مجهول الصفة بوجه من الوجوه لأنه بيع غرر حتى 
يقلع ويرى. 

قال: ومن أبطل بيع هذه المغيبات فى الأرض الشافعى , وأحمد بن 
حنبل » وأبو سليمان!١).‏ 

؟- استدلوا بأن هذه الأشياء النابتة فى الأرض بعد بلوغها الحد الذي 
يوجد فيه لامصلحة لها فى بقائها تحت الأرض ؛ ومن ثم لاحاجة لبيعها على 
هذه الصورة!؟). 
توجيه الامام الشافعي لمذهبه : 

يقول الشافعى رحمه الله: لو أجزت بيعه لم أجزه إلا على أحد معان. 


.١41717 المحلى السابق ص 784 . 740 مسألة‎ )١( 
.15١ البيان ص‎ )۲( 


-ع .8ه 


- إما على مايجوز عليه بيع العين الغائبة فتلك إذا رآها المشترى فله 
الخيار فى أخذها أو تركها. فلو أجزت البيع على هذا فقلع جزرة أو فجلة أو 
عرست و عارك نه الت مان لزع كيرا فى أن تلع 
ما فى ركيبه وأرضه التى اشتر والووترله ارارق فر عور 
أكثره على البائع. 

- ولو أجزت بیعه على أن لم يكن فيه عيب لزم المشترى ٠‏ كان فيه 
الاك ر د اع ای ار ی مالم يره وألزمته 
مالم يرض بشرائه قط. 


- ولر أجزته على أن يبيعه إياه على صفة موزونا كنت أجزت بيع 
الصفات غير مضمونة وإغا تباع الصفة مضمونة!!!. 


أقول: والمعنى أنه لايجوز بيعه بيع خيار الرؤية لأن بيع خيار 
الرؤية: ما إذا نظر إليه المشترى ولم يرضه رده على البائع من غير ضرر ٠‏ 
وههنا لايمكنه أن ينظر إليه إلا بعد قلعه ولايمكنه رده على البائع كما أخذه. 

ولايمكن أيضا أن يبيعه بيعا لا خيار فيه لأن فيه غرر فلم يجز" 
لهذا لم يجزه الشافعى أصلا. 
سبب الخلاف والراجح: 

وسبب الخلاف هو مايقوله بعض العلماء كابن رشد «والسيب فى ١‏ 
اختلانهم هل هو من الغرر المؤثر فى البيوع أم ليس من المؤثر؟ وذلك أنهم 
اتفقوا على ان الغرر ينقسم بهذين القسمين . وان غير المؤثر هو اليسير › 
أو الذي تدعو إليه الضرورة ٠‏ أو ما جمع الأمرين»"'. 
(۱) الأم جلا ص 07 باب مابنبت من الزرع مجلد/ .١‏ 
(۲) البيان للعمرانى ص .١5١‏ 


(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۹ . تهذيب الفروق جا ص ۲۷٤‏ الفرق ۱١۹۳‏ . الايضاح 
للشماخئ ده ص ۹. 
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والراجح فى نظرنا هو ماذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من عدم 
. صحة بيع المغيب فى الأرض إلا بعد قلعه , لقوة ما استندوا إليه. والواقع 
العملى يؤيده فى مصرنا فالغالب أن أهل هذا الزرع لايبيعونه إلا بعد قلعه . 
وأهل الشراء لايشترونه إلا هكذا . وما هذا إلا , لأنه لاضرورة بل لا حاجة 
إلى بيعه بعد بدو صلاحه فى أرضه إذ لا مصلحة فى بقائه بعد هذا فى 
الأرض . هذا فيما إذا كان معظمالمقصود منه ماهو مغيب فى الأرض ٠‏ فان 
كان معظم المقصود منه ماهو ظاهر على وجه الأرض كالخس . والببصل 
الأخضر فيجوز بيعه ويدخل ما فى الأرض منه تبعا لجريان التعامل به كما 
هو مشاهد . وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة. 


-5.هم- 


المبحث الثانى 
حكم بيع مايثمر بطونا 


إذا كانت الثمار مما يشمر بطنا واحدا كالبلح والمشمش » والكمثرى ٠‏ 
والتفاح ونحو ذلك فقد تقد تقدم الكلام عن حكم البيع ! إذا بدا صلاح البعض. 
وبالجملة فان فقهاء الأمصار أجمعوا على جواز بيع هذا الثمر بطيب بعضه. 
يقول ابن رشذ: «مسألة: أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر 
بطنا واحدا بطيب بعضه وإن لم تطب جملته»!١)‏ ونفس النص مذكور فى 
تهذيب الفروق!') أما ما يشمر بطونا مختلفة كالموز ٠‏ والجميز » والنبق ٠‏ 
والياسمين ‏ والورد , والتين , والمباطخ أعنى البطيخ ومنه الخسريز , 
والباذنجان , والقرع , والطماطم . والرطبة ‏ والمقاثي كالخيار والقثاء ونحو 
ذلك . فقد وقع الخلاف فى بعضها فى حكم بيع البطن الثانى تبعا للبطن 
الأول الذى بدا فيه الصلاح . وذلك لأن مايشمر بطونا له أحوال. حيث أ 
البطون المختلفة لاتخلو أن تتصل أولا تتصل. والبطون المتصلة إما أن 
تتميز ١‏ واما أن لاتتميز!؟). 


وسنتناول كل حالة فى مطلب. 


.۲۳۸ بداية المجتهد ج ص‎ )١( 

(۲) تهذیب الفروق ج۳ ص ۲۷۳ الفرق ٠۹۳‏ . 

(۳) وهنا التقسيم ذكره ابن رشد ٠‏ وصاحب التهذيب السابق. ونصهما «مايشمر بطونا وقول 
مالك: : واختلفوا فيما يشمر بطونا مختلفة. وتحصيل مذهب مالك فى ذلك أن البطون 
المختلفة لاتخلو أن تتصل أو لا تتصل. فان لم تتصل لم يكن بيع مالم يخلق منها داخلا 
فيما خلق كشجر التين الذي برجد فيه الباكور والعصير. ثم ان اتصلت فلا يخلو أن 
تتميز البطون أو لا ٠‏ فمشال المتميز جز القصيل الذي يجز مرة بعد مرة . ومثال غير 
المتميز المباطخ والمقاثى والباذنجان والقرع. ففى الذي بتميز عنه وينفصل روايتسان: 
إحداهما: الجراز . والأخرى المنع. وفى الذي يتصل ولايتميز قول واحد » وهو الجواز. 
قول من خالف مالك: وخالفه الكوفيون . وأحمد . وإسحاق . والشافعي فى هذا كله , 
فقالوا: لابجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر» بداية المجتهد السابق. تهذيب الفروق 
السابق. 


197. م- 


المطلب الااول 
حكم بيج البطون غير المتصلة 

إذا كانت البطون غير متصلة لم يكن بيع مالم يخلق منها داخلا فيما 
خلق والبادى فيه الصلاح . وهذا باتفاق الفقهاء. ومثاله شجر التين الذي 
يوجد فيه الباكور . والعصير. ومن ذكر هذا الاتفاق ابن جزى حيث يقول 
«وإذا كانت الشمرة تطعم بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء صلاح 
الأول إذا كانت متتابعة كالمقاثي والتين خلافا لهم" فان كانت منفصلة لم 
يجز بيع الثانى بصلاح الأول اتفاقا كالباكور مع تين العصير»""' وفى بداية 
المجتهد ٠‏ وتهذيب الفروق «... فان لم تتصل لم يكن بيع مالم يخلق منها 
داخلا فيما خلق كشجر التين الذي بوجد فيه الباكور والعصير»") 
وكالشجر الذي يحمل حملين أحدهما صيفى ‏ والآخر شتوى!؟). 


المطلب الثاني 
حكم البيع فى بطون متصلة لاتتميز 
دبيج المعدوم تبعا للموجود, 


إذا كان الثمر غا تتلاحق بطونه ولاتتميز. كالياسمين ٠‏ والورد 0 
والموزء وكالتين كما فى بعض البلاد كتين صقلية وكالليمون والخيار ٠‏ 


)١(‏ أي خلانا للأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ‏ والشافعى . وأحمد - كماهو مذكور فى بيان 
مصطلحات كتاب القوانين ص ۷ وسيأتى موقف الفقهاء من هذا الصنف الذى تتصل 
بطونه ولاتعميز. ,| 

(۲) القرانين الفقهية ص .٠٠٠١‏ 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ . تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۳ الفرق .١917‏ 

. ١186 انظر حاشية الدسوقى ج٣ ص ۱۷۸ . حاشية العدوى على الخرشى جه ص‎ )٤( 

1 1 مجلد/ ۳ , البيان للعمرانى ص ١198 . ١67‏ . الشامل ص ۲۹۳ . تحفة المحتاج 
وحاشية الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٤1۷‏ والأمر ظاهر فى هذا الصدد عند عامة 
الفقهاء. وانظر كلام الدسوفى بالهامش التالي. 
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والقشاء » والبطيغخ , والجميز''' والتوت . والباذنجان والطماطم والقرع 
ونحو ذلك من كل مايخلف ولايتميز بعضه من بعض فان للفقهاء قيه محل 
اتفاق ومحل خلاف. 

أما محل الاتفاق. فقد اتفقوا على جواز بيعها مع وله 
واتفقوا على عدم صحة البيع للمعدوم مفردا. 


وأما محل الاختلاف فهو فى صحة بيع المعدوم تبعا للموجود البادي 
الصلاح دون أن يباع مع أصله. وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد فى بداية 
المجتهد وتبعه الشماخى الاباضى فى الايضاح «ويمكن أن يكون السيب فى 
هذا الاختلاف هل هو من الغرر المؤثر فى البيوع أم ليس بمؤثر؟ وذلك أن 
اختلافهم يدل أن الغرر ينقسم بهذين القسمين » وغير المؤثر هو اليسير أو 
الذي تدعو إليه الضرورة أو باجتماع الأمرين»!؟ 


e‏ بين الفقهاء فى هذا الصدد دد على قولين. 


الأول 0 تومت انا بالف ساتقدم من أن بطونه 
متميزة ولايباع كل من بطونه إلا منفردا ولابباع الشانى ببدو صلاح الأول. فالجراب: أن 
الجميز يطرح فى السنة مرتين متميزتين كل مرة محتوية على بطون غير متميزة فتوجد 
بطون فى أن ثم تنقطع ٠‏ ثم توجد فى آن آخر. فهو بالنظر للمرتين المتميز طرحه فيهما 
كمرة الشتاء والصيف. قاله الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير جا ص ١178‏ . 

(۲) سبق هذا فى أكثر من موضع ٠ ٠‏ وسبق أيضا حكم بيعها مالك الأصل. وانظر ما سبق فى 
البيع قبل بدو الصلاح؛ ص 576 ووافق ابن حزم الجمهور فى صحة المع بعد بدو 
الصلاح إذا بيعت مع الأصول. يقول ابن خزم «فلو باعه المقشأة بأصولها والموز بأصوله 
وتطوع له إبقاء ء كل ذلك فى أرضه بغير شرط جاز ذلك فاذا ملك ما ابتاح كان له كل 
مساتولد فيه لأنه تولد فى ماله وله أخذه بقلع كل ذلك مستى شاء ٠‏ لأنه أملك يماله , 
ولايحل له اشتراط ابقاء ذلك فى أرضه مدة مسماة أو غير مسماه لأنه شرط ليس فى 
كثاب الله تعالى فهو باطل -فأن احتجوا بالمسلمين عند شروطهم؟ قلنا: هذا لايصح ٠‏ 
وأنتم تصححونه ...» المحلى جلا ص 7١7‏ مسألة .٤۳۷‏ 

(9) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۹ , الايضاح جه ص 59 . تهذيب الفروق +۳ ص ۲۷٤‏ 
الفرق .١5!1‏ 
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القول الأول: لايجوز ولايصح بيع المعدوم تبعا للموجود وبه قال 


ال الحنفية فى ظاهر المذهب . وهو الأصح ¡ وصححه ارق 


فق 


)١(‏ يقول ابن رشد فى نصه السابق بهامش المطلب الأول «... قول من خالف مالك: وخالفه 


الكوفيون وأحمد ٠‏ واسحاق . والشافعي فى هذا كله فقالوا: لايجوز بيع بطن منها 
بشرط بطن آخر» بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ ١‏ تهذيب الفروق ج٣‏ ص ۲۷۳ الفرق 
۳ . وأيضا ابن جزى «وإذا كانت الشمرة تطعم بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون 
بيدء صلاح الأول إذا كانت متتابعة كالمقاثي والتين خلافا لهم» القوانين ص ٠ ۲۲٠١‏ وقد 
بينا بهامش المطلب الأول أنه يريد بمن خالف مالك الأئمة الشلاثة. وفى المغنى والشرح 
«ولايجوز بيع القشاء والخيار والباذنجان . وما أشبه إلا لقطة لقطة» قال ابن قدامة 
« وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شيئ من هذه البقول لم يجز إلا بيع ا موجود منها دون 
المعدوم ١‏ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. وقال مالك: یجوز» المغنى جا ص ۲۲۲ ٠‏ 
6 , والشرح ج٤‏ ص ۲۱۹ ۲۲١ ١‏ . وفى حلية العلماء ج ص 00١‏ «فان باع 
الثمار الظاهرة وما يظهر بعد ذلك لم يصع البيع ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وأحمد . وقال 
مالك: يصع» وانظر فى حكاية هذا القول عن الجمهور. المحلى لابن حزم ج۷ ص ٠ "١١‏ 
۲ مسألة ۱٤۳۷ . ۱٤۳۹‏ . البيان ص ١46‏ . الشامل ص ۲۰۹۰۵ . 551 . زاد 
المعاد. ج٤‏ ص 6۴۳۷ , 0۳۸ وفى بدائع الصنائع جه ص ۱۳۹ « وما يوجد من الزرع 
بعضه بعد بعض كالبطيخ والباذنجان فيجوز بيع ما ظهر منه ٠‏ ولابجوز بيع مالم يظهر. 
وهذا قول عامَةٍ العلماء رضى الله عنهم. وقال مالك رحمه الله ...». 1 

يقول الزيلعي فى محل الاتفاق ومحل الخلاف فى المذهب «... فحاصله أن لهذه المسألة 
ثلاث صور. أحدها: إذا خرج الثمر كله فانه يجوز بيعه بالاتفاق » وحكمه ما مضى. 
ثانيها: ان لابخرج شيئ منه فانه لايجوز ببعه اتفاقا. ثالثها: ان يخرج بعضها دون 
البعض فانه لايجوز فى ظاهر المأهب. وقيل: يجوز إذا كان الخارج أكثر ٠‏ ويجعل المعدوم 
تبعا للموجود . وكان شمس الأئمة الحلوانى ٠‏ وأبو بكر محمد بن الفضل البخارى يقتيان 
به. قال شمس الأنمة السرخسى: والأصع أنه لابجوز ...» تبيين الحقائق وعليه حاشية 
الشلبى ج؛ ص ؟١.‏ ونفس النص فى الصور الشلاث جاء فى مجمع الأنهر ٠‏ والدر 
المنتقى ج7 ص ۱١‏ . ويقول الكاسانى «وما بوجد من الزرع بعضه بعد بعض كالبطيخ 
والباذنجان فيجوز بيع ماظهر منه . ولايجوز بيع مالم بظهر. وهذا قول عامة العلماء 
رضى الله عنهم . وقال مالك رحمه الله ... » بدائع الصنائع ج۵ ص ۱۳۹. وفى شرح . 
الكفاية على الهداية جه ص 449 ٤۹۰‏ «ولو باع كل الثمار وقد ظهر البعض دون 
البعض فظاهر المذهب أنه لايصع عندنا خلافا لمالك. وكان شمس الاتمة الحلوانى ٠‏ 
والفضلي يفتيان بالجواز فى الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك ويجعلان الموجود أصلا 
فى العقد وما يحدث بعده تبعا استحسانا لتعامل الناس » وقد روى عن محمد فى بيع 
الورد على الأشجار أنه يجوز . ومعلوم أن الورد لايخرج جملة ولكن يتلاحق البعض 
بالبعض » والأصع أنه لايجوز كذا فى المبسوط لأنه جمع فى العقد بين ا موجود (=) 


=۵. - 


ومثله فى الحكم مالوظهر الكل لکن بعضه منتفع به وبعضه غير منتفع به 


من يشترط فى صحة البيع أن يكون المبيع من الثمر والزرع منتفعا به 


وهم و مشايخ المذهب مخالفين بذلك ظاهر الرواية!١).‏ ففى الاختيار «إن 
خرج بعض الثمرة أو خرج الكل لكن بعضه منتفع به لايجوز البيع»"'. 
وبعدم صحة البيع قال الشافعية'"' والحنابلة فى ظاهر المذهب وهو 


لل 


)04 
لفق 
)۳( 


والمعدوم والمعدوم لايقبل البيع وحصة الموجود غير معلومة» وفى مجمع الأنهر «... أن 
يخرج بعضها دون بعض فانه لايجوز فى ظاهر المذهب. وقيل: يجوز إذا كان الخارج أكثر 
ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا لتعامل الناس وللضرورة ٠‏ وكان شمس الأئمة 
الحلوانى ٠‏ وأبو بكر بن الفضل يفتئيان به. وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصح أنه 
لايجوز. وفى البحر: وهو ظاهر المذهب. لكن فى الفتع: فان الناس تعاملوا بيع ثمار 
الكرم بهذه الصفة ولهم فى ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس عن عادتهم حرج ٠‏ وقد رأيت 
فى هذا رواية عن محمد ٠‏ وهو بيع الورد على الأشجار فان الورد لايخرج جملة ولكن 
يتلاحق البعض البعض ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطربق» مجمع الأنهر ج۲ ص ٠۹‏ 
وبهامش.الدر المنتقى ص ١7‏ . وانظر. شرح فتح القدبر . والهداية » وشرح العناية جه 
ص 49١‏ . 497 , الاختيار ج ص ۷١ ١‏ , الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 
٠ 4١١‏ اللباب فى شرح الكتاب ج۷ ص ۰. 

وكون صحة البيع فى الموجود فقط هو التحقيق. فقد عاب ابن عابدين على من أطلق 
فى العبارة كصاحب الدر المختار فقد جاء فيه «ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لا . 
صع فى الأصح ٠‏ ولو برز بعضها دون بعض لايصع فى ظاهر المذهب وصححه السرخسى 
٠‏ وأفتى الحلوانى بالجواز لو الخارج أكثر» قال ابن عابدين «فاطلاق المصنف تبعا للزيلعى 
محمول علي ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما بأتى عن الحلوانى» حاشية ابن 
عابدين على الدر المختار ج٤‏ ص 2١‏ . وبلاحظ أن نقلة المذهب الحنفى فى هذا اقتصروا 
على ظاهر المذهب ولم يتعرضما لمقابله وهو القول بالصحة. انظر هذه الحكايات بهامش 
سابق عند القول يأنه قول الجمهور. 

راجع ما سبق عند الحنفية فى شرط الانتفاع بالمبيع من الشمر والزرع ص ١١7‏ من البحث. 
الاختيار جا ص ”5 ., ل. 

يقول الماوردي «إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ لم يجز بيع مالم يخلق منه تبعا 
لما خلق . ووجب إفراد العقد بالموجود» الخاوى الكبير جا" ص 31790 , وانظر معه 
مختصر المزنى ونسخة منفردة للمختصر ج۸ ص ١١8‏ . وتكملة المجموع للسبكى ج١١‏ 
ص ٤٤٥‏ والأم جا ص 494 ۰ ۰ مجلد/ ۲ “ماب الت لذي يعمل فين ريع اهار 
ص 07 . 01 فى اختلاف مالك والشافعى بهامش الأم السابق . 

وفى الروضة جا ص١٠‏ «ولايجوز بيع الثمار بعد الصلاح مع مايحدث بعدهاء (=) 
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المنصوص!١)‏ وهو أيضا قول ابن حزم الظاهرى!؟) ومجاهد"' والاباضية فى 
قول وعدم الصحة أقرب فى مشل التين!*) وبعدم الصحة قال 


(=) 


(1) 


شق 


(۳) 


(£( 


وفى الحلية ج؟ ص 80١‏ «فان باع الشسرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك لم يصح البيع» 
وفى الأسنى ج7 ص ٠١7‏ «اللفظ السادس الثمار. وهو يتناول نواها وقمعها. فبيع مالا 
يغلب اختلاطه منها دون الشجر بعد بدو الصلاح جائز » ولو من غير شرط القطع لابيعه 
مع مايحدث فغير جائز لوروده على معدوم». وفى الشامل ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ «إذا كان 
فى الأرض أصول البطيخ أو القغاء أو الخيار أو الباذنجان وقد حملت. نظرت ... فان باع 
الثمرة الظاهرة وما يظهر من ذلك فانه لايصح البيع» وفى البيان ص ١61‏ «وإن باع ثمرة 
يعد بدو صلاحها وما يحدث بعد ذلك من الشمرة لم يصع البيع فى الموجودة ولا فى 


المعدرمة». 1 
فى المغنى والشرح « ولابجوز بيع القئاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة» قال 


ابن قدامة « وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شيئ من هذه البقول لم يجز إلا بيع الموجود منها 
دون المعدوم» ‏ المفنى جا ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ , والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۱۹ » ٠ ۲۲١‏ 
وانظر الروض المربع ج۲ ص ١١‏ . وشرح الزركشي جلا ص 8١5‏ ؛ وزاد المعاد جه ص 
۸ ۰ وفى الاتنصاف ج ص ۹۷ ۰ «ولا يجوز بيع القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة 
إلا أن يبيع أصله. قال فى الفروع: ولا يباع قشاء ونحوه إلا لقطة لقطة. نص عليه إلا 
مع اصله» . وفى كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۲ «ولايباع القثاء ونحوه كالخيار والباذنجان 
إلا لقطة لقطة ... “إلا أن يبيعه" اي القغاء ونحوه "مع اصله" فيصح ». 

فى المحلى ج۷ ص ١١‏ مسألة ١677‏ «ويجوز بيع ماظهر من المقاثى -وإن كان 
صغير جدا لأنه يؤكل- ولابحل بيع مالم يظهر بعد من المقاثى والياسمين والنور . وغير 
ذلك ...». 1 

«وعن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة . وكره بيع الخيار والخريز» المحلى 
السابق. والخربز معرب من الفارسية » ومعناه البطيخ. 1 

فى شرح النيل «ومايشمر بطنا واحدا من غلة جاز بيعه أي ببع غلته كما مر. من نخل 
وشجر وعنب فى بلاد ؛ وزرع "والخلف فى مثمر بطونا" بطنا بعد آخر كشجرة تين مطلقا. 
وقيل: تثمر بطونا فى بعض البلاد فقط . وعلى كل حال فبطونها متميزة بخلاف الليمون 
والجميز فبطونهما لاتميز “كتين وعنب" هل يمتنع أو يجوز ما فى الوقت والزائد للبائع ٠‏ 
او للمشتري غلة سنة ولو زادت؟ خلاف. وغلة كقرع وقشاء وباذنجان اقرب للجواز من 
كتين لاتصال بطونه» قال أطفيش فى شرحه لمتن الشمينى وهو النيل «قوله: وغلة قرع » 
أي وبيع.غلة مثل القرع بفتع فاسكان وهو ما لاساق له كالذي ينتج مانسميه بلغتنا تمس 
بفتح التاء والسين وكسر الميم بينهما كالذي ينتج مانسميه كبى بفتح الكاف والياء 
التحتية وضم الموحدة بينهما ٠‏ وما نسميه الذلاع ويسمى المنتوج أيضا منها باسم القرع 
«قوله: وقشاء وباذنجان» اسمان لنباتين وتسمى غلتهما أيضا باسمهما . وعطف قثاء (>-) 
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اتا , 


القول الثانى: يصح بيعها كلها المعدوم تبعا للموجود بل هو شرط فى 


صحة البيع. وبه قال المالكية قولا واحدا. وصرحوا بأنه لايجوز بيع بعضها 
منفردا عن بغ ثم قالوا: إن كان مالا تتميز بطونه له آخر كالياسمين 


)=( عطف عام على خاص ٠‏ فان القرع يشمله . وقاف قثاء تكسر وتضم . ويسمى به الخيار 


(1) 


شف 


ايضا «قوله: أقرب للجواز» باعتبار البطون «من» بيع غلة «كتين» أي مثل الشجر 
المسمى بالتين ويسمى ثمره أيضا بالتين « لاتصال بطونه» بخلاف مثل شجر التين فانه 
متباعد البطون ٠‏ فهو باعتبار كل بطن على حدة أبعد من الجواز من نحو قرع وقشاء 
وباذنجان. أ.ه. النيل للشمينى وشرحه لاطفيش ج۸ ص ٠١١ - ١74‏ . وانظر نفس 
الكلام فى الايضاح وحاشية أبى ستة جه ص 1۷ ٠‏ 1۸. ش 
انظر قول اسحاق فى بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ . وتهذيب الفروق جا ص ۲۷۳ الفرق 
۳. 

يقول ابن رشد فى حكايته لتحصيل مذهب مالك «... ثم ان تصلت فلا يخلو أن تتميز 
البطون أو لا ... ومشال غير المتميز المباطخ والمقاثى والباذنجان والقرع ... وفى الذي 
بتصل ولابتميز قول واحد , وهو الجواز» بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ ١‏ وانظره فى 
تهذيب الفروق جا ص 777 الفرق .١157‏ وفى القوانين ص ۲٠١‏ «وإذا كانت الشمرة 
تطعم بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء صلاح الأول إذا كانت متتابعة كالمقاثى 
والتين». وفى حاشية الدسوقى ج٠‏ ص ۱۷۸« ... بطون الجميز غير متميزة وأنه يجوز 
بيع كلها بصلاح البطن الأول وأنه لايجوز بيع بعضها منفردا عن بعض» وفى المنتقى 
ج٤‏ ص ۲۲۲ «إن بيع القثاء إذا بدا صلاحه جائز بشرط ان يشتمل البيع على جميع 
مايخرج منه إلى آخره ٠‏ فان ذلك جائز ... وهذا حكم الخريز . وهو نوع من البطيخ ٠‏ 
وحكم الباذنجان والقرع مما بأتى بعضه دون بعض ولابتميز أو له من آخره». وانظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى جا ص NVA: ١۷۷‏ > جواهر الاكليل ج۷ ص ل * 
الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج٤‏ ض "١6 . "١7‏ , شرح الخرشي وحاشية العدوي 
جه ص ۱۸۵ ۰ ۱۸١‏ مجلد/ ". ونقل مذهب مالك على هذا كثير من غير فقهاء 
مذهبه. يقول ابن حزم «وأجازت المالكية بيع بطون المقائى ٠‏ والياسمين وجزات القصيل 
قبل أن يخلق الله تعالى ذلك كله ولم بروه غررا» المحلى ج۷ ص ۲۹۷ مسسألة 
۷, ص ١١‏ مسألة ١475‏ . وفى المغنى والشرح «... وقال مالك: يجوز بيع 
الجميع لأن ذلك يشق تمييزه» المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ ۰ ٠ ۲۲٠‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص 
١ 737108206‏ وفى البدائع جه ص ١795‏ «مايوجد من الزرع بعضه بعد بعض 
كالبطيخ والباذنجان فيجوز بيع ماظهر منه ولايجوز بيع مالم بظهر . وهذا قول عامة 


العلماء رضى الله عنهم . وقال مالك رحمه الله : «إذا ظهر فيه الخارج الأول يجوز (-) 
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والورد » والتين فى بعض البلاد كتين صقلية . والقشاء. والخيارء 
والبطيخ والجميز . والباذنجان . ونحو ذلك من كل مايخلف ولايتميز بعضه 
عن بعض وله آخر أى غاية ينتهى عندها فانه لايجوز توقيته لأجل كشهر | 
مثلا لاختلاف حملها بالقلة والكثرة . والصغر والكبر ففيه غرر. وإن كان لا 
آخر له کالموز ونحوه » فهذا القسم لابد فى جواز بيعه من ضرب أجل له 
وجوبا. والمشهور أنه لاحد للأجل. ومقابله: أنه السنة ونحوها وهو لابن 
نافع. وقيل: سنتين لامزيد , وهو لأشهب والخرشى. ومثل ضرب الأجل تعيين 
بطون كما فى الجواهر » وعبارة المواق «استثناء بطون معلومة». وقالوا: أن 
الحكم فيما لاتتميز بطونه أنه للمشترى فيقضى له به المعدوم مع الموجود 
وإن لم يشترطه!١).‏ 


(=) بيعه لأن فيه ضرورة ...» وفى شرح الكفاية على الهداية جه ص ٤4٩‏ «ولو باع كل 
الثمار وقد ظهر البعض دون البعض فظاهر المذهب انه لايصح عندنا خلانا لمالك» . وحكاه 
من الشافعية الشاشى فى حلية العلماء ج۲ ص 06١‏ «فانباع الثمار الظاهرة ومايظهر 
بعد ذلك لم يصح البيع وبه قال أيو حنيفة وأحمد. وقال مالك: يصح» والعمرانى فى 
البيانص ١64‏ وابن الصباغ فى الشامل ص 0۵ .1 , والماوردى فى الحاوى 
الكبير جا" ص ه٠؟‏ , وايضا قد حكاه ابن القيم فى زاد المعاد جه ص ٠۴۷‏ «انواع 
المعدوم». ويلاحظ أن نقلة مذهب الامام مالك خصمه بالزرع أعنى المقاثئ والمباطخ 
ونحوها , بيئما شراح المذهب يذكرون معها ثمار الأشجار التى تتصل بطونها ولاتتميز. 
فلعل قول مالك هو الأصل فى المسألة. 

)١(‏ والتقسيم فيما لاتتميز بطونه إلى ماله آخر . ومالا آخر له ذكره خليل فى مختصره 
وعلق عليه شراحه. قال خليل « وللمشترى بطون كياسمين ومقثأة» قال الخرشى «يعنى 
أن المشترى يقضى له بالبطون كلها فى نحو الياسمين والمقئأة كخيار ٠‏ وقثاء . وبطيخ 
وماأشبه ذلك عا يخلف ولايتميز بعضه من بعض وله آخر ولو لم يشترطها . قال فى 
المدونة: ولايجوز شراء ماتطعم المقاثى شهرا لاحتمال الحمل فيه بالقلة والكثرة » وفى 
الجواهر « وللمشترى بطون مايختلف ولابتميز بعضه من بعض كياسمين. أى يقضى له 
بها بلا شرطها . ومقثأة كخيار . وعجور . وقرع. ولابجوز شراء بطون كياسمين ومقثأة 
مؤجلة بكشهر لاختلاف حملها بالقلة فيه والكثرة ففيه غرر». وبقول خليل فيما لا آخر 
له «ووجب ضرب الأجل إن استمر كال موز» قال الخرشى «يعنى أن من اشترى ثمرة تستمر 
طول العام لاتنقطع وليس لها غاية تنتهى إليه بل كلما انقطع شيئ منها خلفه غيره 
كا موز فلا بجوز بيعه إلا بضرب الأجل وهر غاية ما يمكنه . وظاهره ولو كثر الأجل (=) 


ةع ا۵ 


وثمن قال بصحة بيع المعدوم مع الموجود بعض الحنفية فى مقابل ظاهر 


المذهب والأصح , والمجوزون له يعتمدون على رواية محمد فى الورد . فقد 
أجاز بيع الورد على الأشجار مع أنه متلاحق ولايخرج جملة. وكان شمس 
الأئمة الحلوانى ؛ والامام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى يفتيان بجوازه 
فى الثمار والباذنجان ونحوهما. جعلا ا معدوم تبعا للموجود!١)‏ وهل الجواز 
مشروط بكون الخارج أكثر؟ أغلب الكتب تذكر هذا الشرط ٠‏ كالدر المختار, 
وشرح العناية «ولهذا اشرط أن يكون الخارج أكثر» وتبيين الحقائق » ومجمع 
الأنهر"' لكن الكمال فى الفتح ذكر أن شمس الأئمة نقله عن الامام 
الفضلى بدون هذا الشرط . ونقله البحر عن الفتح كما فى حاشية ابن 


(==) 


للق 


لشف 


(۳) 


عابدين""'. وممن أخذ بهذا القول من محققى الحنفية ابن عابدين . والكمال 


وهو كذلك على المشهور» قال العدوى فى المدة على مقابل المشهور «مقابل المشهور مالا 


بن نافع من أنه لايجوز إلا سنة ونحوها ‏ وأشهب وكلام الشارح يفيد أنه لايجوز الزائد 
على سنتين . ومثل ضرب الأجل استثناء بطون معلومة. قاله المواق» انظر. شرح الخرشي 
وحاشية العدوى جه ص ۱۸۵ . ۱۸١‏ مجلد/ ‏ . جراهر الاكليل ج ص 3١/5٠0‏ , 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا ص ۱۷۷ . 174 . الشرح الصغير وحاشية الصاوى 
ج٤‏ ص ۳۱۳ ۰ ۳۱۵ . 

انظر. حاشية ابن عابدين والدر المختار ج٤‏ ص £١ - ٠۹‏ الاختيار جا ص ١‏ ۷ . 
بدائع الصنائع جه ص ١175‏ , الهداية وشرح فتح القدير ٠‏ وشرح العناية ٠‏ وحاشية سعد 
جلبي . وشرح الكفاية كل ذلك على الهداية جه ص 486 - ٤۹۲‏ , الدر المنتقى ومعه 
مجمع الأنهر ج۲ ص ۱۷ ۱۹۰ ء تبيين الحقائق ج٤‏ ص ٠ ١١‏ وقد سبقت نصوص من 
بعض هذه المراجع بهامش القول الأول. 


وفى الدر ال منتقى أن القهستانى نقله لكن بزيادة قيد كون الموجود أكثر من المعدوم جاء 


فيه «واختلف فيما إذا ظهر البعض . وظاهر المذهب لايجوز » وأفتى ابن الفضل 
والحلوانى بالجواز . ويجعل المعدوم تبعا كذا فى النهر وغيره. قلت: ونقله القهستانى 
لكن بزيادة قيد كون الموجود أكشر من المعدوم» الدر المنتقى مع مجمع الأنهر جا 
ص7 .١‏ . ْ 

قال ابن عابدين «ذكر فى البحر عن الفتح أن مانقله شمس الأئمة عن الامام الفضلى لم 
يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر بل قال عنه: أجعل الموجود أصلا . ومايحدث 
بعد ذلك تبعا» حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص .4١‏ 1 
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ابن الهماء!!). 


وصحة بيع المعدوم مع الموجود هر قول فى مذهب الحنابلة اختاره شيخ 


الإسلام ابن تيمية » ونصره ابن القيم وصححء!(؟) وهو قول للاباضية بل هو 
عندهم أقرب ماقيل فى المقاثى"'. 
الأدالة: 


والمعنى. 


(1) 


قف 


(۳) 


(€٤( 


دليل القول الأول: استدل الجمهور على عدم صحة البيع بالسنة , 


أولا: من السنة: 


أ- أن النبى - عله - «نهى عن الغرر»!) وهذا البيع من أعظم الغرر 


حاشية ابن عابدين ج4 ص ٠ ا١ ٤٠‏ شرح فتح القدير ج۵ ص ٤ ٤۹۱‏ 
وسيأتى فى الأدلة ومناقشعها. ‏ . 

فى زاد المعاد جه ص ۵۳۷ فى النوع الشانى من أنواع المعدوم «والنوع المختلف فيه 
كبيع المقاثى والمباطخ إذا طابت فهذا فيه قولان. أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها 
المشترى'شيئا بعد شيئ كما جرت به العادة ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. 
وهذا هو الصحيع من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ولاغنى لهم عنه . ولم يأت 
بالمنع منه کتاب ولاسنة ولا إجماع . ولا أثر . ولاقياس صحيح » وهو مذهب مالك واهل 
المدينة » وأحد القرلين فى مذهب أحمد ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية». 
وانظر نفس الكلام لابن القيم أيضا فى كتابه أعلام الموقعين ج۲ ص "١ ١ "١‏ , 
وفى الانصاف ج٥‏ ص 1۸ ٠‏ «قال الشيخ تقى الدين رحمه الله: يجوز بيع اللقطة 
الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثأة . وقال أيضا: يجوز بيع المقائى دون أصولها. 
وقال: قاله كثيرون من الأصحاب لقصد الظاهر غالبا ». 

شرح النيل ج۸ ص ٠١١ - ٠۲٤‏ . الايضاح وحاشية أبى ستة جه ص 1۷ , 59 , 
وقد سبق نص شرح النيل بهامش القول الأول. وعلى هذا القول يصح مع اشتراط الزيادة. 
«وأما إن اشترى الغلة الحاضرة . وذكر أن التى ستزيد داخلة فى البيع فلا يجوز قطعا . 
وكذا إن قال: اشتربت الحاضرة والتي ستزيد ٠‏ أو قال البانع: بعت ذلك . وقاما على ذلك 
وأجازاه . وقيل: إن البيع جانز أيضا فى هذه الصورة على ذلك القول». شرح النيل 
السابق ص ٠١١‏ . والايضاح السابق. 

سبق تخريجه فى أحاديث النهى عن الغرر ص ٠١ ٠ ٤١‏ من البحث. 
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لأنه يتردد بين الوجود والعدم » وبين القلة والكثفرة ء بين الرداءة 
8 
والجودة 


ب- أن النبى - مَك «نهى عن بيع المعاومة وبيع السنين»" ومنه 
بيع مالم يخلق يقول ابن حزم «ويجوز بيع ماظهر من المقاثى -وان كان 
صغير جدا- لأنه يؤكل , ولا بحل بیع مالم يظهر بعد من المقاثى والماسمين 
والنور وغير ذلك , لأن كل ذلك بيع مالم يخلق -ولعله لايخلق- وان خلق 
فلا يدري أحد غير الله تعالى ماكميته ؛ ولا ما صفاته ٠‏ فهو حرام بكل وجه 
وبيع غرر وأكل مال بالباطل»''). ويقول الشافعى «قلنا: لما نهى رسول الله 
- عَهلّه- عن بيع السنين ؛ ونهى عن بيع الغرر ٠‏ ونهى عن بيع الشمر حتى 


يبدو صلاحه كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى فى جميع هذا ... ٠»‏ . 


ويقول ابن رشد «وأما الجمهور. فان هذا كله عندهم من بيع مالم 
يخلق » ومن باب النهى عن بيع الثمار معاومة»!*) 

ثانيا: ال معنى: 

ومنه أقيسة بعضها من باب القياس الأولى. كالقياس على الثمرة 
قبل بدو صلاحها . وقاسوا المسألة هنا على بيع المعدوم مفردا , وعلى البيع 
فى حالة عدم ظهور شيئ مطلقا. ومن المعنى أيضا أن فى هذا البيع جمعا 
بين الموجود . والمعدوم وخصة الموجود من الشمن غير معلومة. 


)۱( الحاوى الكبير ج ص FN ۲٠١‏ 

)۲( سبق تخريجه فى أحاديث النهى عن بيع السنين عند حكم بيع الشمار والزروع قبل خلقها 
ص ٤۸‏ من البحث. : 

(۳) المحلى جلا ص ۳١١‏ مسألة .٠٤۴۳١‏ 

)£( الأم جا ص ٠ ٠١‏ مجلد/؟ باب وقت بيع الفاكهة ٠ ٠‏ مختصر المزنى ج۸ ص ١۱١۸‏ . 

(6) بدايةالمجتهد ج۲ ص ۲۳۸ . وانظره فى تهذيب الفروق ج٤‏ ص ۲۷۳ الفرق ١57‏ , 
وشرح النيل ج۸ ص ١76‏ . والابضاح جه ص 1۷ ؛ 1۸. ش 


-م١1ا/-‎ 


يقرل الماوردي «ودليلنا: نهيه - تله- عن بيع الغرر ٠‏ وهذا البيع من 
أعظم الغرر لأنه يتردد بين الوجود والعدم » وبين القلة والكثرة ٠‏ بين الرداءة 
والجودة » ولأن النخل أثبت من البطيخ أصلا وحمله أقل من البطيخ خطرا . 
فلما لم يجز بيع مالم يخلق من غير النخل تبعا لما خلق فأولى أن لايجوز 
بيع مالم يخلق من البطيخ تبعا لما خلق. وتحريره قياسا: انها ثمرة لايجوز 
إفرادها بالعقد . فوجب إذا لم تدخل فى البيع بغير شرط أن لاتدخل فيه 
بالشرط كالنخل لأنه لما لم يجز بيع مالم يبد صلاحه مع وجوده وقلة غرره 
فبيع مالم يخلق أولى أن لايجوز مع عدمه وكثرة غرره»!١),‏ 

ويقول العمرانى « إن هذا غرر فلم يصح كما لو باعهالمعندومة 
منفروق 17 
ويقول ابن الصباغ «ودليلنا: أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما 
لو باعها قبل ظهور شیئ منها»!"'. 


ويقول ابنا قدامة «ولنا: أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو 
باعها قبل ظهور شيئ منها , والحاجة تندفع ببيع أصوله»“. ويقول 
البهوتى «ولايباع القثاء ونحوه كالخيار والباذنجان إلا لقطة لقطة. لأن الزائد 
على اللقطة لم يخلق فلم يجز بيعه كما لو باعه قبل ظهوره. إلا أن يبيعه مع 
أصله فيصح لأنه إذن تيع للأصل أشبه الحمل مع أمه وأس الحائط معه ١‏ 
كالثمر إذا بيع مع الشجر»"' ويقول ابن القيم بعد كلام فى المعدوم «... 


)١(‏ الحاوى الكبير جا ص 70 , ۲۳١‏ . ومعه مختصر المزنى ٠‏ ونسخة أخرى للمختصر 
ج۸ ص ۱۱۸. 

)۲( البيان ص .\o٤‏ 

(۳) الشامل ص ۲۹۰۵ ۲۹۱۰. 

.77١ ۰ ۲۱۹ المغنى ج٤ ص ۲۲۵ , والشرح الكبير ج٤ ص‎ )٤( 

)6( كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۲. 


-148ه- 


ومن هذا الباب بيع المقاثى والمباطخ والباذنجان فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة 
قال: لأنه معدوم فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها»!١).‏ 


ويقول الزركشي «لايجوز بيع الخيار والباذنجان وما أشبه ذلك كالقثاء 
والبلع -ا a‏ على الها ار مطلوع لل يعر يجيه لعدم 
العلم به" 

وفى البدائع «ولنا: أن مالم يظهر منه معدوم فلا يحتمل البيع»"'. 


وفى الاختيار «فان خرج بعض الثمر أو خرج الكل لكن بعضه منتفع 
به لايجوز البيع للجمع بين الموجود والمعدوم , والمتقوم وغير المتقرء!ك) 
فتبقى خصة الموجود مجهولة»!0). 


وفى شرح الكفاية «والأصح أنه لايجوز . كذا فى المبسوط لأنه جمع 
معلومة'. 
المناقشة: 


ومذهب الجمهور ناقشه ابن القيم بقوله: ولم يأت بال منع منه كتاب 

ولاسنة , ولا إجماع ‏ ولا أثر . ولاقياس صحيع. ثم قال: والذين قالوا: 

. OFA. ادن يلك‎ E TEI (01) 

(۲) شرح الزركشى ج۴ ص 0-8. 

)۳( بدائع الصنائع جه ص .٠۳۹‏ 

)£( أى وكذلك الحكم إن ظهر الكل وكان بعضه غير منتفع به فان فيه جمعا بين المنتفع به 
وغير المنتفع وهو جمع بين الجائز وغير الجائز » حيث اعتبر الموجود غير المتقوم كا معدوم. 
ذلك أن مقابل ظاهر الرواية اشتراط كون المبيع من الشمر والزرع منتفعا به . وقد مر فى 
شرط الانتفاع. 

(ه) الاختيار ج+؟ ص١‏ .۷. 

)3 شرح الكفاية جه ص 285 ٠ £۹. ٠‏ وانظره فى تبيين الحقائق جا ص ٠١١‏ الدر 
المنتقى ومجمع الأنهر ج۲ ص .١15‏ . 


-019- 


لايباع إلا لقطة لقطة لاينضبط قولهم شرعا ولاعرفا ويتعذر العمل به غالبا ٠‏ 
وإن أمكن ففى غاية العسر . ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد , فان 
المشترى يريد أخذ الصغار والكبار . ولاسيماإذا كان صغاره أطيب من 
كباره» والبائع لايؤثر ذلك ٠‏ وليس فى ذلك عرف منضبط . وقد تكون 
المقغأة كثيرة . فلا يستوعب المشترى اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة 
أخرى . ويختلط المبيع بغيره > ويتعذر قييزه » ويتعذر أو يتعسر على 
صاحب المقثشأة أن يحضر لها كل وقت من يشترى ماتجدد فيها . ويفرده 
بعقدءاوما كان هكذا فان الشريعة لا تأتى به . فهذاغيرمقدور. 
ولامشروع. ولو ألزم الناس به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم ٠‏ ثم إنه 
يتضمن التفريق بين متماثيلين من كل الوجوه ؛ فان بدو الصلاح فى المقاثى 
بمنزلة بدو الصلاح فى الشمار وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء الثمار » وجعل 
مالم يخلق منها تبعا لما خلق فى الصورتين واحد ٠‏ فالتفريق بينهما تفريق 

ثم ان ابن القيم عاب على الجمهور مخلصه ما تقدم قائلا: ولما رأى 
هؤلاء ما فى بيعها من لقطة لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك 
بأن يبيع أصلها معها. 

ويقال: اذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم وهو بيع معدوم وغرر فان 
هذا لايرتفع ببيع يع العروق التى لاقيمة لها . وإن كان لها قيمة فيسيرة جدا 
بالنسبة إلى الشمن المبذول » وليس للمشترى قصد فى العروق › ولايدفع 
فيها الجملة من المال . وماالذي حصل ببيع العروق معها من المصلحة لهما 
حغى شرط ؛ وإذا لم يكن بيع أصول الشمار شرطا فى صحة بيع الشمرة 
المتلاحقة كالتين رالتروت > وهي مقصودة › فكيف يكون بيع أصول المقاثى 
شرطا فى صحة بيعها وهي غير مقصودة!١).‏ 


(۱) زادالمعاد جه ص 8 0۳۸. . 


ت 


أقول: ولنا على اعتراض ابن القيم ملحوظتان: 

الأولى: زعمه بأن قول الجمهور يتضمن التفريق بين متماثلين من كل 
الوجوه غير مسلم. أما جواز بيع الشمار إذا بدا صلاح بعضها فلأن الثمرة 
كلها موجودة فهو تلاحق فى بدو الصلاح لافى الظهور › بينما ما يقصده فى 
المقاثى هو تلاحق معدوم وقت العقد بموجود. فالفرق ظاهر. ش 

الشانية: إهداره لقيمة أصول المقاثى والمباطخ ومن ثم لا فائدة فى 
اشتراطها لصحة بيع المقاثى , غير مسلم أيضا. فان المشتري لانقصد أبدا 
شراء هذه الأصول لذاتها وإنما يشتريها ليجنى ما عليها وما سيحدث منها 
فى ملكه فيأخذ الكبير والصغير منها . فالقيمة ليست فى الأصول بذاتها 
وإنما القيمة فى كونها مثمرة ٠‏ ومن ثم فانها تفقد قيمتها أو تقل إذا عجزت 
عن الاثمار. 1 

أما عن المصلحة التى يتسأل عنها ابن القيم ظاهرة جدا » وهي أن 
. تحدث الشمرة فى ملك المشترى فتطيب له بعيدا عن المحاذير التى أتى بها ' 


الجمهور. ٠‏ 
دليل القول الشانى: استدل من قال بصحة بيع المعدوم مع الموجود 


-١‏ اعتبار حالة الضرورة. 
۲- القياس على المنافع فى الاجارة إذ هي بيع للمنافع قبل وجودها. 
۳- القياس على صحة بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. 


-٤‏ القياس على الزيادة المتصلة التى لاتتميز كالطول والكبر حيث 
مايحدث منها يدخل فى البيع فكذلك يدخل فى البيع ما يحدث من الزيادة 


-60951- 


التى تتميز لأنهما جميعا بيع ما لم يخلق. 
فأدلة أصحاب هذا القول لاتخرج غالبا عن المذكور ٠‏ وبيانه كالآتى: 
أ- قول المالكية وابن القيم والاباضية فى الدليل. 


يقول ابن رشد «وحجة مالك فيما لايتميز أنه لايوكن حبس أوله على 
آخره فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه. أصله جواز 
بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب لأن الغرر فى الصفة شبهة بالغرر فى 
عين الشيئ وكأنه رأى أن الرخصة ههنا يجب أن تقاس على الرخصة فى بيع 
الشمار أعنى ما طاب مع مالم يطب لموضع الضرورة. والأصل عنده أن من 
الغرر مايجوز لموضع الضرورة»!١).‏ 


ويقول الباجى «إن بيع القثاء إذا بدا صلاحه جائز بشرط أن يشتمل 
البيع على جميع مايخرج منه إلى آخره فان ذلك جائز لأن صلاح تلك الثمرة 
قد بدا فباقيها تبع لها لأن هذا حكم يتبع فيه كل ما بدا صلاحه كل ما يأتى 
بعده منه ‏ وهذا حكم الخربز ٠‏ وهو نوع من البطيخ وحكم الباذنجان والقرع 
غا يأتى بعضه دون بعض ولايتميز أوله عن آخره»"'. 


وفى شنرح النيل: «وإنما جاز ذلك مع أن مايزيد لم يكن موجودا حال 
البيع تبعا للموجود , وكم شیئ يصح تبعا ولا يصح استقلالا ٠‏ كما جاز بيع 
مالم يدرك مع ما أدرك فى شجرة واحدة أو فى بستان أو فى بلد على ما 
مر. ولأن ذلك كشراء شيئ مثل أن يكرى دابة مدة معلومة ينتفع بها فكذا 
شراء شجرة فيها ثمار ظاهرة مدركة تنبئ عما يأتى من الشمار وذلك قول 
AEE‏ 
)١(‏ بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ . ونفس النص فى تهذيب الفروق ج٣‏ ص ۲۷۳ الفرق 
aos (۲)‏ 
(۳) شرح النيل ج۸ ص ٠۲١ ١ ۱۲١‏ . 


-o- 


وبنحو هذا الدليل استدل لهم غيرهم. 
يقول الكاسانى «... وقال مالك رحمه الله: إذا ظهر فيه الخارج الأول 
يجوز بيعه لأن فيه ضرورة لأنه لايظهر الكل دفعة واحدة بل على التعاقب 
بعضها بعد بعض فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور البعض لوقع الناس فى 
)1غ 
ال حرج» 


ويقول ابنا قدامة «وقال مالك: يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشقى تمييزه 
فجعل مالم يظهر تبعا لما ظهر كما أن مالم يبد صلاحه تبع لما بدا »!"2. 


ويذكر الماوردي الأدلة جميعها فيقول «وقال مالك: يجوز بيع مالم 
يخلق منه تبعا لما خلق . استدلالا بأن شروط العقد معتبرة بالضرورة › 
فبيوع العروض لايجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة وإمكان بيعها بعد 
وجودها , والاجارة هى بيوع للمنافع قبل وجودها لوجود الضرورة وتعذر . 
بيعها بعد وجودها ؛ فلما كان مالم يخلق من القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا 
خلق لاختلاطه بالأول دعت الضرورة إلى بيعه قبل أن يخلق تبعا لما خلق. 
قال: ولأنه لما كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه فى البيع ٠ ٠‏ جاز أن 
يكون ما لم يخلق تبعا لما خلق فى البيع. وقال: : ولأنه لما جاز أن يدخل فى 
البيع ما يحدث من الزيادة التى لاتتميز كالطول والكبر . جاز ان يدخل فى 
البيع ما يحدث من الزيادة التى تتميز i‏ 

)۳( 
يخلق» '. 


ويقول الحافظ فى الفتح «وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشترى 
مايتجدد منه بعد ذلك حتى ينقطع ويغتفر الغرر فى ذلك للحاجة » وشبهه 
)0( بدائع الصنائع جة ص .٠۴۹‏ 


فی الشامل لابن الصباغ ص ۲۹۵ . ۲۹۹ . الحاوى الكبير جلا ص ۲۲۵ ۰ 558. 
زفق الحارى الكبير جا ص زيف N,‏ . 


اام 


بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف » وبكراء المرضعة مع أن 
لبنها يتجدد › ولايدرى كم یشرب الطفل»١١).‏ 

ويقول ابن القيم فى النوع الشانى من أنواع المعدوم «... والنوع 
المختلف فيه كبيع المقاثى , والمباطخ إذا طابت. فهذا فيه قولان. أحدهما: 
أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئا بعد شيئ كما جرت به العادة , 
ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. . وهذا هو الصحيح من القولين 
الذى استقر عليه عمل الأمة ولاغنى لهم عنه . .. وهو مذهب مالك وأهل 
المدينة وأحد القولين فى مذهب احمد , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيميه». 

ثم يذكز القياس على الاجارة فيقول: «والمقصود أن هذا المعدوم يجوز 
بيعه تبعا لموجود , ولاتأثير للمعدوم , هذا كالمنافع المعقود عليها فى 
الاجارة فانها معدومة . وهي مورد العقد . لأنها لايمكن أن تحدث دفعة 
واحدة والشرائع مبناها على رعابة مصالح العباد » وعدم الحجر عليهم فيما 
لابد لهم منه ؛ ولاتتم مصالحهم فى معاشهم إلا به»!؟). 

ويقول فى كتاب آخر له: «والنبى - عَللّه- جوز بيع الشمرة بعد بدو 
الصلاح مستحقة الابقاء ء إلى كمال الصلاح ولم يجعل موجب العقد القبض 
فى الحال بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحها › ودخل فيما أذن فيه: : بيع 
ماهو معدوم لم يخلق بعد وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة ... ومن هذا 
الباب بيع المقاثى والمباطخ والباذنجان فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة قال: لأنه 
معدوم › فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها » ومن جوزه كأهل المدينة ويعض 
أصحاب أحمد فى قولهم أصح فانه لايمكن بيعها إلا على هذا الوجه 


)1 فتح البارى ج٤‏ ص .٤۷١‏ 
(۲) زاد المعاد جه ص لاله , 874 - أنواع المعدوم. 


-غ4؟ة6ة- 


تتميز اللقطة المبيعة عن غيرها ولاتقوم المصلحة ببيعها كذلك ع 
ناس ب لكا أ شيئ عليهم وأعظمه ضررا » والشريعة لاتأتى به. 
تقد(" أن مالا يباع ! إلا على وجه واحد لاينهى الشارع عن بيعه 0 نهى 
الشارع عن بيع الشمار قبل بدو الصلاح لامكان تأخير بيعها إلى وقت بدو 
الصلا ۳ 1 
ج“ 


ب- أما دليل من ذهب من الحنفية مذهب مالك ومن وافقه فهو 
تحسان لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار أ فة 
الاستحسان مل س نهم تعاملوا بيع ثمار الكروم بهذه الصفة ولهم 
فى ذلك عادة ظاهرة . وفى نزع الناس من عادتهم حرج ٠‏ وتعلقوا برواية 

محمد فى الورد. 


يقول ابن الهمام: «وكان الحلوانى يفتى بجوازه فى الكل ٠‏ وزعم أنه 
مروي عن أصحابنا » وكذا حكى عن الامام الفضلى وكان يقول الموجود وقت 
العقد أصل وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون 
الموجود وقت العقد يكون أكثر بل قال عنه: أجعل الموجود أصلا فى العقد 
وما يحدث بعد ذلك تبعا. وقال: استحسن فيه التعامل الناس فانهم 
:تعاملوا بيع ثمار الكروم بهذه الصفة ولهم فى ذلك عادة ظاهرة وفى نزع 
الناس من عادتهم حرج › وقد رأيت زواية فى نحو هذا عن محمد رحمه الله 
وهو بيع الورد على الأشجار فان الورد متلاحق ثم جوز البيع فى الكل" 
بهذا الطريق وهو قول مالك»“'. 
للق أي فى موطن سابق من هذا الكتاب لابن القيم. 
(۲) أعلام الموقعين ج۲ ص .5١ ١ "١‏ 
(۳) قال فى شرح الكفاية: «ومعلوم أن الورد لايخرج جملة ولكن يتلاحق البعض بالبعض». 
)£( تن اقفر جه ص ٠ ٤٩۲‏ وانظر فى هدا الدليل. حاشية ابن عابدين والدر المختار 
الداية وشرح العناية ل خاي علد علي ٠‏ وشرح ا ص ۸۹ء - 5 
الدر المنتقى ومعه مجمع الأنهر ج٣‏ ص ۱۹۰۱۷ . O OS‏ 
ص ۱۲. 


-56؟6- 


أقول: وتوجيه الاستحسان عند الحنفية لايخرج عن توجيه الضرورة 
عند غيرهم من أصحاب هذا القول. 
المناقشة: 

أ- أما القول بالضرورة فقد نوفش بالمنع منها. 

وجه المنع: أنه يمكنه أن يبيع الأصول!') ما فيها حتى يكون الحادث 
على ملك المشتري , ويمكنه أن يأخذ ماخلق ويبيعه حالا بعد حال ؛ ويمكنه 
أن يبيع ماخلق ويسامح فيما لم يخلق. ويمكنه كما قال جمهور الحنفية فى 
الرد على الحلوانى وابن الفضل: ان يشترى الموجود ببعض الثمن ويؤخر 
العقد فيما بقى الى وقت وجوده. كل ذلك ونحوه يرفع الضرورة فلا حاجة اذا 
إلى تجويز العقد فى المعدوم. 

يقول الماوردي بعد تقريره لدليل مالك: «وأما الجواب عن استدلا له 
بالضرورة الداعية إليه فدعوى يرفعها العيان , لأنه يقدر على أخذ ماخلق 
وبيعه حالا بعد حال ؛ ولايقدر على مثل هذا فى الاجارة > ويمكنه بيع 
ماخلق, والسماحة با لم يخلق»"'. 

ويقول ابن الصباغ فى الرد على مالك: «وما قال من الحاجة فليس 
بصحيح لأنه يمكنه بيع أصرله فلا حاجة إلى ذلك »"'. وفى المغنى والشرح: 
«والحاجة تندفع ببيع أصوله»!*) قال البهوتى: «لأنه حينئذ تيع للأصل 


)0 وقد مر موقف الفقهاء من بيع أصول المقاثى والمباطخ فى الفصل الثانى عقب حكم بيع 
الثمار ص 7!4من البحث والزروع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح مفردة لمالك الاصل. 
وذلك فى قولنا «عود على بدء. ص ١٤۲من‏ البحث. 

(؟) الحاوى الكبير جا ص 570 . 7758. 

(۳) الشامل ص 5560 + 5955. 

(4) المغنى ج٤‏ ص 556 , 790 , والشرح جا ص ٠ ۲۲۰۰ "١9‏ وانظر الروض المريع 
ج۲ ص ۱۳۱ ٠‏ شرح الزركشى ج٣‏ ص ۰۹ ٠‏ »الانصاف جه ص 1۷ , 1۸. 
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أشبه الحمل مع أمه وأس الحائط معه كالثمر إذا بيع مع الشجرء''. 


ويقول الكاسانى بعد ذكره لمذهب مالك ودليله: «ودعوى الضرورة 
والحرج ممنوعة فانه يمكن أن يبيع الأصل بما فيه من الشمر » وما يحدث منه 
بعد ذلك يكون ملك المشترى»!'). 


وعند الحنفية فى الدفاع عن ظاهر المذهب » والرد على الحلوانى وابن 
الفضل يقول الزيلعى: «وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصح أنه لايجوز 
لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولاضرورة هنا لأنه يمكنه 
أن يبيع الأصول , أو يشترى الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد فى الباقى 
إلى وقت وجوده ٠‏ أو يشترى الموجود بجميع الشمن ويبيع له الانتفاع با 
يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد فى 
المعدوم لمصادمته النص وهو ما روى أنه عليه السلام!") نهى عن بيع 
ماليس عند الانسان ورخص فى السلم»!4). وفى شرح الكفاية: «والأصح 
أنه لايجوز كذا فى المبسوط لانه جمع فى العقد بين الموجود والمعدوم ٠‏ 
والمعدوم لايقيل البيع وحصة الموجود غير معلومة , وترك القياس بالتعامل 
إما يجوز عند تحقق الضرورة ولاضرورة هاهنا. أما فى الباذنجان والبطيخ 
فلأنه يمكن أن يبيع أصولهما حتى يكون الحادث على ملك المشترى. 
ولاضرورة فى بيع الثمار لأنه يمكنه أن يشترى الموجود ببعض الثمن ويؤخر 
العقد فيمابقى!إلى وقت وجوده فلا ضرورة إلى تجويزالعقدفى 
المعدوم»*. 


)31( كشاف القناع جلا ص ۲۸۲. 

3 (؟1) بدائع الصنائع جه ص .١78‏ 

() نصب الراية. جا ص 60. 

.١؟ تبيين الحقائق وعليه حاشية الشلبى ج٤ ص‎ )٤( 

)=( وانظر. الدر المختار وحاشية ابن‎ . 25١ . 485 شرح الكفاية على الهدابة جه ص‎ )٠( 
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الجواب: 


وقد أجاب ابن عابدبن -وهو من المناصرين لجواز البيع كابن الهمام- 
على المناقشة النافية للضرورة فى هذا البيع بقوله: قلت: لكن لايخفى تحقق 
الضرورة فى زماننا ولاسيما فى مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار 
فانه لغلبة الجهل على الناس لايمكن الزامهم بالتخلص باحدى الطرق المذكورة 
وان أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لايمكن بالنسبة إلى عامتهم 
وفى نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت. ويلزم تحريم أكل الشمار فى هذه 
البلدان إذ لاتباع إلا كذلك والنبى - - إنما رخص فى السلم للضرورة مع 
أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق 
الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن القياس عدم 
الجواز. وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز » ولذا أورد له الرواية عن محمد 
بل تقدم أن الحلوانى رواه عن أصحابنا ‏ وماضاق الأمر إلا اتسع ولايخفى 
أن هذا مسوغ للعلدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر 
العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف. أ.ه'. 

ب- وأما اعتبار البيع فى مستلتنا بالاجارة. فقد قال ابن حزم: 
«واحتج بعضهم باستنجار الظئر -وهذا تحريف لكلام الله تعالى عن 
موضعه. وأين الاستتجار من البيع . ثم أبن اللبن المرتضع من القشاء 
والياسمين؟ وهم يحرمون بيع لبن شاة قبل حلبه , ولايقيسونه على الظئر ثم 
يقيسون عليه بيع القثاء . والنور ٠‏ والياسمين قبل أن يخلق-»!'): وقد 


() عابدين جا ص .4 4١١‏ . الاختيار ج! ص 7١ ١‏ . الهداية وشرح فتح القدير . 
وشرح العناية ج٥‏ ص .£4 LAY:‏ ؛ الدرالمنتقى ومعه مجمع الأنهر ج۲ ص ١7‏ 0 
ال 

(؟) المحلى جلا ص "١١‏ مسألة .٠٤١١‏ 
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تقدم أن صاحب الثمر يقدر على أخذ ماخلق وبيعه حالا بعد حال ٠‏ ولا يقدر 
على مثل هذا فى منافع الاجارة فافترقا!١).‏ 


ج- وأما القياس على الثمار بعد بدو صلاح البعض فانه يجوز بيع 
جميعها مالم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. فيقول الجمهور: «وأما 
استدلاله!' بأنه لما كان مالم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه , كذلك مالم 
يخلق يكون تبعا لما خلق , فالجواب عنه: أن مالم يبد صلاحه لما جاز إفراده 
بالعقد . جاز أن ينضم فى العقد على غيره » ومالم يخلق لما لم يجز إفراده 
بالعقد ؛ لم يجز أن يضم فى العقد إلى غيره»"'. 

د- وأما القياس على الزيادة المتصلة. فقد رده الماوردي بقوله: «وأما 
استدلاله!؟) بالزيادة المتصلة فغير صحيح. لأن الزيادة المتصلة تحدث على 
ملك المشترى فلذلك دخلت فى البيع بغير شرط » ولو شرط خروجها من 
البيع فسد العقد , والزيادة المنفصلة تحدث على ملك البائع ولذلك لم تدخل 
فى البيع بغير شرط » فوجب أن يكون اشتراط دخولها فى البيغ مفسند 
للعقد »*'. : 


ه- هذا وقد رد ابن حزم قول مالك ومن وافقه لأنه قول لاسلف له فيه 
يقول ابن حزم: «ويجوز بيع ما ظهر من المقائى -وإن كان صغير جدا لأنه 
)١(‏ راجع قول الماوردي فى المناقشة السابقة لحالة الضرورة. 

(۲) أي الامام مالك. 

(۴) أنظر هذا النص فى المجاوي الكبير جا ص ۲۳۱ . ونظره فى المغنى ج٤‏ ص ۲۲٣‏ . 
68 . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۱۹ » ۲۲۰ . والشامل ص ۲۹۵ ۰ 757. 

)٤(‏ أي الامام مالك. 

)0( الحاوى الكبير جا" ص ٠ ۲۳١‏ وفى شرح النيل للاباضية ج۸ ص 6 ., عن اشتراط 
الزيادة «وأما إن اشترى الغلة الحاضرة , وذكر أن التى ستزيد داخلة فى البيع فلا يجوز 
قطعا ٠‏ وكذا إن قال: اشتريت الحاضرة والتى ستزيد ٠‏ أو قال البائع: بعت ذلك . وقاما 
على ذلك وأجازاه. وقيل: إن البيع جائز أيضا فى هذه الصور»» وانظر الايضاح وحاشيته 
جه ص ٩۷‏ ۰ 1۸. 
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يؤكل- ولايحل بيع مالم يظهر بعد من المقاثى والياسمين والنور » وغير 
ذلك. ولاجزة ثانية من القصيل. لأن كل ذلك بيع مالم يخلق -ولعله 
لايخلق- وان خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى ما كميته . ولاماصفاته › 
فهو حرام بكل وجه وبيع غرر وأكل مال بالباطل. و أجاز مالك كل ذلك!١)‏ 
وما نعلم له فى تخصيص هذه الأشياء سلفا . ولا أحد قاله غيره قيله . 


ولاحجة»'. 


وقد ضعف أطفيش هذا القول فى مذهبه قائلا: «وذلك قول ضعيف ) 
لأنه لايخرج عن بيع المعاومة وبيع الثمار قبل أن تخلق . وقد منع منها بعد ٠‏ 
خلقها وقبل زهوها فكيف قبل خلقها»"'. 


الرأي في المسألة: 


بعد العرض السابق لأدلة الفريقين والمناقشات الواردة عليها نرى أن 
الحجة من جهة الدليل أقوى فى جانب الجمهور الذاهب إلى عدم صحة البيع 
فى حالة الجمع بين الموجود والمعدوم. والمشاهد فى بلادنا وهى بلاد زرع يؤيد 
ذلك فنحن نرى أصحاب هذه الثمار يأخذون هذه الشمرة بالتدريج ويبيعونها 
دون مشقة. بل نرى الخنسارة الفادحة تلحق بالمشترى عندما تصاب الثمرة 
بالآفة بعد انعقادها » أو يصاب الزهر بالآفة قبل انعقادها , وقد لاتخرج 
الزهرة أصلا . كما نلحظه جيدا فى محصول الطماطم. فيضيع مال المشترى 
وجهده. وقد لاتقوم لهذا المشترى قائمة بعد ذلك إذا كانت المساحة كبيرة. 
واا فان دعوى تعامل الناس بالبيع الذى منعه الجمهور -وفى قطع الناس 
)١(‏ سيأتى فى حكم بيع القصيل. أن للامام مالك روايتين فى القصيل. إحداهما الجواز . 

وهى التى ذكرها ابن حزم » مع أنها رواية ضعيفة كما قال ابن رشد فى بداية المجتهد ج۲ 

ص ۲۳۸ . وكما فى تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۳ الفرق .٠۹۳‏ 


(؟) المحلى جلا ص ١١١‏ مسألة .٠٤١١‏ 
(۳) شرح النيل ج۸ ص ۱۲۵ . وانظر. الايضاح وحاشيته ج٩‏ ص ٩۷‏ ؛ 38. 
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عن عادتهم حرج ؛ والحرج مرفوع- فهذه دعوى تفتح بابا واسعا فى أن كلما 
اعتاد الناس معاملة محرمة قلنا بحلها جريا وراء أعرافهم حتى لايقعوا فى / 
الحرج. وهذا منطق يرفضه الشرع والعقل › ف فقد اعتاد الناس بيوعات تصادم 
النصوص ٠‏ فالأولى المنع لعدم قيام الضرورة . ومن ثم فالقول با جواز قول 
يصادم التصوص ٠‏ والقياس » والمعقول. ا ظ 

وإليك قول الشافعى فى اختلافه مع مالك » وفى الأم. 

يقول فى اختلافه مع مالك: «... وقلنا : فاذا لم يحل بيع القشاء 
والخربز حتى يرى فيه النضج كان بيع مالم يخرج من القثاء والخربز أحرم لأنه 
لم يبد صلاحه ولم يخلق ولايدرى لعله لايكون ... قال الشافعى: وقد نهى 
رسول الله - كته عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٠‏ فلم أجزتم بيع شيئ لم 
يخلق بعد . ونهى رسول الله - - عن بيع السنين » وبيع السنين وقع 
الشمن أنه يجوز" فى النخل إذا طابت العام أن تباع ثمرته قابلا. فقد 
خالفتم ما روى عن النبى - عله من الوجهين. وإن زعمتم أن بيع الشمرة لم 
تأت لايحل فكذلك كان ينبغى أن تقولوا فى القثاء والخريز ...»!؟). 


ويقول الشافعى فى الأم: «وهذا عندي والله تعالى أعلم من الوجوه 
التى لم أكن أحب أحدا يغلط إلى مثلها. وقد نهى رسول الله - يه عن 
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لئلا تصيبها العاهة فكيف لاينهى عن بيع 
مالم يخلق قط . وما تأتى العاهة على شجره وعليه فى أول خروجه › وهذا 
محرم. فكيف لايحل مبتدأ بيع القثاء والخربز حتى يبدو صلاحها كما لايحل 
بيع الشمر حتى يبدو صلاحه وقد ظهرا ورئيا » ويحل بيع مالم ير منهما قط 
ولايدرى أيكون أم لايكون ولا إن كان كيف يكون ولا كم يشبت؟ أيجوز أن 
() «وقع الشمن أنه يجوز» هكذا ذكرت العبارة وهو خطأ. والصراب رقع اق أنه 


لايجرز 6. 
)۲( اختلاف مالك والشافعى مطبوع مع الأم ج٣‏ ص ۲ ۳ مجلد/ ؟. 


-اثاة- 


يشترى ثمر النخل قد بدأ صلاحه ثلاث سنين فيكون له . فان كان لايجوز 
إلا عند كل ثمرة وبعد أن يبدو صلاحها لم يجز فى القثاء والخربز إلا ذلك » 
وليس حمل القثاء مرة يحل بيع حمله ثانية ولم يكن حمله بعد . ولحمل 
النخل أولى أن لايخلق فى المواضع التى لاتعطش وأقرب من حمل القشاء 
الذي إا أصله بقلة يأكلها الدود ويفسدها السموم والبرد فتأكلها الماشية 
ويختلف حملها ولو جاز هذا جاز شراء أولاد الغنم وكل أنشى وكان إذا 
شترى ولد شاة قد رآه جاز أن يشترى ولدها ثانية ولم يره » وهذا لايجوز. 
أو رأيت إذا جنى القثاء أول مرة ألف قثاء . وثانية خمسمائة » وثالثة ألفا 
ثم انقطع أصله كيف تقدر الجائحة فيما لم يخلق بعد؟ أعلى ثلث اجتنانه 
مثل الأول ؛ أو أقل بكم ؟ أو أكبر بكم؟ ...»'. 


وفى موطن آخر: «قلنا: لما نهى رسول الله - عَلله- عن بيع السنين 
ونهى عن بيع الغرر » ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٠‏ كان بيع ثمرة 
لم تخلق بعد أولى فى جميع هذا ... قال الشافعى: أخبرنا سفيان عن عمرو 
عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. قال الشافعى: فاذا 
نهى رسول الله - علله- عن بيع النخل والتمر بلحا شديدا لم تر فيه صفرة 
E E RG RAS‏ 
أدخل فى معنى الغرر ‏ وأولى أن لايباع مما قد رؤى فنهى النبى - علله- عن 

بيعه » وكيف يحرم أن يباع قشاء at‏ 
دروي رجا " أن يبتاع ولم يخلق قط؟ وكيف أشكل على أحد 
أنه لايكون بيع أبدا أولى بالغرر من هذا البيع؟ الطائر فى السماء , والعبد 
الآبق ٠‏ والجسمل الشارد ' أقرب من أن يكون الغرر فيه فيه أضعف من هذا ٤‏ 


)1( الأم ج۳ ص 9غ . 6٠‏ مجلد. ۲ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 
(Y)‏ اي حين ظهر. 
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ولأن ذلك شیئ قد خلق وقد يوجد » وهذا لم يخلق بعد ٠‏ وقد يخلق فيكون 
غاية فى الكثرة ٠‏ وغاية فى القلة ‏ وفيما بين الغايتين منازل. أو رأيت إن 
أصابته الحائجة بأي شيئ يقاس؟ أبأول حمله فقد يكون ثانية أكثر وثالثة , 
فقد يختلف ويتباين فهذا عندنا محرم بمعنى السنة , والأثر . والقياس 
عليهما والمعقول. والذي يمكن من عيوبه أكثر ما حكينا وفيما حكينا كفاية 


إن شاء الله تعالى»!١).‏ 
المطلب الثالث 
حكم البيح فى بطون متصلة تتميز 


اذا كانت ثمار البطون متصلة ولكنها تتميز مثل النبق والجمير. 
كما عند شراح خليل من المالكية. وكشجرة التين مطلقا كما يقول البعض. 
وقيل: تشمر بطونا فى بعض البلاد فقط. قال أطفيش: وعلى كل حال 
فبطونها متميزة بخلاف الليمون والجميز!") فبطونها لاتتميز. وفرض الكلام 
فى هذه المسألة وجود البطن الثانية مع الأولى فلا يشترط فراغ البطن 
الأولى وبه قال الدسوقى المالكى . ونازع فيه آخرون فقالوا: لابد من 
انقراض البطن الأول وإلا كانت المسألة داخلة فيما لاتتميز بطونه كالياسمين 
وهى المسألة السابقة وعلى كل حال. فاذا كانت الثمرة كذلك فقد اختلف 
فى حكم بيع البطن الشانى ببدو الصلاح فى البطن الأول. والخلاف على 
قولين. ١‏ 


.١١8 باب وقت بيع الفاكهة . وانظر مختصر المزنى ج۸ ص‎ 5١. 50 الأم السابق ص‎ )١( 

(۲) مع أن المالكية يذكرون الجميز فيما تتميز بطونه. ولعله أنواع فقد يوجد فى هلد نوع 
لاتتميز بطونه ٠‏ وفى يلد آخر عكسه ومثال ما له بطون متصلة تتميز عند ابن رشد: 
القصيل. وقد حكى فيه روايتين عن الامام مالك. بداية المجتهد ج۲ ص 778 » تهذيب 
الفروق ج۳ ص 777 الفرق ۱۹۳ , وقد سبق نصه بهامش ص ۵۰٩‏ وسيأتى ان شاء 
الله موقف الفقهاء من بيع القصيل والرطبة فى المطلب الخامس. 
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القول الأول: لايصح بيع بطن ثان يطيب بطن أول كما لايجوز 
اشتراطها. وهو للجمهور وهو المشهور من مذهب المالكية. 


القول الثانى: يجوز بيع بطن ثان بطيب بطن أول. وهو قول فى 
مذهب المالكيّة حكاه ابن رشد. ووجه عند الشافعية بناء على مقتضى 
كلامهم فى التأبير كما فى الشروانى والعبادى ٠‏ وقول للاباضية!١).‏ 


أما دليل القول الأول: فهو ظاهر ما تقدم فى البطون التى لاتتميز 
ولانتفاء الضرورة عند من قال بها فيما | لاتتميز. 


وأما دليل القول الثانى: فهر مبنى على الحاق مالم يبد صلاحه بجا 
بداء ومالم يؤبر با أبر. ولعل من قال به من المالكية استند إلى رواية للامام 
مالك فى القصيل حيث أنه مما ته تتميز بطونه وفيه روايتان إحداهما : الجواز 
وضعفها ابن رشد. قال: «ففى الذي يتميز عنه وبنفصل روايتان: إحدهما: 


الجواز والأخرى المنع ... وأما وجه الجواز فى القصيل فتشبيها له بما لايتميز 


وهو قوف 


وعلى كل فالقول الثانى ضعيف لاتقوم له حجة. ولذلك فالاباضية 
يقولون: «وغلة كقرع وقشاء وباذنجان أقرب للجواز من كتين لاتصال 
RNY‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج٣‏ ص ۱۷۷ .۱۷۸ . شرح الخرشى وحاشية 
العدوى جه ص ١ ۰ ۱۸١‏ مجلد/ ۳ . حاشية الرملى على الأسنى ج۲ ص ٠١8‏ 
وفيها عن النووي: « أن الشجرة تحمل فى السنة مرتين » فاذا كان كذلك كان كل حمل 
مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره» وسيأتى كلام فى الحملين عند مسألة ما إذا بع 
ثمرة وتركت على الشجر حتى حدثت ثمرة أخرى. وانظر. تحفة المحتاج وعليها حاشيتى 
الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 257 . شرح النیل ج۸ ص ٠١١ . ١7١4‏ . الايضاح 
وحاشيته ج۵ ص ٠.348 . ٩۷‏ 

(۲) بداية المجتهد +۲ ص ۲۳۸ . وانظر نفس الكلام فى تهذيب الفروق ج۴ ص 771 الفرق 
۳. 

() شرح النيل ج۸ ص ٠۲۵١ ۰ ١74‏ . الايضاح وحاشيته جه ص 1۷ , 1۷ . 
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وللمالكية بعض تفصيل نذكره. 


قال فى الشرح: «لايباع بطن ثان مما يطرح بطنين فأكشر قبل بدو 
صلاحه يبدو صلاح بطن أول فمن باع بطنا ببدو صلاحه ثم بعد انتهاته أراد 
أن يبيع البطن الثانى بعد وجوده وقبل بدو صلاحه يبدو صلاح الأول فان ذلك 
لايكفى» ويعلق الدسوفى على قوله «ثم بعد انتهائه ... الخ» فيقول: أي 
فراغه ولامفهوم له بل ولو كانت البطن الأولى لاتفرغ إلا بعد طيب الثانية 
فلا يجوز أن تباع البطن الثانية ببدو صلاح البطن الأول. والفرض أن البطون 
متميزة بعضها عن بعض كالنبق والجميز فان كلا منهما يطرح فى السنة 
مرتين مرة فى الشتاء ومرة فى الصيف فكل بطن متميزة عن الأخرى. أ.ه. 
ومشى مع صاحب الشرح الكبير الخرشى والعدوى حيث قالا بالانتهاء المذكور 
٠‏ أي انقطاع البطن الأول رأسا بحيث أن البطن الثشانى جاء بعد انقراض 
الأول وتميز عن الأول إذ لو تلاحقت البطون لكانت غا لايتميز كالياسمين. 
وظاهر كلام اين القاسم يوافق كلام الدسوقى كما قال ابن رشد. 

وماتقدم كما قلنا: هو المشهور. وحكى ابن رشد قولا بالجواز فيما 
يتميز بطونه بناء على أن البطن الثانى يتبع الأول فى الصلاح. وهذا الوجه 
يتفق مع احدى الروايتين عن مالك فى القصيل. وقد سبق ضعف الوجه 

وعلى المشهور لايجوز لمن اشترى الأولى اشتراط دخول البطن الثانية. 

واعترض بأنه يخالف ماذكر فى القصيل من أنه يجوز اشترا حراط خلفة 
القصيل قبل وجودها عند شراء القصيل ٠‏ كما أنه يجوز شراؤها قبل وجودها 
بعد شراء القصيل. 

والجواب كما فى العدوى والدسوقى: أن خلفة القصيل إنما تخلفت مما 
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بقى من القصيل بخلاف البطن الثانية هنا!١).‏ 
المطلسب الرابع 
حكم البيح والثمرة إذا اشتراها 
وتركهسا حتى حدثت ثمرة اخسرى 

أقول: الكلام فى هذه المسألة يتناول مالو كان الشراء قبل بدو 
الصلاح على القطع أم بعد بدو الصلاح ولم يقطع. 

وقد تكلم الفقهاء فى مرضعين. 

الموضع الأول: حكم البيع. 

الموضع الثانى: حكم الثمرة. 
مذهب الحنفية : 

انه باستقراء نصوص المذهب الحنفى التى بين أيدينا رأينا لهم محل 
اتفاق . ومحل خلاف. 

أما محل الاتفاق فهر فى الآتى: 

-١ ٠‏ يصع البيع إذا عرف الحادث من الموجود بأن قيزا ولم يختلطا. 

وحيئذ تكون الحادثة للبائع لأنها نماء ملكه. 


؟- اذا حدثت الثمرة قبل القبض يعنى قبل تخلية البائع بين المشترى 
وبين الشمرة ولم يعرف الحادث من الموجود ٠‏ وحلل البائع للمشترى الثمرة 
الحاد د ئ ١‏ فالبيع أيضا صحيح. والثمرة كلها للمشترى. 
)01 شرح الخرشى وحاشية العدوى +۵ ص ١86‏ ۰ مجلد/ ۳ ٠‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى ج٣‏ ص \VA. ١۷۷‏ الشرح الصغير وحاشية الصمارى ج٤‏ ص ۳١۳‏ , . 
۳10 . جواهر الاكليل ج ص .١١ ١ 5١‏ 
)۲( وتحليل البائع للمشترى الثمرة الحادثة هو مخلص من عدة مخلصات ذكرتها كتب الحنفية 
لتصحيع البيع على ظاهر المذهب إذا أراد المتبايعان إمضاء. 
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۳- إذا حدثت الثمرة بعد القبض يعنى بعد التخلية فالبيع صحيع 
حتى ولو اختلطت. . 

وأما محل الخلاف: فهو فيما لو حدثت قبل التخلية واختلطت فلم 
تعرف من الموجودة وقت العقد ولم يحلل البائع للمشترى الثمرة الحادثة. 


وإليك نصا صريحا فى كل ما سبق. جاء فى مجمع الأنهر: «ولو 
أثمرت الشجرة ثمرا آخر بعند شراء الموجود قبل القبض بتخلية البائع بين 
المشترى وبين الشمرة فسد البيع إن لم يحلل له البائع لتعذر التسليم بسبب 
الاختلاط وعدم التمييز. هذا إذا لم يعرف الحادث من الموجود فان عرف 
فالعقد صحيح على حاله . وكذا إذا حلل له البائع كما فى الكافى. ولو 
أثمرت الشجرة ثمرا آخر بعد القبض أي بعد قبض المشترى المبيع بالتخلية 
فلا يفسد بالاختلاط ٠‏ ولكنهما يشتركان فيه لاختلاط ملك أحدهما بالآخر. 
والقول فى قدر الحادث للمشترى مع يمينه لكونه فى يده. وفى التبيين!١)‏ 
وكذا الباذنجان والبطيخ»"'. 

وللحنفية فى محل الخلاف قولان. 

القول الأول: البيع فاسد. وهو ظاهر المذهب » وهو الأصح ٠‏ 
وصححه السرخسى. 

القول الثانى: البيع صحيح ‏ وهو قول شمس الأئمة الحلوانى ٠‏ 
وأبى بكر بن الفضل البخارى. وزعم الحلوانى أنه مروي عن الأصحاب ٠‏ 
وذكر الكمال بن الهمام فى شرحه على الهداية أنه رأى رواية لمحمد بالجواز 
فى الورد يباع على شجره ٠‏ وهو ما تتلاحق ثماره ومال إليه كما مال إليه 
ونصره ابن عابدين فى حاشيته على النحو الذى ذكرناه فى حكم «بيع 


-)١(‏ أي تبيين الحقائق للزيلعى. 
(۲) مجمع الأنهر ج۲ ص ۱۹ . وانظر فى هذا بدائع الصنائع جه ص .١۷۳‏ 
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ا لمعدوم تبعا للموجود » وهل يشترط كون الموجود أكثر؟ خلاف الأصع عدم 
اشتراط'. 


)١(‏ يقول الكاسانى فى ظاهر المذهب: «ولو أخرجت الشجرة فى مدة الترك ثمرة أخرى فهى 

0 للبائع سنواء كان الترك باذنه أو بغير إذنه لأنه نماء ملك البائع فيكون له ولو حللها له 
البائع جاز . وإن اختلط الحادث بعد العقد با موجود عنده حتى لايعرف بنظر. إن كان 
قبل التخلية بطل البيع ... وإن كان بعد التخلية لم يبطل ... فكان الكل مشتركا 
بينهما. والقول قول المشترى فى المقدار ... » بدائع الصنائع ج۵ ص .١١۳‏ 
وفى شرح العناية جه ص :٤١١‏ «ولو اشترى الشمار مطلقا عن القطع والترك على 
النخيل وتركها وأثمرت مدة الترك ثمرة أخرى فان كان قبل القبض يعنى قبل تخلية البانع 
بين المشترى والثمار فسد البيع ... وإن كان بعد القبض لم يفسد البيع لأن التسليم قد 
وجد وحدث ملك البائع واختلط جلك المشترى فيشتركان فيه للاختلاط ١‏ والقول فى 
مقدار الزايد قول المشترى لأن المبيع فى بده فكان الظاهر شاهدا له. هذا هو ظاهر المذهب. 
وكان شمس الأئمة الحلوانى يفتى بجوازه ويزعم أنه مروي عن أصحابنا. وحكى عن 
الشيخ الامام الجليل أبى بكر محمد بن الفضل البخارى رحمه الله أنه كان يفتى بجوازه 
ويقول: اجعل الموجود أصلا . وما يحدث بعد ذلك تبعا . ولهذا شرط أن يكون الخارج 
أكثر ». 
وأيضا يذكر الكمال قول الحلوانى ومن وافقه ‏ والمخلص على ظاهر المذهب فيقول: «وكان 
الحلوانى يفتى بجوازه فى الكل وزعم أنه مروى عن أصحابنا » وكذا حكى عن الامام 
الفضلى وكان بقول: الموجود وقت العقد أصل وما بحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه ولم 
يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكشر بل قال عنه: أجعل الموجود أصلا فى 
العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا ‏ وقال: استحسن فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع 
ثمار الكروم بهذه الصفة ولهم فى ذلك عادة ظاهرة وفى نزع الناس من عادتهم حرج. وقد 
رأيت رواية فى نحو هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على الأشجار فان الورد 
متلاحق ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطربق وهو قول مالك. والمخلص من هذه اللوازم 
الصعبة أن يشترى أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون مابحدث على ملكه . وفى 
الزرع والحشيش بشترى الموجود ببعض الشمن وبستأجر الأرض مدة معلومة بعلم غاية 
الادراك وانقضاء الغرض فيها ببافى الثمن. وفى ثمار الأشجار يشترى الموجود ويحل له 
البائع ما بوجد فان خاف أن برجع يفعل كما فال الفقيه أبو اللبث فى الاذن فى ترك الثمر 
على الشجر: وهو أن يأذن المشترى على أنه متى رجع عن الاذن كان مأذونا فى الترك 
باذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط». شرح فتح القدبر جه ص 257 ٠‏ وانظر. 
الاختيار ج۲ ص ١ ١‏ ۷ . الهداية جه ص 457 › شرح الكفاية ج۵ ص £۸۹ ۰ ۹۰١٤ء‏ 
حاشية ابن عابدين والدر المختار جا ص ٤١ ١ ٤٠‏ 270 , مجمع الأنهر والدر المنتقى 
جا ص ٠١١ ١۷‏ . تببين الحقائق ج٤‏ ص .٠١‏ )=( 
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الأدلة: 


دليل القول الأول: استدلوا لظاهر المذهب في محل الخلاف بقولهم: 
. «لأن المبيع صار معجرز التسليم بالاختلاط للجهالة وتعذر التمييز فأشبه 
العجز عن التسليم بالهلاك»''. وعبارة الهداية: «لأنه لايمكنه تسليم المبيع 
لتعذر التمييز» قال فى الفتح: «فأشبه هلاكه قبل التسليم»"'. 


دليل القول الثانى: استدلوا بالاستحسان قالوا: «استحسن فيه 
لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكروم بهذه الصفة ولهم فى ذلك 
عادة ظاهرة وفى نزع الناس من عادتهم حرج» ذكر ذلك ابن الهمام ثم قال: 
«وقد رأيت رواية فى تحر هذا عن محمد رحمه الله وهو بيع الورد على 
الأشجار فان الورد متلاحق ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطريق وهو قول 
مالك» 5 


وبقول ابن عابدين: «قلت: لكن لايخفى تحقق الضرورة فى زماننا 
ولاسيما فى مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فانه لغلبة الجهل على 
الناس لايمكن الزامهم بالتخلص باحدى الطرق المذكورة!*) وإن أمكن ذلك 
بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لايمكن بالنسبة إلى عامتهم وفى نزعهم عن 


(=) وراجع القول الثانى بتفصيل أكثر فى المطلب الثانى «بيع المعدوم تبعا للموجود » السابق 
ذكره فى ص .60١4‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع جه ص .١9”‏ 
(Y):‏ الهذابة وشرح فتع القدير جه ص ٠ ٤۹۲‏ وانظر شرح العناية جه ص 25١‏ ,الدر 
المنتقى ومجمع الأنهر جا ص ١5‏ . حاشية ابن عابدين والدر المختار جا ص ٠ ٠٠‏ 
١‏ الاختيار ج۲ ص ۷ , تبيين الحقانق ج٤‏ ص ؟١١.‏ 
(۳) شرح فتح القدير جه ص 457 . وانظر مجمع الأنهر ج۲ ص ١5‏ . الاختيار ج٠‏ ص 
۷.1 > شرح العناية جه ص ٠ ٤١١‏ شرح الكفاية جه ص 445 تبيين الحقائق جا 
ص ٠١‏ . الدر المنتقى ج ص .١7‏ 
طق وسنفرد لهذه الطرق مسألة مستقلة فى المتفرقات » ويكفينا هنا ما ذكرناه من تحليل 
. البائع الخادثة للمشترى ليصع البيع. وماذكر فى بعض النصوص بهوامش سابقة. 
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عادتهم حرج كما علمت. ويلزم تحريم أكل الثمار فى هذه البلدان إذ لاتباع إلا 
كذلك ٠‏ والنبى - - إنما رخص فى السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم 
فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن 
مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن القياس عدم الجواز. وظاهر 
كلام الفتح الميل إلى الجواز » ولذا أورد له الرواية عن محمد . بل تقدم أن 
الحلوانى رواه عن أصحابتا وما ضاق الأمر إلا اتسع , ولايخفى أن هذا مسوغ 
للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف فى بناء 
بعض الأحكام على العرف»!١).‏ 9 


أقول:.وقد سبق مناقشة دليل القول الثانى هنا فى مسألة بيع المعدوم 
تبعا للموجود فى حكم مايثمر بطونا لاتتميز. وانتهينا إلى ترجيح ظاهر 
الرواية 
حكم الثمرة على القول بالصحة فى ظاهر المذهب › ودليله : 

تقدم أن ظاهر المذهب على صحة البيع إن حدثت ثمرة بعد التخلية” 
وحجة ذلك: «أن التخلية قبض وحكم البيع يتم ويتناهى بالقبض »"'. 

أما عن حكم الشمرة. فهما شريكان فيها كلها «الموجودة والحادثة» 
يقول الكاسانى: «والشمرة تكون بينهما لاختلاط ملك أحدهما بالآخر 
اختلاطا لايمكن التمييز بينهما فكان الكل مشتركا بينهما»!*'. وفى الدر 
المنتقى: وولو اتش رخمرا آخر بعد القبض للمبيع يشتركان أي البائع 
والمشترى فى الثمرة الموجودة والحادثة للاختلاط»197. 
1( حاشية ابن عابدين جا ص .)١‏ 
زفة راجع ص 6 من البحث. 
)۳( بدائغ الصنائع جه ص ۱۷۳ . وانظر شرح العناية جه ص .٤١۱‏ 
)٤(‏ بدانع الصنائع السابق. 
(0) الدرالمنتقى ج۲ ص ١5‏ . وانظر مجمع الأنهر مع الدر السابق؛ الاختيار ج٠‏ ص ۷(=) 


TE 


من يصدق فى مقدار الحادثة؟: يقول الكاسانى: «والقول قول 
المشترى فى المقدار لأنه صاحب يد لوجود التخلية فكان الظاهر شاهدا له 
فكان القول قوله»''). وعبارة الاختيار: «والقول للمشترى فى قدره لأنه 
فى يده وهو منکر»"'. 

وهل يصدق مع يمينه؟ صرح أبن الهسسام ة فى الفستح وكذلك جاء 
التصريح فى الدر ا منتقى ومجمع الأنهر بأنه يصدى مع مین" . 
مذهب المالكية: 

لم أر للمالكية نصا صريحا أ هله SSE‏ 
عندهم فى البطون غير المتصلة ‏ والبطون المتصلة التى لاتتميز ٠‏ والبطون 
المتصلة التى تتميز يكن أن نقول: أنه إن كانت من البطون المتصلة التى 

لاتتميز كالقثاء فالبيع صحيح لأنهم يجيزون بيع المعدوم فى هذا النوع تبعا 

للموجود. 

أما إن كانت من البطون غير المتصلة » أو المتصلة التى تتميز › فان 
الممنوع عندهم فيها بيع البطن الثانى ببدو صلاح البطن الأول“ وعليه 
فانى أرى أنها ما دامت متميزة لاينفسخ البيع » ولكل ثمرته. 


(-) الهداية وشرح العناية وشرح فتح القدير جه ص ٠ 457.١ 25١‏ تبيين الحقائن ج٤‏ ص 
١ ۴‏ حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص .6١ ١ 2١‏ 

,١ 77” بدائع الصنائع جه ص‎ (00١) 

(۲) الاختيار ج ص ۷ . وانظر الهدابة جه ص 257 ٠‏ وشرح العناية ج۵ ص .٤١١‏ 

(۴) شرح فتح القدير جه ص 457 ؛ مجمع الزنهر الدر المنتقى ج۲ ص .١5‏ ولاحظ مذهب 
الحنفية برمته فى نصوص سابقة. 

)٤(‏ راجع من هذا المبحث قول المالكية فى المطلب الأول , والشانى ‏ والشالث ص ٠۰۷‏ وما 
بعدها. 
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مذهب الشافعية: 


» 


لوصرح : ١‏ 
أ- فقهاءالشافعيةعند تناولهم حكم بيع الشمار على رؤوس 
أشجارها والزروع فى أرضها مفردة بعد بدو الصلاح » تراهم يشسترطون 
لصحة البيع أن يكون الشمر أو الزرع ما لايغلب تلاحقه واختلاطه فيدخل 
فيه المساوى » والمشكوك فيه , والمجهول حاله. فهذا النوع يجوز بيعه على 
شرط القطع ٠‏ ومطلقا والاطلاق محمول على التبقية إلى أوان الجذاذ أو 
الحصاد » أو على شرط التبقية . والابقاء يكون حسب العادة وهو أوان 
الجذاذ . والحصاد كما فى الاطلاق. 


. فان كان الشمر أو الزرع ما يغلب تلاحقه واختلاطه يقينا أو ظنا كما 
فى التحفة وقليوبى. مشل التين . وقيل: الموز . ومشل المقاثى كالبطيخ 
والباذ نجان › والقرع ونحو ذلك فان هذا النوع لايجوز بيعه إلا بشرط القع 
لانتفاء القدرة على التسليم بالاختلاط. 


ب- يلاحظ أن البعض من شراح المنهاج يعبر عن الشمرة التى لايغلب 
تلاحقها بقوله: «يندر تلاحقها» إلا أن قليوبى لم يرتضه لمن عبر به لأنه 
لايدخل فيه المساوى . والمشكوك فيه , والمجهول حاله » مع أنه أيضا يجوز 
بيعه على الاطلاق وبشرط التبقية . ومن ثم فانه عند قول جلال المحلى فى 
حكم بيعه: «ويصح فيما يندر تلاحقه» قال قليوبى: «الأولى فيما لايغلب 
ليدخل المساوى والمشكوك فيه والمجهول حاله». 


ومع أن ابن حجر فى التحفة ذكرها كلها : «ولو بيع ثمر أو زرع بعد 
بدو الصلاح وهو ما يندر اختلاطه أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله صح 
بشرط القطع والابقاء مع الاطلاق ...». إلا أن الشروانى والعبادى قالا فى 
عبارة «مما يندر اختلاطه ... الخ»: أى فالغالب عدم اختلاطه. 
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ج- البعض أطلق فى العبارة حيث لم يفرق فى بيان حكم المسألة بين 
ماقبل بدو الصلاح ٠‏ وما بعده. كالشيرازى فى المهذب , والمتولى فى 
التتمة. والشاشى فى الحلية. والعمرانى فى البيان ٠‏ بينما البعض الآخر 
جاءت عبارته مقيدة بما بعد بدو الصلاح كما فى شرح المحلى والتحفة. مع أن 
الحكم واحد فيهما. إذ أن فرض المسألة أنه اشترى الثمرة البارزة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع إذ لايصح بيعها إلا بهذا الشرط -لكنه لم يقطع إما 
للتراضى مع الباتع أو بدونه فحدثت ثمرة أخرى. أو اشترى بعد بدو الصلاح 
مطلقا وقبل أن يقطع حدثت ثمرة أخرى للبائع فى الأصول. 

ولعل من قيد ببدو الصلاح سببه كما قال قليوبى: «لأن ماقبل البدو , 
لايحتاج شرط القطع فيه إلى غلبة التلاحق لأنه يجب فيه القطع من وقت 
العقد عملا بالشرط». 

د- اختلاط الشمار المبيعة من العوارض فى بيع الشمار على رؤوس 
أشجارها والزروع فى أرضها. يقول النووي فى الروضة!'): «فسرع من 
العوارض » اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها». ' 

أقول: هذه الايضاحات تجدها فى نصوص الشافعية الكثيرة والمختلفة 
العبارة نذكر منها الآتى: 

فى شترح المحلى على المنهاج: «ولو بيع ثمر أو زرءاكا بعد بدو 
الصلاح"' يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود(*) كتين وقشاء وبطيخ لم 


.50١ الروضة ج۲ ص‎ )1١( 

(؟) قال قليوبى : أى استقلالا ٠‏ لامع أصلها. 

(۳) قال قليوبى: هذا أولى من قول المنهج: ولو بعد بدو الصلاح ... الخ. لأن ماقبل البدو , 
لايحتاج شرط القطع فيه إلى غلبة التلاحق لأنه يجب فيه القطع من وقت العقد عملا 
بالشرط. 

)٤(‏ قال قليوبى: بقينا أو ظنا 
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يصع البيع''' إلا أن يشترط المشترى قطع ثمره أو زرعه عند خوف 
الاختلاط فيصح البيع حينئة. ويصح فيما يندر تلاحقه قها"' البيع مطلقا 
وبشرط القطع والتبقية , فان لم يتفق القطع فى الأول" حتى اختلط فهو 
كالاختلاط فى الثائى ٣‏ *). 


وفى التحفة على المنهاج: «ولو بيع ثمر أو زرغ بعد بدو الصلا-(؟) 
وهو مما يندر إختلاطه أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حال" صح بشرط 
القطع والابقاء مع الاطلاق. أو عا يغلب تلاحقه!*) واختلاط حادثه بالموجود 
بحيث لا يتميزان كتين وقشاء وبطيخ لم يصع!* أ إلا أن يشترط المشترى 
يعنى أحد العاقدين ويوافقه الآخر قطع ثمره أو زرعه عند خوف الآختلاط 
فيصح البيع حينئذ لزوال المحذور»!١١).‏ 


وما يدل على وحدة الحكم فى مسئلتنا دون فرق ما بين بعد بدو 
الصلاح وقبله ما فى الشامل: «وإن اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع 
وتركه ولم يقطعه , أو كان ذلك بعد بدو الصلاح فخرجت ثمرة أخرى من 
الأصول فانها للبائع فان قيزت فلا كلام وإن اختلطت ففيها قولان 
٠١...‏ وفى موطن آخر: «إذا باع ثمرة بارزة قبل بدو صلاحها بشرط 


: قال عميرة: أي لانتفاء القدرة على التسليم.‎ )١( 

(۲) قال قليوبى: الأولى فيما لايغلب ليدخل المساوى » والمشكرك فيه . والمجهول حاله. 
(*) أي فيما يغلب اختلاطه. 

)٤(‏ أي فيما يندر اختلاطه. 

)0( شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرةٍ ج۲ ص ۲۲۷. 

(1) قال الشروانى: : أما قبل بدو الصلاح فقد مر أنه لايصح إلا بشرط القطع مطلقا. 
RO (۷)‏ عي الشروانى ٠‏ والعبادي. 

(A)‏ أي يقينا . الشروانى 

(9) أي لانتفاء القدرة على التسليم. الشروانى. 

.٤۷١ . 406 تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى ج٤ ص‎ )٠١( 

(۱۱) الشامل ص 96؟. 
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القطع أو بعد بدو صلاحها مطلقا فقبل أن يقطعها حدثت ثمرة أخرى للبائع . 
فى الأصول نظرت .)١!»...‏ ْ 


وفى التتمة: «اذا اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح فيها مطلقا . أو 
شرط التبقية فحدثت ثمرة أخرى » واختلط به » فانما يتصور ذلك فى شجرة 
التين ففى بطلان العقد على ما سبق ذكره من القولين فى اختلاط المبيع بغير 
المبيع قبل القبض ٠‏ وهكذا الحكم لو اشتراها قبل بدو الصلاح وتأخر القطع 


وفى الروضة: «وإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع فلم يتفق 
القطع حتى اختلطت جرى القولان فى الانفساخ 1 

ھ- أصحاب الإمام الشافعى رحمه الله ورحمهم فى : تقريرهم للمسألة 
على اتجاهين. 

الاتجاه الأول: لايفرق بين ما إذا حدثت الشمرة قبل التخلية - وهى 
وسيلة القبض فى الثمار علي الأشجار ٤‏ والزروع فى الأرض- أو بعدها. 
يفي ر ا وي ا 


6(-: 7 : اه‎ ٠ 

ا 

)١(‏ المصدر السابق ص 08؟. 

(۲) تتمة الابانة جا ورقة .٠١4‏ 

(۳) روضة الطالبين ج"ا ص 77١‏ . وانظر فيما ذكرنا أيضا. روضة الطالبين جا ص ,7١‏ 
١. ١‏ أسنى المطالب وحاشية الرملى جا ص ۱۰۵ ۱۰۸۰ ۰ ٠١4‏ .الحاوى الكبير 
جا ص ۲۰۷ ٠‏ مختصر المزنى جه ص ١١١‏ .1¥ الأم جا ص IA 10 ٤٤‏ 
مجلد/ ١‏ . البيان ص ١ ٠١١‏ تتمة الابانة جا ورقة ١154‏ . حاشية الباجورى جا 
ص١0‏ 

)£( أنظر. المهذب جا ص ۲۸١ . ۲۸١‏ , تتمة الابانة ج4 ورقة ١16, ١١14‏ , حلية 

1 العلماء ج ص e 08١‏ ۴ :11۴ . الشامل ص ٠٠۵١‏ وما يعدها ۰ 
۳ ولاحظ تكملة المجموع درا ١‏ ص لاع . الجارں الكبير جا ص o‏ ¥.. 


~0 £0 


الاتجاه الثانى: يفرق بين ماقبل التخلية ‏ وما بعدها. وهى طريقة 
النووي فى المبهاج والروضة , والشيخ زكريا فى الأسنى » وجلال المحلى فى 
شرحه على المنهاج . وابن حجر فى التحفة على المنهاج. وهذه الطريقة هي 
للمزنى ٠‏ وغلطها العمرانى فى البيان . ووصفها المتولى فى التتمة بعدم 
الصحة!' وعلى كل حال فهذه الطريقة من حيث الجملة تتفق وظاهر مذهب 
الحنفية » وقد مر. 

والطريقة الأولى هي طريقة الجمهور الذى جعل فى حكم البيع عند 
حدوث الزيادة قولين. 


أما الطريقة الثانية فهي طريقة من جعل المسألة على قول واحد . هو 
القطع بعدم فسخ البيع إن حدثت الزيادة بعد التخلية. 

أقول: هذا هو توضيح المسألة بعد حيرة مع اختلاف العبارات وطريقة 
تناول المسألة عند شراح المذهب. 


والآن ننتقل إلى بيان الحكم تأسيسا على ما أوضحناه فنقول: إنه إن 
شترى ثمرا أو زرعا يغلب اختلاطه . أو لا يغلب اختلاطه!(') قبل بدو 
بدو الصلاح مطلقا واتفق عدم القطع أيضا حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطت 
فما حكم البيع والثمرة؟. 

أقول: للشافعية محل اتفاق . ومحل خلاف. 


)١(‏ روضة الطالبين ج ص ۲۲۱ . أسنى المطالب ج۲ ص 8م١٠ ٠ ٠١4 ٠‏ شرح جلال المحلى 
جا ص ۲۳۷ ٠‏ تحفة المحتاج جا ص 4295 رق > وانظر فى قول المزنى البيان ص 
١»‏ وتتمية الابانة ج٤‏ ورقة ١584‏ » 158. 

(۲) وقد سبق عن شرح المحلى قوله: «... فان لم يتفق القطع فى الأول حتى اختلط فهو 
كالاختلاط فى الثانى» ويعنى بالأول: أي فيما يغلب اختلاطه » ويعنى بالثانى: أي 
فيما يندر اختلاطه راجع نصه فى الايضاحات السابق ذكرها. 
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أما محل الاتفاق: فانه إن تميزت هذه الثمرة من هذه بكبر » أو صغر 
أو لون » أو بغير ذلك فان البيع لاينفسخ » وللمشترى الثمرة الأولى التى 
وقع عليها البيع . والشانية للبائع وهو صاحب الأصول . وفى هذا يتفق 
الشافعية مع الحنفية. 

يقول فى الشامل: «إذا باع ثمرة بارزة قبل بدو صلاحها بشرط القطع 
أو بعد بدو صلاحها مطلقا فقبل أن يقطعها حدثت ثمرة أخرى للبائع فى 
الأصول نظرت فان تميزت هذه الشمرة من هذه فان كانت الأولى كبيرة . 
والأخرى صغيرة أو بغير ذلك فالبيع بحاله » وللمشترى الشمرة الأولى › 
والثانية لصاحب الأصول»!١).‏ 


ویقول الماوردى: «وصورتها: فى رجل باع ثمرة شجر أو بطيخ مزاح ٠‏ 
أو حمل باذنجان فلم يأخذه المشترى من شجره ٠‏ ولالقط البطيخ من مزاحه 
حتى حدثت ثمرة أخرى. فالحادثة ملك البائع لاهلكها المشترى. فان كانت 
الحادثة تتميز عن الأولى بلون أو صفر أو نضح » أخذ المشترى الثمرة 
المتقدمة » وأخذ البائع الثمرة الحادثة وليس بينهما نزاع»"'. 

ويقول ابن الصباغ: «إذا كان فى الأرض أصول البطيخ أو القشاء أو 
الخيار والباذنجان وقد حملت نظرت .. فان باع الشمرة دون الأصول ... وان 
اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه ولم يقطعه أو كان ذلك بعد بدو 
الصلاح فخرجت ثمرة أخرى من الأصول فانها للبائع , فان تميزت فلا 
كلا" . 


٣ج والأم‎ . ١١9. ١١5 وانظر مخت صر المزنى ج۸ ص‎ . ۲٣۷۰ ۲۰۵ الشامل ص‎ )١( 
.1۸ ۰ ٤٤ص‎ 

(۲) الحاوى الكبير جا ص .7١7‏ 

() الشامل ص 96؟. 
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ويقول النووي: «فأما الاختلاط الذي يبقى معه التمييز فلا اعتبار 
)3 
به » ٠.‏ 


ويقول العمرانى: «إذا اشترى ثمرة على الشجرة غلم يأخذها حتى 
حدثت أخرى ‏ وهذا يتصور فى التين. قان تميزت احداهما عن الأخرى بصغر 
أو كبر أو لون: قان الثمرة الأولى للمشترى والثانية للبائع»(؟) 
و كبر أو لون: فان الثمرة الآولى للمشترى والثانية للبائع» '. 

وأما محل الخلاف فهو فى ثمار اختلطت ولم تت تتميز بنحو ما ذکرناه. 
وهذه الحالة قد أشرنا سابقا أن لأصحاب الشافعى رضى الله عنه وعنهم 0 
اتجاهين. اتجاه يفرق بين ماقبل التخلية وما بعدها. واتجاه لايفرق. 


اوا 
حكم البيح والثمرة عند القائلين بالنفرقة 
أ- إذا كانت الثمرة قد اختلطت قبل التخلية بين المشترى وبين ثمره 
وزرعه الذي اشتراه. ففى حكم البيع قولان. 
القول الأول: أن البيع لاينفسخ. وهذا القول هو الأظهر كما فى 


الروضة. والمنهاج وشرح المحلى والتخفة. ولم بذكر صاحب الأسنى غيره وهو 
اختيار المزنى كما فى الشامل'"'. 


القول الثانى: أن البيع ينفسخ. قال الشيرازى فى المهذب: وهو 


.؟؟١ روضة الطالبين ج۳ ص‎ )١( 

(۲) البيان ص ۱١۲‏ . وانظر. أسنى المطالب وحاشية الرملى جا ص ۱۰۸ .٠١١۰‏ 

(۳) فی الروضة جا ص :۲۴١‏ «ثم ان حصل الاختلاط فله حالان. أحدهما: : أن يحصل قبل 
التخلية فقولان. أحدهما: بنفسخ البيع لتعذر التسليم قبل القبض ٠‏ وأظهرهما: لا . 
لبقاء ٠‏ عين المبيع » وانظر. شرح المحلى ج؟ ص ۲۴۳۷ > نحفة المحتاج جا ص ٤١١‏ , 
أسنى المطالب ج ص ٠١8‏ . الشامل ص 7605. 
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الصحيح. وقال الشاشى فى الحلية أنه أصع القولين!١)‏ وصححه النووى فى 
شرح الوسيط ٠‏ وأطال جمع متأخرون فى أنه المذهب!') قال عميرة: والثانى: 
ينفسغ صححه الشيخ أبو اسحاق والقاضى أبو الطيب والغزالى »› 
والشاشىء وابن أبى عصرون » وغيرهم ٠‏ وكذا المصنف فى نكت الوسيط. 
قال الأسنوي: ولم ينقل الرافعى ترجيع الأول سوى عن الوجيز ثم صرح 
برجحانه فى كتبه فتبعه النووى رحمه الل" وهو قول الشافعى فى الأم 
والاملاء“' وقال الماوردي: القولان منصوصان!0). 


e ۰ | ` الأدلة:‎ 


دليل القول الأول: استذلوا للأظهر فقالوا: لاينفسخ البيع لبقاء عين 
المبيع وتسليمه ممكن(١).‏ وقالوا أيضا: لاينفسخ لأن المبيع باق وإنما انضاف 


(۱) فى المهذب جا ص ۲۸۱ ۲۸۲۰ ۰ «وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدثت 
ثمرة أخرى واختلط ولم تتميز ... ففيه قولان. أحدهما: ينفسخ البيع وهو الصحيح 
مءء #6 
وفى الحلية ج؟ ص 00١‏ «فاذا اشترى ثمرة على شجرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة 
أخرى واختلط بالأول ولم تدميز ... ففيه قولان. أصحهما أن البيع ينفسخ. والشانى: 
لاينفسخ ». 

وبلاحظ أن الشيرازى » والشاشى لم يفرقا بين ماقبل التخلية وبعدها. 

(۲) تحفة المحتاج وحاشية الشروانی ج٤‏ ص 455. 

)۳( حاشية عميرة على شرح المحلى ج؟ ص 777 . 

)٤(‏ فى الشامل ص 85؟: «فان اختلطت فلم تعميز أو لم يتميز بعضها وذلك يتصور فى 
التين وغيره ففيه قولان. أحدهما: أن البيع ينفسخ بذلك قاله فى الأم والاملاء. والثانى: 
لابنفسخ ». 
وانظر. الأم ج۳ ص ۳۸ مجلد/ ؟. 

)٥(‏ فى الحارى جا ص :!١7 . ۲۰٠‏ «وإن كانت الحادثة لاتتميز عن الأولى فقد صار 
البيع مختلطا ا أحدهما أن البيع باطل ... والقول 
الثانى: أن البيع لايبطل .. 
وانظر. الأم ج٣‏ ص i ٤٤‏ ۰ ۸ مجلد/ ۲ , وانظر فى القولين البيان ص SL‏ 

(٩)‏ تحفة المحتاج جا ص ٠ 6١5‏ أستى المطالب ج؟ ص 8. ٠‏ ءروضة الطالبين ج٠‏ ص 
١‏ ., وإمكان التسليم يحصل بسماحة البائع بالحادثة وسيأتى. 
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إليه زيادة فصار كما لو باع عبدا فسمن أو شجرة فكبرت!١2‏ أي قياسا علي 
الزيادة المتتصلة. وعبارة الشامل «ووجه هذا أن المبيع زاد ٠‏ وذلك لايوجب 
بطلان العقد كما لو كان شجرة فطالت أو ثمرة فبلغت»'. 

وعبارة البيان: «... لأن المبيع باق وانما انضاف إليه مالا يتميز منه 
فلم ينفسخ العقد كما لو اشترى عبدا صغيرا فكبر . أو هزيلا فسمن»"'. 
المناقشة: نوقش القول بعدم الانفساخ بالآتى: 

, قذ ذكرتم فى باب الغصب أن الخلط با لايتميز يكون هلاكا‎ -١ 
فهلأكان هلاكا فى البيع حتى ينفسخ العقد؟. أوجيب من وجهين‎ 

أحدهما: أن الغاصب لما تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى 
ذمته لأن الثبوت فى الذمة آكد لحق المالك الثانى. 

الثانى: أن فى ابطال البيع ضررا بالبائع والمشترى جميعا » وإبطال 
العقود لايصار إليه إلا عند الضرورة » ولاضرورة ها هن۶ . 

۲- القياس على الزيادة المتصلة قباس مع الفارق. يقول فى الشامل: 
« ويفارق ماذكره!*) لأن تلك الزيادة فى المبيع منه » وهذه عين أخرى لايلزمه 
قبولها كما لو باع ثوبا فاختلط بثوب آخر فسلم إليه الثوبين ٠‏ يلزمه قبولها 
> يدل هذا على أن البائع لايجبر على تسليمها » وتلك الزيادة يجبر على 
SEE‏ 


.7017 , 7١5 المهذب جا ص ۲۸۱ » ۲۸۲ . وانظر. الحاوى الكبير جآ ص‎ )١( 
.707 (؟) الشامل ص‎ 

() البيان ص ٠ ٠١١‏ وانظر. تتمة الابانة ج ورقة .٠١١ . ١54‏ 

.٠١١ حاشية الرملى على الأسنى ج؟ ص‎ )٤( 

)٠(‏ أيالمزنى. 

)3 الشامل ص ۴٥۷‏ . 
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دلبل القول الثانى: استدلوا على انفساخ البيع بالاختلاط قبل 
التخلية. بأن تسليم المبيع أصبع متعذرا كتلف المبيع قبل القبض. ففى شرح 
المحلى: «والثانى ينفسخ لتعذر تسليم المبيع»''. 


ويقول الماوردي: «... أحدهما: أن البيع باطل لأن المبيع قد اختلط با 
لايتميز عله قبل استقرار القبض فأوقع ذلك جهالة فى البيع فأبطله . 
ولايلزم المشترى أن يستحدث هبة مالم يتناوله العقد ليصع له العقد»!'). 

وفى الشامل: «ووجه الأول!'): أن التسليم تعذر فوجب انفساخ العقد 
كما لو تلف المبيع قبل القبض». 


وعبارة الروضة: «... فقولان. أحدهما: ينفسخ البيع لتعذر التسليم 
قبل القبض» 9*7 وعبارة البيان: «وإن اختلطا ولم يتميز بعضها عن بعض 
ففيهقولان. أحدهما: أن البيع ينفسخ. لأنه قد تعذر القبض المستحق 
فانفسخ البيع كما لو اشترى عبدا فمات قبل القبض»'. 
المناقشة: 


نوقش بأن زعم تعذر التسليم ممنوع وإن صححه البعض. ذلك بأن : 
التسليم مكن بطريق المسامحة من البائع إما بهبة أوإعراض عنها والاعراض 
يملك به أيضا هنا كالهية!"). 


.٤١۹ شرح جلال المحلى ج۲ ص ۲۳۷ , وانظر. تحفة المحتاج جك ص‎ )١( 
,؟.١" الحاوى الكبير ج ص‎ )۲( 

(۳) هذا على حسب ترتيب الشامل فقد ذكر عدم الانفساخ فى القول الأول. 
)٤(‏ الشامل ص 707. 

(6) روضة الطالبين ج٠‏ ص ۲۴١‏ , وانظر. نتمة الابانة جى ورقة .١14‏ 
)٩(‏ البيان ص ١56‏ . وانظر. المهذب جا ص ۲۸۱ ۲ ۲۸۲. 

(۷) تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جك ص 456. 
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وأجيب: بأن البائع لايلزمه تسليم ما اختلط به من ماله. فان رضى 
البائع بتسليم ماله لم يلزم المشترى قبوله » فيتعذر تسليم المستحق بالعقد › 
واذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد كما لو تلف المبيء!١!.‏ 


ثبوت الخيار للمشترى على القول بعدم الانفساخ: 


قلنا ا 00 ا 1 
الأصح منهما ثبوت الخيار للمشترى. والثانى لاخيار للمشترى والاختلاط 
قبل القبض «التخلية» كهو بعده فى عدم ثبوت الخيار. 


يقول النووى: «... وأظهرهما لاينفسخ لبقاء عين المبيع . فعلى هذا 
يشبت للمشترى الخيار وفى قول ضعيف: لاخيار > والاختلاط قبل القبض 
کھو بعدد»!؟؟. 


وتخيير المشترى هو الأصع كما فى النهاية"'. ومقتضى الخيار أن 
الثمرة للمشترى !4 ). 


.۲١۰۷ , 5١5 المهذب جا ص ۲۸۱ .789 . وانظر الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ج۴ ص ۲۲١‏ . لكن يلاحظ أن الانجاه الذى فرق اتفق أصحابه على 
ثبوت الخيار قبل التخلية دون مابعدها. أما الاتجاه الذى لم يفرق فهو الذى لم يشبت 
الخيارمطلقا. فكلام الشيخ يعنى هذا . ولايعنى أن الاتجاه الذى فرق اختلف أصحابه فى 
ثبوت الخيار قبل التخلية ٠‏ أو اختلفوا فى نفيه بعد التخلية . 

(۳) حاشية الشروانى ج٤‏ ص .27١‏ 

(£( قال الرملى معلا على قول الأسنى وبل غبت له الخبار»: قال الناشري: ذكر بعض 
المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه تقدم فى آخر اللفظ الخامس: : أنه إذا باع شجرة 
وعليها ثمرة مويرة ة أن الشمرة تبقى للبائع > وان مايحدث من الطلع يتبع بع المؤبر ليكون 
للبائع فكيف هذه الصورة : اب والذى بان ماتققم لائر منه ومالم بطل بعل حمل 
واحدا. وهنا شرط الشيخ -النووي- أن الشجرة حمل فى السنة مرتين . فاذا كان كذلك 
كان كل حمل مستقلا فلا سبيل إلى أن بتبع غيره» حاشية الرملى على الأسنى ج؟ 
ص۹ ۰. 
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يقبت الخيار للمشترى لأنه كعيب حدث. قال الشروانى: ومن هذا 
٠‏ 9 يؤخذ اعتماد مادل عليه كلام الرافعي أنه خيار عيب" وأيضا فان 
الخيار يشبت للمشترى لأن الاختلاط أعظم ضررا من إباق العبد . كذا علل ‏ 
الرافعى وقضيته التحاقه بالعيوب''). ومعنى الخيار للمشترى: أنه يتخير 
بين او والاجازة(؟! وهل الخهار على الفور 0 على التراخى؟ وجهان فى 
المذهب. | | 0 
المعتمد فيهما أن المشترى يتخير فورا ابتداء ولايتوقف على مراجعة ' 
البائع ولا على لحاكم لأنه خيار عيب لنقص القيمة بالاختلاط حتي لو بادر 
بالفسخ نفذ. هذا هو قضية كلام الرافعى عندما علل لشبوت الخيار فى 
مسئلتنا بأن اختلاط الشمار أعظم ضررا من اباق العبد . وإذا كان الاختلاط 
عيبا تعينت الفورية. 


ومقابل المعتمد: أن ن الخيار على الشراخى ويشوقف على ال حاكم لأنه ظ 
لقطع النزاع لا للعيب: «يؤخذ اعتماد مادل عليه كلام الرافعى أنه خيار 
عيب فيكون فوريا ولا يتوقف على خاكم لصدق حذ العيب عليه فانه' 
بالاختلاط صار ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ. وقال كشيرون على ۰ 
التراخى ويتوقف على الحاكم لأنه لقطع النزاع لا للعيب»!. 

وفى الأسنى وحاشيته الخلاف السابق » واختار فى الأسنى أنه خيار 
عيب فيكون فوريا. فللمشترى المبادرة بالفسخ هذا a‏ 


.414 تحفة المحتاج وحاشية الشروانى ج٤ ص‎ )١( 
50 ٩ أسنى المطالب ج۲ ص‎ ٠ gas (۲) 
.7177 شرح المحلى جا ص‎ )۳( 
وانظر. شرح جلال المحلى وحاشيتى‎ ٠ 414 حفة المحتاج وحاشية الشروانى ج٤ ص‎ )٤( 
ا ل‎ :7 ١5 قليوبى وعميرة ج۲ ص ۲۳۷ , وفى الحاوى جا" ص‎ 
الاي وير حاص‎ EES فان الان اا تيا‎ 
. الفسخ بالحاكم.‎ 


~00 


وفى الارشاد الاشارة إلى تصحيحه. لكن قضية كلام التنبيه: أنه ليس له 
المبادرة لذلك إلا بعد مشاورة البائع . وهر ما حكاه فى المطلب عن نص الامام 
الشافعى والأصحاب ورجحه السبكى. وتعبير الروض يحتملهما بعنى أنه 
يثبت له الخيار إن سأل البائع ليسمح له فلم يسمح. قال فى المهمات: ومعنى 


ثبوت الخيار له أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ويكون الحاكم هو الذي يفسخ كما ١‏ 


صرح به جمباعة منهم القاضى أبو الطيب ٠‏ والماوردي ٠‏ ونقله ابن الرفعة 
عنهما » وهو متجه لأنه لقطع النزاع لا للعيب . وكلام الرافعي يوهم خلافه 
٠‏ ويؤخذ من كونه لقطع النزاع أنه ليس فوريا كالفسخ بعد التحالف. أ.ه. 
المهمات. اك | 

وقول المهمات مردود بأن ما نقله فيها مفرع على أن الحاكم فى باب 
التحالف هو الذي يفسخ ‏ أما E‏ يي ا قال 
الرافعى. 

E AT‏ : أن ا 
ذهب بوزنه. 7 e‏ 

قال ابن العماد : مال لاد فزع طق الوك ان 

والأوجبه عند الثسيخ زكريا ما قاله الرافعى. يقول الشيخ زكريا: 
«ولانسلم أن ماذكره ليس عيبا بل هر عيب لصدق تفريعه عليه ولا دخل 
للحاكم فى الرد به بخلاقه فى باب التحالف الذي لايكون إلا عنده . وعلى 
. هذا فالخيار على الفور»!١).‏ ظ ١‏ 

٠‏ وقضية كلام النووي فى المنهاج كأصله والروضة وأصلها. تخيير 
المشترى أو لا حتى تجوز له المبادرة بالفسخ. فان بادر البائع وسمح سقط 
)01( أسنى المطالب وحاشية الزملى ج۲ ص .٠١8 . ١١8‏ 
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خياره. قال الهيتمى: قال فىالمطلب: وهو مخالف لنص الشافعى 
والأصحاب على أن الخيار للبائع أوّلا . ورجحه السبكى وغيره. قال 
الشروانى فى خيار البائع: أي فان سمح بحقه أقر العقد . وإلا فسخ كما فى 
النهاية. 

ووجه الخيار أو لا للبائع كما فى التحفة: أن الخيار مناف لوضع العقد 
. فحيث أمكن الاستغناء عنه لم يصر إليه ووجبت مشاورة البائع أو لا لعله 
تنخ فيستمر العقد!١).‏ 


وهذا هو الراجح من وجهة النظر. 


وعلى القول بأن الخيار يثبت للمشترى أولا على الفور. فانه يثبت 
إن لم يسمح له البائع بالثمرة الحادثة فان سمح له بها هبة ‏ أو إعراضا عنها 
فلا خيار له لزوال المحذور. قال فى شرح الارشاد: ويملكها بالاعراض كما فى 
الاعراض عن السنابل. 

فان قيل: أنه لم يلك النعل بالاعراض عنها فهلا كمان هناك 
كذلك »"'؟. 


والجواب: أن عرد النعل إلى البائع متوقع ولاسبيل هنا أي فى مسألة 
الاختلاط إلى قييز حق المشتري7"'. فالمسامحة من البائع لايشترط فيها 
لفظ الهبة. وإنما تكون با يعرف بتمليك الإعراض › وهو جائز هنا لتعذر 
التمييز وبهذا فارق نعل الدابة والحجارة!2). 


)001 تحفة المحتاج وحاشية الشروانى ج٤‏ ص 459 . ۷۰ .۰ وانظر. الشامل ص 26" 

(؟) المقصود هر نعل الدابة. وصورته: أن يشترطا عدم دخولها فى البيع » أو يحدث بعد 
العقد وقبل القبض. حاشية الرملى ج٣‏ ص ٠١5‏ . أي لو أعرض البائع عن النعل التى 
لاتدخل فى البيع لم يملكها المشترى لتوقع عودها. حاشية الشروانى ج٤‏ ص 4594. 

(۳) أسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص .١٠١5‏ 

.۲۴۷ حاشية قليوبى ج-۲ ص‎ )٤( 


فان قيل: كيف تصح الهبة . والموهوب هنا مجهول؟ فالجواب أنه 
اغتفر الجهل للضرورة!١).‏ 


وفى التحفة: «فان سمح -بفتح الميم- له البائع بما حدث بهبة أو 

إعراض ويملك به ايضا كالهبة بخلافه عن النعل لتوقع عودها للبائع وإن 
=« )¥( 
طالب المدةي'''. 


قال الشروانى: «وأغتفرت الجهالة با موهرب للحاجة كما قيل بنظيره 
فى اختلاط حمام البرجين. أي ويلك المشترى بسبب الاعراض ما أعرض عنه 
البائع. زاد الحلبى: من غير صيغة فليس له الرجوع فيه»"'. 

وحاصل الفرق بين مسألة الاختلاط ومسألة النعل: أن الاختلاط هنا لا 
كان مانعا من وقوع عوده حسا إلى يد البائ ضعف معه الملك فزال 
بالاعراض. وأن النعل لما توقع عودها حسًا إلى يد البائع لم يزل الملك عنه 
بمجرد الاعراض(6). ش 

وماذكر من سقوط حر المشترى فى الخيار إذا سمح البائع له بالثمرة 
الحادثة قبل مبادرته بالفسخ إنما هو الأصح من الوجهين. والوجه الآخر: لا 
يسقط خياره لما فى قبول المسموح به من المنة. 

يقول المحلى فى شرحه: «وعلى الأول وهو تخيير المشترى . فان سمح 
له البائع با حدث سقط خياره فى الأصح. والشانى: لايسقط لما فى قبول 
المسموح به من المنةي. 
(۲) أي طالت مدة الاعراض عن النعل. حاشية الشروانى ج٤‏ ص 455. 
(۴) تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جك ص 475. 
)٤(‏ حاشية الشروانى السابق. 


الروضة جا ص ١؟8:77‏ ثم ان سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشترى سقط خياره(=) 
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والجواب على ادعاء المنة من جهة البائع علي المشترى غير مسلم جاء 
فى التحفة: «فان سمح له البائع بما حدث بهبة أو إعراض ... سقط خياره 
فى الأصع لزوال المحذور. ولا أثر للمنة هنا لأنها فى ضمن عقد وفى مقابلة 
عدم فسخه»"''. أي فى المسامحة مصلحة للبائع فلا منة حينئذ. 

ويقول الماوردى: «وسماحة البائع بالحادثة لاتجرى مجرى الهبة التى 
لايلزم قبولها لأن المقصود بها نفى الجهالة وتصحيع العقد»!؟). 

والمسامحة من البائع لكى تسقط خيار المشترى ينبغى أن يبادر بها 


قال الشروانى: وينبغى أن مثل ذلك مالو وقع الفسخ والمسامحة معا 
فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه 


وذهب البعض إلى تقديم الفسخ هنا لأن السماح كالاجازة ٠‏ والفسخ 
مقدم عليها. 


قال قليوبى: «ولو تقارن الفسخ والسماح. قال شيخنا: يقدم السماح 
نظرا لبقاء العقد . وفال غيره: يقدم الفسخ لأن السماح كالاجازة»(4). 


ونختتم هذه الحالة أعنى إذا كان الاختلاط قبل التحلية بأن المشترى 


(=) على الأصح كما سبق فى نعل الدابة». 
وفى حاشية الباجورى جا ص :"8١‏ «وإذا وقع الاختلاط فيما شرط القطع فيه قبل 
التخلية خير المشترى مالم يسمع له البائع فان بادر وسمح سقط خياره». 
والمنة تكرن من جهة البائع على المشترى. حاشية الشروانى ج٤‏ ص .٤١١۹‏ 

.٤١١۹ تحفة المحتاج ج٤ ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير جا ص 7١؟.‏ 

(۳) حاشية الشروانى على التحفة السابق. 

.73177 حاشية قليوبى ج۲ ص‎ )٤( 
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إذا اختار إجأزة البيع فان له حكم ما بعد التخلية وستأتى. لكن يلاحظ أن 
ماقبل التخلية اليد فيها يد البائع لايد المشتري. 


ب- إذا كانت الثمرة قد اختلطت بعد التخلية. فأصحاب هذا الاتجاه 


لايرون إلا قولا واحدا فى حكم البيع. وهو أن البيع لاينفسخ!١).‏ ودليله 
فيما قبل التخلية هو دليله هنا. 


ويقول الماوردي: «ووجه هذا القول: أن امتياز البائع عن غيره من حين 
العقد إلى وقت القبض ينع من طرق الفساد عليه بعد القبض كالاستهلاك 
وسماحة البائع بالحادثة لاتجرى مجرى الهبة التى لايلزم قبولها لأن المقصود 
بها نفى الجهالة وتصحيح العقد ف شإبهت الزيادة المتصلة كالكبر 
ال ٠‏ 

ومع عدم الانفساخ فلاخيار للمشتري بخلاف ما قبل التخلية لأن الأمر 
قد انتهى بالتخلية"'. بل إن اتفقا على شيئ فذاك. وإلا فالقول قول 
صاحب اليد بيمينه فى قدر حق الآخر. وهل اليد بعد التخلية للبائع أو 
للمشترى ؛ أو كليهما؟ فيه أوجه ثلائة. وقضية كلام الرافعى ترجيح أن 
اليد للمشترى!؟) وهو قول ابن حجر فى التحفة: «أما لو وقع الاختلاط 
بعد التخلية فلا انفساخ أيضا ولاخيار بل إن اتفقا على شيئ فذاك . وإلا 
صدق المشترى إذ اليد بعدها له فى قدر حق الآخر»!(*'. وفى حاشية 
الرملى: أنه الأصع'. 


)١(‏ وسيأتى مدى صحة هذه الطريق عند القائلين بعدم التفرقة فى الاتجاه الثانى. 
(۲) الحاوى الكبير جا ص ۲۰۹٣‏ 5 707. 

(۳) حاشية الشروانى ج٤‏ ص ٠ ٤1۹‏ حاشية عميرة ج۲ ص 777. 

.67١ حاشية العبادى ج٤ ص‎ )٤( 

.٤۷٠ تحفة المحتاج ج4 ص‎  )0( 

(5) حاشية الرملى على الأسنى ج؟ ص .٠١5‏ 
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وحكى المحلى الخلاف فى اليد دون ترجيح ٠‏ ورجح قليوبى أن اليد 
. للمشترى يقول المحلى «فان قلنا: لاانفساخ فان توافقا على شيئ فذاك ٠‏ 
وإلا غالقول قول صاحب اليد فى قدر حق الآخر , وهو المشترى أو البائع؟ 
وجهان عبتينان على أن الجوقتح من ضمان المشترى أو البائع ٠‏ وفى ثالث: 
اليد لهما». 


قال قليوبى: «وهو المشترى: هو المعتمد كضمان الجوائح. وعلى القول 
بأن اليد لهما قال فى شرح الروض: يقسم المتنازع فيه بينهما. وقال الغزى: 
لكل تحليف الآخرع!١ ,1‏ +1 ٠‏ 

والأوجه الثلاثة أرسلها النووى فى الروضة: «فان قلنا: لاانفساخ , 
فان تصالحا وتوافقا على شيء فذاك , وإلا فالقول قول صاحب اليد فى قدر 
حق الآخر. ولمن اليد فى صورة الثمار؟ فيه أوجه. أحدها: للبائع؛ والثانى 
للمشترى ٠‏ والثالث: لهما»"'. 


. وكلام المحلى وقليوبى السابق منقول عن الأسنى. جاء فيه : إذا وقع 
الاختلاط بعد التخلية. لاخيار للمشترى 0 وعليه فاما أن يعراضيا ٠واما‏ 
لا. فان تراضيا بعد الاختلاط على قدر من الثمن فذاك والا فالقول قول 
صاحب اليد بيمينه فى قدر حق الآخر. وهل اليد بعد التخلية للبائع أم 
للمشترى أم لكليهما؟ فيه ثلاثة أوجه. وقضية كلام الرافعى ترجيح أن اليد 
للمشترى لبنائه له على أن الجوائح من ضمان المشترى » أما أن اليد للبائع 
فمبنى على أن الجوائح من ضمان البائع. وعلى الوجه الشالث: يقسم القدر 
المتنازع فيه بينهما ولكل منهما تحليف صاحبه»"'. 

)۱( شرح المحلى وحاشية قليوبى ج۲ ص 777 . وفى حاشية الباجوری جا ص ٠١۱‏ : 
«وأما بعد التخلية فلا خيار للمشترى ثم ان توافقا علي قدر فذاك وإلا صدق المشترى 
بيمينه فى قدر حق الآخر لأن اليد له». 

(؟) روضة الطالبين ج۳ ص ١؟7.‏ 

() أسنى المطالب ج۲ ص .١٠١5‏ 
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والخلاصة فيما بعد التخلية عند التنازع أن اليد للمشترى ومن ثم 
فالقول قوله مع يمينه فى قدر حق البائع. هذا هو الأصح. 

لكن هل يجرى هذا الكلام قبل التخلية أيضا؟ الذى فى الأصل 
تقييده بما بعد التخلية. إلا أن كثيرا من الأصحاب لم يرتضه. ففى شرح 
الروض: «فان تراضيا بعد الاختلاط ولو قبل التخلية على قدر من الثمن 
فذاك ٠‏ وإلا فالقول قول صاحب اليد بيمينه فى قدر حق الآخر ... الخ''. 


والذى ينبغى فيما قبل التخلية أن تكون اليد للبائع. يقول 
الشروانى: «وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية ؛ وأجاز المشترى البيع فان 
اتفقا علي شيئ فذالك . وإن تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع»!"/, 
ويقول العبادى: «ينبغى أن يجرى مثل ذلك فيما إذا وقع الاختلاط قبل 
التخلية ولم يسمح البائع وإن أجاز المشترى. ثم رأيته فى شرح الروض صرح 
ما يفيد ذلك حيث قال مع المتن: فان تراضيا بعد الاختلاط ولو قبل التخلية 
-لا كما قيده الأصل با بعدها- :على قدر من الثمن فذالك ٠‏ وإلا فالقول قول 
صاحب اليد بيمينه فى حق الآخر » وهل بعد التخلية للبائع أو للشمترى أو 
كليهما فيه أو جه ثلاثة ٠‏ وقضية كلام الرافعى ترجيح الثانى. أ.ه. لكن 
الذي ينبغى فى مسئلتنا أعنى فسيما قبل التخلية أن تكون اليد 
للبائع »!21 . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) حاشية الشروانى ج٤‏ ص .٤۷١‏ 
(۳) حاشية العبادى ج٤‏ ص .٤۷١‏ 


0= 


ابا 
حكم البيع والثمرة عند القائلين . 
بعدم التفرقة بين ماقبل التخلية وبعدها 

أقول: .الفرق بين هذا الاتجاه وبين الاتجاه السابق الذي يفرق يكمن فى 
أمور ثلاثة. 

الأول: في ثبوت الخيار للمشترى . فالاتجاه الذي يفرق أثبت الخيار 
للمشترى إذا حدث الاختلاط قبل التخلية كما تة تقدم > والاتجاه الذى لم يفرق 
لم يثبت له الخيار » فالاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعده. 


وقد وصف النووي هذا الصنيع بالضعف حيث يقول: «... وفى قول 
ضعيف لاخيار , والاختلاط قبل القبض كهو بعده»!١).‏ 


الشانى: أن البيع لاينفسخ قولا واحدا إذا كان الاختلاط بعد 
التخلية. عند القائلين بالتفرقة"'. بينما فيه القولان عند من لم يفرق كما 
قبل التخلية. والتفرقة هي اختيار المزنى وتبعه غيره. 


الشالث: من أثبت الخيار جعل الزيادة للمشترى » ومن لم يشبت 
الخيار جعلها للبائع. 

هذا. والاتجاه الذى لم يفرق غلط من فرق بين ماقبل التخلية وما 
بعدها. ووجه الغلط أنه قاس مسألة الاختلاط فى الثمر على غير نظيرها 


يقول فى البيان: «وقال المزنى: بل تكون الثمرة كالطعام يفرق فيه بين 
أن تختلط قبل القبض أو بعده كما قلنا فى الطعام. وهذا غلط لأن المشترى 
)١(‏ روظة الطاليين ج٣‏ ص ١؟5١.‏ 
(۲( ا عو حو OT‏ ا 


-51ه- 


إذا قبض الطعام لم يبق بينه وبين البائع علقة » وإذا اختلط المبيع بغيره لم 
يؤثر فى البيع » وليس كذلك الثمرة على الشجر . فان المشترى وإن قبضها 
إلا أن العلقة لاتنقطع بينهما لأن على البائع سقيها ويثبت للمشترى الخيار 
إذا أصابها العطش وإذا تلفت كان من ضمان البائع فى أحد القولين»١١).‏ 

ويقول المتولى: «الاختلاط لافرق بين أن يكون قبل التخلية أو بعدها. 
وقال المزنى: إذا كان بعد التخلية لاينفسخ العقد كما لو خلط الحنطة المبيعة 
بغيرها بعد القبض. وهذا ليس صحيع ٠‏ لأن القبض فى الحنطة قد تم وما 
بقى بينهما علقة ٠‏ وها هنا بقى علقة فان على البئع سقيها والجوائع وضع 
عنه فى قول. فنظير مسثلتنا أن لو اشتر ى الحنطة مكايلة فقبض جزافا ثم 
اختلط بحنطة أخرى فالمسألة على قولین»(". 


والماوردي يصور مسألة الطعام فى صورة اعتراض ثم يجيب عنه 
فيقول: فان قيل: ما الفرق بين الطعام إذا اختلط بعد قبضه فلم يبطل البيع 
فيه ؛ وبين الشمرة إذا اختلطت بعد القبض فى شجرها فبطل البيع فيها؟ 
على أحد القولين. ٠‏ 

قيل: الفرق بينهما: ا : 
وقبض الثمرة على نخلها وفى شجرها غير مستقر . وعلة العقد لم تنبرم ٠‏ 
ألا ترى أنها ولتت ول a RE a‏ راض الل بي كان 
ذلك عيبا يستحق به المشترى خيار الفسخ؟ ولو كان القبض مستقرا والعقد 
ميزنا ما استتحق به الفسخ؟ كما لايتسحقه فى الطعام بعد القبض "'. 
وطرد القولين فى المسألة دون تفسرقة هى طريق الجسمهور . وهى أصح 
الطريقين!4). 
(۲) تتمة الابانة جى ورقة ,١586 , ١54‏ 


(9) الحاوى الكبير جاص ۲۰۹ + .73١٠١‏ 
اا روضة الطالبين ج۴ ص ۲۲۲. شرح جلال المحلى وحاشية قليوبى ج؟ ص ۲۴۷. 
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مسألة الطعام : ۰ 
| ومسألة الطعام كما فى البيان: «وإن اشترى من رجل طعاما فاختلط 
بطعام البائع ولم يتميز . فان كان بعد قبض الطعام لم يبطل البيع قولا 
واحدا . لأن العقد قد انبرم بالقبض . بل يكون القول قول من الطعام بيده 
مع يمينه فى قدر حق صاحبه منه » وإن كان ذلك قبل أن يقبض المشترى 
طعامه ففيه قولان كالمسألة قبلها» ١!‏ والمسألة التى قبلها هى مسألة الثمر. 
وقد قال فيها صاحب البيان «وأما الشمر فلا فرق فيها بين أن يقبضها 
المشترى أو لا يقبضها»!') يعنى فى ثبوت القولين بعد التخلية أيضا. 
فهذه المسألة هى التى قاس عليها المزنى مسألة الثمر. وإنما التى هي 
ERR‏ فى التتمة السابق «فنظير مسئلتنا أن لو 
شترى الحنطة مكايلة فقبض جزافا EG E E‏ 
ا 


والخلاصة: 
أن الاتجاه الذى لم يفرق طرد القولين فى حالة حدوث الاختلاط فى 
IS ORTE‏ 
٠ ْ‏ القول الأول: : بنفسخ غ البيع. ' 
القول الثانى: لابنفسخ البيع!2). 


.۲۰۹ وانظر. تفصيل المسألة فى الحاوى الكبير جا ص‎ .١177 البيان ص‎ )١( 
ش‎ .١١۳ (؟) البيان ص‎ 
ا ا‎ 66١ وانظر حلية العلما ۴+۰ ص‎ ٠ ١56 تتمةالابانة ج٤ ورقة‎ )۳( 
؟75.‎ ١ص‎ 
)=( والنووي‎ ٠ والخلاف بجملته داخل المذهب ذكره المحلى فى شرحه وقليوبى فى حاشیته.‎ (£) 
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وقد تقدم فى الاتجاه الأول مرتبة القولين وأدلة كل قول ومناقشته. 
فاذا قلنا: ينفسخ البيع ويتراجعان » فلا كلام. 
وإن قلنا: لاينفسخ فالزيادة للبائع ويقاله له: اسمح بالثمرة الزائدة فان ‏ 
سمح بها أجبر المشترى على القبول حتى لاينفسخ العقد > وإن لم يسمح 
البائع فسخ العقد , والذى يتولى الفسخ هو الحاكم كما فى الحاوى الكبير. 
لأنه لقطع النزاع. 
: وعند عدم سماح البائع بالشمرة الحادثة لايقال للمشتري: أترك جميع 
الشمرة للبائع لأن الثمرة هي المبيع فلا يتركها دس اغا كما 
قلنا: : يفسخ العقد بينهما. . 
جاء فى الشامل: «فان اختلطت فلم تت كب أن موقن ران 
يتصور فى التين وغيره ففيه قولان. أحدهما: أن البيع ينفسخ بذلك قاله فى 
الأم والاملاء. والثانى: لاينفسخ ويقال للبائع: ان سلمت الجميع إلى المشترى 
أجبر على قبوله ومضى البيع ؛ وان امتنع من ذلك فسخ البيع وهو اختيار 
المزنى رحمه الله. ووجه هذا أن المبيع زاد . وذلك لايوجب بطلان العقد كما 
لو كانت شجرة فطالت أو ثمرة فبلغت. ووجه الأول: أن التسليم تعذر فوجب 
انفساخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض ويفارق ما ذكره لأن تلك الزيادة 
فى المبيع منه ٠‏ وهذه عين أخرى لايلزمه قبولها كما لو باع ثوبا فاختلط 


(=) فى الروضة. ومفاده: أنه إذا حصل الاختلاط بعد التخلية ففى حكم البيع طريقان 
إحذاهما: القطع بعدم الانفساخ. الثانية: وهى أصحهما أن فى حكم البيع قولان وهى 
طريق الجمهور . وأصع القولين عدم الانفساخ » ومقابله الانفساخ شرح المحلى وحاشية 
قليوبى ج۲ ص ۲۳۷ . روضة الطالبين ج۴ ص ۲۲۲. 
وعليه فالمسألة فى طريق الجمهور على قولين أصح القولين عدم الانفساخ. 
والقطع بعدم الانفساخ هى طريقة المزنى ومن تبعه. 
وجريان القولين هى طريقة الجمهور . ومنهم أصحاب هذا الاتجاه الذى لم يفرق. 


0 


بشوب الآخر فسام إليه الشوبين. لايلزمه قبولهاء. يدل هذا على أن البائع 
لايجبر على تسليمها وتلك الزيادة يجبر على تسليمها. إذا ثبت هذا. فان 
قلنا: ينفسخ فلا كلام. وإن قلنا: لاينفسخ »فان رضى البائع بتسليم جميع 
الشمرة أجبر المشترى على قبول ذلك ٠‏ وان امتنع لم يقل للمشترى: ارض 
بترك جميع الثمرة للبائع لأن الثمرة هي المبيع فلا يتركها مع سلامة العقد ٠,‏ 
وينفسخ العقد بينهما»!١). ٠‏ ش' 

وفى التتمة: «فاذا قلنا: لاينفسخ يقال للبائع: اسمح بالشمرة الزائدة 
فان سمح بها يلزم القبول حى لاينفسخ العقد , وإن لم يسمح فلا يقال 
للمشترى ذلك لأن الثمرة هي المبيعة فاذا سمح بها فات القبض»". 

وفى البيان: «اذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذها حتى حدثت 
أخرى وهذا يتصور فى التين فان تميزت احداهما عن الأخرى بصغر أو كبر أو 
لون ٠‏ فان الشمرة الأولى للمشترى والثانية للبائع. وإن اختلط ولم يتميز 
بعضها عن بعض ففيه قولان أحدهما: أن البيع ينفسخ لأنه قد تعذر القبض 
المستحق فانفسخ البيع كما لو اشترى عبدا فمات قبل القبض. القول 
الثانى: لاينفسخ البيع بل يقال للبائع: أتسمح بثمرتك للمشترى؟ فان سمح 
٠‏ أجبر المشترى على قبوله. وإن لم لم يسمح فسخ العقد بينهما لأن المبيع باق 
وإنغا انضاف إليه مالا يتميز منه فلم ينفسخ العقد كما لو اشترى عبدا 
صغيرا فكبر' أو هزيلا فسمن»"'. 

وفى المهذب: «وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدثت . 
ثمرة أخرى واختلطت ولم تتميز ... ففيه قولان. أحدهما: ينفسخ البيع وهو 
الصحيع لأنه تعذر التسليم المستحق بالعقد فان البائع لايلزمه تسليم ما 
)١(‏ الشامل ص 505 - .۲١۸‏ ل 


(۲) تتمة الابانة جى ورقة .٠١١‏ 
(۴۳) البيان ص 1517 , 1517. 
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اختلط به من ماله ٠‏ فان رضى البائع بتسليم ماله لم يلزم المشترى قبوله. 
وإذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد كما لو تلف المبيع. والثانى: 
لاينفسخ لأن المبيع باق وإنما انضاف إليه زيادة فصار كما لو باع عبدا فسمن 
أو شجرة فكبرت. فان قلنا: لاينفسخ > يقال للبائع: إن سمحت بحقك أقر 
العقد وإن لم تسمح فسخ العقد»''. 

ويقول الماوردي: «... وإن كانت الحادثة لاتتميز يز غن الأولى فقد صار 
المبيع مختلطا بغيره ففى البيع قولان منصوصان. أحدهما: أن البيع باطل 
لأن المبيع قد اختلط بما لم يتميز عنه قبل استقرار القبض فأوقع ذلك جهالة 
فى البيع فأبطله . ولايلزم المشتري أن يستحدث هبة مالم يتناوله العقد 
ليصع له العقد. والقول الثانى: أن البيع لاببطل لكن يقال للبائع: اسح 
للمشترى بالشمرة الحادثة فان سمح له بها لزم المشترى قبولها . وان شح 
البائع بها وأقام على الاختلاف والتنازع فيها. فسخ الحاكم البيع بينهما. 
ووجه هذا القول: أن امتياز البائع عن غيره من حين العقد إلى وقت القبض 
يمنع من طرق الفساد عليه بعد القبض كالاستهلاك ٠‏ وسماحة البائع بالحادثة 
لاتججرى مجرى الهبة التى لايلزم قبولها » لأن المقصود بها نفى الجهالة . 
وتصحيح العقد فشابهت الزيادة المتصلة كالكبر والسمن»!" .5‏ 


أقول: فأدلة القولين من الفسخ . وعدمه عند أصحاب هذا الاتجاه , 
هى نفس الأدلة على القولين فى الاتجاه الأول. ومن ثم فالمناقشة واحدة. 


للق امهذب جا ص ۲۸۱ ٠ YAY.‏ وانظر. حلية العلماء ج؟ ص :600١‏ «فاذا اشترى ثمرة 
على شجرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطت بالأول و تتميز. . أو اشترى 
حنطة فلم يقبضها حتى انشالت عليها حنطة أخرى ففيه قولان. أصحهما أن البيع 
ينفسخ. والثانى: لاينفسخ» الأم ج۳ ص 1۸ مجلد/ ۲ باب بيع القضب والقرط. 

(؟) الحاوى الكبير جلا ص ۲۰۱ ۲۰۷۰ . وانظر الام ج۴ ص 8" , 24 ١١ ٠‏ 1۸ 
مجلد/ ۲. 
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مسألة : الشجرة تحمل حملين بدا صلاح أحدهما: 

أقول: هذه المسألة ذكرها النووي فى الروضة من غير فصل بينها 
وبين المسألة السابق ذكرها. فعند بيان حكم الاختلاط الذي لايبقى معه تيز 
قال «فاذا باع الشمرة بعد بدو الصلاح والشجرة تثمر فى السنة مرتين. نظر: 
إن كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه وعلم أن الحمل الشانى يختلط بالأول 
كالتين والبطيخ والقشاء , والباذنجان لم يصع البيع إلا أن يشترط أ 
المشترى يقطع ثمرته خوف الاختلاط. وفى قول أو وجه: أنه موقوف . فان 
سمح البائع بما حدث ٠‏ تبين انعقاد البيع وإلا فلا . ثم اذا شرط القطع فلم 
يتفق حتى اختلط فهو كالتلاحق فيما يندر . وان كان مما يندر فيه التلاحق . 
وعلم عدم الاختلاط أو لم يعلم كيف يكون الحال فيصح البيع مطلقا وبشرط 
٠‏ القطع والتبقية ثم ان حصل الاختلاط فله حالان: ....»' وهما حصول 
ا الاختلاط قبل التخلية » أو حصوله بعدها. وقد سيق الكلام فيه. وهذا يعنى 
أن الحكم واحد. 

بينما بعض الكتب كالبيان . والمهذب . والحلية. ذكرت المسألة 

منفصلة وعلى اتجاهين: ش 


الاتجاه الأول: إذا كان يعلم أن الحمل الشانى يحدث ويختلط بالحمل 
. الأول ولايتميز: فالبيع باطل قولا واحدا. وهذا الاتجاه هو الصحيح لأنه باعه 
مالايقدر على تسليمه لأن العادة فى الثمار أنها لاتؤخذ إلا بعد تكامل 
الصلاح فيها بخلاف الجزة من الرطبة فانها تجز فئ الحال ولاتختلط بغيرها. 
وبعبارة أخرى: لأنه باع مالا يقدر على تسليمه لأن العادة فيها الترك فاذا . 
ترك اختلط به غيره فتغذر التسليم بخلاف الرطبة فانه باعها م 
ش فلا يتعذر التسليم. قاله فى المهذب.. 
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الاتجاء الشانى: وهو للربيع. قال: فى المسألة قول آخر: أن البسيع 
لايبطل. ولعله أخذ ذلك ممن باع جزة من الرطبة فلم يأخذها حتى طالت فانها 
على قولين. احدهما: ينفسخ البيع. والثانى: لاينفسخ . بل يقال للبائع إن 
سمحت بحقك أقر العقد , فأخذه من هذا القول » لأنه يعلم أن الرطبة تطول 
قبل ال جز" يقول فى البيان: «وان كان له شجره تحمل حملين. قال الشيخ 
أبو حامد: ولا أعلم ذلك إلا التين. وقيل: الموز. فباعه أحد الحملين بعد بدو 
الصلاح فيه وهو يعلم أن الحسمل الشانى يحدث ويختلط بالحمل الأول 
ولايتميز: فالبيع باطل. وقال الربيع: فيه قول آخر: أن البيع لايبطل ولعله 
أخذ ذلك ممن باع جزة من الرطبة فلم يأخذها حتى طالت ... والصحيع أن 
البيع باطل قولا واحدا ... »". 

ويقول الشاشى: «فان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد 
بدو الصلاح وهو يعلم أن الحمل الآخر يحدث ويختلط ولايتميز فالبيع باطل. 
وقال الربيع: فيه قول آخر أن البسيع يصح » والأول أصح»". ويقول 
الشيرازى: «وإن كان له شجر يحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو 
الصلاح . وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به ولايتميز فالبيع 
باطل. وقال الربيع: فيه قول آخر أن البيع يصح » ولعله آخذه من أحد 
القولين فيمن باع جزة من الرطبة قلم يأخذ حتى حدث شيئ آخر أن البيع 
يصح فى أحد القولين. والصحيح هو الأول لأنه باع مالا يقدر على تسليمه 
٠‏ لأن العادة فيها الترك فاذا ترك اختلط به غيره فتعذر التسليم يخلاق 
الرطبة فانه باعها بشرط القطع فلا يتعذر التسليم»!؟). 


,١55 البيان ص‎ )١( 

(۲) البيان السابق. 

(۳) حلية العلماء ج ص ٠.00١‏ 
)٤(‏ المهذب جا ص ۲۸۲. 


ا-مكة- 


مذهب الحنابلة: 

-١‏ لم يفرق الحنابلة بين ما إذا حدث الاختلاط قبل التخلية أم بعدها. 

1- لم يثبت الحنابلة الخيار للمشتري. 

- إن حصل الاختلاط وقيزت الثمرة الحادثة عن التى وقع عليها 
. البيع فلكل ثمرته. الحادثة للبائع وهو صاحب الأصل. والمتقدمة 

زا هه ئى. 1 8 

4- أحكام هذه المسألة تسرى على ها لو اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها 
فحدثت ثمرة أخرى ٠‏ أو اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ولم 
يقطع حتى حدثت الأخرى - صرح بذلك المرداوي فى الانصاف. 

إذا اتضح ذلك فان محل الخلاف عندهم فيما إذا حصل اختلاط الحادثة 
بالمتقدمة ولم تتميز. ولهم فى هذا الموطن ثلاثة أقوال. 

| القول الأول: أن البيع لايبطل. وهو ظاهر المذهب والصحيح » وهو رأى 
ابن عقيل وأبى محمد بن قدامة . وصوبه الزركشى فى شرحه ٠‏ ونقله عنه 
المرداوى فى الانصاف ؛ وهو اختيار القاضى فى المجرد كما فى قواعد ابن 
u‏ : ) 
وحجة هذا القول كما فى المغنى والشرح وغيرهما: أن المبيع لم يتعذر 

تسليمه وإنما اختلط بغيره فهو كما لو اشترى طعاما فى مكان فانثال عليه 
طعام للبائع ‏ أو انثال هو علي طعام البائع ولم يعرف قدر كل واحد منهما. 

٠‏ وحكم الثمرة على هذا القول: أن البائع والمشترى شريكان فى جميع 
. الثمرة أعنى المتقدمة والحادثة كل واحد بقدر ثمرته » فان لم يعلم القدر ٠‏ 
وقف الأمر حتى يصطلحا. ومعنى ذلك أن البيع لاينفسخ أبدا. 
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يقول الزركشى: «أما إن اشترر و فحدثت 
ثمرة أخرى للبائع فان تميزتا فلا كلام. وإن لم تتميزا. إشتركا بقدر مالكل 
:منهما نان لم يعم القدر ‏ وقف الأمر حتى يصطلحاء هذا رأي ابن عقيل ؛ 
وأبى محمد ٠‏ وهو الصواب»!١‏ 


هشه 4 


ويقول ابن قدامة: «... أو اشترى ثمرة فى شجرها فحدثت ثمرة 
أخرى ... فان قيزت فلكل واحد ثمرته. وان اختلطا ولم تتميز واحدة منهما 
فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته فان لم يعلم قدرها اصطلحا عليها 
ولايبطل العقد فى ظاهر المذهب لأن المبيع لم يتعذر تسليمه وإنما اختلط 
بغيره فهو كما لو اشترى طعاما فى مكان فانشال عليه طعام للبائع أو انثال 
هو على طعام للبائع ولم يعرف قدر كل واحد منهماء"". ‏ 


ويقول ابن رجب فى فرع من فروع قاعدة من قواعده: «ومنها: مالو 
اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل ينفسخ البيع؟ 
على وجهين. اختار القاضى فى خلافه الانفساخ . وفى المجرد عدمه»"'. 

ويقول المرداوي فى كلام مصنفه: «شمل كلامه قسمين. أحدهما: اذا 
حولت نصسرة أخرى قبل القطع ولم تة تتميز من البيع. والشانى: ما عدا 
ذلك»!؟). ويقول: «تنبيه: وأما إذا حدثت ثمرة لم تتميز. فقطع المصنف 
هنا: .... والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المبيع الذى اختلط بغيره ٠‏ 


)1( شرح الزركشى ج٣‏ ص .0١١‏ 

(۲) المغنى ج٤‏ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ . والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲٠۳‏ » 784. وانظر الروض 
المربع ج ص .٠١۲‏ 

(۳) القواعد ص ۳١‏ القاعدة « "5ه العين المنغمرة BSS‏ 
كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف > ويتبنى عليها مسائل. منها: . 

)٤(‏ الانصاف جه ص 594 ١‏ وقوله: ماعدا ذلك. يعنى الزيادة بغير الاثمار . وهى الزيادة 
المتصلة أعنى أن تزيد الثمرة فى ذاتها . وهذه قد تقدم الكلام عليها. ص ۲٠١‏ . أما 
الزيادة بحدوث ثمرة أخرى فهى موضوع كلامنا هنا. 


ب . لاوه 


فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته , فان لم يعلما قدرها اصطلحا › 
ولايبطل العقد فى ظاهر المذهب قاله المصنف فى المغنى . والشارح ٠‏ وصاحب 
الفروع ‏ والفائق وغيرهم. قال الزركشى: وهو الصواب » وقدمه فى الكافى 
وغيره » واختاره ابن عقيل وغيره»!١).‏ 


وفى الروض: «أو اشترى مابدا صلاحه من ثمر . وحصل معه آخر 
واشتبها ... والصحيح أن البيع صحيح. وإن علم قدر الشمرة الحادثة دفع 
للبائع والباقى للمشترى, ا يطل المع وای اغا 
بغي ول يتعذر تسليمه»!؟). 


القولالشانى: أن البيع يبطل. وهى رواية عن أحمد ذكرها أبو 
ا لخطاب؛ وجزم به فى الوجيز والرعايتين . والحاوبين » والهداية , والمذهب , 
والخلاصة وغيرهم ٠‏ وهو احتمال فى الكافى » وقطع ابن قدامة به فى متن 
المقنع(") وهو اختيار القاضى فى خلافه!24. 

وأبو الخطاب قاس هذه المسألة على مسألة الزيادة المصلة وهي مالو 
اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركها حتى بدا صلاحها. 
فالأخيرة فيها روايتان عن الامام أحمد أظهرها البطلان!0). يقول الزركشى: 
«وأجرى أبو الخطاب فى ذلك الروايتين اللتين فى الثشمسرة قبل بدو 
صلاحها »". ويقول ابن قدامة: «وفيه رواية أخرى أنه يبطل ذكرها أبو 


.97 , ۷۲ الانصاف السابق ص‎ )١( 

. (؟) الروض المربع وحاشية العنقرى ج۲ ص ۱۳۲ . رانظرکشاف القناع جلا ص ۲۸۳ » 
AL‏ 

)۳( الانصاف ج٩‏ ص ۷۲. 

1 وقد سلف نصه قريبا.‎ ٠ ٠١ القواعد لابن رجب ص‎ )٤( 

(0): سبق ذكرهما فى الزيادة المتصلة ص ۲۰۲ من البحث . شرح الزركشى جلا ص .01١‏ 

(1) شرح الزركشى جلا ص .01١‏ 


الام 


الخطاب»7١2:‏ فأبو الخطاب جمع بين مسئلتنا ومسألة الترك حتى بدو 
الصلاح فى الحكم فجعل فيهما روايتين. وهذا ليس بسديد للفارق بين 
المسألتين . 


وجه الفرق: أنه فى مسألة ماقبل بدو الصلاح كان البطلان على أظهر 
الروايتين لكون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهى -أعنى النهى عن 
البيع قبل بدو الصلاح- وسدا للذريعة لئلا يتخذ حيلة لما هو نمنوع منه 
شرعا. وهاهنا ما ارتكب نهيا . ولايجعل هذا طريقا إلى فعل المحرم. 


يقول المقدسي: «ويفارق هذا ما لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها 
فتركها حتى بدا صلاحها!") فان العقد يبطل فى أظهر الروايتين لكون 
اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي وكونه يتحذ حيلة على شراء. 
الشمرة قبل بدو صلاحها › وهاهنا ما ارتكب نهيا ولا يجعل هذا طريقا إلى 
قعل المح »(5). 


ويقول الزركشى: «بخلاف الثمرة قبل بدو صلاحها ونحوها لارتكاب 
النهى ثم وسدا للذريعة لثلا يتخذ ذلك حيلة لما هو ممنوع منه شرعا»!4). 


القول الثالث: وهو للقاضى قال: لانطلب من المشترى أن يسمح 
بنصيبه لأن الشمر كل المبيع فلا يؤمر بتخلية كله ؛ إغا يقال للبائع ذلك. 


)0( المغنى جا ص ۲۱۳ والشرج الكبير جا ص ۲٠١‏ 

(۲) وعبارة المغنى: « أو اشترى عرية فتركها حتى أتمرت فان العقد بيبطل فى إحدى الروايتين 
لكون اختلاط المبيع بغيره حصل بارتكاب النهي وكونه يتخذ حيلة على شراء الشمرة قبل . 
بدو صلاحها . أو شرا ٠‏ الرطب بالتمر من غير كيل من غير حاجة إلى أكله رطبا وها 
هنا ما ارتكب نهيا . ولايجعل هذا طريقاإلى فعل المحرم. وجمع أبو الخطاب بينهما فقال: 

.7١7ص‎ ٤ج فى الجميع روايتان. إحداهما: يبطل العقد ى المغنى‎ ٠ 

(۳) الشرح الكبير ج٤‏ ص 504 .٠٠١ ١‏ 

.٠١١ وانظر. الروض المربع ج۲ ص‎ . 0١١ شرح الزركشى جا ص‎ )٤( 
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فان سمح بنصيبه للمشترى أجبرناه على القبول وإلا فسخ البيع. وليس هذا 
| بمذهب للامام احمد ٠‏ وإنما هو اختيار القاضى كما نبه عليه ابن عقل. 


وقد ذكر ابنا قدامة: أن اختيار القاضى هذا هو مذهب الشافعى. 
وأقول: أنه أحد قولي الشافعي أخذ به من الأصحاب من لم يفرق بين ماقبل 
القبض وما بعده ؛ وقال: لاخيار الى 


يقول الزركشى: «وقال القاضى: وان اشترى ثمرة فحذثت أخرى لم 
نقل للمشترى اسمح ٠‏ إذ الثمرة كل المبيع ٠‏ ويقال: للبائع ذلك ٠‏ فان سمح 
أجبر المشترى على القبول . وإلا فسخ العقد. قال ابن عقيل: ولعل هذا 
القول لبعض أصحابنا فانى لم أجده معزيا إلى أحمد. والله أعلم»!'). 

ويقول ابنا قدامة: «وقال القاضى'! ... وإن اشترى ثمرة فحدثت 
ثمرة أخرى لم نقل للنشترى اسمح بنصيبك لأن الشمر كل المبيع فلا يؤمر 
بتخلية كله ٠‏ ويقول للبائع ذلك ٠‏ فان سمح بنصيبه للمشترى أجبرناه على 
القول وإلا فسخ البيع“' وهذا مذهب الشافعي. وقال ابن عقيل: لعل هذا 


)١(‏ راجغ الانتجاه الشانى فى مذهب الشافعية السابق ذكره بخلاف الاتجاه الأول عندهم فقد 
أثبت للمشترى الخيار فيما لو كان الاختلاط قد حصل قبل القبض. 

٠ 0ا١ شرح الزركشى ج”# ص‎  )۲( 

٠‏ (۳) «إن كانت الثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى قيل: لكل واحد اسمح بنصيبك لصاحبك قان 

ْ فعل أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع , وان امتنعا 
فسخنا العقد لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه. وان اشترى ثمرة فحدثت ثمرة 
أخرى لم نقل للمشترى ...». المغنى ج٤‏ ص ۲۱۳ . والشرح الكبنير ج٤‏ ص 705 . 
۷ . وانظر. الانصاف جه ص ۷۳ , كشاف القناع ج۳ ص ۲۸٤‏ » شرح الزركشى 
ج٣‏ ص ۵۱١‏ > القراعد لابن رجب ص , ١١‏ القاعدة راق». 

)٤(‏ أي بخلاف مسألة التأبير ٠‏ اذا بيعت الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة فهى لبائع الشجرة قان لم 
يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى فانه يقال لكل واحد: اسمح بنصيبك لصاحبك فان فعل . 
أحدهما أقررنا العقد وأجبرنا الآخر على القبول لأنه يزول به النزاع . وان امتنعا فسخنا 
العقد لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه. 


0= 


قول لبعض أصحابنا فاننى لم أجده معزيا إلى أحمد. والظاهر أن هذا اختيار 
القاضى » وليس بمذهب لأحمد»!١).‏ 
مذهب الاباضية : ٠‏ 
المتتبع لنصوص الاباضية فى الثمار المشتراة مفردة ولم يأخذها 
المشتري حتى حدثت الزيادة يمكن استخلاص الآتى: 
أ- ان تميزت الثمار فالحادثة للبائع » والمتقدمة للمشتري. 
ب- إن لم تتميز ففى حكم البيع قولان. 
القول الأول: يفسد البيع بالزيادة إلا إن أتماه بعد الزيادة . وهو 
الأحرط. منعا للتنازع عند الاختلاط . كما منعهم الرسول - تله- من بيع 
الثمار قبل الزهو. ٠‏ ْ 
القول الثانى يصح البيع. وعلى هذا فى حكم الزيادة قولان. 
القول الأول: الزيادة للبائع وهر الصحيح لكن يجتهد فى التمييز 
بينهما. ش 
| القول الثانى: الزيادة للمشترى فتكون الثمرة كلها له. وإنما جاز ذلك 
-مع أن مازاد لم يكن موجودا حال البيع- بطريق التبعية » وكم شيئ يصح 
تبعا ولايصح | ستقلالا. وهذا قول د ْ ضعيف. ۰ 
. يقول الثمينى فى بعض مختصراته: «إن اشترى ترا قبل إدراكه على 
القطع جاز وان تركه حتى زاد فسد إلا ان أتماه بعد الزيادة › وإن تركه باذن 
البانع ثم طلبه البائع أن يقطعه فليقطع ٠‏ وإن تركه حتى طاب بلا إذن فأجاز 


0" الشرح الكبير جا ص 7685 - ۲۵۹ . والمغنى ج٤‏ ص ۲۱۳. 
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له فقولان » وعلى البائع الزكاة ٠٠»...‏ 


وفى موطن آخر: «والخلف فى مشمر بطونا كتين وعنب هل يمتنع أو 
يجوز ما فى الوقت والزائد للبائع » أو للمشترى غلة سنة ولو زادت؟ 
٠ SS‏ وباذنجان أقرب للجواز من كتين لاتصال 
بطونه , 

قال أطفيش شارحه: والخلف فى مثمر بطونا ؛ بطنا بعد آخر كشجرة 
تين مطلقا. وقيل: تشمر بطونا فى بعض البلاد فقط ؛ وعلى كل حال 
فبطونها متميزة بخلاف الليمون والجميز فبطونهما لاتتميز. وكالتين العنب . 
فى بعض البلاد. هل يمتنع بيع غلته مطلقا إلا اذا قطعت أو بيعت على 
القطع قبل أوان الزيادة لئلا يختلط المبيع بالمزداد فيأكل بعضهما مال بعض 
ويتنازعان كما منعهم - تلتّه- من بيع الشمار قبل الزهو لما رآهم يتشاجرون 
إذا زهت ويدعون أنها أصيبت بعفونة أو شاصت وفسدت وغير ذلك. أو 
يجوز ما فى الوقت. ٠‏ والزائد للبائع ٠‏ وهو الصحيح لكن يجتهد فى التمييز 
بينهما . والأول أحوط. أو للمشترى للغلة بلا ذكر شيئ ولاتقييد بر" 
-«غلة سنة» عجمية أو عربية ٠‏ واذا أطلقاها فغربية إلا إن كان عرفهما 
معا عجميا فى معنى السنة «ولو زادت». وإنما جاز ذلك مع أن مايزيد لم 
يكن موجودا حال البيع تبعا للموجود وكم شيئ يصح تبعا ولايصح استقلالا 
كما جاز بيع مالم يدرك مع ما أدرك فى شنجرة واحدة أو فى بستان أو فى 


.١١7 شرح النيل ج۸ ص‎ )١( 

)۲( ل Y0.‏ ش ش 

)۳( لان اشتراط الزيدة يقسد ابيع علي الصحيح عتدهم. «وأما إن اث اا 
وذكر أن التى ستزيد داخلة فى البيع فلا يجوز قطعا . وكذا إن قال: اشتريت الحاضرة 
والتى ستزيد ٠ ٠‏ أو قال البائع: بعت ذلك . وقاما على ذلك وأجازاه. وقيل: إن البيع جائز 
أيضا فى هذه الصورة على ذلك القول. شرح النيل ج۸ ص ٠١١‏ . وانظر. الايضاح 
وحاشيته ج٩‏ ص 38. ' 
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بلد على مر. وبيع مالم يدرك اتباعا لما أدرك ولم يبع ٠‏ ولأن ذلك كشراء 
شيئ مشل أن يكرى دابة مدة معلومة ينتفع بها ؛ فكذا شراء شجرة فيها 
ثمار ظاهرة مدركة تنبئ عما يأتى من الشمار , وذلك قول ضعيف » لأنه 
لايخرج عن بيع المعاومة وبيع الشمار قبل أن تخلق ٠‏ وقد منع منها بعد 
خلقها وقبل زهوها فكيف قبل خلقها»!١).‏ 
خلاصة مقارنة بين المذاهب: ٠‏ 

E iS SSE EEE CN REGS 
٠: اختلاطها وتركها حتى حدثت ثمرة أخرى -الآتى:‎ 

أ- تفقوا على أنه إن قيزت الحادثة عن اللدقدمة ٠فالمتقدمة‏ 
0 والجادثة للبائع. 

ب- إن لم تتميز ؛ هناك اتجاهان. 

الاتجاه الأول: وهو الذى يفرق ما بين قبل التخلية . وبعدها. وهذا 

الاتجاه الثانى: وهو الذي لم يفرق. وهو لغير من سبق. 

وعلى كلا الاتجاهين فى حكم البيع والثمرة. قولان. 

القول الأول: البيع فاسد. وبه قال الحنفية فى ظاهر المذهب وهو الأصح 
الثمرة الحادثة للمشترى. وبفساد البيع إذا وقع الاختلاط قبل التخلية ذهب 
فريق من الشافعية , وهو أيضا قول فريق من الشافعية حتى ولو بعد 
التخلية » وهو الفريق الذي لم يفرق بين ماقبل التخلية وبعدها. والقول 


.1۸.1۷ شرح النيل السابق ص 4 . 170 . وانظر. الايضاح وحاشيته السابق ص‎ )١( 
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بفساد البيع رواية عن الامام احمد ٠‏ وجزم بها بعضهم ٠‏ وهو قول عند . 
الاباضية إلاإن أتماه بعد الزيادة. 


وعلى هذا لقول لا كلام فى الزيادة لأن البيع ينفس . ويتسرادان 
للمشترى ما دفعه › وللبائع الثمر: 


وحجة الفساد: أن المبيع ا معجوز التسليم بالاختلاط للجهالة 
وتعذر التمييز فأشبه العجز عن التسليم بالهلاك. واختلف فيمن يفسخ 
البيع. اختار البعض أن الحاكم هو الذى يفسخ لأنه لقطع النزاع. 

القول الثانى: البيع صحيح. وبه قال الحنفية فى ظاهر المذهب إذا وقع 
الاختلاط بعد التخلية. وحجة ذلك: أن التخلية قبض وحكم البيع يتم 
ويتناهى بالقبض. وكذلك قبل التخلية وحلل البائع الحادثة للمشتري. وهو. 
قول فريق من الحنفية فى مقابل ظاهر المذهب وهو الذي أجاز بيع المعدوم تبعا 
للموجود اس حسانا لجريان التعامل به بين الناس » ومثلهم المالكية 
للضرورة. وهو الأظهر عند الشافعية . 2 مذهب الحنابلة وهو الصحيح , 
وقول للاباضية. 


البائع اا : زا على ا المتصلة. 


ج- أما عن حكم الثمرة. فانه على القول بالصحة. فالحنفية فى ظاهر 
المذهب قالوا: إن حلل البائع الشمرة للمشترى كانت الثمرة له كلها هذا قبل 
التخلية. أما بعدها فهما شريكان فى الثمرة كلها لعسر التمييز ٠‏ والقول 
فى قدر الحادث للمشترى مع يمينه لكونه فى يده » وهو منكر » والظاهر 
يشهد له. وعلى مقابل ظاهر المذهب الثمرة كلها للمشترى ؛ وهو للمالكية . 
وقول للاباضية وفى قول عند الاباضية أنها للبائع. 
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وكظاهر مذهب الحنفية فى الاشتراك قال الحنابلة فى ظاهر المذهب وإن 
كانوا لم يفرقوا ما بين قبل التخلية وبعدها. والاشتراك يكون بقدر ثمرة كل 
واحد » فان لم يعرف القدر وقف الأمر حتى يصطلحا . وهذا يعنى أن 
لايصدق أحدهما فى حق الآخر. وعلى كل حال فظاهر مذهب الحنفية بعد 
التخلية وصحيح مذهب الحنابلة مطلقا: لاينفسخ البيع أبدا. 

أما الشافعية: فان من فرق منهم بين ما قبل التخلية وما بعدها. 
أثبتوا الخيار للمشترى اذا حدث الاختلاط قبل التخلية والأصح أنه كخيار 
لعيب يثبت على الفور. وقيل: على التراخى. ويسقط خيار المشترى بمبادرة 
البائع بالسماح بالحادثة . ويحصل السماح إما بهبة أو اعراض عنها. فان 
سمح بها كانت الثمرة جميعها للمشترى كما هو ظاهر. وسقوط الخيار بما 
ذكر هو الأصح. ومقابله لايسقط لما فى القبول من المنة. 

أما بعد التخلية فلا خيار باتفاق. لأن-الأمر قد انتهى بالتخلية. 


ومن لم يفرق من الشافعية لم يشب يشبت خيارا للمشترى قبل التخلية كما 
ما بعدها. 


وإؤنما إذا سمح البائع بالحادثة أجبر المشترى على القبول » وإن لم 
يسمح فسخ البيع ٠‏ وهو قول القاضى من الحنابلة. ولايقال للمشترى: اسمح 
بشمرتك لأن الثمر كل المبيع فلا يؤمر بتخلية كله لفوات محل القبض به. 

وعند القائلين بالتفرقة إن حدث الاختلاط بعد التخلية فان البيع 
لاينفسخ قولا واحدا. وعليه فاما أن يتراضيا , وإما لا » فان تراضيا على 
شيئ فذاك . وإن لم يتراضيا فالقول قول صاحب اليد بيمينه. وفى صاحب 
اليد حينئذ ثلاثة أوجه. الراجح عند الرافعى منها أنها للمشترى . وقيل: 
للبائع وقيل: لهما وعلى الأخير يقسم القدر المتنازع فيه بينهما ولكل 
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وأما إن حدث قبل التخلية فان أجاز المشترى وتراضا على شيئ فذاك 
وإن تنازعا فالقول قول البائع بيمينه لأن اليد له قبل التخليةا''. 
الراجع ش 
يرى الباحث أن الراجح من وجهة النظر فى محل الخلاف هو القول بعدم 
ا ا كان ا عامل E‏ 0 بعدها » ولاخيار 
زا » ي 

والثمرة الحادثة للبائع ويقال له : اسمع بالثمرة الزائدة للمشترى ٠‏ فان 
سمح بها أجبر المشترى على القبول حتى لاينفسح العقد » وإن لم يسمح 
البائع فسخ العقد والذي يتولى الفسخ هو الحاكم لأنه لقطع النزاح. 

ولايقال للمشترى: اترك جميع الثمرة للبائع لأن الثمرة هي المبيع فلا 
يتركها مع سلامة العقد ٠‏ ولأنه إذا سمح بها ا وإنغا الذي 
يقال له ذلك هو البائع كما تقدم. ش 

وما رجحناه هو أحد قولي الشافعى وعليه ا اقش 
أيضا قول القاضى من الحتابلة. ! 

وحجة الترجيح. أن فيه مراعاة جنب البائع والمشعرى ٠‏ وأكثر تحقيقا 
للتراضى الذي ينبنى عليه العقود. 


)١(‏ هذه هى الخلاصة , أما التفصيل فراجع ما سبق فى المذاهب. 


~0۹ 


المطلب الخامس 


حكم بيج القصيل ومنه البرسيم 
ونحوه ممايجزمرة بعد مرة 
معنى القصيل: 
القصيل هو الزرع الأخضر. سمى قصيلا من القصل وهو القطع لأنه 
يقصل وهو رطب. قاله الفاربي. وقال ابن فارس: لسرعة انفصاله وهو رطب. 
والقصبل أيضا هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. وقصل الدابة: علفها 
قصيلا. والقصيل أيضا: : اسم للزرع الصغير. والقصل: القطع . ومنه سمى 
القصيل. وسيف قصال: أى قطاء!'). 


والزرع الأخضر من حيث الجملة لايختلف فى أحكام بيعه مفردا عن 
حكم الشمار قبل بدو الصلاح وبعده علي النحو الذى سبق ذكره من أول 
البحث. وإنما أفردنا للقضيل مبحثا خاصا لابرازه فى صورة متكاملة حيث 
الفقهاء يذكرون لفظ القصيل فى مواطن متفرقة › ولأن من القضيل ما يشمر 
بطونا"' ولأن المراد هنا بيعه مفردا ليقصل وليس المراد بيع الزرع حال كونه 
قصيلا.ولأنه ما يهتم بمعرفة حكمه. يقول الحافظ عند شرحه لحديث 


ا الزن الاي ما يحصد بطنا بعد بطن غا a‏ ة الحكم 
فهي. 


اذا اتضح هذا فان من مسائل ماله بطون. القصيل ٠‏ ومنه البرسيم فى 


)١(‏ المصباح المينر ج؟ ص 0.5 كتاب القاف. مختار الصحاح ص ۲۷۸ باب القاف. حاشية 
الشروانى على التحفة ج٤‏ ص ٤٤٤‏ » شرح النيل ج۸ ص .٠١١ , ١١5‏ 

(۲) وكونه مما يثمر بطونا هو الذى دفعنا إلى ذكره هنا نات 1 قبله وهی الشمار اتی تأتى 
بطنا بعد بطن. : 

(۳) فتح البارى ج٤‏ ص .21١‏ 


0A. 


مصر ٠‏ ومنه الرطبة . والقضب ٠‏ والقت!١)‏ والكراث!") ونحو ذلك مما يؤخذ 
جزة جزة. والقصيل ونحوه مما تتصل بطونه لكنها تتميز كما فى بداية 
المجتهد وغيره. يقول ابن رشد فيما يشمر بطونا: «... ثم ان اتصلت فلا 
يخلو أن تتميز البطون أولا ٠‏ فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مرة بعد 


مرة»!"), 


أما عن الأحكام فسنعرضها من خلال أقوال الفقهاء علي الوجه 
التالى. 
قول عكرمة: ورد عن عكرمة روايتان: 


.)١(‏ القت بالقاف والتاء المثناة: مايقطع للدواب . ويسمى القرط والرطبة. أسنى المطالب ج؟ 
ص ٩۷‏ . تحفة المحتاج جا ص 22١‏ . قال الأزهرى: القت: حب بري لاينبته الآدمى فاذا 
كان عام قحط وفقد آهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر ونحوه: دقوه وطحنوه واجتزؤا 

588 باب القاف . والقت: هو القرط بفتح القاف أي العشب الذي تأكله الدواب. قال 
عياض: وأراه ليس بعربى؛ وأما بضم القاف فحلي يجعل فى ثقب الأذن للزينة ٠‏ جواهر 
الاكليل ج۲ ص .٠۳‏ 
القضب والرطبة: القضب بالمعجمة الساكنة بعد القاف وزان فلس: الرطبة. وقال فى البارع: 
القضب كل نبت اقتضب فأكل طريا . المصباح المنير ج٠‏ ص 08.7 كتاب القاف . مختار 
الصحاح ص ٤‏ , باب الراء . ص ۲۷۸ باب القاف . وفى التحفة: ان القضب هر القت 
البهائم المعروف بالبرسيم ونحوه 1 تحفة المحتاج جا ص ٠ ٤٤۰‏ قليوبى وعميرة ج ۲ 0 
ص 76" , مختار الصحاح ص "6١‏ باب الفاء «فصفصة». وفى الشرح: القضب بفتح 
القاف وسكون الضاد المعجمة: ما يرعى من الحشيش . أو كل ماترعاه الدواب. الشرح 
الصغير وعليه بلغة السالك ج٤‏ ص 70". جواهر الاكليل ج۲ ص 57. 

(۲) الكراث بالمثكشة. والمراد به هنا هر مايجز مرة بعد مرة. وهر المصروف فى مصر باسم 
«الكراث المصرى » وهر بخلاف المعروف فيها ايضا «الكراث ابو شوشة» ويشبه الثوم وهو 
يقلع ولايجز. ومشل الكراث المصرى. الجرجير , والكزبرة ٠‏ والبقدونس ٠‏ والشبت ونحو 
ذلك ما هر معروف فى مصر.. 

(۳) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ . تهذيب الفروق ج۳ ص ۲۷۳ القرق ..١917‏ 


-ةم1١-‎ 


الرواية الأولى: كراهة بيع القصيل مطلقا سنبل أم لم يسنبل. ففى 

مجمع الزوائد: «عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - تته- عن المحاقلة 
والمزابئة ٠‏ وكان عكرمة يكره بيع القصيل»!١).‏ 

الرواية الثانية: كراهة بيع القصيل إذا سنبل ٠‏ وجواز بيعه إذا لم 
يكن قد سنبل. وهذه الرواية ذكرها الشوكانى وذكرها ابن حزم الظاهرى 
مستدلا بها على مذهبه الموافق لها. 

فقد روى عن أبى إسحاق الشيبانى قال: «سألت عكرمة عن بيع 
القصيل فقأل: لابأس . فقلت: أنه يسنبل فكرهه»!؟). 
قول سفيان الثورى ٠‏ وابن أبى ليلى: 

يرى الشورى وابن أبى ليلى: أنه لايجوز بيع القصيل بشرط القطع أو 
SS‏ وانما ت يقوم أبن حزم: «وقال 0 
1 8 0 ل ا : ا فى السنبل قبل أن بش۳۱ 

وذكر ابن قدامة قول سفيان فيما لو ترك حتى زاد: أن على المشتري 
أن يتتصدق بالزيادة. «قال الشوري: إذا اشترى قصيلا بأخذ رأس ماله 
ويتصدق بالباقى»!4). 
قول المذاهب 

قبل التعرض للمذاهب رأيت أن أذكر ما أشارت إليه بعض كتب 
)١(‏ مجمع الزوائد ججة ص ۱۸١‏ باب المحاقلة والمزابنة. 
0( نيل الأوطار جا ص ۲۹۱ المحلى ج۷ ص 7١5‏ مسألة .٠٤١١‏ 


(۳) المحلى السابق ص ۳٠١‏ مسألة ١270‏ . وانظر نيل الأوطار ج ص .٠١۱‏ 
)٤(‏ المغنى ج٤‏ ص ۲۲۱ . ۲۲۲ » والشرح الكبير ج٤‏ ص 764 وما بعدها. 


-2مهة- 


المقارنات من الخلاف. 

فالحافظ فى الفتح يقول: «وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنا بعد 
بطن مما يهتم بمعرفة الحكم فيه. وقد أجازه الحنفية مطلقا ويثبت الخيار!١)‏ 
إذا اختلف. وعند مالك يجوز إذا بدا صلاحه وللمشترى مايتجدد منه بعد 
ذلك حتى ينقطع ويغتفر الغرر فى ذلك للحاجة وشبهه بجواز كراء خدمة ‏ 
العبد مع أنها تتجدد وتختلف . وبكراء المرضعة مع أن لبنها يتجدد 
ولايدرى كم يشرب منه الطفل!؟) وعند الشافعية" يصح بعد بدو الصلاح 
مطلقا ٠‏ وقبله يصح بشرط القطع»!4). ش 

ويقسول الشوكانى: «وأما بيع الزرع الأخضر ٠‏ وهو الذي يقال له 
القصيل فقال ابن رسلان فى شرح السان: : اتفق العلماء المشهورون على جواز ' 
- بيع القصيل بشرط القطع » وخالف سفيان الشورى وابن أبى ليلى فقالا: 

لايصع بيعه بشرط القطع. وقد اتة تفق الكل على أنه لايصح بيع يع القصيل من 

غير شرط القطع. وحالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيعه بغير رد سكا 
بأن النهي إنا ورد عن السنبل قال ولم يأت فى منع بيع الزرع مذنبت 


)۱( وهذا كلام صحيح ٠‏ ولاتناقض بينه وبين ماسيذكر عن الشوكانى ٠‏ وابن حزم: أن الحنفية 
أجازوه بشرط القطع. 
ووجه عدم التناقض: أن الاطلان عند المنفية محمول على القطع ٠‏ والمنوع عندهم البيع 
بشرط الترك. 

(۲) أقول: وقد سبق فيما يشمر بطرنا معصلة ولاتدميز أنه قول المالكية فى هذه الشمار 
كالقشاء والخيار والقرع والباذنجان . والتين , والجميز والليمون ونحوه. 

(۳) وهذه التفرقة للأصحاب . ولم أر فى الأم إلا شرط القطع دون تفرقه » وسيأتى. 

.٤۷١ فتع البارى ج٤ ص‎ )٤( 

(6) فعلى هذا هو متفق مع سفيان وابن أبى ليلى المذكور قبله مع أنه ليس كذلك وقد تقدم 
قولهما. وأيضا فان مذهب ابن حزم ليس كذلك بل أجازه بشرط القطع وبدونه كما سيأتى 
عند ابن حزم بل عنده تفصيل فى غاية الأهمية. 


-0AY- 


إلى أن يسنبل نص أصلاء''. 


وفى الشرح: «الرطبة وما أشبهها مما ثبت أصوله فى الأرض ويؤخذ ما 
ظهر منه بالقظع مرة بعد أخرى كالنعناع والهندباء » وشبههما لايجوز بيعه 
إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع فى الحال ‏ وبذلك قال الشافعى ٠‏ وروى 
ذلك عن الحسن وعطاء . ورخص مالك" فى شراء جزتين وثلاثا »!"). 


ويقول ابن حزم فى مذهب الثلاثة وابن أبى ليلى ٠‏ والشوري: «ومنع 
أبو حنيفة » ومالك والشافعي من بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا » ولم 
يأت بهذا نص أصلا -ثم تناقضوا فأجازوا بيعه على القطع . وقال سفيان 
الثوري ٠‏ وابن أبى ليلى: لايجوز بيع القصيل لا على القطع ولا على 
الترك- وقول هؤلاء أطرد ‏ وأصح فى السنبل قبل أن يشتد»“'. ثم انه 
تكلم عن حكم الزيادة عند اغفال المشترى عن القطع وعرض فيها مذهبه . 
وخطأ كل من خالفه. 

وننتقل الآن إلى بيان موقف المذاهب من واقع مصادر كل مه 
مذهب الحنفية : ش 

يمكن عرض مذهب الحنفية على الرجه التالى: 


-١‏ يجوز بيع القصيل عندهم جزة جزة بشرط القطع 3 ومطلقا لابشرط 
التبقية والاطلاق عند الحنفية محمو ل على القطع. 


.55١ نيل الأوطار جا ص‎ )١( 

)۲( ما ذكره هنا عن مالك ليس مذهبا له. وإمًا هي رواية ضعيفة ضعفها ابن رشد . وسيأتى 
فى مذهب المالكية. 

۳( الشرح الكبير للمقدسى ج4 ص ٤۱۷‏ > والمغنى ج4 ص ٠ ۲۲٣‏ وانظر. قول عطاء فى 
الأم ج۳ ص 58 مجلد/ ۲ باب بيع القضب والقرط » ص ٤١‏ باب الوقت الذي يحل فيه 
بيع الثمار. 

(4) المحلى جلا ص "٠١‏ مسألة .٠٤١١‏ 


-0A4- 


وقد فرق الحنفية بينه وبين الصوف علي الظهر حيث لايجوز بيعه فى 
ظاهر الرواية. بأن القصيل يمكن قلعه فلاتنازع. 

صرحوا بذلك عند كلامهم عن مفسدات البيع ومنها الغرر ؛ ومن 
أمثلته بيع الصوف على الظهر فى ظاهر الرواية . 


يقول البابرتى: «فان قيل القصيل كالصوف وجاز بيعه أجاب بأن 
القصيل وان امكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا يكن وقوعه من 

حيث القلع فيقلع ‏ وأما القطع فى الصوف فتعين إذا لم يعهد فيه القلع أى 
النتف فبعد ذلك يقع التنازع فى ع القطع»''. 
والخلاصة: 

ا ف على ظهر الغنم فى 
ظاهر الرواية لأنه يقطع ' ولأ الصصرف يكن جرةين aS‏ تجرد 
يلحق الشاة بخلاف القصيل قائما فى الأرض"'. ' 


وأما أنه لايجوز بيعه على التبقية ٠‏ وانما بشرط القطع أو مطلقا فقد 
مر الكلام عندهم فيه فى حكم بيع الثمر والزرع مفردا بعد ظهوره. 


وقد عاب ابن حزم عليهم البيع على القطع. فقال: وثم أجازوا بيع 
القصيل على القطع والشمرة التى لم يبد صلاحها على القطع ٠‏ وأجازوا بع 
عارادكة على الور اراي رام برد لطم قرا رولا لدي مشترطا يفسر 
البيع» اليل 

۲- إذا اشترى القصيل بشرط القطع أو مطلقا فانه يمتنع التأخير . 
)١(‏ شرح العناية جا ص .0١‏ 
زفق الهداية وفتح القدير جا ص ١ه ٠‏ بدائع الصنائع جه ص ۱٤۸‏ ؛ تبيين الحقائق وحاشية 


الشلبى ج٤‏ ص .٤١‏ 
(9) المحلى جلا ص 757 مسألة .٠٤١۷‏ 


-088- 


ويجبر المشترى على القطع تفريغا للك البائع ‏ ومفاد الجبر كما فى حاشية 
ابن عابدين: أنه لاخيار للمشترى فى ابطال البيع إذا امتنع البائع من ابقاء 
الزرع فى الأرض. 

وجبر المشترى على القطع إنما هو عند عدم إذن البائع بالتأخير , فان 
أذن له فلا كلام وعند عدم الاذن وعدم القطع إن حدثت زيادة كطول العوه 
وغلظة فان البيع لايبطل . وإنما يتصدق بها المشترى لحصولها بأمر محظور. 


أما إن أذن له البائع ولو إلى الادراك طاب الفضل للمشترى » وكذا 
إذا اشترى القصيل بعد ماتناهى عظمه يجب القطع فى الحال عند جمهورهم 
تفريغا للك البائع فان تركه طاب الفضل ولم يتصدق بشيئ سواء كان الترك 
باذن البائع أم لا ٠‏ لأنه لازيادة وانما هو تغير وصف١١).‏ 
. وحكى ابنا قدامة عن محمد بن الحسن أن الزيادة لهما ويتصدقان بها 
لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة""'. ظ 


وقال أبو الليث: فان خاف أن يرجع البائع فى إذنه يقول: على أنى 
متى رجعت فى الاذن تكون مأذونا فى الترك"'. 


وماتفاوت بينهما يكون زائدا فيتصدق به المشترى ؛ أى يتصدق بفضل 
مابينهما فى الحالة التى أوجبوا عليه التصدق فيها وهي إذا لم يأذن البائع 
بالتأخير » وكان الزرع لم يتناه عظمه'“'. 
الصنائع جه ص ۱۷۳ » الهداية وشرح فتح القدير وشرح العناية جه ص ۹ ١.‏ تبيين 
الحقائن ج٤‏ ص ؟١‏ , مجمع الأنهر ج٠‏ ص .١7‏ 
(؟) المغنى ج6 ص ۲۲۲ . والشرح ج٤‏ ص ۲٤۷‏ وما بعدها. 


(۳) الدرالنتقى ومجمع الأنهر جا ص ۰۱۷ ۱۸. 
(4) الدر المنتقى ومجمع الأنهر السابق » حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ١١‏ ؛ شرح العناية (=) 


-45ه- 


وهذه الزيادة هى التى تكلم عنها ابن حزم فى مذهب الحنفية إلا أنه 
ذكر أن أبا حنيفة رجع عن قوله أنها للمشتري وقال: أنها للبائع. وخطأه فى 
الأول . وصححه فى الثانى. يقول ابن حزم: «وقال أبو حنيفة: للمشترى 
المقدار الذى اشترى ويتصدق بالزيادة -ويروى عنه أنه رجع فقال: للمشترى 
المقدار الذي اشترى ٠‏ وأما الزيادة فللبائع ... وأما قول أبى حنيفة فخطأ 
لأن الزيادة إذا 1 للمشترى فلأى شيئ يأمره بالصدقة بها دون أن يأمره 
يأن يتصدق بالقدر الذى اشترى وكلاهما له. وأما القول الذي رجع إليه من 
أن الزيادة للبائع: فصحيح إذا قامت البينة بها ومقدار ما اشترى»١١5.‏ 0 


وما تفلم كان عن الزياذة نى ذات اليب كالظول فى ارت 
راما إن كانت الزيادة بظهور أولاد لم تكن ظاهرة وة قت الشراء فلم أر للحنفية 

نصا فيها. إلا أنه إذا اعتبرناها كالثمرة الحادثة E‏ 
يكون كالآتى: ٠‏ 


١‏ يصع البيع فى الأحوال الآتية: 
-١‏ إذا عرف الحادث من الموجود الذي وقع عليه البيع. 


۴- إذا لم يعرف الحادث من الموجود اوعلل الان الج ري 
الزيادة"'. وذلك قبل التخلية بين المشترى وبين ما اشتراه. 


(=) جه ص 448 ٠ 24. ٠‏ وراجع ما سبق عندهم فى شرط القطع فى الحال فى حكم البيع 
بعد الظهور وقبل بدو الصلاح ض ۱۸۸ من البحث. 

.٠٤١١ مسألة‎ ١١١١ "٠١ المحلى جلا ص‎ )١( 

(۲) فى نص الحافظ فى الفتع السابق ذكره أول المسألة: أن الحنفية أجازوا بيع القصيل مطلقا 
ويثبت الخيار عند الاختلاف. 
أقول: لعله خيار البائع فى هذا النوع من الزيادة حيث أن البائع مخير بين امضاء البيع 
بحله الأولاد للمشتري . أو عدم حلها فيفسخ الببع. وهذا قبل التخلية. 
وأيضا اح اد أي ل ا ع : أن الزيادة للمشترى وقال: أنها للبائع. 
أقول: لعلها هذا النوع من الزيادة لأنها هي التى للبائع كما ركام 
لاحظ نص ابن حزم السابق فى حكايته لمذهب أبى حنيفة والرد عليه 
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۳- إذا حدثت الزيادة بعد التخلية حتى ولو اختلطت لأن التخلية 
قبض وحكم البيع يتم ويتناهى بالقبض. وهما شريكان فى الموجود والحادث 
لاختلاط ملك احدهما بالآخر اختلاطا لايمكن التمييز بينهما فكان الكل 
مشتركا بينهما. والقول قول المشترى فى المقدار مع يمينه لأن اليد له. 


ب- بيبطل البيع إذا حدثت الزيادة قبل التخلية واختلطت فلم تعرف , 
ولم يحلل البائع الحادثة للمشترى. لتعذر التسليم بسبب الاختلاط وعدم 
التمييز . وهو ظاهر المذهب والصحيه!١).‏ 
مذهب المالكية: ١‏ 

-١‏ المشهور فى مذهب المالكية أنه لايجوز بيع القصيل مفردا إلا 
بشرط القطع. 

يقول ابن جزى: «وإئمًا يجوز بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها على 
شرط القطع إن كان مما ينتفع به كالقصيل وغيره. فان شرط فيها التبقية لم 
يجز البيع . وإن سكت عن التبقية والقطع فقولان. فان اشتراها قبل بدو 
الصلاح على شرط القطع ثم أبقاها انفسخ البيع » وإن اشترى الأرض بعد 


؟- أما عن بيع أكثر من جرّة فللامام مالك روايتان: 


)١(‏ بدائع الصنائع جه ص ١77‏ شرح العناية جه ص ٤۸١‏ , الاختيار ج ص ۷ . الدر 
المنتقى ومجمع الأنهر ج ص ۱۷ . ١9‏ . شرح فتح القدير جه ص ٤١١‏ . 2447 , 
الهداية جه ص 457 , تبيين الحقائق ج؛ ص ١١‏ حاشية ابن عابدين جك 
ص .4١١2٠١‏ 
ولاحظ مذهب الحنفية فى المطلب السابق «حكم البيع والثمرة إذا اشتراها وتركها حتى 
حدثت أخرى» ص 0176 من البحث. 

(۲) القوانين إلفقهية ص ۲۲۵. وانظر. شرح الخرشى وحاشية العدوى جدة ص ۱۸١‏ مجلد/7 
وقد سبق تفصيل ذلك مقارنا فى حكم البيع قبل بدو الصلاح. 
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إحداهما: وهي مشهور المذهب أنه لايجوز بيعه إلا جزّة واحدة. 

وحجة هذه الرواية: أنه لاضرورة فى بيعه أكثر من بطن واحد إذ بطونه 

الثانية: يجوز بيع القصيل أكثر من بطن. وهذه الرواية اعتمدت 
E‏ بز كالقثاء. وهو تشبيه ضعيف كما 


یقول ابن رشد فى حكم بيع مايشمر بطونا: «... ثم إن اتصلت فلا 
يخلو أن ته تتميز البطون ‏ أو لا. فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مرة 
بعد مرة»». ثم يذكر حكمه فيقول: «ففى الذى يتميز عنه وينفصل 
روايتان: أحدهما الجواز. والأخرى المنع» ثم يذكر الدليل فيقول: «وحجة 
مالك أن الأصل عنده أن من الغرر مايجوز لموضع الضرورة » ولذلك منع 
على أحد الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد , لأنه لاضرورة 
هناك إن كان متميزا » وأما وجه الجواز فى القصيل فتشبيها له با لايتميزء 


وهو ضعيف»!١).‏ 


ومشهبور مذهب المالكية يتفق مع الجمهور. الكوفيون , وأحمد , 
وإسحاق ٠‏ والشافعي. أماالرواية الثانية فمخالفة للجمهور. وحجة الجمهور: 
أنه قت مت بيع الم لن ٠‏ ومن باب النهي عن بيع اللمار 
معاو م7 


)0( بداية المجعهد جا ص ۲۳۸ ٠‏ وانظر. تھذیب الفروق بدا ص 7 الفرق لاقل 
القرانين الفقهية ص 90؟"". 
(۲) بداية المجتهد ٠‏ وتهذيب الفروق السابقين. 
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المناقشة : 


والرواية الضعيفة عول عليها الحافظ فى الفتح"' وابنا قدامة فى 
المغنى والشرح وحكوها مذهبا لمالك. وتولى مناقشتها ابنا قدامة . وابن 
حزم. «ورخص مالك فى شراء جزتين وثلاثا. ولايصح ذلك لأن مافى الأرض 
منه مستور . وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيغه كما لايجوز بيع ما 
يحدث من الثمرة»"'. 

. وناقشها ابن حزم أيضا عند عرضه لمذهبه مقرونا بمذهب مالك فقال: 
«ويجوز بيع ماظهر من المقاثى -وان كان صغير جدا- لأنه يؤكل ولايحل بيع 
مالم يظهر بعد من المقاثى والياسمين والنور » وغير ذلك . ولاجزة ثانية من 
القصيل لأن كل ذلك بيع مالم يخلق -ولعله لايخلق- وإن خلق فلا يدرى 
أحد غير الله تعالى ما كميته ولا ماصفاته فهر حرام بكل وجه » وبيع غرر 
وأكل مال بالباطل. وأجاز مالك كل ذلك وما نعلم له فى تخصيص هذه 
الأشياء سلفا ‏ ولا أحد قاله غيره قبله . ولا حجة»!". 
حكم البيع اذا ترك حتى زاد: 

وعلى مشهور المذهب فى أنه لايجوز بيع القصيل إلا جزة واحدة على 
القطع: أنه إن تأخر القطع حتى زاد القصيل فسخ البيع وترادا المبيع والثمن. 
فالمالكية يرون جواز التأخير لوقت قريب وحد القرب أن لايزيد الزرع أي 
لاينتتقل عن طور إلى طور آخر ٠‏ فان انتقل عن طوره إلى طود آخر انف 
البيع“. 

)١(‏ لاحظ نص الحافظ فى الفتح أول المسألة. 
(۲) الشرح الكبير ج ٤‏ ص ۲۱۸ . والمغنى ج٤‏ ص .۲۲١‏ 
(۳) المحلى ج۷ ص 7١١‏ مسألة ١475‏ . وانظر فى هذا المعنى. : الأم جلا ص 44 مجلد/ 

.۸٤ ص‎ ۲ 


(4) القواتين ص ۲٠٠١‏ > كفاية الطالب على الرسالة جا ص ٠ ۱٤۸‏ الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى ج٣‏ ص ۱۷۷ . شرح الخرشى وحاشية العدرى ج۵ ص 46 مجلد/ ۳. 


=0. 


المناقشة : 
والقول بانفساخ البيع بالزيادة ناقشها ابن حزم بقوله: «واختلفوا إن 
ترك الزرع فردا. فقال مالك ينفسخ البيع جملة ... قال أبو محمد: أما فسخ 
مالك للبيع فقول لادليل على صحته أصلا ‏ ولأي معنى يفسخ بيعا وقع 
علي صحة باقراره؟ هذا مالا يجوز إلا بقرآن أو سنة»!١).‏ 
حكم خلفة القصيل: ظ 
الخلفة بكسر الخاء: ما يخلق من الزرع بعد جزه. وكل شيئ خلف شيئا 
فهر خلفت"'. ظ ش 1 
القصيل كمايجوز شراؤها أيضا قبل وجودها بعد شراء القصيل. 
فان قيل: لاذا لاتكون كالبطن الثانية فى المنع . فالجواب: أن خلفة ' 
القصيل إنغا تخلفت غا بقى من القصيل بخلاف البطن الثانية فى الثمر"'. 
وخلفة القصيل لاتدخل فى البيع إلا بالشرط. لأن القصيل هو الذي 
يقصل ويجز من الزرع فلا يتناول العقد عليه خلفته فليس لمشتريه إلا الجزة 
الأولى التى وقع العقد عليها إلا بشرط من مشتريه!؟). 


ْ .١421"8 مسألة‎ ”١١, ۰ المحلى جلا ص‎ )١( 

(۲) شرح الخرشى جه ص ۱۸۲ فجلد/ ۳ ؛ الشرح الكبير ج٣‏ ص ١۷١‏ > وفى مختار 
الصحاح ص غ١٠١‏ باب الخاء ٠‏ والمصباح جا ص .۱۸ كتاب الخاء «والخلفة وزان سدرة: 
نبت يخرج بعد النبت , وکل شيئين اختلفا فهما خلفان». ش 

() شرح الخرشى وحاشية العدرى جه ص ۱۸۰ . 14 مجلد/ ” , الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى ج٣‏ ص ١١۷‏ . 778 . الشرح الصغير وحاشية الصاوى ج٤‏ ص ۳٠۳‏ , 

o |. 

)٤(‏ جواهر الاكليل ج۲ ص ۵۹ . شرح الخرشى وحاشية العدوى السابق الشرح الكبير 

وحاشية الدسوقى ج۴ ص .٠۷١‏ ۰ 
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شرط اشتراط الخلفة!١)‏ : 

الشرط الأول: أن تكون مأمونة بأن تكون فى بلد السقى لافى بلد 
المطرء أى كزرع بلد يسقى بغير مطر . كأرض النيل. 

الشرط الثانى: أن يشترط كل الخلفة لابعضها . لأن التبعيض يدل 
على قصدها بالعقد فيمنع. ش 

الشرط الثالث: أن لايشرط تركها فى الأرض حتى تحبب. لأنه 
حينئذ بيع للحب قبل وجوده وهو لايجوز. هكذا فى الشرح والدسوقى. 

وصرح الخرشى بأنه من شروط الأصل أيضا حيث قال: «الثالث: أن 
لايشترط ترك الأصل إلى أن يحبب لأنه حينئذ لاخلفة له , ولأنه بيع الحب 
قبل وجوده . وكذلك لابد أن لايش ترط ترك الخلفة إلى أن تحبب للعلة 
المذكورة ». 

الشرط الرابع: أن يبلغ الأصل وهو القصيل حين العقد عليه حد 
الانتفاع به قاله فى المدونة أي يبلغ أن يرعى أو يحصد. 

قال فى الشرح: الشرط الشالث والرابع شرطان فى بيع الأصل ففى 
الخلفة أولى. 

وفى البنانى كما فى الدسوقى: أن هذين الشرطين كما جعلهما فى 
المدونة شرطين لاشتراط الخلفة كذلك جعلهما شرطين فى جواز شراء القضيل. 
أ.ه. ش ش | 

قال الدسوقى: لكن جعلهما شرطين فى اشتراط الخلفة غير ظاهر لأن 
اشتراط الخلفة فرع جواز شراء القصيل . فالقصيل الذى اشتراه على الجذاذ 


الخلفة وانما هي فى الأصل أعنى فى القصيل الذي هو أصل الخلفة. 


علوم 


ْ : بلغ حد الانتفاع به بأن بلغ أن يرعى فهو الذي يجوز اشتراط خلفته . وإن 
كان لم يبلغ أن يرعى فلا يجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خلفته لأن فى 
قطعه حينئدٌ فسادا » وكذلك إذا بلغ حد الانتفاع به . وأراد شراؤه غلي 
التبقية فى أرضه حتي يحبب فانه لايجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط 
خلفته. فالحق أن الشرطين الآخرين -الثالث والرابع- ليسا معتبرين أصالة 
فى شراء الخلفة بل فى شراء الأصل بخلاف الشرطين الأولين -الأول والثانى- 
فتأمل. 

والشرط الرابع كما فى العدوى: يفيد أنه إذا اشترى القصيل على 
القطع بشروطه فلا يجوز اشتراط خلفته. ولعل وجهه أن الخلفة تكون حينئذ 
مقصودة بالبيع كالأصل أو أعظم فيقع البيع على مالم يعلم قصدا . وأما إذا 
بلغ حد الانتفاع فهى حينئذ تبع. | 

وذكر الدسوقى: أنه إذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو 
يحصد لم يجز شراؤه حتى يبلغ أن برعى أو يحصد ٠‏ ولايجوز شراء قصيلٌ 
أو قرط أو قضب قد بلغ أن يرعى أو يحصد على أن يترك حيث يحبب أو 
يتركه شهرا إلا أن يبتدأ الآن فى قصله فيتأخر شهرا وهو دائم فيه. 


وفى العدوى والدسوقى: أن الشروط الأربعة إنغا هي فى اشتراط 
الخلفة حين العقد على الأصل وهو القصيل. وأما شراؤها بعد أن يشترى 
أصلها قالظاهر أنه لايشترط فيه الشروط كلها ٠‏ وانما يشترط الشرط الأول 
فقط «كونها مأمونة بأرض سقى لابمطر» هكذا فى عبد الباقى. ورد البنانى 
قائل: هذا غير صحيح بل لابد من اشتراط جميعها لأن الأخيرين -الثالث 
والرابع- شرطان فى جواز شراء القصيل وجواز شراء الخلفة فرع منه . وما 
كان شرطا فى الأصل يعتبر فى الفرع » وأمنا الأولان -الأول والشانى- . 
فاشتراطهما فى الخلفة ظاهر. ا 
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الشرط الخامس: يرى العدوى والدسوقى أنه لابد من شرط آخر: 
أنه لابد أن يشترى الخلفة قبل جذاذ الأصل لابعده لأنه غرر غير تابع بل 
مقصود. يقول الدسوقى: «وأما شراؤها بعد شراء أصلها وبعد جذه فهو 
منوع لأنه غرر غير تابع بل مقصود ». ويقول العدوى: «ولابد أن يشتريها 
قبل جذاذ الأصل لابعده لأنه غرر غير تابع»7١).‏ وعن هذه الشروط. 


جاء فى الجواهر: «القصيل بالقاف وإهما الصاد أي الذي يقصل ويجز 
من الزرع فلا يتناول العقد عليه خلفته فليس لمشتريه إلا الجزة الأولى التي 
وقع العقد عليها إلا بشرط من لمشتريه بشرط كونها مأمونة بأن كانت بأرض 
سقى بغير مطر ٠‏ واشتراط جميعها»!'). ظ 

وفى الخرشى: «فان تميزت بطونه كالقضب والقرط فلا تدخل خلفته إلا 
بشرط فى الأرض المأمونة كأرض النيل لا المطر»"'. 

وفى موطن آخر: «والمعنى أن العقد على القصيل كالقضب والقرط 
وما أشبه ذلك لايتناول خلفته ولاتكون للمشترى إلا بالشرط لأن خلفة 
القصيل كالبطن الثانى“' ويجوز اشتراط الخلفة بشروط. أحدها: أن تكون 
مأمونة بأن تكون فى بلد السقى لا فى بل المطر . الشانى: أن يشترط كل 
الخلفة لابعضها . الثالث: أن لايشترط ترك الأصل إلى أن يحبب لأنه حينئذ 
لاخلفة له . ولأنه بيع الحب قبل وجوده . وكذلك لابد أن لايشترط ترك الخلفة 
إلى أن تحبب للعلة المذكورة. الرابع: أن يبلغ الأصل حد الانتفاع قاله فى 


. ١87 انظر فى التعليق على هذه الشروط. حاشية العدوى على الخرشى جه ص‎ )١( 
.١717 . ۱۷۲ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج۳ ص‎ ,١41" 
.698 جواهر الاكليل جا ص‎ )۲( 
۔۱۸١‎ 1١88 شرح الخرشى جة ص‎ )۳( 
ولايدخل البطن الثانى بشراء البطن الأول هذا معناه. العدوى على الخرشى جه ص‎ )٤( 
. ١77 حاشية الدسوقى جا ص‎ ١. ۲ 
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المدونةي''. 


وعبارة الشرح: «إذا عقد علي قصيل كقضب وبرسيم فلا يندرج فيه 
خلفته وليس للمشترى إلا الجذة الأولى التي وقع عليها العقد إلا لشرط. 
ويجوز اشتراطها بأربعة شروط: أن تكون مأمونة كبلد يسقى بغير مطر , 
وأن يشترط جميعها وأن لايشترط تركها حتى تحبب ٠‏ وأن يبلغ الأصل حد 
الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين فى بيع الأصل ففى الخلفة أولى»!"). 
شرط فى بيع البرسيم: 

يذكر إلعدوى فى شروط بيع الزرع القائم فى الأرض: أن البسرسيم 
يشترط فيه بيعه جزافا فلا يجوز بيعه بالفدان كما لاتجوز قسمته كذلك ٠‏ 

إلا إن جزر ما فيه من الأحمال إذا بيع على الرعي" 

بالقيراط وبالفدان . ولايبيعونه جزافا إلا فى حالات قليلة عندما يكون 
البرسيم رديئا تأكله الغنم والماشية مباشرة من على وجه الأرض.. 
مذهب الشافعية : 

الط فى مصادراشافعية را مذعهم فى بع التصيل ون 
يجز مرة بعد مرة كالآتى: 

- أنه لايجوز بيعه إلا جزة جزة بشرط القطع اذا لم يكن قد بدا 

صلاحه ؛ فلا يجوز بيعه على الترك ولا على الاطلاق لأن الاطلاق عندهم 
محمول على التبقية كما مرّ فى البيع قبل بدو الصلاح!*) أما بعد بدو 
)001 شرح الخرشى السابق ص ۱۸۲ . .١817‏ ش ش 
(۲) الشرح الكبير ج٣‏ ص .١77‏ 


(۳) العدوى على الخرشى جه ص ۲٤‏ مجلد/ ۳. ۰ 
)٤(‏ وهذا هو مانقله ابنا قدامة عن الشافعىالمغنى ج٤‏ ص٠۲۲‏ .والشرح ج٤‏ ص۱۷ (=) 


00 - 


الصلاح فيصح بيعه مطلقا أعنى بشرط القطع ؛ وبشرط الترك ٠‏ وعلى 
الاطلاق لأن الاطلاق عندهم بعد بدو الصلاح محمول أيضا علي التبقية كما 
مر فى البيع بعد بدو الصلاح١١).‏ 


1 - إذا اشترى وتركه حتى زاد . فالقول فى حكم البيع . وحكم 
الزيادة كالقول فى شراء الشمرة وتركها حتى حدثت ثمرة أخرى!') هكذا 
صرحوا بل ان الماوردى قال معلقا على المزنى فى مختصره «فضمها المزنى 
إلى مسألة الثمر»"'. ويقول العبادى «فى الروض وشرحه: ولو اشترى جزة 
من الرطبة بشرط القطع فطالت وتعذر التمييز فكاختلاط الشمر فيما 
ذكر»!4/, وفى التحفة «ويجرى ما ذكر فى شراء الزرعا“ بشرط القطع ؤلم 
يقطع حتى طال وتعذر التمييز»!'). 


وحول هذين الأمرين يدور كلام الشافعية. 


(=) ونقله ابن حزم الظاهرى فى المحلى ج۷ ص ٠‏ مسألة ١476‏ . وانظر بداية المجتهد 
ج۲ ص ۲۳۸ . وتهذيب الفروق جا ص ۲۷۳ الفرق ٠۹۳‏ . 

)01( والتفرقة بين ماقبل بدو الصلاح وما بعده ذكرها الحافظ فى الفنتح أيضا: «وعند 
الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقا . وقبله يصح بشرط القطع» فتح البارى ج٤‏ ص 
۲ وقد سبق نصه كاملا فى حكاية الخلاف أول المسألة. 

(۲) وهذه المسألة قد مرت فى المطلب السابق. 

إفية «قال المزنى: قال الشافعى رحمه الله: هكذا قال يعني الشافعى: فيمن باع قرطا جزة عند 
بلوغ الجزاز ٠‏ فتركه المشترى حى زاد ٠‏ كان البائع بالخبار فى أن يدع له القضل الذى له 

' بلا ثمن أو ينقض البيع» مختصر المزنى مع الحاوى الكبير جا" ص ۲۰۷ ونسخة مستقلة 

ج۸ ص ۱۱۷ , «قال المارردی: وصورتها: فيمن ابتاع قرطا جزة يعنى: علفا بشرط 
الجزاز أو ما جرى مجراه من البقول التى تباع جزا ٠‏ فأخر المشترى جزه حتى طالت فقد 
حدثت زيادة غير متميزة » فضمها المزنى إلى مسألة الثمر . فاختلف أصحابنا 6 
الحارى السابق ص ۲١۸‏ . 

)٤(‏ حاشية العبادى على التحفة ج٤‏ ص ٠ 47١‏ ذكره فى مسألة اختلاط الشمرة الحادثة 
بالمتقدمة إذا اشترى ثمرا وتركه حتى حدثت أخرى. وانظر. أسنى المطالب ج۲ ص .٠١9‏ 

(6) أى كجزة من القت . ومنه البرسيم الأخضر , حاشية الشروانى جة ص .٤۷١‏ 

)53 تحفة المحتاج ج٤‏ ص ۷ 
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الأمر الأول: ونستأنس فيه بنصين أحدهما للتحفة . والثانى للأم. قال 
فى التحفة: «ويحرم ولايصح بيع الزرع الأخضر ولو بقلا -أي ولو كان البقل 
يجز مرارا-١١)‏ لم يبد صلاحه فى الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه جميعه 
للنهى فى خبر مسلم عن ذلك. فان باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع أو 
بشرط ابقانه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصع البيع ٠‏ ويأثم لتعاطيه 
عقدا فاسدا ٠‏ فان بيع مع الأرض أو بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه ۰ أو زرع 
بعد اشتداد الحب أو بعضه ولو سنبلة واحدة جاز بلا شرط كبيع الثمرة مع 
الشجرة فى الأول ٠‏ وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح فى الثانى ...»"'. 

أقول: فهذا النص وغيره مما لم نذكره يفيد الآتى: 

-١‏ حرمة بيع القصيل ونحوه ما يجز مزارا بل وعدم صحته إذا لم يبد 
صلاحه فى الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه . وأنه لابد من شرط قطعه أو 
قلعه جميعه. وذلك عملا بأحاديث النهى عن بيع الشمار والزروع قبل بدو 
صلاحها . فان باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع أو بشرط ابقائه ٠‏ أو 
٠‏ بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقد فاسدا. 


SS 
وحده بعد بدو صلاحه قياسا على الثمر.‎ 


ْ أما نص الأم. فقد تكلم الشافعى عن حكم بيع ما يجز مرة بعد مرة 
فى مواضع متفرقة وإن كانت لاتختلف كثيرا عن المقصود.' 

يستخلف أم لا. «ولایجوز ب NR E‏ 
القصيل مما يستخلف ٠‏ وإن تركه انتقض فيه البيع لأنه يحدث فيه ماليس 


.4517 الشروانى على التحفة السابق ص‎ )١( 
i تحفة المحتاج السابق ص 15617 . 4714 اح اا‎ )۲( 
وبعده.‎ ٠ ٠ بدو الصلاح‎ 


-ل/اوة- 


فى البيع. وإن كان القصيل مما لايستخلف ولايزيد لم يجز أيضا بيعه إلا 
على أن يقطعه مكانه » فان قطعه أو نتفه فذلك له وإن لم ينتفه فعليه 
قطعه إن شاء رب الأرض والشمرة له لأنه اشترى أصله . ومتى شاء رب 
الأرض أن يقلعه عنه قلعه . وإن تركه رب الأرض حتى تطيب الشمر فلا 
بأس» وليس للبائع من الثمرة شيئ»!١).‏ 


وفى موضع يقرر أنه لايجوز بيعه إلا جزة واحدة أخذا بقول عطاء «عن 
ابن جريج عن عطاء أنه قال فى القضب لايباع إلا جزة أو قال صرمة» قال 
الشافعى: وبهذا نقول: لايجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ 
الجزاز. ويأخذ صاحبه فى جزازة عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما 
يمكنه جزازه فيه من يومه ا" 


وفى موضع ثالث «قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء فما 
لايؤكل منه الحناء والكرسف -الكرسف القطن- والقضب؟ قال: نعم لايباع 
حتى يبدو صلاحه ... قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: 
القضب يباع منه؟ قال: لا . إلا كل صرمة عند صلاحها ‏ فانه لايدرى لعله 
تصيبه فى الصرمة الأخرى عاهة ... قال: وكل ماقطع من أصله مثل القضب 
فهو كذلك لايصلح أن يباع إلا جزة عند صرامه . وكذلك كل مايقطع من 
أصله لايجوز أن يباع إلا عند قطعه لايؤخره عن ذلك » وذلك مشل القضب 
والبقول والرياحين والقصل وما أشبهه ...»''!. 


ويجبر المشترى على القطع وفاءً بالشرط إلا إن رضى البائع بالترك. 
وهذا ظاهر في النص الأول هنا عن الأم. وذكره الشروانى وغيره!4). 
)١(‏ الأم ج” ص ۷٤‏ مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 
(۲) المصدر السابق ص 588 باب بيع القضب والقرط. 
(۳) المصدر السابق ص 4غ باب الوقت الذى يحل فيه بيع الشمار. وظاهر النضوص الشلائة 
عدم التفرقة فى القطع سواء كان البيع قبل بدو الصلاح أم بعده. وانما ذكرها الأصحاب. 
)٤(‏ حاشية الشروانى جا ص 565 ٠‏ ويقول النووى فى شرح مسلم ج١٠‏ ص ١8١‏ 2 


-0۹۸- 


لايجوز البيع إلا جزة واحدة ودليله : 
وبناء على ماسبق يتضع أنه لايجوز بيع القصيل إلا جزة واحدة , 
وبشرط القطع إن كان لم يبد صلاحه. ش 


أما شرط القطع فلنهيه - عَله- عن بيع الشمر والزرع قبل بدو الصلاح 
مخافة أن تصيبه العاهة . وبشرط القطع نتنفى هذه العلة » فيجوز بشرط 


وأما كون البيع لايصح إلا فى جزة واحدة: فلأنه يحدث فيه ماليس فى 
البيع١)‏ ولأنه لايدرى لعله تصيبه فى الصرمة الأخرى عاهة!'! ولأنه قياس 
الأولى «وإذا حرم رسول الله - عه- بيع الشمرة قبل أن يبدو صلاخها وهى 
ترى. كان بيع مالم ير » ولم يبد صلاحه أحرم لأنه يزيد عليها أن لايرى › 
وان لم يبد صلاحه فيكون المشترى اشترى قضبا طوله ذراع أو أكثر فيدعه 
فيطول ذراعا مثله أو أكثر فيصير المشترى أخذ مثل ما اشترى مما لم يخرج 
من الأرض بعد ؛ وما إذا خرج لم تقع عليه صفقة البيع» ثم يقول الشافعى 
«وإذا أبطلنا البيع فى القضب على ما وصفنا كان أن يباع القضب سنة أو 
أقل أو أكثر أو صرمتين أبطل لأن ذلك بيع مالم يخلق » ومشل بيع جنين 
الأمة . وبيع النخل معاومة . وقد نهى رسول الله - عله- عنه . وعن أن . 


(-) «قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فان 
تراضيا على ابقائه جاز» وهذا هو قول الجمهور: أنه بجر على القطع عند عدم التراضتى. 
وقيل: للمشترى الخيار. والصخيح الأول كما فى الأسنى وحاشية الرملى ج۲ ص ٠١7‏ . 
وانظر الحاوى الكبير جا" ص ۲۲۹ ؛ شرح المحلى وحاشية عميرة ج۲ ص 77؟ , روضة 
الطالبين ج٠‏ ص ۲٠١‏ . البيان ص ٠١١‏ . تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى 
جا ص 15١‏ . والعبادى أيضا فى ص ٤١١‏ . وقد مر تفصيله فى الشرط السابع من 
شروط صحة البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع ص ۰ من البحث. 

)١(‏ الأمج"” ص 86 مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 

(؟) المصدر السابق ض 49 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار. 
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يجوز منه من الثمرة ثمرة قد رؤيت إذا لم تصر إلى أن تنجو من 
- )0 
العاهة» 5 


الفرق بين ماقبل البدو › وما بعده: 


سبق أن بيع القصيل قبل بدو الصلاح لايصح إلا بشرط القطع ويجبر 
المشترى علية مالم يرض البائع بالترك دون مابعده!') والفرق أنه قبل بدو 
الا لازن اخخلاطة خلال ها بيده فإنه بون اا وطريق شرائه 
للرعي أن د يشترى بشرط القطع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه , 
وفى هذه تكون الربة للمشترى يقول الشروانى «ومثاله للزرع بيع البرسيم 
ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله 
واشتباه المبيع بغيره. وطريق شراته للرعي أن يشترى بشرط القطع ثم 
يستأجر الأرض مدة يتأتي فيها رعيه , وفى هذه تكون الريّة للمشترى. أما 
إن اث شتراه بشرط القطع وأخر بالتراضى أو دونه فالزيادة للبائع حتي 
الستابل. فان بلغ البرسيم إلى حالة لايغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه 
مطلقا وبشرط القطع والابقاء حتى يستوفيه بالرعى ونحوه»!؟2. 


الأمر الثانى: أنه إن اشترى بعد بدو الصلاح ‏ أو اشترى قبله بشرط 


القطع واتفق عدم القطع حتى حصلت الزيادة ولم ت تتميز فما هو حكم البيع 
والزيادة؟. 


أقول: جميعهم يقولون بأن الحكم هنا كالحكم فيما لو اشترى ثمرة 


)١(‏ الأم السابق. 

)۲( يقول الباجورى «وما اعتيد فى ديار مصر من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعى 
صحيح بلا شرط القطع ولابدخل فى البيع إلا الجزة الظاهرة حيث كان يجنز مرة بعد 
أخرى» حاشية الباجورى جا ص ٠ 70١‏ وذكره الشروانى فى حاشيته على التحفة جا 
ص .٤١٤ ١ ٤٦۳‏ 

(۳) الشروانى السابق ص .٤١١‏ 


وتركها حتى حدثت ثمرة أخرى واختلطت . وذلك فى ثمار يغلب تلاحقها 
واختلاطها وهى المسألة التى عرضناها فى المطلب السابق. والأمر كذلك , إلا 
أن البعض الآخر بحثها مستقلة. كالماوردي والشاشي » والشيرازي , 
والنووي ٠‏ فى الروضة. 


وقد ذكر الشاشي والشيرازي والماوردي , والنووي فى الروضة أن فى 


حكم البيع طريقين للأصحاب . 


احدهما: أنه لايبطل البيع قولا واحدا. 
الشانى: وهو الصحيح: أنه على القولين وهى طريق أبى اسحاق 


ال مروزى والجمهور. 


(031) 


القولالأول: ينفسخ البيع. 
القول الثانى: لاينفسخ البيع'.. 


يقول الشاشى «وإن اشتري رطبة بشرط القطع فلم يقطعها حتى زادت ففيها طريقان 


أحدهما: أنه لايبطل البيع قولا واحدا. والشانى: وهو الصحيح أنه على القولين: أحدهما: 
أنه ينفسخ البيع. والشانى أنه لاينفسخ. ويقال للبائع: او م ا الا 
فسخ البيع» حلية العلما ۲+۰ ص ٥٩۲‏ . ويقول الشيرازى «وان اشتر ی رطبة بشرط 
القطع فلم يقطع حتى زادت وطالت ففيه طريقان. أحدهما: أنه لايبطل البيع قولا واحدا 
... والثانى وهو الصحيع أنه على قولين. أحدهما: لاينفسخ البيع. والشانى: : يلفس 
...» المهذب جا ص ۲۸۲ ٠‏ ويقول الماوردي «وصورتها: فيمن ابتاع قرطا جزة يعنى: 
علفا بشرط الجزاز أو ماجرى مجراه من البقول التي تباع جزا فأخر المشترى جزه حتى 
طالت . فقد حدث نت زبادة غير متميزة فضمها المزنى إلى مسألة الشمر. فاختلف أصحاينا: 
وكان بعضهم يقول: الببع جائز قرلا واحدا ... وقال أبو اسحاق المروزى وجمهور أصحابنا. 
أن فى هذه المسألة قولين كالشمرة المبيعة إذا اختلطت بشمرة حادثة » وهذا أصع .. 
الحارى جا ص ۲۰۸ ويقول النووي «ولو باع جزة من القت بشرط القطم فلم يقطمها 
حتى طالت وتعذر التمييز جرى القولان. وقيل لابنفسخ هنا قطعا ... » روضة الطالبين 
ج٣‏ ص ۲۲۲ . وانظر تتمة الابانة ج؛ ورقة 154 , الشامل ص ۲٠۲‏ . البيان ص 
, والقول بالبطلان منصوص عليه فى الأم ج٠‏ ص 86 باب بيع الآجال «ولايجوز 
بيع القصيل إلا على أن يقطع مكانه إذا كان القصيل مما يستخلف وإن تركه (=) 


ا 


حكم البيع والزيادة على الطريق الأولى : 
تقدم أن أصحاب الطريق الأولى يقولون بأن البيع لاينفسخ قولا واحدا. 
وحجتهم فى ذلك: أن طول العلف زيادة لاتتميز مثل كبر الثمرة فلما 

كانت الثمرة إذا أخر المشترى قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع وكانت الزيادة 
له » لأنها زيادة لاتتميز » وجب فى العلف إذا أخر جزه حتى طال لايفسد 
البيع وتكون الزيادة له لأنها لاتتميز » وتشبيها بنماء الحيوان!١).‏ 

وفى المهذب «وان اشترى رطبة,بشرط القطع فلم يقطع حتى زادت 
وطالت ففيه طريقان. أحدهما: أنه لايبطل البيع قولا واحدا ... لأنه لم 
يختلط المبيع بغيره > وانما زاد المبيع فى نفسه فصار كما لو اشترى عبدا 
صغيرا فكبر أو هزيلاا فسمن ا 


ومن التعليل السابق يعلم أن الزيادة للمشترى. 
المناقشة: 


نوقش بالفرق بين القصيل وبين الثمرة. يقول الماوردي «والفرق بين ما 
ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف: أن كبر الشمرة لايمتاز عن 
أصله . ولايوجد بعد قطع الثمرة . وطول العلف متميز ٠‏ وإن كان متصلا 


)=( انتقض فيه البيع لأنه يحدث فيه ماليس فى البيع ...» وفى ص 18 باب بيع القضب 
والقرط «ولو اشتراه ليقطعه فتركه وليقطعه له مكن مدة يطول فى مشلها كان البيع 
مفسوخا» . وكذلك القول بالصحة مع ثبوت الخيار للمشترى «قال: ولكنه لو اشتراه كما 
وصفت وتركه بغبر شرط أيا ما وقطعه يمكنه فى أقل منها كان المشترى منه بالخيار فى 
أن يدع له الفضل الذى له بلا ثمن أوينقض البيع «قال» كما يكون إذا باعه حنطة جزافا 
فانهالت عليها حنطة له فالبائع بالخيار» الأم ج۳ ص ٠١‏ باب بيع القرط والقضب ٠‏ وقد 
ذكر الماوردي فى الحاوى الكبير جا ص ۹ , ۲.۷: أن القولين منصوصان. 

)١(‏ الحاوى الكبير جا ص 7١8‏ . روضة الطالبين ج۳ ص ۲۲۲ . ولاحظ قليوبى فى نقله 
عن شيخه الرملى حاشية قليوبى ج۲ ص 774 . ۲۳۵. 

(۲) المهذب جا ص ۲۸۲. 


حت 


ويحدث بعد جزاز العلف فافترقا»!١).‏ وكاماوردى قال الامام النووي بل 


وضعفه. 


يقول النووي «... وقيل: لاينفسخ هنا قطعا تشبيها لطولها بكبر 
الشمرة والشجرة ٠‏ وبنماء الحيوان وهو ضعيف لأن البائع يجبر على تسليم 
الأشياء المذكورة بزيادتها » وهنا لايجبر على تسليم ما زاد»!؟). 


ويقول الشيرازي «ويخالف السمن والكبر فى العبد فان تلك الزيادة 
لاحكم لها ولهذا يجبر البائع على تسليم العبد مع السمن والكبر . ولهذه 
الزيادة حكم , ولهذا لايجبر البائع على تسليمها فد ل على الفرق 
بينهما »"'. ولهذه المناقشة كان طريق الجمهور هي الأصح. 
ثبوت الخيار للمشترى: 

وأصحاب هذه الطريق يشبتون الخيار للمشتري إذا كانت الزيادة قد 

نت واختلطت قبل التخلية. وهل هو على الفور أم التراخى؟ خلاف على 
وجهين › وأرجحهما عند الرافعى أنه ا كخيار 1 العيب . والأكثر أنه 
على التراخى. 

أما إن حدثت واختلطت بعد الشخلية فلا خيار . بل ان اتفقا على 
شيئ فذاك ٠‏ وإلا فالقول قول صاحب اليد بيمينه فى حق قدر الآخر. 

يقول الشروانى «... وعليه فلر مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة 
واختلفا فى الزيادة تخير المشترى إن لم يسمح البائع بها فان اجاز أو اخر 
الفسخ مع العلم سقط خياره. فالمصدق فى قدر الزيادة ذو اليد ٠‏ وهو البائع 


۰ الحاوى السابق.‎ )١( 
.۲۲۲ روطةالطالبين ج۳ ص‎ )۲( 
.۲۸۲ المهذب جا ص‎ )۳( 


د 


قبل التخلية والمشترى بعدهاء!١).‏ 

أقول: ومسألة الخيار برمتها قد بحثناها عند الشافعية فى مسألة ما 
لو اشترى ثمرة وتركها حتى حدثت أخرى واختلطت. وذلك فى المطلب 
السابق ولافرق فى هذا بين المسألتين. 
حكم البيع والزيادة على طريق الجمهور: 

أما عن حكم البيع ففيه قولان: 

القول الأول: أن البيع باطل ويتراجعان. 


وحجة البطلان: أنه يحدث فى المبيع ماليس فى البيع" ولأن أصله 
للبائع وفرعه الظاهر للمشترى فان كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال 
المشترى منه شيئ لم يقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أاعطيت 
المشترى مالم يشتر . وأخذت من البائع مالم يبع منه » أعطيته منه شيئا 
مجهولا , لايرى بعين ولا يضبط بصفة ولايتميز ما للبائع فيه عا للمشترى 
فيفسده من وجوه!"). 

القول الثانى: أن البيع لايبطل لكن يقال للبائع: أتسمح للمشترى 
بالزيادة؟ فان سمح بها لزم البيع ٠‏ وإن شع بها وأقاما على التنازع فسخ 
الحاكم بينهما وتراجعا. 


أقول: فعلى القول بالبطلان e‏ يرد للبائع » 
والشمن يرد للمشترى. وعلى القول بالصحة فالزيادة للبائع!؛) وعليه ان 


.456 , ٤١۳ حاشية الشروانى على التحفة ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الام ج۳ ص 86 باب بيع الآجال. 

(۳) الأم السايق ص 588 باب بيع القضب والقرط. وانظره فى ص ٤١‏ باب الوقت الذى يحل 
فيه بيع الثمار. 

)£( فى الشامل ص ۲١۲‏ « قال المزنى: وهكذا قال: فيمن باع قرطا جزة ٠‏ وأزاد بذلك (=) 


-.£- 


أراد إمضاء البيع ولزومه فليسمح بها للمشترى » وإلا فسخ الحاكم البيع 
قطعا للنزاع وترادا المبيع والشمن. 


يقول الماوردي «وقال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا: أن فى 
هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة. وهذا أصح ... 
فاذا ثبت أن المسألة على قولين. أحدهما: أن البيع ياطل ويتراجعان. والقول 
الثانى: أن البيع لايبطل لكن يقال للبائع: أتسمح للمشترى بالزيادة؟ فان 
سمح بها لزم البيع ٠‏ وإن شح بها وأقاما على التنازع » فسخ الحاكم بينهما 
و اچقا ١ ١١‏ 


ويقول الشاشى «... والثانى: أنه لاينفسخ ‏ ويقال للبائع: إن رضيت 


بتسليم الجميع وإلا فسخ البيع»!') وفى البيان «... الثانى: لاينفسخ. بل 
يقال للبائع: إن سمحت بحقك أقر العقد ...»"'. 


ويلاحظ أنه إن سمح البائع بالزيادة أجبر المشترى على القبول وهو 
الأصح يقول ابن الصباغ «... والثانى: لاينفسخ » ويقال للبائع: تسلمه مع 
الزيادة فان أجاب إلى ذلك أجبر المشترى عليه » وإن امتنع: فسخ العقد 
کی الثمرة»(4). 


(=) الرطبة . ويسمى قضبا وقرطا وقثاء . وإذا باع منها جزة فلم يقطعها حتى طالت فان هذه 
الزيادة للبائع» وفى التتمة جا ورقة ٠١۸‏ «الزرع الذي يجز مرة بعد مرة يجوز أن بباع 
منه الجزة الظاهرة بشرط القطع مثل سائر الزروع فلو أخر القطع زمانا يحصل فيه زيادة 
فالزيادة ملكا للبائع وقد اختلط المبيع بغير المبيع اختلاطا لابتميز ... » وهو منصوص ٠‏ 
فى الأم « قال: ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه يمكنه فى أقل 
منها كان المشترى منه بالخيار فى أن يدع له الفضل الذى له بلا ثمن أو ينقض البيع. 
قال: كما يكون إذا باعه حنطة جزافا . فانهالت عليها حنطة له فالبائع بالخيار» الأم ج٣‏ 
ص 19 ياب بيع القضب والقرط ‏ حاشية الشروانى ج٤‏ ص .٤١۹‏ 

)0( الحاوى الكبير جا" ص ۲١۰۸‏ . 

(۲) حلية العلماء ج۲ ص 08687 . رانظر المهذب جا ص ۲۸۲. 

(۴۳) البيان ص 155. ٠.‏ 

.١١۲ الشامل ص‎ )٤( 


11 الك 


وحجة القول بالصحة: أن التسليم غير متعذر بالطريقة المذكورة!١).‏ 
حكم الزيادة على الطريقين. وإمكان جعلها للمشترى على طريق 
الجمهور: ۰ 

سبق أن الزيادة للبائع على طريق الجمهور. وعلى الطريق الأخرى أنها 
للمشترى. وقد فرق الرملى فى حاشيته على الأسنى » وكذلك غيره بين 


حالتين. : 
الحالة الأولى: لو اشترى الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع ولم 


الوجه الأول: الزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع. 
وهذا الوجه هو ظاهر النص. ورجحه الرملى فى حاشيته. وهو الذي للنوي 
فى المنهاج وجزم به غير واحد تبعا للمتولي. 

يقول الهيتمى فى التحفة معلقا على قول المنهاج «تنبيه: ما ذكر فى 
الزرع إذا طال هو ماجزم به غير واحد تبعا للمتولى قال: لأن زيادة الزرع 
زيادة قدر لاصفة , فكانت حتى السنابل للبائع بخلاف ما لو شرط القلع فان 
الزيادة للمشترى لأنه ملك الكل». ثم وصفه بقوله «وهووجيه مدركا». وفى 
الشروانى والعبادى «أعتمده شيخنا الشهاب الرملى» وفى الشروانى 
«واعتمده النهاية أيضا». 


الوجه الثانى: أن الزيادة للمشترى مطلقا أي فى شرط القطع كما 
هي فى شرط القلع. واختاره الاذرعى كما فى حاشية الرملى » والتحفة. 


قال الرملى: وكلام الامام وغيره صريح فى ذلك. ويؤيده قول الشيخين: 
أن القطن الذي لايبقى أكثر من سنة كالزرع ٠‏ فاذا باعه قبل خروج الجوزق 


.٠١١ المهذب جا ص ۲۸۲ . البيان ص‎ )١( 


-.- 


أو بعده » وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج 
الجوزق فهو للمشترى لحدوثه على ملكه. قال الرملى فى هذا الوجه «قال 
الأذرعى: وهو المختار ٠‏ وان نازع فيه ظاهر النص». وعبازة التحفة «لكن 
الذي يصرح به كلام الامام وغيره: أن الزيادة للمشتري فى شرط القطع 
أيضا. ويؤيده قول الشيخين أن القطن الذي لايبقى أكشر من سنة كالزرع. 
فاذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده ‏ وقبل تكامل القطن . وجب شرط 
القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشترى لحدوثه على ملكه. 
قال الاذرعى: «وهذا هو المختار » وإن نازع فيه ظاهر النص». 

مناقشة الوجه الثانى: 


نوقش بالفرق بين الزرع والقطن. قال الرملى: الراجح i‏ والفرق 
بين الزرع والقطن ظاهر , وهو أن الجوزق ثمرة . كما أن ماظهر من الشمرة 
يستتبع مالم يظهر منها. وذكر الشروانى عن شرح الارشاد قوله «وعلى الأول 
فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لاغيره فوجب جعل جوزقه للمشترى 
بخلافه هنا فان الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه»7١).‏ 


)1( وماذكره الشروانى عن شرح الارشاد . ذكره العبادى بنخوه «وقال فى شرح الارشاد : وأعلم 
أنه صرح فى الروضة بأنه لو اشترى أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم بقطع حتى أثمر 
كانت الشمرة للمشترى ولايخفى أن المفهوم من كلامهم: أنه لر اث شتری شجرة بشرط 
القطع فلم يقطع حتى اثمرت كانت الثمرة للمشترى. 
فأما مسألة الروضة المذكزرة فيمكن أن يجرى الفرق المذكور فيها إذ أصول نحو البطيخ 
شبيهة بأصول القطن المذكور. وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق 
فليتأمل إلاأن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد لدمرته ٠‏ والزرع أن يقصد لجميعه» 
حاشية العبادى ج٤‏ ص ٠ ٤١١‏ وفى الشروانى «وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع 
أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهى للمشترى سواء شرط 
القلع أر القطع. وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ ٠‏ والفرق بينهما أن الكل 
فى الأرل مقصود بخلاف الثانى ٠‏ فان المقصود منه إغا هر الثمر . لا الأصول» الشروانى 
علي التحفة ج٤‏ ص 417 ٠‏ ولاحظ قليوبى على المحلى فى نقله عن الرملى ج ص 
إن o.‏ 


5-0 


الحالة الثانية: إن اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي 
للمشترى وجها واحدا. لأنه ملك أصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة. قاله 
فى الأنوار. كما فى حاشية الرملى. ۰ 


أقول: وعبارة المتولى المذكورة فى التحفة ‏ وحاشية الرملى فرقت 
بين القطع والقلع ٠‏ وفى القطع جعلت الزيادة للبائع. 

قال المتولى «ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد 
فالزيادة حتى السنابل للبائع . وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لايتميز , 
وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لازيادة صفة لأن المقسصود أجزاؤه . ولو 
اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهى للمشترى لأنه اشترى الكل فما . 
ظهر يكون لد»١١).‏ ْ 


وعلى الوجه الصائر إلى أنها للبائع فان المشترى يمكنه أن يحتفظ بها 
إذا أراد بأن يشترى القصيل على القطع ثم يستأجر الأرض من البائع. 


قال الشروانى «وطريق شرائه للرعى أن يشترى بشرط القطع ثم 
يكاعم الأرض ةة ياتىق يا رعيه.وفى هذه تكونالربة 
للمشتری»". 


وقال المتولى «فلو أراد المشترى أن يحتفظ به لنفسه لرعى البهاتم 

)١(‏ أنظر ما ذكرناه فى الزيادة. حاشية الرملى على الأسنى جا ص ٠٠٠١ ٠١١‏ . تحفة 
المحتاج وحاشية الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٤١١‏ . شرح جلال المحلى وحاشية قلبوبى 
وعميرة ج۲ ص 774 . 7170 . روضة الطالبين ج7 ص ۲۱۳ ۰ ۲۲۲ ٠‏ وينقل قليوبى 
عن شيخه الرملى قوله «تنبيه: ما زاد فى الشجر أو الزرع المبيع إن لم يتميز كغلظ 
العود فللمشترى مطلقا , وكذا إن تميز وكان من شجر ثمر نحو بطيخ وقثاء ٠‏ وإن اشتراه 
قبل إثماره وبشرط القطع أو كان من زرع كبرسيم وسنابل حنطة وكان الشراء بغير شرط 
القلع » فان كان الشراء فى هذا بشرط القطع بالطاء فهى للبائع ٠‏ وفارق الشمرة بأنها 
المقصودة. هكذا قاله شيخنا الرملى» قليوبى ص 774 ۰ 719 

(۲) الشروانى على التحفة جة ص 559. ٠ ٠.‏ ْ 
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فطريقه أن يشترى بشرط القطع ثم يستأجر الأرض» ١!‏ وفى موطن آخر قال 
المتولى «فان أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشى فطريقه أن يشترى 
بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من 
الزيادة يكون ملكا له»!"). 


ويقول الشروانى «والطريق فى جعل الزيادة أيضا للمشترى أن يبيعه 
بشرط القطع ثم يزجر الأرض أو يعيرها له»""'. فهذاالنص أضاف إلى إجارة 
الأرض اعارتها للمشترى. 

لكن العبادى لم ير فى الاستئجار مع شرط القطع مخلصا للمشترى 
لأنه فى الشراء على القطع الزيادة للبائع فلو لم يرعه حتى زاد ٠‏ وطال امتنع 
الرعى بغير رضا البائع لأن الزيادة له وهى غير متميزة. والمخلص هو الشراء 
بشرط القلع لا القطع ثم يستأجر. 

يقول العبادى «واعلم أنهم قالوا: من أراد شراء زرع أو نحوه قبل بدو 
صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتريه بشرط القطع ثم يستأجر الأرض وحينئذ 
فقضية كون الزيادة للبائع أنه لو لم يرعه حتى زاد وطال امتنع الرعى بغير 
رضا البائع لأن الزيادة له وهى غير متميزة فالأخلص له أن يشتريه بشرط 
القلع ثم يستأجر الأرض»!؟) والمعنى أنه اذا اشترى على القلع كانت العروق 
وهى الجذور ملكا للمشترى فما ينتج منها كذلك تبعا » وهنا لايتوقف على 
رضا البائع. ٠ ٠‏ ظ 


وأقول: قد يتصور القلع فى غير البرسيم . أما البرسيم كما هو ديار 


.١١5 ۱۰۵ الرملى على الأسنى ج ص‎ )١( 
.٠١۸ الرملى السابق ص‎ )۲( 

(۳) الشروانى على التحفة جى صن 454. 

.٤١١ العبادى على التحفة السابق ص‎ )٤( 


“(A 


مضر لم يجر به عرف ولايقبله أحد ٠‏ وإنما المعروف هو القطع. 


وأيضا: كون الزيادة للمشترى اذا كان الشراء بشرط القلع لايحتاج 
إلى استئجار الأرض فكما ذكرنا عن الرملى أنها حينئذ للمشترى قولا 
واحدا دون استنحار. 


أما الطريق فى كونها للبائع على الوجه الصائر إلى أنها للمشترى 
فهو أن يبيع بشرط القطع!١).‏ 
خلفة القصيل: 5 

وتأسيا على ماسبق فى الفرق بين شرط القطع وشرط القلع. أنه إن 
باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه 
بشرط قلعه فقطع فان ما أخلفه للمشترى وعليه فتدخل أصوله فى البيع 
عند الاطلاق فلو زاد وقطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشترى. ومنه ما 
اعتيد بمصرنا من بيع البرسيم الآخضر بعد تهيئته للرعى فيصح بلاشرط 
قطع والربة التى تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشترى حيث لم يكن 
أصلها عا يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل فى العقد إلا الجزة الظاهرة. 
والطريق فى جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فانه حينئذ تكون الزيادة 
حتى السنابل للبسائع ومن الزيادة الربة التى تخلف بعد القطع من 
الرعى"'. 
مناقشة كون الزيادة للبائع: 

أ- أيدى ابن الصباغ فى الشامل اعتراضا على كون الزيادة للبائع ثم 
)١(‏ يقول الشروانى «والطريق فى جعلها للبائع أن ببيع بشرط القطع فانه حينئذ تكون 

الزيادة حتى السنابل للبانع ومن الزيادة الربة التى تخلف بعد القطع من الرعي » حاشية 


الشروانى ج٤‏ ص ١ ٤١۳‏ 455. ۰ 
(۲) حاشية الشروانى ج٤‏ ص 457 . 255 . وانظر حاشية الباجورى ج١‏ ص ,"9١‏ 


.وك 


أجاب عنه قال: فان قيل: أليس لو اشتر ی طعاما فزاد ونمى كان له . ولم 
يكن لصاحب الأصول ‏ ألا قلتم ها هنا مثله؟. 


فالجواب: أن الزيادة حدثت من ناء الطلع الذي هو ملكه فلهذا كانت 

له . وليس كذلك ما طال من الرطبة ٠‏ فانها حدثت من الأصول التى هي 
ملك البائع ‏ ولهذا كانت له وإن كان كذلك فقد اختلط ملكهما فيكون 
على القولين. أحدهما: ينفسخ , والثانى: يقال للبائع: تسلمه مع الزيادة فان 
أجاب إلى ذلك أجبر المشترى عليه . وإن امتنع: فسخ العقدكبيع © 
الغمرة(أ. ٠.‏ 1 

ب- واعترض ابن خزم الظاهرى فقال: وقال الشافعى: البائع يخير بين 
أن يدع له الزيادة فيجوز البيع والهبة معا أو يفسخ البيع!"2. 

ثم قال: وأمنا قول الشافعى فظاهر الخطأ. لأنه إذا جعل الزيادة للبائع 
فلأى معنى أجبرة على هبتها للمشترى أو فسخ البيع ؟ ولأى دليل منعه من 
طلب حقه والخصام فيه والبقاء عليه" ؟. ش 

ويجاب: بأنه لاإجبار هنا وانما هو تخيير للبائع فيه ضمان لحقه فى 
مسألة اختلط فيها المبيغ بغيره اختلاطا لاتمييز فيه . والزيادة هنا زيادة قدر 
لازيادة صفة لأن المقصود هنا أجزاء القصيل ٠‏ وهو حقه فان شاء تنازل عنه 
ومضى البيع وإلا فسخ . فلا ضرر على أحدهما. 
مذهب الحنابلة : 

أ- يرى الحنابلة أنه لايجوز بيع الرطبة وشبهها على الانفراد إلا 
بشرط القطع فى الحال. سواء قبل بدو الصلاح أم بعده. ومن ثم فيجبر 


ESED 

.7178 ۰ ۲۲۲ الشامل ص'7١7 . ولاحظ قلیوبی ص‎ )١( 
.٠٤١١ مسألة‎ ۳٠١ (؟) المحلى جلا ص‎ 

() المحلى السابق ص "١١‏ نفس المسألة. 
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المشترى على القطع. ولا عبرة برضا البائع بالترك بعد اشتراط القطع لان 
القطع حق الله تعالى. 

ب- كما يرون أنه لايجوز بيعه إلا جزة جزة فلا يجوز بيعه جزئين. 

يقول الخرقى «ولايجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه». 

قال فى الشرح «الرطبة وما أشبهها مما ثبت أصوله فى الأرض ويؤخذ 
ما ظهر منه بالقطع مرة بعد أخرى كالنعناع والهندباء » وشبههما لايجوز 
بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط القطع فى الحال. وبذلك قال الشافعى 
وروى ذلك عن الحسن وعطاء. ومتى اشترى جرّة لم يجز إبقاؤها»''. 

ويقول البهوتى «وكذا حكم رطبة وبقول , فلا يباع شيئ منها مفردا 
بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة -بشرط جزه أى قطعه فى الحال ...-»"'. 

وفى الانصاف « ولايجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه» قال 
المرداوى «حكم بيع الرطبة والبقول حكم الثمر والزرع فلا يباع قبل بدو 
الصلاح إلا مع أصله أو لربه . أو مع أرضه كما تقدم خلافا ومذ" . 
ولايباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه»!4) أي جزة جزة بشرط 
القطع. ا 

وفى شرح الزركشى «حكم الرطبة وماثبت أصوله فى الأرض ويؤخذ 
دفعة بعد دفعة -كالنعنع » والهندباء » ونحو ذلك- حكم الخيار والباذنجان 
لايباع إلا الموجود منه جزة جزة بشرط القطع فى الحال»!9). 
)01( الشرح الكبير جا ص 4١7‏ يلف والمغنى ج٤‏ ص 36؟7. 
)۳( قد سبق هذا كله فى بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح. 
(4) الانصاف جه ص 1۷. 
(6) شرح الزركشى ج٣‏ ص .08٠١‏ 
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وحجة الحنابلة : 

أنه لايجوز بيعه إلا جزة جزة بشرط القطع قبل بدو الصلاح وبعده. 
ولأن مايظهر بعد ذلك من الرطبة ونحوها إما هى أعيان لم يتناولها البيع 
فيكون للبائع إذا ظهر فيفضى إلى اختلاط المبيع بغيره(١)‏ وفى ذلك غرر 
وجهالة فيباع الظاهر منه فقط على القطع لأن الظاهر منه معلوم لاجهالة فيه 

لخ زفق ا 

وه عرر ٠‏ 

ويقول الزركشى «إذ مالم يظهر معدوم » والموجود متى ترك ولم يقطع 
اختلط بغسيره ٠واذا‏ يفسضى إلى مشاجرة ونزاع وذلك غا لايرضاه 
الشارع»"'. 
حكم البيع والزيادة عند الترك: ' 

ان اتفق عدم قطع المشترى لما اشترى وحدثت زيادة فقد اختلفت الرواية 
عن الامام أحمدٍ فى حكم البيع » كما اختلفت فى حكم الزيادة. وتبع ذلك 
اختلاف الأصحاب وننبه إلى القول: بأن الخلاف فى مسألة القصيل عند 
الحنابلة كالخلاف فى الثمرة إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم 
تركها حتى زادت . أو بدا صلاحها. أعنى إذا كانت الزيادة فى ذات الثمرة 
بالكبر لابحدوث ثمرة أخرى. يقول ابن قدامة فى الرطبة «... فان أخرها 
حتى طالت فالحكم فيها كالثمرة إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ثم تركها حتى 
بداصلاحها ٤»‏ . 


أي أن الحنابلة يعطون القصيل ومنه الرطبة حكم الشمرة المشار إليها 


)001 ' المغنى ج٤‏ ص ٠ 72١‏ والشرح جة ص .٤١۸‏ 
[فرق شرح الزركشى ج٣‏ ص 0٠‏ 
(4) المغنى ج4 ص١٣٠‏ . والشرح الكبير ج٤‏ ص 8١؟.‏ 
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إن تركها المشترى حتى زادت فى نفسها. ولا أنه قد مر بيان حكم البيع فى 
هذه الثمرة وحكم الزيادة بالتفصيل » فاننا سنذكر هنا أهم ما ا 1 
ومن رام المزيد فليراجع هذه المسألة!١).‏ 


أما عن حكم البيع: 


ففيه أربع روابات مروية عن الامام أحمد إلا أن الزركشى فى شرحه 
بعد التحقيق قال: فمحصول المذهب فيه روايتان!؟). 


٠‏ الرواية الأولى: البيع باطل. وهى أصح الروايات كما فى المغنى 
والشرح. وقال الزركشى فى شرحه: هذا هو المذهب المنصوص والمختار من 
الروايات للأصحاب. 


وحجة هذه الرواية: النهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع 
قبل اشتداد حبه إلا أنه استثنى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه فيبقى ما 
عداه على التحريم. والنهى يقتضى الفساد. 

وأيضا فان القول بصحة البيع يجعل ذلك ذريعة إلى الحرام. كما أن 
التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد وجوده وإن لم 
يشترط ٠‏ كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء . وترك التقابض فيما يشترط 
فيه القبض . أو الفضل فيما يجب فيه التساوى. وأيضا فان مال المشترى 
اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لايتميز منه فبطل به البيع كما لو 


)١(‏ راجع الشترط السابع من شروط صحة بيع الشمار والزروع مفردة قبل بدو الصلاح ففيه 
جانب من حكم بيع القصيل «الزرع الأخضرء ص ٠ ١١ ١917‏ وما بعدها من البحث. 

(؟) أما الرواية الشالشة: فانه ان قصد بشرط القطع الحيلة على ابقائه فسد البيع . وإلا 
فلايفسد. وهذه الرواية اثبتها البعض . وتأولها البعض على الروابتين المذكورتين. وأما 
الرواية الرابعة: بطلان البيع إن أخر بلا عذر. ذكرها المردارى فى الانصاف. 
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لکن هل يبطل البيع بمجرد الزيادة؟ أم يبطل ببدو الصلاح؟ قولان فى 
المذهب وإن كان تقرير نصوص الامام فى الرطبة يقتضى البطلان إذا بدا 
الصلاح . والصحة إذا لم يبد الصلاح. يقول الزركشى فى شرحه «تنبيه: 
ترجم الخرقى رحمه الله المسألة ! إذا ترك حتى بدا الصلاح ؛ وكذا القاضى 
وجماعة » وكذا وقعت نصوص أحمد الذي حكم فيها بالبطلان. أما نصاه 
اللذان حكم فيهما بالصحة فقال فيهما: إذا كبرت وزادت قال فى رواية ابن 
سعيد: لايشترى الرطبة إلا جزة ‏ فان تركها حتى تطول وتكبر كان البائع 
شريكا للمبتاع فى الثمن إلا أن يكون يسيرا قدر يوم أو يومين , وكذلك 
النخل. ومن ثم استثنى ابن عقيل من كون البائع يشارك المشترى الزمن 
اليسير » تبعا لنص الامام. أ.ه. 

وقال فى رواية حنبل: إذا باعه زرعا على أن يجزه » أو نخلا على أن 
يصرمه فتركه حتى زاد ٠‏ فالزيادة لايستحقها واحد منهما ويتصدقان بها. 
فقد يقال بتقرير نصوصه ان إذا بدا الصلاح > والصحة إذا لم يبد. 

والله أعلم»!١).‏ 


الرواية الثانية: البيع محيح ولايبطل. 

وحجة هذه الرواية: أن المبيع بحاله . وغاية الأمر أنه انضاف إلى 
غيره » أى اختلط بغيره وذلك لايقتضى البطلان كما لو اشترى حنطة 
فاخت E‏ 0 
أ تھی فى بيع هذه أ الأشياء 0 


(۱) شرح الزركشى ج٣‏ ص .٥۰۳‏ 
)۲( القراعد لابن رجب ص ٠١۸‏ الاتصاف جه ص ۷١‏ ا 
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وأما عن حكم الزيادة: 
فقد اختلفت الرواية سواء على القول بالصحة أم على القول بالبطلان. 
وأشهر هذه الروايات ثلاث. 


الرواية الأولى: أن البائع والمشترى شريكان فى الزيادة. وذلك 
لحدوث الزيادة على ملكيهما فان المشترى يلك الظاهر » والبائع يملك الأصل 
وهذه الرواية أظهر الروايات على القول بالصحة كما فى المغنى والشرح. 


أما على القول بالبطلان فقد قال فى القواعد: وهذه الرواية ترجع إلى 

القول بأن الزيادة فى ذات المبيع لاتتبع فى الفسخ بل تبقى على ملك 
المشترى وانما شاركه البائع فيها لأنها نمت من ملكه وملك المشترى ٠‏ ولولا 
ذلك لانفرد بها المشترى. 

الرواية الثانية: يتصدقان بها لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة. ولأن 
الأمر اشتبه فى هذه الزيادة وفى مستحقها فكان الأولى الصدقة بها. وهل 
التصدق بها واجب أم مندوب؟ المذكور فى الفروع عن الامام احمد: الوجوب 
واختار القاضى الاستحباب ومال إليه ابنا قدامة لأن الصدقة بالشبهات 
مستحبة » ومن ثم فقد قال ابنا قدامة: فان أبيا الصدقة بها اشتركا فيها. 

وهذا كله على القول بصحة البيع وهو قول الشورى كما فى المغنى 
والشرح «قال الشور ى: اذا اشترى قصيلا يأخذ راس ماله ويتصدق 
بالباقى ». ْ 


أما على القول ببطلان البيع فقد روى عن الامام أيضا القول بالتصدق 
بها. وحمله القاضى على الاستحباب لوقوع الخلاف فى مستحق الزيادة. إلا 
أن المجد أنكر هذه الرواية وقال: هو سهو من القاضى . وانما ذلك علق 
الصحة فأما على الفساد فلا وجه لهذا القول. 
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الرواية الثالثة: الزيادة كلها للبائع. وهذه الرواية نص عليها أحمد 
فى رواية منصور كما فى الانصاف وغيره «ونص أحمد فى رواية منصور ٠‏ 
فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى سنبل يكون للمشترى منه بقدر ما اشترى 
٠‏ يوم اشترى ٠‏ فان كان فيه فضل: كان للبائع صاحب الأرض»'. 


وحجة هذه الرواية: أن الزيادة من ناء ملك البائع فهى كالريح فى 
الال اللغصوب فانه يكون لصاحب المال دون الغاصب ويلغى تصرفه فيه 
المجد كما فى الانصاف , والقواعد . لأن هذه الزيادة لو فرضنا أن المشترى 
كان قد جر ما اشتراه لأمكن وجودها وتكون للبائع فكذلك إذا لم تجر. 
هذا وقد ذهب ابن أبى موسى من الحنابلة إلى القول بأن هذا ا لحلاف 
فى مذهبه مختص بالثمرة ٠‏ فأما الزرع فلا خلاف فى أن الزيادة للبائع. 
رأى القاضي: 0 
یری القاضى أن الزيادة للمشترى كالعبد إذا سمن. وحمل قول أحمد 
«يشتركان» على الاستحباب كما فى المغنى والشرح ٠‏ وشرح الزركشى. 
ولم يرتضه ابنا قدامة وابن رجب لأن الزيادة حصلت من أصل البائع من 
غير استحقاق تركها فكان فيها حق له بخلاف العبد إذا سمن فانه لايتحقق 
فيه هذا المعنى ولايشبهه , ولايصح حمل قول أحمد على الاستحباب فانه 
لايس تحب للبائع أن يأخذ من المشترى ماليس بحق له بل ذلك حرام عليه 
فكيف يكون مستحبا؟. 
: وهذا كله على القول بصحة البيع ؛ وعلي القول بالبطلان أيضا 
وحينئذ الثمرة كلها بزيادتها للبانع ‏ لأن البيع متى انفسخ يعود إلى بائعه 


"0000000 
)١(‏ الانصاف جه ص الا.: 
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بنمائه المتصل كسمن العبد ونحوه ؛ بل هنا أولى لأنه ناء من تيقنه فى 
ملكه فحقه فيه أقوى . وعلى هذه الرواية أكثرْ الأصحاب. 

لكن من هو المباشر للتصدق على القول بالتصدق بالزيادة؟ ظاهر نص 
الامام: أنهما يتصدفان بها وفال ابن الزاغونى: لاتدخل فى ملك واحد منهما 
ويتصدق بها المشترى. 
ومعنى التصدق بالزيادة أو الاشتراك فيها: 

أن ينظر. كم قيمتها وقت العقد ٠‏ وكم قيمتها بعد الزيادة فما بينهما 
محل التردد. فاذا قيل مثلا: قيمتها وقت العقد مائة , ثم صارت قيمتها 
بعد الزيادة مانتين . فالصدقة أو الشركة بالمال الزائد. أي يقوم يوم العقد . 
ويوم الأخذ . فالزيادة مابين القيمتين. هذا هو مشهور المذهب والمنصوص 
عليه فى رواية أبن منصور. ش 

وفى احتمال للقاضى: أنها مابين القيمة قيل بدو الصلاح ٠‏ والقيمة 
بعدد!١).‏ ْ 
حكم الخلفة : 

الخلفة عند الحنابلة للبائع نص عليه أحمد. وكذلك لوسقط من الزرع 
حب ثم نبت. لسقوط حق المشترى فيها بالاعراض عن الأصول قباسا على 
سقوط حق صاحب الزرع فى السنابل التى يخلفها ولأنه لوتصرف البائع فى 
)١(‏ أنظر. المغنى ج٤‏ ص ۲۱۹ : ۲۲۲ , الشرح الكبير ج٤‏ ص ۲٤۲۰ ۲۱۱ : ۲۱٤‏ : 
ش 4 ۰ ۷ : ۲۲ . شرح الزركشى ج۴ ص ۵۱٠۰ ۵۱۰ ۰ 0۰۳ : £٩۷‏ . 

القواعدص ١58‏ 3 لفن . الانصاف جه ص 51 ۷١:‏ كشاف القناع ج؟ ص 

۲۸٤ ,۲‏ . ۲۸۵ ء الروض المربع وحاشية العنقرى ج۲ ص ۱۳۰ : .٠١۲‏ 

وإن أردت النصوص فراجع مذهب الحنابلة فى الشرط السابع من شروط صحة بيع الثمار 

والزروع قبل بدو الصلاح «شرط القطع فى الحال» ص ٠١۹۳‏ ۰ وما بعدها من 

البحث. 
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أرضه بعد فصل الزرع بجا يفسد الأصول كان له ذلك ؛ ولو كان الباقى 
مستحقا للمشترى لملك منعه من هذا التصرف. 


يقول ابنا قدامة «وان اشتر: ى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم عاد 
نبت فهو لصاحب الأرض لأن الشترى ترك الأسل على سبجل الرفض لها 
ولذلك ابيح لكل التقاطها. ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام القبل 
فهر لصاحب الأرض نص أحمد على هاتين المسألتين. ونما يؤكد ما قلنا: أن 
البائع لو أراد التصرف فى أرضه بعد فصل الزرع با يفسد الأصول ويقلعها 
كان له ذلك ولم يملك المشترى منعه منه ولو كان الباقى مستحقا له ملك 


منعه منه م . 


مذهب الظاهرية : 
يفرق أبن حزم الظاهرى بين حالين للقصيل. 
الحال الأولى: قبل أن يسنبل القصيل. وفى هذه الحالة أجاز ابن حزم 


بيع القصيل بشرط القطع ٠‏ ومطلقا عن شرط القطع ٠‏ و شترى أن يتركه 
اا 


يقول ابن حزم فى جواز شرط القطع «وأما ع القصيل قبل أن يسنبل 
على القطع فجائز لأن فرضا على كل أحد أن يزيل ماله عن أرض غيره ٠‏ وأن 
لايشغلها به . فهذا شرط واجب مفترض. فان تطوع له رب الأرض بالترك 


من غير شرط فحسن لأن لكل أحد إباحة أرضه لمن شاء . ولا شا ء مما لم ينه 
)۲( 
عيه » . 


)١(‏ المغنى جا ص 715 , والشرح الكبير ج٤‏ ص .74 ٠ ۲١١ ١‏ وانظر. حاشية العنقري 
على الروض ج۲ ص .٠۴١‏ 
(۲) المحلى جلا ص ۳١۹‏ مسألة .٠٤١١‏ 
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وفى موطن آخر يقول «وبيع القصيل قبل أن يسنبل: جائز. وللبائع أن 
يتطوع للمشترى بتركه ما شاء ٠‏ إلى أن يرعاه أو إلى أن يحصده أو إلى أن 


١ 
.)١!ءطرش بيبس بغير‎ 


| فهذا التص يفيد جواز بع القصيل قبل أن يسبل مطلتا عن شط 


مسنة ابعل ا ا و ا 
«برهان صحة بيع القصيل قبل أن يسنبل قوله تعالى: «أحل الله 
البيع €" وقوله تعالى: «الاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم )'. فالبيع كله حلال ؛ إلا بيعا منع 
منه نص قرآنى أو سنة ولم يأت فى منع بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنيل: 
نص أصلاء'. 
لايجوز بيعه إلا جزة واحدة: 


يقول ابن حزم «ويجوز بيع ماظهر من المقاثى ... ولا يحل بيع مالم 

يظهر بعد من المقاثى ... ولاجزة ثانية من القصيل لأن كل ذلك بيع مالم 
. يخلق -ولعله لايخلق- وإن خلق فلا يدرى أحد غير الله تعالى ماكميته . 
ولا ما صفاته . فهو حرام بكل وجه ' وبيع غزر , وأكل مال بالباطل»"". 


وحجة ابن حزم على أنه لايجوز بيعه إلا جزة جزة > ما رواه عن الحسن. 


.".8 المحلى السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: .٠۷١‏ 

(۳) سورة النساء الآبة: 79. 

(4) المحلى جلا ص ۳۰۸ . 726 مسألة .٠٤١٤‏ 
(0) المحلى السابق ص ۳١١‏ مسألة .٠٤١١‏ 


.اكت 


والنخعى 0 والشعبى 0 وعطاء 0 ومجاهد 0 وابن أشوع والقاسم. واستأنس 
ابن حزم بقول ابی حنيفة 0 والشافعى 0 وأحمد 6 وداود الظاهرى. 


يقول ابن حزم «روينا من طريق سعيد بن منصور . .. عن الحسن أنه 
كره بيع الرطاب جزتين جزتين. وروينا من طريق ابن أبى شيبة . .. عن ابراهيم 
النخعى والشعبي فالا جميعا: لابأس ببيع الرطاب جزة جزة. ومن طريق وكيع 
' ... سأل عطاء بن أبى رباح عن بيع الرطبة جزتين؟ فقال: لاتصلع إلاجزة. 
وعن مجاهد: أنه كره بيع القضب . والحناء إلا جزة. عن ابن اشوع والقاسم: 
أنهما كرها اط ان ير نول ل د حنيفة . والشافعى » وأحمد , 
زا لیما زغيره ا ` 


الحالة الثانية: بعد أن يسنبل القصيل. وفى هذه الحال يحرم بيعه 
إلى أن يشتد فاذا اشتد حل بيعها. يقول ابن حزم «وبيع القصيل قبل أن 
يسنبل: جائز ... فاذا سنبل الزرع لم يحل بيعه أصلا لا على القطع ولا على 
الترك إلا حتى يشتد فاذا اشتد حل بيعها حينثذ »"'. 


واستدل ابن حزم بما رواه من طريق مسلم عن نافع عن ابن عمر قال إن 
رسول الله - تلله-: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو . وعن السنبل حستى 
يبيض ويأمن العاهة -نهى البائع وا مشترى». 

ومن طريق أبى داود عن أنس أن النبى - مَله-: «نهى عن بيع العنب 
حتى يسود ٠‏ وعن بيع الحب حتى يشتد »!4 قال ابن حزم: ولايصح غير هذا 


)١(‏ أبو سليمان: هو داود الظاهري. 

(؟) المحلى جلا ص ۳۱۱ 7١١.‏ مسألة .٠٤١١‏ 

() المحلى البسابق ص 7١8‏ مسألة ١474‏ . بل ان ابن حزم حرم بيعه بعد الحصاد . وإن 
صفى فصار حبا إلا إن كان إن ترك لم ييبس ولكن يفسد فيجوز بيعه. راجع فى هذا ما 

مر فى مذهب ابن حزمء ص 917. 

)٤(‏ سبق تريجهما فى النص الحاكم ص ٠ ۷٤‏ ۷۹ من البحث. 
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أصلا. 


واستدل بما رواه عن جمهور السلف , عمر بن الخطاب . وعبد الله بن 
سساو 3 > وأبن سيرين ٠‏ والحسن > وعكرمة ٠‏ ثم قال: وهذا هو نفس قولنا. 
ثم زعم ابن حزم أنه لم يعلم أحدا من الصحابة خالف عمر بن الخطاب وابن 
مسعود رضى الله عنهما ج 
حكم الزيادة: 
. للظاهرية قولان فى حكم الزيادة. 
هرية قولان فى حكم لزيادة 
القول الأولادة للبائع سواء أكانت(١)‏ يقول سعد جلبى فىشرط 
بظهور أولاد لم تكن ظاهرة عند الشراء. وليس للمشتري إلا قدر ما اشترى 
وللبائع أن يتطوع للمشترى بالزيادة لأنه ماله يهبه لمن يشاء مالم يمنعه قرآن 
أولاد فاختصما فيها. فأيهما أقام البينة بمقدار المبيع قضى بالبينة. فان لم 
تكن بينة: حلفا » وقسمت الزيادة بينهما. 
وان كانت الزيادة فى طول الساق فالبينة أيضا عند التنازع » فان لم 
تكن بينة فهما متداعيان فى الزيادة -وهي بأيديهما معا- فكل واحد يقول: 
هي لي. فيحلفان لأن كل واحد منهما مدعى عليه ثم يبقى لكل أحد ما بيده 
لبراءته من دعوى خصمه بيمينه. ٠‏ 
وأما السنبل والحب والنور . والورق , والتبن. والخروب!"2 فللمشترى 


.٠٤١١ مسألة‎ 7١١١ ۳۱۰ المحلى جلا ص‎ )١( 

(۲) فى الصحاح: خرب الموضع بالكسر خرابا فهرخرب . ودار خربة وأخر بها صاحبها وخربوا 
بيوتهم شدد لفشو الفعل أو للمبالغة . والخروب بوزن التنور؟ نبت معروف. مختار 
الصحاخ ص ٩۷‏ باب الخاء .٠‏ الصباح المنير جا ص ١77‏ كتاب الخاء وفيه «والخربة 
أيضا: : عروه ةالمزاد». والمزادة بة بفتح الميم: هي آلة يستقى فيها الماء. المصباح المنير جا ص 

)-( بات الزاي. وعروة المزادة: أذنها.‎ ١ كتاب الزاي. مختار الصحاح ص‎ ٠ 
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على كل حال ٠‏ وكذلك ما زاد فى طوله. 


هذا هو مادلت عليه نصوص ابن حزم. فقد استهل المسألة بقوله «وبيع 
القصيل قبل أن يسنبل: جائز ... فان غفل عنه حتى زاد فيه أولادا من 
أصله لم تكن ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها: فأيهما أقام البينة بمقدار 
المبيع قضى بها ولم يكن للمشترى إلا القدر الذى اشترى وكانت الزيادة من 
الأولاد للبائع. فان لم تكن له بينه: حلفا . وقسمت الزيادة التى 
يتداعيانها بينهما. وأما السنبل والحب والخروب: فللمشترى على كل حال . 
وكذلك ما زاد فى طوله»!١).‏ ثم بعد ذلك يقول «وأما بيع القصيل قبل أن 
يستبل على القطع فجائز لأن فرضا على كل أحد أن يزيل ماله عن أرض 
غيره وأن لايشغلها به . فهذا شرط واجب مفترض ٠.‏ فان تطوع له رب 
الأرض بالترك من غير شرط: فحسن لأن لكل أحد إباحة أرضه لمن شاء ولا 
شاء مما لم ينه عنه ٠‏ فان زاد فلصاحب المال أن يتطوع له بالزيادة لأنه ماله 
يهبه لمن شاء مالم يمنعه قرآن أو سنة » والهبة فعل خير وفضل قال الله 
تعالى: < وافعلوا الخير4!'!. وقالتعالى: #ولاتنسوا الفضل 
بينكم ٠ ٠)‏ فان أبى فالبينة ٠‏ فان لم تكن بينة فهما متداعيان فى الزيادة 
-وهي بأيديهما معا- فكل واحد يقول: هي لي فيخلفان لأن كل واحد منهما 
مدعى عليه » ثم يبقى لكل أحد مابيده لبراءته من دعوى خصمه 
بيمينه»!4). 


٠‏ (=) إذالعروة أذن الكوز. الا مختار الصحاح ص 

٩‏ بابب العين. 
ولعل أبن حزم أراد بالخروب : ذلك النبت المعروف وثمرته كالسنبل فى الشعير والقمح 
ولعله أراد مايسقط من القصيل بعد خرابه بالحصاد أو الرعي. 

.٠٤۴١١ مسألة‎ ۳٠۸ المحلى جلا ص‎ )١( 

(۲) سورةالحج الآية: ۷۷. 

.۲۳۷ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(4) ” المحلى جلا ص ۳۰۹ . 7٠١‏ مسألة ١11765‏ الي اللو سباي n‏ 
لأبي سليمان. 


1 


القول الثانى: الزيادة للمشترى مع ما اشترى. وبع قال أبو سليمان 
«داود الظاهرى». ‏ 
المناقشة: 

وقول أبى سليمان رده ابن حزم بقوله «وقال أبو سليمان: الزيادة 
للمشترى مع ما اشترى» ثم قال «وأما قول أبى سليمان: أن الزيادة 
للمشترى فخطأ لأن المشترى إذا اشترى قدرا معلوما فله ماحدث فى العين 
الذى اشتر ی » وللبائع مازاد فيما استبقى لنفسه ولم يبعه من المشتر 5 
فالزيادة فى طول الساق للبائع لما ذكرنا لأنه ليس للمشترى إلا زرع ما ۰ 
شترى فقط . وإنا تأتى الزيادة من الأصل. وأما السنبل والحب والنور ٠‏ . 
والورق والتبن والخروب فللمشترى لأنه فى عين ماله حدث -وقد جاء هذا عن 
بعض التابعين ... عن يحيى بن أبى كثير قال: لا بأس ببيع الشعير للعلف 
: قبل أن يبدو صلاحه:إذا كان يحصده من مكانه » فان غفل عنه حتى يصير 

طعاما فلا بأس به" . 

مذهب الاباضية : 
الناظر فى كتب الاباضية فى مسألة القصيل والكراث وكبرسيم مصر 
-١‏ من ناحية شرط القطع : 
برى الاباضية عدم جواز بيع القصيل إلا على القطع فلا يجوز إلا 
بشرط القطع فى الحال وهو الأصع. وقيل: يجوز بيعه علي الاطلاق والاطلاق 
عنده محمول على القطع فى الحال كما هو عند الحنفية. 

وعليه فيجبر المشترى على القطع فى الحال إلا أن أذن له البائع فى 


.١2178 مسألة‎ 75١١. ٠١ المحلى جلا ص‎ )١( 
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الترك. 

يقول الثمينى «وجاز شراء قصيل لقصل» قال أطفيش «لقصل: أى 
لقطع . فان بيع لقطع أو بيع على الاطلاق وبنينا على جواز البيع فى 
الاطلاق وتركه مشتريه كله أو بعضه بلا إذن البائع حتي مضت ثلاثة أبام 
فهل ينفسخ الشراء ...؟ع!١.‏ 
۲- من ناحية حكم البيع إذا حدثت الزيادة: 

للاباضية قولان: . 

القول الأول: ينفسخ البيع إن ترك بلا إذن البائع وذلك بمضى ثلاثة 
أيام ٠‏ وقيل: بمضى سبعة أيام ٠‏ وقيل: لاينفسخ إلا بظهور الطيب ولو فى 
بعضه وهو قول ابن عبد العزيز النكاري. 

القول الثانى: لاينفسخ البيع. 

يقول الثمينى: وجاز شراء قصيل لقصل فان تركه مشتريه حتى مضت 
ثلاثة أيام فهل ينفسخ بها اة ٠‏ أو حتى يطيب!؟1, أو لاينفسخ؟ 
... أقوال» قال أطفيش: «لقصل: أى لقطع » فان بيع لقطع أو بيع على 
بلا إذن البائع حتى مضت ثلاثة أبام ‏ فبهل ينفسخ الشراء بها أى بثلاثة 
الأيام أي بمضيها , أو لا ٠‏ بل بمضى أيام سبعة » أو لا ينفسخ إلا إن تركه ‏ 
حتى يطيب أي يظهر الطيب ولو فى بعضه وهو قول أبن عبد العزيز »"'. 


)01( النيل وشرحه ج۸ ص ١١9‏ » وانظر الايضاح وحاشيته ج۵ ص ٠١ 5١‏ 35. 

(۲) وطيب قصيل البر والشعير . ونحوهما واضح وقد تقدم وهو بدو صلاح ثماره ٠‏ وطيب 
قصيل نحو الجزر . واللفت تيبسه بل إدراك بذره الذي يخمله فوقه. شرح النيل ج۸ ص 
1 ٌ 

)۳( النيل وشرحه جه ص ١. 0 ١١5‏ ْ 
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ويقول الشماخى «إن اشتراه قصيلا على أن يقطعه فهو جائز . وان 
تركه ولم ينزعه حتى مضى ثلاثة أيام فقد انفسخ » ومنهم من يقول سبعة 
ايام ٠‏ ومنهم من يقول إن تركه حتى طاب فالبيع منفسخ › ومنهم من يقول: 
لاينفسخ ولو طاب E‏ 
"- من ناحية حكم الزيادة: 

سبق أن للاباضية قولين فى حكم البيع إن اتفق عدم القطع مع عدم 
إذن البائع للترك ثم حدثت زيادة فى القصيل. 

أما على القول بانفساخ البيع فانهما يتراجعا فيرد المشتري القصيل' 
جميعه للبائع ٠‏ ويرد له البائع الشمن. فان كان قد أذهب المشترى بعضه رد 
له مثله إن أمكن. وقيل: يعطيه ماينوبه من الشمن. وقسيل: يقوم وهو 
الواضع ٠‏ والقول الأول أوضح عند أطفيش ٠وذلك‏ أن البيع قد فسد 
فلايعتبر ماعقدا من الثمن. والخلاف المذكور يثبت أيضا إن كان المشترى قد 
أذهب كل القصيل أعنى بزيادته!؟). 


وأما على القول بصحة البيع فان الزيادة للبائع" فليس لمشعريّة 
مازاد على القدر الموجود حال الشراء ٠‏ وليس الوقوف عليه مكنا بتحقيق 
بل بمسامحة . أي أنهما شريكان ومعنى الاشتراك أن يكون قدر الشراء 
للمشترى ٠‏ والقدر الزائد للبائع (14. 
)01( الايضاح وحاشيته جه ص ۱١‏ . 
ولاحظ ماسبق عندهم فى الشرط السابع من شروط صحة بيع الشمار والزروع قبل بدو 
الصلاح «شرط القطع فى الحال . ومدة التأخير المسموح بها» ص ۱۹۷ من البحث. 
)۲( شرح النيل ج۸ ص ١١5‏ , ۱۲۰ . وانظر الايضاح وحاشيته ج٩‏ ص .5١‏ 
)۳( الايضاح جه ص 59 ٠‏ شرح النیل ج۸ ص ٠۲٤‏ ,¥0 
(4) وهذا كما يقول أبو ستة: إذا كان قد اشترى القصيل وحده ليقصله. أما إن كان قد 
اشترى الزرع حالة كونه قصيلا وتركه حتى زاد فهما شريكان فى الزيادة على النحو الذى 
قدمناه عنهم فى حكم بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح فى الشرط السابع من شروط 
صحة البيع قبل بدو الصلاح» حاشية ابى ستة على الايضاح جه ص 55. 


-- 


يقول الثمينى «أو لا يفسخ؟ وعليه فان طاب فليس لمشتريه ما زاد 
على قدر الشراء » واشتركا فيه وفى قدر الزائد» قال أطفيش «وعليه فان 
طاب فليس لمشتريه ما زاد على القدر الموجود حال الشراء وليس الوقوف 
عليه مكنا بتحقيق بل بمسامحة!') واشتركا فى قد الشراء وفى قدر الزائد › 
بأن يكون قدر الشراء للمشترى ٠‏ والقدر الزائد للبائع»!؟). 

والحكم المذكور ثابت سواء كان المشترى أو البائع يسقيها أم لاتسقى 
إلا أنه إذا لم يغبت ذلك لساقيه فله عناؤ,"'. 


هذا ولم أر للاباضية شيئا فى التصدق بالزيادة. 

ويعلم مما تقدم أنه إن كان الشراء على القطع وأذن البائع بالترك فانه 
يطيب للمشترى الفضل. 
4- من ناحية حكم بيع بطن ثان: 

للاباضية قولان إجمالا وثلاثة تفصيلا. 

القول الأول: لايجوز الا شراء الموجود ليقصل على المعتاد فلا يجوز 
شراء جرتين أو ثلاثة أو أكثر. وهو الصحيح عند أطفيش. 


وحجة هذا القول كما فى الايضاح وشرح النيل: فلأنه عنده: 
بیع مالم بختاق منها لم يكن داخلا فى بيع ماخلق » ولایجوز بيع بطن منها 
بشرط آخر للغرر الكثير. 


)١(‏ قوله: بل بمسامحة: ولذا حكم بالفسخ عند عدم المسامحة لما مضت مدة يزيد فيها على 
قدر اختلافهم هل هي ثلاثة أو سبعة أو ظهور الطيب. . قاله أطفيش. 

(۲) النيل وشرحه ج۸ ص ١١5‏ ۰ ۱۲۰ > وانظر الايضاح وحاشية أبى ستة جه ص 3531. ” 

)۳( شرح الئيل السابق ص ا : 


-1۲۷- 


يشتريه على أن يقصله ثم إذا نبت قصله. 


القول الثالث: يجوز شراؤه سنة أو أقل أو أكثر . أي يجوز شرازه 
على المدة. 

وحجة القولين فى الجواز: هي الضرورة › والغرر مع الضرورة غرر 
يسير. والغرر اليسير لايؤثر فى البيع. 

أقول: والقول الثانى يجرى العمل به فى ريف مصر كما هو مشاهد 

وفى هذه الأقوال يقول أطفيش «وما يجز ورقه وحده أو مع ثماره 
كالقصيل والكراث. فقيل: لايجوز إلا شراء ماوجد ليقصل على المعتاد. 
وقيل: يجوز شراؤه على القصل بحسب ما اتفقا عليه من قصلة أو قصلتين 
ER‏ 0 ير وقيل: 
حنمب اثقاتهنا: والصحيح أنه لايجوز إلا ماحضر فقط ٠.)‏ 


ويقول الشماخى فى الايضاح «والذي يثمر بطونا مختلفة اختلفوا فى 
بيعه » وذلك مشل غلة شجرة التين. قال بعضهم: لايجوز بيعها. ومنهم من 
يقول: يجوز ما كان فى ذلك الوقت , وما زاد فهو للبائع ٠‏ ومنهم من يقول: 
له غلة تلك السنة كلها ما كان فى ذلك الوقت ومازاد ويمكن أن تكون العلة 
فى هذا الاختلاف. أما من أبطل بيعها فلأنه عنده بيع مالم يخلق منها لم 
يكن داخلا فى بيع ماخلق ٠‏ ولايجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر. وأما 
من أجاز بيعها جاز عنده أن يباع مالم يخلق منها مع ماخلق وبدا صلاجه 
كما جاز بيع مالم يطب من الشمرة مع ماطاب ...» ثم يلحق الكراث 
والقصيل با سبق فى الحكم ذاكر سبب الخلاف فيقول «وكذلك على هذا 
(۱) شرح النيل ج۸ ص .١١١‏ 
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المعنى بيع الكراث(١)‏ من أجاز بيعه أجازه جزة أو جزتين أو أكثر من ذلك. 
ومن أبطله أبطله كما ذكرنا. فالعلة فى هذا كله واحدة. ويمكن أن يكون 
السبب فى هذا الاختلاف هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس بمؤثر؟ 
وذلك أن اختلافهم يدل أن الغرر ينقسم بهذين القسمين. وغير المؤثر هو 
اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة أو باجتماع الأمرين»!؟. 


٠‏ خلاصة مقارنة فى بيع القصيل › والراجح: 


اولا: من جهة شرط القطع: 
د فى رواية عن عكرمة كراهة بيع القصيل سنبل أم لم يسنبل شرط 
القطع أم لم يشترط 


دال شور وان الى ارو وق ار د 
حتى ان شرط القطع لايصح البيع. 
| ج- قال اننع الشافزى: يجوز بيع القصيل مطلقا عن شرط 
القطع. فان شرط القطع فلا بأس وكان البيع جائزا أيضا . وهذا قبل أن 
يسنبل » فان سنبل حرم بيعه إلى أن يشتد حبه فان اشتد حبه حل بيعه. وهو 
قول عكرمة فى إحدى الروايتين. 


د- اتفق العلماء المشهورين على جواز بيع القصيل بشرط القطع , 
فأجازه الحنفية بشرط القطع ٠‏ ومطلقا والاطلاق عندهم محمول على القطع ٠‏ 
وهو قول للاباضية . والأصح عند الاباضية أنه لايجوز إلا بشرط القطع. 
ومشهور المالكية أنه لايجوز بيعه قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع ومقابله 
جواز البيع على الاطلاق. وقال الشافعية: لايجوز إلا بشرط القطع قبل بدو 
1 قل اومن حارج ونه ين ا تة 


)۳( الابضاح وعليه حاشية أبى ستة جه ص 58 ٠‏ ۰ قكء وانظر. عن الچ 
.١ 76‏ 
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الصلاح بخلاف مابعده فانه يجوز مطلقا. 


وقال الحنابلة: لايجوز البيع إلا بشرط القطع قبل بدو الصلاح وبعده ٠‏ 
واشتراط القطع هو قول الحسن وعطاء. وقد اعترض ابن حزم على من أوقف 
صحة البيع على شرط القطع فقال: ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعى من 
بيع القصيل حتى يصير حبا يابسا ٠‏ ولم يأت بهذا نص أصلا -ثم تناقضوا , 
فأجازوا بيعه على القطع . وکل هذا بلا برهان أصلا . لا من قرآن ولا من 
سنة ولاقول صاحب ولاقياس ولارأى له وجه » ولادليل لهم على مامنعوا من 
ذلك . ولا على ما أباحوا ب( . 5 


ويقول: فان احتجوا بالمسلمين عند شروطهم؟ قلنا: هذا لايصح . وأنتم 
تصححونه . فأين أنتم عنه فى منعكم جواز بيع القصيل على شرط التركء 
وإباحتكم بيعه بشرط القطع . وكلاهما شرط مجرد لم يأت به نص قرآنى ٠‏ 
ولاسنة أصلا ‏ ففرقتم بلا دليل!؟2. ظ 


والجواب: أن الجمهور إنما أوقف صحة البيع قبل بدو الصلاح على 
شرط القطع > لأنه بالقطع تزول علة النهى عن بيع الثمار والزروع قبل بدو 
صلاحها -رهي الآفات والعاهات التى لاتؤمن إلا بعد بدو الصلاح. وهى 
نفس العلة التى جعلتهم يمنعون البيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك. فافترق 
شرط القطع عن شرط الترك"'. 
رأى الشوكانى: 

يقول الشوكانى: والحاصل أن الذي فى الأحاديث النهي عن بيع الحب 
حتي يشتد » وعن بيع السنبل حتى يبيض فما كان من الزرع قد سنبل أو 
)١(‏ المحلى جلا ص "١٠١‏ مسألة .١4170‏ ش 


(۲) المصدر السابق ص ؟7١"‏ مسألة .٠٤١۷‏ 
() وقد أوضحنا هذا فى بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح بشرط القطع. 


-.- 


ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز. وأما قبل أن يظهر فيه 
الحب والسنابل فان صدق على بيعه حينئذ أنه المخاضرة كما قال البعض: 
أنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه لورود النهي عن بيع المخاضرة 
كما فى باب النهي عن بيوع الغررأ'). لأن التفسير المذكور صادق على 
الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل وهو الذي يقال له: القصيل. 
ولكن الذي فى القاموس: أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها > وكذا 
O‏ نر امد E‏ اولسار جل الع كنا وى 
القاموس . وسيأتى فى تفسير المحاقلة عند البعض مايرشد إلى انها بيع 
الزرع قبل أن تغلظ سوقه ٠‏ فان صح فذاك » وإلا كان الظاهر ماقاله ابن حزم 
من جواز بيع القصيل مطلقا. أ.ه."'. 


أقول: هكذا نرى الشوكانى يرجح مذهب ابن حزم الظاهري وهو رواية 
عن عكرمة فى حال ما لو كان القصيل قد سنبل فهذا يحرم بيعه قبل اشتداد 
حبه. 

وأما قبل ظهور السنبل فانه يرجح المنع إن صح تفسير المخاضرة بأنها . 

بيع الزرع قبل أن يشتد ٠‏ أو إن صح تفسير المحاقلة بأنها بخ الزرع قبل أن 

تغلظ سوقه. 

فان لم يصح هذا ولا ذاك فانه يرجح مذهب ابن حزم وهو جراز البيع 
على الاطلاق أما شرط القطع فليس بلازم لصحة البيع. 

والراجح في نظرنا هو ما ذهب اليه الجمهور لما قدمناه. 


)١(‏ سبق تخريج حديث النهى عن بيع المخاضرة فى فى النص الحاكم ص ۷۹ من البحث. 
(۲) نیل الأوطار جا ص .١١١‏ 
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ثانيا: من جهة بيع القصيل أكثر من جزة: 
للفتقهاء قولان: 


القول الأول: لايجوز بيع القصيل إلا جزة واحدة وبه قال الجمهور. 
الحنفية . والشافعية , والحنابلة ؛ وهو مشهور المالكية والاباضية . وهو قول 
ابن حزم الظاهرى . وداود الظاهرى . والنخعى . والشعبى . وابن أشوع . 
والقاسم . ومجاهد . والحسن . وعطاء. وحجة هذا القول على الجملة: أنه 
لاضرورة فى بيعه أكثر من بطن واحد إذ بطرنه متميزة. 

القول الثانى: يجوز بيعه جزتين أو أكشر حتى ينقطع » وأغتفر 
الغرر للضرورة لأن الغرر مع الضرورة غرر يسير. وبه قال المالكية فى مقابل 
المشهور . وهو قول للاباضية. 

وفى قول للاباضية: يجوز بيعه مدة سنة أو أقل أو أكثر للضرورة. 
الراجح 

والراجع من جهة الدليل هو قول الجمهور. إذ أن بيعه أكثر من جزة , 
أو بيعه مدة -من بيع مالم يخلق , ومن بيع السنين , والمعاومة » وكل ذلك 
منهي عنه. ولأنه يحدث فيه ماليس فى البيع!١).‏ 
ثالثا: من جهة حكم البيع بعد حدوث الزيادة: 
اختلطت ا شتلك قول الفقهاء فى أثر هذه الزيادة على 
صحة البيع ٠‏ وهذا الخلاف على قولين. 

٣ج بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۸ ؛ تهذيب الفروق‎ . ١575 مسألة‎ 7١١ المحلى ج۷ ص‎ )١( 


eg‏ 0 4 مجلد/ ۲ الشرح الكبير للمقدسي 


-- 


القول الأول: البيع صحيح ولاينفسخ. وبه قال الحنفية فيما لو كانت 
الزيادة فى عين المبيع كطول العود وغلظه ؛ وايضا إذا كانت الزيادة فى غير 
عين المبيع كظهور أولاد إذا حدثت بعد التخلية لأن التخلية قب قبض وحكم 
البيع يتم ويتناهى بالقبض ؛ أو حدثت ت قبل الخلية وحلل البائع الزيادة 
للمشترى. وبالصحة قال بعض الشافعية قولا واحدا فى أحد الطريقين لأن 
طول العلف زيادة لاتتميز مثل كبر الثمرة ٠‏ وفاء الحيوان وفى الطريق الآخرى 
أحد القولين. وأصحاب القول الواحد أثبوا الخيار للمشترى إن كانت الزيادة 
قد حدثت قبل التخلية , وأرجح الوجهين عند الرافعى أنه على الفور كخيار 
العيب . والأكشر أنه على التراخى . وعلي القول بالفور إن بادر البائع 
وسامح سقط خيار المشترى › كما انه لاخيار للمشترى إن حدثت الزيادة بعد 
التخلية » بل إن اتفقا على شيئ فذاك . وإن استمر التنازع فالقول قول 
صاحب اليد بيمينه فى حق قدر الآخر. 


وأصحاب الطريق الأخرى لم يشبتوا خيارا للمشترى » فالحال قبل 
التخلية كبعدها ‏ وإنما يقال للبائع: أتسمح للمشترى بالزيادة؟ فان سمح بها 
لزم البيع . وإن شح بها وأقاما على التنازع فسخ الحاكم بينهما وتراجعا. 
والقول بصحة البيع رواية عند الحنابلة لأن المبيع بحاله , وغاية الأمر أنه 
انضاف إلى غيره وذلك لايقتضى البطلان كما لو اشترى حنطة فاختلطت 
بأخرى ولم تتميز » أو ثوبا فاختلط بغيره. وبالصحة قال ابن حزم الظاهرى 
قبل أن يسنبل ٠‏ والقول بالصحة أحد القولين عند الاباضية. وهو قول 
الثورى ٠‏ وداود الظاهرى وغيرهم. 
القول الثانى: البيع يبطل وينفسخ. وبه قال المالكية. وهو قول 
الحنفية إذا حدثت الزيادة فى غير عين المبيع قبل التخلية واختلطت فلم 
تعرف ولم يحلل البائع الحادثة للمشترى والبطلان قول فى أحد الطريقين 
للشافعية لأنه قد حدث فى المبيع ماليس فى البيع ولأن أصله للبائع وفرعه 
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الظاهرى للمشترى فان كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه 
شيئ لم يقع عليه صفقة البيع فيكون المشترى قد أخذ مالم يشتر فيفسد 
البيع لتعذر التسليم فأشبه الهلاك . والبطلان أصع الروايات فى مذهب 
الحنابلة للنهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه خص منه ما اشتراه بشرط 
القطع فقطعه فيبقى ماعداه على التحريم » ولأن القول بالصحة يجعل ذلك 
ذريعة إلى الحرام . ولأن مال المشترى اختلط بال البائع قبل التسليم علي 
وجه لايتميز منه فبطل به البيع كما لو تلف. والبطلان هو قول عند الاباضية 
أيضا. 


الراجح 
بعد i‏ لادليل عليه » وهذا ما لايجوز إلا بقرآن / 


ل 


وماقيل للامام مالك يقال لغيره . ومن ثم فالراجح فى نظرنا هو القول 
بصحة البيع وأنه لاخيار للمشترى. وإنا يقال للبائع: اتسمح للمشترى 
بالزيادة؟ فان سمح بها لزم البيع ويجبر المشترى على قبولها ولا منّة فى 
قبولها لأنها فى بيع يراد إمضاؤه. وإن شح بها وأقاما على التنازع فسخ 
الحاكم بينهما وتراجعا. وما رجحناه هو أحد القولين عند الشافعية فى إحدى 
الطريقين. والقول بأن التسليم متعذر فيبطل 6 مردود بأن التسليم ممكن 
بالطريقة المذكورة. 


رابعا: لمن تكون الزيادة على القول بصحة البيع ؟: 


منهم من قال: أنها للمشترى. ومنهم من قال: هي للبائع. ومنهم من 
قال هما شريكان. ومنهم من قال بالتصدق بها. 


ع 


. أما الحنفية فقد رأينا عندهم أن الزيادة إذا كانت فى عين المبيع وقد 
: أذن البائع للمشترى بالتأخير فى القطع أو كان اشترى بعد تناهي عظم 
القصيل فهذه الزيادة للمشترى تطيب له ولايتصدق منها بشيئ. أما إذا لم 
يأذن له بالتأخير وحدثت زيادة فهي للمشتري أيضا لكنه يعصدق بها 
لحصولها بأمر محظور. 

وحكى ابن حزم الظاهرى عن الامام أبى حنيفة أنه رجع عن قوله: أنها 
للمشترى ٠‏ إلى قوله: أنها للبائع. 

وروى عن محمد بن الحسن أن الزيادة لهما ويتصدقان بها . وهى 
حكاية ابن قدامة الحنبلى أما إن كانت فى غير عين المبيع وحدثت قبل 
التخلية فهى للبائع وله أن يحلها للمشترى ٠‏ وأما بعد التخلية فالبائع 
والمشترى شريكان فى الموجوذ والحادث أى فى القصيل كله لاختلاط ملك 
احدهما بالآخر اختلاطا لايمكن التمييز بينهما , والقول قول المشترى فى 
المقدار مع يمينه لأن اليد له. 

وأما الشافعية فقد فرقوا بين حالين. الحال الأولى: ان كان الشراء 
بشرط القطع فلمن تكون الزيادة؟ وجهان. الوجه الأول: أنها للبائع حتى 
السنابل. ورجحه جمع إذ هو ظاهر النص واعتمده النهاية وجزم به غير واحد. 
لأن زيادة الزرع زيادة قدر لاصفة فكانت للبائع. 

الوجه الثانى: أنها للمشترى فى شرط القطع كما فى شرط القلع 
واختاره الأذرعى قياسا على القطن لكنه مردود بالفارق بين الزرع والقطن 
بأن المقصود فى القطن هو الثمرة فوجب جعلها للمشترى بخلافه هنا فان 
الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه. 

الحال الثانية: ان كان الشراء بشرط القلع فهي للمشعرى وجها 
واحدا لانه ملك أصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة. 
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وليس عند الشافعية تصدقا بالزيادة. 

وأما الحنابلة: فأشهر الروايات ثلاث: أظهرها أن البائع والمشترى 
شريكان فى الزيادة. 

والثانية: يتصدقان بها . ومعنى التصدق بالزيادة أو الاشتراك فيها: 
أن ينظر كم قيمتها وقت العقد . وكم قيمتها بعد الزيادة فما بينهما هو 
محل الصدقة أو الاشتراك. 


والرواية الثالثة: الزيادة كلها للبائع. ويرى ابن أبى موسى من الحنابلة 
أن هذه الروايات إنما هى فى الثمر لا فى الزرع, فالزرع لاخلاف فى أن الزيادة 
للبائع. وكونها للبائع هو قول الاباضية . وهو قول ابن حزم الظاهرى. وأما 
داود الظاهري فيرى أنها للمشتري ‏ وهو قول الثوري إلا أنه فال: يتتصدق 
بها المشتري. فالتصدق بالزيادة لم أره إلا فى مذهب الحنفية . والحنابلة ؛ 


وكذا الثوري. 
الراجح: 

هاجم ابن حزم الظاهري كل من قال بأن الزيادة للمشتري. كما هاجم 
من قال بالتصدق بها!١).‏ 


والذي نراه هو أن تكون الزيادة للبائع إذا كان الشراء بشرط القطع ولم 
يقطع | شترى حتى حدثت الزيادة وهو أحد الوجهين عند الشافعية ‏ والأرجحع 
عند أكشرهم. وتكون للمشتري إذا كان الشراء بشرط القلع فلم يقلع حتى 
حدثت الزيادة وهو ما اتفق عليه الشافعية فى هذه الحالة لأن المشترى ملك 
أصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة . بخلاف ما لو اشتراه بشرط القطع. 
وحجة الترجيح وجاهة هذه التفرقة » وليس فى المسألة نص. 


)١(‏ راجع مناقشات ابن حزم للمذاهب الفقهية السابقة. 
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خامسا: حكم الخلفة : 

تقدم فى مذهب المالكية: أن الخلفة مايخلق من الزرع بعد جزه وكل 
شيئ خلف شيئ فهو خلفته. وخلفة البرسيم فى مصر تسمى بالربة كماصرح 
بذلك الشافعية!١). ٠‏ ش 

أما عن حكمها: فقال الشافعية: ان خلف بعد قطعه فماخلفه للبائع 
و راي 0 إن كان الشراء بشرط القلع فقطع 

ا ا أحمد: : أنها للبائع لأنه لو تصرف اببائع فى 
أرضه بعد فصل الزرع با يفسد الأصول كان له ذلك ولو كان الباقى مستحقا 

وأما المالكية: فيرون أن الخلفة للبائع ولاتكون للمشتري إلا بالشرط. 
فيجوز اشتراط خلفة القصيل , وفرقوا بينها وبين البطن الثانية فى الثمر 
حيث لايجوز اشتراطها على المشهور بان خلفة القصيل إنما تخلفت ما بقى 
من القصيل بخلاف البطن الثانية. 

وللمالكية شروط خمسة فى جواز اشترا تراط الخلفة وقد سبق ذكرها فى 
مذهبهم بالتفصيل. 

والراجح فى الخلفة هر ماذهب إليه الغافية من اة بت شرط 
القطع , > وشرط القلع كما تقدم فى أصل القصيل!١).‏ 


)١(‏ آقول: وهي تسمية واقعية قائمة إلى الآن عند أهل الزرع فى بلادنا. 
(؟) هذه هى الخلاصة ٠‏ ومن رام التفصيل فعليه بجا سبق فى المذاهب. 


-۷- 


الفصل الخامسس 
متفرقات فى بيج الثمار والزروع مفردة 


المسائ'لة الأولى: مايكون به القبض فى بيع الثمار والزروع: 


للفقهاء قولان فيما يحصل به قبض الثمار والزروع إذا بيعت مفردة. 


القول الأول: يحصل القبض بالتخلية. فالمشترى يتسلط على 


التصرف بتخلية البائع بينه وبينها لحصول القبض بها بدون القطع. وبه قال 
الحنفية!١)‏ والمالكية" وهو أصح الوجهين عند الشافعية كما فى قواعد 
الأحكام ٠‏ وكمافى أصل الروضة(؟) واستظهره فى الجواهر . وكذلك 


31) 


(۲) 


(۳) 


يقول سعد جلبى فى قبض الثمر « تسليمه يتحقق بالتخلية » ويقول أيضا «أنت خبير بأن 
شرط الترك على النخيل لاينافى تسليم المقعود عليه على ماسيجئ فى مسألة حدوث 
ثمرة أخرى من أن تسليمه يتحقق بالتخلية» حاشية سعد جلبى مع الهداية وشروحها جه 
ص ٤۸٩‏ . وانظر. بدائع الصنائع جه ص ۱۷۴۳ yT‏ ص ۷ . حاشية أبن 
عابدين ج٤‏ ص ٠ ٠١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ٠١‏ , مجمع الأنهر والدر 
المنتقى ج۲ ص ۲٠٠١ ١9‏ .الهداية وشرح العناية ٠‏ وشرح فتح القدير وشرح الكفاية 
جه ص ..٤۹۲ 2 ٤۸۱‏ 

حيث أن القبض عند المالكية فى غير العقار يكون بحسب العرف. فنع الجليل جه ص 
۴۲ > وعليه فيكون القبض فى الثمار والزروع بالنخلية لأنه ممايجرى به العرف. - 
فى البيع الصحيح. أما فى البيع الفاسد فالقبض فيه بقطعه وجذاذه فعندهم إذا بيع 

ل امي اه تو تراك 
جراهر الاكليل جا ص ١١‏ «رقبطه جذاذه» العدوى على الخرشى جه ص ۱۸۷ 
مجلد/ ۴ «والظاهر أن قبضه جذاذه» شرح الخرشى السابق ص ٠ ۱۸١‏ وانظر. الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى جل ص ۱۷۸ . ۱۷۹ . الشرح الصغير ج٤‏ ص 7١6‏ . 
6 القوانين ص ۲۲۱ . المنتقى ج٤‏ ص ۲٤۸‏ , تهذيب الفروق ج٤‏ ص 747 وما 
بعدها الفرق ۱۸١‏ .187 . بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۱ . وانظر أيضا شرح الخرشى 
جه ص ١09‏ مجلد/ ٠."‏ 

وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج۳ ص ١67 . ١45‏ «... الفاسد لابد فيه 
من القبض بالفعل ولايكفى فيه التمكن». 

يقول العز بن عبد السلام فى الباب الرابع فى الاقباض وأنواعه «النوع الرابع: الثمار على 
الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها . والأصح أن تخليتها قبض لها» قواعد الأحكام (-) 
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الأذرعى7١)‏ وعلى كل حال هو قول جمهور الشافعية!' وهوقول 
الحنابلة". 


(=) 


0) 


ف 


شق 


ج۲ ص 768 . 7694 . ويقول الرملى «فى الأصل: الأصح حصول القبض بالتخلية 
ويضمن بها المشترى» حاشية الرملى على الأسنى ج٠‏ ص .٠١8‏ 

فى حاشية الشروانى والعبادى «وفى شرح العباب للشارح «تنبيه » قال فى الجواهر: ثم 
إذا صح البيع أي بيع الشمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية 
فتكون مؤنة القطع على المشترى لأنه التزم له تفريغ أشجاره أ.ه. واستظهره الأذرعى 
قال: كبيع الزرع الأخضر فى الأرض بشرط قطعه. ثم ذكر أن الأذرعى نقل عن شرح 
المنهاج للسبكى أنه لايكفى التخلية هنا بل لابد من النقل ٠‏ وعن قطعته على المهذب أنه 
تردد فى ذلك ثم قال: إن الذي يظهر من كلامهم أنه لاتكفى التخلية فا مؤنة على البائع. 
وبظهر أثره فيما لو تلف قبل قبضها هل يجرى فيها خلاف الجوائح؟ وعن البغوى 
والرافعى ماهو ظاهر فى موافقة الجواهر . وأطال فى ذلك. وقول الأذرعي كبيع الزرع 
الأخضر بدل على الاكتفاء فيه بالتخلية . وقد تقدم عنه فى مبحث القبض ما يوافق 
ذلك» حاشية الشروانى ج٤‏ ص ٤١١ ٠ 25١‏ ء حاشية العبادى ج٤‏ ص .٤١۲١‏ 

يقول الماوردي «القبض فى الثمار يتأخر. لأن القبض فى الثمار بالتمكين منها كالعقار» 
الحاوى الكبير جا ص تلضف وبقول عميرة «التسليم بالتخلية » حاشية عميرة ج٠‏ ص 
۳ وفی ص ۲۳٢‏ « أنه لما كان الشمر متروكا إلى أوان الجذاذ جعلنا قبضه قبل تلك 
المدة بالتخلية لشبهه فيها بالعقار» ويقول الرملى «لأنها لو كانت متروكة إلى مدة جعلنا 
قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها بالعقار» حاشية الرملى على الأسنى ج٠‏ ص 
١4‏ وانظر. الروضة ج۳ ص ۲۲۱ . المهذب جا ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ٠‏ شرح المحلى ج٣‏ 
ص ۲۳۷ . تحفة المحتاج وحاشية الشروانى جأ ص ٤٦۹‏ الحاوى الكبير جا" ص 
١‏ الشامل ص 767 . تتمة الابانة ج٤‏ ورقة 174 .البيان ص ٠ ٠١١‏ حاشية 
الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 477 : أسنى المطالب ج7 ص .٠١۸‏ 

أقول: وكون الشمر متروكا إلى أوان الجذاذ عند الشافعية إنما هو فى ثمر وزرع بدا 
صلاحه لأنه هو المبقى إلى أوان الجذاذ كما مر فى ص "١ ١‏ من البحث. 

يقول ابنا قدامة «التسليم بالتخلية بدون القطع بدليل جواز بيعها والتصرف فيها» ا مغنى 
ج٤‏ ص ۲۲۷ » والشرح ج٤‏ ص , .7 , وبقول البهوتى بعد بیان مايكون 
القبض فيه بالكيل أو الوزن ٠‏ وما يكون بالنقل ‏ وما يكون بالتناول «ويحصل القبض 
فيما عدا ذلك المتقدم ذكره من عقار , وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ونحوه 
كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل» كشاف القناع ج! ص 547 ٠‏ 
۷ ص ۲۸۳ . الروض المريع ج٣‏ ص ٠١٠١‏ . وانظر. الانصاف جا ص ٤١٤‏ : 
۳ . شرح الزركشى ج٣‏ ص ٤ ٠ ٠‏ ء وعن الامام أحمد رواية بأن قبض جميع 
الأشياء بالتخلية مع التمييز. نصره القاضى وغيره؛ الانصاف ج٤‏ ص )=(٤۷١ ٤٦۹‏ 
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القول الشانى: التخلية لاتكفى فى القبض بل لايكون إلا بالنقل 
فى ثمرة بيعت بعد أوان الجذاذ. وبه قال الشافعية فى الوجه الثانى. ففى 
الأسنى والرملى: لكن فى الأصل مايؤخذ منه أنه لو باع الشمرة بعد أوان 
الجذاذ لم يحصل قبضها إلا بالنقل فلا يتسلط المشترى عليها قبله ولو بعد 
التخلية!١)‏ وهو المنقول عن شرح المنهاج للسبكى" وكلام الرافعى يقتضيه 
كما قال الأسنوى"'. 


وعلى الوجه الأول عند الشافعية مؤنة القطع على المشترى لأنه التزم 
له تفريغ أشجاره. وعلى الوجه الثانى المؤنة على البائع(؟). 


أثر القبض: 
يظهر أثر القبض فى أمورا*' منها الضمان والكلام فى الضمان يطول 


(=) واتلاف المشترى للمبيع: قبض مطلقا على الصحيع من المذهب. وقيل: ان كان عمدا 
فقبض . وإلا فلا . وغصبه ليس بقبض. الانصاف ج٤‏ ص .٤۷۳‏ 

.٠١8 أسنى المطالب وحاشية الرملى ج٣ ص‎ )١( 

(۲) «الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكى أنه لايكفى التخلية هنا بل لابد من النقل» 
حاشية الشروانى جا ص .£۷ “+ للش حاشية العبادى ج٤‏ ص ۲ 

(۳) وقال الأسنوى: : نعم لو باع الشمر بعد أوان الجذاذ ٠‏ فقد تقدم فى الكلام على القبص أن 
كلام انی ا ی ترقت قبح على الكل + رغد ی 
غرف" 

(4) «وفى الجواهر:.... فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على 
المشترى لأنه التزم له تفريغ أشجاره». حاشية الشروانى جا ص ٠ ٤١١ ٠ 45١‏ حاشية 
العبادی ج٤‏ ص .٤١۲‏ 
وبعد ذكر كلام شرح المنهاج للسبكى فى عدم الاكتفاء ء بالتخلية وأنه لابد من النقل جاء 
«إن الذي يظهر من كلامهم أنه لاتكفى التخلية فالمؤنة على البائع» حاشيتى الشروانى 
والعبادى السابقين. 

)٥(‏ منها أنه عند الحنفية اذا اف ثسرة على الشجر على القطع ولم يقطع حتى حدثت 
أخرى واختلطت الحادثة بالموجودة عند الشراء ولم تتميز. أنه ان كان الاختلاط قبل 
التخلية فان العقد يبطل على ظاهر المذهب إلا ان حلل البائع للمشترى الشمرة الحادثة. 
أما إذا كان الاختلاط بعد التخلية فالبيع صحيع باتفاق وهما شريكان فى الشمرة. (=) 
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لأنه فى الثمار يتصل اتصالا وثيقا بالجوائح وللفقهاء اختلاف واسع فيها 
ومن ثم فاننا سنقتصر على أهم ما قيل هنا أعنى فى القبض. وبتتبع 
نصوص الفقهاء رأينا أن الحنفية!١)‏ والشافعية!") يرون أن الضمان بعد 


القبض فى الثمار والزروع من المشتسري 2 وقبله من البائع وان كان عند 
الشافعية قد يجرى فيها خلاف الجوائع 


وأما المالكية: فيرون أن الثمار المبيعة بيعا صحيحا على أصولها 
بعد الطيب فضمانها على بائعها إلى وقت أمن الجائحة وأمنها بتناهى 
الطيب أي سواء جذها المشترى بعد ذلك أم لا فمتى تناهى طيبها انتقل 


(=) وكذلك بعض الشافعية يفرق فى الاختلاط بين ماقبل التخلية ومابعدها ويقول بانفساخ 
العقد إذا كان الاختلاط قبل التخلية لابعدها. والبعض الآخر يقول يعدم ا ولكن 
للمشترى الخيار فى هذه الحالة. 
راجع ماتقدم فى المذهبين ص o0‏ من البحث. 

٠ يقول ابن الهمام «ومالم بسلم المبيع هو فى ضمان البائع فى جميع زمان حبسه» شرح فتح‎ )١( 
حاشية ابن‎ . ۷۳ ١ ۲۷۲ القدیر جه ص 495 ؛ وانظر. بدا نع الصنائع ج٥ ص‎ 
ولهم وراء ذلك تفصيل.‎ . ۳۷ . ۳١ تبيين الحقائق ج٤ ص‎ ٠ ٤٤ عابدين ج٤ ص‎ 

(۲) بقول الرملى «فى الأصل: الأصح حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشترى» حاشية 
الرملى على الأسنى ج ص ٠ ٠١8‏ وفى الشروانى والعبادى «ويظهر ثمرته فيما لو 
تلفت قبل قبضها هل يجرى فيها خلاف الجوائح؟ » حاشية الشروانى جة ص 45١‏ , 
١‏ حاشية العبادى جا ص ٤١۲‏ . وانظر حكم تلفها فى جميع الأحوال ‏ الحاوى 
الكبير جا ص .76 :0 7867. 
وفى الأسنى: أن تلف الشمرة قبل القبض يؤدى إلى فسخ البيع إذا بيعت مفردة ٠‏ فاذا 
بيعت مع أصلها انفسخ فى الشمرة دون الشجر بناء على القول بتفريق الصفقة «لو باع 
الثمرة مع الشجرة فتلفت الثمرة قبل التخلية انفسخ العقد فى الثمرة لا فى الشجر تفريقا 
الا اا ش 
هذا للداكر إبو تجن فى ا ا قلي أن ا بيد تسق من 
ضمان المشترى وخسارته منه باتفاق إلا أن الامام مالكا خالف فى مسائل منها مابيع من 
الشمار فأصابته جائحة . وأما قبل القبض فالضمان عند أبى حنيفة والشافعى من البائع 
مطلقا ٠‏ أما المالكية فالأمر عندهم كذلك إلا فى مسائل منها بيع الشمار قبل كمال طيبها. 
وسيأتى مذهب المالكية. انظر. القرانين ص .7١7‏ 
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الضمان لمشتريها'''. 

ويلاحظ أن ضمان البائع المذكور إنما هو بالنسبة للجائحة فقط كما إذا 
تساقطت الشمار بريح أو مطر أو برد أو أخذ الجيش لها . وأما المعين 
كالغاصب والسارق فليس بجائحة. وعليه فالضمان فى غير الجائحة من 
المبتاع بمجرد العقد كما فى الغصب والسرقة وأما الثمار المبيعة بيعا فاسدا 
فالضمان له حالتان. 


. الحال الأولى: ان اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشترى بمجرد 
العقد لأنه لما كان متمكنا من أخذها كان بمنزلة القبض وهذه الحالة يلغز بها 
عند المالكية. تقول الدسوقى «فيقال: لنا فاسد يضمن بالعقد». 


الحال الثانى: إن اشعريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى 
يجذها المشترى!؟) كذا فى المجموع وتبعه عبد الباقى والخرشى. وكتب عليه 
الشيخ أحمد النفراوى: لي فيه وقفة مع ماسبق من أن الفاسد لابد فيه من 

القبض بالفعل ولايكفى فيه التمكن"'. 

)١(‏ ولعل هذا هو المقصود عند الاطلاق فى العبارة كقول بعضهم « وضمان الشمرة من البائع 
مادامت فى رؤوس الشجر» الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج۳ ص ١77‏ . شرح 
الخرشى وحاشية العدوى جه ص ۱0۹ 86 مجلد/ ” , حاشية الصعيدى على 
جا ص .50. 

(۲) لأن قبضها حينئذ هو قطعها فى المشهور. وقد سبق بهامش المالكية فى القول الأول أن 
القبض فى البيع الفاسد يكون بال جذاذ والحصاد. كما لو باع الحب قائما فى الأرض قبل 
ادك ۰ 

(۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جا ص ١47 , ٠٤١‏ , ولاحظ بداية المجتهد ج٠‏ ص 
١ ۴.۲‏ 
ويحكى أبن جزي مذهبه ٠‏ ومذهب أبى حليفة . والشافعى مجملا فيقول « مسألة فى 
ضمان المبيع: أما بعد قبضه فضمانه من المشترى وخسارته منه باتفاق. إلا مابيع من 
وما بيع من الثمار فأصابته جائحة .وأما قبل القبض فالضمان عندهما * من البائع (=) 
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وأما الحنابلة: فالمشهور فى المذهب وعليه جماهير الأصحاب أن 
ماعدا المكيل وا موزون والمعدود ٠‏ والمذروع يجوز للمشترى التصرف فيه قبل 


قبطه وعليه فقد جعلوا الضمان من المشترى إن تلف. وقالوا: إنه من 


مفردات المذهب!١).‏ 


ومن آثار التخلية فى الشمار والزروع عند اللجمهور أنه يجوز 
للمشترى بيعها روى ذلك عن الزبير بن العوام وا حسن البصرى » وأبى 
حنيفة والشافعي وابن ال منذر. 


وحجته: أنه يجوز للمشترى التصرف فيه فجاز بيعه كا لو قطعه. 


وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة. وحجته: أنه تبع له قبل قبضه 
فلم يجز كما لو كان على وجه الأرض ولم يقبضه. 


(=) مطلقا . وأما فى المذهب فان الضمان ينتقل إلى المشترى بنفس العقد فى كل بيع إلا فى 
خمسة مواضع. + الأول: بيع الغائب على الصفة بخلاف فيه. الثانى:.مابيع على الخيار. 
الشالث: مابيع من الشمار قبل كمال طيبها. الرابع: مافيه حق توفية من كيل أو وزن أو 
عدد بخلاف الجزاف . فان هلك المكيل أو الموزن بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل 
التفريغ فى وعاء المشترى فاختلف هل يضمنه البائع أو المشترى. الخامس: البيع الفاسد 
الضمان فيه من البائع حتى يقبضه المشترى» القوانين الفقهية ص 7١1‏ . 
+ هما: أبو حنيفة والشافعى كما فى مقدمة القرانين ص . 
* زاد الدسوقى ثلاثة فصارت ثمانية. الدسوقى على الشرح الكبير ج٣‏ ص ۱٤١‏ , 
٠ £۷‏ 

)۱( جاء فى مقن المقنع مع الانصاف «وما عدا المكيل والموزون: يجوز التصرف فيه قبل 
قبضه. وان تلف فهو من ضمان المشترى» الانصاف ج٤‏ ص ٠ ٤١١‏ وانظر المغنى ج 
ص ۲۲۷ , والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۲۹ ١‏ 710. 
قال المرداوي « وقد تقدم أن المعدود وا مذروع كهما فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه. وإن تلف فهو من ضمان ا مشترى , وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
قال الزركشى: هو الأشهر عن الامام احمد ؛ والمختار لجمهور الأصحاب ٠‏ وصححه ابن 
عقيل فى الفصول ٠‏ وهو من مفردات المذهب. وعنه يجوز التصرف فيه إن لم يكن 
مطعرما ... وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه كالمكيل والموزون فى ذلك فلا يجوز 
التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه اختاره الشيخ تقى الدين وجعلها طريقة الخرقى وغيره ٠‏ 
وقال: عليه تدل أصول أحمد: كتصرف المشترى فى الشمرة» الانصاف ج٤‏ ص 657 (-) 


E 


ونوقش بأن قولهم: لم يقبضه منوع » فان قبض كل شیئ بحسبه وهذا 
قبضه التخلية وقد وجدت!!). 


المسا'لة الثانية: على من يكون جذاذ الثمر وحصاد الزرع ؟ 

إذا بيعت الثمار والزروع مفردة فعلى من يكون جذاذه وحصاده!")؟ 
هل على المشترى أم على البائع؟. 
تحقيق مذهب الحنفية فى بيع الحب دون سنبله: 


ينقل ابن قدامة عن أبى حنيفة أن الجذاذ والحصاد على المشترى هكذا 


(=) وبذكر الزركشى أساس الضمان والتصرف فيقول: «فالمفتقر إلى القبض يكون 0 من 
ضمان البائع ولايجوز لمشتريه التصرف فيه. وما لايفتقر إلى قبض من ضمان مشتري 
وله التصرف فيه سواء قدر على القبض آم لم بقدر» شرح الزركشى ج٠‏ ص ل 0 
4 .ء وانظر الانصاف ج٤‏ ص 654. 
ثم للحنابلة تفصيل فيما إذا كان التلف بآفة سماوية أو بفعل آدمى ٠‏ وهذا محله الجوائخ 
فى الثمار والزروع. 

)١(‏ جاء فی الشرح الكبير للمقدسى ج٤‏ ص 7١4‏ . ۲۷۰ «ويجرز لمشترى الشمرة بيعها فى 
شجرها. روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصرى وأبى حنيفة والشافعى وابن 
المنذر وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه تبع له قبل قبضه فلم يجز كما لو كان 
على وجه الأرض ولم يقبضه. ولنا: أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. 
وقولهم لم يقبضه ممنوع فان قبض كل شيئ بحسبه . وهذا قبضه التخلية وقد وجدت». 
وانظر. المغنى ج٤‏ ص 775 , ۲۲۷ وأيضا الشرح الكبير ج٤‏ ص ۲۲۹ , .77 , 
الروض المربع ج۲ ص ١717 . ١77‏ . الانصاف ج٤‏ ص 205 ٠‏ وفى كشاف القناع ج٣‏ 
ص 587 «... وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع بدليل جواز التصرف فيه» وفى 
ص ۲۸١‏ «ولمشترى الشمرة بعد بدو الصلاح تعجيل قطعه وبيعه قبل جذه لأن ملكه 
عليه تام». 
وعند الشافعية «ويتصرف مشتريه أى مشتر ما بدا صلاحه من كل وجه» شرح جلال 
المحلى ج۲ ص 775. 

(۲) قد يعبر البعض عن الكل كالقطع والقلع بالحصاد. فمشلايقول الخرفى «والحصاد على 
المشترى» ويعلق عليه الزركشى فيقول «الحصاد قطع الزرع والخرقى رحمه الله كأنه 
استعمله فى جميع ماتقدم لأن الجميع قطع» شرح الزركشى ج٣‏ ص .0٠١‏ 


HE 


باطلاق. يقول ابن قدامة «من اشترى زرعا أو جزة من الرطبة ونحوها أو 
ثمرة فى أصولها فان حصاد الزرع وجز الرطبة وجزاز الشمرة وقطعها على 
المشتري ... وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى ولا أعلم فيه مخالفا»!١).‏ 


بينما ينقل ابن رشد عن الكوفيين أن حصاد السنبل على البائع ؛ 

يقول «بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه؟ واختلف الذين 

أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه ٠‏ فقال الكوفيون: 

على البائع حتى بعمله حبا للمشترى. وقالغيرهم:هوعلى 
المشترىء"'. 

وأقول: لما كان الحنفية يجيزون بيع الحب فى سنبله دون غلاقه كما 

تقدم عندهم فى بيع المستتر بغلافه"" قالرا فى المختار عندهم بما حكاه ابن 

رشد: أعنى أن مؤنة تسليمها حبا على البائع. ففى الاختيار «ويجوز بيع 

الحنطة فى سنبلها والباقلا فى قشره ... وعلى البائع تخليصه بالدياس 
والتذرية»!4). 


«وقال فى الخلاصة أيضا: ... ولو اشترى حنطة فى سنبلها فعلى 
البانع تحصيلها بالدوس والتذرية ودفعها إلى المشترى: هو المختار»!*!. 


وحتى لو شرط ذلك على البائع فالبيع صحيح لأن البيع يقتضى هذا 
من غير شرط. يقول الكاسانى «إذا اشترى الحنطة فى سنبلها وشرط الحصاد ‏ 

٠.١١ ١ ۲۲۹ المغنى ج٤ ص ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ , والشرح ج٤ ص‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۲. 

)۳( راجع ماتقدم عندهم فى ص +١0‏ من البحث. 

: .7 الاختيار ج۲ ص‎ )٤( 

)0 حاشية الشلبي وتبيين الحقائق ج٤‏ ص ١ ١١‏ . وانظره فى الذر المنتقى ومجمع 
الأنهر ج؟ ص .۲ . ١‏ . والدر المختار وحاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 21 . وما يؤكد 
ماذكرته عن كتب الحنفية قول صاحب الدر المختار السابق «... كصحة بيع بر فى سنبله 
بغير سنل البر ... وعلى البائع اخراجه إلا إذا باع ا فيه ». 
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على البائع ونحو ذلك فالبيع جائز لأن البيع يقتضى هذا من غير شرط 
فكان ذكره فى معرض الشرط تقرر يرالمقتضى العقد فلا تورجب فساد 
العقد»!١)‏ 

٠ « 


وهكذا مذهب الحنفية فيما بيع على الكيل أو الوزن أما المبيع على 


الجزاف فالحصاد والجذاذ على المشترى" كما هو قول الجمهور وسيأتى. 


إذا اتضح ذلك فالحنفية يقولون بالحصاد على المشترى إذا بيع الحب مع 


تكله ويهنذا يتفقون مع من أجاز بيع الحب مع سنبله""' وبه قال الحنفية 
أيضا فى الزرع والرطبة: وفى ا الثمر بعد تخلية البائع بين المشترى 
وبين الزرع والشمر أوممن قال بأنالحصاد والجذاذ على المشترى 


1) 


(۲) 


(۳) 


شق 


بدائع الصنائع جه ص ,١7١‏ وعلى ما ذكرته من واقع كتب الحنفية يكون ما ذكره ابن 
قدامة عن الحنفية إما مقابل المختار . وإما إذا بيع على الجزاف . وإما إذا بيع السنبل 
مع مافيه من حب. وستاتی نصوص عن الحنفية فى هذا فى ثنايا كلامهم فى موطن 
الاتفاق مع الجمهور. 

حاشية اين عابدين ج٤‏ ص ٠ ٤٠‏ مجمع الأنهر والدر المنشقى ج۲ ص ل" 
حاشية الشلبى ج٤‏ ص .١١‏ 

راجع ص 2١86‏ من البحث فى القائلين بجواز بيع الحب مع سنبله وعدم جواز بيعه وحده 
دون السنبل أعنى دون غلافه وهو مايسمى بعد ذلك هالتبن. 

«فى البحر عن الولوالجية باع عنبا جزافا وكذا الشوم فى الأرض والجزر والبصل فعلى 
المشترى قطعه إذا خلى بينه وبين المشترى لأن القطع إغا يجب على البائع إذا وجب عليه 
الكيل أو الوزن ولم يجب لأنه لم يبع مكايلة ولاموازنة» حاشية اين عابدين ج٤‏ ص 
٠‏ وفى مجمع الأنهر ج٠‏ ص ١١‏ « ويقطعها المشترى للحال تفريغا للك البائع وأجرة 
القطع علي المشترى» وانظره فى الدر المنتقى ج۲ ص ١ 18 . ١7‏ رفى الاختيار ج٣‏ 
ص ۷ «أما جذاذ الشمر وقطع الرطبة وقلع الجذور والبصل وأمشاله على المشتري لأنه 
يعمل فى ملكه وللعرف». ولعل هذا هو الذي حكاه ابن قدامة عن أبى حنيفة. انظر. 
المغنى ج٤‏ ص ٠ ۲۲۷ , ۲۲٣‏ والشرح ج٤‏ ص ۲۲۹ ١‏ ۳۰ وقد تقدم نص الحكاية. 
واليك نصا تناقلته كتبهم فيما يكون على البائع أو على المشترى من مؤنة البيع. 
«وأجرة الكيل فى مشل البر للكيال وعد ا مبيع أي أجرة العدّ فى مشل الغنم للعداد ' 
ووزنه أي أجرة الوزن فى مشل العسل للوزان . وذرعه أي أجرة الزرع فى مثل الكرباس 
والكتان للذراع «على البايع» فيما بيع بشرط الكيل والعد والوزن والذرع لأنه من(=) 


-- 


المالكية!١)‏ والشافعية إلا فى وجه إذا بيعت الشمرة والزرع بعد أوان الجذاذ 
فانه على البائع بناء على مقابل الأصح أن القبض فيه بالنقل لابمجرد 
التخلية وهذا الوجه نقله الأذرعى عن شرح المنهاج للسبكى"'. 

(=) قام التسليم وتسليم المبيع عليه وكذا ماكان من تمامه. قيد بالكيل لأن صب الحنطة فى 


(1) 


ليق 


الوعاء على المشترى ٠‏ وكذا إخراج الطعام من السفينة . وكذا قطع العنب المشترى جزافا 
عليه . وكذا كل شيئ باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينهما وبين المشترى › 
وكذا قطع الشمرة إذا خلى بينها وبين المشترى كما فى البحر وغيره لكن فى الفتح: 
وصبها فى وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار. وأجرة نقد الشمن أي تمييز جيده 


ْ عن رديه ١‏ ووزنه على المشترى لأنه بحتاج فى تسليم الشمن إلى تعيين قدره وصفته 
فتكون مؤنته عليه ٠‏ وكذا مؤنة تمييز الجيد عن غيره هر الصحيح كما فى الخلاصة ٠‏ 


وهو ظاهر الرواية كما فى الخانية وبه يفتى كما فى الزاهدي وغيره إلا إذا قبض البايع 
الشمن ثم جا يرده بعيب الزيافة فانه على البائع. وأما أجرة نقد الدين فانه على المديون 
إلا إذا قبض رب الدين الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين كما فى البحر» 
٠‏ مجمع الأنهر ج ص ۲۰ ١١؟.‏ 

وعبارة الدر المنتقى بهامش المجمع السابق « وأجرة الكيال وعد المبيع ووزنه وذرعه على 
البايع إن بيع كيلا أ وعدا أو وزنا لأن التسليم يقع بها وهو عليه. قيد بالكيل لأن صب 
الحنطة فى الوعاء على المشترى إلا إذا كان العرف بخلافه كما لو اشترى ماء فى قربة فان 
صبه على البائع كما فى الخانية. وفى المجتبى: لو اشترى وقر حطب فى المصر فالحمل 
على البائع. «قلت» وهذا عا يكثر وقوعه ولكن عرف بلادنا الآن بخلافه فتأمل. وأجرة 
نقد الشمن وإن قال المشترى دراهمى منقودة هو الصحيح كما فى الخانية . وقطع الشمر 
واخراج الطعام من السفينة وقطع العنب المشترى جزافا وكذا كل شيئ باعه جزافا كالثوم 
والبصل والجزر إذا خلى بينهما وبين المشترى كما فى الخلاصة: على المشترى إلا إذا قبض 
البايع الثمن ثم جاء يرده بسبب الزيافة. وأما أجرة نقد الدين فعلى المديون إلا إذا قبض 
رب الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين» وانظر نحو ذلك فى تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ١6 ١ ١7‏ . الدر المختار وحاشية اين عابدين ج٤‏ ص ٠ +١‏ 
١ ۳‏ 

فى بداية المجتهد ج۲ ص ۲۳۲ «بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه: 
واختلف الذين اجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه. فقال 
الكرفيون: على البائع حتى يعمله حبا للمشترى. وقال غيرهم: هو على المشترى». 
فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشترى لأنه التزم له 
تفريغ أشجاره» حاشية الشروانى ج٤‏ ص 41١١ 4٠١‏ ومعها حاشيته العبادى ص 
487 وعد ذكر كلام شرح المنهاج فى عدم الاكتفاء بالتخلية وأنه لابد من النقل جاء «إن 
الذي بظهر من كلامهم أنه لاتكفى التخلية فالمؤنه على البائع» المصدرين السابقين.(=) 
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وممن قال بأن كلفة الحصاد والجذاذ على المشترى الحنابلة بلا خلاف!7١)‏ 


وهو قول الاباضية"' وابن حزم فى المواطن الذى أجاز فيها البيع""'. 


اتفاقا. 


فالجمهور على أن مؤنة الحصاد والجذاذ على المشترى بل يكاد يكون 


وحجة الجمهور الآتى : 


-١‏ أن المشتري يعمل فى ملكه , وللعرف!4). 
۲- أن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم 


(-) وفى الأم «قال الشاقعى: ولاغبر فى أن بيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده 


(۱) 


شق 


(۳) 


(£) 


ودراسه وتذريته» الأم ج۳ ص ۸۷ مجلد/ ۲ باب فى أمور متفرقة. وانظر. حاشية 
الرملى على الأسنى ج؟ ص ٠١8‏ وراجع ماتقدم عندهم فى القبض. وكون مؤنة الحصاد 
والجذاذ على المشترى هو الذي حكاه ابن قدامه عن الشافعي . المغنى ج٤‏ ص ۲۲١‏ , 
۷ والشرح ج٤‏ ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰. 

فى المغنى والشرح «من اشترى زرعا أو جزة من الرطبة ونحوها أو ثمرة فى أصولها قان 
حصاد الزرع وجز الرطبة وجزاز الثمرة وقطمها على المشترى ... وهذا مذهب أبى حنيفة 
والشافعى 3 ولااعلم فيه مخالفا» المغنى جا ص ۴۴١‏ ۲۲۷۰ ۰ رالشرح جا ص 
۹ ۲۳۰ ۰ وانظر. شرح الزركشى ج٣‏ ص ۲ ومابعدها . الانصاف ج41 ص 716 
٠‏ وفی ج۵ ص 51 «والحصاد واللقاط على المشترى بلا نزاع وكذا الجذاذ» وانظر. 
الروض المربع ج٠‏ ص ۱۳۰١۹۲‏ > كشاف القناع ج٣‏ ص ۱ وفى ص ۲۸۳ «رالحصاد 
لزرع اشتراه ٠‏ واللقاط للقطة اشتراها والجذاذ للشمرة المشتراة على المشترى لأن ذلك من 
مؤنة ما اشتراه كنقل الطعام المبيع . بخلاف أجرة الكيال ونحوه » فانها على البائع لأنها 
من موّنة تسليم المبيع إلى المشترى ١‏ وهو على البائع ‏ وهنا حصل التسليم بالتخلية 
دون القطع بدليل جواز التصرف فيه». 

يقول الشماخى فى الزروع والشمار «ويكون أيضا على المشترى أن يقطعه على قدر عادة 
آهل البلد كما ذكرناه فى الثمار نسقا بنسق» الايضاح جه ص .1١‏ وانظر. شرح النيل 
ج۸ ص .1١١١‏ 

كما فى بيع القصيل قبل أن يسنبل . أو بعد السنبل إن كان قد اشتد. المحلى جلا ص 
4 مسألة ١676‏ . وهكذا الشمر إن كان قد بدا صلاحه. 

الاختيار. ج٠‏ ص ل. 
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يجب فيما بيع على الجزاف لأنه لم يبع مكايلة ولاموازنة!١).‏ 


۳- أن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشترى كنقل الطعام 
المبيع من دار البائع ويفارق الكيل والوزن فانهما على البائع لأنهما من 
مؤنة التسليم إلى المشترى والتسليم على البائع. وههنا حصل التسليم 
بالتخلية بدون القطع بدليل جواز بيعها والتصرف فيها. قال ابن قدامة بعد 
هذا: وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى ولا أعلم فيه مخالفا!؟). 


وعبارة الزركشى «وإنما كان ذلك على المشترى لأنه لتفريغ ملكه من , 
ملك البائع وأنه عليه كنقل الطعام ونحوه. وفارق الكيل والوزن والذرع 
والعدد . فانهن من هام التسليم وذلك على البائع والتسليم هنا حصل 
بالتخلية ٠‏ والله أعلم»”"). 


الرأى فى المسألة: 


يلاحظ من كلام الفقهاء عدم وجود نص يحكم الالتزام بالحصاد والجذاذ 
فى واحد من المتبايعين بعينه ٠‏ وإنما هي اجتهادات لعل مبناها العرف. يظهر 
ذلك جليا عند الحنفية فقد استند صاحب الاختيار إلى العرف فى كونه على 
المشترى!*) وأيضا فى نص الدر المنتقى عند الحنفية!*) عن المجتبى فى 
وق" الحطب أن الحمل على البائع ٠‏ بينما صاحب الدر يذكر أن العرف فى 


)01 حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص .٤۳‏ 

(؟) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۱ . ۲۲۷ . والشرح الکبیر ج٤‏ ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ٠‏ وانظر كشاف 
القناع ج٣‏ ص 7817. 

(') شرح الزركشى ج۳ ص ٥٠۲‏ . وانظر. حاشية الشروانى جا ص ٤١١ . 45١‏ ومعها 
حاشية العبادى ص ٠ ٤1۲‏ مجمع الأنهر ج؟ ص .١7‏ 

(4) انظر الدليل الأول هنا. 

(6) انظره بهامش سابق. 

٠٠١۸ ويستعمل فى البعير. المصباح المنير ج٠ ص‎ ٠ الوقر بالكسر حمل البغل أو الحمار‎ )١( 
)=( وقد أو قر بعيره. وأكشر‎ ٠ كتاب الواو  وفى الصحاح: الوقر بالكسر الحمل‎ 
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بلاده بخلافه أي أنه على المشترى. وعليه فقد يكون عرف بلد فى زمان 
معين أن الحصاد والجذاذ على المشترى بينما فى غير ذلك الزمن على البائع. 
ولا كان العرف متغيرا فانى أرى أن هذه المسألة تخضع للعرف. فان لم يوجد 
عرف كان الأمر كما قال جمهور الفقهاء. 


حكم اشتراط الجذاذ والحصاد علي البائع : 


ونما يتصل بالقول بأن الجذاذ والحصاد على المشترى معبرفة حكم 
اشتراط ذلك على البائع ٠‏ فهل ذلك الشرط جائز أم لا؟ وإذا قلنا بعدم 
جوازه واشترط فهل يبطل البيع ايضا؟. خلاف بين الفقهاء حتى داخل المذهب 
الواحد » وذلك طبقا لمنهجهم فى الشروط. ونستطيع حصر الخلاف فى 
مسئلتنا فى ثلاثة أقوال. 


القول:الأول: البيع والشرط باطلان. وبه قال الحنفية كما فى كتب 
الشراح ١١‏ والشافعية فى الأظهر والمنصوص فى الام" وهو قول الخرقى من 


(=) مايستعمل الوقر -بالكسر- فى حمل البغل والحمار » والوسق فى حمل البعير. وأوقرت 
النخلة كثر حملها. مختار الصحاح ص ۳۷٤‏ باب الواو. 

)١(‏ فهذا الشرط عند الحنفية كشرط ترك الثمر والزرع وكلاهما مفسد للبيع ففى الدر المختار 
ج٤‏ ص 2١‏ «وإن شرط تركها على الأشجار فسد البيع كشرط القطع على البائع» وفى 
الدر المنتقى ج؟ ص ١8 . ١7‏ «ويقطعها المشترى للحال جبرا تفريغا للك البائع. وإن 
شرط المشترى القطع على البائع أو تركها على الشجر ... ورضى به فسد البيع لأنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه نفع للمشترى» وانظر مذهب الحنفية فى القوانين الفقهية ص ۲۲۳ 
> وبداية المجتهد ج؟ ص ۳ ء سنن الترمذى ج۳ ص ۲۸ باب « ۳۰ » بموع . 
أما شرط الترك فقد سبق الكلام عنه فى ص 714 وما بعدها من البحث. والمذكور هنا فى 
شرط القطع هو مافى الشروح لكن فى الأشباه مايفيد بطلان الشرط وصحة البيع ٠‏ ففى 
الأشباه «البيع لاببطل بالشرط فى اثنين وثلاثين موضعا ... وقطع الشمار المبيعة ٠‏ 
وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به» الأشباه لابن نجيم ص 7١١‏ . ونسخة 
اخرى معها غمز عيون البصائر للحموى ج۲ ص ۲۸۱ . 587. 

(؟) فى الأمج"! ص ۸۷ مجد/ ۲ باب فى أمور متفرقة «قال الشافعى: ولاخير فى أن يبيع 
الرجل الرَرِع على ان على البائع حصاده ودراسه وتذريته» وفى حاشية الرملى على(=) 
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الحنابلة فى المغنى والشرح » والانصاف » وشرح الزركشى!١).‏ 


(ع-) 


الأسنى ج؟ ص ٠١۸‏ «مؤنة القطع على المشترى كمؤنة النقل فلو شرطت على البانع 


بطل بناء على أن الأصح من حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشترى» 
وحكى ابن قدامة الخلا فى مذهب الشافعية فقال «واختلف أصحاب الشافعى أيضا ؛ 


1 فقال بعضهم: : إذا شرط الحصاد على البائع فسد البييع قولا واحدا > وقال بعضهم يكون 


على قولين» المغنى ج٤‏ ص ۲۲۷ , وانظر مذهب الشافعى فى القرانين النقهية ص 
٠ ۲۳‏ وبداية المجتهد جا ص £۲ ٠‏ رسان السرمذى ج۳ ص ۲۸ باب « »من 
كتاب البيوع. ش 


)١(‏ يذكر اين قدامة الخلاف فى مذهبه فيقول «إذا شرطه على البائع فاختلف أصحابنا فقال 


الخرقى: يبطل البيع. وقال ابن أبى موسى: لابجوز. وقيل: يجوز. فان قلنا لايجوز فهل 
ON‏ وقال القاضى: المذهب جواز الشرط ذكره ابن 
حامد وا بكر ١‏ ولم أجد هذا الذي ذكره الخسرقى رواية فى المذهب» المغنى جا ص 


۷ . ويحكيه أيضا الزركشى فيقول « قال الخرقى: فان شرط على البائع بطل البيع» 


قال الزركشى «اختلف أصحابنا أولا فى جواز هذا الشرط. فذهب جماعة منهم كأبى بكر 
وابن حامد . والقاضى وجماعة من أصحابه وغيرهم إلى جوازه ... وذهب الخرقى إلى 
منعه وهو الذي أورده ابن أبى موسى مذهبا. وعلى هذا القول هل يبطل البيع لبطلان 
الشرط؟ فيه روايتان حكاهما ابن أبى مرسى. والخرقى قطع بالبطلان فيحتمل أن مذ 
بطلان البيع بالشرط الفاسد ٠‏ وهو إحدى الروايتين واختيار القاضى وابن عقيل. 
ويحتمل أن يخص البطلان هذا الشرط وهو المرجح عند أبى محمد» شرح الزركشى ج٣‏ 
ص7١01726‏ . وانظر. الانصاف ج٤‏ ص 49,747,766 باب الشروط فى البيع. 
وفى الانصاف أيضا جه ص ١١‏ . 77 «والحصاد واللقاط على المشترى» قال المرداوى 
« بلا نزاع , وكذا الجذاذ ٠‏ لكن لو شرطه على البائع: : صح. . على الصحيح من المذهب. 
نص عليه ٠‏ وعليه أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر وابن حامد ٠‏ رالقاضى ‏ وأصحابه ٠‏ 
وغيرهم ؛ وجزم به فى الشرح الكبير وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره. وقال الخرقى: 
لايصح. . وجزم به فى الحارى الكبير فى هذا الباب. وهو الذى أورده ابن أبى موسی 
مذهبا. وقدمه فى القاعدة الثالثة والسبعين. قال القاضى: لم أجد بقول الخرقى رواية. 
قال فى الروضة: ليس له وجه. قال فى القاعدة المتقدمة: وقد استشكل مسألة الخرقى 
أكثر المتأخرين: ثم أحال المرداوى إلى التفصيل فى باب الشروط فقال «وتقدم ذلك 
مستوفئ فى باب الشروط فى البيع فليراجع». 
وأقول: رجعت إليه فى ج٤‏ ص ۳٤١‏ وما بعدها. 
ويقول ابن رجب فى القاعدة الثالثة والسبعين «اشتراط نفع أحد المتعاقدين فى العقد 
.. منها: اشتراط مشترى الزرع القائم فى الأرض حصاده على البائع فلا بصح ويفسد 
يه العقد: ذكره الخرقى. وحكى ابن أبى موسى فى فساده به وجهين لأن حصاد الزرع قد 
يتوهم أنه من تام التسليم الواجب كما ظنه بعض الفقهاء» القواعد ص .١6٠١‏ 
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وحكى عن أبى ثور والثورى أنهما أبطلا العقد بهذا الشرط!١).‏ 


القول الشانى: الشرط باطل والبيع صحيح. وهو رواية عند الحنابلة 
من روايتين حكاهما ابن أبى موسى'' وبه قال بعض أصحاب الشافعى" 
وهو قول ابن أبى ليلى“'. ورأيته فى الأشباه لابن نجيم الحنفى «البيع 
لايبطل بالشرط فى اثنين وثلاثين و :وقلع الثمار المبيعة وتركها 
على التحيل بعد ادراكها على المفتى به»(ة 

القول الشالث: الشرط والبيع صحيحان . وبه قال جماعة من 
الحنابلة كأبى بكر . وابن حامد » والقاضى ا أصضحابه وغيرهم. ۰ 
وقال القاضى: المذهب جواز الشرط ذكره ابن حامد . وأبو بكر ولم أجد 
هذا الذي ذكره الخرقى رواية فى المذهب١١)‏ ومنهج المالكية فى الشروط 
يقتضيه قياسا على اث شتراط ما فيه منفعة للبائع!") وهو قول ابن أبى 


.۲۲۷ انظره فى المغنى ج٤ ص‎ )١( 

(۲) راجع ما سبق من نصوص الحنابلة بهامشن القرل الأول. 

(۲۳) راجع ما سبق بهامش الشافعية فى القول الأول. 

٠ ء٤١ بداية المجتهد ج۲ صن‎ )٤( 

(0) الأشباه ص ١ 7١١‏ ونسخة اخرى معها غمز عيون البصاير للحموی ج۲ ص ٠ ۲۸١‏ 
بك" 

)١(‏ فى كشاف القناع ج٣‏ ص ۲۸۳ «فان شرطه أي الحصاد أو الجذاذ أو اللقاط المشترى على 
البائع صح الشرط كشرطه حمل الحطب وتكسيره». وراجع ماسبق بهامش الحنابلة فى 
القول الأول. ونقله غير الحنابلة مذهبا للامام احمد. بداية المجتهد ج ص ١ ۲٤١‏ سان 
الترمذی ج۳ ص ۲۸ باب « ۰ء البيوع. 

)۷( ام أر للمالكية نصا صريحا فى عين هذ المسألة وبالرجوع إلى منهجهم فى الشروط 
رأيناهم يجعلون الشروط أنواعا ولهم فيها تفصيل. ورأيناهم يجيزون شرط البائع المنفعة 
لنفسه. يقول ابن جزى فى ذكره لمذهبه والمذاهب الأخرى «النوع التاسع: بيع وشرط وهو 
الذى يسميه الفقهاء بيع الثنيا فقال الشافعى وأبو حنيفة البيع باطل ٠‏ وقال قوم: ابيع 
صحيح والشرط صحيح وقال قوم: البيع صحيح والشرط باطل. وفى المذهب تفصيل .. 
مح ا يا أو سكنى الدار مدة معلومة جاز البيع والشرط 

..» القرانين ص ۲۲۳ ٠‏ ويقول ابن رشد واختلاف العلماء » فى بيع وشرط: : فاختلف(=) 


4 
2 


مة١١)‏ واسحاق!؟). 
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الأدلة: 


دلبل القول الأول: استدل من قال ببطلان البيع والشرط بالآتى: 
-١‏ أنه شرط لايقتضيه العقد وفيه نفع للمشترى"' فهو شرط فاسد 


أشبه سائر الشروط الفاسدة!4 


-١‏ أنه اشترط العمل فى المبيع قبل ملكه أشبه مالو استأجره ليخيط 


(-) العلما ء لتعارض هذه الأحاديث فى بيع وشرط فقال قوم: البيع فاسد والشرط فاسد , وممن 


1١) 
(۲) 
(¥) 
(£) 


قال بهذا.القرل الشافعى وأبو حنيفة . وقال قوم: البيع جائز والشرط جائز ٠‏ ومن قال بهذا 
القرل ابن أبى شبرمة ٠‏ وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل ويمن قال بهذا القول ابن أبى 
ليلى. وقال أحمد : البسيع جائز مع شرط واحد وأما مع شرطين فلا . .. وأما مالك 
فالشروط عنده تنقسم ثلاثة السام شروط تبطل هى والبيع معا ؛ وشروط تجوز هی 
والبيع معا . وشروط تبطل وبد ويشبت البيع وقد يظن أن عنده قسما رابعا وهو أن من 
الشروط ما إن سك المشترط بشرطه بطل البيع ٠‏ وان تركه جاز البيع . اليل 
بينه فى مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير ٠‏ وقد رام ذلك كثير من الفقهاء . 

ويرى ابن رشد أن هذه الأقسام راجعة إلى مايتضمنه الشرط من صنفى الفساد الذي يخل 
بصحة البيع وهما الربا والغرر . كثرة ‏ وقلة وتوسطا بينهما . أو إلى مايفيد نقصا فى 
الملك. ويرى أصحاب مالك أن مذهيه هو أولى المذاهب ! إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها , 
والجمع عندهم أحسن من الشرجيح وللمتأخرين من أصحاب مالك فى ذلك تفصيلات 
متقاربة, وأحد من له ذلك جدى ٠‏ والمازري ٠‏ والبساجى » بدابة المجتهد جا 
ص717 72 12؟. 

ويقول «فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لاتعود بمنع التصرف فى أصل المبيع مثل 
أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر . وقيل السنة فذلك جائز على 
حديث جابر » بداية المجتهد ج۷ ص .۲٤٤‏ 

بداية المجتهد السابق ص ۲١١‏ لاحظ النص المتقدم. 

سنن الترمذى ج۳ ص ۲۸ باب « 1١‏ » من كتاب البيوع. 

الدر المنتقى ج۲ ص ۱۷ ١‏ ۱۸ . المغنى ج۲ ص 7177. 

المغنى السابق وفيه «وحكى عن أبى ثور والشورى أنهما أبطلا العقد بهذا الشرط لأنه 
قر انيه انيار الشزرط القايت؟ رروى عن الجن - - أنه نهى عن بیع 


وشرط». 
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له ثوب زيد إذا ملک" . 
- أنه شرط تأخير التسليم لأن معنى ذلك تسليمه مقطوعا""'. 
المناقشة : 


أما قولهم: شرط العمل فيما لايملكه فهو قول يبطل بشرط رهن المبيع 
على الثمن فى البيع"'. وأما قولهم: شرط لايقتضيه العقد. فانه يبطل 
بشرط الرهن والكفيل والخيار. وأما قولهم: أنه شرط تأخير التسليم. 
فالجواب عليه أنه ليس بتأخير لأنه يمكنه تسليمه قائما » ولأن الشرط من 
المتسلم فليس ذلك بتأخير التسليم. 
( 


قال ابن قدامة: فاذا فسدت هذه المعانى صع!*). 


دليل القول الثائى: استدل من قال ببطلان الشرط وصحة البيع 
بحديث بريرة أن رسول الله - له قال «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل ولو كان مائة شرط» والحديث متفق على صحته!*). 


)١(‏ شرح الزركشى ج٣‏ ص ۲ . ولاحظ الانصاف ج٤‏ ص 66" وما بعدها. 

(۲) المغنى جا ص ۲۲۷ وجمعها ابن قدامة بقوله «فمن أفسد قال: لايصح لثلاثة معان 
أحدهما: أنه شرط العمل فى الزرع قبل أن يملكه. والثانى: أنه شرط مالا يقتضيه العقد. 
والثالث: أنه شرط تأخير التسليم لأن معنى ذلك تسليمه مقطوعا» وأما دليلهم على 
بطلان الشرط فهر حديث النهي عن بيع وشرط ؛ وعن الثنيا. يقول ابن رشد «فمن أبطل 
البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط , ولعموم نهيه عن الثنيا » بداية المجتهد 
جا ص ۲٤۲‏ . المغنی ج٤‏ ص ۲۲۷ ۰ سنن الترمذى ج۳ ص ۲۸ باب « 1١‏ » من 
البيوع. 

إفية ويقول الزركشى «وأجيب بأن فى مسئلتنا حصلت الاجارة والملك معا ومثل ذلك لايمنع 
على المنصوص فى جواز رهن المبيع على الثمن» شرح الزركشى ج۳ ص ١17‏ 0. ذكره ردا 
على قول الخرقى ودليله. 

(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۷. 

(ه) بداية المجتهد ج7 ص ٠٤١‏ وانظر الحديث فى منتقى الأخبار جا ص 777 . ۲١۸‏ 
وفيه «رواه البخارى ولمسلم معناه» وانظره فى بلوغ المرام ج٠‏ ص ٠‏ .وفیه (=) 
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دلبل القول الغالث: استدل من قال بصحة البيع والشرط بالآتى: 


-١‏ هو شرط واحد » والنهى جاء عن الشرطين «ومن لم يجز الشرطين 
واجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه ابو داود - قال: قال 
رسول - 4-: : لايحل سلف وبيع ولايجوز شرطان فى بيع > ولاريح الم 
تضمن ٠‏ ولابيع ماليس هو عندك»!١).‏ 

قال ابن قدامة: ولم يصح أن النبى - عَينّه- نهى عن بيع وشرط انما 
الصحيع أن النبى - عَّه- نهى عن شرطين فى بيع كذا ذكره الترمذى. وهذا 
دل بمفهومه على جواز الشرط الواحد. قال أحمد: إنما النهي عن شرطين فى 
بيع أما الشرط الواحد فلا بأس بي". ٠‏ 

-١‏ أنه بيع وإجارة لأنه باعمه الزرع وآجره نفسه على حصاده ٠‏ وکل 
واحد منهما يصح إفراده بالعقد فاذا جمعهما جاز كالعينين"'. 


يقول الزركشى «البيع لايبطله شرط واحد » ولأن قصاراه أنه بيع 


(=) «متفق عليه واللفظ للبخارى» . قال النووي: أي لو اشترطوا مائة مرة توكيدا فالشرط 
باطل . وإنما حمل ذلك على التوكيد . لأن الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التى 
ليست فى كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة . فانها لر زادت عليها كان الحكم 
كذلك نيل الأوطار جا ص 58؟7. 

)١(‏ بداية المجتهد جا ص ٠ ٠٤١١‏ ۲ , وانظر شرح الزركشى جا ص 01١7‏ , وانظر 
الحديث فى سنن أبى داود ج" ص ۲۸۱ باب فى الرجل يبيع ماليس عنده. . منتقی 
الأخبار جا" ص ٠ ۲٠١‏ وفيه «قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» «قال أبو 
عيسى: وهذا حديث حسن صحيح » سنن الرمذى ج۴٣‏ ص ١7١‏ كتاب البيوع حديث رقم 
لل باب «۱۹». 

(۲) المفنى ج٤‏ ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ »سان الترمذى جا ص 78 كتاب البيسوع حديث 
۱۲۵۷ء باب ماجاء فى اشتراط ظهر الدابة عند البيع قال أبو عيسى «قد روى من غير 
وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى - چ وغيرهم ۰ 
. برون الشرط فى البيع جائز ٠‏ إذا كان شرطا واحدا ؛ وهو قول أحمد واسحاق ». 

(9) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۷. 


وإجارة وإنهما جائزان منفرد بين فجازا مجتمعين»١١).‏ 
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0) 


ويقول البهوتى «... صح الشرط لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو 


صحيح إن كان النفع معلوما ولزم البائع فعله وفاء بالشرط»!"). 


فان قيل: فالبيع يخالف حكمه حكم الاجارة لأن الضمان ينتقل فى 


البيع بتسليم العين بخلاف الاجارة فكيف يصح الجمع بينهما؟. 


قال ابن قدامة: قلنا: كما يصح بيع الشقص والسيف وحكمهما 


مختلف فان الشفعة تثبت فى الشقص دون السيف ويجوز الجمع بينهها"'. 
معارضة قول الخرقى: 


عارض الفاضى قول الخرقى: الشرط والبيع باطلان. 
«وقال القاضى: المذهب جراز الشرط ذكره ابن حامد وأبو بكر » ولم 


أجد هذا الذي ذكره الخرقى . رواية فى المذهب»!4) «لأن الخرقى قال بعد: 
والبيع لايبطله شرط واحد»!"؟. ٠‏ 


(01) 
(۲) 
(¥) 
(€) 
(6) 


شرح الزركشى ج۴ ص ۱۲ . ۰ 

کشاف القناع ج٣‏ ص ۱۹۱ ۰ الروض المربع وحاشية العنقرى ج۲ ص ١ ٠۲‏ 317. 

المغنى ج٤‏ ص ۲۲۷. 

المغنى السابق, شرح الزركشى جا ص 0١6‏ . الانصاف ج٤‏ ص ۳۲۵ .۴١١ ١‏ 
المصادر السابقة. هذا وقد خرج أبو الخطاب وجماعة من اتباعه من قول الخرقى عدم صحة 
اشتراط منفعة البائع فى المبيع مطلقا . وأبو البركات وصاحب التلخيص ذكرا ذلك فى 
رواية: فيحتمل أن مستندهما ذلك ؛ ويحتمل انهما اطلعا على نص ؛ وتردد أبر محمد 
-ابن قدامة- فى التخريج ٠‏ والأرجح عنده عدمه , وقصر كلام الخرقى على هذه المسألة 
-مسألة اشتراط الجذاذ والحصاد على البائع- وشبهها ما يفضى إلى التنازع فان البائع 
يريد القطع من أعلى ليبقى له بقية ؛ والمشترى يريد الاستقصاء ليزيد له ما يأخذه. 
وانما ترجح ذلك عنده لما تقدم من انفضا ء ذلك إلى التنازع وليوافق المذهب فى صحة 
اشتراط منفعة البائع فى المبيع إذ القاضى قد قال: إنه لم يجد بما قال الخرقى رواية فى 
المذهب , لأن الحرقى فال بعد: والبيع لايبطله شرط واحد. شرح الزركشى ج۴ ص 6١4‏ 


ع 
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وأجملها المرداوى فى الانصاف فقال «قال القاضى: لم أجد بقول 


ونص ابن قدامة «وقول الخرقى أن العقد ههنا يبطل يحتمل أن يختص بهذه المسألة 


وشبهها نما يفضى الشرط فيه إلى التنازع فان البائع ربما أراد قطعها من أعلاها ليبقى له 
منها بقية ٠‏ والمشترى يريد الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه فيفضى إلى التنازع 
وهو مفسدة فيبطل البيع من أجله. 

ويحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفعة البائع فى المبيع لما ذكرنا فى صدر 
المسألة. والأول أولى لوجهين. أحدهما: أنه قال فى موضع آخر: ولايبطل البيع بشرط 
واحد. والثانى: أن المذهب أنه يصح اشتراط منفعة البائع فى المبيع مثل أن يشترى ثوبا 
ويشترط على بانعه خياطته قميصا أو جرزة حطب ويشترط حملها إلى موضع معلوم. 
نص عليه أحمد فى رواية مهنا وغيره حتى قال القاضى: لم أجد با قال الخرقى رواية فى 
أنه لايصح. واحتج أحمد بأن محمدا بن مسلمة اشترى من نبطى جرزة حطب وشارطه 
على حملها وبه قال اسحاق وأبو عبيد». المغنی ج٤‏ ص ۲۲۷ . كشاف القناع ج٠‏ ص 
١‏ . الروض المربع ج۲ ص 57  .57 ١‏ / 

قال الزركشى: وجميع ذلك معترض. أما الافضاء إلى التنازع فممنوع إذ القطع على 
ماجرت به العادة كما لو لم بشترطه عليه. وأما موافقة المذهب فان المذهب أيضا عند 
الأكثرين صحة هذا الشرط . والقاضى إنا كلامه فيه , وأما قول الخرقى فلا بد من 
تخصيصه بهذا الشرط -أى شرط القطع على البائع- أو بشرط منفعة البائع فى المبيع . 
شرح الزركشى ج۳ ص ٠ .۵۱٤‏ : 

قال الزركشى: وبالجملة بتلخص فى صحة اشتراط منفعة البائع فى المبيع ثلاثة أقوال 
«الصحة» مطلقا وهو المختار للأكشرين . وا منصرص عن الامام محتجا بأن محمد بن 
مسلمة رضى الله عنه اشترى من نبطى جرزة حطب وشارطه على حملها «والمنع » مطلقا 
« والمنع» فى جز الرطبة وما فى معناها . والصحة فيما عدا ذلك. 

ثم ان محل الخلاف إذا كانت المنفعة معلومة أما إن جهلت لهما أو لا حدهما فانه لايصع 
اشتراطها بلا نزاع نعلمه. شرح الزركشى جا ص 8١6‏ . وانظر الانصاف ج٤‏ ص 40" 
FEV. FE.‏ 1 

قال ابن قدامة: ولابد من كون المنفعة معلومة لهما ليصح اشتراطها لأننا نزلنا ذلك منزلة 
الاجارة ؛ فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله والبائع لايعرف منزله لم يصح ٠‏ ولو اشترط 
حذوها نعلا فلا بد من معرفة صفتها كما لو استأجره على ذلك ابتداء. 

قال أحمد: فى الرجل بشترى النعل على أن يحذوها جائز إذا أراد الشراك. وان تعذر 
العمل بتلف المبيع قبله أو جرت البائع انفسخت الاجارة ورجع المشترى عليه بعوض ذلك ٠‏ 
وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل العمل والأجرة عليه كقولنا فى الاجارة , المغنى 
ج٤‏ ص8؟١.‏ 

لكن إن جهلت المنفعة يبطل البيع أيضا ؟. قال البهوتى: الظاهر صحة البيع وعليه فيغبت 
له الخيار. «أو شرط مشتر نفع بانع فى مبيع كاشراطه عليه حمل الحطب المبيع أو (=) 
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الخرقى رواية. قال فى الروضة: ليس له وجه . وقبال فى القواعد: وقد 
استشكل مسألة الخرقى أكثر المتأخرين»''. 
والخلاصة: ظ 


أن الصحيح عند الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب صحة هذا الشرط 
والبيع ٠‏ ولابد من كون المنفعة المشروطة معلومة. فان كانت مجهولة بطل 
الشرط . وهل يبطل البيع؟ الظاهر كما صرح البهوتى فى كشافه صحة 
البيع". ` 
والراجع : 
مما تقدم يظهر لنا صحة البيع والشرط ما دامت المنفعة معلومة › وهو 
ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث. يؤيده حديث جابر بن عبد الله «أنه باع 
من النبى - علتّه- بعيرا واشترط ظهره إلى أهله»"' قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند 
يعض أهل العلم من أصحاب النبى - عله - وغيرهم ٠‏ يرون الشرط فى البيع 
جانا > إذا كان شرطا واحدا . وهو قول أحمد وإسحاق!؟) والحديث متفق 


جد . عليه. والقول بأن هذا الحديث قصة عن تدخلها الاحثمالات ٠‏ معترض عليه. 

(=) تكسيره أو خياطة ثوب مبيع أو تفصيله أو حصاد زرع مبيع أو جز رطبة ونحوه كضرب 
قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه . صح الشرط لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة 
وهو صحيح إن كان النفع معلوما ولزم البائع فعله وفاء بالشرط فلو شرط المشترى الحمل 
إلى منزله والبائع لايعرف المنزل لم يصح الشرط كما لو استأجره لذلك ايتداء .٠‏ وظاهره 
صحة البيع وعليه فيشبت له الخيار على ما يأتى فى الشرط الفاسد غير المفسد» كشاف 
القناع جلا ص ٠ ١5١‏ الروض المربع وحاشية العتقرى ج۲ ص 517 .١۳‏ 
وانظر فيما تقدم كله عند الحنابلة الانصاف جا ص .۳٤۷: ۳٤١‏ 

)١(‏ الانصاف ده ص57 

(؟) انظر النصرص السابقة. 

(۳) سنن الترمذى ج٣‏ ص ۲۷ . ۲۸ كتاب البيوع حدیث 4١١017‏ ۰ سان أبى داود ج٣‏ 
ص ۲۸۲ حديث 478-80 باب فى شرط فى بيع ؛ منتقى الأخبار جا ص 19؟. 

 .قياسلا سنن الترمذى‎ )٤( 


1 
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واا حديث كرح i SEN SEE‏ أبى 
الفوارس''. 


وفى هذا کلام طويل فى شروح الحديث. 
المساالة الثالثة: على من يكون السقى ؟ 

أقول: هذه المسألة لاتشور عند من لايجوز بيع السار والزروع إلا 
على القطع كالحنفية إلا محمدا فيما قد تناهى عظمه حيث يتفق مع الجمهور 
على التبقية إلى أوان الجذاذ والحصاد!') كما لاتثور عند الجمهور فى البيع 
قبل بدو الصلاح لأن البيع حيئذ لايصح إلا بشرط القطع . وبشرط القطع 
تنقطع العلقة بين البائع والمشترى7؟). 

وانما تشو ر هذه المسألة عند افر عندما تباع الثمار والزروع مفردة 


بعد بدو صلاحها ٠‏ لأن الثمر والزرع حينئذ مبقى إلى أوان الجذاذ والحصاد 
عند الاطلاق فى البيع ٠‏ وأولى إن شرط التبقية!4). 


.7555 , 7586 نيل الأوطار ومعه منتقى الأخبار جا" ص‎ )١( 

(۲) راجع قول محمد فى ص ۲۱۹. 

(۳) وفى هذا يقول أطفيش الاباضى «وإن اشترى غلة غير مدركة على القطع أو على 
الاطلاق فليس له سقسيها . وإن اشترى على القطع فرضى صاحب الشجرة بالابقاء 
فكذلك» شرح النيل ج۸ ص ١١8‏ ؛ والاطلاق محمول على القطع. والمقصود غلة الشجر 
والأرض ٠‏ وهى الشمر والزرع. وغير مدركة أى غير بادية الصلاح؛ بل انه إن شرط القطع 
حتى بعد بدو الصلاح فالأمر كذلك . وكذلك ان باعه من مالك الأصل. 
«اما اذا باعه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع فلا سقى على البائع لانقطاع العلقة 
بينهما باشتراط القطع. قاله الرافعى. 
قال الزركشى: وقضيته أنه لاسقى عليه أيضا فيما لو باعه من مالك الشبجر . ٠‏ وهو 
ظاهر» . أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص ٠١8‏ «فان كان البيع بشرط القطع أو 
القلع فانه لابحب سقى على البائع كما بحثه السبكى » تحفة المحتاج وحاشتى الشروانى 
والعبادى ج٤‏ ص ٤١۷‏ . هذا هو الأصل وإن كان لبعضهم تفصيل سنذكره ان شاء الله. 

)٤(‏ راجع قول الجمهور فى ص 587 وما بعدها . ص ۲۹۸ وما بعدها. 
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ولاشك أنه فى هذه المدة رما يحتاج الشمر والزرع إلى السقى ٠‏ وریا 
كانت الشجرة هي التى تحتاج ٠‏ فعلى من يكون السقى؟.. 
للفقهاء قولان: | 

القول الأول: أن السقي على البائع وبه قال المالكية . أصله أن 
الجائحة من ضمان البائع والعطش جائحة!١).‏ 

وقال به الشافعية فى أحد الوجهين. أصله: الجائحة إذا أصابت الثمرة 
تكؤن من ضمان البائع فيكون عليه السقى. وهذا الوجه هو الأصح ومشى 
عليه غالب كتبهم ومن رأيته ذكر الخلاف الشاشى فى الحلية ٠‏ والمتولى فى 
التتمة" وهو قول الحنابلة!') وهو قول الاباضية إنَ كانت العادة أن 


)1( فعند كلامهم عن وضع الجائحة بالعطش وأنه يوضع قليلها وكثيرها بسببه يقولون «لأن 
السقى لما كان على البائع أشبه مافيه حق توفيه» حاشية الصعيدى على كفاية الطالب 
ج۲ ص ۱۹۱ ۰ شرح الخرشى جه ص ۱۹۳ مجلد/ ۳. الشرح الصغير وحاشية الصارى 
ج٤‏ ص 776 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقى جلا ص ۱۸١‏ . المنتقى ج٤‏ ص 
٠ +0. «FF‏ جواهر الاكليل ج۲ ص ۳. 

)¥( فى حلية العلماء ج؟ ص ٠١١‏ «فاذا باع ثمرة قد بدا صلاحها فاحتاجت إلى سقى فعلى 
من يكون؟ فيه وجهان؟ أحدهما: : أنه يكون على المشترى » والثانى: أنه على البائع. 
وأصل ذلك: الجائحة إذا أصابت الشمرة . فانها تكون من ضمان المشترى «على قوله 
الجديد» فيكون السقى عليه . والثانى: تكون من ضمان البائع فيكون عليه السقى» 
وفى التعمة ج٤‏ ورقة ١67‏ «من باع الشمرة بعد بدو الصلاح واحتاجت إلى السقى فعلى 
البائع الذي هر صاحب الشجرة السقى فى أحد الوجهين لأنه . .. » وانظر التتمة أيضا في 
ورقة 2154 .٠١١‏ 
وفى المهذب جا ص ۲۸١‏ «... فان احتاجت الشمرة أو الزرع إلى السقى لزم البائع ذلك 
لأنه .. ». وفى البيان ص ١١‏ «فان احتاجت هذه الشمرة أو الزرع إلى سقى وجب على 
البائع أجرة السقى لأنه . ۰ وفى شرح مسلم ج۰ ٠‏ ص ۱۸۲ «ثم اذا بيعت بشرط 
التبقية أو مطلقا يلزم البانع بسقايتها إلى أوان الجذاذ ...» وانظر. أسنى المطالب 
وحاشية الرملى ج؟ ص ٠١8‏ . روضة الطالبين ج٣‏ ص ۲٠۹‏ . تحفة المحتاج وحاشيتى 
الشروانی والعبادى ج٤‏ ص ٤١۹ 2 ٤1۸‏ . شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرة 
ج۲ ص ۲۳۱ » شرح ابن قاسم وعليه حاشية الباجورى جا ص ."0١‏ 

)( فى الروض المربع جا ص ۱۳۲ ١7".‏ م واذا بدا أي ظهر ماله صلاح فى الشمر أو )=( 


. إ۷ ا 


يسقيها البائع أو دخلا على هذا . وقيل: هو على البائع مطلقا!١.‏ 


القول الثانى: أن السقى على المشترى وبه قال الشافعية فى أحد 
الوجهين. أصله: أن الجائحة إذا أصابت الشمرة فانها تكون من ضمان 
المشترى «على القول الجديد» فيكون السقى عليه. وقد رأيت هذا الوجه فى 
حلية العلماء . والتكمة . والظاهر من كلام العزبن عبد السلام 
تصحيحه!' ).وهو الصحيع للاباضية عند الاطلاق!"2. : 


الأدلة: 


دليل القول الأول: استدل الجسهور على أن السقى على البائع 


(س) اشتد الحب جاز بيعه مطلقا أي من غير شرط ‏ وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر 
إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح ‏ وللمشترى تبقيته إلى الحصاد 
والجذاذ . وله قطعه فى الحال ٠‏ وله بيعه قبل جذه ٠‏ وبلزم البائع سقيه. ويسقى الشجر 
الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقى ٠‏ وكذا لو لم يحتج إليه ...» وفى 
حاشية العنقرى على الروض السابق «وعليه حراسته أيضا». وانظر كشاف القناع ج٣‏ 
ص 788 وفيه «وبلزم البائع سقيه إن احتاج إليه ...» ولابني قدامة «إذا احتاجت الشمرة 
إلى سقي لزم البائع ذلك ...» ١‏ المفنى جا ص ۲۲۳ 0 والشرح جا ص ۰.۲۹۸ 

)١(‏ يقول أطفيش «وأما إن كانت العادة أن يسقيها مالك الشجرة أو دخلا على هذا › فانه 
يلزمه لا المشترى ..وقيل: إذا أطلقا ولا عادة لزم المالك» شرح النيل ج۸ ص ٠ ١١17‏ 
وفى موطن آخر «والساقى أيضا هر المشترى إلا أن اعتيد أن يسقيها البائع فليسق 
البائع» المصدر السابق ص .١١8‏ 061 0 

(۲) انظر نصهما بهامش الشافعية فى القول الأول . وسيأتى كلام العز بن عبد السلام فى 
الدليل. ١‏ 

() فى الابضاح جه ص 1٤‏ «وبكون علي المشترى سقبها وليس على البائع أن ينعه الماء 

ش الذي يسقى به أول مرة ...» وفى النيل « ومن اشترى غلة مدركة وشرط بقا ءها لرقت 

٠‏ معين جاز ء ولزم مشتريها سقيها . ولاينعه بائعها من معتاد السقى ...» قال شارحه 
«وومن اشترى غلة مدركة أي بادية الصلاح وشرط بقا ءها. لوقت معين جاز ٠‏ ويجبر على 
القطع إذا بلغ الوقت المعين ولزم مشتريها سقيها إن كانت الشجرة.تتضرر بعدم السقى ٠‏ 
وإلا لم يلزمه كما لم البائع. وذلك هو التحقيق عند الاطلاق ... » النيل للشمينى وشرحه 
لأطفيش ج۸ ص ۱١۸۰ ١١7‏ . ش ْ 
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١‏ أن ذلك هو العادة فيها. يقول النووي «ثم إذا بيعت بشرط 
التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى اوان الجذاذ. لأن ذلك هو العادة 
فيها»!١),‏ ) 

۲- أن:التسليم واجب على البائع فى حال الجذاذ والحصاد . وذلك 
لايحصل إلا بالسقى فلزمه ذلك" وكما يقول المتولى فى التتمة «لأن 
العقد اقتضى تسليم الشمرة كاملة وكما لها بالسقئى»'45 وكما يقول ابنا 
قدامة «لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة وذلك يكون بالسقى»!4). 

ونوقش: بأنكم قلتم: أنه إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع فانه لايلزم 
المشترى سقيها؟ فهلا كان هنا كذلك؟. ش 

أجيب: بأن البائع ثم لا يجب عليه تسليم الشمرة لأنه لم يملكها من 
جهة المشترى وانما بقى ملكه عليها بخلاف* مسألتنا'ا). 


۰ .۱۸۲ شرح مسلم ج١٠ ص‎ )١( 

(۲) البيان ص ١67‏ . شرح المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرة ج۲ ص ۲۳١‏ حاشية 
الباجورى جا ص "0١‏ . تحقة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى جة ص ٠ 4١7‏ 
اسنى المطالب وحاشية الرملى ج؟ ص ٠١8‏ المهزذب جا ص 41. 

(۳) تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١‏ . وللباجورى «وإنما يلزم البائع سقيه لأنه من تتمة التسليم 
الواجب » حاشية الباجورى السابق. 

(4) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۳ . 774 ؛ والشرح الكبير ج٤‏ ص ۲١۸‏ ۰ . وانظر كشاف 
القناع ج۳ ص ۲۸۵ . الروض المربع ج۲ ص ۱۳۲ ۰ .٠١۳‏ 

)0 إذ أنه إذا بيع الأصل وعليه ثمرة مؤبرة وكان البيع على الاطلاق كانت الشمرة للبائع بحكم 
الشرع عند أصحاب الدليل المذكور , وهم الشافعية والحنابلة. 

(1) يقول ابنا قدامة «فان قيل: قلتم: أنه إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لابلزم المشترى 
سقيها ؟ قلنا: المشترى لايجب عليه تسليم الشمرة لأنه لم يملكها من جهته ٠‏ وانما بقى 
ملكه عليها بخلاف مسئلتنا» المفنى ج٤‏ ص ۲۲۳ , 71714 ٠‏ والشرح ج٤‏ ص ٠ ٤1۸‏ 
4 ., ويقول البهوتى «... بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع فانه لايلزم 
المشترى سقيها لأن اليائع لم يملكها من جهته . وإمًا بقى ملكه عليها» كشاف القناع ج۴ 


مالوقه ` 


دليل القول الثانى: لم أر للاباضية دليلا. أما هذا الوجه عند 
الشافعية فهو مبنى على جديد الشافعى فى الجوائح وأنها من ضمان 
المشترى فيكون السقى عليه" وظاهر كلام العز بن عبد السلام يقتضى أنه 
مبنى على العرف فصار كما لو شرط باللفظ حيث جعل من التزامات البائع: 
الابقاء إلى أوان الجذاذ » والتمكين من سقيها بمائها. والتمكين يكون للغير 
وهذا الغير هنا هو المشترى. يقول العز «المشال الرابع: إذا باع ثمرة قد بدا 
صلاحها فانه يجب ابقاؤها إلى أوان جذاذها » والتمكين من سقيها بمائها. 
لأن هذين مشروطان بالعرف فصار كما لو شرطاهما بلفظه»!"'. 


الراجح: ) 

نما سبق فى حجةالقولين رأينا أنه لانص فى المسألة › وإنغا هي 
اجتهادات للفقهاء أساسها آلعرف والعادة . وقد يختلف العرف باختلاف 
الزمان والمكان. والعرف الغالب له تأثيره فى المعاملات كمايقول الرافعى. 
وعليه فانى لاأستطيع أن أجزم بواحد من القولين . وإنما يحكم المسألة العرف 
الغالب . فان جرى العرف فى بلد بأن السقى على البائع كان كذلك ٠‏ 
والعكس صحيح. ٠‏ ۰ 1 

فى الأشباه للسيوطى «قال الرافعى: العادة الغالبة إا تؤثر فى 
المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فى النفقة غالبا »"'. 
عود على بدء: 

فان قلنا: أن السقى على المشترى فانه ليس على البائع أن يمنعه الماء 
)١(‏ حلية العلماء ج۷ ص ١‏ ولاحظ نصه بهامش القول الأول ص .١69‏ ۰ 
(۲) قواعد الأحكام جا ص ۲۸۰ ۲۸۱۰ . فصل تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة 


صريح الأقوال فى تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما «المثال الرابع ». 
() الأشباه والنظائر فى فروع فقه الشافعية ص 1 . ولاحظ قواعد الأحكام السابق. 
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الذي يسقى به ٠‏ أي لاينعه بائعها من معتاد السقى بل يتركه يسقيها ما 
تسقى منه ومن الساقية قية١١)‏ التى تسقى منها. وإن منعه البائع من ذلك ورده 
إلى مثل ذلك" مما لامشقة فيه زائدة جاز , وهذا عند الاباضية فيما لو 
اشتراها وهی تسقى ٠ ٠‏ فان اشتراها وهى لاتسقى فلا سقى لها إذ لم يعتد لها 


2 ۳ 
سقى 


وما سبق هو الصحيح فى مذهب الاباضية. وقيل: لاماء للمشترى إن 
لم يشترطه والسقى عندهم مشروط بعدم الضرر » فلا يترك أن يضر المشترى 
بصاحب الأصل » ولايترك صاحب الأصل أن يضر بالمشترى ضاحب الغلة . 
لأن الضرر محرد . ظ 


وإن قلنا: السقى على البائع فان الحنابلة يرون أن يجبر عليه عند 
الامتناع حتى ولو كان امتناعه عن السقى لضرر يلحق بالأصل الذى يلكه. 
وعلة ذلك: أنه دخل فى العقد على هذا. «فان امتنع البائع من السقى لضرر 
يلحق بالأصل أجبر عليه لأنه دخل على ذلك»*'. «ويجبر البائع على 
السقى إذن.إن أبى السسقى . ولو تضرر الأصل بالسقى لأنه دخل على 


ذلك»7, 
وهل يشترط حاجة الشمر والزرع إلى السقى؟ الصحيح عند الحنابلة 


١95 الساقية: هى المجرى الذى يحمل الماء بين دفتيه إلى الأرض. المصباح المنير جا ص‎ )١( 
كتاب الفاء.‎ 

(۲) أي إلى مثل ما تسقى 

)۳( ل من وو الشمى باليغلي.. 

)٤(‏ النيل ورشرحه ج۸ ص ١١8.١١7‏ , الايضاح دة ص 4" ٠‏ ولاحظ قراعد الاحكام 
للعز بن عبد السلام ج؟ ص ۲۸۰ .۲۸١ ٠‏ 

(6) المغنى ج٤‏ ص ۲۲۲ .. والشرح ج٤‏ ص 7١194‏ . كشاف القناع ج۳٠‏ ص 780 . الروض 
المربع ج ص ۱۳۲ ۰ ١ ٠١۳‏ ومعه حاشية العنقرى. 

(1) كشاف القناع السابق. 
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اشترط ا '. 


وفى وجه يلزمه السقى ولو لم يحتج «ويلزم البائع سقيه » يسقى 
الشجر الذي هو عليه إن احستاج إلى ذلك . أي إلى السقى . وكذا لو لم 
يحتج إليه ٠‏ لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيهى!' ولعله علة هذا 
الوجه هى الأخذ بالأحوط. 

وقالت الشافعية: يلزمه السقى إن احتيج إليه. 

يقول الباجورى «... ومحله أيضابفيما يحتاج إلى سقى بخلاف 


البعلى وهوالذي يشرب بعروقه لقربه من الماء فانه لايحتاج للسقى فلا يلزم 
البائع سقيه كما هو ظاهر»"'. 


وما ذهب إليه الشافعية ٠‏ والصحيح عند الحنابلة هو الراجح من وجهة 
دام قد عرف بالعادة عدم حاجته إلى السقى. 


ولا كان السقى على البائع فان الشافعية يرون أنه إن شرط على 
المشترى بطل البيع لأنه مخالف لمقتضى العقد «فان شرط السقى على 
المشترى بطل البيع سواء شرط على المشترى سقيه من الماء المعد له أو من 
غيره»!4'؛ ويقول الباجورى «فلو شرطه على المشترى بطل البيع لأنه 


)١(‏ المصادر السابقة للحتابلة. 

(۲) .الروض المربع ج ۲ ص ۱۳۲ , .٠١۳‏ 

(۳) حاشية الباجورى جا ص "9١‏ . وانظر. المهذب جا ص ٠ 78١‏ تتمة الابانة ج٤‏ ورقة 
٠ 6‏ شرح المحلى وحاشيتى قلميوبى وعميرة ج ص E E ۲۳٣‏ 
الشروانى والعبادى ج٤‏ ص 4517. 

)٤(‏ محفة المحتاج السابق. وفى الروضة جا ص ۲۱۹ «فلو شرط كون السقى على المشترى 
بطل البيع» لأنه كما فى الأسنى وغيره « خلاف قضيته» أسنى المطالب وحاشية الرملى 
ج۷ ص ٠ ٠١8‏ شرح جلال المحلى وحاشيتى قايوبى وعميرة ج۲ ص 776. 
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مخالف لمقتضى العقد»''. 


والذي يظهر من مذهب المالكية i‏ الشرط وصحة ة البيع طبقا منهج 
الامام مالك فى الشروط. فعند المالكية شروط تبطل ويصح العقد. 

من هذه الشروط: شرط اسقاط الجائحة عن البائع على المعتمد عندهم 
ا وشرط عدم الجائحة فى الشمار أو الزروع فيلغى ويصح البيع على 
المعتمد»""'. والمعنى أنها إن سقطت عن البائع كانت على المشترى ٠‏ 
والعطش جائحة وهى على البائع. ظ 

ومنها: شرط e‏ وزروع بيعت مع الأصل قبل 
بدو صلاحها «من اشترى ثمرا لم يبد صلاحه » أو زرعا أخضر مع أصله 
وشرط أن الزكاة على البائع فان العقد صحيح والشرط باطل وتكون الزكاة 
على المبتاع لأنه غرر Ks‏ 


aT 


مرة واحدة أو عدد معلوما بطل البيع. 
« قال القفال فى فتاويه: ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا 
معلوما بطل البيع لأن السقى يكون على قد الكفاية»!*). 
)1( عاضية aS‏ 15 عن , 
)۳( ا ل EEG‏ 
ومابعدها › القوانين ص ۲۲۳. 


(4) اسنى المطالب وحاشية الرملى ج ص .٠١۸‏ 
)٠(‏ حاشية الرملى السابق. 
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« ولايكفى سقيه بما يدفع عنه التلف والتعيب بل لابد من سقى ينميه 
على العادةء''. ٠‏ 


فلو انقطع الماء واحتاجت الثمرة إلى السقى فللمشترى الخيار على 
ظاهر المذهب عند الشافعية لأنه استحق تسليم الثمار كاملة . وكما لها 
بالسقى » فاذا تعذر السقى فقد تعذر التسليم على الصفة المستحقة. 


وحكى عن أبى على الطبرى أنه قال: ثبوت الخيار على قولنا أن 
الجوائح توضع عن المشتري فأما إذا قلنا لاتوضع فلا خيار له!"). 


وفى الشروانى: الخيار يثبت للمشترى مالم يتعذر السقى . فان تعذر 
بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو على الطبرى. 
ولايكلف فى هذه الحالة تكليف ماء آخر وإن قرب جدا كما هو قضية نص 
الأم وكلام الجوينى فی السلسلة"'. 


ولو تعيب الشمرة المبيع منفردا من غير مالك الشجر بعد التخلية 

برك البائع السقى الواجب عليه بأن كان مايسقى منه باقيا فللمشترى 

الخيار فورا لأن التعيب الحادث بترك البائع ما لزمه كالسابق على القبض 
«التخلية»!4, 


فان تلف الثمر كلا أو بعضا بترك السقى انفسغ العقد فى الكل أو 
البعض. ْ 


.2"17/ تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى ج٤ ص‎ .)١( 
.٠١١ تتمة الابانة ج4 ورقة‎ )۲( 
0 ولاحظ معها حاشية العبادى.‎ , ٤1۸ حاشية الشروانى جا ص‎ )۳( 
تحفةالمحتاج جا ص 258 . 2164 , وفى الشروانى «وإن تعيبت بالعطش ولو بعد‎ )٤( 
القبض مع إمكان السقى تخير المشترى وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى‎ 
ترك السقى المستحق» الشروانى على التحفة السابق ص 214 ؛ وانظر للحنابلة كشاف‎ 
: 1 1 .۲۸٩ القناع جلا ص‎ 
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قسال فى الروض: فان آل التعيب إلى التلف والمشترى عالم به ولم 
يفسخ فهل يغرم له البائع البدل لعدوانه أم لالتقصير المشترى بترك الفسخ 
مع القدرة؟ وجهانء قال فى شرح الروض: الأوجه الثانى. ٠‏ 

وعبارة العباب: فان أفضى التعيب إلى تلفه فان لم يعلم به المشترى 
أي لم يعلم بالافيضاء إلى التلف حتى تلف انفسخ البيع. وإن علم به ولم 
يفسخ ففى غرم البائع له وجهان!١.‏ 

ع وكل موطن قلنا فيه بشبوت الخيار إنما هو فى بيعها مفردة. ٠‏ ومن ثم 
تلاخبار للمشعرى إذا ی اتی ومن مالك الجر مت يجوب 
السقى حينئذ على البائع!؟). ظ 
باع الثمر لشخص › والشجر لآخر › فهل يلزمه السقى ؟: 

لو باع الشمرة لزيد ثم باع الشجر لعمرو » هل يلزم البائع سقى الثمرة 


أم لا؟ 
قال الشروانى: فيه نظر. والأقرب اللزوم ٠‏ ويوجه: بأنه التزم له السقى 
فبيع الشجرة لغيره لايسقط عنه ما التزمه!؟). 


باع المشتري الثمرة لآخر ٠‏ فهل يلزم مالك الأصل السقى ؟: 
باع الشمرة لشخص ثم باعها المشترى لآخر فهل يلزم البائع الأول 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى جا ص 478 ؛ 214 . وفى حاشسية 
الباجورى جا ص "0١‏ «فان تلف بترك السقى ولو بعد التخلية انفسخ البيع أو تعيب 
نيت الخيار ». 
(۲) حاشيتى الشروانى والعبادى السابقين ص .٤١۸‏ 
ومسألة تعيب الثمرة وتلفها محل دراستها الجوانح فى الثمار ٠‏ وللفقهاء تفصيلات يطول 
شرحها. 
(۳) حاشية الشروانى ج٤‏ ص 257. 
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السقى؟ وجهان. الأول: لايلزمه السقى وان كان مالكا للشجرة لأن المشترى 
الشانى لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما. الوجه الشانى: قال 
الشروانى: ولكن عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقى لكونه التزمه بالبيع . 
والى هذا ميل القلب!١).‏ 
محل وجوب السقى على البائع : | 

علم مما تقدم عند القائلين بأن السقى يلزم البائع: أنه إنما يلزمه فى 
ثمار ‏ وزروع بيعت بعد بدو صلاحها""' على الاطلاق أو بشرط التبقية » 
فانه يلزمه سقيها بقدر الكفاية قبل التخلية وبعدها قدر ما ينمو به ويسلم 
من التلف والفساد لأن السقى من تتمة التسليم الواجب ٠‏ ولايكفى سقيه ها 
يدفع عنه التلف والتعيب بل لابد من سقى ينميه على | لعادة. 


فان بيعت بعد بدو الصلاح بشرط القطع أو القلع فانه لايجب سقى 
على البائع كما بحشه السبكى. وعدم الوجوب هنا قيده الرملى بما بعد 
التخلية لأنه حينئذ لاعلقة بينهما. 


قال المحلى: ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولابلزمه فيه السقى بعد 
التخلية . ومفهومه لزوم السقى قبل التخلية. ١‏ 


.457 محفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى جا ص‎ )١( 

(؟) وابن قاسم ذكر فى شرحه هذا الحكم فيما قبل بدو الصلاح ٠‏ وخطأه الباجورى. 
يقول ابن قاسم « ومن باع ثمرا أو زرعا لم ببد صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الشمرة 
وتسلم عن التلف سواء خلى البائع بين المشترى والمبيع أو لم يخل» قال الباجورى: هذا 
مشكل لأنه لايصح بيع ماذكر إلا بشرط القطع أو القلع ومع ذلك لابلزم البائع السقى ٠‏ 
فالصواب أن يقول: ومن باع ثمرا أو زرعا بدا صلاحه ... الخ. وعبارة الشيخ الخطيب: 
وعلى بائع مابدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه . .ال 
ويمكن أن يصور كلام الشارح -أى ابن قاسم- بما إذا باع مالم يبد صلاحه بشرط القطع أو 
القلع وكان لايتأتى قطعه أو قلعه إلا فى مدة طويلة بحتاج فيها للسقى فانه يلزم البائع 

حينئذ سقيه. حاشية الباجورى وشرح ابن قاسم جا ص ۳9 . 


4 


وعند الرملى: لم يجب بعد التخلية » مفهومه وجوب السقى قبل 
التخلية وإن أمكن قطعه حالا. 


ولم يذكر البعض قيد «بعد التخلية». وقضيته أنه لافرق بين مابعد. 
التخلية وما قبلها وهو ظاهر. لأن المشترى لايستحق ابقاءه فلا معنى 
لتكليف البائع السقى الذي ينميه. وقد يقال بوجوبه قبل التخلية. ويوجه 
بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشترى وبينه » فاذا تلف بترك 
السقى كان من ضمانه. 

والراجع فيما إذا كان الشراء بشرط القطع أن السقى بعد التخلية 
على المشترى وأنه ليس على البائع حينئذ سقى. لكن هذا فيما لايحتاج إلى 
وقت طويل لقطعه . فاذا كان لم يتأت قطعه إلا فى زمن طويل يحتاج فيه 
إلى السقى فالأوجه تكليف البائع السقى. وظاهره حينئذ أنه لافرق فى 
وجوب السقى بين ماقبل التخلية ومابعدها. وللأذرعى فى ذلك نظر. 


وإذا كان البيع قبل بدو الصلاح فالحكم فيه هو ماتقدم فى البيع بعد 
بدو الصلاح بشرط القطع. لأن البيع قبل بدو الصلاح لايصح إلا بشرط القطع 
أو القلع(١).‏ 

ولاسقى على البائع إذا كان لايملك الأصل بأن باع الشمرة لمالك الشجرة 
أو الزرع لمالك الأرض ؛ أو باعهما مع الأصل"' لانقطاع العلقة بينهما. 


للق تحفة المحتاج وحاشيتى الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٤1۷‏ حاشية الباجورى جا ص 
٠ ۳01‏ شرح المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرة ج۲ ص ۲۴۹ ٠‏ روضة الطالبين ج٣‏ ص 
6ع" . واا باعه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع فلا سقى على البائع لاتقطاع 
العلقة بينهما باشتراط القطع. قاله الرملى: نعم لو كثر الثمر وكان لابتأتى قطعه إلا فى 
زمن طوبل بحتاج فيه للسقى فالظاهر اللزوم للعادة» أسنى الطالب وحاشية الرملى جا 
ص .٠١8‏ 

زفق سبق شرح هذه الصور فى ص .۲٤١‏ 
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ومن صور عدم ملك الأصل بيع الشمرة لشالث » والظاهر أنه لايجب أيضا 
السقى على البائع فى هذه د 
المسالة الرابعة: اشتزى على النزع ثم اختلفا قلعا وحصادا: ‏ 
٠‏ لو اد i‏ على Ll‏ بع الجاع لطن a E‏ 
الذي يصدى؟ 
والجواب: أن القول قول من قال بالحصاد ‏ إلا إن كان المبيع عا لا 
يحصد » وإنا ما يقلع. وأما إن اشتراه ولم يذكر النزع فالقول قول المشترى 
.قلعا أو حصادا!؟!. 
ا مسالة الخامسة: :.خيار الرؤية فى بيع الثمار على رؤوس أشجارها : 
يقول ابن عابدين نقلا عن البحر «تتمة: : اشترى الشمار على رؤوس 
الأشجار فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية. بحر»"'. 
المسا'لة الساسية: ا فى بيع الثمار ا مفردة: 
حيلة فى شرط الانتفاع: ‏ ) 
تقدم أن الجمهور يرى جواز بيع الثمار والزروع قبل بدو الصلاح على 


القطع بشرط أن يكون المبيع منتفعا به فى الحال بأى وجه من وجوه الانتفاع. 
ومن قال بذلك عامة مشايخ الحنفية خلافا لظاهر الرواية!4). 


.5517 سبقت هذه الصورة فيما لو باع المشترى الشمرة لآخر ص‎ )١( ٠ 
شرح المحلى‎ ٠ ٤1۷ وانظر. تحفة المحستاج وحاشيتى الشروانى والفبادى ج٤ ص‎ 
٠ ۲۱۹۰ ۲۱۸ روضة الطالبين جلا ص‎ . ۲۳١ وحاشیتی قليوبى وعميرة جا ص‎ 
.٠١8 أسنى المطالب وحاشية الرملى ج۲ ص‎ 

(۲) شرح النيل ج۸ ص .١7١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص .٤١‏ 

.٤۸۹ من البحث . وانظر. شرح فتح القدير جه ص‎ ١1515 راجع ص‎ )٤( 
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ثم إن مشايخ الحنفية قالوا «والحيلة فى جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع 
. الكمثرى'١)‏ أول ماتخرج مع أوراق الشجر . فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه 
ورق كله»!"). 


وفى الدر «ولو بيع ورد الكمثرى مع أوراقه جاز تبعا اتفاقا »". 


وفى المجمع «والحيلة فى جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمشرى أول 
ماتخرج مع الأوراق فيجوز فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله»“'. 


: الحيلة فى جعل الزيادة للمشترى: 5 
جمهور الفقهاء يرى عدم جواز بيع الرطبة «الزرع الأخضر» إلا بشرط 
القطع أو القلع. لكن قد يرغب المشترى فى بقاء الرطبة لتأكله الماشية. 
ويرى الشافعية أنه لكى يتحقق ذلك للمشترى عليه أن يشترى 
بشرط القطع أو القلع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له و 
ثم فيكون مايحدث من الزيادة مملوكا له أيضا , وكالاجارة الاعارة. 


يقول الشروانى « والطريق فى جعل الزيادة أيضا للمشترى أن يبيعه 
بشرط القطع ثم يۇجرە الأرض أو يعيرها ل( . 


وفى موطن آخر قتال «وطريق شرائه للرعى أن يشترى بشرط القلع ٠»‏ . 
1 5 

للمشترى»! ا ١‏ ْ 

)01( لعل تخصيص الكمثرى بالذكر. لأنه قد وقع الاتفاق على أنه لابنتفع بها قبل بدو 
الصلاح الذي يطيب معه أكلها. 

)۷( شرح فتح القدير ج۵ ص .٤۸٩‏ 

() الدرالمنتقى ج۲ ص .١7‏ 

(£( مجمع الأنهر ج٠‏ ص .١7‏ 

(6) حاشية الشروانى ج٤‏ ص .٤١٤‏ 

(5) المصدر السابق ص 4596. 


ا 


ويقو الرملى دقلو أراد أن يشترى 3 البهائم فطريقه أن يشترى | 
| بشرط القلع ثم يستأجر الأرض »!1 . 


وفى موطن آخر «فان أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه 
أن يشترى بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما 
يحدث من الزيادة يكون ملكا له. قاله المتولى»!"). 


ويقول السنادى:وواغام أنهم قالوا؛ : من أراد شراء زرغ أو نحوه قبل 
بدو صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتريه بشرط القطع ثم يس تأجر الأرض ٠‏ 
وحينئذ فقضية كون الزيادة للبائع أنه لو لم يرعه حتى زاد وطال امستنع 
الرعى بغير رضا البائع لأن الزيادة له وهى غير متميزة. فالأخلص له أن 
يشتريه بشرط القلع ثم يستأجر الأرض.»"'. 


أقول: فالمخلص المذكور إنما هو فى إجارة الأرض ٠‏ أما إجارة الشجر 
لبقاء الثمرة ختى يبدو صلاحها فانها لانجوز. 
وقد صرح المالكية بعدم جواز استئجار الأشجار ٠‏ لأن ذلك يؤدى إلى 
بيع الثمرة قبل -- «فلا يصح استئجار الأشجار لاستيفاء ثمرها 
لأن ذلك يؤدي إلى بيع لشمرة قبل بدو صلاحها ٠»‏ . 


وقالت الحنابلة بذلك فى إجارة الشجر أو إعارته » وهو الصحيح ‏ 
عندهم فى إجارة الأرض أو اعارتها ففى كشاف القناع: «وان اشترى الثمرة». 
قبل بدو صلاحها «بشرط القطع» فى ا حال «ثم استأجر الأصول أ أو 
استعارها» أي الأصول «لتبقيتهاء » أي الثمرة «الى» أوان «الجذاذ لم 


.٠١8 حاشية الرملى على الأسنى جا ص‎ )١( 
.٠١8 المصدرالسابن ص‎ )۲( 

(۴) حاشية العبادي جة ص .٤١١‏ 

١517 كفاية الطالب وحاشية الصعيدى ج۷ ص‎ )٤( 


اس 


يصح» وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع فى الحال ؛ ثم استأجر 
الأرض فى الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح»''. 


والاتفاق عند الحنفية على بطلان إجارة الأشجار ‏ أما إعارتها فمحل 
خلاف . ورجح سعد جلبى الجواز معتمدا على مانقله الكاكى عن الجامع مع 
الأصغر. 

أما إجارة الأرض أو إعارتها لترك الزرع فانها تقع فاسدة. والأصل أن 
إجارة الأرض جائزة لكنها فسدت هنا لجهالة الأجل فأورثت خبثا «إذا اشترى 
الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك حيث لايطيب له الفضل لأن الاجارة هنا 
فاسدةلأنالأرض يجوز إجارتها وإنما فسدت لجهالة الاجل فأورئت 
خبغا . 


يقول البابرتى فى حكم إجارة أو إعارة الأشجار للترك عليها «إعارة 
الأشجار أو إجارتها لاتجوز»!''!, وذكر فى البحر «أن كلا من الاجسارة 


والاعارة غير صحيع»!4. 


ويقول سعد جلبى «أقول: إعارة الاشجار ينبغى أن تجوز . ويدل 
عليه مانقله العلامة الكاكى عن الجامع الأصغر»*' وهو ظاهر كلام البحر. 


فاذا لم يرض البائع باعارة الأشجار تخير المشترى بين ابطال البيع أو 
قطع الثمرة «فى البحر: لو باع ثمرة بدون الشجرة ولم يدرك ولم يرض البائع 
باعارة الشجر أن يتخير المشترى إن شاء أبطل البيع أو قطعها لأن فى القطع 
)١(‏ كشاف القناع + ص ۲۸۲ . وانظر. حاشية العنقرى على الروض ج۲ ص ١١‏ , 
القراعد لابن رجب ص ٠ . 1۷١‏ 
(۲) شرح فتح القدير ج۵ ص ۰ .۰ وانظر. شرح العناية ج٩‏ ص .٤۸۹‏ 
(۴) شرح العناية السابق. 
 )٤(‏ مجمعالأنهر ج ص ۱۷ .١18‏ 
(۵) حاشية سعد جلبى ج۵ ص ٤۸۹‏ . 
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اتلاف الال »''. | 

تطيب الزيادة للمشترى بالاجارة الباطلة دون الفاسدة عند الحنفية : 
يقول ابن الهمام «ولو باع مالم يتناه عظمه مطلقا عن الشرط ثم 

ترك" فاما باذن البائع إذنا مجردا » أو باذن فى ضمن الاجارة » بأن 

استأجر الأشجار إلى وقت الادراك » أو بلا إذن!"). ففى الصورتين الأولين 

يطيب له الفضل والأكل . أما فى الاذن المجرد فظاهر . وأما فى الاجارة 

فلأنها إجارة باطلة ... »“. 


وبالرغم من قولهم ببطلان إجارة الأشجار إلا يرون طيب الزيادة 
للمشترى. وهذا استثناء من قاعدة مشهورة عندهم تقول «إذا بطل الشيئ 
بطل مافى ضمنه ؛ وهو معنى قولهم: إذا 0 -بالكسر- بطل 
المتضمن -بالفتع- ». هذه القاعدة ذكرها ابن نجيم فى اشباهه ثم قال «وخرج 
عنها ماذكره فى البيوع: لو باعه الشمار وأجره الأشجار طاب له تركها مع 
بطلان الاجارة فمقتضطضى القاعدة: ألا يطيب لشبوت الان فى ضمن 
الاجارة»(8), 


)١(‏ الدر المنتقى ج ص يفة 

(۲) خص مالم يتناه عظمه بالذكر لأنه محل اتفاق عند الحنفية فى أنه لايجوز بيعه على 
الترك بخلاف ماتناهى عظمه فأجازه محمد. وقد تقدم فى ص 714 من البحث. 

(۳) راجع الاذن المجرد . وكذلك الترك بلا إذن . إذا كانت الزيادة فى ذات الشمرة ص ١88‏ 
من البحث. والبيع صحيح فى الحالتين. لكن فى حالة الاذن يطيب للمشتري الفضل 
ولايتصدق به ٠‏ وفى حالة عدم الاذن يتصدق بالزائد إن كان الشراء قبل تناهى عظمها 
ففى الدر المختار «لو اشتراها مطلقا وتركها باذن البائع طاب له الزيادة وان بغير إذنه 
تصدق بما زاد فى ذاتها ٠‏ وإن بعد ماتناهت لم يتصدق بشيئ» الدر المختار بهامش حاشية 
ابن عابدين ج٤‏ ص ١ 2١‏ 47. 

)٤(‏ شرح فتح القدير جه ص 5١‏ . وانظر. الهداية وشرح الكفاية وشرح العناية ج۵ ص 

559١ £۹.‏ > بدائع الصنائع ج٠‏ ص ١7"‏ , الاختيار ج۲ ص ١‏ , ۷. 

(0) الأشباه والنظائر لاين نجيم ص "4١‏ . وانظر. فمز عبيون البشار غلى الأشجاة الاكيد 

.١1 68.1١65 جاص‎ 


(V0 


واذا كانت الزيادة تطيب للمشترى بهذه الاجارة الباطلة » إلا أنها 
لاتطيب له بالاجارة الفاسدة كما لو اشترى الزرع واس أجر الأرض إلى أن 


يدرك. 


أما عن وجه البطلان فى إجارة الأشجار: فلعدم التعارف فى إجارة 
. الأشجار والحاجة. 


فان الحاجة ليست بمتعينة فى ذلك ٠‏ وإغا تتعين لو لم يكن مخلص إلا 
بالاستنجار » وهنا يمكن أن يشترى الشمار مع أصولها فيتركها عليها . 
ولايخفى مافى هذا من العسر فانه يستدعى شراء مالا حاجة إليه » أو 
مالايقدر على ثمنه , وقد لايوافقه البائع على بيع الأشجار ٠‏ فالأول أولى. 

وأصل الاجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها 
للحاجة فيما فيه تعامل , ولاتعامل فى إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز. 
وكذا لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لايجوز. ذكره الكرخى. 

وأما عن وجه الفساد: فانه إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن 
يدرك ٠‏ فان اجارة الأرض جائزة . وإنئما فسدت الاجارة هنا لجهالة المدة فقد 
يتقدم الادراك إذا تعجل الحر , وقد يتأخر إذا طال البرد ٠‏ فأورثت خبثا. 

وأما عن طيب الزيادة بالاجارة الباطلة دون الفاسدة فلأن الاجارة 
متضمنة للاذن. ولا كان الباطل لاوجود له , فانه إذا بطلت الاجارة . لم 
يوجد إلا الاذن فبقى معتبرا . وصار مستقلا بنفسه فطاب للمشترى 
الفضل. ظ 

أما الفاسد فله وجود » فكان الاذن ثابتا فى ضمنه باعتباره » فمنع 
الاذن لفساده يفساد الاجارة » فلم يطب له الفضل وسبيلة التصدق!١).‏ 


)=( . ١8 مجمع الأنهر . والدر المتتقى ج ص‎ ١ 45. شرح فشح القدير جه ص‎ )١( 
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وفى الدر «وان استأجر الشجر إلى وقت الادراك بطلت الاجارة › 


وطاب الزيادة لبقاء الاذن. ولو استأجر الأرض لترك الزرع(' فسدت لجهالة 
المدة ولم تطب الزيادة!') -ملتقى الأبحر- لفساد الاذن بفساد الاجارة بخلاف 
الباطل كما حررناه فى شرحد!؟)(4). 


(=) 


(۱) 


فق 
۳( 
)€( 


الهداية جه ص ٤١١‏ , شرح الكفاية جه ص ٠ ٤۹۲ : ٤۹۰‏ شرح العناية جه ص 
٠ 44١١ ٠‏ تيبين الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص .١١‏ 

والباطل والفاسد مترادفان معنى عند الجمهور. والذي فرق بينهسا فى المعاملات هم 
الحنفية. بل ان فى شرح النقابة للعلامة القهستانى أنهما فى العبادات أيضا غير 
مترادفين واستغربه الحمزى ففى غمز عبيون البصائر قال القهستانى فى شرحه السابق: ان 
الباطل ما انتفى ركنه أو شرطه سواء كان من قبيل العبادة أو المعاملة كصلاة بلا وضوء 
ونكاح بلا شهود ؛ وكشيرا مايطلق الفاسد عليه وبالعكس. والفاسد لفة الذاهب الرونق 
وشرعا ما وجد أركانه وشروطه دون أوصافه الخارجية المعتبرة شرعا كبيع خمر وصلاة بلا 
فاتحة, | .ه. 

قال الحمنوي: وقد علم منه أن الباطل والفاسد فى العبادات غير مترادفين وهو غريب. 
وشراح الحنفية على أنهما غير مترادفين فى المعاملات ٠‏ مترافان فى العبادات وفى 
النكاح كذلك لكن قالوا: نكاح المحارم فاسد عند أبى حنيفة رحمه الله فلا حد » وباطل 
عندهما رحمهما الله فيحد. وفى جامع النصولين: نكاح المحارم قبل باطل وسقط الحدٍ 
لشبهة الاشتباه ٠‏ وقيل فاسد وسقط الحد بشبه العقد أ.ه. 

وأما فى البيع فمتباينان. فباطله مالايكون مشروعا بأصله ووصفه . وفاسده ماکان 
مشروعا بأصله دون وصفه. وحكم الباطل أنه لايملك بالقبض. وحكم الفاسد أنه يلك ٠‏ 
بالقبض. الأشباه لابن جيم ص 1717 ونسخة خرى معها غمز عيون البصائر للحمرى +7 
ص 459 . وخلاصة الفرق بينهما فى البيع أن باطله غير مشروع أصلا أي لم بشرع لا 
بأصله ولا بوصفه فهر مضمحل الأصل والوصف جميعا » حيث أن الخلل يرجع فيه إلى 


ركن من أركان ماهية البيع مثلا. التى هي العاقدان والعوضان كالنهى عن بيع الختزير 


والميتة وبيوع الغرر ٠‏ فالمفسدة فى نفس ا ماهية أما البيع الفاسد فهر ما شرع بأصله دون 
وصفه لكون الخلل يرجع فيه إلى الشرط لا إلى الركن » وهذا النرع يفيد الحكم إذا 
اتصل به القبض. وهذا موضوع محله علم أصول الفقه. 

قال اين عابدين: الأولى تعبير الهداية وغيرها بقوله: إلى أن يدرك الزرع ٠‏ أي إلى وقت 
إدراكه بلا ذكر مدة. 

قال اين عابدين: أي الزيادة على الثمرة . ولا ماغرم من أجرة المثل. 

قال اين عابدين: ونصه لفساد الاذن بفساد الاجارة. حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص 27. 
الدر المخثار بهامش ابن عابدين السابق ص 4١‏ , 27. 


-۷¥- 


والاجارة باطلة ولو عين المدة يقول ابن عابدين «بطلت الاجارة وإن عين 
المدة فان أصل الاجارة مقتضى القياس فيها البطلان إلا أن الشرع أجازها 
للحاجة فيما فيه تعامل ولاتعامل فى إجارة الأشحار المجردة فلا يجوز . وكذا 
لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز , ذكره الكرخى. فتع»١١).‏ 

ويقول الكاسانى «لواشترى مطلقا عن شرط فانه يجب عليه 
القطع!؟ فان استأجر المشترى من البائع الشجر للترك إلى وقت الادراك 
طاب له الفضل لأن التسرك حصل باذن البائع » ولكن لاتجب الأجرة لأن هذه 
الاجارة باطلة لأن جوازها ثبت على خلاف القياس لتعامل الناس. فما لم 
يتعاملوا فيه لاتصع فيه الاجارة » ولهذا لم تصح إجارة الأشجار لتجفيف 
الشياب . وإجارة الأوتاد لتعليق الأشياء عليها , وإجارة الكتب للقراءة , 
ونحو ذلك . حتى لم تجب الأجرة لما قلنا كذا هذا»!"). 


وفى مجمع الأنهر «ولو استأجر المشترى الشجر بطلت الاجارة » أي 
لو اشتراها مطلقا عن الترك والقطع ثم استأجر الشجر إلى وقت ادراك 
الثشمرء بطلت الاجارة وطابت الزيادة . لأن الاجارة باطلة لعدم التعارف 
والحاجة فبقى الاذن معتبرا فتطيب. وإن استأجر المشترى الأرض لترك الزرع 
إلى أن يستحصد . فسدت الاجارة لجهالة المدة فقد يتقدم الادراك إذا تعجل 
الحر . وقد يتأخر إذا طال البرد. ولاتطيب الزيادة الحاصلة فيها للخبث»!4). 


وفى شرح العناية «وإن اشتراها مطلقا عن الترك والقطع وتركها على 
النخيل باستئجار النخيل إلى وقت الادراك طاب له الفضل لبطلان إجارة 
النخيل لعدم التعارف ‏ فان التعارف لم بجر فيما بين الناس باستئجار 


.٤١ حاشيةابن عابدين ج٤ ص‎ )١( 

(؟) أي لأن الاطلاق عند الحنفية محمول على القطع. 

)۳( بدائع الصنائع جه ص ۱۷۳ . وانظر. الاختيار +" ص ”5 , لا. 
)٤(‏ مجمع الأنهر والدر المنتقى ج۲ ص .١8‏ 
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الأشجار » ولعدم الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة إلى الترك بالاجارة إنما تتحقق 
إذا لم يكن مخلص سواها ‏ وههنا يمكن للمشترى أن يشترى الشمار مع 
أصولها!١).‏ وإذا بطلت الاجارة بقى الاذن معتبرا فيطيب له الفضل ... 
بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك الزرع وتركه حيث 
لايطيب له الفضل لأن الاجارة فاسدة لجهالة وقت الزرع فان الادراك قد يتقدم 
لشدة الحر . وقد يتأخر للبره ... »"'. 


ويقول الزيلعى «وان اشتراها مطلقا ثم استأجر النخل إلى وقت 
الادراك فتركها طاب له الفضل لأن الاجنارة باطلة لعدم التعارف والحاجة 
فيبقى الاذن معتبرا بمجرده بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى 
أن يدرك وتركه حيث لايطيب له فضل وهو مازاد على الشمن وعلى ماغرم 
من أجره المثل لأن الاجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا »!25). 


)١(‏ قال سعد جلبى «أقول: إنما يمكن للمشترى ذلك أن لو باعه البائغ كذلك ويبلغ مايقدر 
عليه المشترى من النقود إلى مقدار قيمته ويكون له غرض فى أصولها . وليس كذلك. 
ولابشبه ثمار الأشجار بالباذنجان والبطيخ كمالابخفى. ثم أقول: لوصح ماذكره لم 
تصع الاجارة مطلقا بهذا المخلص بعينه . بل المخلص فيه مانقل عن أبى الليث 
السمرقنذى رحمه الله» حاشية سعد جلبى على شرح العناية جه ص ٠ 4.١‏ والمعنى أن 
سعد جلبى يرى أن شراء الثمار مع أصولها إا بنفع فى الباذنجان والبطيخ ونحوهما من 
المقائى . وليس فى مثل النخيل , ومن ثم فالمخلص عنده مانقل عن أبى الليث وهو أن 
«يحل له البائع ما بوجد » فان خاف أن يرجع يفعل كما قال الفقيه أبو الليث فى الاذن 
فى ترك الشمر على الشجر. وهو أن يأذن المشترى , على أنه متى رجع عن الاذن كان 
مأذونا فى الترك باذن جديد ٠‏ فيحله علي مثل هذا الشرط» شرح فتع القدير جه 
ص۹۲٤.‏ 

زقة شرح العناية جه ص £۹۰ ,£1 ونص الهداية «وإن اشتراها مطلقا وتركها على 
النخيل » وقد استأجر النخيل إلى وقت الادراك ظاب له الفضل لأن الاجارة باطلة لعدم 
التعارف والحاجة فبقى الاذن معتبرا . بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى 
أن يدرك وتركه حيت لابطيب له الفضل لأن الاجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا » الهدابة 
جه ص ٠ 29١‏ قال فى شرح الكفاية « ... لأن الاجارة فاسدة لجهالة مدة الادراك فيصير 
المعقود عليه مجهرلا فقد يتقدم الادراك اذا تعجل الحر , وقد يتأخر الادراك إذا طال 
البرد» شرح الكفاية على الهداية السابن ص ٠ 598١‏ ۷١١٤ء‏ 

(۳) تبيين الحقائق ج٤‏ ص .٠١‏ 
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اعتراض على بقاء الاذن فى الاجارة الباطلة وجوابه: 

يقول البابرتى: فان قسيل: لانسلم بقاء الاذن فانه ثبت فى ضمن 
الاجارة؛ وفى بطلان المتضمن بطلان المتضمن كالوكالة الشانية فى ضمن 
الرهن تبطل ببطلان الرهن. | 

أجيب: بأن الباطل معدوم لأنه هو الذي لاتحقق له أصلا ولا وصفا 
شرعا علي ماعرف ‏ والمعدوم لايتضمن شيئا حتى يبطل ببطلانه بل كان ذلك 
الكلام ابتداء عبارة عن الاذن فكان معتبرا. 


والفاسد ماله تحقق من حيث الأصل فأمكن أن يكون متضمنا لشيئ 
ويفسد ذلك الشيئ لفساد المتضمن » وإذا انتفى الاذن كان الفضل خبيغا 
وسبيله التصدق'. 


وفى شرح الكفاية «فان قيل: الاذن ثبت فى ضمن الاستئجار ٠‏ وقد 
بطل المتضمن فيبطل مافى ضمنه. قلنا: الاذن فى الاجارة الباطلة صار 
أصلا. إذ الباطل عبارة عن المعدوم المضمحل والمعدوم لاإيصلح متضمنا فصار 
الاذن مقصودا . ولاكذلك فى الاجارة الفاسدة لأن الفاسد ما كان موجودا 
بأصله فائتا بوصفه . فأمكن جعله متضمنا للاذن ٠‏ وفساد المتضمن يقتضى 
فساد مافى الضمن فيفسد الاذن فيتمكن الخبث»!'). 

ويقول دامار أفندى «والحاصل: أن الاذن فى الاجارة الباطلة صار 
أصلا . إذ الباطل عبارة عن المعدوم المضمحل . والمعدوم لايصلح متضمنا 
فصار الاذن مقصودا . ولاكذلك فى الفاسد , لأن الفاسد ماكان موجودا 
بأصله فائتا بوصفه فأمكن جعله متضمنا للاذن ٠‏ وفساد المتضمن يقتضى 


.١8 . ١7 ولاحظ مجمع الأنهر ج۲ ص‎ , )5١ , 46. شرح العناية جه ص‎ )١( 
..457 , 49١ شرح الكفاية ج۵ ص‎ )۲( 
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فساد مافى الضمن فيفسد الاذن فيتمكن الخبث»!١).‏ 

ويقول الشلبى «والفرق بين الاذن الشابت فى ضمن الاجارة الباطلة 
وبينه فى ضمن الاجارة الفاسدة . أن الاذن فى الاجارة الباطلة صار أصلا 
مقصودا بنفسه لأن الباطل لاوجود له ٠‏ والمعدوم لايصلح أن يكون متضمنا 
وليس كذلك الاجارة الفاسدة لأن الفاسد فائت الوصف دون الأصل فلم يكن 
معدوما بأصله فصع أن يكون متضمنا فاذا فسد المتضمن فسد المتضمن. 
أ.ه. اتقانى»"'. ٤‏ 


ويقول أبن عابدين «وفساد المتضمن يوجب فساد المتضمن بخلاف 
الباطل فانه معدوم شرعا أصلا ووصفا فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته 
عبارة عن الاذن. وحاصل الفرق كمافى الفتح وغيره: أن الفاسد له وجود لأنه 
فائت الوصف دون الأصل فكان الاذن ثابتا فى ضمنه فيفسد بخلاف الباطل 
فانه لاوجود له أصلا فلم يوجد إلا الاذن»"'. 


حيل أخري للحنفية في أن يطيب للمشتري ها زاد في ذات المبيع 
ومالم لم يكن بارزا وقت العقد“' : 


تقدم فى هذا البحث عند الحنفية أنه إن اشترى ثمرة الشجرة على 
الاطلاق فانه يجب عليه قطعها فان تركها بدون اذن البائع وزادت فى نفسها 
فان الزيادة لاتحل للمشتري(*) وكذلك ان اشتراها وتركها حتى أثمرت ثمرا 

)01( مجمع الأنهر ومعه الدر المنتقى ج۲ ص .٠١ . ١8‏ 

(۲) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ج٤‏ ص ؟١.‏ 1 

(۳) حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ١غ‏ . وانظر فتح القدير جه ص 45١‏ .قال اين عابدين 
«ولايخفى أن هذا الفرق ينافى ما مر فى أول البيوع من أن البيع بعد عقد فاسد أو باطل 
لاينعقد قبل متاركة العقد الأول , وينافى فروعا أخر مذكورة فى اخر الفن الثالث من 
الأشباه عند قوله «اذا بطل الشيئ بطل مافى ضمنه». لكن فى تقريرات بعض الأفاضل 
بهامش اين عابدين: أنه لامنافاة أصلا .... 1 

(4) انظر. حاشية ابن عابدين ج٤‏ ص ١ .6١‏ 

)٠(‏ ذكرنا قبل هذا أنها تحل له بالاذن المجرد , رالاذن الضمنى فى الاجارة. 
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آخر ٠‏ فما لم يكن موجودا وقت العقد لايحل للمشترى ٠‏ بل ويبطل العقد 
فى ظاهر المذهب ان اختلطت ولم تتميز وكان الاختلاط قبل التخلية!١).‏ 


والمخلص للمشتري من هذا كما يقول ابن الهمام وغيره «والمخلص من 
هذه اللوازم الصعبة أن يشترى أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون 
مايحدث على ملكه. وفى الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن 
ويستأجر الأرض مدة معلومة بعلم غاية الادراك وانقضاء الغرض فيها بباقى 
الثمن. وفى ثمار الأشجار يشترى الموجود ويحل له البائع مايوجد . فان 
خاف أن يرجع يفعل كما قال الفقيه أبو الليث فى الاذن فى ترك الثمر على 
الشجر ‏ وهو أن يأذن المشترى على أنه متى رجع عن الاذن كان مأذونا فى 
الترك باذن جديد فيحله على مغل هذا الشرط»!'). 


ويقول البابرتى «والمخلص أى الحيلة فى جوازه فيما إذا حدثت قبل 
القبض أن يشترى الأصول لتحصل الزيادة على ملكه . ولهذا قال شمس 
الأئمة السرخسى إنما يجوز بجعل الموجود أصلا . والحادث تبعا إذا كان ثمة 
ضرورة ولاضرورة ههنا لاندفاعها ببيع الأصول»"'. 


ويقول"الزيلعى «ولو اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض 
فسد البيع لعجزه عن التسليم. والمخلص أن يشترى الأصول لتحصل الزيادة 
فى ملكه » ثم يبيع الأصول بعد قضاء حاجته من البائع إن شاء» قال 
الشلبى معلقا «والمخلص من فساد البيع أن يشترى الأصول أي ويستأجر 
الأرض ويقدم الشراء على الاجارة فان قدم الاجارة لايجوز لأن الأرض تكون 
مشغولة لك الآجرع2). 


)١(‏ راجع ص 010 من البحث . وكذلك فى حكم بيع المعدوم تبعا للموجود فى الثمار 
المتلاحقة كالمقاثى ومنها الباذنجان . والبطيخ , والخيار . والقرع . ونحوها . ص 60.95 
من البحث. 

(۲) شرح فتع القدير جه ص 497. 

(۳) شرح العناية جه ص 487. 


-AY- 


وفى موطن آخر «وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصع أنه 
لايجوز!١)‏ ... لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على مابينا . أو يشترى الموجود 
ببعض الثمن ويؤخر العقد فى الباقى إلى وقت وجوده ٠‏ أو يشترى الموجود 
بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع با يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذه 
الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد فى المعدوم لمصادمته النص»'. 


ويقول دامار أفندى «والمخلص: أن يشترى أصول الباذنجان والبطيخ 
والرطبة ليكون ما يحدث على ملكه. وفى الزرع والحشيش يشترى الموجود 
ببعض الثمن ويستأجر مدة معلومة بعلم غاية الادراك وانقضاء الغراس فيها 
لباقى الثمر. وفى ثمار الأشجار يشترى الموجود ويحلل له البائع مايوجد. 
فان خاف أن يرجع يفعل كما قال أبو الليث فى الاذن فى ترك الشمر على 
الشجر على أنه متى رجع عن الاذن كان مأذونا فى الترك باذن جديد فيحل 
له على مغل هذا الشرط»""'. 

وعبارة الدر «قلت: والحيلة فى كون الحادث للمشترى أن يشترى 
أصول الباذنجان والبطيخ والخيار والقطن والرطبة ليكون الحادث على ملكه. 
وفى الزرع والحشيش يشترى ال موجود ببعض الشمن ويستأجر الأرض مدة 
معلومة يعلم فيها الادراك بباقى الثمن. وفى الأشجار الموجودة!*) ويحل له 
البايع مايوجد فان خاف أن يرجع ينبغى أن يقول المشترى للبابع بعد مادفع 
الشمن: أخذت منك هذا الشجر معاملة!2) على أن يكون لك جزء من ألف 


)£( تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ١١‏ 

)۱( أي ببع المعدوم تبعا للموجود. 

(۲) وهو أنه عليه السلام نهى عن بيع ماليس عند الانسان ورخص فى السلم. تبيين الحقائق 
ج٤‏ ص ٠ ١١‏ وانظر. شرح الكفاية على الهداية جه ص ٠‏ . الدر المنتقى ج؟ 
ص۱۷. 

(۳) مجمع الأنهر جا ص ١9‏ . وهو نفس نص شرح فتع القدير السابق ذكره. 

. أي يشترى الثمرة الموجودة فى الأشجار ويحل له البايع ... الغ.‎ )٤( 
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جزء . ولي ألف جزء إلا جزء. ذكره الشمني وغيرو»!١!,‏ ' 
أقول: مما تقدم يتضح أن الحيل فى هذا الصدد كالآتى: . 

٠ أن يشترى مشترى الثمرة الأصول ليكون مايحدث على ملكه‎ -١ 
ثم له إن شاء بعد قضاء حاجته بيع هذه الأصول للبائع كما فى تبيين‎ 
الحقائق. وفى الشلبى ما يفيد أن شراء الأصول لايكفى بل ويستأجر‎ 
فان قدم الاجارة لايجوز لأن الأرض تكون مشغولة‎ ٠ الأرض!') بعد الشراء‎ 
ْ ملك الآخر.‎ 

ويلاحظ أن البعض أطلق فى الأصول. والأكثر على التقييد بأصول 
الزرع الذى يأتى بطونا متلاحقة كالباذنجان والبطيخ والرطبة ٠‏ والخيار ٠‏ 
والقطن . كما فى الفتح وشرح الكفاية ؛ ومجمع الأنهر , والدر المختار , 
وغيرهم. 

۲- فى الزرع والحشيش أيضا يشترى الموجود ببعض الثمن ويستأجر 
الأرض مدة مبعلومة يعلم فيها غاية الادراك وانقضاء الغرض فيها بباقى 
الثمن. : 

- أن يشترى الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد فى الباقى إلى وقت 
وجوده هكذا قال الزيعلى فى تبيين الحقائق. 

4- فى ثمار الأشجار أيضا: يشترى الموجود ويحل له البائع مايوجد. 
فان خاف أن يرجع يفعل كماقال الفقيه أبو الليث فى الاذن فى ترك الشمر 
)١(‏ الدر المنتقى مع مجمع الأنهر جا ص ١4‏ . وانظر. الدر المختار وحاشية اين عابدين جخ 

ص ١عك43"26.‏ 
(۲) وسيأتى فى اين عابدين: أن استنجار الأرض إِنما يكون بعد شراء أصول المقائى 


كالباذنجان ونحره . لا أصول الأشجار كالنخيل إلا ان تكون الأشجار على المساقاة » أو 
يكون قد أخذ الأرض معاملة » فلا ينع صحة استئجار الأرض حينئذ. 


-144- 


على الشجر وهو: أن يأذن المشترى على أنه متى رجع عن الاذن كان مأذونا 
فى الترك باذن جديد فيحله على مثل هذا الشرط. هكذا فى الفتح ٠‏ وفى 
مجمع الأنهر ‏ وفى الدر المنتقى إلا أنه فى الدر قال: فان خاف أن يرجع 
ينبغى أن يقول المشترى للبائع بعد مادفع الشمن: أخذت منك هذا الشجر 
معاملة على أن يكون لك جزء من ألف جزء ‏ ولي ألف جزء إلا جزء كما 
ذكره الشمنى وغيره. 


وجا مت عبارة الزيلعى عامة وبدون الخوف المذكور «أو يشترى الموجود 
بجميع الثمن ويبيح له الانتفاع با يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذه 
الطريق فلا ضرورة إلى تجويز العقد فى المعدوم». 
هذا هو ما يمكن استخلاصه من النصوص المتقدمة. وقد تناول ابن 
عابدين هذه المخلصات بطريقة مرتبة تجعل تصورها أسهل وأيسر. 
٠‏ فعند قول الحصكفى «والحيلة(١!‏ أن يأخذ!"'! الشجرة معاملة!") 
على أن له جزءا من ألف جزء“'. أو أن يشترى أصول الرطبة كالباذنجان 


)١(‏ قال ابن عابدين فى قوله «والحيلة»: فى أن يطيب للمشترى ما زاد فى ذات المبيع ومالم 
يكن بارزا وقت العقد. 
(۲) «قوله: أن يأخذ» أى المشتري. 
(1) «قوله: معاملة» أي مساقاة لمدة معلومة. 
)٤(‏ «قوله: على أن له ... الخ» أى للبائع. قال فى شرحه على الملنقى وينبقى أن يقول 
المشترى للبائع بعد مادفع الشمن: : أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك جزما من 
ألف جزء . ولي ألف جزء إلا جزءا أي من الشمرة. ذكره الشمنى. وفيه أن المشترى قد 
أخذ الشمر شراء فكيف يأخذه معاملة إلا أن يقال: انه دفع له الشمن على وجه التجرع 
ويكون الاعتبار على عقد المعاملة. أ.ه. ة 
. قال ابن عابدين: قلت: الشراء إنغا وقع على البارز وقت العقد » والمعاملة لأجل طيب مالم 
بنذ بغ ٠‏ وطيب مازاد فى ذات البارز. 

قال بعض الأفاضل فى تقريراته: جا مقا أنه اشترى الشمر الذى تناهى بروزه ولم يتم 
صلاحه فالحيلة فى إبقائها أخذ الأشجار مساقاة , وفيه أن عقد المساقاة حينئذ يكون 
راردا على ماهو ملوك له فيحتاج حينئذ لما أجاب به فى شرح الملتقى فى هذا دون مالم 
يتناه بروزه. | )=( 
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وأشجار البطيخ ‏ والخيار لكون الحادث للمشترى. وفى الزرع والحشيش 
يشترى الموجود ببعض الثمه١١)‏ ويستأجر الأرض!؟) مدة معلومة يعلم فيها 
الادراك بباقى الثمن. وفى الاشجار الموجودة"'. ويحل له البائع ما يوجد . 
فان خاف أن يرجع يقول: على أنى متى رجعت فى الاذن تكون مأذونا فى 
العرك2لع00, 

ان e‏ ب وقد وجد بعضه › ار وا 
شیئ کالباذنجان والبطيخ والخيار. 


أو يوجد كله لكنه لم يدرك كالزرع والحشسش. 


(=) هذا وقد نبه ابن عابدين على أن هذه الحيلة تتأتى فى شجر غير الوقف واليتيم قال: نعم. 
هذه الحيلة إغا تتأتى إذا لم يكن الشجر وقفا أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة فى أخذ جزما 


من ألف جزء والباقى للمشترى. 
)١(‏ «قوله: ببعض الثمن»: راجع للمسألتين. مسألة شراء الأصول , ومسألة شراء ا موجود من 
الزرع والحشسش ببعض الثمن. 


(۲) قال ابن عابدين فى قوله «ويستأجر الأرض»: راجع للمسألتين أيضا. أ.ه. فيكون 
استئجار الأرض بعد الشراء ‏ فى شراء الأصول » وفى شرا لوجر ببعض الثمن كما 
سيق عن الشلبى. خلافا لمن ذكر الاستئجار فى الزرع والحشيش يشترى الموجود ببعض 
الثمن وبيس تأجر الأرض مدة معلرمة . والأصل ان الكلام فى أصول تحورالمقائثى 
کا ار کدی عت ای ناا ار ليق ٠‏ الأشجار على 
ملك البائع وقيامها فى الأرض مانع من صحة استنجار الأرض. إلاأن يأخذها أولا معاملة 
لأنها تصير فى تصرفه , أو تكون الأشجار على المساقاة فانها حينئذ لاتمنع من صحة 
اجارة الأرض. 

(۳) قال ابن عابدين فى قوله «وفى الأشجار الموجودة» أي وفى ثمار الأشجار يشترى الموجود 
منها. 

)٤(‏ قال ابن عابدين فى قوله «فى الترك»: : المناسب فى الأكل لأن فرض المسألة أنه أحل له 
مايوجد فى المستقبل . والترك إنما يناسب الموجود إلا أن بدعى أن المراد مايوجد من 
الزيادة فى ذات المبيع الموجود ا ككبر الشمرة . وغلظ العود وطوله فى الزرع. انظر 
فى كل ماتقدم؛ حاشية اين عابدين ج٤‏ ص .٤١١ ٤١‏ 

(6) الدر المختار للحصكفى بهامش اين عابدين السابق. 
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E‏ بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة 

فالحلية فى الأول: يشترى الأصول ببعض الشمن ويستأجر الأرض مدة 
معلومة بباقى الثمن لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج البافى أو قبل 
الادراك. 

والحيلة فى الشانى: يشترى الموجود ل لا 
الأرض كما قلنا. 

والحيلة فى الثالث: يشترى الموجود من الثمر بكل الشمن ويحل له 
البائع ماسيوجد لأن استئجار الأرض لايتأتى هنا لأن الأشجار باقية على 
ملك البانع , وقيامها فی ا و من صحة ة استئجار اا إلا أن يأخذها 
فانها حينئذ لاقنع صحة إجارة الأرض كما يعلم من بابها. 


قال ابن عابدين: وم سألة الاحلال تأتى فى الأول والشانى أيضا. 
(0a f‏ 
اه '. 


أى أن إحلال البائع للمشترى مالم يكن موجودا وقت البيع يعم كل 
الحالات , وهو الأصل فى تصحيح البيع. 

ويعلق ابن عابدين على قول الحصكفى «فان خاف أن يرجع ... 
الخ»"': قال فى جامع الفصولين: 

أقول: كتبت فى لطائف الاشارات أنهم قالوا: لو قال: وكلتك بكذا 
)1( حاشية ابن عابدين جا ص ١غ.‏ 


(؟) المصدر السابق ص .٤١‏ 
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على أنى كلما عزلت فأنت وكيلى صح. وقيل: لا. فاذا صع يبطل العزل عن 
المعلقة(١)‏ قبل وجود الشرط عند أبى يرسف » وجوزه محمد فيقول فى 
عزله: رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة. أ.ه. 
الرملى. 


قال اين عابدين: وحاصله: أنه على قول محمد يكن الرجوع هنا!؟) 
عن الاحلال بأن يقول: رجعت عن الاحلال المعلق وعن المنجز فيتعين حينئذ 
الاحتيال بالمعاملة على الأشجار كما مر"'. 


المسائلة السابعة: الاستثناء فى بع الثمار » والزروع مفردة: 


الاستثناء: استخراج بعض مايتناوله الكلام فى حق الحكم“' أو هو 
إخراج بعض ماشمله اللفظ*. والثنيا اسم من الاستشناء". 


والثنيا فى البيع وردت بها أحاديث تفيد النهى عنها. منها ماهو عام 
فى النهى . ومنها ماقيد النهي بالمجهول. 


بن ميناء . عن جابر بن عبد الله قال «نهى رسول الله - له عن المحاقلة 
والمزابنة » والمعاومة والمخابرة . وعن الثنيا ورخص فى العرايا»("). 


)١(‏ أي لأن المعلقة لاتتحقق إلا بوجود الشرط وهو العزل عن المنجرة فقبل وجود شرط المعلقة 
لابصح العزل عنها. فقوله: قبل وجود الشرط . أي شرط المعلقة. تقريرات لبعض 
الأفاضل بهامش ابن عابدين السابق ص .٤١‏ 

(۲) أي فى مسئلتنا . وهى أن يحل له البائع ماسيوجد. 

(۳) حاشية اين عابدين ج٤‏ ص .٤‏ 

)£( شرح الكفاية جه ص .٤۹۳‏ 

(۵) الايضاح جه ص 86 . نيل الأوطار جا" ص ۲۳۲ , سبل السلام ج۳ ص ١9‏ . شرح 
مسلم للنوی ج١٠‏ ص ۱۹۵ . المحلى لابن حزم ج۷ ص ۳٤۹‏ مسألة .٠٤١١‏ 

. ٠١١ حاشبة أبى ستة جه ص‎ )١( 

)۷( صحيع مسلم بشرح النوی ج١١‏ ص ١98‏ البيوع المنهى » عنها سنن أبى داود ج٣‏ 
ص۹٣۲۵‏ حديث رقم « ۳٤٠١ ٤‏ » باب فى المخابرة. 
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وأما النهى الخاص بالمجهول فهو أيضا عن جابر « أن النبى - كَإله-. 
نهى عن المحاقلة والمزابنة ٠‏ والثنيا إلا أن تعلم. رواه النسائى والترمذى 
E‏ ْ 

قال اقىن هذا حديث حسن صحيح ؛ غريب من هذا الوجه من 
حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر!"). 


قال النووى فى قوله «نهى عن الثنيا»: هي اسستشناء . والمراد 
الاستثناء فى البيع ٠‏ وفى رواية الترمذي وغيره باسناد صحيح «نهى عن 
الثنيا إلا أن تعلم. والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلابعضها . 
وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها فلايصح البيع لأن 
المستثنى مجهول. .و" 


ويقول الشوكانى: الحديث أخرجه مسلم بلفظ «نهى عن الثنيا , 
وأخرجه أيضا بزيادة "إلا أن تعلم"» النسائى » وابن حبان فى صحيحه. 
وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه » وليس الأمر كذلك فان 
البخارى لم يذكر فى كتابه الفنيا!2). 


قال الشوكانى «والثنيا بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء 


)١(‏ سنن التسرمذى ج٣‏ ص 0غ باب « »٠١‏ ماجاء فى النهى عن الثنيا -كتاب البيوع- 
منتقى الأخبار جا ص 774 باب النهى عن الاستشناء فى البيع إلا أن يكون معلوما. 
بلوغ المرام ج٣‏ ص ٠ ١6‏ سنن النسائى جلا ص 77 ٠‏ 4” . سنن البيهقى +۵ ص 
۰٤‏ مسئد أحمد جلا ص ۳۱۳ . سان أبى داود جا ص ۲۵۹ حديث رقم « ۳٣۰۵‏ » 
باب فى المخابرة. ش ش 

(۲) سنن الترصذى السابق. وانظر. المغنى ج٤‏ ص ۲۳١‏ . والشرح ج٤‏ ص 6" › وشرح 
الزركشى جا ص 9١١‏ » واخرجه ابن حزم فى المحلى جلا ص 68 مسزلة .٠٤١١‏ 

)۳( شرح مسلم ج١٠‏ ص ۱۹۵ . 

)٤(‏ نيل الأوطار جا ص ۲۳١‏ . أقول: وكذا فى المغنى والشرح فان فيهما «رواه البخارى» 
المغنى جا ص ۲۳۱ . والشرح الكبير جا ص .۳٤‏ 
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فى البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثنى بعضة!١).‏ 
ويقول الصنعانى «الثنيا منهى عنها إلا أن تعلم . وصورة ذلك أن 
يبيع شيا ويستثنى بعطه ». 


ويقول فى علة النهى «هذا الوجه فى النهى عن الثنيا هو الجهالة , 
العلة بقوله: إلا أن تعلم»"'. ظ 


من الغرر مع الجهالةء"'. ٠‏ 

هكذا نرى الاتفاق على جواز الاستثناء فى البيع إذا كان الاستثناء 
معلوما » وعدم جوازه إذا كان مجهولا وان كانت وجهات النظر تختلف فى 
المعلوم والمجهول منه كما هو الحال بين الجمهور ٠‏ والمالكية وسيأتى. 

وقد روى عن جابر بن زيد المنع من الاستشناء ‏ ورده أبن حزم. 

يقول ابن حزم «وقد روينا المنع من الاستثناء جملة كما روينا من طريق 
.ابن ابى شيبة ... عن ابن أبى الجارود قال: سألت جابر بن زيد عمن باع 
شيئا واستثنى بعضا؟ قال: لايصلع ذلك. 

قال أبن محيد: إن كان عنى مجهرلا فصحيح ٠‏ وان كان عنى جملة 
الاستثناء فخطأ » لأن رسول الله - طَللّه- أباح الثنيا إذاعلمت » ولاحجة فى 
أحذ معة عليه السلام»“'. 


)١(‏ نيل الأوطار السابق. 

(۲) سبل السلام ج۳ ص .١15‏ 

(۳) نیل الأوطار جا ص 774. 

(4) المحلى جلا ص "6١‏ مسألة .٠٤١١‏ 


-4.- 


أقول: والذي أميل إليه أن جابرا عنى المحهول من الاستثناء ٠‏ إذ هو 
إمام مذهب الاباضية كما بزعمون ‏ ومذهب الاباضية كما سيأتى جواز 


المعلوم دون المجهرل. ظ 

هذاوقد فسر البعض بيع السنين والمعاومة بالشنيا. وهذا يعنى عدم 
صحة الاستثناء. لكن هذا التفسير رده ابن حزم لأنه من كلام الرواة. 

يقول ابن حزم: فان قيل: قد رويتم من طريق حماد بن زيد ... عن 
جابر بن عبد الله قال «نهى رسول الله - ##ه- عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة 
والمخابرة», قال أحدهما «بيع السنين » وهي المعاومة وهي الثنيا»!١.‏ 


ش ثم أحاب ابن حزم بقوله «قلنا: هذا تفسير لاتقوم به حجة لأنه من 
کلام انی الزبير ورأيه ل أو كلام سعيد بن ميناء ورأيه 0 ولاحجة فى كلام 
أحد دون رسول الله - علله-. 

والثنيا: لفظة معروفة عربية. قال تعالى: #كما بلونا أصحاب 
الجئة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين ولايستثنون 4''). 
وإنما الثنيا استثناء شيئ من شيئ فقط. ومن المحال الباطل المتيقن: 


أن يكون للثنيا معنى غير هذا فنهانا عنها رسول الله - عَلله- ٠‏ ثم لايبينها 
علينا » حاشى الله من هذا ...»"'. 


)01 والحديث بهذا اللفظ فى صحيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ١16‏ لكن ليس فيه 
« وهی الثنيا» وانما الذى فيه «قال احدهما: بيع السنين هي المعاومة» وبعدها «وعن 
الثنيا ورخص فى العرايا» فلم تأت الثنيا تفسيرا لبيع السنين ؛ وانما جا مت من البيوع 
المنهى عنها.. وهكذا فى سنن أبى داود ج۳ ص 784 باب فى المخابرة حمديث رقم 
غم 

(۲) سورة القلم الآية: .٠۸ ١١‏ 1 

(م) المحلى جلا ص 648" مسألة .١45١‏ : 


وه 


القاعدة فى الاستثناء: 


وضع الجمهور قاعدة لضبط هذا الباب بوجه عام. وهي كما يقول ابنا 
قدامة «وضابط هذا الباب أنه لايصح استثناء مالايصح بيعه مغردا ‏ أو بيع 
ماعداه منفردا عن المستثنى. ونحو هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى»!١).‏ 

فالحنفية . والشافعية . والحنابلة يأخذون بهذا الضابط . وان كان 
عليها بعض الاستثناءات!"). 


' ونص القاعدة عند الحنفية كما فى الدر المختار «ما جاز إيراد العقد 
عليه بانفراد صح استثناؤه منه إلا الرصية بالخدمة يصح افرادها دون 
استثنائها!") أشباه. ثم فرع على هذه القاعدة بقوله: فصع استثناء قفيز 
من صبره ‏ وشاة معينة من قطيع ٠‏ وأرطال معلومة من بيع ثمر نخلة لصحة 
إيراد العقد عليها ولو الثمر على رؤوس النخل على الظاهر»!4). 


وفى الدر المنتقى «والضابط أن كل ماجاز إيراد العقد عليه بافراده 
جاز استثناؤه > ومالا فلا. فيجوز استثناء قفيز من صبرة وشاة معينة من 
قطيع, وثمر شجر معين من بستان كما يجوز ايراد العقد عليها . لااستثناء 


)0( المغنى ج٤‏ ص ۲۳۲ ٠‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص ٠١‏ > وانظر. الروض المربع وحاشية 
العنقرى ج۲ ص ٤١‏ 7غ . والأشباه للسيوطى فى فروع فقه الشابعية ص ۳۷۸ , 
۹. 

(۲) استشنى الحنابلة من القاعدة سواقط الشاة وجلدها , وكذا الحمل «إلا أن أصحابنا استثنوا 
من هذا سواقط الشاة وجلدها للأثر الوارد فيه . والحمل على رواية الجواز لفعل ابن عمر. 
وماعدا هذا فيبقى على الأصل» مصادر الحنابلة السابقة. 

(۳) الوصية بالخدمة يصح إفرادها بأن يوصى بها وحدها بدون الرقبة. ولايصح استثناؤها بأن 
يوصى له بعبد دون خدمته . وقيد بالخدمة لأن الحمل يصح استثناؤه فى الوصية حتى 
يكون الحمل ميراثا , والجارية وصية. والفرق أن الوصية أخت الميراث ٠‏ والميراث يجرى 
فيما فى البطن بخلاف الخدمة . والغلة كالخدمة. بحر من البيع الفاسد. حاشية ابن 
عابدين ج) ص "67. 

)٤(‏ الذرالمختار بهامش ابن عابدين السابق. 
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أطراف الحيوان » وشاة غير معينة كما لايجوز ايراد العقد عليها»!١).‏ 


قال ابن عابدين «هذه قاعدة a‏ مط ابو 
مسائل منها ماذكر هن" . . منح »۲ 


أقول: هذا ما أردت ايضاحه قبل الدخول فى بيان موقف الفقهاء من 
والمجهول ع ومايصح استشناؤه ومالايصح. 

أما بخصوص مسئلتنا فان للفقهاء وفاقا » وخلافا . نعرضه في 
الصور الآتية: 
الصورة الأولى: بيع ثمار بستان معين واستثناء أشجار معينة منه: 

أقول: هنا نجد أن المستثنى منه معين » وكذلك المستشنى. 

وقد حكى ابن رشد الاجماع على الجواز. يقول «وأجمعوا من هذا 
الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه. قياسا 
على جواز شراتها 09 

وحكاه الماوردي اتفاقا حيث يقول فى أحد نوعي الاستثناء المعلوم ؛ 
وهو المحوز!*) «فالمحوز: أن يقول: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه 


, ٠١ ١ ١9 وانظر نفس القاعدة فى مجمع الأنهر ج۲ ص‎ . ١9 الدر المنتقى ج۲ ص‎ )١( 
والاختيار ج؟‎ ٤۹۳ الهداية وشرح فتح القدير وشرح العناية و جه ص‎ 

ص۷ تبيين الحقائق ج٤‏ ص 1١‏ 

(۲) أي فى بيع الثمار والزروع مفردة . وهو مجال بحثنا. 

(۳) حاشية ابن عابدبن ج٤‏ ص 27. 

.۲٤۸ بداية المجتهد جا ص‎ )٤( 

(6) يقسم الماوردي الاستثناء » ومابقى من البيغ بعده إلى أربعة أقسام. 
حيث بقول: وجملة الاستثناء أنه لايخلو حاله وحال مابقى من البيع بعده من أربعة 
أقسام رئيسية. )=( 


وك 


النخلات العابرة بعينها فهذا بيع جائز باتفاق العلماء»!١).‏ 


وممن حكاهاتفاقاللعلماء أيضااالنووي"' والشوكانى7؟) 


والصنعانى!*. وحكى فيه عدم الخلاف ابنا قدامة » والزركشى ٠‏ والياجى. 
ففى المغنى والشرح «إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز ٠‏ ولانعلم فى 
ذلك خلافا»!*) وفى شرح الزركشى «لانزاع فيما نعلمه فى جواز الثنيا إذا 
كانت معلومة ولم تعد على المستثنى بجهالة. كما إذا باع حائطا واستشنى 
منه نخلة بعينها أو نخلات كذلك ونحو ذلك »"'. 


وفى المنتقى تعليقا على قول الامام مالك فى الموطأ!" يقول الباجى 


«استشناء الرجل من حائطه فى البيع عدد نخلات يكون على ثلاثة أوجه» ثم 
يذكر الوجه الذى معنا فيقول "أحدها: أن يعينها وذلك لاخلاف فى جوازه 


لل 


)1 
زفق 
۳( 
)£( 
)6( 
)3( 
)¥( 


أحدها: أن يكون الاستثناء معلوما . والمبيع بعده معلوما وهذا على ضربين: مشاع . 
ومحرر ٠...‏ . 

والقسسم الثانى: ان يكرن الاستثناء مجهولا › والمبيع بعده مجهولا ٠‏ وهو ضريان: 
مشاع ..ومحوز 5 

والقسم الثالث: أن يكون الاستشناء معلوما ٠‏ والمبيع بعده مجهولا ... . 

والقسم الرابع: أن يكون الاستشناء مجهولا . والمبيع بعده معلوما ... . 

الكبير جا ص ۲٤١‏ : 87؟7.. 

شرح مسلم ج١٠‏ ص ۱۹٩‏ . 

نيل الأوطار جا ص 774. 

سبل السلام جا ص 1۹. 

المفنى ج٤‏ ص ۲۲۱ . والشرح الكبير ج٣‏ ص 74. 

شرح الزركشى ج٣‏ ص 016. 

«قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه وبيستثنى من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات 


يختارها وبسمى عددها فلا أرى بذلك بأسا لأن رب الحائط إغا استثنى شيا من ثمر 


حائط نفسه . وإنما ذلك شیئ اعتيسه من حائطه وأمسكه لم يبعه . وباع من حانطه 
ماسوى ذلك» الموطأ مع المنتقى جا ص ۲۳۸. 
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لأنه أوقع البيع على سائرها وهو معين"»١١).‏ 


وحجة الجواز فى هذه الصورة: 


08 قال الزركشى «وهذه الثنيا معارية نت قي الف ۳( 
وكما يقول الحنفية «لأن الباقى معلوم بالمشاهدة كم هى نخلة»!4). 


وكما يقول ابنا قدامة «وذلك لأن المستثنى معلوم ولايؤدى إلى جهالة 


المستثنى منه»!*). واستدل الشافعى أيضا با روى بسنده عن ابن حريج أنه 
قال: قلت لعطاء «أبيعك نخلى إلا عشر نخلات أختارهن. قال: لا. إلا أن 


تستثنى أيتهن هي قبل البيع ٠‏ تقول: هذه , وهذه» ‏ قال الشافعى رحمه 


1) 


شف 
)۳( 
)£( 
)6( 


المنتقى السابق. 
وانظر للحنفية: الهداية وشرح فتح القدير 0 وشرح المناية جه ص 257 , تبيين 
الحقائق ج٤‏ ص؟١.‏ 


وللمالكية: بداية المجتهد ٠‏ والمنتقى السابقين. 

وللشاقعية: الحاوى الكبير ؛ وشرح مسلم للنووى السابقين ‏ وانظر لهم الأم ا 
۰ مجلد/ ۲ باب الثنيا ٠ص‏ 868 باب بيع الآجال ٠‏ تتمةالابانة جى ورقة ١10‏ , 

حلية العلماء ج۷ ص 00۴. 

وللحنابلة: المغنى والشرح الكبير وشرح الزركشى السابق ذكرهم. 

وللاباضية: «والمعلرم جائز الاستثناء ٠كبيع‏ بستان معين إلا شجرة معينة ة أو ألا 

شجرتين معينتين أو إلا أشجار معينة» شرح النيل ج۸ ص ٠ ١6"‏ وانظر الايضاح جه 
ص ۸۲. 1 
وللظاهرية: المحلى جلا ص ٣٤١١‏ مسألة ١87١‏ «ولايحل بيع نخل من أصولها . أو 
ثمرتها على أن يستشنى منها نخلة بغير عينها لكن يختارها المشترى ؛ هذا كله حرام 
ف ایا مک اا ت بع که ا ا ن الاستثناء 
لابحل إلا معلوما من معلوم». 

سبق تخريجه. ص 1۸۸ . 

شرح الزركشى ج۴ ص .۵0۱١‏ . 

الهداية وشرح العناية وشرح فتح القدير جه ص 257 ۰ تبيين الحقائق ج٤‏ ص ؟١١.‏ 
المقنى ج٤‏ ص ٠ ۲١١‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص 4". 


لووك ` 


الله دما قال عطاء من هذا كله كما قال إن شا e‏ 


واستدل ابن رشد بالقياس على الشراء. يقول «... قياسا على جواز 
شرانها »"'. وكأنه أوقع البيع ابتداء على مالم يستشن. يقول الزركشى 
معللا «... ولأن مثال ذلك إذا كان فى الحائط مائة نخلة مشلا واستثنى 
نخلة منه فقال: بعتك تسعا وتسعين»"' وعبارة الشافعى فى الأم «وإن 
باعه الحاتط إلا نخلات يشير إليهن فانا وقعت الصفقة على مالم يستثن 
فكان الحائط فيه مائة نخلة استثنى منهن عشر نخلات ؛ فائما وقعت الصفقة 
على تسعين بأعيانهن»() 
الصورة الثانية: استثناء عدة أشجار يعينها المشترى بعد البيع : 

أقول: حكى ابن رشد الاتفاق على عدم الجواز فى هذه الصورة. قال 
«واتفقوا على أنه لايجوز أن يستشنى من حائط له عدة نخلات غير معينات 
إلا بتعيين المشترى لها بعد البيع لأنه بيع مالم يره المتبايعان»!*). 


وحجة عدم الجواز كما هر ظاهر من النص: أنه بيع مالم يره المتبايعان 
حيث أن المبيع والمستثنى مجهولان وقت البيع. 
الصورة الثالثة: استثناء ثمار شجرة غير معينة : 

مثال هذه الصورة أن يقول مثلا: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشر 
نخلات منها ولم يعينها . والفقهاء مختلفون فى حكم هذه الصورة على 
(۱) الأمج” ص ٠۰‏ مجلد/ ۲ باب الثنيا. 
(۲) بداية المجتهد جا ص 7648 . وقد سبق نصه كاملا أول الصورة. 
(۳) شرح الزركشى ج۳ ص 815 ., وانظر. المنتقى للباجى ج٤‏ ص 178؟. 


فق الأم جا ص ٠‏ مجلد/ ۲ باب الثنيا. 
(60) بداية المجتهد ج؟ ص .۲٤۸‏ 
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قولين اجمالا » وثلاثة ثة تفصيلا. . 


القول الأول: a‏ ء. وبه قال الجمهور . الحنفية!١)‏ 


والشافعية!') والحنابلة بلا إشكال"' وابن حزم الظاهرى!؟ والاباضية!*) 


4۸1) 


(۲( 


(۳) 


(£( 


(0) 


فالضابط عندهم: أن كل ماجاز ايراد العقد عليه بانفراده جاز استشناؤه » وما لاقلا. 
فيجوز استشناء قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع › وثمر شجر معين من بستان كما 
يجوز إيراد العقد عليها. لااستثناء أطراف الحيوان ‏ وشاة غير معينة كما لايجوز إيراد 
العقد عليها. الدر المنتقى ومجمع الأنهر ج؟ ص ١9‏ ء ٠١‏ , وقد مر الكلام عن هذا 
الضابط وعليه فاستثناء شجرة غير معينة لايصع كما لايصح بيعها. 

يقول الماودري «القسم الثانى: أن يكون الاستثنا ٠‏ مجهولا ؛ والمبيع بعده مجهولا ٠‏ وهو 
ضربان: مشارع ٠‏ ومحوز ... وأما المحوز: فهر أن تقول: بعتك هذه الشمرة إلا عشر 
نخلات منها لابعينها وهذا بيع باطل» الحاوى الكبير جا ص ۲؛ ويقول الشاشى 
«فان قال: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشرة نخلات منها ولم يعينها لم بصح » حلية 
العلماء ج٠‏ ص ٥0۲‏ . ويقول النووي «والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا 
بعضها . وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب وتحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لأن 
المستثنى مجهول» شرح مسلم ج ٠ ٠‏ ص 190 . ويقول الشافعى فى الأم «... ومن هذا 
أن يبيعه الحائط فيستشنى منه نخلة أو أكثر لايسميها بعينها فيكون الخيار فى 
استثنائها اليه فلا خير فيه. لأن لها حظا من الحائط لابدرى كما هو . وهكذا امراب 
کله» الأم ج٣‏ ص 86 مجلد/ ۴ باب بيع الآجال. وفى موطن آخر «وهكنا إذا استثنى 

عليه نخلات يختارهن . أو يتشررهن ٠‏ فقد يكون فى الخيار ٠‏ والشرار النخل بعضه 
أكثر ثمنا من بعض وخيرا منه بكثره الحمل . وجودة الشمر ٠‏ فلا يجوز أن يستثنى من 
الحائط نخلا لابعدد ٠‏ ولاكيل بحال ٠‏ ولاجزءا إلا جزءا معلوما ولانخلا إلا نخلا 
معلرما» الأم السابق ص ٠‏ مجلد/ ۲ باب الثنيا. 

« وان است ستشنى شجرة غير معينة لم يجزء المغنى ج4 ص ۲۳١‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص 
۳٤‏ ؛ وقول الزركشى «ولااشكال أيضا فى منع الشنيا إذا كانت مجهولة كما لو باع 
حانطا وقال: إلا نخلة أو إلا جز من الثمرة ونحو ذلك» ا 
يقول «ولايحل بيع نخل من أصولها . أو ثمرتها على أن يستثنى منها نخلة بغير عينها 
لكن يخثارها المشترى هذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيما قبض منه كله بحكم 
الغصب» المحلى جلا ص ۳٤١‏ مسألة £1 . والقاعدة عند ابن حزم «أن الاستثناء 
لايحل إلا معلوما من معلوم» المحلى السابق ص ۴٤۹‏ نفس المسألة. 

يقول الشماخى فى تقسيمة للاستثناء: إما ان يكون شائعا أو معينا والفت يلسم 
قسمين ظاهر , وغير ظاهر ٠‏ والظاهر ينقسم قسمين معلوما أو مجهولا. ثم يذكر حكم 
المجهرل قيقول «فالمجهول لايجوز» 7 م يذكر من الأمثلة م وكذلك ان باع له هذا النخل(=) ` 
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والشوكانى'. وابن القاسم من المالكية!؟2. 


القول الشانى: يجوز استثناء أشجار غير معينة يختارها البائع 


بعد البيع وبه قال الامام مالك وجمهور مذهبه. قالوا: وهو ما أجاب به 
الامام مالك بعد توقفه فيها أربعين ليلة. والجواز إنما هو فى استشناء اليسير 


(=) 


(1) 


زفق 


إلا نخلة واحدة منها ٠‏ وهذه الزياتين إلا زيتونة منها وهي غير معلومة فلا يجوز البيع 
أيضا كما ذكرنا» الايضاح وحاشية أبى ستة جه ص 47 ويقول أطفيش بعد ذكره نحو 
هذا التقسيم «والظاهر إما أن يكون معلوما أو مجهولا . والمجهول من الظاهر ممنوع ... 
مثل أن يقول: بعت لك ثمر هذه النخلة المدركة إلا عرجونا للمسجد أو للصدقة يوم 
الجمعة ولم يعينه من حينه فهر باطل ولو عينه حين البيع جاز ... أو أن يبيع نخلا أو 
زيتونا أو نحوهما إلا شجرة واحدة مبهمة أو اثنين أو أكثر بابهام ... والمعلوم من الظاهر 
جائز الاستثناء كبيع بستان معين إلا شجرة معينة أو إلا شجرتين معينتين أو إلا أشجارا 
معينة ... ومنه أي من الظاهر ممتتع الاستثناء كبيع الشجرة إلا غصنا غير معين منها 
كما منع بيع الغصن غير معين من الشجرة اتفاقا . وان عين الغصن منها وحده جاز بيعه 
وجاز استثناؤه فيقطعه» شرح النيل ج۸ ص ۱٥۲‏ ۰ 167 . ولاحظ فى ص ١605‏ عبارة 
الديوان وتعليق أطفيش عليها. والمراد بغير الظاهر: مالايرى كبيع الشاة إلاحملها أو 
بيض إلا محها . أو تمر إلا نواها. وهل يجوز استشناؤه . وبيعه قولان عند الاباضية شرح 
النيل السابق ص ١66‏ وما بعدها. والايضاح السابق ص .۸٤‏ 

«فان كان الذى استثناه مجهولا نحو أن يستثنى شيئا غير معلوم لم يصح البيع» نيل 
الأوطار جا ص 7174 » وفى سبل السلام ج۳ ص ١4‏ فى حكايته «قالوا: لو قال إلا 
بعضها فلا يصح لأن الاستثناء مجهول» وقال الصنعانى فى شرحه للحديث: هذا الوجه 
فى النهي عن الثنيا هو الجهالة , أما ما كان معلوما فقد انتفت العلة فيخرج عن حكم 
النهي ٠‏ وقد نبه النص عن العلة لقوله: إلا أن تعلم. سبل السلام السابق. 

يقول ابن رشد فنى حكايته للخلاف بين الجهور ومالك وبين مالك وابن القاسم فى هذه 
الصورة «بيع الحائط واسشتناء نخلات بعد البيع ونحوه. واختلفوا فى الرجل الذي يبيع 
الحائط ويستثنى منه عدة نخلاث بعد البيع. فمنعه الجمهور لمكان الاختلاف فى صفة 
النخل. وروى عن مالك اجازته ٠‏ ومنع ابن القاسم قوله فى النخلات . وأجازه فى استثناء 
الغنم» بداية المجتهد ج؟ ص 7644. 

وفى المنتقى ج٤‏ ص 778 «وإن كان البائع شرط اختيار ما استثنى منها فان كان 
استثنى الكثير لم يجز ذلك ٠‏ وإن كان استثنى اليسير جاز ذلك عند مالك . ومنع منه 
ابن القاسم ». 

وذكر ابن حزم أن ابن القاسم قال بجوازه إن وقع لقول مالك «وكرهه ابن القاسم فى النخل. 
قال: فان وقع أجزته لقول مالك؟؟» المحلى ج۷ ص ۳٤۷‏ مسألة .٠٤١١‏ 
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دون الكثير كما هى عبارة المنتقى ‏ وفى مختصر خليل وشروحه تقييد 
اليسير ا لايزيد عن خمس من البستان. وفى جميع الأحوال يشترط أن 
يكون الثمر المستثنى قدر ثلث الثمر كيلا فيما اذا استثنى الثمرة ٠‏ وكذا 
لو استثنى النخل بشمره لابد أن يكون ثمره قدر الثلث سواء زاد المستثنى 
على خمس أو نقص خلافا لظاهر مافى التوضيح من أنه لابد من اعتبار 
العدد المذكور فما دون. هكذا فى الخرشى. وفى الشرح الكبير: المعتمد قدر 
الثلك كيلا أو أقل ولاينظر لعدد النخل ولا لقيمته. وفى الدسوقى: أي 
سواء عدد المستثنى منه على خمس نخلات أو نقص أو كان قدرها. ولايقال: 
أنه لابد من كون خمس نخلات. ولايقال: إن عدد النخل المستثنى أو قيمته 
لابد أن يكون ثلث عدد نخل البستان أو ثلث قيمة نخله. 


وذكرالخرشى أن مقدار الثلث المذكور إنما هو كما تقدم فيما إذا 
استثنى البائع خمسا من جنانه على أن يختارها منه أما لو استثنى خمسا 
على اللزوم أي الشيوع فانه يجوز ولو زاد المستثنى عن الثلث!١).‏ 


)١(‏ أنظر نص بدابة المجتهد , ونص ال منتقى السابق ٠‏ وفى شرح الخرشى «البائع يستثنى 
خمسا من جنانه المبيع فانه جائز ... ولابد أن يكون المستثنى قدر الثلث أي قدر ثلث 
الثمرة كيلا فيما اذا استثنى الثمرة وكذا لو استثنى النخل بشمره لابد أن يكون ثمره قدر 
الثلث سواء زاد المستثنى على خمس أو نقص خلافا لظاهر ما فى التوضيع من أنه لابد 
من اعتبار العدد المذكور فما دون. والمستثنى هنا الشمرة مع الأصول لأن الكلام فى 
الطعام مع غيره وحينئذ ينتفى التكرار مع قوله سابقا: وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث 
لأن المبيع هناك الشمرة فقط وكلام المؤلف فيما اذا استشنى البائع خمسا من جنانه على أن 
يختارهاً منه. أما لو استثنى خمسا على اللزوم فانه يجوز » ولو زاد المستشنى على 
الثلك». ومعنى على اللزوم قال فيه العدوى «الأولى: الشبوع». شرح الخرشى وحاشية 
العدوى ج٥‏ ص ۷٤‏ مجلد/ 7. 
أقول: «قوله سابقا: وصبرة وثمرة ... الخ» يعنى به استثناء مكيلة كصاع أو مد ونحو 
ذلك وستأتى. وفى جواهر الاكليل ج۲ ص 77: «لبائع» بستانه المشمر بشمن معلوم حال 
أو مؤجل « بستشنى خمسا » من النخلات المثمرات ومن جنانه» الذي باعه على شرط أن 
يختارها منه فيجوز كما أجاب به الامام مالك رضى الله عنه بعد توقفه فيها أربعين ليلة 
... ولابد أن يكون ثمرا الخمس قدر ثلث الثمر كيلا» وفى الشرح الكبير ج٣‏ ص 01 
و إلا لبائع يستثنى خمسا من جنانه» المثمر المبيع على أن يختارها منه فيجوز ... (=) 
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ومن أوجه الاستثناء الجائز عند المالكية فى الرجل يبيع ثمر حائطه 
ويستثنى من ثمر حائطه ثمر تخلة أو نخلات. ما ذكره الباجى بقوله: أن 
يطلق القول فيقول: أبيع منه هذا الحائط غير أربع نخلات أو خمس فهذا 
البيع جائز لأن له وجها فى الصحة ومخرجا يتوجه إليه وذلك أن يكون 
شريعا بما استشناه من العدد فى عدد جميع الحائط فان كان استثنى خمسة 
والحائط خمسون كان له عشر الثمر مشاعا ٠‏ وإن كان الحائط أربعين كان له 
ثمن الثمر » وعلى هذا الحساب يكزن شريك''. 


٠ (=)‏ ولابد أن يكون ثمر المستثنى قدر ثلث الشمر كيلا أو أقل ‏ ولا ينظر لعدد النخل 
ولالقيمته على المعتمد». 
قال الدسوقى «قوله: يستثنى خمسا . .. الغ» أي بأن يقول أبيعك هذا البستان المشمر 
بمائة إلا خمس نخلات أختارها منه وأعينها على حدة فالمستثنى هنا الشمرة مع الأصول 
لأن الكلام هنا فى الطعام مع غيره. 
«قوله: ثمر المستثنى» أي نسر النخل المسستثنى «قوله: قدر ثلث الشمر» أي الذي فى 
البستان «قوله: أو أقل» أي سواء زاد عدد المستثنى منه على خمس نخلات أو نقص أو 
كان قدرها. «قوله: ولابنظر لعدد النخل» أي المستشنى فلا يقال: أنه لابد من كونه 
خمس نخلات . ولايقال أن عدد النخل المستثنى أو قيمته لابد أن يكون ثلث عدد تخل 
البستان أو ثلث قيمة نخله. الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٣‏ ص 88. 
ومذهب المالكية نقله الماوردى فى الحاوى الكبير +" ص ٠ ۲٤١‏ وكذلك الشاشي فى 
حلية العلماء ونص الحلية «فان قال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشر نخلات منها ولم 
بعينها لم بصح. وقال مالك: إن كان قدر ثلث الشمرة فما دون جاز البيع وكان له عشرة 
نخلات وسطه» حلية العلماء ج ص 00١۴‏ . 
وحكاه أيضا ابن حزم فى المحلى ج۷ ص 747 مسألة ١47١‏ وفيه «وأجاز مالك بيع 
مائة نخلة يستثنى منها عشر نخلات بغير عبنها وكذلك من الغنم. ومنع من ذلك فى 
الكثير ... وأجاز للبانع أن ببيع ثمر حانطه وبستثنئ منه ثمر أربع نخلات بغير عينها 
لكن يختارها البائع -أجاز هذا بعد توقف فيه أربعين ليلة وأجاز ذلك فى الغنم- وكرهه 
أبن القاسم فى النخل. قال: فان وقع أجزته لقول مالك!؟». 
وحكاه ابنا قدامة «رقال مالك: يصح بيع ثسرة حائطه وبستثنى ثمر نخلات بعدها» 
المغنى ج٤‏ ص ۲۴۲ ٠‏ والشرح ج٤‏ ص .۴١‏ 

)١(‏ المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۸ ؛ وفى حاشية أبى ستة الاباضى جه ص ۸۲ «أجاز مالك مثل 
ار ستشنى » وللمالكية أيضا إن كان المبيع مما يجوز فيه التفاضل 

شترط البائع اختيار عدد كثير منه لم يجز ٠‏ وإن اد شترط اختيار يسير منه جاز. رجه 

)=( شترط الكثير ذهب بمعظم الجملة فدخل كثير الغرر فيما بقى منها أو‎ IH 


القول الثالث: يجوز استثناء مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة 


معلومة وبه قالت الهادوية!١).‏ 
الأدرلة: 


دليل القول الأول: استدل الجمهور على عدم صحة استثناء ثمرة 


شجرة غير معينة أو جزءا من الثمر غير معين ونحو ذلك بالآتى: 


(=) 


الجهل بصفتها وتفاوت التغرير فيها فعاد ذلك بفساد العقد ٠‏ وان اشترط اليسير منها 
بقى معظم الجملة فقل الغرر فيها وتفاوت أمرها. 

ويجوز من المبتاع الانتفاع على اختيار الكثير والقليل. والفرق بينهما أن مابقى للبائع 
بعد اختيار المبتاع ليس بمبيع فلا يزئر فيه الجهل بصفة ولاكثير الغرر . ومابقى للمبتاع 
بعد اختيار البائع هو المبيع ففسد الببع بكشير الغرر وجهل الصفة. المنتقى جا 
ص۲۳۸ . 

هذا وقد منع المالكية بيع شجرة مشمرة غير معينة بشمن معلوم حال أو مؤجل على اللزدم 
أي الشيوع يختارها المشترى من نخلات مثمرات وفى الخرشی: أو غير مشمرات ومبنى 
المنع أن من خير بين شيئين بعد منتقلا فاذا اختاروا حدة يقدر أنه اختار قبلها غيرها 
وانتقل عنها إلى هذه فيؤدى إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفيه ربا فضل معنوى. 
أي فيؤدى إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربوبين أو أحدهما. لأن المنتقل إليه 
يحتمل أن بكون أقل من المنتقل عنه أو أكثر أو مساويا » والشك فى التمائل كتحقق 
التفاضل. شرح الخرشى وحاشية العدوي جه ص ۷٤‏ مجلد/ ۳ . جواهر الاكليل بج" 
ص ۲۳ , الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج۳ ص ٥٩‏ . المنتقى ج٤‏ ص ٠۲٠۳‏ .704 
وانظر مذهب مالك فى هذا فى المحلى لابن حزم ج۷ ص ۳٤۷‏ مسألة .١451١‏ 

وفى موطن جواز الاستثناء . وهو استشناء خمسا من البستان المبيع إذا هلك المبيع كانت 
مصيبة كل واحد عليه إن لم يكن الاختيار من البائع فان كان باختياره كان الضمان عليه 


١‏ يقول الخرشى «ولو هلك المبيع فى هذه كانت مصيبة حصة البائع منه ٠‏ ومصيبة حصة 


(1) 


المشترى منه سواء بقى منه قدر مااستثنى نى أو أكثر أو أقل » وبكون بينهما على حسب 
مالكل. وأما لو استثنى خمسا على أن يختارها منه فعلى البائع الضمان». 

قال العدرى: أي ضمان المبيع كله ويفسخ البيع. ولعل وجه الضمان أنه لم يتعين 
للمشترى شيئ فهر يشبه مافيه حق توفيه. والظاهر أنه إن لم يبق من النخل إلا قدر ما 
استثنى البائع أن تكون كلها للبائع المستثنى. شرح الخرشى وحاشية العدوى جه ص 74 
مجلد/۲. 

نيل الأوطار جا ص 774. 


.لات 


-١‏ قوله تعالی: ‏ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم .)١١#‏ 


قال ابن حزم: فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهما 
وسماه باطلا. وبضرورة الحس يدري كل أحد أن التراضى لايكون البتة إلا فى 
(WO.‏ 
معلوم مسمیر ۰ 


"- قال ابن حزم: وبرهان آخر -وهو نهى رسول الله - علله- عن بيع 
الغرر"' ولاغسرر أكثسر من أن لايدرى البائع أي شيئ هو الذي باع , 
ولايدرى المشترى أي شیئ اشترى › وهذا حرام بلا شك!*). 


۳- حديث النهي عن الثنيا إلا أن تعله!*) يقول ابن حزم « قال أبو 
محمد: برهان صحة قولنا ههنا هي البراهين التى أوردنا فى المسألة التى 
قبلها سواء سواء!١).‏ وها هنا برهان زائد: وهو ماروينا من طريق أحمد بن 
شعيب ... عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - تله «نهى عن الثنيا 
حتى تعلم. فصع أن الاستثناء لايحل إلا معلوما من معلوم»". 


-٤‏ أن جهالة المستثنى تفضى إلى جهالة المستثنى منه ٠‏ ومن شرط 
ل 
)١(‏ سورة النساء الآية: 79. 

)۲( المحلى جلا ص 40 مسألة £ 

(۳) سبق تخريج أحاديث النهى عن الغرر فى ص ٠٠١‏ من البحث. 

)٤(‏ المحلى السابق ص ۳١١‏ نفس المسألة. وهذه الأدلة استدل بها ابن حزم أيضا على أنه 
SA CEES‏ ني 

أو قفيزا . أو صاعا . .. من هذه الجملة من التمر أو البر .. 

0 شرح الزركشى ٣+‏ ص ٥۱۷‏ ادك س ب أرل ااا 

)١(‏ أقول: هى المسألة التى أشرنا إليها قبل. أعنى بيع شيئ غير معين من جملة مجتمعة. 
(۷) المحلى ج۸ ص 44" مسألة .٠٤١١‏ 

(۸) شرح الزركشى ج ٣ص۱۷٥۰‏ وانظر. شرح مسلم للنووى ج١٠‏ ١ص .١40‏ سبل السلام ج٣‏ 

ص؟ ١.١‏ نيل الأوطار جا ص٤۲۳‏ . الايضاح جه ص87؛ شرح النيل ج۸ ص75 .١6‏ 


¥. 


ابنا قدامة «وإن استثنى شجرة غير معينة لم يجز لأن الاستثناء غير معلوم 
فصار المبيع والمستثنى مجهولين»!١).‏ 

0- قال ابن رشد: واختلفوا فى الرجل الذي يبيع الحائط ويستثنى منه 
عدة نخلات بعد البيع فمنعه الجمهور لمكان الاختلاف فى صفة النخل!؟). 

1- وجه قول ابن القاسم فى مخالفته للامام مالك: أنه لايجوز للبائع 
استثناء مايختارها من الحائط لجواز أن يختار ثمرة ثم يتركها ويأخذ غيرها 
فيدخله التفاضل فى المطعوم › ومشل هذا يجوز على البائع فى اختياره 
فيجب أن لايجوز كما لايجوز اختيار المبتاع!"). 

دليل القول الشانى: استدل جمهور المالكية على جواز استثناء 

راجت قال أ ميخمل وهه 
-١‏ روى مالك فى موطئه عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن القاسم 


بن محمد «كان يبيع شمر حائطه وبيستثنى منه»!4), 


قالالباجى: «قوله: ويستثنى منه»: يحتمل أن يريد به كيلا › 
ويحتمل أن يريد جزءا شائعا . ويحتمل أن يريد نخلات يختارها!*). 
والاحتمال الأخير هو ما به الدليل على الصورة التى معنا. 


7- روى عن ابن عمر أن باع ثمرته بأربعة آلاف واستثنى طعام 
القينان!١)‏ وفى لفظ ,أنه باع حائطا واستع ثشنىمنهدقوت 


74 المغنى ج٤ ص ۲۳۱ . والشرح جة ص‎ )١( 

(۲) بداية المتجتهد ج۲ ص .١68‏ 

(0) المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۸. 

(4) الموطأ مع المنتقى ج٤‏ ص ۲۳١‏ . وأخرجه الشافعى فى الأم من طريق الامام مالك ج٣‏ 
ص ٠٠١‏ مجلد/۲ باب الثنيا. 

(6) المنتقى ج٤‏ ص 777 . 

(5) المغنى ج4 ص 7١7١‏ والشرح ج٤‏ ص 74 ٠‏ والقين: الحداد . وجمعه قيون . (=) 


ا 


غلمانهء!١).‏ وأخرجه ابن حزم مستدلا به للمالكية خيث قال: قال أبو 
محمد: واحتج المالكيون بما روينا من طريق عبد الرزاق ... أن الزبير بن 
عدي قال «سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فقال: أبيعكموها بأربعة آلان 
وطعام القيان الذي يعملونها»"'. 


ووجه الدلالة منه هو نفس الاحتمال السابق فى أثر القاسم بن محمد. 


۳- قالوا: البائع يستثنى خمسا من جنانه المثمر الذي باعه على شرط 
أن يختارها منه فيجوز كما أجاب به الامام مالك رضى الله عنه بعد توة 
فيها أربعين ليلة. إما لأن المستثنى مبقى لامشترى ؛ أو لأن البايع يعلم 
جيد حائطه من رديه" والمشترى داخل على أنه لايختار إلا الجيد فلا 
يختار ثم ينتقل. وعبارة الخرشى «لأن البائع لما كان الغالب أن يعرف جيد 
حاتطه من رديئه فلا يتوهم فيه أن يختار ثم ينتقل بخلاف المشترى»/4). 


-٤‏ قال الباجى: وجه قول مالك ما احتج به من أن المستشنى ليس 
بممتنع فلا يفسد بغرر ولاشيئ مما تفسد به البيوع. ومعنى ذلك عندى: أن 
مايجوز فى اختياره من أن يأخذ شجرة ثم يتركها ويختار غيرها إنما يفسدها 
ما انتقل إلى المختار على غير وجه البيع أو كان باقيا على الملك قان ذلك 
لايؤثر فيه!؟. 


(=) والقين أيضا العبد . والقينة: الأمة مغنية كانت أو غير مغنية والجمع القيان . مختار 
الصحاح ص ۲۸۷ باب القاف . والمراد به فى الأثر: العبيد كما فى بعض الروايات. 

.767 الحاوى الكبير جا ص‎ )١( 

(۲) المحلى ج۷ ص .6" مسألة ٠١١١‏ . وانظر الأثر فى السنن الكبرى للبيهقى جه ص 
04 . زمصنف عبد الرزاق « ؟867١90١» ١‏ و61 .»١6١‏ 

, أى أو أنه مشترى لکن لا كان البائع بعلم جيد حائطه من رديئه فلا يختار ثم ينتقل‎ )٠( 
.85 حاشية الدسوقى ج٣ ص‎ 

)٤(‏ جواهر الأكليل ج۲ ص ۲۳ . وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج۲ ص 04 ٠‏ شرح 
الخرشى جه ص ۷٤‏ مجلد/ 7. 

(۵) المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۸. 


-۷. ٤ 


. 5 - أما الجواز فى اليسير دون الكثير. فوجه ذلك أنه إن اشترط 
الكثير ذهب بمعظم الجملة فدخله كثير الغرر فيما بقى منها أوالجهل 
بصفتها وتفاوت التغرير فيها فعاد ذلك بفساد العقد. وان اشترط اليسير 
منها بقى معظم الجملة فقل الغرر فيها وتفاوت أمرها!!). 

1- أما دليلهم على الثلث فهو عمل أهل المدينة » وسيأتى فى 


-١‏ أما عن الاحتمال الذي استدلوا به من الأثر . فهر مردود بمثله أما 
القاسم بن محمد فقد روى أبن حزم مأيفيد أنه تبع ابن عمر فى کراهته 
لهذا. ٠‏ 

قال أبر محمد: روينا من طريق ابن أبى شيبة 5-7 عن القاسم بن 
محمد قال: ماكنا نرى بالثنيا بأسا لولا أن ابن عمر كرهها . وكان عندنا 
فرضيا: ْ 


قال ابن علية: قال ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع 
هذه النخلة » ولا هذه النخلة. 


قال على: سمع ابن عون هذا الخبر من القاسم بن محمد!؟). 


ثم قال: فالرواية عن ابن عمر: هم أول مخالف لها , لأن طعام القيان 
مايكون » فان كان مضافا على المشترى إلى الثمن:فكذلك أيضا. 


)١(‏ المنتقى السابق. 
(۲) المحلى ج۷ ص 764 . ٠٠١‏ مسألة .٠٤١١‏ 


-ع . لات 


والصحيح عن ابن عمر مغل قول'''. 


ومن طريق عبد الرزاق. قال سفيان: ولكن يستثنى هذه النخلة وهذه 
النخلة ومن طريق الحجاج بن المنهال ... عن عروة بن شعيب أنه سأل سعيد 
ابن المسبب عن الثنيا فكرهها إلا أن يستنى نخلات معلومات. 


ومن طريق ابن أبى شيبة . ل EE BA‏ 
ابن المسيب: أبيع ثمرة أرضى وأستثنى نى؟ قال: لاتستثنى إلا شجرا معلوما » 
ولاتبرأن من الصدقة. 

قال أيوب: فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه!؟) 


وأخرج الشافعى فى الأم عن ابن جريج أنه قال: : قلت لعطاء «أبيعك 
نخلى إلا عشر نخلات أختارهن. قال: لا . إلا أن تستثنى أيتهن هي قبل 
البيع تقول: هذه وذ 


؟- يقول ابنا قدامة فى أثر ابن عمر: وهذا يحتمل أنه استثنى نخلا 
معينا بقدر طعام القيان لأنه لو حمل على غير ذلك كان مخالفا لنهى النبى 
- له عن الثنيا إلا أن تعلم. ولأن المستثنى متى كان مجهولا لزم أن 
يكون الباقى بعده مجهولا فلا يصح ببعه كما لو قال: بعتك من هذه الثمرة 
طعام القيان(2). 


ويقول الماودري: يحتمل أن يكون ابن عمر استثنى منه قدرا معلوما 
جعله قوت غلمانه(. 


)١(‏ المحلى السابق ص "0١‏ نفس المسألة. 

)۲( المحلى السابق ص ”7 

(۴) الأم جا ص ٠۰‏ مجلد/ ۲ باب الثنيا. 

."4 والشرح ج٤ ص‎ . 71١ المغنى ج٤ ص‎ )٤( 
.۲٤١ الحاوى الكبير جا ص‎ )60( 


۷. 


۳- يقول الماوردي بعد حكايتهلمذهب مالك: وهذا غلط. لأن 
الاستثناء يوقع جهالة فى المبيع من وجهين: 

أحدهما: أن ثمر النخل يختلف فى القلة والكثرة. 

والثانئ: أن المستثنى غير محوز ولامشاع فى الجملة » وقد يجوز أن 
يهلك النخل إلا عدد ما استثنى » فيختلفان فى الباقى: هل هو المبيع أو 
المستشنى؟ وهذا من أكبر الجهالات غررا ٠‏ فكان ببطلان البيع أولى!١).‏ 

وعبارة الشافعى رحمه الله «... ومن هذا أن يبيعه الحائط فيستثنى 
منه نخلة أو أكثر لايسمبها بعينها فيكون الخيار فى استثنائها إليه فلا 
خير فيه . لأن لها حظا من الحائط لايدرى كم هو » وهكذا الجزاف كله »". 

وفى موطن آخر «وهكذا اذا استثنى عليه نخلات يختارهن أو 
يتشررهن فقد يكون فى الخيار ٠‏ والشرار النخل بعضه أكثر ثمنا من بعضء . 
وخيرا منه بكثرة الحمل وجودة الثمر»"'. 

-٤‏ رد ابن حزم مذهب الامام مالك فقال: قال أبو محمد: فى هذه 
الأقوال عبرة لمن اعتبر من التفريق بين البائع والمشترى فى اختيار الثمر ٠‏ 
ومن الفرق بين اختيار المشترى لثمر أربع نخلات فمنع منه › وبين اختيار 
البائع له فأجازه. ولیت شعرى ماقوله فى ست نخلات أو سبع , ونزيده هكذا 
واحدة واحدة » فاما يتمادى على الاباحة . وإما يمنع فيكلفوا البرهان على 
ماحرموا 0 وماحللوا 0 أن خرو 2 فلا يدروا مايحللرن وما يحرمون > ولابد 
من أحد هذه الوجوه ضرورة. | 

ثم نسألهم عما أجازوا فى الأربع نخلات فنقول: أتجيزون ذلك إن لم 
)١(‏ الحاوى الكبير جا" ص .۲٤١‏ 


(۲) الأم ج۳ ص ۸٩‏ مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 
(۴۳) المصدر السابق ص ٠١‏ باب الثنيا. 


0 


-¥.¥- 


يكن فى الحائط إلا خمس نخلات؟ فان أجازوا سألناهم من أين خصوا الأربع 
نخلات بالاجازة دون ماهو أكشر أو أقل؟ قان منعوا زدناهم فى عدد نخل 
الحائط نخلة نخلة - وهذه تخاليط لانظير لها !؟. 
قال ابن حزم: وهذا يبطل دعواهم فى عمل أهل المدينة إذ لو كان ذلك 
عملا ظاهرا ‏ ما احتاج إلى أن يتوقف فيه أربعين ليلة. 
e‏ العام إجازته إن دقع ا 
أجل إجازة مالك له سا 


ثم يذكر أن الحنفية والشافعية على المنع قال: وأما الحنفيون 
والشافعيون فانهم منعوا من هذا كل . 

دليل القول الثالث: استدل الهادوية على جواز استثناء مجهول 
العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة بقولهم: أنه بذلك صار كا معلوم. 

ورده الشوكانى مستظهرا مذهب الشافعى. يقولالشوكانى: وقال 
الشافعى: لايصح لما فى الجهالة حال البيع من الغرر. وهو الظاهر لدخول هذه 

وكون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة فى التعيين بعد 
عن استثناء المجهول مايتضمنه من الغرر مع الجهالة!؟). 
الراجح ) 

ما سبق يضح للباحث رجحان مذهب الجمهور لسلامة أدلته عن 


.٠٤١١ 5غ" مسألة‎ ۰ ۳٤۲۸ المحلى جلا ص‎ )١( 
.7176 تيل الأوطار جا ص‎ )۲( 


.ا - 


المعارض » بينما من خالف الجمهور لم يسلم له دليل . وإنما هو دائما فى 
حاجة إلى الدفع عن دعواه دون مساس بأدلة الجمهور . وإن كنت لم أر له 
دفعا. ١‏ 

الصورة الرابعة: استثناء مكيلة ونحوها من ثمار الشجرة: 


وصورة هذه المسألة أن يبيع الشمرة ويستثنى منها مكيلة معلومة 
كصاع مثلا وكالكيل 6 الوزن 6 والعدد. 


الخلاف رأيت تحقيق مذهب الحنفية فى المقدار المؤثر على البيع فى رواية عدم 
الجواز حيث اختلفت عبارات كتبهم فى هذا الصدد. وأيضا فان بعض الكتب 
تذكر أن الجواز هو ظاهر الرواية ‏ بينما البعض الاخر يذكر أنه ظاهر المذهب 
حيث أن ظاهر الرواية لم تصرح به. 
تحقيق مذهب الحنفية: 

أولا: المقدار المستثنى: 

غالب كتب الحنفية تعبر بالأرطال وعبر الكاسانى بالصاع ؛ 
ولاتعارض فى هذا حيث أن الصاع به أرطال". وهذا يعنى أن محل الخلاف 


)١(‏ الأرطال جمع رطل. والرطل: معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه. وهو بالبغدادى اثنتا 
عشرة أوقية 0 درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ٠‏ والدرهم ستة 
دوانق ٠‏ والدانق: ثمانى حبات وخمسا حبة. واذا أطلق الرطل فى الفروع فالمراد به رطل 
بغداد . والرطل مكيال أيضا وهو بالكسر . وبعضهم يحكى فيه الفتح. المصباح ال منير 
جاص .۳ كتاب الراء ٠٠‏ مختار الصحاح ص ٥‏ باب الراء. 

(۲) الصاع مكيال. وصاع النبى - عه الذي بالمدينة أربعة أمداد » وذلك خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي. وقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال لتعامل أهل العراق. ورد بأن الزيادة عرف . 
طارئ على عرف الشرع ٠‏ ومن ثم فقد رجع عنه أيو يوسف بعد اجتماعه بمالك فى المدينة 
أثناء حجه مع الرشنيد ٠‏ وأحظر مالك جماعة معهم عدة أصواع فأخبروا عن آبائهم (=) 
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إغا فيما زاد على الرطل , أما الرطل فانه جائز وهو ماصرح به فى الدر 
المنتقى . ومجمع الأنهر. جاء فى الدر « أو رطلا صح البيع»!١‏ بل أن 
دامار أفندى قال: جاز اتفاقا «وقيد بالأرطال لأنه لو استثنى رطلا واحدا 
جاز إتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لايكون 
ذلك فيكون استثناء الكل من الكل»"'. 


وأفاد ابن عابدين هذا الأمر عند تعليقه على قول الدر المختار « أرطال 
معلرمة». 
٠‏ ففى البحر عن البناية «وقيد بالأرطال لأنه لو استشنى رطلا واحدا جاز 
اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير بخلاف الأرطال لجواز أن لايكون إلا . 
ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل». ش 


ومقتضى هذا التعليل كما يقول ابن عابدين «أنه لو علم أنه يبقى 
أكثر من المستثنى يصح لو استثنى أرطالا». 

لكن هذا أيضا خلاف مايدل عليه كلام الفتح من تعليله لرواية عدم 
الجواز وهى رواية الحسن بن زياد ٠‏ وأبى يوسف عن الامام كما سيأتى: بأن 
الباقى بعد اخراج المستثنى ليس مشارا إلبه ولامعلوم الكيل المخصوص 


(-) أنهم كانوا يخرجون بها الفطرة وبدفعونها إلى رسول الله - 6-. 
وحكى الخطابى أن الزيادة على ماعرف بالمدينة كانت من الحجاج لما ولى العراق كبر 
الصاع ووسعه على أهل الأسواق للتسعير فجعله ثمانية أرطال. قال الأزهرى: وأهل 
الكوفة يقولون الصاح ثمانية أرطال ٠‏ والمد عندهم ربعه . وصاعهم هو القفيز 00 
ولايعرفه أهل المدينة. وروی الدارقطنى مثل هذا . وأن مالكا غضب عندما علم أن شيخ 
القوم وهوأبو حنيفة يقول ثمانية. وقال مالك: أنا حزرت الآصع فوجدت الصاع خمسة 
أرطال وثلشا. المصباح المنير ج١‏ ص "0١‏ كتاب الصاد ٠‏ ولاحظ مختار الصحاج ص 
۷ باب الصاد. وانظر. بدائع الصنانع جه ص ۱۷۵ . 

.٠۹ الدر المنتقى ج۲ ص‎ )١( 

فق مجمع الأنهر ج؟" ص حي 


(= 


فكان مجهولا ٠‏ وإن ظهر آخرا أنه بقى مقدار معين لأن المفسد هو الجهالة 
القائمة. أ.ه. 


ومقتضى هذا التعليل كما يقول ابن عابدين «الفساد باستثناء الرطل 
الواحد أيضا على هذه الرواية»!١).‏ 


والخلاصة: . 


أنه بعد ذكر الاتفاق على جواز استثناء الرطل الواحد . عاد ابن 
عابدين إلى احتمال وجود الخلاف بناء على مقتضى تعليل الكمال بن الهمام 
لرواية الحسن . وأيضا بعد أن ذكر عدم الصحة فى الأرطال عاد إلى احتمال 
الصحة فيها بناء على مقتضى تعليل عدم الصحة. ` 


ثانيا: أما عن الموضع الثانى ‏ وهو القول بالجواز فى الأرطال هل هو 
ظاهر الرواية أم هو قياسها؟ عبارة الحصكفى فى الدر «على الظاهر»!") 
وعبارة ابن عابدين «ظاهر الرواية »" وكذلك الهداية وشرح الكفاية!2). 


قال فى الهدابة «أما على ظاهر الرواية ينبغى أن يجوز ... »*. 


لكن البابرتى أفساد أن حكم هذه المسألة لم يذكر فى ظاهر الرواية 
صريحا ولهذا فان صاحب الهداية قال «ينبغى أن يجوز » لأن الأصل أن 
مايجوز ايراد. العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد » وينعكس إلى 
أن مالا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده لايجوز استثناؤه»(5) 


.٤۹۲ وانظره فى شرح العناية جه ص‎ ٠ ٤١ حاشية ابن عابدين ج٤ ص‎ )١( ٠ 
. .47 الدرالمختار ج٤ ص‎ )۲( 

)۳( حاشية ابن عابدين على الدر السابق. 

.٤١۳ الهداية وشرح الكفاية جه ص‎ )٤( 

)٠(‏ الهداية السابق. 

)١(‏ شرح العناية على الهداية السابق. 


سالشةهة 


وأيضا يقول ابن الهمام عند قول صاحب الهداية «ينبغى»: لأن جواب 
هذه المسألة ليس مصرحا به فى ظاهر الرواية. وهو أن كل ماجاز إفراده بايراد 
العقد عليه جاز استثناؤه ويصير البافى مبيعا»!١).‏ 


أقول: : فظاهر الرواية صرح بالضابط أو القاعدة المذكورة » ولم يصرح 
بعين المسألة . وانغا المسألة عند الجمهور فهي كما يقول البابرتى «على قياس 
ظاهر الرواية»"'. 


إذا اتضح هذا فان للفقهاء في صحة بيع الثمر علي رؤوس الشجر 
مفردا واستثناء كيل أو وزن: أو عدد معلوم منه قولين. 


القول الأول: لايصح هذا الاستشناء ويبطل البيع. وبه قال فقهاء 
الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم كما قال ابو عمر بن عبد البر!؟). 


وهو رواية الحسن بن زياد ٠‏ وأبى يوسف عن الامسام واختاره 
الطحاوى والقدورى » وإليه أشار محمد فى الموطأ. 


وقال فى الفتح: أنه أقيس بمذهب الامام فى مسألة الصبرة . وهذا 
القول فى مذهب الحنفية » قيد عدم الجواز بما إذا كان المستثنى عددا من 
الآرطال!) وإن كان اين عابدين ذكر أن تعليل البعض يقتطى المنع فى ' 


)١(‏ شرح فتع القدير على الهداية السابق. 

زفق شرح العناية جه ص .٤۹۳‏ 

(۲) فى شرح مسلم للنووی ج١٠‏ ص 148 البيوع المنهى عنها «أما إذا باع ثمرة نخلات 
فاستشنى من الشمر عشرة أصع مثلا للبائع ٠‏ فمذهب الشافعى وأبى حنيفة والعلماء ٠‏ كافة 
بطلان البيع. وقال مالك وجماعة من علما ء المدينة: : يجوز ذلك مالم يزد على قدر ثلث 
الثمرة» وانظر. المغنى ج٤‏ ص ٠ ۲١١‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص 7"4. 

1 وفى بداية المجتهد جا ص ۲٤۸‏ واستثناء ٠‏ البائع مكيلة من حائط. وكذلك اختلفوا إذا 

استثنى البائع مكيلة من حائط . قال ابو عمر بن عبد الير: فمنع من ذلك فقهاء الأمصار 
الذين تدور الفتوى عليهم وألفت الكتاب على مذاهبهم . ااا مالا امامل 
المدينة فانهم أجازوا ذلك فى الثلث فما دون ٠‏ ومنعوه فيما فوقه .. 

)ع جاء فى الهداية ج٥‏ ص۹۳٤‏ «ولايجوز أن يبيع ل أرطالا معلرمة(=) 


-8م1١17؟-‎ 


الرطل الواحد أيضا كما مر فى تحقيق المذهب. 


(=) 


خلافا لمالك رحمه الله . .. قال رضى الله عنه: قالوا : هذه هى رواية الحسن وهو قول 


الطحاوي». 

وفى شرح فتح القدير جه ص 297 «قالوا: هذه رواية الحسن عن أبى حنيفة وهو قول 
الطحاوي والشافعى وأحمد رحمهم الله ... » وبعد أن ذكر الجواز على ظاهر المذهب قال 
«إلا أن عدم الجواز أقيس ذهب أبى حنيفة فى مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم 
فانه أفسد البيع بجهالة قدر المببع وقت العقد ٠‏ وهو لازم فى استثناء أرطال معلومة ما . 
على الأشجار ٠‏ وإن لم يفض إلى المنازعة» ٠‏ وهذا الكلام نقله أيضا عن الفتح . الشلبى 
فى حاشيته ج-4 ص ۱۲ ۱۳۰ ٠‏ وابن عابدين فى حاشيته جا ص 27 , ودامار 
أفندى فى مجمع الأنهر ج٠‏ ص 7 

وفى شرح العنابة بعد ذكره لنص الهداية السابق. قال البابرتى «ولم يبين أن المراد الثمرة 
على رؤوس النخيل أو شمرة مجذوذة » وذكر فى بعض فراند هذا الكتاب: أن مراده 
ماكان على النخيل ؛ وأما بيع المجذوذ فجائز» E‏ جه ص 47 

وفى شرح الكفاية جه ص ٤۹۲‏ «ولايجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة 
سواء كان على الشجر أو بعد الجز خلافا مالك رحمه الله». 

وفى الدر المنتقى ج۲ ص ۱۹ «وقيل: لايجوز ٠‏ وهو أقيس ذهب الامام كما بسط فى 
الفتح وغيره ». 

وفى المجمع على الدر السابق «وقيل: لايصح ٠‏ وهو رواية الحسن والطحاوي ٠‏ وهو قول 
ا لجهالة الباقى وهو أقيس ذهب الامام فى مسألة بيع صبرة طعام كل 
قفيز بدرهم .. 

وفى حاشية 8 E‏ ص ”47 رخال ظاهر الرواية: رواية الحسن عن الامام أنه 
لايجوز . واختاره الطحاوى والقدوري .. 

وفى تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١١‏ «وروى ا أنه لايجوز». وانظر. 
الاختيار ج؟ ص ۷. 

وفى مجمع الأنهر ج٠‏ ص ٠١‏ «وقد يفهم من كلام الزيلعى أن رواية عدم الجواز هي 
رواية الحسن وحده ٠‏ وليس كذلك بل هي رواية أبى يوسف أيضا عن الاعام يه 

وفى بدائع الصنائع جه ص ١176‏ «ولو باع الشمرة ة على رؤوس النخل واستشنى منها 
صاعا ذكر القاضى فى شرحه ... وذكر الطحاری فى مختصره أنه لايجوز اا 
محمد فى الموطأ فانه قال: لابأس بأن يبيع الرجل ثمرة ويستثنى منها بعضها إذا استثنى 

شيا فى جملته ربعا أو خمسا أو سدسا . قيد الجواز بشرط أن يكون المستشنى مشاعا 
فى الجملة › ٠‏ فلو ثبت الجواز فى المعين لم يكن لتقييده « بهذا الشرط معنى › وكذا روى 
الحسن بن زياد أنه قال: لابجوز . وكذا ذكر القدورى رحمه الله فى مختصره ». 

وهذا القول حكاه النووي فى شرح مسلم مذهبا لأبى حنيفة «أما إذا باع ثمرة نخلات(-) 


”الا 


وبعدم الصحة قال الشافعية قل المستثنى أم كثر(١)‏ وهو الصحيح من 


مذهب الحنابلة ومروي عن سعيد بن المسيب والحسن » والأؤزاعي وإسحاق 


وأبى قور" . 

)=( ا ا ا 
بطلان البيع ٠‏ وقال مالك . ۰ شرح مسلم ج۰ ١‏ ص ١0‏ البيوع المنهى عنها 
وحكاه الشاشى أيضا فى حلية العلماء جا ص 6867 ٠‏ وابنا قدامة فى المغنى ج٤‏ ص 
٠ ۱‏ والشرح الكبير جا ص 6" . والباجى فى المنتقى ج٤‏ ص ۲۲۷. 

)١(‏ فى الحاوى الكبير جا ص ۲١١‏ «والقسم الثالث: أن بكرن الاستثناء معلوما والمبيع 


(۲) 


بعده مجهولا › وهو أن يقول: يعتك هذه الثمرة إلا صاعا منها › فهذا باطل». وانظر 
شرح مسلم للنووى ج١٠‏ ص ١56‏ وقد مر نصه بهانش سابق. 
وفى الأم ج۳ ص ۸٩‏ مجلد/ ۲ باب بيع الآجال «ومن باع ثمر حائطه فاستثنى منه 
مكلية قلت أو كثرت فالبيع فاسد» وفيه «فأما أن يبيعه جزافا لايدرى كم هو ويستشنى 
r‏ فلا خير فيه لأن البائع حينئذ لايدرى ماباع . والمشترى لايدرى ما 
شترى م الأم السابق وفى ص ٠٠‏ باب الثنيا «وإذا باع ثمر حائطه واستشنى مكيلة منه 
ud‏ ولايدرى كم المد من الحائط أسهم أم ألف. 
أم مائه سهم . أم أقل أم أكثر. فاذا استثنى منه كيلا لم يكن ما اشترى منه بجزاف معلوم 
ولاكيل مضمون ولامعلوم وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط ٠‏ وقد يكون 
سهما من ألف سهم منه حين باعه ». 
وفى حلية العلماء ج؟ ص ۵٠١‏ «قال الشافعى رحمه الله: بر أن يستشنى من 
الشجرة مدا لأنه لايدرى كم المد من الحائط . وهكذا إذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا , 
أو آصعا معلومة قانه لايصح وبه قال أبو حنيفة وأحمد». ومذهب الشافعى هذا حكاه 
ابنا قدامة فى المغنى ج٤‏ ص ۲۳١‏ ؛ والشرح الكبير ج٤‏ ص 6" ٠‏ وحكاه من الحنفية 
ابن الهمام فى شرح فتع القدير ج٥‏ ص ٤۹۲‏ ودامار أفندى فى مجمع الأنهر ج۲ ص 
۲٠‏ . والشلبى فى حاشيته ج٤‏ ص ۰.۱۳ والباجى فى المنتقى جة ص 17؟. 
وفى تتمة الابانة أن عدم الصحة إنما إذا كان الشمر المستثنى منه غير معلوم القدر فان 
كان قد عرف قدز الشمار بالخرص جاز العقد. يقول المتولى «إذا باع ثمار البستان 
واستنثى منها شيئا نظرنا ... فأما إذا استشنى قدرا معلوما بالوزن مثل أن يقول: إلا 
ألف مد فان كان قد عرف قدر الشمار بالخرص جاز العقد كما لو استثنى من الصبرة 
المعلومة صاعا ‏ وإن لم يكن قدر الثمار معلوما لابصح كما لو استثنى صاعا من صبرة 
لايعرف قدرها» تتمة الابانة ج٤‏ ورقة .١56‏ 
والفقهاء مختلفون فى مشروعية الخرص ٠.‏ والمجوزون مختلفون قى محله من الثمار. 
قال الخرقى «وإذا باع حانطا واستشنى منه صاعا لم يجز» قال ابن قدامة «إذا باع ثمرة 
بستان واستشنى صاعا أو آصعا. أو مداء أو أمداد. أو باع صبرة واستشنى منها مشل(=) 
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(=) ذلك لم يجز. وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والشافعى والأوزاعي وإسحاق 

وأبى ثور . وأصحاب الرأي» المغنى ج٤‏ ص 77١‏ , والشرح الكبير ج٤‏ ص 6" . وقال 
أيضا «وإن باع شجرة أو نخلة واستشنى أرطالا معلومة فالحكم فيها كما لو باع حائطا 
واستشنى آصعاء المغنى والشرح السابقين. 

وقول سعيد بن المسيب . والحسن. ذكره ابن حزم فى المحلى. قال: ومن طريق عبد الرزاق 
... عن سعيد بن المسيب قال: يكره أن يبيع النخل ويستشنى منه كيلا معلوما. 

وهو أيضا قول سفيان الثورى. قال سفيان: ولكن بستثنى هذه النخلة وهذه النخلة. ومن 
طريق الحجاج بن المنهال ... عن عمرو بن شعيب أنه سأل سعيد ين المسيب عن الثنيا 
فكرهها إلا أن يستثنى نخلات معلومات. ومن طريق ابن أبى شيبة عن الحسن: فيمن باع 
ثمرة أرضه » فاستثنى كرا ؟ قال: كان يعجبه أن يعلم نخلا. المحلى ج۷ ص 70١‏ مسالة 
HÎ‏ 

والكر باإضم كيل معروف , والجمع أكرار مثل قفل وأقفال . وهو ستون قفيزا ٠‏ والقفيز 
ثمانية مكاكيك ٠‏ والمكرك صاع ونصف ٠.‏ قال الأزهرى: فالكر على هذا الحساب اثنا عشر 
وسقا . المصباح المنير ج؟ ص .07 كتاب القاف. 

وفى شرح الزركشى ج٠‏ ص 018 0815.١‏ «واختلف الأصحاب فيما إذا باع نخلة 
واستثنى منها صاعا ونحو ذلك. فأجرى أبو محمد -ابن قدامة- فيه الخلاف» وفيه أيضا 
« واختلف فيما إذا باع حائطا واستشنى منه صاعا أو صبرة لايعلمان قفزانها واستشنى منه 
قفيزا ونحو ذلك ... الثانية: وهى اختيار أبى بكر وابن أبى موسى عدم الصحة». 

وفى كشاف القناع ج٣‏ ص ١55‏ «وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصع البيع». 
وفيه أيضا «واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة فلا يصح البيع إذا 
باعه الثمرة إلا قفيزا فأكثر مع الجهل صعها لما تقدم». 

وما تقدم هو ما فى قفيز من صبرة ونصه «وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو قفيزين أو باعه 
الصبرة إلا أقفزه لم يصح إن جهلا أى المتعاقدان قفز انها لأن جهل قفزانها يؤدى إلى 
جهل مايبقى بعد المستثنى ٠‏ وإلا بأن لم يجهلا بل علما قفزانها صع البيع للعلم بالمبيع 
والمستثنى» . 1 

أقول: فمحل عدم الصحة إنما إذا كان الثمر المبيع وهو المستثنى منه غيرمعلوم القدر 
بالخرص . وهو نفس ما ذكرناه عن المتولى الشافعى فى التتمة. 
وفى الانصاف فى ج٤‏ ص "٠١6‏ «أو ثمرة شجرة إلا صاعا لم يصح » . قال المرداوى «فى 
هذه المسألة طريقان. أحدهما: أن حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة 
وهى طريقة المصنف حابن قدامة فى متن المقنع- رالشارح وصاحب ال مسستوعب ٠‏ 
والرعايتين .وجزم به فى الوجيز. وأطلق الروابتين فيها فى المستوعب». 

وفيه أيضا «فائدة: استثناء صاع من ثمرة بستان كاستشناء قفيز من صبرة. قاله 
الأصحاب وأطلق الخلاف فى هذه المسألة فى المستوعب والمحرر؛ والفائق. وغيرهم »(=) 


-#801١6- 


وهو قولابن حزم الظاهري!'' والاباضية!') ومقابل مشهور 


المالكية"!, 


القول الثانى: البيع والاستثناء صحيحان. وبه قال الحنفية فى 


(=) أقول: ومر هنا كلام البهرتى فى كشافه عن حكم استشناء قفيز من صبرة. وعدم الصحة 


(۱) 


شق 


(۳( 


حكاه بعض الحنفية مذهبا لأحمد. وكذلك الشاشى من الشافعية. انظر. حاشية الشلبى 
ج٤‏ ص ١7‏ . شرح فتع القدير ح۵ ص 497 ٠‏ مجمع الأنهر ج؟ ص ٠. ٠‏ حلية 
العلماء جا ص ؟668. 
جاء فى المحلى ج۷ ص 147 مسألة ۱غ3 «لابحل بيع الشمرة بعد طيبها واستثناء 
مكيلة مسماة منها . أو وزن مسمى منها ٠‏ أو عدد مسمى منها أصلا قل ذلك أو كثر». 
فى الجامع لابن يركة ج ص ۳۷۸ «وأما بيع الاستثناء الذى نهى - تأنه - عنه . فهر أن 
يبيع الرجل جزافا وبستثنى منه كيلا معلوما . أو وزنا معلوما . فهذا العسرى غير 
جائز فى السنة ...» . وانظر نتائج الأقوال ج؟ ص 07. 
وفى السيوع المنهى عنها يقول الشمينى «وعن بيع الثنبا ٠‏ وهو بيع شيئ جزافا مع 
استثنا ٠‏ كيل أو وزن» قال أطفيش « جزافا أى بلا كيل ولا وزن مع استشناء ٠‏ كيل أو وزن 
واحد أو اثنين أو أكثر . .. ومثله فى الحكم بيع مايعد جزافا واستثناء عدد منه ٠‏ أو ما 
يسح واستثناء قدر منه ونحو ذلك» ٠‏ قال أطفيش «رأيت فى نسخ كشيرة تعليلا: هر 
الجهل بالمبيع . ٠‏ فلو عد أو كال أو وزن مشلا لجاز لعدم الجهل . واليقين بأنه لايأتى على 
المبيع فيكون كبيع التسمية» شرح النيل ج۸ ص .٠١١ ١ ١9١‏ 
أقول: فعدم الصحة إنما هو فى استثناء قدر معلوم من مجهرل ٠‏ فان علم قدر المبيع 
وهو المستثنى منه صح البيع والاستثناء . وهو ماصرح به بعض الشافعية والحنابلة ٠‏ كما 
مر. 
وفى الايضاح جه ص ۸۰ 4١١‏ «وأما نهيه -ص- عن بيع الثنيا > وهو أن يبيع الرجل 
الشيئ جزافا ويستشنى منه كيلا معلوما. وإنما لم يجز هذا البيع من جهة الجهل بالمبيع ٠‏ 
ولأن الاستثناء لعله يأتى على المبيع كله» قال أبو ستة معلقا على كلام الايضاح « ثم 
ظاهره ان الثنيا خاص بهذا ولعله بالنظر إلى النهي . وإلا فالثنيا كما تقدم اسم من 
الاستثناء. ولاشك أنه لابقصر على هذا» حاشية أبى ستة على الايضاح السابق. 
لم اجده فيما اطلعت عليه إلا فى الخرشى والعدوى . ففى شرح الخرشى «وجاز بيع ثمرة 
وبيع صبرة جزافا واستشناء بانع كل منهما كيلا قدر ثلث منهما فأقل لاأكثر وأشعر ذكر 
القدر بأن المستثى كيل . .. وفرق للمشهور بجواز الثلث هنا ومنعه فى الشاة برؤية المبيع 
هنا وغدمه هتاك» قال العدوى « قوله: للمشهور» فيه إشارة إلى أن قول المصنف: استثناء 
قدر ثلث أى على المشهور ٠‏ ومقابله لايجوز استثناء قليل ولاكثير لاكيلا ولاجزانا » 
شرح الخرشى ومعه حاشية العدوي جه ص ۲١‏ مجلد/ ۳. 


-11!ا- 


قياس ظاهر الرواية!١)‏ وسواء كان المستثنى رطلا واحدا أم أرطالا » وذكره 


القاضى فى شرحه مختصر الطحاوي 


0 


وبالصحة قال المالكية وسلف مالك من علماء المدينة. إن لم يجاوز 


(31) 


شق 


اخترنا هذا التعبير تبعا للبابرتى حيث أن حكم المسألة ليس مصرحا به فى ظاهر الروابة 
وإنما المصرح به هو الضابط للاستفناء «والضابط: إن كل ما جاز إيراد العقد عليه 
بانفراده جاز استشناؤه , ومالا فلا» . وإن كان البعض يعبر بظاهر الرواية. وقد أوضحناه 
فيما مر عند تحقيق مذهب الحنفية. ) 
فى البدائع جه ص ٠۷١‏ « ولو باع الشمرة على رؤوس النخل واستشنئ منها صاعا ٠‏ ذكر 
القاضى فى شرحه مختصر الطحاوي أنه يجوز». 
وفى الهداية جه ص ٤۹۳‏ « أما على ظاهر الرواية ينبغى أن يجوز , لأن الأصل أن 
مايجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد ٠‏ وبيع قفيز من صبرة جائز 
فكذا استثناؤه بخلاق استثنائه الحمل. وأطراف الحيوان لأنه لايجوز بيعه فكذا استثنازه» 
ويعلق البابرتى على كلام المصنف فى الهداية فيقول «ثم قال المصنف: : أما على ظاهر 
الرواية ينبغى أن بجوز. يريد على قياس ظاهر الرواية فان حكم هذه المسألة لم يذكر فى 
ظاهر الرواية صريحا . ولهذا قال: ينبغى أن يجوز . لأن الأصل أن مايجرز ايراد العقد 
عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد ... الخ» شرح العناية جه ص 4517. وانظره فى 
شرح فتح القدير جه ص ”257 , وفى شرح الكفاية جه ص ٤۹۳‏ , د وصحح فى ظاهر 
الرواية . لأن الأصل أن مايجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد ... 
الخ» 
ان ٠‏ عن الأشباه قال « ثم فرع على هذه 
القاعدة بقوله. فصع استشناء قفيز من صبرة . وشاة معينة من قطيع » وأرطال معلومة 
من بيع ثمر نخلة لصحة ايراد العقد عليها ولو الثمر على رؤوس النخل على الظاهر» قال 
ابن عابدين « قوله: ولو الشمر على رؤوس النخل»: فيصع اذا كان مجذوذا بالأولى لأنه 
محل اتفاق. الدر المختار وحاشية این عابدين جا ص 00 
وفى الدر المنتقی ج۲ ص ١5‏ «ولو باع ثمرة على شجرة أو مجذوذة واستشنى منها 
أرطالا معلرمة أو رطلا صع البسيع» قال فى المجمع على الدر السابق RE a‏ 
والاستشناء فى ظاهر الرواية وهو مذهب مالك ٠.»‏ 
وفى تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١١‏ «لو استثنى منها ارطالا معلومة صع ... أى لو استشنى 
من الثمار المبيعة المجذوذة أو غير المجذوذة جاز البيع». 
وانظر. الإختيار +7 ص ۷ «وكذا لو كان الثمر مجذوذا » واسد ستشنی منه ارطالا جاز» 
مجمع الأنهر ج۲ ص .7١‏ 


-/االا- 


المستثنى ثلث الثمر. قال اصبغ: وله أن يستثنى ذلك بسرا أو رطبا أو ثمرا. 
فان جاوز الثلث فلا يجوز › فان وقع ذلك ففى المدنية عن عيسى يفسخ 
البيع ٠‏ فان كان المبتاع قد جدها وقد قبض البائع ما استثناه رد المبتاع كيل 
الثمر الذي أخذ ان عرف كيله وان لم يعرف كيله فقيمته خرص ذلك لأن هذا 
حكم مايفسخ فيه البيع مما له مثل. ذكره فى المنتقى ١!‏ وبالصحة قال أبو 


(01) 


«قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه له أن يستثنى من ثمر 
حائطه مابينه وبين ثلث الثمرة لايجاوز ذلك وما كان دون الشلث فلابأس يذلك» الموطأ 
مع المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۷ . قال الباجى وهذا كما قال أن مذهب أهل المدينة على ما ذكره 
أن من بام ثمرةحائطة جزافا قان له أن يسخختى منه كيلانا دة وبين الشلث شلاقا لأبى , 
حنيفة والشافعى فى قولهما لايجوز أن يستنشى منه قليلا ولاكثيرا ... وله أن يستثنى ِ 
ذلك بسرا ‏ أو رطبا ١‏ أو ترا. قاله إصبغ» ١‏ 
المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۷ وفى ص ٨۸‏ «فصل: وقوله: مابينه وبين ثلث الشسرة لايجاوز 
ذلك. يريد أن الاستثناء مازاد على قدر ثلث الشمرة بالكيل يكثر به الغرر فلا يجوز 
ذلك. فان وقع ذلك ففى المدونة: عن عيسى بفسخ البيع ٠‏ فان كان المبتاع قد جدها وقد 
قبض البائع ما استثناه رد المبتاع كيل التمر الذى أخد إن عرف كيله ‏ وان لم يعرف كيله 
فقيمته خرص ذلك لان هذا حكم مايفسخ فيه البيع ما له مشل». 
وفى بداية المجتهد ج؟ ص ۲١۸‏ «استثناء البانع مكيلة من حائط. وكذلك اختلفوا إذا 
استغنى البائع مكيلة من حائط ... وأما مالك وسلفه من أهل المدينة قانهم أجازوا ذلك 
فى الثلث وما دونه . ومنعوه فيما فوقه ... » 
وفى شرح الخرشى جه ص 7١‏ مجلد/! «وجاز بيع ثمرة وبيع صبرة جزافا واستثناء بانع 
كل منهما كيلا قدر ثلث منهما فأقل لاأكثر ... وفرق للمشهور بجواز الثلث هنا ومنعه 
فى الشاة برؤية المبيع هنا وعدمه هناك» فال العدرى: صورتها: اشترى منك هذه الصبرة 
إلا عشرة أرادب فانه جائز إن كان الك قذر ثلث : مدل ذلك با إا باع الصبرة أو الشمرة 
ولم يستشن منها شيئا ثم بعد ذلك أراد أن يشتر ی منها شيئا لم يجز له أن بد يشترى إلا 
قدر ماکان له أن يستثنيه ٠‏ وقد جعل محثى التتائى التفصيل إذا أبقاه ليأخذه قرا ٠‏ 
أما إذا جذه من حينه فيجوز مطلقا وهو مطلع وان كان الجماعة لم يقيدوا. 
ثم يذكر العدرى: أن المشهور هو الصحة إذا كان قدر الثلث فما دونه . ومقابل المشهور 
لايجوز استشناء قليل ولاكثير لاكيلا ولاجزافا. 1 
يقول العدرى معلقا على قول الخرشى «للمشهور»: فيه أشاره إلى ان قول المصنف: 
واستثناء قدر ثلث أي على المشهور. ومقابله لايجوز استثناء قليل ولاكثير لاكيلا 
ولاجزافا » العدوى على الخرشى السابق. 
وفى الجواهر ج٠‏ ص ۷ «وجاز بيع صبرة وثمرة على أصلها جزافا فيهما ٠‏ واستثناء قدر 
ثلث من كيل أو وزن أو عدد ‏ فلا يجوز استثناء الأكثر من الثلث». )=( 


-14/ا- 


الخطاب من الحنابلة وحكاه رواية عن الامام احمد . وهو أيضا قول ابن سيرين 
٠‏ وسالم بن عبد الله ووقع نص أحمد فى رواية حنبل بالصحة. وقطع 


(=) أقول: والجراز على الوجه المذكور حكاه الكثير مذهبا لمالك وسلفه من علماء المدينة. 
انظر. شرح مسلم للنووى ج١١‏ ص ٠ ١56‏ المغنى جائ ص ۲۳۱ , والشرح الكبير جا 
ص 6" ؛ المحلى جلا ص 747 مسألة ٠٤١١‏ . الهداية رشروحها جه ص "287 , 
مجمع الأنهر ج۲ ص ۱۹ ء حلية العلماء ج۲ ص 8685 . الحاوى الكبير جا ص 7147, 
ولاحظ سبل السلام ج۳ ص ۱۹ . ونيل الأوطار جا ص 774. 
وذهب الشيخ ابو القاسم من المالكية إلى عدم جواز بيع جميع ثمر الحائط على أن فيه 
كذا وكذا صاعا بالخرص » لأن التحرى من باب الغرر . وقياسا على الصبرة من الطعام 
لايجوز بيعها على التحرى. 
يقول الباجى بعد ذكره أثر القاسم بن محمد فى بيعه ثمر حائطه ويستثنى منه ٠‏ وأن ببع 
ثمر الحانط على ثلاثة أضرب: ... الثانى: أن يبيع الجسيع على أن فيه كذا وكذا صاعا . 
بالخرص ... . ٠‏ 
ثم يذكر حكم هذا النوع فيقول «وأما إن باعه على أن فيه كذا وكذا صاعا على التحري 
فقد قال الشبخ أبو القاسم ذلك غير جائز. 
قال القاضى أبو محمد: لأن التحرى فيه من باب الغرر . وقاسه على الصبرة من الطعام 
لايجوز بيعها على التحرى على أن فيها عدد أصوع. ووجه هذا عندى أن الاعتبار فى 
مقدار ما يبيعه بالتحرى والكبل يكثر فيه الغرر ٠‏ والخطر لاجتماعهما ٠‏ وأما أن يبيعه 
جزافا . فان ذلك جائز ٠‏ ولاخلاف فيه , ووجه ذلك أنه.مرئي يتأتى فيه الحزر فجاز بيعه 
جزافا». المنتقى ج٤‏ ص 771 . 
وفى المنتقى: « مسألة: ومن باع منه ضبرة طعام جزافا لكان حكمها فى جواز استثناء 
ثلشها بالكيل ومنع ما زاد على ذلك حكم الشسرة. وحكى القاضى أبو محمد عن اين 
الماجشون أنه لايجوز أن يستثنى من الصبرة قليلا ولا كثيرا كيلا ولاجزا مشاعا. قال: 
ورواه عن مالك واحتح بذلك أن الجزاف إنغا جاز بيعه للضرورة لما بريد البائع أن يزيل عن 
نفسه مشقة الكيل والوزن . فاذا استغنى منه جز فلا بد له من الكيل فلا يقصد إلا 
المخاطرة فى قدر المسيع , والفرق بين الصبرة والشمرة أن الشمرة لايتأتى فيها الكيل 
والصبرة يتأتى فيها الكيل. 
قال الباجى: وهذا عندي يكون فيه قولان على حسب اختلاف القول فى استثناء المبتاع 
بعض الثمرة المأبورة مع الأصل . وبعض الثمرة التابعة للدار ا مكتراة » فهذا على تسليم 
هذه العلة زاد على منعها. وقوله: ان الجزاف فى البيع أصل فى نفسه لما قدمناه من تأتى 
الحرز فيه فلا يلزم ما قاله عبد الملك المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۸. . 


-194!ا- 


واستثناء صاع أو أرطال معلومة ٠‏ وإن تردد فى تعليقه فى جهة التصحيح 
هل لقلة الجهالة؟ أم حملا على رواية الصحة؟. وجزم أبو محمد الجوزي 
بالصحة فى استثناء صاع من ثمرة بستان0١6,‏ 2 أ 


الأدرلة: 


دليل القول الأول: استدل من قال بعدم صحة البيع والاستثناء 
بالمعنى المؤيد بالسنة والأثر. وخلاصة دليل أصحاب هذاالقول مع كشرة 
عبارتهم: أن الباقى بعد الاستثناء مجهول ولأنه استثناء مكيل من جزاف , 
وهذه الجهالة تفضى إلى النزاع على أنه يحتمل أيضا أن لايكون إلا ذلك 
القدر المستثنن فيكون استثناء الكل من الكل فيخلو العقد عن الفائدة. 


د كه 


EE REE (1)‏ صاعا أو آصعا . أو مدا أو أمدادا . أو باع صبرة 
E TN‏ يجر ... وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يجوز » وهو 
O MRE‏ ۰ المغنى ج٤‏ ص ٠ ۲۳١‏ والشرح ج٣‏ ص 
١ "4‏ وفيهما أيضا «وإن باع شجرة أو نخلة واستثنى تشنى أرطالا معلومة فالحكم فيها كما لو 
باع حائطا ٠‏ واستشنى تثنى آصعا . وقال القاضى فى شرحه: يصح . ...» وفى شرح الزركشى 
جلا ص 018 . 018 «واختلف الأصحاب فيما اذا باع نخلة واستشنى نی منھا صاعا ونحو 
ذلك فأجرى أبو محمد -ابن قدامة- فيه فيه الخلاف ‏ وقطع القاضى فى شرحه وفى جامعه 
الصغير بالصحة معللا بأن الجهالة هنا بسيرة فتغتفر. وكذا وقع نص أحمد فى رواية 
حنبل بالصحة . وتردد القاضى فى التعليق فيه . هل يجرى على ظاهره لما تقدم من قلة 
:الجهالة . أو يبحمل على الرواية التى قال فيها ا : 
ا « واختلف فيما إذا باع حائطا واستثنى منه صاعا , أو صبرة لايعلمان قفزانها 
ستثنى منها قفيزا ونحو ذلك ... إحداها: ا على الحديث إذ 
0 والحال هذه معلرمة. وقد قيل: انه اجماع أهل المدينة .. 
وفى الانصاف ج٤‏ ص ٠١٠١‏ «فائدة: استشناء ماس ل بعلو کا قفيز من 
صبرة ‏ قاله الأصحاب. وأطلق الخلاف فى هذه المسألة فى المستوعب ٠‏ والمحرر . والقائق 
وغيرهم. وجزم أبو محمد الجوزي بالصحة فيها» وفيه أيضا «أو ثمرة شجرة إلا صاعا 
... فى هذه المسألة طريقان ... والطريق الشانى: صحة استشناء صاع من شجرة ولو 
منعنا من صحته فى الصبرة وهى طريقة القاضى فى شرحه . وجامعه الصغير وقاسها 
. على سواقط الشاة . وقدمها فى الفروع . ورد المصنف -ابن قدامة - والشارح ذلك». 


.الات 


ظ وقد جاءت السنة بالنهى عن الثنيا إلا أن تعلم. وهذا يقتضى أنه 

لايصح إلا استثناء معلوم من معلوم ٠‏ وإلا كان بيع غرر ٠‏ والغرر منهي عنه 
ولا كان الباقى بعد الاستثناء وهو المبيع مجهولا › رأينا أن البعض كابن 
حزم ؛ يستدل بأدلة بطلان بيع شيئ غير معين من جملة مجتمعة إلى جانب 
حديث النهي عن الثنيا ٠‏ واستدل الكاسانى با استدل به على فساد البيع 
والشرط. وهكذا. 


هذا هو مجمل دليل عدم الصحة. وإليك قولهم فيه 

-١‏ فى بداية المجتهد «وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيلة من 
حائط قال أبو عمربن عبد البر: فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور 
الفتوى عليهم ٠‏ وألفت الكتاب على مذاهبهم. لنهيه - تله- عن الثنيا فى 
البيع لأنه استثناء مكيل من جزاف»'. 9 

- يقول ابن حزم: قال: أبو محمد: برهان صحة قولنا ههنا هي 
البراهين التى أوردنا فى المسألة التى قبلها سواء سواء". 

أ- قوله تعالى: «ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم 74" فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره 
بغير تراض منهما ٠‏ وسماه باطلا. وبضرورة الحس يدرى كل أحد أن التراضى 
لايكون البتة إلا فى معلوم متميز'. 


.748 بدابة المجتهد جا ص‎ )١( 

)۴( وهذه المسألة تقول «ولابحل بيع شبئ غير معين من جملة مجتمعة لابعدد ٠‏ ولابوزن » 
ولابكيل كمن باع رطلا » أو قفيزا أو صاعا ... من هذه الجملة من التمر » أو البر» 
المحلى جلا ص 46 مسألة .٠٤١١‏ 

(۳) سورة النساء الآبة: .٠۹‏ 

)٤(‏ المحلى السابق. 
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ب- وبرهان آخر -وهو نهى رسول الله - مَلته- عن بيع الغرر١١)‏ 
ولاغرر أكثر من أن لايدرى البائع أي شيئ هو الذي باع . ولايدرى 
المشترى» أي شيئ اشترى , وهذا حرام بلا شك!"). 


أقول: وبعد الاستثناء لايدري البائع أي شيئ باع . ولايدرى 
المشترى أي شيئ اشترى لأن المبيع بعد الاستثناء مجهول. 


ج- قال أبو محمد: وههنا برهان زائد: وهو ما روينا من طريق أحمد 
ابن شعيب ... عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله - كلله- نهى عن الثنيا 
حتى تعلم» فصح أن الاستثناء لايحل إلا معلوما من معلوء!؟). ١‏ 


۴- وفى المغنى والشرح بعد ذكر الخلاف وتصحيح عدم الجواز. قال ابنا 
قدامة: ولنا: أن النبى - عللّه- «نهى عن الثنيا» ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة 
لا بالقدر » والاستثناء يغير حكم المشاهدة لأنه لايدرى كم يبقى فى حكم 
المشاهدة فلم يجز , ويخالف استغناء الجزء الشائع كالربع مشلا فانه لايغير 
حكم المشاهدة ولامنع المعرفة بها“ . 


وعبارة الزركشى: والثنيا فى هذه الحال تفضى إلى جهالة المسيع: 
وبيانه: أن المبيع والحالة هذه إنما علم بالمشاهدة . وبعد اخراج المستثنى تختل 
المشاهدة!0). وبعبارة أخرى «المصحع للبيع والحال هذه الرؤية وباخراج الصاع 
ونحوه تختل»'. 

-٣‏ وقال الماوردي: ودليلنا على فساده. ما روى عن النبى - عَلته- أنه 
)١(‏ سبقت احاديث الغرر فى ص ٠١‏ من البحث. 

(۲) المحلى السابق ص 745. 

() المحلى السابق ص ۳١١‏ . وحديث النهى عن الثنيا سبق تخريجه أول مسألة الاستثناء. 
(4) المغنى ج٤‏ ص ١7؟ ٠‏ والشرح ج٤‏ ص 74 ٠‏ وانظر. كشاف القناع ج۳ ص .١١5‏ 
)0( شرح الزركشى ج۳ ص 618. 

(1) المصدر السايق. 
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«نهى عن الثنيا فى البيع» وهو ماذكرنا!!). 

ولأن هذا الاستشناء يوقع جهالة فى البيع ٠‏ لأنه لايعلم قدر ما خرج 
من الاستثناء: هل هو عشر ء أو ربع؟. 

ولأن مابقى بعد الاستثناء: هل هو تسعة أعشار ‏ أو أقل؟ والمبيع إذا 


كان مجهولا بطل البيع. 
ولأنه يجوز أن تهلك الشمرة إلا قدر مااستشنى فيختلفان: هل هو 
المبيع أو المستثنى؟. ش 


وإذا لم يتعين المبيع من المستثنى كان باطلا. وهذا مأمون فى استثناء 
جزء شائع منها . لأن التلف منها والباقى فيها!"). 


ويقول الشافعى «ولأنه لايدرى كم المد من الحائط»"'. وقال فى الأم: 
ومن باع ثمرة حائطه فاستشنى منه مكلية قلت أو كثرت فالبيع فاسد ٠‏ لأن 
المكيلة قد تكون نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر فيكون المشترى لم يشتر 
شيثا يعرفه ولا البائع!*. 


واستدل الشافعى أيضا بقول عطاء. فعن ابن جريج أنه قال: قلت 
لعطاء «أبيعك حائطى إلا خمسين فرقا!١)‏ أو كيلا مسمى ما كان؟ قال: 


(۱) بقصد ماذكره قبل من بطلان البيع فى حال أن يكون المستثنى معلوما والمبيع بعده 
مجهول كمسئلتنا . وهو أن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا صاعا منها. الحاوى الكبير جا" 
ص .۲٤۳‏ 

(؟) الحاوى الكبير جا ص .۲٤۳‏ 

)۳( ذكره فى حلية العلماء عن الشافعى ج؟ ص .0٥۵١‏ 

)٤(‏ الام ج۳ ص ۸٩‏ مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 

0 الفرق بفتحتين مكيال يقال: أنه يسع ستة عشر رطلا. المصباح المنيير ج٠‏ ص ٤۷١‏ 
كتاب القاف , وفى الصحاح ص ۲۵۹ باب القاف «الفرق بفتح الفاء وسكون القاف: 
مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا ‏ وقد بحرك ٠‏ والجمع فرقان ‏ وهذا الجمع 
يكون لهما جميعا كبطن وبطنان » وحمل وحملان». 


م 


قال الشافعى: ما قال عطاء عن هذا كله كما قال إن شاء الله وهو فى 
معنى السنة والاجماع والقياس عليهما أو على أحدهما. وإذاباع ثمر حائطه 
واستثنى مكيلة منه فليس ما باع منه بمعلوم وقد يكون يستثنى مدا 
ولايدرى كم المد من الحائط أسهم من ألف أم من مائة سهم أم أقل أم أكثر . 
فاذا استثنى منه كيلا لم يكن ما اشترى منه بجزاف معلوم ولاكيل مضمون 
ولامعلوم . وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط . وقد يكون 
سهما من ألف سهم منه حين باعه!١).‏ 

6- وعند الاباضية. يقول محمد بن بركة فى جامعه: وأما بيع 
الاستشناء الذى نهى - طللّه- عنه. فهو أن يبيع الرجل جزافا ويستشنى منه 
كيلا معلوما ٠‏ أو وزنا معلوما. فهذا العسري!') غير جائز فى السنة ٠‏ وإن 
وردت فالعقل يشهد أيضا بفساهه , لأنه يجوز أن يأتى ما استثنى على 
جميع المبيع أو يبقى منه شيئ ولايعلم المشترى والبائع كم يبق فيقع البيع 
عليه . فيكون قد دخل هذا البيع فى جملة مانهى عنه من بيع الغرر , 
والجهالة أيضا المتفق على بطلان البيع إذا دخلت7). والله أعلم. 

5- واستدل الكاسانى على عدم الجواز فى مذهبه با استدل به على 
فساد البيع والشرط . فقال: ثم فساد العقد با ذكرنا من الشروط مذهب 
أصحابنا ... لما روى أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله - طلله- «نهى عن بيع وشرط »!5 والنهي يقتضى فساد المنهي . 


)١(‏ الأم السابق ص 5١‏ باب الثنيا. 

(۲) العسر بضم السين وكسر ضد البسر. والمعاسرة ضد المياسرة . والتعاسر ضد التياسر . 
والمعسور ضد الميسور . مختار الصحاح ص ۷ باب العين. ولعل صاحب الجامع ورصف 
الاستثناء بهذا الرصف لا قد يترتب عليه من مشاحنات وضيق. 

(۳) الجامع لابن بركة ج۲ ص ۳۷۸ . وانظر. نتائج الأقوال جا ص 87 . الايضاح وحاشيته 
جه ص ۸۰0 ۰ ۸۱ ۰ شرح النیل ج۸ ص ۱۵۰ ۰ .۱١۱‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه فى ص 5017 من البحث. 
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فيدل علي فساد كل بيع وشرط إلا ما خص عن عموم النص . ولأن هذه 
الشروط بعضها فيه منفعة زائدة ترجع إلى العاقدين ٠‏ أو إلى غيرهما , 
وزيادة منفعة مشروطة فى عقد البيع تكون ربا , والربا حرام ٠‏ والبيع الذي 
فيه ربا فاسد؛ وبعضها فيه غرر ؛ ونهى رسول الله - مَتّه- عن بيع فيه 
غررء والمنهي عنه فاسد 000 


بالشروط المفسدة للبيع للغرر""'. وقالوا: لأن الباقى بعد الاستثناء 
مجهول, وهذه الجهالة تفضى إلى النزاع إذ المشترى يطالب بالأجود » والبائع 
يسلم الأردأ. على أنه يحتمل أن الموجود ليس إلا هذه الأرطال المستفتاة!؟) 
: وفى الهداية «لأن الباقى بعد الاستثناء مجهول» قال البابرتى: المجهول 
لايرد عليه العقد(*' وعبارة الكمال «لأن الباقى بعد اخراج المستثنى غير 
مشار إليه » ولا معلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا»!9). 


وفى ابن عابدين «أن البافى بعد الاستثناء مجهول » ولجواز أن 
لايكون إلا ذلك القدر المستشنى فيكون استثناء الكل من الكل»!(١).‏ 


. وعبارة الزيلعى «لأن الباقى بعد الاستثناء مجهول . وربما لايبقى 
بعده شیئ فيخلو عن الفائدة او يكون رجوعا عن العقد قبل القبول فيصح 
وجوغيع ٣‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع جه ص .١78‏ 
(۲) فعند كلام الكاسانى عن شروط صحة البيع والتى منها «الخلو عن الشروط الفاسدة» 
: كاشتراط ما يؤدي إلى وجود الغرر. قال الكاسانى: ويتصل بالشروط ال مفسدة ... مالو 
باع الثمرة على رؤوس النخل واستثنى منها صاعا. البدائع السابق. 
() شرح الكفاية جه ص ٤٩۲‏ ۰ 2517. 
)٤(‏ الهداية وشرح العناية جه ص 2517. 
)6 شرح فتع القدير جه ص ؟457. 
(1) حاشية اين عابدين ج٤‏ ص 47 . مجمع الأنهر ج۲ ص .7١‏ 
(۷) تبيين الحقائق ج٤‏ ص ؟١.‏ 
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وقد قال فى الفتح: أن عدم الجواز أقيس ذهب الامام فى مسألة بيع 
الصبرة ٠‏ أي بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فانه أفسد البيع وقت العقد , 
وهو لازم فى استثنا ارا يناري علي تجار ا 
المناز 2 


قال الشلبى فى حاشيته «قال الكمال: الا أن عدم الجواز أقيس بمذهب 
أبى حنيفة فى مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فانه أفسد البيع 
بجهالة قدر المبيع وقت العقد . وهو لازم فى استثناء أرطال معلومة ما على 
الأشجار » وان لم يفض إلى المنازعة»"'. 
المناقشة : 

أ- أما قول الكمال: أن عدم الجواز أقيس ذهب الامام فى مسألة بيع 
الصبرة » فالجواب عنه كما فى الدر «قلت: وأجيب بأن الفساد عنده فى بيع 
الصبرة لجهالة الثمن . وههنا الثمن معلوم فافترقا »"'. 

ب- قال البابرتى: واعترض بأن الجهالة المانعة من الجواز ما كانت 
مفضية إلى النزاع وهذه ليست كذلك لتراضيهما بذلك فلا تكون مانعة!؟). 


وقال الزيلعى: قلنا: هذه الجهالة لاتفضى إلى المنازعة لأن المبيع معلوم 
بالاشارة ٠‏ وجهالة قدره لاممنع جواز البيع فى المشار إليه. ألا ترى أن بيعه 
مجازفة جائز. وان كان مجهول القدر » وهذا هو بعينه لأنه جزاف فيما بقى 
بعل الغ *. 


)0 شرح فتح القدير ج٥‏ ص ٤۹۳‏ > وانظره فى حاشية اين عابدين جا ص ”27 . والدر 
المنتقى ج۲ ص ١5‏ . ومجمع الأنهر ج ص .٠١‏ 

(۲) حاشية الشلبى على تبيين الحقائنق ج٤‏ ص .٠١ , ١7‏ 

(۳) الدر المنتقى ج٣‏ ص .7١‏ 

.٤۹۲ شرح العناية جه ص‎ )٤( 

(0) تبيين الحقائق ج٤‏ ص .١7‏ 


لشف 


وأجيب: بأنا لانسلم أنها ليست مفضية إلى النزاع قفربما كان البائع 
يطلب صاعا من الثمر أحسن مايكون والمشترى يدفع إليه ماهو أردأ الشمر 
فيفضى إلى النزاع. سلمنا ذلك لكن بجواز تراضيهما على شيئ منه قد 
لايكون الشمر إلا قدر المستثنى فيخلو العقد عن الفائدة فلا يصع كما 
لايصح مثله فى المضاربة بهذا المعنى. وعن هذا قال بعض الشارحين يشير 
إلى هذا «قوله: أرطالا معلومة»!١).‏ 

وقال الكمال «فالحاصل أن كل جهالة مفضية إلى المنازعة مبطلة . 
فليس يلزم أن مالم يفضى إليها بطح معها بل لابد من عدم المفضية إلى 
المنازعة فى الصحة من كون البيع على حدود الشرع ٠‏ الا ترى ان المتبايعين 
قد يتراضيان.على شرط لايقتضيه العقد . وعلى البيع بأجل مجهول كقدوم 
الحاج ونحوه ولايعتبر ذلك مصححا!؟). 


ج- أما القول بأنه ربما لايبقى بعد الاستثناء شيئ فيكون استثناء 
الكل من الكل فيخلو العقد عن الفائدة ٠‏ أو يكون رجوعا عن العقد قبل 
القبول فيصح رجوعه فهذا القول مردود عليه. يقول الزيلعى: قلنا: 
الاستثناء تصرف لفظى فيعتبر فيه صحة الكلام » فاذا صح تم الكلام وصار 
مفيدا ٠‏ ولايكون رجوعا , ولو خرج الكل بدلك الطريق لأنه يتوهم البقاء , 
ألا ترى أنه لو قال: نسائى طوالق إلا فلانة وفلانة . أو قال: عبيدى أحرار 
إلا فلانا وفلانا وفلاثا حتى لو أخرج الكل بهذا الطريق صح ولايكون رجوعا 
٠‏ وإنما يكون رجوعا إذا كان بلفظه بأن قال: عبيدى أحرار إلا عبيدي ٠‏ أو 
نسائي طوالق إلا نسائي حيث لايصع هذا الكلام ويلغو ويقع الطلاق والعتاق 
على الجميع . فكذا هنا لايكون رجوعا إلا إذا قال: بعتك هذه الثمارالا هذه 
الثمار (۳, 


0ك 7 

)1( أي قول صاحب الهداية. أنظر شرح العناية ج۵ ص .٤١۹۲‏ 

)۲( شرح فتح القدير ج۵ ص 1917 > وانظر حاشبة الشلبى جا ص ۱۲ ٠.١١١‏ 
(۳) تبیین الحقائق ج٤‏ ص ؟١.‏ 


-VV- 


ويقول البابرتى: أنه لايخلو إما أنه بقي شيئ بعد الاستثناء أو لا . 
وكل من التقديرين يقتضى صحة العقد. أما الأول: فلأن الباقى بعد 
الاستثناء معلوم لكون المستثنى معلوما. سلمنا أن الباقى غير معلوم وزنا 
لكن ذلك ليس بشرط إلا إذا باع موازنة ٠‏ وليس الفرض ذلك فسجاز أن 
يكون البيع فى الباقى مجازفة وهو معلوم مشاهدة. 

وأما الثانى: فلأنه يكون حينئذ استشناء الكل من الكل فيبطل 
الاستثناء ويجوز البيع. وأجيب بأن هذا باعتبار المآل » وأما فى الحال فلا 
يعرف هل يبقى بعد الاستثناء شيئ أو لا فصار مجهولا. وفيه نظر. لأنها 
ليست مفضية إلى النزاع فهو أول المسألة!١).‏ 
رأى الكمال: 


وقد استشعر الكمال بن الهمام ضعف التعليل للمنع بهذه العلة 
المعترض عليها ومن ثم استبعدها حيث يقول: وأما ما قيل فى توجيه المنع: 
لعل المبيع لايبلغ إلا تلك الأرطال فبعيد , إذ المشاهدة تفيد كون تلك الأرطال 
لاتستغرق الكل ٠‏ وإلا فلا يرضى المشترى حينئذ بذلك الاستشناء"'. 

دليل القول الثانى: استدل من قال بجواز بيع الثمار على رؤوس 
الأشجار مفردة واستثناء مكيلة منها بالسنة » والاجماع ‏ والأثر , 
والقياس» والمعنى. 
اولا: السنة: 

استدلوا بحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلمأ"' قالوا: وهذه ثنيا 
معلومة. وحمل المالكية النهي عن الثنيا على مافوق الثلث. 
)١(‏ شرح العناية جه ص 2۹۲ حلفا 


(۲) شرح فتح القدير جه ص 497 . حاشية الشلبى ج٤‏ ص ۱۲ . .١7‏ 
)¥( سبق تخریجه» ص ۱۸۸ . 


-8؟/ا- 


يقول ابن قدامة «اذا باع ثمرة بستان واستثنى صاعا أو آصعا . أو 
مدا . أو أمدادا ... لم يجز. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يجوز ,: 
وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك. لأن النبى - - نهى عن 
الثنيا إلا أن تعلم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيع»١١.‏ 

. ويقول الزركشى مستدلا لرواية الصحة فى مذهبه «أحداها الصحة 
اعتمادا على الحديث إذ الثنيا والحال هذه معلومة»!'). 

وفى بداية الملجتهد «وكذلك اختلفوا إذا استشنى البائع مكيلة من 
حائط. قال أبو عمر بن عبد البر: وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فانهم 
أجازوا ذلك فى الثلث فمادون . ومنعوه فيما فوقه. وحملوا النهى عن 
الثنيا على مافوق الثلثء"'. 


وقال الصنعانى «وظاهر الحديث أنه إذا غلم القدر المستسثنى صح 


مطلقا»!4). 
أقول:. ووجهه أن العلم فى الحديث متعلق بالقدر المستثنى لاما بقى. 
المناقشة : 


ويمكن أن يناقش هذا بأن المستشنى وإن كان معلوما . فان الباقى بعد 
الاستثناء مجهول . والجهالة هذه غرر فى البيع » وهو مبطل للبيع للنهى 
عنه » وعليه فانه لايكفى فى صحة الاستثناء كون المستثنى وحده معلوما 
بل لابد أن يكون المستثنى منه كذلك عملا بجميع الأدلة. 

وأما حمل المالكية النهى على مافوق الثلث فسيأتى الكلام عنه. 
)001( المغنى چا ص ١؟؟‏ 0 
(۲) شرح الزركشى ج٣‏ ص 6017. 


(۳) بداية المجتهد ج ص .۲٤۸‏ 
)£( سبل السلام ج۳ ص .١9‏ 


-4/ا- 


ثانيا: الإجماع: 


يقول الزركشى مستدلا لرواية الصحة فى مذهبه «وقد قيل: انه اجماع 
أهل المدينة»7١).‏ 


ثالثا: الأنر: وهو ١«للمالكية؛‏ : 


١‏ - ومالك عن ربيعة بن عبد الرحمن. أن القاسم بن محمد كان يبيع 


ثمر حائطه ويستشنى منه»!؟). 


وهذا يحتمل أوجه ثلاثة جائز زة عند المالكية. يقول الباجى . فى قوله 


« ويستثنى منه »: يحتمل أن يريد به كيلا ٠‏ ويحتمل أن يريد جزعا شائعا › 
ويحتمل أن يريد نخلات يختارها””). 


1 «مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن آم 
عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثنى ئی منها ٤‏ . 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه له 
أن يستثنى من ثمر حائطه مابينه وبين ثلث الثمر لايجاوز ذلك .وما بين 
دون الثلث فلا بأس بذلك!9). 


قال الباجى: وهذا كما قال إن مذهب أهل المدينة على ماذكره ٠‏ أن من 
باع ثمرة حائطة جزافا » فان له أن بستشنى منه كيلا ما بينه وبين الثلث 


E E (1)‏ 
سيأتى فى استدلال المالكية مايفيد هذا أيضا. 
e EE (۲)‏ فى الأم جا ص 7-١‏ مجلد/ ۲ باب 
الثنيا. 
(۳) المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۷. 
(4) الموطأ مع المنتقى السابق. رواه الشافعى فى الأم ج۳ ص 5١‏ مجلد/ ۲ باب !ا 
(0) الموطأ السابق. 
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خلافا لي واي لايجوز أن يستثنى منه قليلا . 
ولاكثير|!١).‏ 


_- « مالك عن عبد الله بن أبى بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم 
باع ثمر حائط له يقال له الأفسراق بأربعة آلاف درهم واسستثنى منه!؟) 
بشمافائة درهم تمرا»"' ورواه الشافعى عن مالك بسنده » لكن فيه «.. 
ثمرا أو تمرا. أنا أشك»'. 


يقول الباجى فى قوله «بشمانائة درهم»: لايخلو أن يكون استثني منه, 
جز شائعا على مثل هذا الغرر » أو استثنى منه على كيل معلوم بسعر ‏ 
معلوم قدره ‏ فان كان استثنى منه جزءا شائعا فذلك ما قدمنا!*) لأنه 
استثنى منه الثلث الخمس وإن كان استثنى منه على الكيل بسعر متقرر 
فيجوز أن يستثنى منه قدر الثلث فأقل من الشمرة . ولاينظر إلى الشمر . 
لأنه لو تقدر هذا بالثمر لجاز أن يستثنى منه الأكثر وذلك غير جائز"'. 


-٤‏ استدل ابن حزم للمالكية بأثر عن ابن عمر. يقول ابن حزم: قال 
أبو محمد: واحتج المالكيون بما روينا من طريق عبد الرزاق ... أن الزبير بن 
عدي قال: سمعت ابن عمر , وهو يبيع ثمرة له فقال: أبيعكموها بأربعة 
آلاف وطعام القيان!"). الذي يعملونها »^ . 


ه- واستدل لهم أيضا بما رواه من طريق ابن أبى شيبة عن سالم بن 


.۲١۷ النتقى ج٤ ص‎ )١( 

(۲) قوله: واستثنى منه: بريد من ثمره ؛ المنتقى ج٤‏ ص ۴۳۷. 

)۳( الموطأ مع المنتقى السابق ٠‏ ورواه ابن حزم فى المحلى جلا ص ۰ مسألة ۱٤١١‏ . 
(4) الام ج۳ ص ٠١‏ مجلد/ ۲ باب الثنيا. 

)٥(‏ وسبأتى فى صورة استغناء جزء شائع. 

)٩(‏ هكذا لفظ المنتقى ج٤‏ ص 77؟. 

(۷) القيان: الغلمان . وقد سبق؛: هامش ص ۷.۴. 

(4) المحلى جلا ص ٠٠١‏ مسألة .١25١‏ 


الا 


عبد الله بن عمر: أنه كان لايرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثنى منها مكيلة 
معلومة. وبما رواه من طريق مالك عن محمد بن عمرو بن حزم الذى تقدم. ثم 
قال: وما نعلم لهم غير ذلك!١).‏ 

1- وبالآثار المتقدمة استدل المالكية أيضا على الصحة فى الثلث وما 
دونه » وقالوا: هو ماعليه عمل أهل المدينة . وعمل أهل المدينة عندهم 
حجة. وانما جاز هذا المقدار دون مافوقه لأن مازاد عنه يكشر به الغرر فلا 
يجوز "). 


يقول الباجى «والدليل على صحة مذهب مالك: أن هذا الاستثناء 
لايدخل غررا فى المبيع فلم يمنع صحة العقد»("). 

ويقول .عند قول مالك «مابينه وبين ثلث الثمرة لايجاوز ذلك»: يريد 
أن استثناء ما زاد على قدر ثلث الثمرة بالكيل يكثر به الغرر فلا يجوز 
ذلك»4)., 

وقال اصبغ: وله أن يستنثى ذلك بسرا » أو رطبا ٠‏ أو تمرا. ووجه ذلك 


أن المستثنى يبقى على ملك البائع فلا يفسده بقاؤه على ملك البائع . 
لايفسد للجهل بماله. أصل ذلك سائر أملائ!*. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) انظر بداية المجتهد ج؟ ص ۲٤۸‏ فى نقله كلام ابن غبد البر. وانظر شرح الزركشى ۲ 
ص ۵۱۷ > وشرح مسلم للنووى ج. ٠‏ ص ١56‏ ارقديت فول نالك «الآمر المح 
عليه عندنا أن الرجل إذا باع شمر حائطه له أن ي يستنثى من ثمر حائطه مابينه وبين ثلث 
الثمرة لايجاوز ذلك ». 

(۳) المنتقى ج٤‏ ص 177؟,. 

.۲١۸ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(6) المصدرالسابق ص ۲۴۷. 


1م 


المناقشة : 

ناقش ابن حزم استدلال المالكية بهذه الآثار فقال: وأما المكان الذي 
اختلف فيه مما ذكرنا ٠‏ فان المالكين منعوا من بيع جملة إلا ثلثيها › وقالوا: 
لايجوز الاستثناء إلا فى الأقل. 

قال على: وهذا باطل لأنه لم يوجب ماقالوه . لاقرآن » ولاسنة . 
ولارواية سقيمة ولاقول صاحب ؛ ولاقياس 6 ولارأى له وجه ٠‏ ولالغة 
أصلا. 

وأيضا فان استثناء الأكثر أو الأقل إنما هو منع بعض الجملة فقط دون 


ترها ولاخلاف فى جراز هذا . وهو الذي منعوا منه نفسه بعينه!١).‏ 


ثم يقول فى أثر ابن عمر: هم أول مخالف لها . لأن طعام القيان إن 
كان مستشنى من الشمرة فهو محهول لابدرى مايكون نوعه . ولامقدار ما 
يكون. فان كان مضافا على المشترى إلى الثمن فكذلك أيضا. والمالكيون 
لايجيزون شيئا من هذبن الوجهين » فقد خالفوه ؛ والصحيح عن ابن عفر 
مثل قولنا. 

وأما حديث سالم فيقول عنه: حديث سالم لم يخص ثلثا من أقل ولامن 
أكثر » والمالكيون لايجيزون أكثر من الثلث - فقد خالفوه. 

وأما حديث محمد بن عمرو بن حزم فيقول عنه: قاما استثنى من ثمر 
باعه بأربعة آلاف ترا بشمانانة درهم » وهم الخمس » فانما استثنى خمس 
ماباع ؛ وهذا جائز حسن. 

قال ابن حزم بعد ذكره لما تقدم: فلاح أنه لاسلف لهم أصلا فيما قالوه 

1 زليك!؟) 

من ۰ 


.٠٤١١ المحلى جلا ص 68" مسزلة‎ )١( 
نفس المسألة.‎ "0١ (؟) المصدر السابق ص‎ 


VP O 


وأقول: لو سلمنا بصحة البيع والاستثناء لن نسلم القول بالثلث وما 
دونه لأن ظاهر حديث النهى عن الثنيا الصحة مطلقا. 


يقول الصنعانى «وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح 
مطلقا. وقيل: لايصح أن يستثنى مايزيد على الثلث»''. 
رابعا: القياس: 

-١‏ استدل المجوزون بالقياس على استشناء الجزء المشاع المتفق على 
جوازه. ففى المغني والشرح «أنه استشنى معلوما أشبه ما إذا استثنى منها 
جزءا مشاعا'"'. وفى المنتقى «أصل ذلك إذا استثنى جزم شائعا»”؟). 

وفى البدائع «ذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه يجوز . 
لأنه استثنى مايجوز بافراده بالبيع . فأشبه ما إذا باع جزءا مشاعا من 
الثلث والريع»“'. 

وفى الحاوي «وقال مالك: هو بيع جائز . لأنه لما جاز استثناء ربعها ٠‏ 
والربع مجهول الكيل كان استثناء ما هو معلوم الكيل أولي بال جواز »*'. 


المناقشة : ) 

قال ابن عابدين «قلت: ووجهه أن مايقدر بالرطل شیئ معين . بخلاف 
الربع مثلا فانه غير معين بل هو جزء شائع». 

وأيضا كما يقول ابن قدامة «أنه يخالف الجزء » فان استشناء الجزء 


)01 سبل السلام ج۳ ص .١5‏ 

(۲) المغنى جء ص ٠ "7١‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص 74. 
(۳( المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۷. 

)€( بدائع الصنائع جة ص نمت 

(ة) الحاوى الكبير جا ص .۲٤۳‏ 

.)١ حاشية ابن عابدين ج٤ ص‎ )١( 


NYE- 


لايغير حكم المشاهدة ولاينع المعرفة بها »"". 


وأيضا فان المعانى التى منع الجواز من أجلها ومنها: أنه يجوز أن 
تهلك الثمرة إلا قدر مااستثنى فيختلفان هل هو المبيع أم المستثنى؟ مثل 
هذا المعنى مأمون فى استثناء جزء شائع. قال الماودرى بعد ذكره لهذا ونحوه 
«وهذا مأمون فى استثناء جزء شائع منها , لأن التالف منها والباقى 
فيها»!". 


) ۲- القياس على الصبرة «قال أبو عمر بن عبد البر: وشبهوا بيع 
ماعدا المستثنى ببيع الصبرة التى لايعلم مبلغ كيلها ات ل 
ويستثنى منها كيل ماي" . 
المناقشة : 

ويناقش بأن هذا الأصل مختلف فيه. يقول ابن رشد «هذا الأصل 
أيضا مختلف فيه » أعنى اذا استثنى منها كيل معلوم»!4). 


۳- القياس على الثمرة المجذوذة. فى شرح الطحاوى قال «إذا باع 
الثمرة على رؤوس النخيل إلا صاعا منها يجوز البيع . لأن المستثنى معلوم 
كما إذا كان الشمر مجذوذا موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعا يجوز, 
وهذا يدل على أن الحكم فيهما سواء». 


ويقول الكاسانى «ذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه 
يجوز» ثم ذكر له القياس على المجذوذ فقال «وكذا لو كان الثمر مجذوذا. 


."4 المفنى ج٤ ص ۲۳۱ . والشرح ج٤ ص‎ )١( 
(؟) الحاوى الكبير جا" ص 1217؟.‎ 

(1) بداية المجتهد ج" ص .۲٤۸‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) شرح العناية جه ص 6۹۲. 


-0ة؟/ا- 


فباع الكل واستشنى صاعا يجوز » وأي فرق بين المجذوذ غير المجذوذ ١١»‏ 

ع القياس على استثناء شجرة معينة. فلو باع بستانه واستثنى 
شجرة معينة جاز باتفاق » فكذا هذا. 
المناقشة : 

نوقش بأن قياس مع الفارق. لأن الباقى بعد استثناء المكيلة مجهول, 
بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينا لأن الباقى معلوم بالمشاهدة كم هي 
شجرة أو نخلة!؟). 

قال فى الفتح «ولايجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطال معلومة 
خلالا لمالك ... أجازه قياسا على استثناء شجرة معينة». 

ثم ناقشهفقال «قلنا : قياس مع الفارق لأن الباقى بعد إخراج 
المستثنى غير مشار | ليه ولامعلوم الكيل المخصوص فكان مجهولا . بخلاف 
الباقى بعد اخراج الشجرة قانه معلوم مفرز بالاشارة»"'. 

-٥‏ القياس على سواقط الشاة. استدل القاضى ومن نحا نحوه من 
الحتابلة على صحة استثناء أرطال معلومة من الشجرة بالقياس على سواقط 


الشاة. 
«وان كو أوتخلة وا سفن أرطالا Ra‏ .. وقال القاضى 
الشاة» ,)٤(‏ 


.٠١١ بدائع الصنائع جه ص‎ )١( 

)۲( الهداية وشرح العناية جه ص ٠ ٤۹۳‏ تبيين الحقائق ج٤‏ ص ١١‏ > الاختيار ج۲ ص۷ . 
)۳( شرح فتح القدير جه ص .٤۹۲‏ 

(4) المغنى ج٤‏ ص ٠ "1١‏ والشرح الكبير ج٤‏ ص ٠ ٠٤‏ وانظر الانصاف ج٤‏ ص ه٠‏ .۳ 


1 


المناقشة : 

قال ابن قدامة «والصحيح ما ذكرناه . وهو أشبه بمسألة الصاع من 
الحائط . وإليها أقرب . والمعنى الذي ذكرناه فيها متحقق ههنا فلا 
يصعء!١).‏ 

أقول: أي أن الأقرب قياس مسألة استثناء الصاع من الشجرة على 
استثناء الصاع من البستان -وحكمها البطلان على الصحيح- أما القياس 
على سواقط الشاة فبعيد. 
خامسا: المعسنى : 

-١‏ ان الجهالة هنا يسيرة فتغتفر. قاله القاضى فى استشناء صاع من 
شجرة. «واختلف الأصحاب فيما إذ باع نخلة واستثنى منها صاعا ونحو 
ذلك » فأجرى أبو محمد -ابن قدامة- فيه الخلاف. وقطع القاضى فى شرحه 
وفى جامعه الصغير بالصحة معللا بأن الجهالة هنا يسيرة فتغتفر»!؟). 

؟- قيل ينبغى أن يجوز البيع على كل حال لأنه ان بقى شيئ بعد 
إخراج المستشنى فظاهر . وإن لم يبق شيئ يكون الاستثناء باطلا لأنة 
مستغرق » فبقى الكل مبيعا'"". ظ 
المناقشة : 

ناقشه الكمال بأن هذا القول لايرد. لأن ورود هذا إنما على التعليل 
بجواز أن لايبقى بعد الاستثناء شيئ. 


1 


)١١ ٠‏ المغنى والشرح السابق. 
(۲) شرح الزرکشی ج٣‏ ص 018 019. 
(۳) شرح فتع القدير جه ص 97 . وانظر. شرح العناية جه ص 297 . 4817: 


“NPV 


الفساد وإن ظهر ارتفاعها بالآخرة واتفق أنه بقى مقدار معين لأن الجهالة 
القائمة قبل ذلك فى الحال هي المفسدة!١).‏ 


أقول: فالكمال يرى أن هذا الايراد إنما يرد على تعليل عدم الصحة 
بأنه رما لايبقى بعد الاستشناء شيئ . وهذا تعليل ضعيف. وقد مر فى 
مناقشة أدلة القول الأول أن الكمال يرفض التعليل به ٠‏ والتعليل الصحيع. 
هو جهالة المبيع بعد الاستشناء كما ذهب صاحب الهداية. 


. 7 قال المجوزون من الحنفية: أن المبيع صار معلوما بالاشارة . 
والمستثنى معلوم بالعادة » فوجب القول بجوازه!'). 


قال دامار أفندى «صع البيع والاستثناء فى ظاهر الرواية وهو مذهب 
مالك لأن المستثنى معلوم بالعبارة ؛ والمبيع معلوم بالاشارة . وجهالة قدره 
لامنع الجواز. ألا ترى أن بيعه مجازفة جائز » والأصل أن ماجاز إيراد العقد 
عليه بانفراده جاز استثناؤه والا فلا»!"). 


4- استند المجوزون من الحنفية إلى القاعدة أو الضابط أو الأصل!*) 
المصرح به فى ظاهر الرواية «كل مساجاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز 
استثناؤه , ومالا , فلا( . 


قالوا: وبيع أرطال معلومة من الثمار جائز فكذا استثناؤها. ونظيره 
جواز استثناء قفيز من صبرة . وشاة معينة من قطيع » وثمر شجر معين من 
بستان كما يجوز إيراد العقد.عليها , لا استثناء أطراف الحيوان » وشاة غير 


)١(‏ شرح فتح القدير السابق. 

(۲) تبيين الحقائق ج٤‏ ص ؟١.‏ 

)۳( مجمع الأنهر جج۲ ص .١5‏ 

)٤(‏ هم يعبرون بالثلاثة ألفاظ. 

(0) سبق هذا الضابط فى أول مسألة الاستثناء. 


ات 


معينة كما لايجوز إيراد العقد عليه ''. 


الراجعح: | 

بعد عرض الأقوال والأدلة والمناقشة فى صورة استثناء مكيلة من ثمار 
بيعت مفردة على الجزاف تطمئن النفس إلى ماذهب إليه أكثرالفقهاء وهم 
أصحاب القول الأول من عدم صحة البيع والاستشناء » سواء كان المستثنى 
قليلا أو كثيرا فهذا القول من وجهة النظر . قد نظر إلى أحاديث الثنيا . 
وأحاديث النهى عن الغرر فالمستثتى إذا كان معلوما صح البيع بشرط أن 
يكون المستثنى منه معلرما أيضا , أما إذا كان المستثنى منه مجهولا كما 
فى مسئلتنا فهنا يجب النظر إلى أحاديث النهى عن الغرر القاضية ببطلان 
العقد حتى ولو رضى العاقدان به لأن الجهالة حتماً مؤدية إلى النزاع 
فالمشترى يطالب بالأجود . والبائع يسلم الأردأ . وهكذا إلى آخر المعانى 
التى سبق ذكرها. ش 

أما التحديد بالثلث فما دونه فليس له دليل إلا عمل أهل المدينة وهو 
حجة للقائل به ٠‏ فضلا عن أن ابن حزم رد الاستدلال بالآثار التي عول عليها 


فبه. 


)١(‏ الهداية وشروحها جه ص 4917 . الدر المنتقى ومجمع الأنهر جا ص ٠ ٠١ , ١9‏ تبيين 
الحقائق جة ص ١١‏ . بدائع الصنائع جه ص 178 . الاختيار ج٠‏ ص ۷ , الدر المختار 
وحاشية أبن عابدين جا ص 27. , 
قال فى شرح الكفاية جه ص 497 ١‏ 246 «وهذا لأن الاستشتاء اس تخ راج بعض 
مايتناوله الكلام فى حق الحكم فانما يصع فى محل يكن اثهات حكم الكلام فيه مقصودا. 
وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه , وبيع الحمل وأطراف الحيوان لابجوز فكذا 
استشناؤه ٠‏ وهذا لأن الحكم فيه ثبت بعلة الأصل فلا يستقيم استخراجه عن العقد ٠‏ 
والدليل الموجب فى حقه قائم ». 1 
وفى شرح العناية جه ص ۹۳ دوهذا لأن الاستغناء يقتضى أن يكون المستشنى 
معلوما مقصودا ١‏ وافراد العقد يقتضى أن بكون المعقود عليه معلرما مقصردا 
فتشاركا فى القصد والعلم »فما جاز أن بقع مقعردا عليه بانفراده جاز وبالعكس ». 


لا 


الصورة الخامسة: الاستثناء إذا كان الحائط أنواعا: 

إن كان فى الحائط أنواعا كثيرة فاستشنى منه من كل نوع قدر ثلثه 
جاز ذلك. وإن استثنى من نوع من أنواعه أكثر من ثلثه إلا أنه أقل من ثلث 
الجملة. روى فى العتبية أشهب عن مالك: له أن يستثنى منه قدر ثلث 
الثشمرة المبيعة. ومنع من ذلك ابن القاسم وأشهب . ورواه ابن المواز عن 
مالك. ٠‏ 

وجه الرواية الأولى: أن الاعتبار بثلث الحائط فى الاستثناء لأن الغرر 
إغا ERS‏ ا لحري استتادين انضل 
فوجب 5 

و أن الغرض قد يكون فى نوع منه وبڈ يشترى الجملة 
لأجله . وإذا استثنى منه كيلا أكثر من ثلثه أدخل غررا فى المقصود من 
البيع وربما استثنى منه مايقصر عنه جميعه. ش 

وهذا كله عند المالكية!'). وقال الماوردي من الشافعية: فلو قال 
بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلى ‏ فان شاهدا المعقلى المستشنى 
وعلما قدره » صح البيع ٠‏ وان جهلاه فسد!") 
الصورة السادسة: إذا كان المستثنى شائعا معلوما بالنسبة كالريع 

ونحوه: ٠‏ 
ذلك فان للفقهاء فى حكمه قولان. قول بالجواز . وقول بعدمالجواز. 


.۲۳۷ المنتقى ج٤ ص‎ )١( 
.۲٤٤ الحاوى الكبير جاص‎ )۲( 


.لال 


والقائلون بالجواز اختلفوا فى استثناء النصف فما فوقه فأجازه البعض . 
ومنعه البعض'''. 


وإليك التفصيل: 


القول الأول: لايجوز هذا البيع وهو مخكى عن الأوزاعى!') وقال 


. به من الحنابلة أبو بكر » وابن أبى موسى , ؛ وذكره الزركشى رواية عن الإمام 


أحمد 
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القول الثانى: هذا البيع جائز. حكاه النووي فى شرح مسلم اتفاقا 


للعلماء“ وانت خبير بن خالف عن ذكرته فى القول الأول بالصحة هو قول 


(01) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


أقول: اختلفت عبارات الكتب فى المقدار الشائع الذى يجوز استثناؤه ا 
فقد تفيد العبارة الواحدة أن النصف هو محل الخلاف كما تفيد أيضا أن محل الخلاف هو 
ماجاوز التصف. تلحظ ذلك فى عبارة المنتقى وعبارة شرح النيل ٠‏ وبعض العبارات تفيد 
القطع فى أن محل الخلاف هو النصف كما فى الايضاح ٠‏ وكما فى المحلى لابن حزم ۰ 
تلحظ ذلك فى نصوصهم التى سنذكرها هنا . ولعل ماتطمئن إليه النفس أن محل الخلاف 
هو النضف. إذ المعقول استثناء القلة من الكثرة. ۰ 
فی الحاوى الكبير ج ص t۲‏ «والمشاع أن يقول: بعتك ثمرة هذه الحائط إلا ربعها 
.. وقال الأوزاعى: هذا بيع باطل . ٠‏ لأنه بيع على شرط الشركة» وفى حلية العلماء ج٠‏ 
ص 007 «وفان قال: بعتك ثمر هذا البستان إلا ربعها . .. وحكى عن الأوزاعى أنه 
SA E a‏ 
فى المغنى والشرح «وإن استثتي نى جزءا معلوما من الصبرة أو الحائط مشاعا كثلث أو 
ربع. أو جزعا كسبعين أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء ... وقال أبو بكر وابن أبى 
سوسى لايجنوزة الف ج ص ۲۴۱ , والشرح جا ص ۳0 , وفى الاتصاف جه ص 
۷ ولو استثنی شنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث وربع أو جزء كثلاثة أثمانه صح البيع 
والاستثناء ... وقال أبو بکر ‏ وابن أبى موسى لابصح» وانظره فى شرح الزركشى ج٣‏ 
ص .6١18‏ 
يقول النووي «فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة , أو هذه الشجرة إلا ربعها . 
أو الصبرة إلا ثلنها . أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح 
البيع باتفاق العلماء» شرح مسلم ج ٠ ١‏ ص 1560. 


VEN 


الجمهور. قال به الحنفية مطلقا باتفاق'' والمالكية باتفاق فى أقل 
من النصف وأجازه مالك وأصحابه فيما زاد على النصف . ومنعه 
عبد الله بن الماجشون"' وبالصحة مطلقا قال الشافعية"' والحنابلة فى 
صحيع المذهب وقال فى الفروع: صح على الأصح رو و قول ابن لايرى بأ 


زفق 


(۳( 


(£) 


ولم أر للحنفية تفييدا بالنصف. ففى الدر المختار «فان استشنى جزءا كربع وثلث فانه 
صحيع اتفاقا كما فى البحر والبدائع» الدر المختار بهامش رد اللحتار جا ص 47. 
وانظر. نفس النص فى مجمع الأنهر ج٠‏ ص .٠١‏ 
م اكد ا لع GE‏ : لابأس بأن يسيع الرجل ڈ ثمرة 
يستثنى منها بعضها اذا استثنى شينا فى جملته ربعا أو خمسا أو سدسا. قيد الجواز 
E ET‏ ا فى الجملة». 
فا لمالكية يجيزون استشنا ٠‏ الجزء ء الشائع ولو زاد المستشنى على الثلث. وعبارة المنتقى قد 
يفهم منها أن الخلاف فى النصف فما فوقه وقد يفهم منها أنه فيما زاد على النصف 
يقول الباجى «فأما استثناء الجزء الشائع منه فانه جائز إن كان أقل من النصف ٠‏ وإن 
كان أكثر من النصف فالذي عليه مالك وأصحابه أن ذلك جائز أيضا. وعبد چ 
الماجشون لايجيز استثناء الأكثر من الجملة بوجه» المنتقى ج٤‏ ص ۲۳۷ ٠‏ وانظر. شرح 
الخرشى وحاشية العدوى ج٥‏ ص ۷٤ . 7١‏ مجلد/ ١‏ » والشرح الكبير را 
الدسوقى ج۳ ص۹٠‏ ؛ جواهر الأكليل ج۲ ص ۲۳. 
فى تتمة الابانة ج٤‏ ورقة ٠١١‏ «إذا باع ثمار البستان واستشنی نی منها شيئا نظرنا. فان 
استثنى ثمرة شجرة بعينها جاز . وكذلك اذا استشنى e‏ 
وفى حلية العلماء ج؟ ص 667 «فان قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صح... 
وفى روضة الطالبين ج٠‏ ص ۲۵١‏ «ولو باع الجملة واستثنى منها جزءا شائعا جاز. ا 
بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها وقدر الزكاة منها ». 
وفى الحاوى جا ص ۲٤١ , ۲٤١‏ «والمشاع: أن يقول: ا هذه الحائط الاربعها 
٠‏ فهذا ببع صحيح ٠‏ ويكون البيع ثلاثة أرباعها مشاعا . 
وفى الم 0 الاربعة أو نصفه أو ثلاثة 0 .. فان وقعت الصفقة على 
مالم يستشن ... وإذا استشنى ربع الحائط قانما وقعت الصفقة على ثلاثة أرباع الحائط » 
والبائع شريك بالریع كما يكون رجال لو اشتر تروا حائطا مع شركاء فيما اشتروا من الحائط 
بقدر ما اشتروا منه » الأم ج٣‏ ص ٠١‏ مجلد/ ؟ باب الثنيا. 
رمذت اتا نی کا مكذا ابن قدامة ٠‏ المغنى ج٤‏ ص ۲۳١١‏ والشرح ج٣‏ ص .٠١‏ 
فى المغنى والشرح « وإن استثنى شنى جزءا معلوما من الصيرة أو الحائط مشاعاكثلث أو ربع 
أو أجزاء كسبعين أو ثلائة أثمان صح البيع والاستشناء ٠ذكره‏ أصحابنا وهر مذهب 
الشانفعى» المغنى جا ص ۰۰ والشرح جا ص ۳۵١‏ . )=( 


-2غ4/!- 


الظاغرى!١!‏ و وهو قول الاباضية باتفاق فى أقل من النصف › وفيما زاد 
على النضف قولان أصحهما بطلان الاستثناء ¢ وفى بطلان البسيع 


قولان!"). 
الأدلة: 

دليل القول الأول: استدل من قال بعدم صحة البيع فى استثناء 
المشاع بالآتى: 


-١‏ أن الثنيا والحال هذه تفضى إلى جهالة المبيع. قال الزركشى: 


(=) وفى الانصاف ج٤‏ ص ٠۷‏ ۰ «ولو استشنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث وريع أو 
جزء كثلاثة أثمانه صح البيع والاستشناء ع كك رادم قال المصنف والشارع: 
ذكره أصحابنا. . قال فى الفروع: صع على الأصع .. 
وفى كشاف القناع ج٣‏ ص ١١5‏ وا با تخ ا أو من ثمرة حائط أى 
بستان محوط باعهما كثلث أو ربع أو ثلائة أثمان . صح اليع والاستثناء للعلم بالمبيع 
والثنيا» وانظره فى شرح الزركشى جا ص 018. 

)١(‏ «وإنما الحلال فى ذلك أن يستثتى من الجملة إن شاء أى جملة كانت حيوانا أو غيره ٠‏ أو 
من الشمرة نصف كل ذلك مشاعا . أو ثلثى كل ذلك أو أكشر أو أقل جزءا مسمى 
منسوبا مشاعا فى الجميع» المحلى جلا ص 45" . 747 مسألة .٠٤١١‏ 

)۲( فى شرح النبل ج۸ ص ٠١١‏ «والمستثنى إما شائعا أر معينا ٠‏ والأول كبيع هذا الغلام 
أو الداية أو الأرض أو نحو ذلك إلا ثلشه أو ربعه أو نحوه من الكسرر التى هي أدون من 
ذلك كالخمس والسدس فصاعدا جائز ٠‏ وفى استثناء النصف وأكثر قولان ٠‏ ومشبته يثبت 
البيع كما وقع ؛ ونافيه يبطله ٠‏ وأصحابنا على نفيه فى أكثر من النصف لكن اختلفرا 
هل يبطل البيع أو يصح ويبطل الاستثناء؟» وفى ص ١67‏ «وجاز استثناء تسمية من 
ثمار أوزرع» واستشناء ء التسمية هو استثناء مشاع , كما هر فى بيع التسمية. 
وفى الايضاح جه ص ۸١ ١ ۸١‏ «واعلم ان المستثنى لابخلو إما أن يكون شائعا أو 
معينا ٠‏ فالشانع هو أن يبيع الرجل هذا الغلام أو هذه الدابة أو الأرض وماأشبه ذلك من 
جمبع مايجوز فيه بيع التسمبة إلا ثلثه أو ربعة أو خمسه أو ماهو أقل من النصف هذا 
جائز. واختلفوا فى استثناء النصف قال بعضهم: يجوز استثناؤه , وقال بعضهم: لايجوز 


رل : يلاحظ أن صاحب شرح النيل وصاحب الابضاح هما من الاباضية المغاربة ٠‏ ومن 
ثم فتأثرهم ذهب قومهم أعنى ذهب المالكية واضح جدا. 
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وبيانه أن المبيع والحال هذه إنغا علم بالمشاهدة وبعد اخراج المستثنى تختل 
المشاهدة!١).‏ 


ورده ابنا قدامة كما سبق فى استثناء مكيلة"'. 
۲- قال الأوزاعي: هذا بيع باطل لأنه بيع على شرط الشركة. 
ورده الماوردي بقوله: وهذا خطأ من وجهين؛ أحدهما: أنه لو قال: 


بعتك ثلاثة ارباعها صح ؛ وكذا فلو قال: بعتكها إلاربعها . لأن المعقود 
عليه فى الحالتين ثلاثة أرباعها. 


والثانى: أن لوكان الاستثناء ء٠‏ عشر المساكين EL‏ 
مجهول العين» فأولى أن يجوز الاستثناء لنفسه لأن مستحقه معين»!5). 


وليس ذلك بصحيع »۶ . 
دلبل القول الثانى: استدل الجمهور على صحة البيع والاستشناء 


بالآتى: 0 
3 ١-اعتعمدوا‏ على الحديث «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» قالوا: 
والثنيا والحال هذه معلومة!؟) ويقول البهوتى «صع البيع والاستثناء للعلم 
بالمبيع والفنيا »"'. 


(۱) شرح الزركشى ج۳ ص 018. 

(۲) راجع ماسبق فى استثناء ٠‏ مكيلة. وانظر. المغنى ج٤‏ ص 77١‏ , والشرح ج٤‏ ص 4". 

(۳) الحاوى الكبير جا ص .۲٤١ ١ 756١‏ 

(4) حلية العلماء ج؟ ص ؟68687. 

0 شرح الزركشى جا ص .١7‏ 

)3 ا ٠‏ وانظر. المحلى لابن حزم ج۷ ص ٠ ۳٤۷‏ ةع" مسألة 
1 


-NEt- 


ويقول ابنا قدامة: ولنا: أنه لايؤدى إلى جهالة المستثنى ولا المستشنى 
منه فصح كما لو اشترى شجرة بعينها » وذلك لأن معنى بعتك هذه الصبرة 
إلا ثلشها أي بعتك ثلفيها. وقوله: إلا ربعها › معناه: بعتك ثلاثة 
أرباعها!١).‏ 


r قيل: أنه اجما اع أهل المدينة‎ -١ 


۴۳- استدل القاضى للامام مالك وأصحابه بقوله: ووجه قول مالك: أن 
الفرض معلوم من ذلك عار من الغرر . فوجب أن يصح ٠‏ لأنه إذا قال له: 
أبيعك هذا SS E‏ .لا تقر a‏ وهذا 

الخلاف يرجع إلى اللفظ!؟). 


E‏ لا أفوينهم 0 إلا 0 منهم ا 
قال الشماخئ بعد ذكره ماتقدم «ولذلك اختلفوا فى استثناء النصف». 
أي النصف يصادم معقول الاستشاء. ظ 
وما تقدم لافسرق بين القليل والكثير عن النصف عند الججمهور: 
والمخالف هو عبد الملك بن الماجشون , والاباضية فى قول. 
هذا وقد أورد ابن حزم عدة آثار بعضها يكره استشناء النصف › 
والبعض الآخر لايرى به بأسا , ورد قول المكرهين. 
)١(‏ المفنى ج٤‏ ص "5١١‏ » والشرح ج٤‏ ص 9" , د شرح الزركشى +۳ ص 0١8‏ . المحارى 
الكبير جاص ۲٤۲‏ الأم ج٠‏ ص ۰ مجلد/ ۲ باب الثنيا. 
(۲) شرح الزركشى ج" ص 018. 
)۳( المنتقى ج٤‏ ص .۲١۷‏ 


.۸ سورة ص الآية:‎ )٤( 
.47 08١ الايضاح جة ص‎ )6( 


-¥£0- 


أ- روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة. سألت أبا 
بكر بن أبى موسى عن الرجل يبيع بيعا ويستثنى نصفه؟ فكرهه. 

قال ابن حزم: الحجاج هالك. 

ش ب- ومن طريق حماد بن سلمة عن عشمان البتى قال: إذا استثنى 
البائع نصفا ونقد المشترى نصفا فهو بينهما نصفان. 

ج- ومن طريق محمد بن المثنى ... عن ابراهيم النخعى: أنه كان 
لايرى بأسا أن يبيع السلعة ويستشنى نصفها. ورواه أيضا من طريق ابن أبى. 
شيبة بهذا اللفظ عن النخعى. 

د- ومن طريق ابن أبى شيبة ... عن أبى حمزة قلت لابراهيم: أبيع 
الشاة وأستثنى بعضها؟ قال: لا ..ولكن قل: أبيعك نصفها. 

ه- ومن طريق ابن أبى شيبة ... عن ابن سيرين أنه كان لايرى بأسا 
أن يبيع ثمرته ويستثنى نصفها ٠‏ ثلثها . ربعي" . 

أقول: فعثمان البتى » وابراهيم النخعى » وابن سيرين كلهم يقولون 
بصحة استثناء النصف. 
الراجح: 

والراجح من وجهة النظر. صحة البيع والاستثناء . أما قول الأوزاعي 
ومن وافقه من الحنابلة فليس بصحيح لما تقدم. كما أن الراجع هو صحة 
استثناء النصف فما فوقه. وظاهر حديث النهى عن الثنيا إلا أن تعلم يؤيده, 
. لأنه مطلق عن التقييد بنصف أو بغيره. 
يقول الصنعانى «وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر المستثنى صح 


.١45١ مسألة‎ ٠٠١ . "68 المحلى جلا ص‎ )١( 


-V6- 


مطلقا»(١2.‏ 
الصورة السابعة: استثناء مشاع مجهول: 

إذا باعه الشمرة واستثنى مشاعا مجهولا . كأن يقول: بعتك هذه 
الشمرة إلا قوت نفسى أو إلا مايأكله عبيدي. فهذا باطل باتفاق. لأن قدر 
قوته مجهول , وما يأكله عبيده مجهول . فصار المبيع الثانى أي الباقى بعد 
الاستثناء مجهولا. فكان المستثنى مجهولا ؛ والمبيع بعده أيضا مجهول. 

فان قيل: فقد روى عن ابن عمر: أنه باع حائطا واستثنى منه قوت 
غلمانه!؟ قيل: يحتمل أن يكون استثنى منه قدرا معلوما جعله قوت 
غلمانه. 

وكذا لو قال: بعتك هذه الثمرة إلا عشر قواصر منها ٠‏ أو فى كل يوم 
سلة من رطبها كان المبيع باطلا للجهل بالمبيع الشانى""'. 
الصورة الثامنة: باعه الثمر على أن له ماسقط: 

إن باعه ثمر الحائط على أن له ماسقط من النخل مثلا » فالبيع فاسد 
له؟ فأى شيئ باعه إن كانت له؟ أو رأيت لوسقط نصفها أيكون له النصف 
بجميع الثمن؟. 

قال الشافعى: فلا يجوز الاستثناء إلا كما وصفت!2). 


(۱) سبل السلام جلا ص :١9‏ 

(۲) سبق تخريجه؛ ص ۷۰۲. ٠‏ 

(۴) الحاوى الكبير جا ص ۲۲۲ ٠‏ وانظر. شرح مسلم للنووي ج١١‏ ص ٠ ١46‏ سبل السلام 
ج۳ ص ۱۹ ٠‏ نيل الأوطار جا ص 774 المحلى جلا ص 785 وما بعدها مسأل ' 
£۱ » شرح النيل ج۸ ص ۱ وما بعدها الايضاح جه ص ۸۲ وما يعدها. 

)٤(‏ الأم جا ص ۸٩‏ مجلد/ ۲ باب بيع الآجال. 


-/اع/ا- 


الصورة التاسجة: باعه بثمن معلوم واستثني مايقابل قدرا منه: 

إن قال: بعتك ثمار هذه النخيل مغلا بماية إلا ماقابل عشرة. فان أراد 
من طريق الثمن فالعقد صحيح » وقد استثنى العشر. 

وإن أراد من طريق القيمة فالعقد باطل لأن القدر الذي يبلغ قيمته 
عشرة مجهول. 

هكذا قال المتولى!١).‏ صمازة الروك لارلر قال يتيتاه ا هذا 
البستان بثلاثة آلاف درهم ! إلا مايخص ألفا. فاذا أراد مايخصه إذا وزعت 
الثمرة على المبلغ المذكرر . ٠‏ صح وكان استثنا د للفلث. ٠.‏ وإن ان اراد مايساوى 
ألفا عند التقويم فلا لأنه مجهول»"'. 


وعبارة الماوردي «فاذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم » واستثنى 

كاستثناء ربعها. ٠‏ 
وان كان الاستثناء بسعر يومد لم يجز , وكان البيع باطلا لجواز أن 

يكون بسعر زائد أو ناقص , فيصير الاستشناء مجهولا . والمبيع الباقى 
مجهرلا . 
الصورة العاشرة: باعه قدرا معلوما والباقى له : 

فال الماوردي: ... والقسم الرابع أن يكون الاستثناء مجهولا ‏ والمبيع 
)١(‏ تتمة الابانة ج٤‏ ورقة .١56‏ 
زفق روطة ة الطالبين جا ص ۲١‏ . 
(۳) الحاوى الكبير جا ص ۲١١‏ . وهو نص الأم «قال: ولو باع رجل ثمر حائطه بأربعة آلاف 

واستشنى منه بألف . فان كان عقد البيع على هذا فانما باعه ثلائة أرباع الحائط. فان قال: 


استثنى ثمرا بالألف بسعر يومه لم يجز , لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولاللمشترى 
ولا لواحد منهما» الأم ج؟ ص ٠١‏ مجلد/ ؟ باب الثنيا. 


-4غ/- 


بعده معلوما ٠‏ وهو أن يقول: بعتك من هذه الثمرة مائة صاع والباقي لي. 
فان علما أن مافيها مائة صاع فصاعدا ؛ صح البيع إن أمكن كيل 

الشمرة ٠‏ وبطل إن لم يمكن كيلها . ولايصح الخرص فيها لأن المبيع بالخرص 

لايجوز > لأنه تخمين وحدسر(١)‏ وانما يجوز فى حق المساكين لأنه مواساة!؟). 


وإن لم يعلما أن مافى الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل بوجود 
المبيع. . فلو كيلت من بعد فكانت مائة صاع فصاعدا 5 لم يصح البيع بعد 
فاد '. 1 


المسالة الثامنة: الثمن فى بيع الثمار › والزروع مفردة: 

الثابت"فى الشريعة أن الثمن فى بيع الثمار ٠‏ والزروع أن لايكون من 
جنس المبيع حذرا من الربا إلا فى العرايا فانه يصح بيعها عند الجمهور 
بجنسها يابسا بشروط مخصوصة. 
أشجارها والزروع فى أرضها مفردة إلا بالنقد . وعدم صحة بيع العريا 
بالنقد. 


إلا أن الفقهاء قالوا: أن ذلك فى غير العرايا إنما كان لأن جل التعامل 


)01 مع أن ن المتولى فى التتمة اعتمد.الخرص فى نحو هذا خيث يقول فى معرض كلامه عن 
ااا باع ثمار البستان واستثنى منها شيئا نظرنا E‏ م 
بعينها جاز . وكذلك إذا استشنى جزما شايعا مثل الثلث والربع. فأما إذا استشنى قدرا 
معلوما بالوزن مثل أن يقول: إلا ألف مد . فان كان قد عرف قدر الشمار بالخرص جاز 
العقد كما لو استشنى من الصبرة المعلومة صاعا. وإن لم يكن قدر الشمار معلوما لابصع 
كما لو استشنی صاعا من صبرة لايعرف قدرها» تتمة الابانة ج٤‏ ورقة 6 ْ 
أقول: معنى هذا أن العلم عن طريق الخرص محل خلاف. 

)( أي يجوز الخرص فى ثمارالزكاة للعلة المذكورة ا فى البيع. 

(6) الحاوى الكبير جلا ص .۲٤١‏ ٍ 


-ةعولات ` 


كان بالنقد . ومن ثم فانه يجوز أن يكون الشمن عروضا أيضا بشرط عدم 
اتحاد الجنس. 1 


ردى البخارى فى صحيحه عن جابر قال « نهى رسول الله - عله - عن 
بيع الثمر حتى يطيب ؛ ولايباع شيئ منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا». 


ولفظ مسلم «نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابتة وعن بيع الثمرة حتى 
تطعم ٠‏ ولاتباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا ». 


: ولفط أبى داود «نهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه » ولايباع إلا 
بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا»!١.‏ 


جاء فى الفتح «قال ابن بطال: إما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما 
جل مايتعامل به الناس , وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض 
يعنى بشرطه»!3). : 

أما بالنسبة للثمن فى العرايا فظاهر الحديث أنه لايجوز بيعها 
بالنقد". وإنما تباع كما فى أحاديث أخرى بجنسها يابسا . وقيل: رطبا 
أيضا فقد روى البخارى عن عبد الله بن عمر «لاتبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه » ولاتبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرنى عبد الله عن زيد بن 
ثايت أن رسول الله - ه- رخص بعد ذلك فى بيع العرايا بالرطب أو بالتمر 
ولم يرخص فى غيره»!2) هكذا بلفظ «أو» ومثله عند مسله!9). 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث بالنص الحاكم ص ۸۲ . ۸١‏ من البحث . وسبق معنى المخابرة 
بهامش ص ۸۰ من البحث. 

, ٤9۳ فتح البارى ج٤ ص‎ (WW 

(۳) وخالف البعض فى ذلك كما سيأتى. 

)٤(‏ صحيح البخارى بفتح البارى ج٤‏ ص 648 ٠‏ 6غ4. 

(6) صحیح مسلم بشرح النووی ج١١‏ ص ۱۸۳. 


- . ولاه 


وفى رواية أبى داود «رخص فى بيع العرايا بالتمر والرطب»!١)‏ فذكره 
بالواو. ْ 


وأغلب أحاديث العرية لم يأت فيها الرطب. فعند البخارى عن ابن 

٠‏ عمر عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - تله- رخص فى العرايا أن تباع 
بخرصهاكيلا»!'! ورواه مسلم بهذا السنئد لكن في«ه«أنتؤخذ 

١ ١ بخرصها»("'.‎ 


ظ وعن أنى هريرة رضى الله عنه «أن النبى - َيه - رخص فى بيع 
العرايا فى خمسة أوسق , أو دون خمسة أوسق. قال نعم»“. والقائل نعم 
هو الامام مالك فعند مسلم قال يحيي بن يحيي: قلت لالك حدثك داود بن 
الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة » وذكر الحديث ثم 
فال «يشك داود . قال خمسة أو دون خمسة. قال: نعم»!). 

وبناء على ماتقدم فقد اتفق الفقهاء على صحة العرية إذا كان الشمن 
ثمرا يابسا(١)‏ واختلفوا فيما عداه على اتجاهين. 


الاتجاه الأول: لايجوز بيعها بشيئ من الأشياء إلا بخرصها قرا. 
وبه قال الامام مالك فى رواية ذكرها ابن رشد"' والباجى فى المنتقى* . 
مس ا 
)001 سان أبى داود ج۳ ص ۲٤۹‏ ؛ وانظر فتح البارى ج٤‏ ص ٠.٤0٠٠١ 658٠‏ 
)۲( صحيع اليخارى بفتح البارى ج٤‏ ص ١‏ 40. 
۳( صحيع مسلم بشرح النووى ج١٠‏ ص .١46‏ 


(£€( صحيع البخاری بفتح البارى ج٤‏ ص ٠٤٥١‏ 
)6( صصسيح مسلم بشرح النووى ج١١‏ ص ۱۸۷ ٠‏ وانظره فى ا موطأ مع المنتسقى جا 


ص۲۳۰. 
3( فالاتفاق قائم بين الفقهاء على كون العرية فى النخل لورود النص به ٠‏ واختافوا فيما 
عدأهة. 


)¥( بداية | لجتهد جا ص ۳۲۹ . 
(4) المنتقى ج٤‏ ص ١١‏ فبعد كلام للامام مالك قال «وهذا كما قال: أن العرية لاتباع على 
شرط التبقية إلا بخرصها مرا ولايجوز أن تكون بسرا . ولارطيا ». 


Vo 


وهوقول ابن حزم الظاهرى وأبى سليمان!١).‏ 


وقفسكوا بظاهر الأحاديث الواردة بلفظ «رخص فى بسع العرايا أن تابع 
بخرصها کیلا"'. 


الا تجاه الشانى: لايشترط فى ثمن العرية أن يكون ترا واتفقوا 
على جواز بيعها بالنقد . والعروض ‏ وبغير جنسها من المأكول أو المشروب 
وبه قال المالكية فى المشهور ٠‏ وهو قول الشافعية , والحنابلة. 


ثم اختلفوا فى جواز بيعها بالرطب على أربعة أقوال: 


القول الأول: لايجوز بيعها بالرطب مطلقا. أى سواء كان الرطب 
على الأرض . أم على النخل وبه قال المالكية" وهو مذهب الشافعى رحمه 
الله. 


۰ راع مورسية i LP O SES‏ 
القاضى أبو الطيب: هوالأصع عندى! “أ ووهو أيضا قو لالحتابلة 
انا (6) 
باتفاق” '. 


.١615 ص ۳۹۸ مسألة‎ . ۱٤۷٤ المحلى جلا ص ۳۸۹ مسألة‎ )١( 

(۲) المنتقى ج٤‏ ص ۲۲۹ , المحلى ج۷ ص ۳۹٤‏ . 748 مسألة .١415‏ 

() المنعقى السابق ص ۲۲۰ ۰ ۲۳١‏ . بداية المجتهد ج۲ ص ۳۲۹ » شرح الخرشى وحاشية 
العدرى جه ص ۱۸۷ مجلد/ ۲ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ج٤‏ ص 7١9‏ . 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج! ص 18١‏ . حاشية الصعيدى على كفاية الطالب 
جا ص .۱۹٤‏ 

(4) الحاوى الكبير جا ص ۲٠١‏ . روضة الطالبين جا ص 7١8 . ۵١‏ , حلية العلماء ج٠‏ 
ص ۵٤۲ . ۵٤١‏ ,المهذب جا ص ۲۷۵ ٠‏ شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرة 
ج۲ ص ۲۳۸ . حاشية الباجررى جا ص "6١‏ , 37و" ٠‏ فتح البارى جا ص 20١‏ › 
نیل الأوطار جا ص ۲۹۳ . أسنى المطالب ج۲ ص ٠١7‏ , شرح مسلم للنووى ج١١‏ 
ص ۱۸۹ . 11١‏ . تحفة المحتاج وحواشيها ج٤‏ ص ٤۷۲‏ , الأم ج٣‏ ص 08. 

(8) المغنى ج٤‏ ص 144. والشرح الكبير ج٤‏ ص ,١17‏ شرح الزركشى جلا ص )-(48١‏ 


-Vo- 


القول الثانى: يجوز بيعها برطب على الأرض من النخل كانا من 
نوع واحد أو من نوعين . وبه قال أبو على بن خيران من الشافعية. 


القول الشالث: يجوز يبعها برطب على الأرض من النخل إذا كانا 
من نوعين ولايجوز إذا كانا من نوع واحد وبه قال أبو على بن هريرة 6 وأيؤ 


القول الرابع: يجوز بيعها بالرطب على النخيل إن كانا من نوعين 
٠‏ فان كانا من نوع واحد ‏ أو كان الرطب على الأرض لم يجز . حكى أيضا 
عن أبى اسحاق المروزى من الشافعية. فيكون للشافعية أربعة وجه(" . 


ش أما دابل عام ضعة یب بالرطب فقا مق الأعافيت التق تي 
فى بيع العرية بخرصها ترا. 


وأما الأوجه التى أجازت بيعها بالرطب فقد اعتمدت على ماسبق 
ذكره فى رواية التخيير «بالرطب أو بالتمر» وعلى روية الواو «بالتمر 
والرطب»!'). 


ولأنه إاذا جاز بيع الرطب بالتمر مع اختصاص أحدهما بالنقص فى 
ثانى الحال . فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى""'. 


ومن أجاز بيعها إن كان من نوعين استدل باختلاف شهوة الأكل . أما 


(=) الانصاف جه ص ٣۲‏ . كشانف القناع ج۳ ص 798 5ه" > الروض المريع وحاشية 
العنقرى ج۲ ص .١١7‏ 

)١(‏ راجع مصادر الشافعية السابق ذكرها. وبخاصة الحاوى الكبير . روضة الطالبين » فتح 
البارى. المهذب » حلية العلماء. وفى المسألة فروع يطول شرحها كما قال الحافظ فى 
الفتح. 

(۲) شرح مسملم للنروى ج١١‏ ص ۱۸۹ ٠6 ٠‏ ء نیل الأوطار جا ص ۲۹۳ , فتع البارى . 
جاص .68+ .£0١‏ 

.١57 المغنى ج٤ ص ۱۹۹ ء والشرح الكبير ج٤ ص‎  )۳( 


50 


عند اتحاد النوع فلا يجوز لفقد الغاية!١)‏ أي لأنه لاحاجة به إليه . لأن مثل 
الذي عند صاحبه فيكون كمن عنده تمر ولارطب عنده!؟). 
المناقشة: ش 

نوقشت هذه الأوجه بعدة مناقشات نذكر منها: 


-١‏ أن «أو» فى حديث البخارى ومسلم للشك لاللتخيير والاباحة. 

, جزم بذلك النووي فيسحمل على أن المراد انتمر كما صرح به فى سائر 

الروايات"' فلا يجوز العمل به مع الشك سيما وهذه الأحاديث تبينه وتزيل 
الشك'. 


- أن الخرص غرر » وقد وردت الرخصة فى أحد العرضين فلو جوزنا 
فى الرطب بالرطب على رؤوس النخل لجوزناه فى العوضين ٠‏ وذلك غرر كثير 
زائد على ما وردت به الرخصةا*. 


-١ ٠‏ أن بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها. واعتمده 
الرملى"'. 


-٤‏ بيع العرايا يشترط فيه حاجة المشترى » ومن له رطب مستغن عن 
شرائه بأكل ماعنده"' فتنتفى حاجة الرخصة إليه(4). 


)1( الحاوى الكبير جا ص 5 

(۲) المهذب چا ص ۲۷۲۵ . وانظر نيل الأوطار جا ص ۲۹۳ ۰ فتع البارى ج٤‏ ص١١٤.‏ 

)۳( شرح مسلم ج١٠‏ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ١‏ فتح اليارى ج٤‏ ص .٤0١ ٠ 48٠‏ 

.٠١۸ المغنى ج٤ ص ۱۹۹ . والشرح الكبير ج٤ ص‎ )٤( 

)6( المهذب جا ص .۲۷۰١‏ 

(7) الرملى على الأسنى ج۲ ص ۱۰۷ ۰ حاشيتى الشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٠ ٤١۲‏ 
حاشية قليوبى ج۲ ص 778. ش 

(۷) المغنى ج٤‏ ص ۱۹۹ . والشرح الكبير ج٤‏ ص 177 ۰ الحاوى الكبير جا ص .70١‏ 

(۸) أسنى المطالب ج؟ ص .٠١١‏ 


-64/ا- 


- لهذا كله حكم الماوردي على الأوجه الثلائة بالفساد. قال: وكل 
واحد من هله المذاهب الثلاثة فاسد. وما عليه جمهور أصحابنا بطلان ذلك 
كله. لأن النبى - عَلله- أرخص فى العرايا أن تباع بخرصها ترا. ولأنه لما لم 
يجز بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض مع قلة تفاضله وقرب تماثله فأولى 
أن لايجوز علي النخل لأن عدم الحاجة إليه تمنع من جواز الغرر فيه!١).‏ 
الراجسح: ظ 

والذي فيل إليه الآن هو قول من قال لايجوز بيع العرية إلابخرصها 
تمرا فهذا هو القدر الذي اتفقت عليه الأحاديث التى لاشك فيها كما أنه 
القدر الذي اتفق عليه الفقهاء . ولأن هذا هو الذي يناسب الرخصة , والعرية 
مرخص فيها فيتقصر علي محل ورودها. 
عود على بدء: 

قلنا: أنه لايجوز بيع الشمار على رؤوس أشجارها » والزروع فى 
أرضها مفردة بثمن من جنسها ٠‏ إلا بيع العرايا. 

وقلنا: أن عدم الجواز » راجع إلى الريا. معنى ذلك أن العرايا جائزة 
مع مافيها من ربا للحاجة. ت 

وفى هذا المعنى جاء عند المالكية «وظاهر أن بيع الشمار بعد بدو 
صلاحها إنما يجوز بغير طعام ٠‏ وإلا لزم ربا الفضل والنساء إن كان الثمن من 
جنسها ٠‏ وربا النساء فقط إن لم يكن من جنسها»!"). 

ثم يقول صاحب الشرح «ولا كانت العرية من الشمار ٠‏ وجوزوا بيعها 


.7١١ الحاوى الكبير جنا ص‎ )١( 
.والنساء التأخير » والشمرة بعد بدو صلاحها باع وني‎ "١6 الشرح | لصغير جا ص‎ )۲( 
إلى أوان الجذاذ كما سبق فى هذا البحث عن الجمهور.‎ 


-66/ا- 


بجنسها بالشروط الآنية ذكرها بعد ذكر بيع الثمرة»!١).‏ 


قال الضاوى فى قوله «وجوزوا فيها بيعها بجنسها» أي مع مافيها 
من ربا الفضل والنساء . وذلك لأن شراء الشمرة الرطبة بخرصها يابسا يدفع 
عند الجذاذ!') فيه ربا النساء تحقيقا ٠‏ وربا فضل شكا لأن الخرص ليس قدر 
الثمن قطعا» 5 ), 


بيع الثمر بجنسه هو المزابنة › وبيع الزرع بجنسه هو المحاقلة: 


' والشمر على رؤوس الشجر إذا بيع بجنسه كان بيع مزابنة ‏ والزرع 
المزابنة والمحاقلة. وكل منهما بيع منهى عنه. 


-١‏ فعن ابن عمر «أن رسول الله - - نهى عن المزانبة . والمزابنة 
بيع الثمر بالتمر!؟! كيلا ؛ وبیع الزبيب بالكرم!*) كيلا» رواه البخارى فى 
صحیحه )› وروأه مسلم لكنه قدم الكرم على الزبيب فقال «وبيع الكرم 
بالزبيب كيلا»(0), 


" - فى رواية للبخارى عن ابن عمر أيضا «نهى تن المزابنة. قال: 


)01 الشرح السابق. 

(۲) لأن المالكية لابشترطون تعجيل الثمن فى العرية. 

() الصاوى على الشرح الصفير السابق . وانظر. الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج٠‏ ص 
4 ,؛ شرح الخرشى وحاشية العدوی جه ص ۱۸۷ مجلد/ ", بداية المجتهد جا 

(4) الثمر بالمثلثة وفتح الميم ٠‏ والمراد به الرطب خاصة. والتمر بالمشناة والسكون هكذا ضبطهما 
الحافظ فى فتح البارى ج64 ص .٤٤۹‏ 

)٠(‏ الكرم: العنب. ويفتح الكاف وسكون الراء هر شجر العنب لكن المراد به هنا الأول أي نفس 
العنب كما اوضحته رواية مسلم «وبيع العنب بالزبيب كيلا » وفيه جواز تسمية العنب 
كرما . فتح البارى ج٤‏ ص 469 40١١‏ ؛ نيل الأوطار جا ص ۲۸۹. 

)3( صحيح البخارى بفتح البارى جا ص ٤٤١‏ , مسلم بشرح النووى ج١٠‏ ص ۱۸۷ > 
المرطا مع المنتقى ج٤‏ ص 7217. 3 


-۷01- 


. والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل» ولفظ مسلم «والمزابنة أن e‏ فى رؤوس 
النخل بتمر بكيل مسمى»!١).‏ 


۳- وفى حديث أبى سعيد الخدرى عند البخارى «نهى عن المزابنة 
والمحاقلة › والمزابنة: اشتراء الثمر a a‏ ات النخل» ولفظ مسلم 
٠ E RE‏ والمزابنة: اشتراء الثشمر فى رؤوس النخل › 
والمحاقلة كراء الأرض ٠»‏ 


ظ والأمام مالك فسر المحاقلة با فى مسلم حيث روى الحديث فى موطته 
بنفس لفظ مشلم ! الا أنه زاد لفظ «الحنطة» فى المحاقلة فقال «والمحاقلة كراء 
الأرض بالحنطة"'. 


-٤‏ وفى حديث سهل بن أبى حشمة عند مسلم والترمذى «نهى عن 
المزابنة التمر بالتمر » إلا أصحاب العرايا فانه قد أذن لهم»!4). 


-٥‏ فى البخارى ومسلم عن عبد الله «نهى عن المزابنة. أن يبيع ثمر 
حائطه إن كانت نخلا بتمر کیلا ‏ وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا » وان كان 
زرعا أن يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك کله . 


3- وعند مسلم عن جابر «نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ٠‏ وعن 
بيع الثمرة حتى تطعم » ولاتباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: 
فسر لنا جابر. قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل 
فينفق فيها ثم يأخذ من الفمرة » وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل 
)١(‏ صحيح اليخارى السابق. مسلم بشرح النووي السابق ص .٠۸۹‏ 
(۲) صحيع اليخارى السابق ص 464 . مسلم السابق ص ١١؟.‏ 
)۳( الرطاً مع الى اس ٠‏ 
)٤(‏ مسلم بشرح النووى ج٠‏ | ص ۱۸۷ » سنن الترمذى ج٣‏ ص ١١‏ . 


)0( مسلم السابق ص ١46‏ تيع البخاري بتع الاق + ص ٤۷۱‏ الموطاً مع المنتقى 
ج٤‏ ص .۲٤١‏ 1 


-Vo¥- 


بالتمر كيلا . والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم با لحب 


كيلة»!١),‏ 
أقول: والأحاديث كثيرة فى هذا من عدة طرق » ويكفى ماذكرناه , 
ولنا فيها هنا مايلى: ١‏ 


-١‏ أنها نهت عن المزابنة والمحاقلة » وأرخصت فى العرايا. 


-١‏ فى بعضها أن محل مسمى المزابنة النخل والكرم ٠‏ وفى البعض: 
الزرع أيضا. وفى البعض النخل فقط. والفقهاء علي هذه الأنحاء ؛ ومنهم 
من تجاوزها بالقياس إلى سائر الشمار فالحقها بالنخل والكرم وهو ماذهب 
إليه الجمهور. 

۳- فى بعض الأحاديث: المزابنة خاصة بالشمر » والمحاقلة خاصة 
بالزرع وهوماعليه الجمهور . وخالف المالكية فأدخلوا الزرع فى مسمى 
المزابنة لأن المحاقلة كراء الأرض بجنس مايخرج منها. 

عاج عند الجمهور: المزابنة بيع الشمر على رؤوس النخل بجنسه 2 
والمحاقلة بيع الزرع القائم بجنسه. وعند المالكية: بيع الثمر ؛ والزرع على 
النحو المذكور من المزانبة. 

-٥‏ الكيل المذكور فى بعض الأحاديث كما فى الصحيحين وا موطاً 
ليس بقيد » بل لأنه صورة المبايعة التى وقعت إذ ذاك » فلا مفهوم له . لأن 
المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق قاله الحافظ!". 

-١‏ المزابنة لها صور متعددة » وأصل هذه الصور كلها «بيع الشمر 
على رؤوس الأشجار بالتمر» قاله الحافظ والشوكانى"'. 


ك0 

(۱) مسلم السابق ص .5١١١ ١94‏ 

(۲( فتح إلبارى ج٤‏ ص ١ 20١‏ 407. 

(۳) المصدر السابق ص ٤٤٩‏ . نيل الأوطار جا ص ۲۱۲ ١‏ ۲۸۹. 


-مولا- 


وفى مسمى المزابنة ينقل الخافظ عن ابن عبد البر أنه لم يخالف أحد 
من الصحابة فى أن ما ورد فى الأحاديث مزابنة » وإنما الخلاف حدث فيما 
يلحق بذلك من كل مالا يجوز إلا مشلا بمثل, ويذكر هو أنه على تقدير أن 
يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيرهم من غيرهم. يقول 
الحافظ «وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعسرف 
بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر: لامخالف لهم فى أن هذا مزابنة , 
وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل مالايجوز إلامثلا بمثل › فلا يجوز فيه كيل 
بجزاف ارات i‏ امسر علوي الاق وقيل: يختص ذلك 
بالنخل والكرم»''. 


ظ أقول: وابن حزم الظاهرى لايرى مسمى المزابئة إلا فى النخل فقط 
فبعد روايته لحديث أبى سعيد الخدرى «نهى رسول الله - ته- عن المحاقلة 
والمزابنة. فالمحاقلة فى الزرع . والمزابنة فى النخل» قال «هذا نص لفظ أبى 
سعيد رضى الله عنه. وهذا نص قولنا لأنه لم ير المزابنة إلا فى النخل وحده 
لافى سائر الثمار ومانعلم له من الصحابة رضى الله عنهم مخالفا»!؟). 


وذكر نحو هذا الحافظ فى الفتع ا فى النخل ؛ والمحاقلة فى 
(۳, 
الزرع» 


٠‏ لكن يعكر على هذا ما فى الصحيحين وغيرهما من طريق الليث عن 
ابن عمرمن تفسيره للمزابنة بصور ثلاث منها «بيع الزرع القائم 
بالطعاء»!"). فعلى هذا اسم المزابنة يقع على بيع الزرع بالطعام ٠‏ وأيضا 


.٠١ ؛ وانظر شرح النيل ج۸ ص‎ 205١ فتح البارى ج٤ ص‎ )١( 

)۲( المحلى ج۷ ص ٠‏ مسالة .۱٤۷۷‏ 

)۳( فتح البارى ج٤‏ ص ٠ ٤٥١‏ وانظر شرح النيل ج٤‏ ص .٤١١‏ 

(£( راع عابي فى سات ام ٠‏ وقال الشوكانى: قال فى الفتح «ومن صور الزابنة بيع 
الزرع بالحنطة با أخرجه مسلم فى تفسير الزابنة عن نافع بلفظ: المزابنة بيع ثمر (=) 


-09/ا- 


فى هذا الحديث وفى غيره غا ذكرنا «بيع العنب بالزبيب» مزابنة. كل هذا 
يعنى أن مسمى المزابنة لاإيختص بالنخل كما ذهب إليه ابن حزم الظاهرى. 

والذي يمكن قوله هنا: ان اسم المزابنة واقع على الجميع أعنى النخل 
والكرم والزرع ومعناها متقارب إلا أن اسم المزابنة واقع على كل نوع منها , 
واسم المحاقلة خاص فى الزرع. قاله الباجى من المالكية!١).‏ 
تفسير المزابنة عند الفقهاء: 

لايخرج تفسير المزابنة عند الفقهاء عن ماوردت به الأحاديث. 

فعند الحنفية يقول الكاسانى «المزابنة: بيع الشمر على رؤوس النخل 
بمثل كيله من الشمر خرصا لايدرى أيهما أكثر » والزبيب بالعتب لايدرى 
أيهما أكثر ."'. 

وعند المالكية «المزابنة بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من 
جنسه »"'. والمالكية فسروها با هو أعم مما فى الحديث ليشمل التفسير بيع 

وعند الشافعية يقول الماوردي «وأما المزابنة فهى بيع الرطب على 


)=( النخل كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا . وبيع الزرع بالحنطة كيلا . وقد أخرج هذا 
الحديث البخاري كما ذكره المصنف ههنا ولم نفرد به مسلم» ٠‏ نيل الأوطار ج ص۲۸۹. 
)١(‏ المنتقى ج؛ ص 765 . ولهذا أدخل المالكية فى مسمى المزابنة مايدخله الجمهور فى 


(؟) بدائع الصنائع جه ص ٠ ١54‏ وانظر. الهداية وشروحها جا ص "07 . 04 . الاختيار 
ج۲ ص ۳۱. : 


(۲۳) كفاية الطالب ج۲ ص ۱۲۳ . وانظر. شرح الخرشی جه ص ۷۵ مجلد/ ” . جواهر 
الأكليل ج۲ ص ۲۳ . بداية المجتهد ج٠‏ ص ٠ ۲١١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
ج٣‏ ص ١ ٠۰١‏ الفروق ح٣‏ ص ۲٤١‏ الفرق/ ۱۸١‏ . ` 

(4) الجواهر السابق. الشرح الكبير السابق. كفاية الطالب وحاشية الصعيدى السابق ص 
7 العدوى على الخرشى السابق. 


الات 


نخله بتمر فى الأرض(!, ثم هكذا بيع العنب فى كرمه بالزبيب لايجوز , 
وكذا بيع سائر الثمار فى شجرها بجنسها يابسة لايجوز»""'. 

ويظهر من عبارة الماوردي أن المزابنة فى سائر الثمار فياسا ولاتختص 
بالنخل والكرم ٠‏ وان كانت عبارة غيره قاصرة عن ذلك. ففى الأسنى وغيره 
« بيع المزابنة وفسر ببيع الرطب على الشجر بالثمر»!؟). 

وعند الحنابلة «بيع الرطب فى رؤوس النخل بالتمر»“. 

وعند الاباضية «المزابنة وهى بيع الشمار فى أشجارها بكيل من 
نوعها» وقد صرح أطفيش بأن المزابنة ليست خاصة عندهم بالنخل والكرم 
وانغا فى كل الثمار تباع بنوعها!*). 


تفسير المحاقلة عند الفقهاء: 
فسرها الحنفية بأنها «بيع الحنطة فى سنبلها بحنظة صثل ككيلها 
خا 
)١(‏ الأرض ليس بقيد . فبيعها بجنسها على رؤوس الشجر أولى بعدم ال جواز لكشرة الغرر 
حيث الخرص فى العرضين. 


۲9( الحارى الكيير جا ص 684. 

(۲۳) أسنى الطالب ج٣‏ ص ٠١7‏ . وانظر. حلية العلماء ج۲ ص ١ ٥۷١۹‏ المهذب جا ص 
نيف » شرح جلال المحلى وحاشيتى قليوبى وعميرة جا ص ۲۳۷ ١‏ ۲۳۸ . تحفة 
المحتاج ج٤‏ ص .٤١١‏ 

)£( المغنى ج٤‏ ص ۱۹۷ , والشرح ج٤‏ ص ١١0‏ , 5 شرح الزرکشی ج٣‏ ص ٤۳٤‏ ؛ الروض 
المربع وحاشية العنقرى ج۲ ص E E ١١١‏ . كشاف القناع ج٠‏ ص 
4^ . 
وأجاز الحنابلة بيع أصل الشجرة بشمرها مثلها . أو بجنس ماعليها. يقول البهوتى 
«ولامنع بيع نخلة عليها رطب أو مر بمثلها أي بنخلة عليها رطب أو قر ٠‏ أو بيع نخلة 
عليها رطب أو تمر برطب أو تمر» كشاف القناع ج٠‏ ص كفك" 

)6( شرح النييل جلا ص 66 ؛ 086. 

١؟)‏ الهداية وشروحهاج" ص "6 .04 ٠‏ تبيين الحقائق ج٤‏ ص ٤۷‏ الاختيار ج۷ ص 
٠ "١‏ بدائع الصنائع جه ص .١154‏ 


اك 


وفسرها الشافعية بأنها «بيع الطعام فى سنبله بطعام مصفى»١١)‏ 
ويقول النووي «واجمعوا على تحريم بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة صافية 
وهي المحاقلة»!؟). ٠‏ 


وعند الحنابلة «بيع الزرع فى الحقرل بحب من جنسه»""'. 
وعند الاباضية «بيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله»(2). 


وأما المالكية فقد فسروها بأنها «اكتراء الأرض للزرع بالحب» وقد 
تقدم هذا عن الموطأ. وكافة الكتب التى تحكى مذهب مالك على هذا!*). ؛ 


هذا. وقد نقل بعضهم الاتفاق على التحريم فى المزابنة والمحاقلة فى 
محل بحثنا والبعض نقل الاجماع. 

يقول الشوكانى «وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر فى 
غير العرايا . وعلى تحريم بيع الحنطة فى سنيلها بالحنطة منسلة . وعلى 
تحريم بيع العنب بالزبيب ٠‏ ولافرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب 
على الشجر . وبين ماكان مقطوعا منهما. وجوز أبو حنيفة بيع الرطب 
المقطوع بخرصه من اليابس»!3). 
() الحاوى الكبير جا ص .۲٠۳‏ 


(۲) شرح مسلم ج۱۰ ص ۱۸۸ . وانظر. المهذب جا ص ۲۷۰ . أسنى المطالب ج ص 
5 . روضة الطالبين جا ص ۲١۱۷‏ .الام جا ص 517 مجلد/ ٠. ١‏ حلية العلماء ج؟١‏ 
ص فلاة > تحفة المحتاج جا ص ٠ ٤۷۱‏ شرح المحلى وقليوبى وعميرة جا ص ۲۴۳۷ 0 
4 

(۳) المغنى جه ص ۲۹۸ . والشرح ج٤‏ ص ١66‏ . وانظر. كشاف القناع جا ص 708 . 
الروض المريع ج؟ ص ؟١١‏ , الانصاف جه ص ۲۸. 

)£( الايضاح جه ص 6” ؛ وانظر. الجامع لابن بركة ج۲ ص ٠٣۲١‏ . شرح النيل ج۸ 
ص٥‏ . 

)٠(‏ أنظر منها حلية العلماء ج۲ ص ٥۷۹‏ . فنع البارى ج٤‏ ص ٤۷١‏ , نيل الأوطار جا 
ص ۲۱۲ » سبل السلام جا ص .٠۹‏ 

(5) نيل الأوطار جل" ص 7517. 


-- 


ويقول النووى «وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر فى 
غير العرايا وانه ربا . واجمعواايضا على تحريم بيع العنب بالزبيب ٤‏ 
وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة 
٠‏ وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا. وقال 
أبو حنيفة: إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس»!١؟. ٠‏ 

ويقول الحافظ نقلا عن ابن بطال «قال ابن بطال: أجمع العلماء على 
أنه لايجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام لأنه بيع مجهول بمعلوم . واما 
بيع الرطب بيابسه بعد القطع وامكان المماثلة فالجمهور لايجيزون بيع شيئ 
من ذلك بجنسه لامتفاضلا ولامتماثلاء"'. 
علة النهى : 

أما علة النهي. فبعض الأحاديث جاءت بها. ففى حديث لسهل بن أبى 
حثمة عند مسلم «نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة إلا 
أنه رخص فى بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها ترا 
يأكلونها رطبا»"' وفى رواية «الربا: الزين»“. 

والزين: أي التدافع بين المتبايعين والنزاع بينهما. 

وفى لقظ لمسبلم «رذلك الزبن ٠‏ عرض الرباء*'. 

وقال الفقهاء: علة النهى هى الربا 6 والزبن > والغرر 3 والقمار 6 
ونحو ذلك مم ذكره الفقهاء. فهذه المعانى مجتمعة ومنفردة تقتضى التحريم 


.۱۸۸ شرح مسلم ج١٠ ص‎ )1١( 

)( فتح البارى جائ ص الا2. 

)۳( مسلم بشرح النووى ج١٠‏ ص .۱۸١‏ 

.0۸١١ ٠۸١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

)6 مسلم السابق ٠‏ وانظر. نصب الراية جا ص .١١‏ . 
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إذ هي تؤدى إلى التدافع بين العاقدين بسبب الغبن فى بيع المزابنة والمحاقلة 
لبنانهما على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم لكثرة الغبن فيهما!١).‏ 


ونستطيع أن نقول: أنه إذا كان المال ربويا فالعلة الربا . أما إذا كان 

غير ربوى فالعلة فيه يافى المعانى كما أشار إليه ابن رشد فى بداية المجتهد 

«أما فى الربويات فلموضع التفاضل » وأما فى غير الربويات فلعدم تحقق 
ر» 5 


تفسير العرية : 


تفسيرات من قال أنها بيع مستثنى من بيع المزابنة. 


يقول النووي فى المنهاج « ويرخص فى العرايا. وهو" بيع الرطب 
على النخل بتمر فى الأرض , والعنب فى الشجر بزبيب فيما دون خمسة 
أوسق »!14 . 
ويقول ابن حزم «أن يأتى الرطب ويكون قوم يريدون ابتياع الرطب 


)١(‏ انظر. شرح مسلم السابق ص ۱۸۷ . روضة الطالبين جا ص ۲٠۷‏ . نيل الأوطار جا 
ص ٠ ۳. ۲٣۲‏ سيل السلام جلا ص ١95‏ . المنتقى جا ص FEN. 1: ۰ ۲٤۳‏ 
فتح البارى جا ص ٤١١ . ٤١١ ١ ٤٤١‏ , الهداية وشروحها جا ص 0۳ 0٤ ١‏ , 
تبيين الحقائق وحاشية الشلبى ج٤‏ ص ٤١‏ , حاشية الصعيدى على كفاية الطالب ج؟ 
ص ۱۵٥۲‏ . شرح الخرشى جه ص ۷١‏ . بداية المجتهد ج۲ ص ۲٤۲ , 76١‏ , الأم ج٣‏ 
ص ١6‏ مجلد/ ۲ باب الزابنة ‏ شرح جلال المحلى ج۲ ص ۲۳۷ : ۲۳۸ , ومسعه 
قليوبى وعميرة ‏ تحفة المحتاج والشروانى والعبادى ج٤‏ ص ٠ ٤١١‏ أسنى الطالب ج٣‏ 
ص ١۱۰۱ء‏ كشاف القناع ج۳ ص ۲۵۸ . الروض المربع ج۲ ص ۱١١‏ . الشرح الكبير 
للمقدسى ج٤‏ ص .١58‏ 

(۲) بداية المجتهد السابق. 

(۳) أي بيع العرايا. 

)٤(‏ متن المنهاج مع شرحه لجلال الدبن المحلى ج٠‏ ص ۲۳۸ ٠‏ وانظر. حاشية الرملى على 
الأسنى ج٠‏ ص ٠١7‏ . حلية العلماء ج۷ ص ٥٤١‏ , المهذب جا ص .۲۷٤‏ 
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للأكل فأبيع لهم أن يبتاعوا رطبا فى رؤوس النخل بخرصها ترا فيما دون 


خيسة او ولك 


الامام أبو حنيفة لم يستثن العرية من بيع المزابنة: 

الظاهر من الأحاديث أنها مستشناة من النهى عن بيع المزابنة 
والمحاقلة. وأخذ بهذا الاستثناء الجمهور. 

أما أبو حنيفة فلأن الأصل عنده فى العرية أنها هبة ولاتكون بيعا لم 
يستثنوها من بيع المزابئة ٠‏ وإغا استثنوها من حكم الرجوع فى الهبة"'. 

وقد أبدى ابن 0 0 يقول ابن رف 
التى لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع ا 
استثنى منه الشارع . وهي المزابنة ي" . 

وعلى كل حال فالعرية مرخص فيها لكن عند الجمهور الترخيص فى 

بيعها . وعند الحنفية الترخيص فى الرجوع فى الهبة. 

ولصحة بيع العرايا شروط منها ما سبق ذكره ٠‏ وهو المقدار المرخص 
فيه «مادون خمسة أوسق» وفى الخمسة خلاف » ولاتجوز فيما زاد على 


.٠٤١۷٤ المحلى جلا ص 789 مسألة‎ )١( 

(۲) وعندهم لايجوز الرجوع فى الهبة إذا كانت لذى رحم صحرمة نسبا » والرحم المحرمة هو 
الذي يحرم نكاحه . كما لايجوز الرجرع فى الهبة إن قصد بها وجه الله وثواب الآخرة. 
والعرية من هذا المعنى. 
راجع كتابنا الهبة «هبة الأعيان» بحرث فقهية مقارنة ص 5.60 » 0۳۷ » ط أولى 
٤ه‏ - ١۱۹۹م‏ , السلام للطباعة والنشر . حلمية الزيتون. وانظر لهم فى العرية . 
بدائع الصنائع جه ص ١95‏ . الهداية وشروحها جا ص 06 ٠‏ تبيين الحقائق ج٤‏ ص 
. شرح معانى الآثار ج٤‏ ص ۲۳ , 74. 

779 بداية المجتهد ج۲ ص‎  )9( 
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الخمسة إلا فى حالات عند بعضهم وشروط صحة العرية تصل إلى سبعة عشر 


العمهل هو النخل فقط أم هو وغيره؟ خلاف بين الفقهاء. والله 
أعلم. ْ 
وإلى هنا نصل إلى نهاية البحث. اسأل الله عز وجل التوفيق والقبول 


إنه سميع مجيب. 
ش الباحث. 


ل 


ثبت أهم المصادر البحث 
القرآن الكريم: 
التفسير: ش 
- الجامح لاحكام القرآن: لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي. 
المفسر. توفى ودفن بمنية أبو خصيب فى ليلة الاثنين 
التاسع من شوال سنة ١ه‏ . رحمدالله. دار 


الكتب العلمية. بيروت. لبنان ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ٠‏ 


- اخكام القسسسسرآن: لأبى بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 
٠ه‏ . تحقيق عبد السلام محمد على شاهين. دار 
الكتب العلمية. بيروت . لبنان 6١4١ه‏ - 1554م. 


- احكام القسسسسرآن: لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف باين العربى 
4ه - 27 0ه . تحقيق على محمد البجاوى. دار 
الفكر. 

الحديث وشرحه: 


- بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين أبى 
الحسن على بن أبى بكر بن صالح الهيثمى. القاهري 
الشافعي ولد فى سنة ١۷۳د‏ وتوفى فى سنة 1٠4ه.‏ 
تحقيق عبد الله محمد الدوريش. وهو الذى أطلق 
على هذا المصدر بغية الرائد وذلك على سبيل 
الاستعارة من الحافظ جلال الدين السيوطي الذى بدأ 
فى كتابه «بغيةالرائد فى الذيل على مجمع 
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الزوائد» ولكن المنية لم تمهله ولم يصلنا ما كتبه. دار 
الفكر 4١4١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ بيروت - لبئان. 


- بلوغ المرام من جمع ادلة الآحكام: لشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على 
ظ ابن محمد بن حجر العسقلائى القاهري « 177/7 
1 مه». مطبوع مع شرحه سبل السلام للصنعانى. 

دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 


- حاشية بغية الالمعى فى تخريج الزيلعي: أسفل نصب الراية. ط ثانية 
للمجلس العلمى.. 

- سبل السلام: تأليف محمد بن اسماعيل الكحلاوني ثم الصنعانى 
المعروف بالأمير و 68١1م‏ - ۸۲٠١ه»‏ وهو شرح 
لبلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام للحافظ بن حجر 
العسقلانى. وقد تقدم. دار الكتب العلمية. بيروت- 
لبنان. 

- سنن ابی داود: أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني الازدي 
(۲۰۲ - ١۴۷ه)‏ دار الحديث - القاهرة. (۸١١٤٠١ه‏ 
- ۱۹4۸م( . 


- سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى ين سورة السلمي 
الترمذي الضرير. اختلف فى عام ولادته. ذكر البعض 
أنه ولد فى سنة ١85‏ 1ه . وكانت وفاته فى سنة 
6ه ومع السان. الشمائل المحمدية والخصائص 
المصطفوية. وكذلك شفاء الغلل فى شرح كتاب العلل 
للترمذي أيضا. دار الفكر. 5١4‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 
تحقيق أحمد شاكر ٠‏ وآخرين. 
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- سنن ابن هاجة: تأليف الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
ابن ماجة (۲۰۷ - 0!؟7ه). تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي. مطبعة دار إحياد الكتب العربية. فيصل 
عيسى البابى الحلبى. 

- سنن الدار قطنى: تأليف شيخ الإسلام على بن عمر الدار قطنى المحوفى 
6ه , عالم الكتب- بيروت. ط ١۰٤١ھ‏ - 
ام 


- سنن البيهقى «السئن الكبرى»: تأليف أبى بكر أحمد بن الحسين بن 
على البيهقى المتوفى سنة 404ه. وبذيله الجوهز 
النقى فى الرد على البيهقى للعلامة علاء الدين ين 
على بن عثمان بن ابراهيم المارديني الشهير بابن 
التركمان المتوفى سنة ١٤۷د‏ من فقهاء الحنفية. ط 
مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند. حيدر أباد 
الدكن « ؟ 70 ١ه‏ - 544ام». 


- سن النسائى: تأليف الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
أبن بحر بن سنان بن دينار التسائى. المتوفى سنة 
٣.ه.‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 
١ههءالمطبعةالمصرية‏ الأزهرية. ونسخة أخرى 
بهامشها حاشية العلامة أبى الحسن محمد بن عبد 
الهادى الحنفى المتوفى 14١١ه‏ والمعروف بالسندى. 

- شرح صحيح مسلم : تأليف محيى الدين أبى زكريا الشافعي 57١١‏ - 
5/ه». دار الريان للتراث. ۰۷٤۱ھ‏ - 5417 ام. 


أسفل صحيح مسلم. 
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- شرح معانى الآثار: تأليف أبى جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي 
و۲۲۹ -١7له».‏ طدار الكتبالعلمسية- 
زوت o‏ - ۱۹۷۹م» تحقيق 

محمد زهرى النجار. 

- صحيح البخسارى: تأليف أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. 
و54١اه-‏ 105ه» . مطبوع مع نتعالباري. 
الطبعةالثالثة.7!.غ4١ه‏ . دار الريان للتسراث - 
المكتبة السلفية. 


a‏ ا ا 
النيسابوريءالمتوفى سنة ١١٣ه‏ . دارالريان 
ا ۷م . مطبوع مع شرحه للامام 
النووى. وقد سبق. 
- فسستح السسباري : تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۷۷۴- 8467ه) الطبعةالثالفة.14.7١ه.‏ دار 
الريان للتراث - المكتبة السلفية. وهو شرح لصحيح 
- منتقى الأخبار من احاديث سيد الأخيار: تأليف أبى البركات مجد الدبن عبد 
السلام بن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية 
و0617 - 111ه» . مطبوع مع شرحه نيل الأوطار. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 
- سند احخبمسسةه تأليف الامام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى 
١ه‏ وبهامئ شه كنز العم ال فى سنن الأقوال 
والأفعال. المكتب الاسلامي للطباعة والنشر - دار 


-الالا- 


صادر بيروت ٠‏ وأيضا: دار الفكر العربى. 

- مسسند الشسسافعى: تأليف الامام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
۱۵۰ -4١٠1ه»‏ دار الغد العربى. 

- مصسنف عبد الرزاق: تأليف الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعسانى. ط أولى. دار القلم بيروت - لبنان 
۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م». 

- المستدرك على الصحيجين: تأليف أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
أولى داع٤‏ اھ - ۹۰م« 

- المنتقى شرح الموطا: تأليف أبى الوليد الباجي الأندلسي (7-غ - 4814ه) 
ط أولى ۳۲١٠ه‏ . مطبعة السعادة. وطبعة ثانية. 
دار الكتاب الإسلامى- القاهرة. وهما لايختلفان. 
المنتقى السابق. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: تأليف الإمام جمال الدين أبى محمد عبد الله 
ابن يوسف الحنفي الزيلعي توفى ؟ كلاه وهو غير 
فخر الدين الزيلعي الفقيه صاحب تبيين الحقائق 
فالآخير شيخه. الطبعة الثانية للمجلس العلمى ٠.‏ 
ومعه حاشية بغية الألمعي فى تخريج الزيلعي. وقد 
سبق. 

- نسيل الاوطسسار: تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني ولد عام 
اه ۱۷0۹م وتتوفى 1۲0۰ھ - 1476م | 


-VVY- 


الكليات الأزهرية. 


اللغة والمصطلحات : 


۰ - تاج العروص من جواهر القاموس: تأليف محمد مرتضى الحسينى الواسطي 
الزبيدي الحنفى. المطبعة الخيرية ۳۸۸١ه.‏ 
لسن العسرب: تأليف جمال الدبن بن منظور المتوفى ١١/اه‏ المؤوسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. مطابع 
كوستانوماس وشركاه بالظاهر. القاهرة. 
- مختار الصا : تأليف محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي. دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط أولى 6١4١ه‏ - 
۰ £ م. ضبطه وصححه أحمد شمس الدين. 
- التعريفسسات: تأليف الشريف على بن محمد الجرجانى المتوفى فى 
سنة ١١۸ه.‏ دار السرور. بيروت - لبنان. 
- القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
الشيرازي. ط مؤسسة الرسالة. ط ثانية .١ه‏ - 
| 541 ام. 
- المصسياح انير تأليف أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومي. 
المتوفى عام ١۷۷ه‏ . ط. دار المعارف بالقاهرة. 
- النظسم المستعذب: تأليف محمد بن أحمد بن بطال الركبى. وهو شرح 
- لغريب . المهذب للشيرازي الفقيه. ط. دار الفكر. 
مطبوع بهامش المهذب. 
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- المعجم الوسسيط مجمع اللغة العربية. ط. دار المعارف. مصر 91 اه 


- معجم مقاييس اللغعة: تأليف أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. ط. 
. دار الجيل؛ بيروت. ط أولى 4١١‏ ١ه‏ - 1591م. 


الفقه الحنفى: 

- بدا الصنائع فى ترتيب الشرائج للكاساني: تأليف علاء الدين أبى بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي. المتوفى عام 0۸۷ه . دار 
الكتاب العربى. بيروت - لبنان . ط ثانية 401١اه‏ 
AY -‏ م. 


- تبيين الحقسسسائق: تأليف فخر الدين عشمان بن علي الزيلعي. الطبعة 
الثانية (أوفست) عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى 
الأميرية يبولاق 4١7١ه‏ . طبعت بمطابع الفاروق 
الحديثة - القاهرة. حدائق شبرا. وهو شرح لكنز 
الدقائق. 

- تكملة حاشية ابن عابدين: وهى المعروفة بقرة عيون الأخبار. تأليف محمد 
علاء الدبن أفندى بن الشيخ محمد أمين الشهير بابن 
عابدين. دار أحياء التراث العربى. 

- حاشية سعد جلبى: تأليف سعد الله بن عيسى الشهير بسعد جلبى ويسعد 
أفندى المتوفى عام 146ه.. على شرح العناية وعلى 
الهداية. دار احياء التراث العربى. بيروت - لبنان. 
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- حاشسية الشلبي: شهاب الدين أحند الشلبي. وهى حاشية على تبيين 
الحقائق السابق ذكره. ‏ '' 

- حاشية ابن عابدين المسماة برد المحتاز: تأليف الشيخ محمد امين الشهير 
بابن عابدبن. ط الثالثة 76١ه‏ - المطبعة الكبرى 
الأميرية. 

- شرح العناية على الهداية للبابرتي: تأليف أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي. المتوفى سنة ١۷۸ه‏ . مطبوع بهامش 
الهداية. داراحياء التراث العربى. بيروت - لبنان. 

- شرح فتح القدير: تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد. المتوفى سنة 
١ه‏ . مع تكملته نتائج الأفكار فى كشف الرموز 
والأسرار لشمس الدين أحمد المعروف بقاضى زادة 
المتوفى سنة 544ه . كلاهما على الهداية . دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

- شرح الكفسسساية: تأليف جلال الدين الخوارزمى الكرلاني على الهداية. 
مطبوع بأسفل شرح فتح القدير السابق. 

- غمز عيون البصائر: تأليف السيد أحمد بن محمد الحنفى الحموى «94١٠١ه‏ 
.«p AY 5‏ دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 
ط أولى 4.6١ه‏ - 1586م. وهو شرح للأشباه 
والنظائر لابن نجيم الحنفى؛ والمطبوع معه. 

- مجمح الاتهر فى شرح ملتقى الابحز: تأليف عبد الله بن الشيخ محمد بن 

- سليمان المعروف بدامار أفندى. دار الطباعة العامرة. 

دار إحياء التراث العربى. بيروت 9١١ه.‏ 
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- الدر الختا تأليف محمد علاء الدين الحصكفى. المتوفى عام 
٠.۸‏ ه. مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين السابق 
ذكرها. وهو شرح تنوير الأيصار. 

- الدر المنتقى فى شرج الملتقى: مطبوع بهامش مجمع الأنهر وقد تقدم. 

-الهداية شرح بداية المبتدى: تأليف شيخ الاسلام برهان الدين على بن أبى 

بكر المرغناني. المتوفى سنة 0917ه . مطبوع مع شرح 

فتح القدير ¢ وشرح الغناية, وشرح الكفاية, وحاشية 

سعد جلبى. السابق ذكرهم. 

- الاختيار لتعليل المختار: تأليف أن عبد الله بن محمود بن مودود بن 
محمود أبو الفضل مجد الدين الموصلى. المتوفى سنة 
41ه. الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية. 
والوسائل التعليمية؛ ۱۳۹۱ھ - 5//لا/ا9١.‏ 

- الأشباه والنظائر: تأليف زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم الحنفى القاهري. 
ركلاة- الاذله»ي. دار الكتب العلمية. بيروتث - 
لبنان. ونسخة أخرى مطبوعة مع غمز عيون البضائر 
السابق ذكره. 
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فقه المالكية : 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 

٠ ْ‏ القرطبي. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية: تأليف محمد على بن 
حسين المكى المالكي. مطبوع بهامش الفسروق 
للقرافى.' عالم الكتب. بيروت. 

- جواهر الاكليل شرخ مختصر خليل: تأليف صالع عبد السميع الآبى 
الأزهري. دار احياء الكتب العربية. عيسى البابى 
الحلبي. ْ 

- حاشية إدرار الشروق على انوار الفروق: تأليف أبى القاسم بن عبد الله بن 
محمد بن محمد الأنصارى. المعروف بابن الشاط. 

مطبوع بذيل الفروق للقرافى. عالم الكتب. بيروت - 

7 0 | 1 لبئان.‎ ٠ 

- حاشسية الاسوقى: تأليف محمد عرفة الدسوقى. وهى حاشية على الشرح 
الكبير للدردير. دار إحياء الكتب العربية عيسى 

- حاشسية الصاوى: تأليف أحمد بن محمد الصاوى المالكى. وهي حاشية 
على الشرح الصغير للدردير. وبذيلها التعليق الحاوى 
لبعض البحوث على شرح الصاوى للشيخ محمد بن 
ابراهيم المبارك هدية من حاكم دبى بدولة الامارات 
العربية . راشد المكتوم. 
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- حاشية العدوى على كفاية الطالب: تأليف على الصعيدى العدوي. مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسينى. القاهرة. 

- حاشية العدوى على الخرشى: تأليف على بن أحمد الصعيدى العدوى. 
بهامش شرح الخرشى. دار الفكر. _ 

- شرح الخرشى على مختصر خليل: تأليف أبى عبد الله محمد بن عبد الله 
بن على الخرشي القاهري توفى ١١١١هه‏ .دار 
الفكر. 

- كفاية الطالب الربانى لرسالة ابى زيد القيرواني: تأليف على بن محمد ثلاثا 

ء' ابن خلف « ۸0۷ - 9" ؤه» الشهير بأبى الحسسن 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى - القاهرة. 

- منح الجليل شرح مختصر خليل: تأليف الشيخ محمد عليش. دار الفكر. 

- الخ رة تأليف أحمد بن ادريس القرافى. ط. دار الغرب. ط 

ش أولى 14لم. تحقيق د. محمد حجي. 

- الشرح الصغير على اقرب ال مسالك: تأليف أبى البركات أحمد بن محمد بن 
أحمد الدردير. ومعه حاشية الصاوى. هدية من حاكم 
دبي بدولة الامارات العربية. راشد المكتوم. 

ت الشرح الكبيز: لأبى البركات سيدى ES‏ الدردير. وهه حاشية 
الدسوقى. دار احياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى. 0 ا ش 

- الفروق. المسمى انواء البروق فى انواء الفروق: تأليف أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجى. المشهور بالقرافى. ومعه 
حاشية ادرار الشروق. وتهذيب الفروق. ط. عالم 


- -ثملالا- 


الكتب. . 
- القوانين الفقهية: تأليف أبى القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي. توفى « 5917 - ١٤۷ه».‏ 


- ال منتقى شرح الموطا: للقاضي ابو الوليد ا وقد مرّفى مار 
الحديث. 


فقه الشافعية: 
- الام :لأبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (6.0١-4١.5ه)‏ مع 


مختصر المزني. دار الفكر. بيروت 2 لبنان» 8 ١ه‏ 
عد 5م. 


- اسنى المطالب شرح روض الطالبءتأليف أبى يحيي زكريا الأنصاري (4155 
- ١۹۲ه)‏ الناشر. دار الكتاب الاسلامي بالقاهرة. 


- الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية: تأليف جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى. المتوفى سنة ١١5ه‏ - دار الكتب 
العلميسةبيروت - لبنان. ط أولى ١4١ه-‏ 
417 ام. 


- تتم الابانة : تأليف أبى سعد عبد الرحمن بن مأمبون بن على بن 
ابراهيم النيسابوري المتولي. . المتوفى سنة 4 ه. 
مخطوطة بدار الكتب تحت رقم 0 فق هشافعي 
مجلدة/4 . رقم المبكروفيلم/ L-۳‏ . تاريخ النسخ 
( ۹۸۰ھ( . 
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المتوفى سنة ٤۹۷ه‏ دار إحياء التراث العربى. 

- تكملة المجموع شرح المهنب. تأليف تقى الدين على بن محمد الكافى 
السبكى. المتوفى سنة ۷٥٠١‏ ه. مطبعة التضامن 
الأخوى. 

- حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء: تأليف أبى بكر محمد بن أحمد 
الشاشى. مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة 
- الرياض ط أولى ۱۷٤۱ھ‏ - 19617م. 

- حاشية الباجورى: تأليف الشيخ ابراهيم الباجوري. وهى حاشية على 
شرح ابن قاسم الغزي على متن ابى شجاع. مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابى الحلبى. 

- حاشية الجمسسسل: تأليف الشيخ سليمان الجمل. وهى حاشية على شرح 
0 دار الفكر. 
ل 7 a‏ 
الاسلامى ت القاهرة. 

- حاشسية الشروانى: تأليف الشيخ عبد الحميد الشروانى. وهى حاشية على 
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى. دار احياء التراث 
العربى. ٠‏ 

- حاشية العبادى: تألي الشيخ أحمد بن قاسم العبادي. وهى حاشية على 
العربى. 
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- حاشسية قليوبى: تأليف الشيخ شهاب الدين القليوبى. وهى حاشية على 
شرح جلال الدبن المحلى. دار إحياء الكتب العربية - 

- حاشية عميرد ال القن عميرة. وهى لس 
الدين المحلي. e‏ 

- روضسة الطالبين: تأليف أبى زكريا بحي بن شرف النووي. المتوفى سنة 
مه . دار الكتب الغلمية؛ بيروت - لبنان. ط. 
أولى ۱۲٤۱ھ‏ - 17ؤؤ3ام. ا 

- شرح ابن قاسم على متن ابى شجاع: تأليف الشيخ ابن قاسم الغزي مطبوع 
بهامش حاشية الباجوري. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابى الحلبى. 

- شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين: تأليف جلال الدين المحلى. دار 
إحياء الكتب العربية. عيسى البابى الحلبى. 

- فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى: تأليف عبد الكريم بن محمد الرافعي 
على هامش المجمنوع شرح المهذب للنووي. دار 
الفكر. 2 

- قواعد الأحكام فى مصالح الانام: تأليف عز الدين بن عبد السلام السلمى. 
المتوفى سنة ٠1ه.‏ مؤسسة الريان. بيروت - 
لبنان- ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


- مغنى المحسستاج: تأليف الشيخ الشربينى الخطيب. دار الفكر.. 
- مختصر المسسسإنى: تأليف أبى ابراهيم اسماعيل بن يحيي المزنى. طبعة 


الاهلا- 


مستقلة عن الأم للشافعي. ط. دار الغد العربئ. ط. 
أولى ۱۱٤۱ھ‏ - اقؤام. 
- اة المحتاج: تأليف محمد بن أحمد الرملى. دار الفكر. 
- البيسسسسسسان: تأليف يحي بن أبى الخير بن سالم بن أسعد بن عبد 
. الله عمران العمراني «689ه - 008ه» مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم/ 70 فقه شافعي. رقم 
الميكروفيلم/ 675 .6١‏ مجلدة/ .١‏ ونسخة أخرى 
تحقيق لبعض أبواب البيوع. رسالة ماجستير بكلية 
الشريعة والقانون بالقاهرة للباحث محمد احمد ابو 
سعدة 419 اه - 1594م. 


- الحساوى الكبيز: تأليف أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
(54 - .460ه) تحقيق. د /محمود مسطرجى ط. 
دار الفكر. بيروت - لبئان. المكتبةالتجارية 
مصطفى أحمد الباز. 

ال تاليف أن ر عبد اليد بن أ ظافر معسدين 
عبد الواحد بن محمد البغدادى. الشهير بابن الصباغ 
٤٠٠ «‏ - ۷۷٤ه»‏ مخطوط محقق منها بعض أبواب 
البيوع فى رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة تحت رقم ۲۰۸۲ للباحث/ ابراهيم رفعت 
الجمال. -.186١م.‏ 


- المغسسسسذاب: تأليف أبى اسحا ابراهيم بن على بن يوسف 
ش الشيرازي. طبعة مستقلة عن شرح المهذب «المجموع 
للنووى». دار الفكر. 


-VAY- 


- شرح صحيح مسلم للنووی: سبق فى مصادر الحديث. 
فقه الحنابلة: 


- اعلام الموقعين عن رب العالمين: تأليف شمس الدين اا ت 
أبى بکر. اروف بابن قيمالجوزية 141١٠‏ - 
/د» راجعه وقدم له وعلق عليه/ طه عبد الرءوف 
سعد. الناشر. مكتبة الكليات الأزهرية. ط. مطابع 
الاسلام - القاهرة ۸ھ - 58ؤام. 


- زاد المعاد فى هدى خير العباد: تأليف ابن قيم الجوزية السابق تحقيق أ.د. 
حمزةالنشرتى. والشيخ عبد الحفيط فرغلى- 
مكتبات الأهرام 41١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م. 


- شرح الزركشى على الخرقى: تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى المصرى. المتوفى سنة ۷۷۲د تحقيق وتخريج 
عبد الله بن عبد الجبرين. مكتبة العبيكان - الرياض 
ط. أولى ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


- كشاف القناع عل مت الاقناع للبهوتى: تأليف منصور بن يونس بن اديس 
البهرتي. عالم الكتب . بيروت - لبنان. 

- هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: تأليف عثمان أحمد النجدى. دار 
البشير: جدة - الدار الشامية بيروت. 


- الروض المربع شر زاد المتسقنع: تأليف منصور بن يونس بن أدريس 
البهوتي. الناشر كه الرياض الحديثة بالرياض - 
السعودية. مطبعةالسعادةالقاهرة. ۷ھ - 
۷م. ومعه حاشية العنقرى. 


-VAY- 


- الشرح الكبير على متن المقنع: تأليف شمس الدبن أبى الفرج بن قدامة 
المقدسي المتوفى سنة 147ه . مطبوع مع المغنى. دار 
الفكر بي روت- لبنان. ط أولى ٤١٤٠ھ‏ - 
يلمك ١‏ 


- القواعد فى الفقه الاسلامي: تأليف أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب. 
المتوفى سنة 0ھ . ط. الثانية. ۰۸ھ - 
54ام. دار الجيل. بيروث - لبنان. 


- الملغسسسفي: تأليف موفق الدبن أبى محمد عبد الله بن احمد بن 
قدامة. المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ على مختصر أبى 
القاسم عمر بن الحسين عيد الله بن أحمد الخرقى. 
المتوفى سنة ٤۳۳ه.‏ دار الفكر. بيروت - لبنان. ط 
أولى 6١ ٤‏ ١ه‏ - 1544١م.‏ ومعه الشرح الكبسير 
السابق ذكره. 

- الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف: تأليف علاء الدين أبى الحسن على 
بن سليمان المرداوي. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان , ط. أولى: ۱۳۷۹ھ - 1905م. 
أوفست . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» 8057١م.‏ 

فقه الظاهرية: 

- المحسلى بالآثاز: تأليف أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 


الأندلسي. محقق. دار الفكر, دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان» 5١4‏ اه - 5448 ١م.‏ 


VA‏ ا 


فقه الاباضية: ) 

- حاشية على الايضاح: تأليف أبى ستة النفوسى. وهى حاشية على الايضاح 
للشماخى - وسيأتى. 

- شرح النيل وشفاء العديل: تأليف الشيخ محمد بن يوسف أطفيش. وهو 
شرح لكتاب النيل للشيخ الثميني. ١‏ 

- الج الأقوال نثر مدارح الكمال: تأليف سعيد بن سليمان الحارثى. ط. أولى 
١ه‏ - 1591م مكتبة الضامري بسلطنة عمان. 

- الابشسساج: تأليف الشيخ عنامر بن على الشماخى.ط. وزارة 
التراث بسلطنة عمان, 5٠4‏ ١ه‏ - 1544م. 

- الجالسهسسسخ: تأليف أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوى 
العماني. ط. وزارة التراث بسلطنة عمان - المطبعة 
الشرقية بمطرح. 


أيه 


فهرس الممضوعات 
الموضوع الصفحة 
تقديم البحث SRN‏ 1 1 0 
وقد دفعنى إلى دراسة هذا الموضوع الآتى E‏ عم E‏ 

E a هدف الدراسة له‎ 
كه‎ NSE RSA منهج البحث‎ 
i ates خط البحث‎ 
i oS AE EERE, 
UNS AN SSD التمهيد ل‎ 

أولا: فى البيع 1 1 1 1 E‏ 
معنى البيع م ا ا ا ا اا 
وأما الببيع فى اصطلاح الفقهاء E‏ 
الحكمة فى مشروعية البيع VA RAS‏ 
أهمية معرفة أحكام البيع sss‏ 
أركان عقد البيع - وما يخص البحث منها E. a‏ 

قاتا الكرئ ا E‏ 
الغرر فى اللغة ا 0000121 0 0 Vo‏ 
الغرر فى الاصطلاح ... 000 000 e‏ 
أسباب الغرر فى البسيع EC dee‏ 
الفرق بين الغرر ؛ والغسرور اننا 
العلاقة بين الغرر . والجهالة لان 
ما تؤثر فيه الجهالات والغرر ٠‏ ومالايؤثر فيه ذلك من, 
التصرفات PE aS ae‏ 


-VA- 


9 
و8 ٠‏ ا 0ك 


ثالفا: الجهالة والغرر المتوسط .......................... e‏ 


ضابط صحة البيع وفساده مع الغرر كما ذكره التووي ........ 
النهى عن بيع الغرر » وعلة النهى > والرد على من قال 


بجوازة ا RATA RS‏ 
1 الفصل الأول 2 
1 حكم بيع الثمار على أشجارها 
والزروع فى أرضها قبل أن تخلق 
المبحث الأول: النص الحاكم لبيع الشمار على أشجارهاوالزروع فى 


المبحثالثانى: موقف الفقهاء من حكم بيع الثمار على أشجارها , 
والزروع فى أرضها مفردة قبل أن تخلق 22008 
دعوى جواز بيع السنين والمعاومة . والرد عليها RS‏ 
الفصل الثانى ٠‏ 
حكم بيع الثمار على أشجارها 

والزرع فى أرضها مفردة بعد الظهور 
المبحثالأول: النص الحاكم لبيع الثمار والزروع مفردة بعد ظهورها 
خلاصة من الأحاديث' e‏ 


-VAY- 


دعوى الادراج فى «أرأيت إن منع الله الثمرة ...» والجواب 
المبحث الثانى: حكم بيع الثمار والزروع بعد ظهورها 0 
مید O‏ 00 
المطلبالأول: الاتجاه الذى لم يفصل .... 12121111 
الفرعالأول: القائلون بالمنع مطلقا قبل الصرام 51 
الفرع الغانى: القائلون بالمنع مطلقاقبل بدو الصلاح وبيان 
مذهب ابن حزم الظاهرى 23371008 

أما عن مذهب ابن حزم الظاهرى ESSA‏ 
الفزعالشالث: القائلون بجواز البيع مطلقا قبل بدو 


الفرع الثانى: حكم بيع الثمار . والزروع مفردة قبل بدو 
الصلاح مع الاطلاق فى البيع n‏ 


الصلاح بشرط القطع AR‏ 
الفصن‌الأول: موقف أصحاب هذا الاتجاه من حكم 
بيع الثمار ١‏ والزروع مفردة قبل بدو 


84 


-VAA- 


الرأى فى المسألة برمتها OEE‏ 
الغصنالثانى: شروط صحة البيع قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع 000000 


الشرطالفانى .والثالث: أن تدعو إلى هذا البيع 
حاجة . وأن لايتمالاً أهل الموضع 
أو اكشرهم عليه. e‏ 
الشرطالرابع: أن يبيعه جميعه بشرط قطع الكل . 
الشرطالخامس: أن لايكون شرط القطع معلقا 
الشرط السادس: أن لايكتفى بالعادة عن اشتراط 


خلاصة المذاهب فى أهم ماتقدم عنهم فى القطع فى الحال 0 
الغصن الثالث: موقف الفقهاء من أثر التأخير على 
صحة البيع وحكم الزيادة eS‏ 


۱۷ 
١/4 
كما‎ 


-/49- 


أولا: : حكم البيع عند ا «اتجاهان» ... 


الراجع 


لجان انر اشرب على الول E‏ 


سم مم موده 


ب- الأثر المترتب على القول بالبطلان 2 
خلاصة مقارنة فى حكم الزيادة ERE‏ 
أولا: عند القائلين بصحة البيع ا 


ثانها: على القول ببطلان البيع .............. 000 


السراجح 


آةزةزةزة 2 2 0 7 1 ااا ااا ل ل الل لل ل ل 


الفرع لرابع: حكم بيع الثمار والزروع بعد الظهور › 


اتوي ساحن ا 


أصلها وحد مو مرو مدو وم موود ووم و ووو ور ورور فم ووم موود دودر مره 


وقبل بدو الصلاح مع أصولها 52528 


الراجح 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الي 


عود على بدء فى مذهب الشافعية RS‏ 


-١‏ حكم اشترا 


اط القطع إن بيعت الشمار. 


"7 
1۴ 


والزروع مع الأصول EE Se‏ 
الرأى في المسألة 1 0 VEG‏ 
۲- كون البيع قد تم فى صفقة واحدة EE ns‏ 
۴- بيع الزرع والأرض وفى الزرع حب غير ظاهر  ٠٤١‏ 
والخلاصة a‏ 00 ااا 
الغصن الشانى: حكم بيع الثمار والزروع بعد ظهورها 
وقبل بدو الصلاح E aos‏ 
مفردة لمالك الأصل OS‏ ل E‏ 
الراجح ال 
عود على بدء OAS SSE‏ 
١‏ - إن بيعت الشمرة والزرع أولا ٠‏ ثم اشترى | 
صاحبها الأصل وللمالكية تفصيل نذكره ....... ٠١۹-۲۵۸‏ 
؟- شرط القطع فى بيع أصول البطيح ونحوه 
مفردة قبل بدو الصلاح VS ee‏ 
۴- شرط القطع فى بيع البطيخ ونحوه مع أصوله 
مفردا قبل بدو الصلاح Nos‏ 
-٤‏ شرط القطع فى بيع أصول البقول مفردة 00 NE‏ 
الفصل الثالث 
حكم بيع الثمار ‏ والزرع 
بعد بدوصلاحها ۲0 
المبحث الأول: حكم بيع الشمار والزر وع مفردة بعد بدو الصلاح 0 
الراجح e‏ ا ا لي لقا 


حكم بيع الزرع إذا أفرك ولم بیبس عند المالكية .............. ۲۹۲ 


-إخلا- 


مدى تكليف المشترى قطع ثمره وزرعه البادي الصلاح PY‏ 
أثر الآافة على الابقاء E SESS‏ 

. إن كان فى الابقاء ضرر بالبائع E e‏ 
االمبحثالثانى: بم يكون بدو الصلاح . ووقت أمان العاهة؟ لض 
.الاتجا الأول ل ا EO O‏ 
الاتجاه الثانى E o‏ 
الاتجاء الشالث 01010101012118 EO a‏ 
الاتجاء الرابع 1103101 O E‏ 
الاتجاه الخامس ز[ز[ز ز ز[ [ز[ز a‏ 00 
الاتجاه السادس «الجمهور» SERSAR‏ وي EVE‏ 
مذهب المالكية O‏ ار 
مذهب الشافعية ds‏ ل ل ل CNS‏ 
ضابط بدو الصلاح عند الشافعية OE SSR‏ 
مذهب الحنابلة ENN ARSE Sa‏ 
مذهب الاباضية ا IN E‏ 
مذهب الظاهرية ا PEE ARE‏ 
الراجى e‏ ا EE‏ 
المبحشا لثالث: حكم بيع الشمار والزردع اذا بدا صلاح البعض .... "١‏ 
حكاية النقلة لاختلاف الفقهاء E e‏ 
كول ما اة yy‏ 
مذهب المالكية ST N OT‏ 
مذهب الشافعية 1 E u‏ 
۳۹۳ 


ا ل لي 


مذهب الظاهرية EO SOARES‏ 
مذهب الليث بن سعد WEG SRR SRS‏ 
مذهب الاباضية بب0001 0 ااا 
خلاصة مقارنة للجمهور فى حكم البيع إذا بدا صلاح البعض 
فى الثمر والزرع ا 
أولا: المقدار المعتبر فى تجويز البيع i‏ 
ثانيا:الباكورة ااام طاسوا اط كا فوسو الوم 
ثالشا: التفرقة بين الشمر والزرع e‏ لل PAN‏ 
رابعا: من قال أن كل شجرة فى البستان لها حكم نفسها ١م‏ 
خامسا: إذا اختلف الجنس فى البستان الواحد as‏ 
سادسا: إذا اختلف النوع فى البستان الواحد VO: Ee‏ 
ساپعا :اذا اتحد النوع في البستان الواحد POY esses‏ 
ثامنا: إذا أفرد مالم يبد صلاحه بالبيع ل PAY‏ 
تاسها: إذا بدا الصلاح فى جنس من بستان فهل يكون 
صلاحا لذلك الجنس فيما جاوره من البساتين ..... 4 ولا 
الرأى فى المسألة سس ا ا 
الفصل الرابع 
حكم بيع المستتر ؛ وبيع ظ 
ما يأتى بطونا من الشمر والزرع ۳ 
المبحثالأول: حكم بيع المستتر من الشمر على الشجر » ومن الزرع 
فى أرضه بعد بدو الصلاح e‏ 
تمهيد AS‏ اا 


مذهب الحنفية [1[ز 1 1 ز[ز|ز|ز[|[ز | |[ E‏ 
مذهب المالكية 21111111000000 
شروط بيع الزرع قائما فى أرضه OE ORR‏ 
مذهب الشافعية العامة وتم را ايه رع بوداي لي 
القسمالأول: مايكون بارزا فى شجره من غير حائل .. 4۱٩‏ 
- الخوخ والتفاح ونحو ذلك ONG Rese‏ 
- الشعير ١‏ والسلت . والذرة «ماله حب ظاهر» .. 4٠.‏ 
- هل الشعير نوع واحد؟ ......: ا بل 
- والدخن كالشعير ا O‏ 

القسوالثانى: ماكان استتاره بكمام واحد أى قشرة 
واحدة iE i‏ 
-١‏ الرمان والموز . ونحرهما VG ar‏ 
۲- طلع النخل لت O‏ 
۳- الأرز ماس جا EO NEARS‏ 
-٤‏ العلس E‏ 
۵- جوز القطن CVA. OSE‏ 
5- جوز الكتان والبرسي ES SER‏ 

۷- الحنطة ٠‏ والعدس » والسمشم » والحمص 

الحاصل فى هذا القسم E Aa‏ 
القسمالثالث: ماكان استتاره بكمامين أى قشرتين ... ٣٣ع‏ 


واقعة الشافعي مع الربيع فی الباقلى ۰ والرد 


المقارنة بين ا مذاهب والأدلة A‏ 
أولا: اذا بيع الحب وحده دون غلاقة ................... 


الراجح 0008 


' ثالعا: بيع الحب مع سنبله عا له غلاف واحد 1 
وبيع الجوز ونحوه مما له قشرتان E‏ 

الاتهاه الأول: القائلون بالجواز وأدلتهم ........ 
الاتمهاه الشانى: القائلون بعدم الجواز وأدلتهم ... 

زعم ابن رشد رجوع الامام الشافعى 20 
سبب الخلاف فى المستتر بغلافه ‏ والراجح e‏ 
المطلب الثانى: المستتر «المغيب» فى الأرض O‏ 


- قطع المشستسرى ال رد الجاع 5-7 
= فلم الكل باذن الخ أو السو باذنه أو قلع 


-0 ولا 


- من يقلع عند التمائع 00 RE aies‏ 
مذهب الالكية CAE ASSO‏ 
- محل الخلاف عند المالكية ERE ae‏ 
مذهب الشافعية ERG ORS‏ 
ثم ان لبعض الشافعية كلاما فى بعض المواطن ..... ١۸ع‏ 
أساس المنع عند الشافعية .. لوو ال ا ER‏ 
لكن ما الحكم إذا بيع المفيب مع أرضه e‏ 
مذهب الحنابلة اما EU COS o‏ 
مذهب الظاهرية AE RSS‏ 
مذهب الاباضية ا لج ار لي E‏ 
المقارنة بين المذاهب والأدلة مو الب ا E.‏ 
محل الوفاق والخلاف. وفى الخلاف اتجاهان لق 
الاتهباهلأول:جراز البسيع A E‏ 
الاتجاه الثانى: لايجوز البيع ولايصح ويحرم 5700 
توجيهالإمام الشافعى لمذهبه وي E‏ 
سبب الخلاف والراجح 111 1 E‏ 
المبحثالثانى: حكم بيع ما يثمر بطونا الت ع ومو حا لق 
. المطلبالأول: حكم بيع البطون غير المتصلة E‏ ا N‏ 
المطلب‌الشانى:حكم البيع فى بطون متصلة لاتتميز «بيع 
المعدوم تبعا للموجود » 20 
الرأى فى المسألة ent as‏ لاد 
المطلب الثالث: حكم البيع فى بطون متصلة تتميز E ae‏ 


المطلب الرايع: راو ان إذا اشتراها وتركها حتى 


U 


حدثت ثمرة اخرى و 00 


محلالخلاف ووو وو ووو واه 


ودليله 00 


ثبوت الخيار للمشترى على القول بعدم الفسخ.. 
ثانيا: حكم البيع والشمرة عند القائلين بعدم التفرقة 


الرا جع شوو RRS‏ ريده 
المطلب الخامس: حكم بيع القصيل ومنه البرسيم ونحوه مما 

يبجز مرة بعد مرة OQ cesses‏ 

معنى القصيل BVA RES‏ 
أما عن الأحكام SAS ADAR‏ 
قول عكرمة A, RGR Sa‏ 
قول سفيان الفورى . وابن أبى ليلى 8 i‏ 
قول المذاهب SOBRE‏ كرو 
مافى بعض كتب المقارانات من الخلاف ا اه 
موقف المذاهب من واقع مصادر كل مذهب 00 
مذهب الحنفية اا 2000 
والخلاصة ا AE‏ 
مذهب المالكية مسا ا م سح مو SRG‏ 
حكم البيع إذا ترك حتى زاد E‏ اه 
حكم خلفة القصيل ا ا 
شروط اشتراط الخلفة ال A‏ 
شرط فى بيع البرسيم مخ لطس اس امات لوه 
مذهب الشافعية موود الماع ا وه 
مذهبهم فى بيع القصيل ونحره كالآتى: E ee‏ 
لايجوز البيع إلا جزة واحدة ودليله E‏ 
الفرق بين ماقبل البدو وما بعده E‏ ان 
حكم البيع والزيادة على الطريق الأولى اع ل 
ثبوت الخيار للمشترى Gi aR‏ 


-844/ا- 
حكم البيع والزياة على طريق الجمهور ................. 
حكم الزيادة على الطريقين وامكان جعلها 
للمشترى على طريق اللجمهور ..... هه ”5ظ5ظ 


حكم البيع والزيادة عند الترك e‏ 
أما عن حكم البسيع 0 00 


e بد‎ I كك‎ j اا‎ 


1- من ناحية حكم البيع إذا حدثت الزيادة a‏ 
-٣‏ من ناحية حكم الزيادة 252201 
4- من ناحية حكم بيع بطن ٿان A‏ 
خلاصة مقارنة فى بيع القصيل والراجح DAA‏ 
أولا: : من جهة شرطالقطغ ل 


الراجح a‏ 
رابعا: لمن تكون الزيادة علي القول بصحة اليع؟ 0 


تار واي لخر 
والزروع مفردة 


المسألة الأولى: مايكون به القبض فى بيع الثمار والزروع 57 


حكم اشتراط الجذاذ والحصاد على البائع 1557 


الرائفغ بكم عر aA SE‏ 
المسألةالثالثة: على من يكون السقي؟ e‏ 


ت 


ان قلنا أن السقى على المشترى .... E E‏ 
وإن قلنا أن السقى على البائع 266 IY ois‏ 
وهل يشترط الحاجة إلى السقى؟ ا 
إن كان السقى على البائع وشرطه على المشترى NE ons‏ 
السقى يكون بقدر الكفاية ب 
لو انقطعالماء ا A Sa‏ 
باع الشمر لشخص . والشجر لآخر 0 يلزمه 
السقى؟ واو ORE‏ نوو لو سوك يا اود 
باع المشترى الشمرة لآخر . فهل يلزم مالك الأصل 
السقى؟ لواف SEERA‏ ل 
محل وجوب السقى على البائع ........ و به 


المسألةالرابعة:اشترى على النزع ثم اختلفا قلعا وحصادا ... .۷ 
المسألة الخامسة: خيار الرؤية فى بيع الشمار على رؤوس 


أشجارها VE SR‏ 
المسألةالسادسة: حيل فى بيع الثمار والزروع مفردة .......... ١۷.‏ 
حيلة فى شرط الانتفاع NV RS.‏ 
الحيلة فى جعل الزيادة للمشترى AVN Sans‏ 
تطيب الزيادة للمشترى بالاجارة الباطلة دون الفاسدة 
عند الحنفية VE ae‏ 


اعتراض على بقاء الاذن فى الاجارة الباطلة وجوابه ... ٠۷١‏ 
حيل أخرى للحنفية فى أن يطيب للمشترى ما زاد فى 
ذات المبيع ومالم يكن بارزا وقت العقد hs Se‏ 
أقول: مما تقدم يتضح أنالحيل فى هذا الصدد 


کالآتی: لس سجن اجو ويه 
المسألة السابعة: الاستثناء فى بيع الثمار » والزروع مفردة 
معنى الاستثناء ad‏ ا 0 
النهى العام عن الاستثناء فى الأحاديث a‏ 
النهى الخاص بالمجهول A Se‏ 
تفسير البعض بيع السنين والمعاومة بالثنيا ٠‏ والرد 
عليه ا 
القاعدة فى الاستفناء ال REE‏ 
أما بخصوص مسئلتنا فان للفقهاء ‏ وفاقا وخلاقا 
نعرضه فى الصورة الآتية 01 
الصورة الأولى: بيع ثمار بستان معين واستثناء 
اشجار معينة منه 1 
الصورةلثانية: استثناء عدة أشجار يعينها 
المشترى البيع 11 
الصورةالثالثة: استثناء ثمار شجرة غير معيئة .. 
الراجح و ا و 
الصورة الرابعة: استثناء مكيلة ونحوها من ثمار 
الشجرة N‏ 
قيق مذهب الحنفية e‏ 
أولا: المقدار المستثنى 89 ششظط1515 
والخلاصة ا 


ثانيا: القول بالجوزا فى الأرطال هل هو 
ظاهر الرواية أم هو قياسها؟ 00 


۸۲ 


-A.- 
 ةلأسملا اذا اتضح هذا فان للفقهاء فى‎ 


O e قولين‎ 
۴4۸ 532111111110 Besen الراجح‎ 


الصوراخامسة: الاستثناء اذا كان الحائط أنواعا وم 
الصورةالسادسة: إذا كان المستثنى شائعا معلوما 


بالنسبة کالریع ونحوه pq es‏ 
الراجح go eee‏ 
الصورةلسابعة: استثناء مشاع مجهول o em‏ 


الصورةلثامنة: باعه الثمر على أن له ما سقط ...وى 
الصورالتاسعة: باعه بشمن معلوم واستشنى 


مايقابل قدرا منه EY es‏ 
الصورالعاشرة: باعه قدرا معلوما والباقى له ..... بو 
المسألة الثامنة: الثمن فى بيع الثمار ٠‏ والزروع مفردة ولي 
الثابت فى الشريعة أن الشمن فى بيع الشمار والزروع 
لايكون من جنس المبيع إلا فى العرايا ... ساي روي 
اتفقرا على صحة العرية إذا كان الثمن ثمرا يابسا , ٠‏ 
واختلفوا فيما عداه على اتجاهين  Saad‏ نا 
الراجح ا اي ا VEL‏ 
عردة على بدء VOLE Soa aa‏ 
هيد 000 


بيع الثمر بجنسه هو المزابنة ٠‏ وبيع الزرع بجنسه هو 


د 


ولنا فى الأحاديث مايلى على ضوء أقوال الفقهاء .... 
تفسير المزابنة عند الفقهاء ا 
تغسير المحاقلة عند الفقهاء ARA‏ 
علة النهي عن المزابنة والمحاقلة E‏ 
تفسير الفرية E O ٠‏ 
الإمام أبو حنيفة لم يستثن العرية من بيع المزابنة وإغا 
استثناها من الرجوع فى الهبة 100 


وموفو عدم و ع ا و اااي اااي يليا 


رن الإبداع بدارالككت 2 
1/11 
\444/E/YY‏ 

تفي مدولى .1.8.8 

977-315-015-1 


الايمان للطباعة 
تليفون :1751745 


